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« من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدبن » 


رارم ظ 


( باب إيقاع الطلاق ) 


الرجعى ) لأن هذه الألفاظ تستعمل فى الطلاق ولا تستعمل فى غيره فكان صريحا 


( باب إيقاع الطلاق ) 

ما تقدم كان ذكر الطلاق نفسه وأقسامه الأولية السنى والبدعى وإعطاء لبعض أحكام تلك الكليات؛ وهدا. 
الباب لبيان أحكام جز ثيات لتلك الكليات ؛ فإن المورد فيه حصوص ألفاظ كأنت طالق ومطلقة وطلاق لإعطاء 
أحكامها هكذا أو مضافة إلى بعض المأة وإعطاء حكم الكلى وتصويره قبل الحزثى مزل مازلة تفصيل يعقب 
إحالا » فظهر أن المراد باب بيان أحكام ما به الإيقاع والوقوع » لا أنه أراد المعنى المصدرى الذى لانحقق له 
خارجا ( قوله فالصريح قوله أنت طالق الخ ) ظاهر الحمل يفيد أن لاصريح شوى ذلك ولیس جراد » فسيذكر 
منه التطليق بالمصدر» ولفظ الكنز : كأنت طالق ومطلقة وطلقتك أحسنلإشعار الكاف بعدم الحصر» وعلى هذا 
لايصح ضبط الصريح بأنه ما اجتمع فيه ط ل ق بصيغة التفصيل لا الأفعال إلا أن يقال الوقوع بالمصدر لتأوّله 
بطالق ( قوله فكان صريحا ) فإن ماغلب استعماله فى معنى بحيث يتبادر حقيقة أو مجازا صريح؛ فإن لم يستعمل 
فى غيره فأولى بالصراحة فلذا رتب الصراحة فى هذه الألفاظ بقوله فكان صريحا على الاستعمال فى معنى الطلاق 
دون غيره » إلا أن فىقوله فتعليل عدم افتقارها إلى النية لأنه صريح فيه لغلبة الاستعمال تدافعا لأنالموصوف 


( باب إيقاع الطلاق ) 
لما فرغ من بيان أصل الطلاق ووصفه شرع ف بيان تنويعه فقال'( الطلاق )أى التطليق ( على صربين: 
صريح » وكناية » فالصربح وله أنت طالق ومطلقة وطلقتك يقع بها طلاق رجعى ) لكونهله الألفاظ صريحة 5 
والصريح يعقب الرجعة بالنص وهو قوله تعالى ‏ وبغولهن أحق بردهن ‏ وهو يشير بتسميته بعلا إلى أن الطلاق' : 


( باب إيقاع الطلاق ) 
( قال المصئف : ولا تستممل فى غيره ) أنول : أى غالبا بقرينة قوله لغلبة الاستعمال فيندلع التدافع بين كلاميه م 
=۳ 


وأنه يعقب الرجعة بالنص 


بالغلبة هنا هو. ما وصفه بعدم الاستعمال فى غيره » والغلبة فى مفهومها الاستعمال ف الغير قليلا للتقابل بين الغلبة 
والاخخصاص ٠‏ وزاذ الشافعية فى الصربح لفظى النسريح والفراق لورودهما فى القرآن للطلاق كثيرا . قلنا : 
المعتير تعار فهما ف العرف العام ف الطلاق لااستعمالهما شرعا مرادا هويبما (قوله وأنه يعقب الرجعة) ذكر للصريح 
حكن : كونه يعقب الرجعة وعدم احتياجه إلى نية . أما الأول فقيد با إذا لم يعرضعارض تسمية مال أوذكر 
وصن على ما سيأق . وقد يقال الصريح هو المقتصر عليه من ذلك فلا حاجة إلى القيد » واستدل عليه بالنص 
وهو قوله تعالى ‏ وبعولهن أحق بردهن بعد صريح طلاقه المفاد بقوله تعالى ‏ والمطلقات ير بصن فعلم أن 
الصربح يستعقبها للإجماع . على أن المراد بالبعولة فى الآية المطلقون صريحا حقيقة كان أو ازا غير متوقف على 
إثبات كو ن المطلق رجعيا بعلا حقيقة فلا حاجة إلى إثباته فى ذلك . وأما قولم سماه بعلا فعلم أن الطلاق الرجعى 
لايبطل الزوجية » ثم إبراد أن حقيقة الرد يدل على زوال الملك فلا يكون زوجا إلا جازا ٠‏ وجعله حقيقة يتوقف 
على التجوز بلفظ الرد وليس هو بأولى من قلبه . ثم الحواب عنه بمنع تصور كون الرد حقيقة بعد زوال الملك . 
بل قد يقال أيضا بعد انعقاد سبب ز واله معلقا بمتعلق الملك على معنى منع السيب من تأثير زوال الملك عنه كقولنا 
رد البائع ابيع ف ابيع الذى فيه خيار شرط للبائع » فإن معناه : رد المبيع عن أن يخرج عن ملكه عند مضى المدة 
بفسخ السبب فى الحال ء وذلك لأنه لم يخرج عن ملكه »> کا يقال متعلقا به بعد تأثير السبب كما فى رد المشترى 
المبيع بالعيب : يعنى إلى قديم الملك الزائل فإنما يحتاج إليه لإثبات بحث آخر على أن كونه ف الأول حقيقة ما بمنعه 
| » ويدل عليه أيضا قوله تعالى - الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ‏ فإنه أعقبه الرجعة الى 
00 اد بالإمساك وهو الأنسب بقول المصنف وأنه يعقب الرجعة بالنص » وذلك لأن الإمساك استدامة القائم 
لا إعادة الزائل » فدل على إبقاء النكاح بعد الرجعى وهو المطلوب الآخر . وأما الثانى ؤهى كونه لايفتقر إلى النية 
فتقل فيه إحاع الفقهاء . إلا داود فإنه لايمنع أن يراد به الطلاق منغير قيد النكاح . قلنا : هذا احهال يعزب 
إخطاره عند خطاب المرأة به عن النفس فلا عبرة به فصار اللفظ بمتزلة المعنى. وحديث ابن عمر حيث أمره 
بالمراجعة ولم يسأله أنوى أم لا ؟ يدل على ذلك » فإن ترك الاستفصال ف وقائع الأحوال كالعموم فالمقال » ولا 
يحَى أن قرائن إرادة الإيقاع قائمة فيا فعل ابن تمر من الاعتزال والرك لها حى فهم ذلك منه» ودلالة إطلاق قوله 
تعالى - الطلاق مرتان- و نحوه على اعتبارعدم النية أبعد » م قولنا لايتوقف على النية معناه إذا لم ينوشيئا أصلا يقع 
لا أنه بقع وإن نوى شيئا آحر » لما ذكر أنه إذا نوى الطلاق عنوثاق صدق ديانة لا قضاء . وكذا عن العمل 
فى رواية كما سی كر» ولا بد من القصد بالحطاب بلفظ الطلاق عا ما بمعناه أو النسبة إلى الغائبة كما يفيده فروع : 
هو أنه لوكرر مسالل الطلاق بحضرة زوجته ويقول أنت طالق ولا ینوی طلاقا لاتطلق » وف متعلم يكتب ناقلا 
من كتاب رجل قال ثم وقف وكتب امرأق طااق وكلما كتب قن الكتابة بالتلفظ بقصد.الحكاية لايقع عليه . 
ولو قال بقوم تعلمت ذ كرا بالفارسية فقولوه معى فقال رن .من بسه طلاق فقالوه لم يحكم عليهم بالحرمة » وكذا 
لولم يعتقدوه ذكرا واعتقدوه شيئا آحر » كذا نقل من فتاوى المنصورى . وماف الخلاصة : لولقنت المرأة زوجت 
نفسى من فلان بالعربية ولم تعرف معناه بحضرة الشبود وهن يغلبون معناه أو لايعلمون صح النكاح كالطلاق » 


الررجعى لايبطل الزوجية . ورد" بأنه قال - أحق بردهن- والرد نما يستعمل فوا زال عنه ملكه . وأجيب بأن البعل. 


(ولايفتقر إلى النية) لأنه صريح فيه لغلبة الاستعمال :وكذا إذا نوى الإبانة 


وقيل لا كالبيع يقتضى عدم اللحلاف ف الوقوع فى مسئلة الذكر » وفيا فى الحنس الأول من مقدمة كتاب 
الطلاق طلاق امازل وطلاق الرجل الذى أراد أن يتكلم فسبق لسانه بالطلاق واقع . وف النسى قال أبوحنيفة : 
لايحوز الغلط فى الطلاق ٠‏ وهو ما إذا أراد أن يقول اسق فسبق لسانه بالطلاق ولو كان بالعتاق يدين'. وقال 
أبويوسف : لا جوز الغلط فيهمًا . وف الخلاصة أيضا : قالت لزوجها اقرأعلى"اعتدئ أنت طالق ثلاثا ففعل طلقت 
ثلاثا فى التقضاء لا فيا بينه وبين الله تعالمى إذا لم يعلم الزوج وم ينو . وهذا يوافق ما قالمنصورى » ومخالف مقتضى. 
ماذكره آ نفا من مسثلة التلقين بالعربية . والذى يظهر من الشرع أن لابقع بلا قصد لفظ الطلاق عند الله تعالى » 
وقوله فيمن سبق لسانه واقع : أى فالقضاء : وقد يشير إليه قوله ولوكان بالعتاق يدين » يلاف المازل لآنه 
مكابر باللفظ فيستحق التغليظ . وسيذكر فى أنت طالق إذا نوى به الطلاق من الوثاق يدين فما بينه وبين الله تعاللى 
مع أنه أصرح صريح ف الباب ثم لم يعارض ذلك قوله ولا يحتاج إلى النية لأن المعنى لابحتاج إلى النية : بعنى 
اللفظ بعد القصد إلى اللفظ . والحاصل أنه إذا قصد السبب عالما بأنه سبب رتب الشرع حكمه عايه أراده أو يرده 
إلا إن أراد ما يحتمله > وأما أنه إذا لم يقصده أو م يدر ماهو فيثبت الحكم عليه شرعا وهوغير راض بحكر اللفظ 
ولا باللفظ فما ينبو عنه قواعد الشرع ٠‏ وقد قال تعالى ‏ لایؤاخذکم الله باللغوفى أيمانكم وفسربامرین : نجاف 
على أمر يظنه كا قال مع أنه قاصد للسبب عالم بحكنه فإلغاوه لغلطه فظن الحلوف عليه » والآخعر أن يحرى على 
لسانه بلا قصد إلى الهين كلا والله بلى والله » فرفع حكمه الدنيوى من الكفارة لعدم قصده إليه » فهذا تشريع لعباده 
أن لايرتبوا الأحكام على الأسباب الى لم تقصد » وكيف ولا فرق بينه وبين النائم عندالعلم اللحبير من حيث أنه 
لاقصد له إلى اللفظ ولا حكه وإنما لايصدقه غير العلم وهوالقاضى . وف الحاوى معزوا إلى الجامع الأصغر أن 
أسدا سثل عمن أراد أن يقول زينب طالق فجرى على لسانه عمرة على يما يقع الطلاق» فقال فى القضاء : 
تطلق الى سماها » وفما بينه وبين الله تعالى لاتطلق واحدة منهما » أما الى سماها فلأنه لم يردهاء وأما غبرها فلأنها 
لو طلقت طلقت بمجرد النية فهذا صربح . وأما ما روى عنما نصير من أن من أراد أن يتكلم فجرى على لسانه 
الطلاق يقع ديانة وقضاء فلا بعول عليه ( قوله وكذا إذا نوى الإيانة ) أى بالصربح يقع رجعيا وتلغو نيته 


فى اللغة اسم للزوج حقيقة وهى لاترك إلا بدليل . وأما لفظ الرد فقد يستعمل فها لم يزل ملكه كالبائع جارية 
بالحيارلهوللمشترى فإنه لم يثبت الملكفيبا للمشترى ٠‏ ثم إذا فسخه يقال ر د الحارية وإن لم يزل عنها ملك البائع 
( ولايفتقر إلى النية لأنه صريح فيه ) والصريح ماظهر المراد به ظهورا بينا بكثرة الاستعمال وهذا كللك > 
والصر بح يقوملفظه مقام معناه فلا يفتق رإلى النية . وقوله ( وكذا إذا نوى الإبانة ) معطوف على قوله وإنه يعقب 
الرجعة .: يعنى إن لم ينوشيئا > وكذا إذا نوى الإبانة لأنه خالف الشرع حيث قصد تنجيز ما علقه الشرع بانقضاء, 


( قال المصنف : الغلبة الامتعمال ) أقول : قال أبن الممام : لايخى عليك أن الموصون بالغلبة هنا هو ماوصفه بعدم الاستعمال قغيره 
و الغلبة فى مفهومها الاستعمال فى الغير قليلا؛ ففيه تدافع التقابل بين الغلبة و الاختصاص انہی . .يجوز أن ييكون المراد فيما سبق ولا يستعمل فد 
غيره غالبا بقريئة كلامه الفانى كا أشرنا إليه ( قوله وأما لفظ الرد فقد يستعمل فيما م بزل ملكه ) أقول : وأيضا يستعمل الرذي.الوديمة, 
والعارية ولازوال ملك فيما ( قواه وقوله وكذا إذا نوى الإبانة ) معطوف عل قوله وإنه يعقب الرجعة . أقول :فيكون فى کلامه"تسانح ا 
جمله معطوفا عل قوله وإنه يعقب الرجعة مع أنه معطوف على محلوف وهو قوله إن ينو شيكا . ش 


E 
لأنه قصد تنجيز ماعلقه الشرع بانقضاء العدة فيرد” عليه. ولو نوى الطلاق عن وثاق لم يدين فالقضاء لآنه حلاف‎ 
الظاهر ويدين فيا بينه وبين الله تعالى لأنه نوی مايحتمله.ولو نوى به الطلاق عن العمل لم يدين فى القضاء ولا فا‎ 
بينه وبين الله تعالى لأن الطلاق لرفع القيد وهى غير مقيدة بالعمل . وعن أنىحنيفة أنه يدين فيا بينه وبين الله‎ 
. تعالى لأنه يستعمل للتخليص‎ 
لأنه قصد باللفظ تنجيز ماعلقه الشرع بانقضاء العدة ) عند وجوده بقوله تعالى - إذا طلقم النساء فبلغن أجلهن‎ ( 
فأمسكوهن بمغروف أو سرحوهن بمعروف  والإجماع على ذلك (فيرد عليه) لآنه استعجل ماأخ رالشرعكما رد إرث‎ 
الوارث بالقتل لاستعتجاله فيه ( قوله ولو نوى الطلاق ) أى بقوله أنت طالق ( عن وثاق لم يدين فى القضاء لأنه‎ 
خلاف الظاهر) إلا أن يكون مكرها » ويدين فما ببئه وبين الله تعالى لأنه يحتبمله ( ولونوى به الطلاق عن العمل‎ 
لم يدين فى القضاء ولا فها بينه وبين الله تعالى ) لأنه لا يحتمله لآن الطلاق لرفع القيد وهى ليست مقيدة بالعمل فلا‎ 
يكون محتمل الافظ . وعن أنى حنيفة يدين فها بينه وبين الله تعالى لأنه يستعمل اتخلص فكأنه قال أنتمتخلصة‎ 
عن العمل » ولوصرح فقال أنت طالق من هذا العمل صدق ديانة لاقضاء على الأول لأنه يظن أنه طلق ثم وصل.‎ 


العدة : قال الله تعالى ‏ فإمساك بمعر وف أو تسريح بإحسان ‏ والإمساك بالمعرو ف هوالرجعة » والتسريحبالإحسان 
هو تركها حى تنقضى العدة » وتحقيقه أن الله تعالى مى الرجعة إمساكا والإمساك إبقاء الثى ء علىماكان » فا 
دامت العدة باقية كانت ولاية الرجعة باقية » وإذا انقضت من غير رجعة بانت فصارت البينونة معلقة بالانقضاء 
كذا قالوا . ولقائل أن يقول : إنسلمنا دلالته على تعليق البينونة بالانقضاء جاز أن يكون المراد به مال ينو البينونة 
فلم يبق حجة فيا نويت فيه » ولو قال لأن الطلاق ثابت اقتضاء والمقتضى ضرورى والضرورة تندفع بالرجعى 
فلا حاجة إلى البائن كان أسلم ؛ وموضعه أصول الفقه . وقوله ( فيرد عليه ) يعنى قصده وتقرير الحجة لآنه 
قصد تقديم ما أخ رالشرع إلى وقت وكل من فعل ذلك يرد عليه قصده كا فى قتل المورث وأصله بقرة بى إسرائيل 
( ولو نوى الطلاق عن وثاق) بفتح الواو وهو القيد والكسر فيه لغة لم يدين فى القضاء ) أى لم يصدق» وحقيقته 
دينت الرجل تديينا وكلته إلى دينه فاستعمل ف التصديق عجازا لأنه حلاف الظاهر لآنه صرف الكلام عا هو 
صريح فيه إلى ماليس بمتعارف فيا عليه نخفيف » وكذلك لايسم المرأة أن تصدقه فى ذلك ( ويدينفها بينه وبين 
الله تعالى لأنه يحتمله ) إذ الطلاق من الإطلاق يستعمل فى الإبل أو الوثاق فيحتمل أن يكون الطلاق عبارة عنه 
ازا (ولونوى به) أى بقولهطالق( الطلاق عن العمل لم يصدق فالقضاء ولا فيا بينه وبين الله تعالى لأن الطلاق 
لرفع القيدوهو ) قبل أى المرأة بتأويل الشخص أوالذات وليس بشىء بل يعود إلى القيد الذى يرفعه الطلاق وهو 
النكاح . وتقريره الطلاق لرفع القيد النكاحى والقيد النكاحى غير مقيد بالعمل فإن الطلاق ليس برفع القيد بالعملو هذا 
ظاهر الرواية . وروی الحسن (عن أنىحنيفة أنه يدين فيا بينه وبين الله تعالى لأنالطلاق يستعمل ف التخليص)فكان 


( قوله جاز أن يكون المراد به مام ينوالبينوئة ) أقول: التقبيد بعدم إرادة البينولة يقتضى دليلا ( قوله وهو قيل : أى المرأة بتأويل الشخص 
أو الذات وليس بشى١‏ بل يعود إلى القيد الذى يرفعه الطلاق وهو التكاح . وتقريره الطلاق لرفم القيد التكاحى و القيد التكاحى غير مقيد 
بالعمل الخ ) أقول : فعلى هذا قوله غير مقرد يكون على صيغة امم الفاعل » ثم أقول : لكن الأولى من جهة المعنى هو أن يمود إلى المرأة : 
أى هى غير مقيدة بالعمل لاحسا وهو ظاهر إذ هو ليس بقيد محسوس » وأما شرعا فلأن المرأة لايحب عليها العمل . 


N 
. ولو قال أنت مطلقة بنسكين الطاء لايكون طلاقا إلا بالنية لأنبا غير مستعملة فيه عرفا فلم يكن صر يجا‎ 


لفظ العمل استدراكاء لاف مالو وصل لفظ الوثاق حر ث يصق قضاء لأنءيستعمل فيه قليلاءوكل مالايدينه 
القاضى إذا سمعته منه المرأة أو شهد به عندها عدل لايسعها أن تدينهلاًنها كالقاضى لاتعرف منه إلا الظاهر 
( قوله ولو قال أنت مطلقة بتسكين الطاء لايكون طلاقا إلا بالنية للها ) أى لفظة مطلقة غير مستعملة فيه : أى 
فى الطلاق بالمعى الشرعى عرفا بل فى الانطلاق عن القيد الحسى فلم يكن صريحا فيه فيتوقف على النية . 

[ فروع ] لو قال لها يامطلقة بالتشديد أو ياطالق وقع » ولو قال أردت الشم لم يصدق لن النداء استحضار 
بالوصن الذى تضمنه اللفظ إذا كان يمكنه إثباته بذلك الافظ : يلاف قوله يا ابی لعبده . ولو كان لها زوج 
طاقها قبل فقال أردت ذلك الطلاق صدق ديانة باتفاق الروايات وقضاء فىرواية أنى سلهان وهوحسن ٠‏ وينبغى 
على قياس مانى العتق لو سماها طالقا » ثم ناداها به لاتطلق . وقد روى وكيع عن ابن أنى ليل عن الحكم بن عيينة 
عن خيثمة بن عبدالرحمن أن امرأة قالت لزوجها سمنى فسماها الطيبة فقالتماقلت شيئا ) فقال هات ماأسميك به 
فقالت سمنى خلية طالق قال : فأنت خلية طااق فجاءت إلى عر فقالت له إن زوجى طلقنى فجاء زوجها فقص القصة 
فأوجع عمر رأسها وقال له خذ بيدها وأوجع رأسها » ولوقال طلقت كأمس وهوكاذ كان طلاقا فى القضاءو لو قال 
فلانة طالق ول ينسبها أونسيها إلى أبيها أو أمها أو أختها أو ولدها وامرأته بذلك الاسم والنسب فقال عنيت أخرى 
أجنبية لايصدق ف القضاء : بخلاف الإقرار لفلان بن فلان إذا ادعى ذلك من اسمه ونسبه ذلك لايلزمه الإعطاء 
وبحلف ماله عليه هذا المال لاما هو فلان بن فلان . ولو قال هذه المرأة الى عنيت امرأق وصدقته فى ذلك وقع 
الطلاق عليها ولم يصدق ف إبطال الطلاق عن المعروفة إلا أن يشهد الشبود على نكاحها قبل أن يتكلم بالطلاق أو 
غلى إقرارهما به قبل ذلك أو نصدقه المرأة المعروفة » كذا فى الكافى للحاكي. ولو قال امرأق فلانة بنت فلان طالق 
وسهاها بغر امها لاتطلق امرأته إلا بالنبة . وعلى هذا لوحلف لدائنه فقال إن خرجت'من البلدة قبل أن أقضيك 
حك فامرأتى فلانة طالق واسم امرأنه غيره لانطلق إذا خر چ قبله. ولو قال لإحدى نساله يازينب فأجابثه زوجته 
ثمرة فال أنث طالق طلقت الجيبة . ولو فال أردت زينب طلقتا هذه بالإشارة وتلك بالإقرار. هذا فى القضاء , 
أما فيا بينه وبين الله ثعالى فما بقع على الى . قصدها ذكره فى البدائع . ولو فال أنت زينب فقالث عمرة نمم فقال 
إذن أنت طالق لاتطلق. ولو قال عليك الطلاق أو لك اعتبرث الثية . ولو قال قولى أنا طال لانطلق حى ثقوها , 
ولو کان له امرأتان إسمهما واحد ونكاح إحداهما فاسد فقال فلانة طالق وقال غنبت‌الی نکاحها فاسد لايصدق 
ف القضاء . وكذا لوثال إحدا ها أو إحدى امرأق طالق » ويقع أيضا بالبجى كأنت ط ال ق › وكذا لو 
لو قبل له طلقتها فقال نع م إذا نوى صرح بقيد النية فى البدائع > ولا يقع بأطلقاك إلا إذا غلب فى الحال , 
ولو قالت‌آنت طالق فقال نم طلقت . ولوقال له فجواب طلقنی لانطلق ون نوی . ولو قيل له ألست طلقنما 
فقال بى طلقت أو نم لاتطلق . والذىينبغىعدم الفرق > فإن أهل العرف لايفرقون بل يفهمون منهما يجاب المنى . 
ولو قال لحذى طلاقك فقالت أحذت اختلف ف اشتراط النية ومح الوقوع بلا اشتراطها : ويقع بطلقك الله 
أطلقها فى النوازل مرة ثم أعادها وشرح النية وهوالحق » وأما المصحف فهو خسة ألفاظ : تلاق ؛ وتلاغ ؛ 


معئاه أنت مخلصة هن العمل : وهذا إذا م يصرح بذ کره»آما إذا قال أنتطالق من مل کا موصولا صدق ديالة 
رواية واحدة(ولوفال أن مطلقة بتسكينالطاء لاإيكو نطلاقا إلابالنية لآنبا غير مستعدلة فيه عرفا فلابكو ن طريحا) 


مات 
قال (ولا يقع به إلا واحدة وإن نوى أكثر من ذلك ) وقال الشافعى : يقع مانوى لأنه محتمل لفظه » فإن 
ذكر الطالق ذكر للطلاق لغة كذكر العالم ذكر للعلم 


وطلاغ » وطلاك . وتلاك. ويقع به فى القضاء ولايصدق إلا إذا أشهد على ذلك قبل التكلم بأن قال امرآتی تطلب 
منى الطلاق وأنا لاأطلق فأقول هذا ويصدق ديانة ‏ وكان ابن الفضل يفرق أولا بين العالم وابحاهل وهو قول 
الحلواق » ثم رجع إلى هذا وعليه الفتوى. ولو قال نساء أهل الدنيا أو الرى طوالق وهو من أهل الرى لاتطلق 
امرأته إلا إن نواها ».رواه هشام عن ألىيوسف وعليه الفتوى . وعن محمد روايتان . ولا فرق بين ذكر لفظ 
جميع وعدمه فى الأصح . وى نساء أهل السكة أو الدار وهو من أهلها ونساء هذا البيت وهى فيه تطلق . ونساء 
أهل القرية منهم منأ لحقها بالدار » ومنهم من ألحقها بالمصر . ولو قال طلاقك على لايقع ٠‏ ولو زاد فرض أو 
واجب أو لازم أو ثابت قيل تطلق رجعية نوى أولاء وقبل لابقع وإن نوى » وقيل فى قول ألى حنيفة يقع › 
وف قرلهما لابقع فى واجب ويقع فى لازم » وقيل بل فى قول أنى يوسف يرجع فى ذلك كله إلى نيته ٠‏ وقيل 
يقع ىواجب للتعارف به » وفالثلاثة لايقع وإن نوى لعدم التعارف . وف الفتاوى الكبرى للخاصى : الختار أنه 
يقع فى الكل لأن الطلاق لايكون واجبا أو ثابتا بل حكه . وحكه لامجب ولا يثبت إلا بعد الوقوع ٠‏ وفرق 
بينه وبين العتاق » وهذا يفيد أن ثبوته اقتضاء: ويتوقف على نيته إلا أن يظهر فيه عرف فاش فيصير صريحا فلا 
' یصق قضاء فى صرفه عنه وفيا بينه وبين الله تعالی إن قصده وقع وإلا لا : فإنه قد يقال هذا الأمرعلى” واجب 
بمعنى ينبغى أن أفعله لا أنى فعلته فكأنه قال ينبغى أن أطلقك » وقد تعورف ف عرفنا فى الحلف الطلاق يلزمتى 
لاأفعل كذا : يريد إن فعلته لزم الطلاق ووقع » فيجب أن يحرى علنهم لأنه صار بمتزلة قوله إن فعلت كذا 
فأنت طالق » وكذا تعارف أهل الأرياف الحلف بقوله على" الطلاق لا أفعل » ولو قال طال بلا قاف يقع › 
قيل لأنه ترخم وهو غلط ؛ إذ الترخهم اختيارا فى النداء » وفى غيره إنما يقع اضطرارا فى الشعر. ولو قال أنت 
بثلاث وقعت ثلاث إن نوی لأنه نوى ما يحتمله لفظه» ولو قال لم أنو لايصدق إذا كان ىحال مذاكرة الطلاق 
لأنه لايحتمل الرد وإلاصدق » ومثله بالفارسية توبسه على ماهو الختار للفتوى خلافا للصفار . ولو قال أنت أطلق 
من فلانة وفلانة مطلقة أوغير مطلقة » فإن عنى به الطلاق وقع وإلا فلا لأنه نوىمايحتمله لفظه » والمعنى عند عدم 
كونها مطلقة لجل فلانة لأن أفعل التفضيل ليس صربحا » وهذا بخلاف ما إذا قالت له مثلا فلان طلق زوجته 
فقال لها ذلك فإنه يع وإنْلم ينو » وكذا لوقال أنت أزنى من فلانة لايحد لأنه ليس صريحا فى الفذف . وعن 
محمد فيمن قال لامرأته كونى طالقا أو اطلى بقع لأن قوله كونى ليس أمرا حقيقة لعدم تصو ركوتها طالقا منها 
بل عبارة عن إثبات كونها طالقاكقوله تعالى كن فيكون ‏ ليس أمرا بل كناية عن التكوين وكينوتها طالقا 
يقتضى إيقاعا قبل فيتضمن إيقاعا سابقاء وكذا قوله اطلنى ومثله قوله للأمة كونى حرة ( قوله ولا بقع به ) أى 
بالصريح المفيد بالألفاظ المتقدمة أنت طالق «طلقة طلقتك لاتطلق ( إلا واحدة وإن نوى أكثر من ذلك ) 
لا الصريح مطلقا لأن منه المصدر وبه بقع الثلاث بالنية ( وقال الشافعى : يقم مانوى ) وهو قول الآثمة الثلاثة 


وإذا لم بكن صريحا كان كناية لعدم الواسطة والكناية تحتاج إلى النية . وقوله ( ولا بقع به) من كلام 
القدورى متصل بقوله وهذا يقع به الطلاق : أى لايقع بكل واحد من الألفاظ الثلائة المد كورة ( إلا 
وااحدة وإن نوى أكر من ذلك . وقال الشافعى : يقع مانوى لأنه محتمل لفظه فإن ذكر الطالق ذكر للطلاق ) 


4 
ولهذا يصح قران العدد به فيكون نصبا على الكييز . ولنا أنه نعت فرد حتى قيل للمثنى طالقان والثلاث طوالق فلا 
يحتمل العدد لأنه ضده » وذكر الطالق 


وزفر وقول ألى حنيفة الأول ثم رجععنه . وجه قول الحمهور أنه نوى محتمل لفظه ٠‏ فإن ذكر الطالق ذ كر 
الطلاق لأن الوصف كالفعل جزء مفهومه المصدر وهو يحتمله اتفاقا ( وهذا) أى ولأن ذكره ذكر الطلاق امحتمل 
للقليل والكثير( صح قران العدد به تفسيرا حى ينصب على المبيز ) وحاصل المييز ليس إلا تعيين أحد محتملات 
الفظ » ويدل عليه حديث ركانة و أنه أتى النى صل الله عليه وسل فقال : طلقت امرأتى البتة » قال صل الله عليه 
وسلم : والله ما أردت إلا واحدة ؟ فقال : والله ما أردت إلا واحدة » فردها الننى صلى الله عليه وسلم عليه ٠‏ وأيضا 
إذا صح نية الثلاث بقوله أنت بائن وهو كناية فى الصريح الأقوى أولى ( قوله ولنا أنه نعت فرد ) قبل غير 
مستقيم لان الكلام ليس ف المرأة الموصوفة أنبا حتمل العدد على ما يعطيه ظاهر كلامه من قوله حى قيل للمثى 
طالقان والثلاث طوالق بل ف المعنى المصدرى الذى تضمنه ووحدته لاتمنع احمال العدد يجنسيته . ونحرير 
التقرير أن أنتطالق إذا أريد من قيد النكاح كان معناه لغة وصفها بانطلاقها من قيد النكاح وهى مقيدة به فصدقه 
متوقف على التطليق » والمتيقن أن الشارع اعتبره مطلقا عند هذا الكلام » فإما أن يكون أثبته اقتضاء تصحيحا 
لإخباره فلا يتجاوز الواحدة إذ الضرورة تندفع بها والمقتضى لاعموم له لذلك أونقله من الإخبار إلى الإنشاء وهو 
حلاف الأصل لايصار إليه إلا بموجب نقل وهو منتف لأن جعله موقعا لايستلز م نقله لأن بإثباته اقتضاء يحصل 
المقصود ويعترض بالقطع بتخلف لازم الإخبار > إذ لايفهم من أنت طالق قط احمال الصدق والكذب فلزم 
تحقق النقل » وبه يندفع ما قيل إنه إخبار من وجه إنشاء من وجهء بل هو إنشاء من كل وجه لما قلنا. ويمكن أن 
يقال بعد النسلم المعلوم من "الشرع جعله موقعا واحدة فعلم أنه [نما نقله إلى إنشاء إيقاع الواحدة فجعله موقعا به 
ماشاء استعمال فى غير المنقؤل إليه إلا أن ينقل أن الشارع نقله لما هو أعم وليس فلا يراد به . وملاحظة مايصح 
أن يراد بالمصدر كما ذكرتم إنما يتفرع عن إرادة الاستعمال اللغوى ونقله إلى الإنشاء يباينه لأنه يجعل اللفظ علة 
لدخول المعنى اللحاص فى الوجود الخالف لمقتضاه لغة » على أن المصدر الذى يدل عليه اللفظ: هو الانطلاق الذى 
هو وصفهاء وذلك لايتعدد أصلابل يختلف بالكيفية وبين مايعقبه الرجعة شرعا وما لا لافى الكلية وحينئذ يثفق 
كلامهم هنا » وف البيع حيث' جعل المصنف بعت إنشاء حيث قال لأن الصيغة وإن كانت للإخبار وضعا فقد 


لكونه نعتا وهو لايتحقق بدون المشتق منه ( وهذا) أى لكونه مل لفظه ( يصح قران العدد به ويكون نصبا على 
التفسير ) وكل ماهو محتمل اللفظ تصح يته ( ولنا أنه نعت فرد حى قيل المثنى طالقان ولثلاث طوالق ) وكل 
ماهو نعت فرك ( لايحتمل العدد لأنه ضده( والضد لايحتمل الضد . وقوله ( وذكر الطالق ) جواب عن قوله فإن 
ذكر الطالق ذكر للطلاق لغة . وتقريره أن الطالق نعت من الثلانى وهو يدل على طلاق يكون.صفة للمرأة لا على 
طلاق يكون بمعنى التطليق كالسلام بمعنى التسلم »> وعل إلنية هو الثانى لأنه فعل الرجل دون الأول لأنه رضف 
( قال المصنف : ويكون نصبا على التفسير ) أقول :أى نصبا عل القييز» وف التلويح فى مبحث الأمر لانملم أنه تفسير بل تغيير إل مابحتمله 
مطلق اللفط » وذا قالوا : إذا قرن بالصيغة ذكر العدد فى الإيقاع يكون الوتْع بلفظ المدد لابالميغة حى لو قال لام رأته مللقعك ثلاثا 
أو واسندة. وقد مانت قبل ذكر العدد لم يقخ ثىء انی ( قال المسئف : ولنا أنه نعت'فرد ) أقول : فيه نظر لأن قؤله نمت فرد لايناسب 
امقام لأن الكلام فى عدم حة نية الطلقتين بالطلاق لافى عدم صمة نية المرأتين به فتأمل. » كلا قال الزيلمى . و الظاهر أن مراد المصنف مد باب , 
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ذكر لطلاق هوصفة للمرأة لالطلاق هو تطليق . والعدد الذى يقرن به نعت لمصدر محذوف معناه مللاقا ثلاثا كقولك 
أعطيته جزيلا :أى عطاء جزيلا ( وإذا قال أنت الطلاق أو أنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقاء فإنلم تكن له 
نية أو نوى واحدة أو ثنتين فهى واحدة رجعية » وإن نوى ثلاثا فثلاث ) ووقوع الطلاق باللفظة الثانية والثالثة 
ظاهر . لأنه لو ذكر النعت وحده 

جعلت للإنشاء شرعا دفعا للحاجة : وببذا يظهر عدم صعة إرادة الثلاث فمطلقة وطلقتك لأنه صار إنشاء ف 
الواحدة غير ملاحظ فيه معنى اللغة » وعلى هذا فالعدد نحو ثلاثا لايكون صفة لمصدر الوصف بل لمصدر غيره : 
أى طلانا أى تطليقا ثانا كا ينصب ف الفعل مصدرغيره مثل - أنبتكم من الأرض نباتا - أويضمر له فعل على لحلاف 
فيه » بخلاف طلقها وطلق نفسك لأن المصدر الحتمل للكل مذ كور لغة فصح إرادة منه لآنه لانقل فيه إلى إيقاع 
واحدة ؛ هذا ونقض بطالق طلاقا فإنه يصح إرادة الثلاث مع أن المتتصب هو مصدر طالق. ويدفع بأن طلاقا 
المصدر قد يراد به التطليق كالسلام بمعتى التسلم والبلاغ بمعتى التبليغ » فصح أن يراد به الثلاث على إرادة التطليق 
به معمولا لفعل محذوف تقديره طالق لأنى طلقتك تطليقا ثلائا . بى أن يرد إرادة الثلاث بأنت الطلاق وهو صفة 
المرأة . والحواب أنه إذا نوى الثلاث كان المعنى أنت وقععليك التطليق فيصح نية الثلاث. و نوقض بأنه لم لايجوز 
فى طائق عند إرادة الثلاث أن يراد أنت ذات وقع عليك التطليق وجاز ف المصدر. وقد يدفم بأنه لو أريد بالمصدر 
الذى فى ضمن طالق ذلك كان يراد باسم الفعل اسم المفعول وهو منتف . فإن قلت:'ظاهر ماذكرت أنه لو صح 
أن يراد اسم المفعرل حت إرادة الثلاث.والفرض أن صريح امم المفعول كأنت مطلقة لايقبل نية الثلاث فكيف 
ما يراد هو به ؟ فالحواب أن الذى لايقبله هو اسم المفعول المنقول للإنشاء على ما التزمنا الحواب به » والذى يراد 
بطالق ليس للإنشاء فتأمل . ويدل على أنه لايراد بطالق الثلاث حديث ابن عر فىالصحيحين أنه طلق امرأته 
فی العیض فلم يستفسره النبى صل الله عليه وسام » ولو كان مما تصح إرادة الثلاث منه لاستفسيره . يدل على 
الملازمة حديث ركانة بن عبد يزيد فى سان أن داو د « أنه طلق امرأته سهيمة البتة فقال صلى الله عليه وسلم : والله 
ما أردت إلا واحدة ؟ فقال : والله ما أردت إلا واحدة» اسلعديث » فظهر أنه لامضى حك امحتمل حى يستفسر 
عنه » وثبت لنا مطلوب آخر وهو أن الكنايات عوامل بحقائقها لا أا يراد بها الطلاق وإلا كان غير حتمل فلم 
يسأله كما لم يسأل ابن غمر » ولكونبها عوامل بحقائقها احتملت فسأله » وإنما احتملت حقائقها : أعنى معنى 
البينونة الى تفيده البنة كلا من نوعبها الغليظة المرتبة على الثلاث والحفيفة المرتبة على ما دو لها فصح أن يراد كل من 
النوغين » غير أنه إذا م يكن له نية ثبت الأخف للتيقن ( قوله ووقوع الطلاق باللفظة الثانية ) يعنى طالق الطلاق 
وبالثالثة وهى طالق طلاقا > وما فى'الكتاب كأظاهر »> غير أن'وقوع النلاث بطالق طلاقا لم يكن إلا بالمصدر › 
ويلغو طالق فى حق الإيقاع كها إذا ذكر معه العدد فإن الواقع هو العدد وإلا يشكل فإنه. حينثل بقع به واحدة 


ضرورى تتصف به المرأة وليس بفعل: الزوج لكنه يقتضى الثانى تصحينا له وكان ثابتا ضرورة صمة الكلام 
مقتضى ولا عموم له . وقوله ( والعددالذى يقرن به)جواب عن قوله ولهذا يصح قران العدد به وهو واضح . وقوله 
(وإذا قال أنث الطلاق ) واضح , ' 00 
قابلية نية الثلدث عن هذا االفظ بن ميغ الحهاث حى يظهر لزوم مدعاه بالأو لوية فليغأمل ( قال المصتف : معناه طلاقا ثلاثا ) أقول: و انتصابه 
بفعل #ذوف و تقدرر الكلام أنت طالق لأفى طلقعك ثلاثا . 


کا 

بقع به الطلاق» فإذا ذكره وذكر المصدر معه وأنه يزيده وكادة أولى . وأما وقوعه باللفظة الأولى فلأن المصدر 
قد يذكر ويراد به الاسم » يقال رجل عدل : أى عادل فصار بمزلة قوله أنت طالق + وعلى هذا لو قال أنت 
طلاق تع به الطلاق اا رلا تاج فيه إلى ا ويكونة رها لحا ينا آله طريع الظلاق لخلة الاستسمال ف 
وتصح نية الثلاث لأن المصدر يحتمل اله موم والكثرة لأنه اسم جنس فيعتبر بسائر أسماء الأجناس فيتناول الأدنى 
مع احمال الكل » ولا تصح نية الثثتين فيها حلافا لزفر. هو يقول إن الثنتين بعض الثلاث فلما ععت نية اثلاث 
صحت نية بعضبا ضرورة . ونحن نقول نية الثلاث إنماعحت لكونها جنساء حى لو كانت المرأة أمة تصح نية الانتين 
باعتبار معنى الحنسية »> أما الثثتان فى حق الحرة فعدد » واللفظ لايحتمل العدد وهذا لأن معنى التوحد يراعى 
فى ألفاظ الوحدان وذلك بالفردية أو الحنسية والمثنى بمعزل منبما 


ويقع بالمصدر ثنتان وهو باطل ف ا حرة لما عرف ٠‏ وهذا يقوى المروىعن أنىحنيفة أنه لايقع به إلا واحدة وإن 
نوى الثلاث » ويجب كون طالق الطلاق مثله.علىهذه الرواية وإن لم يذ كر إلا فى المنكر ( قوله وأما وفوعه باللفظة 
الأولى ) وهى الطلاق ر فلأن المصدر یذ کر ويراد به الاسم . يقال رجل عدل : أى عادل فصار كقوله أنت 
طالق ) ويرد أنه إذا أريد به طالق يلزم أن لاتصح فيه نية اثلاث وسنذ كرجوابه ( قولهولا يحتاجفبه إلى النية ) 
أى فى أنت الطلاق إلى نية لأنه صريح فغلبة الاستعمال والمنقول عن الشافعية أن النطليق بالمصدر بالكناية لأنه 
لم يغلب استعماله فيه » وقول المصنف لغلبة الاستعمال لايفيد لآن الذى غلب استعماله هو الوصف لا المصدر, 
قلنا : المراد أن المصدر حيث استعمل كان إرادة طالق به هو الغالب فيكون صريحا فطالق الصربح فيثبت له 
حكم طالق . لايقال : فيلزم فى سائرالكنايات أنها صرائح.لآنا نمنع أنها مستعملة فى الطلاق بل فى معانا الحقيفية 
على ماسيتحقق و لذا أوقعنا بها البائن'. فإن قبل : فكيف تقع الثلاث وقد أريد به طالق ؟ قلنا: لأنه کا قلنا صربح 
فى طالق » ويحتمل أن يراد على حلف مضاف : أى ذات طلاق »وعلى هذا التقدير نصح إرادة الثلاث. ولما 
كان محتملاتوقف على النية » وهذا أوجه إن شاء الله تعالى تما قبل إنه وإن أريد به طالق ل يخرج عن كونه مصدرا 
فيصح إرادة الثلاث به لآن الإرادة باللفظ ليست إلا باعتبار معناه لاذائه الى هى هواء مضغوط › فإذا فرض 
أن معناه الذى أريد به ليس إلا مالاتصاح إرادته منه فكيف يراد به ذلك الدىلايصح ؟ ويمكن أن يراد به آنا 
عين الطلاق ادعاء وتصح معه أيضا إرادة الثلاث ٠‏ وعليه قول الحنساء + فإنما هى إقبال وإدبار ٠‏ يعى 
الناقة » لاعلى أن المراد مقبلة ومدبرة كما ذكره كثير لفوات المعنى المقصود من البالغة » وهذا يخلاف نية الثثتين 
بالمصدر لاتصح خلافا لز فر والشافعى إلاأن تكون المرأة. أمة هما أن المصدريحتمل القليل والكثير فالثنتان كالثلاث . 
قلنا : : نية الثلاث لم تصح باعتبار نبا كثرة بل باغتبار أنها فرد من حيث أنه تمام جنس واحد» لاف الثلتين , 
فى الحرة لأنه عدد محض وألفاظ الوحدان لاتحتمل العدد الحض بل براعى فيها التوحيد » وهو بالفردية الحقيقية أو 
ا.لجنسية والمثنى بمعزل علها » وقد ذكر الطحاوى أنه لابقع امك جياه الوم 


وقوله ( فصار َل قوله أنت طالق ) اعترض عليه بأن قوله أنت الطلاق لوكان بمئزلة أنت طالق لما صح فيه 
نية اثلاث كالم تصح فى أنت طالق . وأجيب بان نية اثلاث إن لانصح ى. طالق لأنه نعت فرد کا تقدم › 
وأما الطلاقفهومصدرق أصله وإن وصف بدفلمح فيه جانبالمصدرية وصح فيه نية الثلاث » وبقية كلامه واضح. 


ا ال 
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وأما لمحل فيقع به الثلاث . قال المحصاص : هذه التفرقة لابعرف ها وجه إلا على الرواية الى رويت عن أنى حنيفة 
فى أنت طالق طلاقا أن تكون واحدة وإن نوى ثلاثا لأن المصدر ذكر للتأكيد ونى الجاز لاللإيقاع . أما على 
الروايةالمشهورة؟ فلا فرق بين طلاق والطلاق . وفالمغنى لابن هشام نقلا عن بعض التواربخ أن الرشيد كتب إلى 
ی يوسف : ما قول القاضى الإمام فيمن قال لامرأته : 
ش فإن ترفى ياهند فالرفق ممن وإن تخرق ياهند فالحرق أشأم 

فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث ومن يخرق أعق وأ 
فقال أبو يوسف : هذه مسئلة نحوية فقهية لا آمن الغلط فيها » فأتى الكسائى فسأله» فأجاب عنما بما سنذكره وهو 
بعدكو نه غلطا بعيد عن معرفة مقام الاجتباد » فإن من شرطه معرفة العربية وأساليبها لأن الاجتّهاد يقع فى الآدلة 
السمعية العربية . والذى نقله أهل الثبت من هذه المسثلة عمن قرأ الفتوى حين وصلت خلا فهذا . وأن المرسل 
بها الکسائی إلى محمد بن الحسنولا دخ لأنى يوسف أصلا ولالارشيد, ولمقام ألى يوسف أجلمن أن يحتاج فمثل 
هذا التركيب مع إمامته واجتهاده وبراعته فى التصرفات من مقتضيات الألفاظ . فى المبسوط : ذكر ابن مماعة 
أن الکسائی بعث إلى محمد بفتوى فدفعها إلى" فقرأها عليه فقال : ماقول قاضى القضاة الإمام فيمن قال لامرأته : 

فإن ترقى ياهند فالرفق أبن وإن تخرق ياهند فاللحرق أشأم 

فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث ومن لخرق أعق وأ 
فا يقع عليه ؟ فكتب فى جوابه »إن قال : ثلاث مرفوعا يقع واحدة » وإن قال ثلاثامنصوبا يقع ثلاث » لأنه إذا 
ذكره مرفوعا كان ابتداء حال فيبى قوله أنت طلاق فيقع واحدة» وإذا قال ثلاثا منصوبا على معنى البدل أو 
التفسير فيقع به ثلاث كأنه قال أنت طالق ثلاثا والطلاق عزيمة » لأن الثلاث تفسير لما وقع » فاستحسن الكسائى 
جوابه . ثم قال الشبخ جال الدين بن هشام بعد االحواب المذكور : الصواب أن كلا من الرفع والنصب يحتمل 
وقوع الثلاث والواحدة » أما الرفع فلأن أل فى الطلاق إما لجاز الحنس نحو زيد الرجل : أى المعتد به » وإما للعهد 
الذكرى : أى وهذا الطلاق المد كور عزيمة ثلاث ولا يكون للجنس الحقيى لثلا يلزم الإخبار بالحاص عن العام 
وهو ممتنع » إذ ليس كل طلاق عزيمة ثلاث » فعلى العهدية يقع الثلاث > وعلى الحنسية واحدة » وأما النصب 
فيحتمل كونه على المفعول المطلق فيقع الثلاث » إذ المعنى حينئذ فأنتطالق ثلاثا ثم اعترض بينهما بالحملة : وكونه 
حي ال لا لد عو الثلاث لأن المعنى : والطلاق عزيمة إذا كان ثلاثا » فإتما يقع مانواه 
هذا ما يقتضيه الافظ » وأما الذى أراده.الشاعر فالثلاث » لأنه قال بعده : 

فبيى با إن كنت غير رفيقة ‏ وما لامرئ بعد الثلاث مقدام انبى . 
وتخرق بضم الراء مضارع خرق بكسرها ١‏ والحرق بالضم الاسم وهو ضد. الرفق » ولا بخن أن الظاهز 
فى النصب كونه على المفعول.المطلق نيابة عن المصدرلقلة الفائدة فى إرادة أن الطلاق عزيمة إن كان ثلاثاء وأما 
الرفع فلامتناع الجنس الحقيى كما ذكر. بى أن يراد مجاز اهنس فيقع واحدة أو العهد الد كرى وهو أظهر الاحتالين 
فبقع الثلاث ولهذا ظهر من الشاعر أنه أراده "كا أفاده البيت الأخير » فجواب محمد بناء على ماهو الظاهر كما 


. قوله ( مضارع خرق بكسرها) كذا فى النسخ » واللى ىكتب أللنة أن المضارع المضوم الماضى المضموم كته مصححه‎ )١( 


SPL 
ولو قال أنت طالق الطلاق فقال أردت بقولى طالق واحدة وبقولى الطلاق أخرى يصداق ) لأن كل واحد‎ ( 
منهما صالح للإيقاع فكأنه قال أنتطالق وطالق فتقع رجعيتان إذا كانتمدخو لامها (وإذا أضاف الطلاق إلى حمليا.‎ 
أو إلى مايعير به عن الحملة وقع الطلاق لانهأضيف إلى غحله » وذلك'(مثل أن يقول أنت طالق) لأن التاء ضمير‎ 
المرأة( أو ) يقول ( رقبتك طالق أوعنقك )طالق أو رأسك طالق ( أو روحك أو بدنك أو جسدك أو فرجك أو‎ 
وجهك ) لأنه يعبر بها عن جميع البدن . أما الحسد والبدن فظاهروكذا غير ف قال الله تعالى - فتحرير رقبة  وقال‎ 
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يجب فى مثله من حمل اللفظ على؛ الظاهر وعدم الالتفات إلى الاحمال ( قوله ولوقال أنت طالق الطلاق › وقال 
أردت بقولى طالق واحدة وبقولى الطلاق أخرى يصداق ) تقدم أنه إذا أراد بطالق طلاقا أو الطلاق ثنتين لابصح 
فأفاد هنا أنه لو أراد ها بالتوزيع صح . ووجهه بقوله ( لأن كلا منبما صالح للإيقاع فكأنه قال أنت طالق: 
وطلاق فتقع رجعيتان إذا كانت مدخولا بها ) وهذا منقول عن ألى يوسف والفقيه ألى جعفر . ومنعه فخر 
الإسلام لأن طالقا نعت وطلاقا مصدره فلا يقع .إلا واحدة .وكذا ىأنت طالق الطلاق . ويؤيد أن طلاقا نصب 
ولا يدفع بعد صلاحية اللفظ لتعدده وصعة الإرادة به إلا بإهدار لز وم صعة الإعراب فى الإيقاع من العام والحاهل : 
وظهر أن الأولى فى النشبيه أن يقال فصار كقوله أنت طالق طلاق لاطالق وطلاق وإن صح الآخر منجهة 
المعنى ( قوله وإن أضاف الطلاق إلى جملتها أو إلى مايعبر به عن الحملة وقع) ومثل المضاف إلى الحملة بقوله أنت 
طالق والمضاف إلى مايعبر به عن الحملة برقبتك طالق ٠‏ ولا يحنى أن الإضافة فيهما معا إلى ما يعبز به عن الحملة 
من لفظ أنت ورقبتك الخ › والتحقيق أن مايعبر به عن الحملة إما بالوضع أو بالتجوز . وقوله لآن الثاء ضمير 
المرأة هو أحد الأقوال فىأنت أنه برمته مير أو التاء وأن عماد أوإن واللواحق حروف تدل على خصوص الراد 
( قوله أو يقول رقبتك طالق أو عنقك أو روحك أو بدنك أو جسدك أو فرجك أو وجهك ) هذه أمثلة مايعبر به 
عن كل الإنسان وذكر استعمالامها فيبا . وأما قوله صلى الله عليه وسلم « لعن الله الفروج على السروج » فغريب 
جدا + وأبعد الشيخ علاء الدين حيث استشہد بما أخرجه ابن عدى ف الكامل عن ابن عباس رضى الله علهما 
قال و ہی رسول لله صلی الله عليه وسلم ذوات الفروج أن يركب السروج؛ وضعفه » وآين لفظ ذات فرج 


وقوله ( ولوقال أنتطالق الطلاق فقال أردت بقولى طالق واحدة وبقولى الطلاق أخرى ) فإن لم تكن موطوءة 
لغا الثانى » و إن كانت موطوءة ( يصذق ) ويقع طلقتان رجعيتان (لأن كل واحد منہما صالح للإيقاع ) بتقدير 
المبتد| ف الثانى ما لو قال أنت طالق وطالق ( ولوأضاف الطلاقإلى جلما ) مثل قؤله أنت طالق لأن التاء ضمير 
المرأة وذكر هذا وإن كان قد عام مما قبله تمهيدا لذ كر مابعده ( أو إلى مايعبر به عن الحملة مثل قولك رقبتك 
طالق ) قال الله تعالى - فتحرير رقبة - ولم يرد الزقبة بعينها > وكذلك العنق قال الله تعالى ‏ فظلت أعناقهم ها. 
خاضعين ‏ ول يرد الأعناق بعينها حيث لم يقل خاضعة وكلامه واضح . 


( قوله لان کل واحد مهما صالم' للإيقاع بتقدير المبتدل فى الثانى ) أقول: ,فحينئة كان الأليم المصئف أن يقول.: فكأنه قال أنت طالق آنث 
الطلاق'. ثم أقول : فإن قيل : كيف يصح تقدير المبتد! فى الثافى وهو منصوب لأنه قد لايلتفت إل الإعراب خمصوصبا فى الماى( قالالمصئف : 
أو إل مايعبر به ,عن المملة ) أقول : يمى إلى الخزه اللى يعبر به عن بخلة الإنسان' من أحيث هو إنسان > فلا بر د اليد و المين'لأن التعبير فما 


ةا 


د لعن الله الفروج على السروج » ويقال فلان رأسالقوم ويا وجه العرب وهلك روحه بمعنى نفسه ومن 
هذا القبيل الدم ف رواية يقال دمه هدرومنه النفس وهو ظاهر ( وكذلات إن طلق جزءا شائعا منها مثل أن يقول 
نصفك أو ثلثك ) طالق لأن الشائع عل لسائر التصرفات كالبيع وغيره فكذا يكون غلا الطلاق . إلا أنه لايتجزأ 
فى حق الطلاق فيثبت ف الكل ضرورة ( ولو قال يدك طالق أو رجلك طالقلم يقع الطلاق ) وقال زفر 
والشافعى يقع » وكذا الحلاف فى كل جزء معين لايعبر به عن جميع البدن . هما أنه جزء مستمتع بعقد النكاح 
من كو ن لفظ الفرج بطلق على المرأة طلاقا للبعض على الكل ( قوله رأس القوم ) أى أ كبرهم ( وياوجه العرب ) 
يعنى يا أوجههم . وبه يندفع ما أورد أن الاستدلال به فاسد لأن معناه أن القوم كا حسد وفلان الرأس منه لا أن 
فلانا يعبربه عن القوم كلهم . وكذا ماقيل معنى يا وجه العرب أنك ف العرب بمئزلة الوجه لا أنه عبربه عن جملة 
العرب بالوجه وناداهم به ولا يتم استدلاله به: على أن الوجه يعبر به عن الحملة إلا إذا كان المراد من قوي يا وجه 
العرب يا أمبا العرب اه . ومبنى كلامه على أن الركيب استعارة بالكناية شبهت العرب بالحسم الواحد لتحامل 
بعضهم على بعض وتألم بعضهم بتألم بعض . فأثيتله الوجه. ولا ى أنه ليس بلازملحوازكونه مجازا استعارة تحقيقية 
شبه الرجل بالرأس لشرفه على سائر الأعضاء لكونه مجمع الحواس وبالوجه لظهوره وشهرته فأطلق عليه رأس 
القوم ووجههم : أى أشرفهم . وقولهتعالى كل شىء هالك إلا وجهه ‏ ويبى وجه ربك - أى ذاتةالكريمة» وأعتق 
رأسا ورأسين من الرقيق أو إنا بخير مادام رأسك سالما يقال مرادا به الذات أيضا ( قوله ومن هذا القبيل الدم )يعنى 
فى رواية تطلق ويراد به الكل » وهى رواية كتاب الكفالة ؛ قال : لو كفل بدمه يصحء ورواية كتاب العتق 
لاتصح» فإنه قال :إذا قال دمك حر لايعتق . وف الحلاصة سحح عدم الوقوع ( قوله وكذلك إن طلقجزعءا شائعا ) 
يعى يقع عليها كنصفها وربعها وسدسها لأن الشائع محل التصرفات كالبيع وغيره كالإجارة ( قوله ولو قال يدك 
طالق أو رجلك ) وهلا يقابل معنى .الأول : أى ابحزء المعين الذى يعبر به عن الحملة كرقبتك فإنه جزء معين 
لايعبر به عن احملة ؛ ومنه الأصبع والدبر لابقع الطلاق بإضافته إليه خلافا لزفر والشافعى ومالك وأجمد »ولا 
خلاف أن بالإضافة إلى الشعر والظفر والسن والريق والعرق والحمل لايقع » والعتاق والظهلر والإيلاء وكل 
سبب من أسباب ال حرمة على هذا لحلاف : فلو ظاهر أو لى أو أعتق إصبعها لايصح عندنا ويصح عندهم > وكذا 
العفو عن القصاص وما كان من أسباب الل كالنكاح لاتصح إضافته إلى الخزء المعين الذى لايعبر به عن الكل 
بلا حلاف (قوله هما) حاصله قبا سمركب نتيجة الأول أنه: أى الحزء المعين الذى لايعبر به عن االحملة محل لحكم 


ولو قال يدك طالق أو رجلك م بقع الطلاق › وقال زفروالشافعى : يقع » وكذا الحلاف ی كل جزء معين لايعبر 
به عن جميع البدن كالإصبع. والشعر والسن والظفر . مما أنه جزء مستمتع بعقد النكاح » وكل جزء مستمتع 
بعقد النكاح يكون محلا لحكر النکاح › وما كان محلا لحكم النکاح كان محلا للطلاق لآنه رافعه فيكو نحالا غله 
فإذا أضيف إليه الطلاق ثبت الحكم فيه توفية ق الإضافة ثم يسرى إلى الكل كا فى الحزء الشائع . فإن قيل : 
من حيث أله تاجر وجاسوس فليتأمل . و التفصيل فى مباحث البيان فى المطول قبيل الاستعارة ا( قال المصئف : ويقال فلان رأس القوم ویاو جه 
المرب ) أقول : والكلام وإذكان عل التشبيه إلا أنه يعلم منه جواز استعارة الرأس لفلان وكذا الوجه بار ك التشبيه » إلا أنه لايدل هذا على 
جواز إرادة الشخص نفسه من الرأس المضاف إلى ضمير الطاب كا فى سيد القوم وسيدك : و الأظهر أن يستدل بقوهم : 
٠‏ أمرى حمن مادام رأسك سالا م وقوم فى الدماء يميش رأسك » وقوله تعالى - ويب وجه ربك ( قوله كالإصيع 
والشعر والظفر ) أقول : فعل هذا يكون قول المصنف وظطفرقا رد. الف إلى الختلف 
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وما هذا حاله يكون محلا لحكم النكاح فيكون علا للطلاق فيثبت الحكم فيه قضية للإضافة ثم يسرى إلى الكل کا 
فى الحزء الشائع » مخلاف ما إذا أضيف إليه النكاح لأن التعدى ممتنع إذ الحرمة فى سائر الأجزاء تغلب الحل فى 
هذا الحزء وف الطلاق الأمر على القلب . ولنا أنه أضاف الطلاق إلى غير عله فيلغو كا إذا أضافه إلى ريقها أو 
ظفرها » وهذا لأن محل الطلاق مايكون فيه القيد لأنه ينى* عن رفع القيد ولا قيد فى اليد ودا لاتصح إضافة 
النكاح إليه . بخلاف الحزء الشائع لأنه محل النكاح عندنا حى تصح إضافته إليه فكذا يكون محلا للطلاق : 


النکاح فجعل صغرى ويضم إليها : وما كان محلا لحك النكاح يكون محلا الطلاق ينتج الحزء المعين الذى لابعبر به 
عن الحملة محل للطلاق » وبالقياس الفقهى جزء هو محل لحك النكاح فيكون علا الطلاق كالحزء الشائع ؛ 
وهذا على قول طائفة من الشافعية » فإنهم اختلفوا ىكيفية وقوعهبالإضافة إلى الحزء المعين » فقيل بقع عليه ثم يسرى 
كنا فى العتق . قال الغزالى : هو ظاهر المدهبف العتق لا نى الطلاق » وقيل يجعل ابحزء معبرا به عن الكل فيقع 
بالافظ » قالوا : وتظهر ثرة الحلاف فيا لو قال إن دخلتالدار فيمينك طالق فقطعت ثم دخلت » إن قلنا 
بالسراية لايقع : وإن قلنا بالعبارة عن الكل يقع ( قوله ولنا الخ ) حاصله منع حليته للطلاق بمنع علية كونه علا 
للحل لكونه محلا للطلاق بل محله مافيه قيد التكاح والقيد وهومنعها من الفعل مع الغير وأمرها به معه : أىتسليمها 
نفسها » وعنه كان تخصيصها به هو حكم النکاح أو لا ثم يثبت الحل تبعا له حكما لهذا الحكم » والطلاق ین عن 
رفع القيد فيكون وضعه رفع ذلك» ويرتفع الحل تبعا لرفعه كا ثبت تبعا لثبوته » وهذا القيد المعنوى ليس ف اليد 
ولا فى غيرها من أجزاء الحوية لأن المنع خطاب ولا يتعلق بالأجزاء الحارجية بل بمسمى العاقل المكلف ولهذا جاز 
التكاح وإن لم يكن ها يد ؛ وحل الاستمتاع بالأجزاء المعينة تبع فى ذلك » بحلاف الحزء الشائع إذ لاوجود 
المسمى بدونه فكان محلا للنكاح فكذا الطلاق » ووقوعه بالإضافة إلى الرأس باعتبار كونه معبرا به عن الكل 
لا باعتبار نفسه مقتصراء و لذا نقول : لو قال الزوج عنيت الرأس مقتصرا قال الحلوانى : لايبعد أن يقال لايقع لكن 
ينبغى أن يكون ذلك فما بينه وبين الله تعالى »ما فى القضاء إذا كان التعبير به عن الكل عرفا مشتهرا لايصدق ولو قال 
عنيت باليدصاحبها کا أراد عز قائلا فيقوله عز قائلا ‏ ذلك با قدمت يدالك أىقدمت وعناه صل الله عليه وسلم فى 
قولهه على اليد ما أحذت حى ثرد »وتعارف قوم التعبير بها عن الكل وقع بالإضافة إليها لأن الطلاق مبنى على العرف » 
لو كان الحزء المعين محلا لىكم النكاح لانعقد النكاح إذا أضيف إليه ثم يسرى إلى الكل . أجاب بقوله يلاف 
ما إذا أضيف إليه التكاح لأن السراية ممتنعة إذ الحرمة فى سائر الأجزاء تغلب الحل فى هذا الحزء فيمتنع عن 
السريان ( وف الطلاق الأمر على القلب ) يعنى الحرمة فى هذا ابلزء تغلب الحل فى سائر الأجزاء . وقوله 
( ولنا أنه أضاف الطلاق إلى غير عله ) ظاهر ؛ وتوضيحه أن اليد والرجل ونحوهما أطراف وهى أتباع لا محالة ‏ 
فإذا ورد عليهما دخل الأنباع كا ىشراء تلك الرقبة فيكون ذكر الأصل ذكرا للتبع »وما ذكرالتبع فلا يكون ذكرا 
للأصل . فإن قيل : سلمنا ذلك لكن عبر النبى صلى الله عليه ولم باليد عن جميع البدن فى قوله عليه الصلاةوالسلام 
د على اليد ما أخذت حى ترده » أجيب بأن المراد به صاحب اليد على حذف المضاف » وعندنا أن الزوج إذا قال 
أردت إضمار صاحبها طلقت » وإنما الكلام من حيث الحقيقة . قال امس الأثئمة الحلوانى : إذا قال لها رأسك 
( قوله أجيب بأن الراد به صاحب اليد مل حذن المضاف » وعندنا أن الزوج إذا قال أردت إشبار صاحها طلقت ) أثول : يمكن أذيدهى 
مثل ذلك فى لعن“ الله الفروج کا جاء مصر حا به فى يعض الروايات » وکنا فى قوله تعالى ‏ فتحرير رقبة ‏ وضيره » وقيل تأليث الفعل يأ عن 
تقدير المضاف » و لايخى عليك أن التأنيث بناه على اكتسايه إباه من المضاف إليه » ارط موجود لأن الخد يسند إلى الهد أيفا ( قوله 
ونما الكلام من حيث الحقيقة ) أقول : يمى بدون الإغبار , 


کا 


واتختلفوا فى الظهر والبطن »والأظهر أنه لايصح لأنه لايعبر +بما عن يع البدن ر وإن طلقها نصف تطليقة أو 
لبا كانت ) طالقا ( تطليقة واحدة ).لأن الطلاق لايتجزأ » وذكر بعض ءالا يتجزأ كذ كر الكل » وكذا ابمحواب 
فى كل جزء سمه لما ببنا (ولوقال ها أنت طالقثلاثة أنصاف تطليقتينفهى طالق ثلاثا)لآن نمف التطليقتين تطليقة » 
ولذا لو طلق النبطى بالفارسية يقع » ولو 7 به العربى ولا يدريه لابقع » ولا مناقشة فى هذا . إا ا حلاف 
فى أن مايملك تبعا هل يكون محلا لإضافة الطلاق إليه على حقيقته دون صيرورته عبارة عن الكل ١‏ فأما على 
يجازه ف الكل لا إشكال أنه بقع يدا كان أو رجلا بعد كونه مستقها لغة أو لغة قوم (قوله واختلفوا ف الظهر والبطن 
والأظهر أنه لايصح لأنه لايعبر بهما عن کل البدن ) وكذا لو قال ظهرك على" أو بطنك على" كظهر می : أى 
لايكون مظاهرا > وقوله صلى الله عليه وسام: لا صدقة إلا عن ظهر غنى » الظهر مقحم فيه ٠‏ أما لو كان فيهما 
عرف ف إرادة الكل بهما ينبغى أن يقع »ولذا لايقع بالإضافة إلى البضع »وما فى بعض النسخ: لو قال بضعك 
طالق يقع . قال شمس الآثمة الحلوانى : تصحيف ؛ إما هو بعضك أو نصفك . وف اللحلاصة : استك طالق 
كفرجك طالق ٠»‏ بخلاف الدبر » قال شارح : عندى فيه نظر لأن الاست عى الدبر وليس بذاك لآن البضع 
بمعنى الفرج أيضا ويقع فى الفرح دون البضع بلحواز تعارف أحدهما فى الكل دون الآحر . والأوجه أن محل النظر 
كونه کفر جاك طالق كنا ذكرن أن الدار تعار ف التعير بدعن الكل » رکون الفرج عبر بدعن الكل لايلزم کون الاست 
.كذلك . وهذا لآن حقيقة الأمر أن يقال يقع بالإضافة إلى اسم جزء يعير به عن الكل فإن نفس الحزء لايتصور 
التعبير به . هذا وقد يقال على المصنف إن كان المعتبرى كون اللفظ يعبر به عن الكل شهرته فيجب أن لايقع بالإضافة 
إلى الفرج أو وقوع استعماله من بعض أهل اللسان » فيجب أن لايذكر اللعلاف ف اليد لما ثبت من استعمالها 
فى الكل ف القرآن والحديث على ماذكر ناه » وأيضا ظاهر الكلام أن المضا ف إلى احزء الشائع والمعير به عن الكل 
صريح إذا لم يشترط فى الوقوع به النية والصراحة بغلية الاستعمال » ومعلوم انتفاء الطلاق كذلك ( قوله وإن 
طلقها نصف نطليقة أو ثُلثها كانت تطليقة ) وكذا االحواب فى كل جزء سماه كالقن أو قال جزء من ألف جزء 
من تطليقة . وقال نفاة القياس لايقع به لآن بعض الشى ء غيره > والمشروع الطلاق لا غيره » ولا يخ أن المراد 
بغيره ما ليس إياه » وإلا فالبعض عند المتكلمين ليس نفسا ولا غيرا . والحواب أن الشرع ناظر إلى صون كلام 
العاقل وتصرفه ما أمكن » ولذا اعتبر العفو عن بعض القصاص عفوا عنه » فلمالم يكن للمذكور جز ءكان كذ كر 
كله تصخيحا كالعف و(قوله ولوقال لحا أنت طالقثلاثة أنصاف تطليقتين فهى طالقثلاثا لأننصف التطليقتين تطليقة » 
طالق وعنى اقتصار الطلاق على الرأس لايبعد أن نقول بأنها لاتطلق » ولو قال يدك طالق وأراد به العبارة عن 
بميع البدن لايبعد أن نقول بأنها تطلق » وإذا قال ظهرك طالق أو بطنك طالق اختلف المشايخ فيه فقال بُعضهم 
بقع الطلاق لأن الظهر والبطن فى معنى الأصل إذ لايتصور النكاح بدونهما » يخلاف اليد والدجل . قال المصنف 
( والأظهر أنه لايصح ) أى الإيقاع بكل واحد منهما لآنه لايعبر بہما عن جميع البدن » ولهذا لو قال ظهرك أو 
بطنك على كظهر أى لايكون مظاهرا ( وإن طلقها نصف تطليقة أو ثلها طلقت تطليقة واحدة ) لأنه ذكر بعض 
مالا يتجزرأ وهو الطلاق ؛ إذ نصف التطليق أو ثلثه غير مشروع » وذكر بعض مالا يتجزأ كذ كر الكل كالعفو 
عن بعض القصاص صيانة الكلام عن الإلغاء وتغليبا المحرم على المبيح وإعمالا للذليل بقدر الإمكان» لأنه إذا 
أقام الدليل على البعض وهو ما لايتجزأ أوجب 1 كاله وإلا لزم:إبطال الدليل ( وكذا الحوابفى كل جزء سواه ) 
والنصف كالريع والفن والسدس وغيرها ( لما بينا ) أنه لايتحزأ ( ولو قال لها أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين 
فهى طالق ثلاثا لأن نصف تطليقتين تطليقة ) فثلاثة أنصاف تطليقتين يكون ثلاث تطلبقات ضرورة » وهذه 
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فإذا حم بين ثلاثة أنصاف تكون ثلاث تطليقات ضرورة . ولوقال أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقة : فيل يمع 
تطليقتان لأنها طلقة ونصف فيتكامل » وقيل يقع ثلاث تطليقات لأن كل aa‏ 


فإذا جمع بين ثلاثة أنصاف يكون ثلاث تطليقات ضرورة ) وقيل ينبغى أن لا تقع الثالئة لأن فى إيقاعها 
شكا لأن ثلاثة أنصاف تطليقتين يحتمل ماذكر ويحتمل كونبا طلقة ونصفا . لأن الطلقتين إذا انتصفنا صارتا 
أربعة أنصاف فثلاثة منهما طلقة و نصف فتككل طلقتين طلقتين » وهذا غلط من اشتباه قولنا نصفنا طلقتبن و نصفنا كلا 
من طلقتين » والثانى هو الموجب للأربعة الأنصاف وهو احمّال فى ثلاثة أنصاف تطليقتين فيثبت ف النية لا فى 
القضاء لأن الظاهر هوأن نصف التطليقتين تطليقة لانصفا تطليقتين ( قوله ولو قال أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقة 
قيل يقع تطليقتان لأنبا طلقة ونصف فيتكامل ) وهذا هو المنقول عن مد فى اللخامع الصغير وإليه ذهب الناطى 
والعتالى » وعرف منه أنه لوقال نصى تطليقة يقع واحدة ( وقيل يقع ثلاث تطليقات لأذكل نصف يتكامل فى 
ار لجو لا كر امام ال ران اوج و 
تطليقة > ولو قيل إن المعى نصف تطليقة ونصفها الآخر ومثله بالضرورة إذ ليس للشىء ء إلا نصفان فيقع ثنتا 

اتجه لأن نصفها ونصفها أجزاء طلقة واحدة كقوله لصف طلقة وسدسبا ولا حيث بقع واحدة لااد مرجع 
كح وو ع و ل و ود لكشا IL‏ فالثانية غير 
٠‏ الأول فأوقع من كل تطليقة جزءا ولو زاد أ جزاء الواحدة مثل نصف طلقة ولا وربعها وقعت ثنتان ازوم كون 


المسئلة من حواص مسائل الحامع الصغير . قال فخر الإسلام : إنما أورد : يعنى محمدا هذه المسثلة لإشكال وهو 
أذكل عدد نصفته لايكون إلا نصفين : فالقول بالثلاثة نى ذلك يجب أن يلغو. والحواب أنه أراد ببذهالنسمية الطلاق 
يعنى أراد ثلاث طلقات واستعمل فى ذلك ثلاثة أنصاف تطليقتين باعتبار ما ذكرنا أن نصف تطليقتين إذا كان 
تطليقة فثلاثة أنصافهما تكون ثلاث تطليقات . ومن الناس من قال لابقع شىء لأنه مهمل لامعنى له . ومنهم من 
يقول يقع واحدة لأن ذكر العدد كان لغوا فبى قوله أنت طالق . ولقائل أن يقول : هذا الكلام إما أن يكون 
حقيقة فيا أراد أومجازا » ولا سبيل إلى الأول لأن اللفظ لم يستعمل فما وضع له ولا إلى الثانى لعدم نصورالحقيقة 
وعدم الاتصال . والحواب أنه عجاز» وتصور الحقيقة لبس بشرط بلحوازه عند ألىحنيفة والاتصال موجود لأنه 
من باب ذكر الجزء وإراده الكل . وطولبا بالفرق بين ما إذا قال لها أنت طالق ثلاثة أر باع تطليقتين لم تطلق 
إلا ثنتين ولم نقل وقد أوقع ثلاث مرات ربع تطليقتين وريع التطليقتين نصف تطليقة ٠‏ ومن أوقع قل ارت 
ثلاث مرات نصف تطليقة طلقت ثلاثا . وأجيب بأن جواب, هذا اللفظ غير محفوظ . وبعد التسلم فالفرق واضح 

بين » فإن الأجزاء الى أوقعها هناك وهى ثلاثة أرباع موجودة فالتطليقتين لأن زبع تطليقتين نصف تطليقة 
فثلالة أرباع تطليقثين تطليقة ونصف فيقع تطليقتان فلا وجه إلى صرف الكلام عن ظاهره »> وهنا الأجزاء 
الى أوقعها غير موجودة' ف التطليقتين :إذ ليس للتطليقتين ثلاثة أنصاف فلا حانجة لتضحبح كلامه موف بُصحيح 
0 ل 


( قوله و تضور القيقة ليس بشر ط e‏ ا :. فيليئئ أن کرت الما ني زا لس اب كرب 
. وإدادة الكل الخ ) أقول : فيه أنه لايىقل كون ثلاثة أنضاف جزء الثىء إلا أن يكتنى بجزثية النصف : 
r)‏ - فتح القديرحثى لت 60 
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(ولوقال أنت طالق من واحدة إلى ثنتين أومابين واحدة إلى تنتين فهى واحدة . ولوقال من واحدة إلى ثلاث 
أو مابين واحدة إلى ثلاث فهى ثنتان » وهذا عند ألىحنيفة : وقال ف الأولى هى ثنتان وف الثانية ثلاث ) 
وقال زفر : الأولى لايقع شىء ٠‏ وف الثانية تقع واحدة » وهو القياس لن الغاية لاتدحل تحت المضروب له 
الحزء الأخير من أخرى» وعلى هذا لوقيل بقع ثلاث إذا قال نصف طلقة وثلثاها وسبعة أثمانها لم يبعد » إلا أن 
الأصح فى اتحاد المرجع وإن زادت أجزاء واحدة أن تقع واحدة لآنه أضاف الأجزاء إلى واحدة نص عليه 
ف المبسوط : والأو لهواغ تار عند جماعة من المشايخ > ولوقال لأربع نسوة له بيتك نتطليقة طلقت كل واحدة واحدة 
وكذا إذا قال بينكن تطليقتان أو ثلاث أو أربع إلا إذا نوئ أن كل تطليقة بينهن جميعا فيقع فى التطليقتين على كل 
منهما تطليقتان وق الثلاث ث ثلاث. ولو قال بينكن خس تطليقات ولا نية له طلقت كل تطليقتين . وكذا ماز اد 
إلى تمان » فإن زاد على المّان فقال تسع طلقت كل ثلاثا ولا يخق الوجه » وكذا لو قال أشركتكن فى ثلاث 
تطليقات فلفظ بين ولفظ الإشراك سواء . بخلاف ما لو طلق امرأتين له كل واحدة واحدة ثم قال لثالثة أشركتك 
فا أوقعستعليهما يقع عليها تطليقتان لأنه شركها ىكل تطليقة . وفى آحر باب الطلاق من المبسوط : لو قال فلانة 
طالق ثلاثا ثم قال أشركت فلانة معها نى الطلاق وقع على الأخرى ثلاث: ٠‏ بحلاف ما تقدم > لآن هناك لم يسبق 
وقوع شى ء فينقسم الثلاث بينبن نصفين قسمة واحدة وهذا قد أوقع الثلاث على الأولى فلا يمكنه أن يرفع شيا 
مما أوقع عليما بإشراك الثانية. وإنما يمكنه أن يسوى الثانية بها بإيقاع الثلاث عليها ؛ ولأنه أوقع الثلاث على الأولى 
فكلامه فى ححق الثانية إشراك فى كل واحدة من الثلاث فكأنه قال بيتكما ثلاث نطليقات» وهو يوجب أن كل 
تطليقة بينبما. وقد ورد استفتاء فيمن قال لز وجته أنت طالق ثلاثا وقال لأأخرى أشركتك فها أوقعت عليها ولثالثة 
' أشركتلك فما أوقعت عليما » وبعد أن كتبنا تطلق الثلاث ثاخثا ثلاثا قلنا : إن وقوعهن على الثالثة باعتبار أنه أشركها 
فى ست , ولى المبسوط أيضا: لی قال لامرأتين آنا طالقتان ثلاثا ینوی أن الثلاث بینہما فهو مدين فيا بينه وبين 
الله تغالی فيه فتطلق كلى منهما ثنتين لأنه من حتملات لفظه لكنه حلاف الظاهر فلا يدين فى القضاء فتطلق كل 
للاثاء وكذا لو قال لأربع لان طوالق ثلاثا ینوی أن الثلاث بینہن فهو مدين فيا بينه وبين الله تعالى فتطلق "كل 
واجحدة واحدة وف القضاء تطلق كل ثلاما ( قوله أنت طالق من واحدة إلى ثنتين أو مابين واحدة إلى تنتين فهى , 
واحدة» ولو قال من واحدة إلى ثلاث أو ما بين واحدة إلى ثلاث فهى ثنتان ) وهذا التتفصيل عند أفى حئيفة » 
وقالا : فى الأولى وهى قوله من واحدة إلى ثنتين وما بين واحدة إلى ثنتين يقع ثنتان وف الثانية وهى قوله من 
اسيك ان رايع وعد إن تلزانت بيع ثلاث . وقال فر فى الأولى : لايقع شىء وف الثانية يقع واحدة 


لأن ثلاثة أنصاف تطليقة تكون تطليقة ونصف تطليقة فصار كقوله أنت طالق واحدة ونصف تطليقة . وقال 
بعض المشايخ : يقع ثلائة لأن كل نصف يكون طلقة واحدة لأن الطلاق لابقبل التجزئة فيصير ثلاثة أنصاف 
نطليقة ثلاث طلقات لا محالة . قال ( ولو قال أنت طالق من واحدة إلى ثنتين) إذا طلقها مشتملا كلامه على 
الغايتين . .فإما أن تدخخل: الغايتان وهو قوهما أو لاتدخلا وهوقول رفر أوإبدخل الابتداء دون الاننهاه وهو قول 
ألى حنيفة ؛ والقسم رابع وهو. أن يدنل الاننهاء دون الابتداء لم يقل به أحد . وجه قول زفر أن غاية الى ء 
لاتدخل فيه ولا لم يكن غاي کا فى اعوسات كقوله بعت منك من هذا الحائط إلى هذا الحائط .» وهو قياس 
عض . وروی أن أباحنيفة حجه حيث قال له كم سنك.؟ فقال ما بين ستين إلى سبعين ٠‏ فقال له إذِن أنت ابن 
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الغاية » كها لو قال بعت منك من هذا الحائط إلى هذا الحائط . وجه قولمماوهوالاستحسان أن مثل هذا الكلام مى 
ذكر ف العرف يراد به الكل ١‏ كنا تقول لغيرك خذ من مالى من درهم إلى مائة . 


وتسمية الصورتين أولى ثم الصورتين ثانية باعتبار اتحاد مدخول إلى فى الصورتين» فالأولى ماكان مدخول إلى 
ثنتين » والثانية ماكان مدخوها ثلاثا . ثم قال المصنف فى قول زفر : وهوالقياس لأن الغاية لاتدخل تحت 
المضر وب له الغاية كما لوقال بعت منك من هذا الحائط إلى هذا الحائط . واعلم أن زفر لايدشخل الحدين لاالأول 
ولا الثانى ؛ والعرف أن يراد بالغاية المتأخرة فقط مدخولة إلى وحى لآمها المنهى. فوجه ماذكر المصنف باستعمال 
الغاية فى الحد : أى الحد من الطرفين لايدخل نحت المضروب له الحد والمضروب له هو البيع مثلا فلا يدخل 
الحدان فيه » فكذا ف الطلاق . وقد صرح بتسمية الأولىغاية ى وجه ألى حنيفة حيث قال ثم الغاية الأولى . والمراد 
بالفياس قضية الافظ لا القياس الأصولى . لأن زفر إنما بنى جوابه'على قضية الافظ كا يفيده جوابه المنقول 
للأصمعى حين سأله عند باب الرشيد عن قول الرجل أنت طالق ما بين واحدة إلى ثلاث.فقال : تطلق واحدة 
لأن كلمة ما بين لاتتناول الحدين ٠‏ وكذلك من واحدة إلى ثلاث لأن الغاية لاتدخل تحت المغيا فألزمه فى قول 
الرجلكم سنك فقال من ستين إلى سبعين أن يكون عمره تسع سنين فيكون إبراد مسثلة البيع ذكر محل بإعمال الفظ 
كالدليل السمعى بد كر محل إعماله ليبين أنه غير مبروك الظاهر لا للقياس عليها . والحاصل أن ذكر البيع على 
هذا زيادة على تام الدليل لا أصل للقياس فيكون جزء الدليل » ثم قد نسب إلى أنى حنيفة مانسب إل الأصمعى غير 
أنه قال له فى الإلزام كم سنك ؟ فقال له زفر : مابين ستين إلى سبعين فقال له أبوحنيفة سنك إذا تسع سنين » 
وهلا بعيد إذ يبعد أن يجيب فا بينواحدة إلى ثلاث ونحوه بذلك ثم يقال له كر سنك فيجيب بلفظ مابيندون أن 
يقول خسة وستين ونحوه مع ظهور ورود الإلزام حينئذ إلا وقد أعد جوابه فلم يكن بحيث بنقطع . على 
أنه روى أنه قال عند إلزام الأصمعى استحسن ف مثل هذا » والذى يتبادر فى وجه استحسانه أن فىقول الرجل 
سنى مابين الستين إلى السبعين عرفا فى إرادة الأقل من الأكثر والأكثر من الأقل » ولا عرف ف الطلاق إذ 
لم يتعارف التطليق بهذا اللفظ فيبى على ظاهره » وقد قيل من طرفه غير هذا » وهو أن مابين العددين المذكورين' 
أكر من ستين فكيف يكون تسعة » و هذا بناء على أن مابينستين وسبعين أحد وستون واثنان وستون إلى تسع 
وستين لا واحدة إلى تسعة » وإنما يصح إذا لم يعتبر الحد الأول خارجا عن نسمى لفظ مابينكذا وكذا » والظاهر 
أنه حارج » وجواب زفر حيث قال لايتناول الحدين صربح فيه » والأوجه ماذكرنا له والله أعلم ( قولم وجه 
قولهما وهو الاستحسان أن مثل هذا :الكلام مى ذكر فى العرف يراد به الكل ) كقول الرجل خذ من مالى من 


تسع سنين فتحير . وروى فخر الإسلام أن الأصمعى هو الذى حجه على باب الرشيل قال له : مائقول فيمن قال 
لامرأته أنت طالق مابين واحدة إلى ثلاث ؟ قال تطلق واحدة لأن كلمة مابين لاتنناول الحدين :.فقال له ماتقول 
فى رجل قبل له کے سنك ؟ فقال مابین‌ستین إلى سبعين يكون ابن تسع سنين » فتحير زفر واستحسن فى مثل 
هذا ويلزم على قوله أن من قال من واحدة إلى واحدة لابقع شىء » وقيل بقع واحدة: لأنه لما جعل الى ء. 
الواجد حرا ومحدودا لغا آخر كلامه لعدم تصور ذلك وبق أنت.طالق . ووجه قو مما وهو الاستحسان أن مثل, 


(قوله أغا آخركلامه ) أقول : يمى قوله من واحدة إل واحدة . 


ل 
ولأنىحئيفة رحه الله أن المراد به الأكثر من الأقل: والآقل من الأكثر فإنهم يقولون سنى من ستين إالمسبعينومابين 
ستين إلى سبعين و بریدون به ما ذكرناه . وإرادة الكل فيا طريقه طريق الإباحة كنا ذكر : إذ الأصل فالطلاق 


عشرة إلى ماثة وبع عبدى با بين‌مائة إلى ألف وكل من الملح إلى الحلو. له أخذ الماثة والبيع بألف وأكل اللو 
( قوله ولا حنيفة أن المراد فى العرف الأأقل من الأكثر والأكثر من الأقل ) ولا خی أن المراد أن ذلك إنما هو 
إذا كان بين الحدين متخلل فإنه لايتحقق أفى نحو من درهم إلى درهمين إرادة مجموع الأكثر من الأقل والأقل 
من الأكثر » فى نحو طالق من واحدة إلى ثنتين انتى ذلك العرف منه عنده فوجب إعمال طالق فيقع واحدة . ولا 
يعترض بأنه لایتاتی فى من واحدة إلى ثنتين لأنه م یذ کر إلا لما يصدق عليه ولم يدع أنه جار فى غيره ليعترض بأنه 
لم يصدق فى عدم متخلل مع أنه مسوق لثى قولهما يجب الأكثر . والحاصل أن قول كل من الثلائة استحسان 
بالتعارف بالنسبة إلى قول زفر إلا أنهما أطلقا فيه . وأبو حنيفة يقول إنما وقع كذلك فيا مرجعه إباحة كا مئل 
المذكورة » أماماأصله الحظرتى لايباح إلا لدفع الحاجة فلا و الطلاق منه فكان قرينة علىعدم إرادة الكل . غير 
أن الغاية الأولى لابد من وجودها ليترتب عليها الطلقة الثانية فى صورة إيقاعها وهى صورة من واحدة إلى ثلاث 
إذ لاثانية بلا أولى ووجود الطلاق عين وقوعه . بخلاف الغاية الثانية وهى ثلاث فى هذه الصورة فإنه يصح 
وقوع الثانية بلا ثاللة . أما صورة من واجدة إلى ثنتين فلا حاجة إلى إدخالها لآنها إنما دخلت ضرورة إيقاع الثانية 
وهو منتف + وإيقاع الواحدة ليس باعتبار إدخالها غاية بل بما ذ كرنا من'انتفاء العرف فيه فلا يدخلان ويقع بطالق 
وهذا كا صمح فىقوله من واحدة إلى واحدة أنه يقع واحدة عند زفر خلافا لما قيل لابقع عنده شى ء لعدم التخللأ. 
ووجه بأنه يلغو قوله من واحدة إلى واحدة لامتناع كون الواجد مبدا اغاية ومنهى ويقع بطالق واحدة ٠‏ كذا 
هنا بحب أن يلغو من واحدة إلى ثنتبن عنده ثم بقع بطالق واحدة » وأورد إذا قبل طالق ثانية لايقع إلا واحدة . 


هذا الكلام ف العرف يراد بوالكل > کا يقال لغيره حذ من مالى من درهم إلىماثة . ولأبىحنيفة أن المراد عثل هذا 
الكلام الأكثر من الأقل والأقل من الأكثر وهو مابينهما . فإنهم يقولون سنى من ستين إلى سبعين أو مابين 
ستين إلى سبعين ويريدون ماذ كرناه : يعنى الأكثر من الأقل أو الأقل من الأ كار . قيل فيه نظر لآنه لايتمثى ى 
قوله من واحدة إلى ثنتين . وأجيب بأنه يتمشى فيه أيضا لأن الأكثر فيه الثلاث والأقل الواحد » والأكثر من 
الأقل والأقل من الأكثر الثنتان : وليس بشىء لأن قوله لأن الأكثر فيه : يعنى فى الطلاق : وليس الكلام 
ف الأكثر ف الطلاق وإنما الكلام فى الأقل والأكثرق كلام المتكلم والثلاث غير مذ كور فيه . وأقول : قوله إن 
المراد به الأكثر من الأقل : معناه إذا كان بينهما عدد .كا فى قوله من واحدة إلى ثلاث . وقوله سبى من ستين إلى 
سبعين . وقوله والأقل من الأكثر معناه : إذا لم يكن بينهما ذلك كا فى قوله من واحدة إلى ثنتين » وعلى هذا 
بسقط الاعبراض . وقوله ( وإرادة الكل ) جواب عن قوهما يراد به الكل “كا يقال لغيره.خذ من مالى من درهم إلى . 


( قوله وأجيب بأنه يعمشى إلى قوله والأقل من الأكثر ثنتان ) أقول : فيلزم أن يقع الثنتان عند قوله من وأحدة إلى اثنتين علد أفى حليفة 
رحه الله ولیس كناك ( نوله ونما الكلام فى الأقل والأكثر ف كلام المتكلم والثلاث غير ملكور فيه ) أقول : لالسلم ذاك » ألا يرى: 
أنه لو قال من واحدة إلى عشر ابقع ثنتان عند أب حنيفة ر حه الله والمسألة فى شرح الكنز الزیلمی وفتح القدير ( قوله وأقول وله إن المراد به 
الأكثر من الأقل + مناه إذا كان پیجما عدد الخ ) أقول : فيه بحث : فإنه إذا تخلل بينهما شىء ير اد الأقل من الأكثر و الا كثر من الأقل » فلا 
وجه التخصيص اللى ذكره الشارح ولا يلاأمه قول المصئف فإنهم يقولون سى من ستين فليتأمل ( قوله معناه إذا لم يكن بينبما ذلك) أقول : 
. لابد للك من دليل وم يذكر من طرف أ حنيفة رجه الله . 


- 11١ 
هو الحظر . ثم الغاية الأولى لابد أن تكون »وجودة ليترتب عليها الثانية . وو جودها بوقوعها . إخلاف البيع لأن‎ 
' أجيب بأن ثانية لغو فيقع بأنت طالق واحدة . بخلاف قوله هنا من واحدة إلى ثلاث فإنه كلام معتبر فى إيقاع‎ 
الثانية فلا يتحقق ذلك إلا بعد إيقاع الأولى . فإن قيل : لفظ ما بين هذا وهذا يستدعى وجود الأمرين ووجودها‎ 
وقوعهما فيقع الثلاث . والحواب أن ذلك فى المحسوسات: أما ما نحن فيه من الأمورالمعنوية فإنما يقتضى الأول‎ 
واحتال وجود الثانى عرفا » ففى من الستين إلىالسبعين يصدق إذالم يبلغ السبعين بل منتظره ولم يعد مخطئا التكلم به‎ 
لإفادة ذلاك القدر. بى أن قال : إن هذا إن انبض علمما لايتبض على زفرلما تقدم أنه يقال من طرفه لاعرف‎ 
فى الطلاق فلا يلزم إدخال الغاية الأولى لأن مابين إنما يتناول الثانية لامن حيث هى ثانية الواقع بل من حيث هى‎ 
ما بين الواحدة والثلاث فلا احتياج إلى إدخالها ضرورة إيقاع الثانية فى من واحدة إلى ثلاث . ولا م يثبت‎ 
تعارف مثل ذاك التركيب فى الطلاق وجب اعتبار مئدى أجزاء لفظه وهى لاتوجب إلا دخول مابين الحدين‎ 
) ولا مخلص إلا بادعاء أن العرف أفاد أن مثله يراد به ذاك فى أى مادة وقع وقد لابسلمه زفر ( قوله بخلاف‎ 
جواب عن قياس زفر على مسثلة هن هذا الحائط إلى هذا الحائط بالفرق بأن التطليقة الثانية واقعة ولا وجود‎ 
ها إلا بوقوع الأولى فوقعت ضبرورة » بخلاف الغاية فى البيع ٠فإنها لم تدع ضرورة إلى إدخافها فى المغيا‎ 
وأنت علمت أن الاستدلال على الأقوال الثلاثة ايس إلا بقضية اللفظ » ومسئلة البيع‎ ٠ فبقيت الغايتان حارجتين‎ 
لإظهار أن اللفظ لم يرك ظاهره فتحقيق الفرق على قول أ حنيفة أن العرف فيه إرادة الأ كر من الأقل إلى آخره‎ 
فاقتضى فى من واحدة إلى ثلاث وقوع ثنتين لأنهما الأكثر من الأقل والأقل من الأكثر فازم وقوع الأول ؛‎ 


مائة وهو ظاهر . وقوله ( ثم الغاية الأولى ) جواب عن قول زفر . ووجهه أن القياس أن لاتدخل الغايتان كما 
ذكرت » إلا أن الغاية الأولى لابد أن تكون موجودة لأنه أوقع الثانية ء ولايصح إلا بعد وجود مابترتب عليه 
الثانية ووجودها بوقوعها . وقوله ( بحلاف البيع ) جواب عن قوله كا لو قال بعتك من هذا الحائط . ووجه 
ذلك أنه قياس فاسد لأن الغاية فى المقيس عليه موجودة قبل جعلها غاية فلا ضرورة فىإدخالها ٠‏ وأماى صورة 
النزاع فإنها ليست بموجودة ولا بد من وجودها ليكرتب عليها الثانية ووجودها بوقوعها والحاصل أنالم نقل 
بأن الغاية داخلة . وإنما قلنا إنه لابد من وجودها لضرورة الثانية . ونوقض با لو قال أنت طالق تطليقة ثانية 
لم يع إلا واحدة ولم يضعارفيه إلى الأولى لوقوع الثانية . وأجيب بأن قوله ثانية صار لغوا » يخلاف قوله من واحدة 
: إلى ثلاث فإنه كلام معتبر فى إيقاع الطلاق بالاتفاق . ولا بتحقق ذلك إلا بعد وقوع الآولى . ولو نوى فى قوله 
من واحدة إلى ثلاث أو مابين واحدة إلى ثلاثو أشباههما واحدة صدق ديانة لأنه مختمل كلامه لاقضاء لأنه 


( قوله ولابد من وجودها الخ) أقول : إذاكانت الطلقة الأولى موجودة قبل هذا الكلام ينبفى أن يقع بهذا الكلام واحدة عنده (قوله وأجيب 

بأن قوله ثائية صار لغوا الخ ) قول : ل لإتثبت الطلقة الأولى اقتضاء و يلفو كلام العإقل ؟ ينبغى أن يتأمل فيه ٠‏ ولمل وجهه صون فعله عن 

الكر اهة »فإن إيقاع الطلقتين مما مكرو ».كا سبق » وسيجى, نظيره فى ر أس الورقة الثانية وتفصيلم أن صون كلاءه عن الإلغاء وصون فعله عن 

الكر اهة تعارضا فب الأصل وهو عدم الاقتضاء ( قوله فى إيقاع الطلاق بالاتقاق ) أقول : يعنى منا ومن زفر ( قوله ولو نوی فى قوله من 

واحدة إل ثنتين الخ) أقول : فيه حث ٠‏ فإنه إذا قال من واحدة إلى ثنتين أو نابين واحدة إلى تين تقع واحدة عند أي حنيفة رحه أنه قضاء ‏ 
وذيانة فا وجه هذا الكلام ؟ ويحرز أن يقال : مراده يسدق عندهنا » وى أشباههما يصدق عنده ومندهنا فليتأمل فإن بياله قول اللصيف لما 
ذكرنا ہما بین یا عن هذا . ش 0 


اه 
الغاية فيه موجودة قبل البيع . ولو نوى واحدة يدين ديانة لاقضاء لأنه محتمل كلامه لكنه حلاف الظاهر ( ولو 
قال أنت طالق وأحدة فى ثنتين ونوى الضرب والحساب أو لم تكن له نية فهىواحدة) وقال زفر ؛ تقع ثنتان لععوف 
الحساب » وهوقول الحسن بن زياد . ولنا أن عمل الضرب أثره فى تكثير الأجزاء لا فىزيادة المضروب » وتكثير 
أجزاء الطلقة لايوجب تعددها (فإن نوى واحدة وثنتين فهى ثلاث) لأنه يحتمله فإن حرف الواو للجمع والظرف 
يجمع المظروف » ولوكانت غير مدخول بها تقع واحدة كما فى قوله واحدة وثنتين : 


بحلاف بعت من هذا الحائط إلى هذا الحائط لأن التعارف إنما وقع ف الأعداد نحو من ستين إلى سبعين وما بين 
ستين إلى سبعين ونحوه فب اللفظ فىغيرها على مقتضاه لغة فلا تدخحل الغايتان . وبه اندفع سوال أن مابين يقتضى 
وجو د الطرفين فيقعان كقوهما فإن العرف أعطى أن قضيته عدم وقوع الثانية . 

[ فرعان ] لوقال من:واحدة إلى عشرة بقع ثثثان عند أنى حنيفة : وقيل بقع ثلاث لأن اللفظ معتبر ف‌الطلاق : 
حى لو قالت طلقنى ستا بألف وطلقها ثلاثا وقعت الثلاث يخمسمائة . ولو قال مابين واحدة وثلاث وقعب 
واحدة نقل عن ألى يوسف . لاف ما إذا كان غاية . وكذا يجب عند الكل إلا إن كان فيه العرف الكائن 
فى الغاية ( قوله ولو نوى واحدة ) أى فى من واحدة إلى ثلاث وف مابين واحدة إلى ثلاث إذا كان فيه عرف 
الغاية ( قوله لأنه حلاف الظاهر ) وفيه تخفيف عليه ( قوله ولو قال أنت طالق واحدة فى ثنتين ونوى الضرب 
والحساب ) عالما بعرف الحسا ب( فهى واحدة ) ففها إذا لم تكن له نية أولى أن تقع واحدة . وقال زفر والحسن 
ابن زياد : يقع ثنتان بعوف الحساب » وهوقول مالك والشافعى فى وجه إذالم يعرف الحساب لكنه قصد موجبه 
عند الحساب » فلو كان من يعرف الحساب وقصد موجبه عنده, وقع ثنتان وجها واحدا » وبه قال أحمد . وعندنا 
بقع واحدة بكل حال . وجه قول زفر أن عرفهم فيه تضعيف أحد العددين بعدد الآخر › فقوله واحدة فى ثنتين 
كقوله واحدة مرتين أو ثنتين مرة وثنتين فى ثنتين ثنتين مرتين فكأنه قال طالق أر بعا فبقع الثلاث » فالإلز ام بأنه 
لوكان كذلك ل يبق فقير فى الدنيا لامعنى له أصلا » لآن ضربه درهه مثلا فى مائة ألف إن كان على معنى الإخبار 
كقوله عندى دزهم ف ماثة فهو كذب » وإن كان على الإنشاء كجعلته فى ماثة لابمكن لأنه لاينجعل بقوله ذلك 
ماثة فليس ذلك الكلام بشى ء ( قوله أثره فى تكثير المضروب لا فى زيادة العدد ) والطلقة الى جعل لها أجزاء كثيرة 
لاتريد على طلقة » ولايخى أن هذا لامعنى له بعد قولنا إن عرف الحساب ف ال ركيب اللفظى كون أحد العددين 
مضعفا بعدد الآخر » فإن العرف لايمنع » والفرض أنه تكلم بعرفهم وأراده فصار كا لو“أوقع بلغة أخرى فارسية 
أو غيرها وهو يدر.ما ( قوله فإن نوی واحدة وثنتين ) بقوله واحدة فى ثنتين وهی مدخول بها وقعت ثلاثة لأنه 
يحتمله » فإن حرف الواو للجمع والظرف يجمع المظروف فصح أن يراد به معنى الواو » ولو كانت غير مدخول 


خلاف الظاهرء لما ذكرنا أن مثل هذا الكلام يراد به الأكثر من الأقل والأقل من الأكثر ( ولو قال أنت طالق 
واحدة ف ثنتين ونوى الضرب والحساب أو لم تكن له نية فهى واحدة . وقال زفز : يقع ثنتان لعرف الحساب ) 
فها بينهم أن واحدة ف ثنتين ثنتان ( ولنا أن عمل الضرب فى تكثير الأجزاء لأ فى زيادة المضروب ) لأن الغرض 
به إزالة كسر بقع عند القسمة ؛ فعنى واحدة فى تين واحدة ذاث جزءين » وتكثير أجزاء الطلقة لايوجب 
تعددها ) کا لو قال أنت طالق طلقة ونصفها وثلثها وربعها وسدسها وثمنها لم بقع إلا واحدة ( فإن نوى واحدة 
وثنتين فهى ثلاث لا نه ن لأن الوا والجمع والظرف يجمع المظروف)وقوله( ولوكانت غير مدخول بها ) واضح 


5 
وإ لوی واحدة مع ثنتين نقع الثلاث لان كلمة «فى ‏ تأنى بمعنى ومع م کا فى قوله تعالى - فادخلى فى عبادى ۔ أى 
مع عبادى ١‏ ولو نوى الظرف تقع واحدة » لأن الطلاق لايصلح ظرفا فيلغوذ كرالثانى ( ولو قال اثنتين فى اثنتين 
ونوى الضرب والحساب فهى ثنتان ) وعند زفر ثلاث لأن قضيته أن تكون أربعا : لكن لامزيد للطلاق على 
النلاث . وعندنا الاعتبار المذ كور الأول على ما بيناه ( ولو قال أنت طالق من هنا إلى الشام فهى واحدة عاك 
الرجعة ) وقال زفر : هى بائنة لأنه وصف الطلاق بالطول 

بها وقعت واحدة كا لو قال لها أنت طالق واحدة وثنتين » وإن نوى معنى لفظة مع وقعت ثلاث عليها مدخولا 
بها كانت أو غير مدخول بها ٠‏ كما لو قال لغير المدحول بها طالق واحدة مع ثنتين » وإرادة معنى لفظة مع بها 
. ثابت كا فى قوله تعالى ‏ فادخلی فى عبادى ‏ أى مع عبادى . وى الكشاف أن المراد ى حلة عبادى » وقيل فى أجساد 
عبادى ٠‏ ويؤيده قراءة ىعبدى فهى على حقيقنها على هذا » ولا خی أن تأويلها مع عبادى ينبو عنه ‏ وادخخلى 
جنی - فإن دخوله معهم ليس إلا إلى الحنة » فالأوجه أن يستشهد على ذلك بنحو قوله تعالى ‏ ويتجاوزعن سيثاتهم 
فى أصواب الحنة - وعن الاحمال المذكورلو وقع مثله فى الإقرار بأن قال له على عشرة فى عشرة وادعى. إ' 
الجميع : أى مجموع الحاصل على الاصطلاح يحلفة القاضى أنه ما أراد الجميع : أما لو أراد معنى الظرف لغا 
وم يقع إلا الم كور أوّلا » فى واحدة فى ثنتين واحدة وفى ثنتينف ثنتبنثئتان اتفاقا » لأن الطلاق لايصلح لحقيقة 
الظرف فيلغوالثانى (قوله ولوقال أنت طالق من هنا إلى الشام فهى واحدة رجعية وفال زفر: بائنة لأنه وصف 
الطلاق بالطول ) وأورد عليه أنه لو قال طالق طلقة طويلة أوعريضة كانت رجعية عند زفرفكيف يعلل البينونة 
هنا بالطول ؟ أجيب باحمال كونه يفرق بين وصفه بالطول صريحا فيوقع به الرجعى وكناية فيوقع به البائن 


(وإن نوى واحدة مع تين وقع الثلاث ) سواء كانت مدخولا بها أولم تكن (لأن كلمة فى تأ بمعنى 
مع كما فى قوله تعالى ‏ فادخبلى فى عبادي ‏ ) عند بعض أهل التأويل » وهذا لأن أحدالعددين لابصلح أن يكون 
ظرفا للآخخر وبين الظرف والمظروف معنى المعية فاستعير له ( ؤلو نوى الظرف تقع واحدة ) لأن الطلاق معنى 
فقهى لابصلح أن يكون ظرفا للغير فيلغو ذكر الثانى ( ولوقال اثنتين فى اثنتين ونوى الضرب والحساب ) 
والضرب تضعيف أحد العددين بقدر ما فى العدد الآخر كالأربعة فى اللحمسة يحصل عشرون لأن العشرين 
تضعيف الأربعة خم سمرات أوتضعيف الحمسة أربع مرا ت(فهى ثتان)وعند زفرثلاث لأنقضيته أن تكون أر بعا 
.بعرف امساب ( لكن لامزيد للطلاق على الثلاث . وعندنا الاعتبار للمذكور الأول على ما بيناه ) : بعى 
٠‏ فى قوله إن عمل الضرب ف تكثير الأجزاء لا فى زيادة الضروب ( ولو قال أنت طالق من هنا إلى الشام فهى 
واحدة بملك الرجعة ..وقال زفر .: هى بائنة لأنه وصب الطلاق بالطول) والطول يستعمل ف الفوة وقوة الشىء 


( قال الممييف : کا فقول تعالى . فادخل وعبادى) ‏ أقول : أنت بير بأله لامئع هنا عن مل و ىع عل الظرفية بل هى الظاهرة.قال ابن 
الحمام : ولايخنى أنتأويله « مع » ينبوصه -' وادخل جنى . فإن دخو طا معهم ليس إلا إل المنة » فالأوجه أن يستشهد مل ذلك بنحوقو لاال 
وتتجاوز عن سيئاتهم ىأصحاب الحنة ‏ انتبى ( قال المصئف ؛ لأنه وصف الطلاق بالطول ) أقول : قال الزيلمى : لايقال إل لو ضرح 
بالطول لا کون بائنا عنده فكيف يمكن إيقاع البائن عنده بهذا القول ؟ لأنا تقول : الكناية. أفوى من الصر يح فجاز أن يختلف؛ ألا يرى 
أن قولم فلان كثير الرماد أبلغ فى الوصف بالكرم من قوهم جواد » ولأن قوله إل الشام يفيد الطرل والمرهن فجاز أن لقع به البينونة 
عنده » حلاف ماإذا وصفه بالطول لأنه لايُستعظ عادة ذكره فى الكاق > وجار أن يكون له روايعان وى الناية مل ن يسعطفاد من' 


4 ا 
قلنا : لأ بل وصفه بالقصرلأنه متى وقع وقع ف الأماكن كلها ( ولو قال أنت طاق بمكة أو فى فكة فهى طالق 
فى الحال فى كل البلاد » وكذلك لو قال أنت طالق نى الدار ) لأن الطلاق لايتخصص بمكان دون مكان » 


لأن الإثبات بطريق الكناية أبلغ منه بالصريح كما فى كثير الرماد لأنه أبلغ من جواد لأنه إثبات الحود له ببينة : 
أعى كثرة الرماد » وأنه تعليل على مذهبنا إلزاما كأنه قال لما قال من هنا إلى الشام فقد وصفه بالطول. ولو 
وصفه بالطول صريحا بأن قال طلقة طويلة تقع بائنة عندكم فكذا كناية بالأولى لما قلنا . وقد فعل له مثل ذلك 
حيث علل سقوط النية فى صوم رمضان عن الصحيح المقى بالقياس على صاحبالنصاب إذا دفعه إلى الفقير بعد 
الحول ولم ينو الزكاة مع أن الزكاة لاتسقط عنده إذا تصدق بجميع النصاب بعد الحول كذلك » أوأن'عنه فى 
المسثلة روايتين كما جوزه. فى الكاف لأن بعض المشايخ قال فى دليله لأنه وصفه بالطول . ولو قال أنت طالق 
طلقة طويلة كان بائناكذا هنا » ولآن قوله من هنا إلى الشام يفيد الطول والعرض فجاز أن لاتحصل البينونة عنده 
بأحدهما وتحصل بالوصف برا لأنه يفيد العظم فكأنه قال كابحبل » لكن مقتضى هذا أن لايقتصر على قوله لآنه 
وصفها بالطول بل يقول لأنه وصفها بالطول والعرض ( قوله قلنا بل وصفه بالقصر لأنه مى وقع الطلاق وقع 
ى كل الدنيا وفىالسموات ) ثم هو لايحتمل القصرحقيقة فكان قصر حككه وهو بالرجعى وطوله بالبائن ولأنه م 
يصفها بعظ ولاكبر بل مدها إلى مكان وهو لايحتمل ذلك أصلا فلم يثبت بهذا اللفظ زيادة شدة فلا بينونة . وقال 
المرتاشی : إنه إنما مد المرأة لاالطلاق . ووجهه أنه حال ولا يصلح صاحب الحال فى ال ركيب إلا الضمير 
فى طالق ( قوله ولو قال أنت طالق بمكة أو ى مكة طلقت فى الحال ) وكذا فى الدار وإن لم يكن فى مكة ولا 
الدار ٠‏ وكذا فق الظل والشمس والثوب كالمكان » فلو قال طالق ی ثوب كذا وعليها غيره طلقت للحال » 
وكذا إذا قال أتت طالق وأنت مريضة » وإن قال عنيت إذا لبست وإذا مرضت دين فما بينه وبين الله تعالى 
لافى القضاء لما فيه من التخفيف على نفسهء كا إذا قصد بقوله بمكة أو فى مكة إذا دخلت مكة فإنه يتعلق بالدخول 
ديانة لا قضاء ( قوله لأن الطلاق لايختص بمكان دون مكان ) المعنى أن الطلاق لابتصورأن يتعلق بمكان بعينه 
دون غيره لأن الطلاق المعنى به رفع القيد الشرعئ معدوم فى الحإل » وقد جعل الشارع لن له التخلص بلفظ وضعه 


إما تظهر بامتناعه عن قبول الإبطال » وذلك ف البائن دون الرجعى. فإن قيل : إذا صرح بذ كر الطول فقال 
أنت طالق تطليقة طويلة وقع رجعيا عنده فكيف صح تعليله بالطول ؟ أجيب: بأنه إذا قال إلى الشام كنى عن 
الطؤل والكناية أقوى من التصريح لكونها دعوی‌الشىء بنينة ومو ضعهعلم البيان . وأقول : هذه خطابة لاتكاد 
تہض ف مقام الاستدلال » وقيل يجوز أن ,يكونعنده فىهله المسألة روايتان» وهذا أقرب( وقلنا لا بل وصفه 
بالقصر لأنه إذا وقع وقع فى الأماكن كلها ) فتخصيصه بذ كر الشام تقصير بالنسبة إلى ما وراء ه ( ولو قال أنت 
طالق بمكة أو فى مكة فهى طالق فى الحال فى كل البلاد » وكذا لو قال أنت طالق ف الدار لأن الطلاق لايتخصص 
ا 


قولامن ههنا إل الشام امبالنة ى الطول : أى بالطول الكثير فحنفت العبفة كقوله تعالى ‏ يأخد كل سؤينة غصبا - أى كل سفينة سصيحة أو 
صالحة أو سليمة انهى . وى قول صاحب الكاق و لأن قوله إلى الشام يفيد الطول والءرض بحث » لأن العرص غير مذكور ف دليله على 
ماذكر فى هذا الكتاب , 1 


هات 
و إن عنى به إذا أتيتمكة يصدؤديانة لاقضاء لأنه نوى الإضمارو هوخلاف الظاهرء ركذا إذا قال أنتطالق وأنث 
مريضة» وإن نوی إن مرضت لم يدين فى القضاء ( ولو قال أنت طالق إذا دخلت مكةلم تطلق حى تدخل مكة ) 
لآنه علقه بالدخول . ولو قال أنت طالق فى دخولك الدار يتعلق بالفعل لمقاربة بين الشرط والظرف فحمل عليه 
عند تعذر الظرفية . 

(فصل) 


فى إضافة الطلاق إلى الزمان 


تعالى سببا لذلك أن يعلق وجوده بوجود أمر معدوم حى إذا وجد حكم سبحانه بوجود المعنى وهو رفع القيد 
وضعا شرعيا لالزوما عقليا ٠‏ والزمان والأفعال هما الصالحان لذلك لآن كلا مما معدوم ف الحال ثم يوجد أو قد 
يوجد فتعيئا لتعليق وجود الطلاق بوجود كل منبما » حلاف المكان الذى هو عين ثابتة فلا يتتصور الإناطة به » 
ولو أناط به قبل وجوده فالمناط [نما هو وجوده أو فعل الفاعل له فكان الصاح لتعليق وجود الى به الزمان 
والأفعال » ثم الزمان فى الإضافة والتعليق يكون مستقبلا . أما الحال فإنما يكون معه التنجيز ووقوع المعلق , 
وأما إضافته إلى ماض خال عنه فليس فى وسعه فيلغو ويصير أنت طالق فيقع به فى ا حال » وإنما فسرنا الطلاق 
برفع القيد ولم نقل هو فعل معدوم فناسب أن يتعلق بالز مان ويوجد عند وجوده لأن الفعل لابمكن أن يوجد بمجرد 
وجود ماعلق عليه لتوقفه على فعل الفاعل له » وإنما يصح ذلك فى أثره الشرعى لأن حاصله تعلق خطابه بالحرمة 
عنده » وهذا يمكن اعتباره شرعا » فجعلنا المعلق رفع اليد لافعل التطليق » والله سبحانه أعلم ( قوله ولو قال 
فى دخولك الدار أو مكة تعلق بالفعل ) أى بالدخول كما لو صرح بالشرط لصحة استعارة الظرف لأداة الشرط 
لمقاربة بين معنى الشرط والظرف من حيث أن المظروف لايوجد بدون الظرف كالمشروط لايوجد يدون الشرط 
فيحمل عليه عند تعذر معناه : أعنى الظرفء » وكذا إذا قال فى لبسك أو فذهابك » وقد بينا وجه صلاحية 
الفعل لذلك » ولا فرق بين کون مايقوم بها فعلا اختياريا أوغيره » حى لو قال ىمرضك أو وجعك أو صلاتك 
لم تطلق حى تمرض أو تصلى . ظ 
٠‏ ( فصل فق إضافة الطلاق إلى الزمان ) 

ذكر ف باب إيقاع الطلاق فصولا متعددة باعتبار تنوع الإيقاع : أى ما به الإيقاع على ماقدمناه إلى مضاف 
ومو صوف ومشبه وغيره معلق بمدخول يبا وغير مدخول بها » وكل منها صنف تحت ذلك الصنف المسمى بابا 
وقوله ( وإن عنى به) ظاهر. وقوله ( عند تعدر الظرفية) إنما تعذرالظرفية لأن الفعل لايصلح ظرفا للطلاق على أن 
يكون شاغلا له فيحمل على الشرط لمقاربة : أى لمناسبة بين الشرط والظرف لأن الظرف يسبق المظروف كا أن 
أن الشرط يسبق المشروط . قال شمس الأنمة : وقيل لأن الظرف يجامع المظروف كا “أن الشرط يجامع 
المشروط . ١‏ ش 0 


( فصل فى إضافة الطلاق إلى الزمان ) 
ذكر ههنا فصولا مترادفة بحسب إضافة الطلاق وتنويعه » وتشبيبه إضافة الطلاق تأخير حكه عن وقت 


( فصل ف إضافة الطلاق.) 
0 ( ؛ - فتح القديرحش- 4 ) 


۹ 
(ولوفال أنت طالق غدا وقع عليها الطلاق بطلوع الفجر ) لأنه وصفها بالطلاق فى جميع الغد وذلك بوقوعه 
فىأول جزء منه ؛ ولونوى به آخخر النبار صدق ديانة لاقضاء لآنه نوى التخصيص ف العموم »وهو يحتمله لكنه 
الف للظاهر ( ولؤ قال أنت طالق اليوم غدا أو غدا اليوم يخد بأول الوقتين الذى تفوّه به ) فيقع فى الآوّل 
فى اليوم وف الثانى فى الخد » لأنه لما قال اليوم/كان تنجيزا والمنجز. لايحتمل:الإضافة » 


كما أن الباب يكون نحت الصنف المسمى كتاباء والكل تحت الصنف الذى هو نفس العلم المدون فإنه صنف عال» 
والعلم مطلقا بمعنى الإدراك جنس وما نحته من اليقين والظن نوع » والعلوم المدونة تكون ظنية كالفقه . وقطعية 
كالكلام والحساب والمندسة » فواضع العلم لما لاحظ الغاية المطلوبة له فوجدها تترتب على العلم بأحوال شى 
"أو أشياء من جهة خاصة فوضعه ليبحث عن أحواله من تلك الحهة فقد قيد ذلك النوع من العلم بعارض كلى فصار 
صنفا » وقيل الواضع صنف العلم × أى جعله صنفا فالواضع أولى باسم المصنف من المولفين وإن صح أيضا 
فیہم وعلم بجا ذكرنا أنها تتباين مندرجة نحت صنف أعلى لتباين العوارض المقيد بكل منها النوع وأن ماذكر من 
نحو كتاب الحوالة اللائق به حلاف تسميته بكتاب ( قوله ولو قال أنت طالق غد وقع الطلاق عليها بطلوع فجره 
لأنه وصفها بالطلاق فى جميع الغد) لأن جميعه هو مسمى الغد» ولو نوی آنخحر النهار جاز فها بينه وبين الله تعالى 
لاق القضاء لآأنه حلاف الظاهر ( وقوله لأنه نوى التخصيص ف العموم ) تنزيل للأجزاء مئزلة الأفراد . وإلا 
فلفظ غدا نكرة فى الإئبات فليس من صيغ العموم ( قوله ولو قال أنت طالق اليوم غدا أو غدا اليوم يقع فى أول 
الوقتين الذى تفوه به ) أما الأولفلأنه نجزه فلا يرجع متأخرا إلى وقت فى المستقبل . وأورد عليه أنه لم لم يعتبر 
لإضافة أخرى لا لإضافة عين مانجز ؟ والحواب أن اعتبار كلامه إيقاعا للحاجة وهى مرتفعة بالواحدة ولا 
ضرورة أخخرى تجب لمراعاتما وقوع أخرى » فإنها إذا طلقت اليوم كانت غدا كذلك » حى لو كانت بالعطف 
بأن قال أنت طالق اليوم وغدا أو أول النهار وآخره لايقع إلا واحدة لأنها طالق ف الغد وآخر اهار بطلاقها 
فاليوم وأول الهارء وقد طولب بالفرق بين هذه وبين قوله أنت طالق اليوم إذا جاء غد فإنها لاتطلق إلا بطلوع 
الفجر فتوقف المنجز لاتصال مغير الأول بالآخر فلم لم يتوقف باتصال الإضافة كما توقف باتصال الشرط 


التكلم إلى زمان يذكر بعده بغير كلمة شرط ( ولو قال أنت طالق غدا ) على ماذكره فى الكتاب واضح. وقوله 
( نوى التخصيص فالعموم وهو ) أى العموم ( بجتمل التخصيص ) فكان من عتملات كلامه ونية امحتمل 
صحميحة فيصدق ديانة ( لكنه مخالف لاظاهر ) لأن الغد اسم للجميع أجزاء النبار فلا يصدق قضاء . ولقائل أن يقول 
العام ما يتناول أفرادا متفقة الحدود ولفظ الغد ليس. كذات .وما يتوهم فيه من الأول والوسط والآخر فهو من 
أجز ائه لامن أفراده > وحينئذ لايكون نية آتحر النہار تخصيصا فلا موم ولا تخصيص. وابدواب أن المراد به 
الحقيقة والجاز فإن إطلاق لفظ الكل وإرادة الحزء تجاز لا عالة ( ولو قال أن تطالق اليوم غدا ) ظاهر. واعترض 
بأنه لم لامجعل غدا ظرفا لطلاق آنحر ؟ وأجيب بأنه يحتاج إلى تقدير أنت طالق» والأصل خلافه فلا يصار إليه 


( قال المصئف : لأنه نوى التخصيص ف العموم ) أقول : فيه تجوز > والمراد نوى الحزه من الكل فتزل الإجزاء بئزلة الإفراد » 
وإلا فلفظ غدا نكرة فى سياف الإثبات فلا عم ( قوله لأن الغد اسم لمميع أجزاء البار ) أقول : وهلا لايوافق كلام اللصنف » والموافق له 
أن يقول اسم مميع أجزاء الوم من طلوح الفجر إلى غروب الشمس كا قاله الإتقانى . 


¥ 

وإذا قال غدا كان إضافة والمضاف لايننجز لما فيه من إبطال الإضافة فلغا الافظ الثانى فى الفصاين 

وكلاهما مغير للتنجيز ؟ فظهر أنه مضاف لا أنه طلاق حر » وعلى هذا التقريريسقط الحواب بأن ذكر الشرط يبين 
أن قوله اليوم لبيان وقت التعليق لا لبيان وقت الوقوع » وما نحن فيه ليس فيه ذكر الشرط فيبنى قوله اليوم بيانا 
لوقت الوقوع وهو ظاهر » وكذا يسقط الحواب بأن طالق اليوم إيقاع فى الحال » وإذا جاء غد تعليق فلا بد من 
اعتبار أحدهما للتناى واعتبار المعلق أولى لأن فاعتباره إلغاء كلمة واحدة وهى لفظة اليوم » وق اعتبار المنجز 
إلغاء كلمات وهى قوله إذا جاء غد لأنه لم يقع الفرق ف اللحوابين بأنه لم توقف فلم يكن تنجيز | مع اتصال المغير 
الشرطى ولم لم يتوقف فكان تنجيز ا مع اتصال المغير الإضاف . فإن قيل : لملم يجعل الثانى نايا ؟ أجیب بأن النسخ 
فرع ثبوت الأول وتقرره. وتقرر الطلاق الأول وثبوته وقوعه فلا يمكن رفعه بعد ذلك وتأخيره . وأما الان 
وهو قوله طالق غدا اليوم فلأنه وقع مستقيا مضافا وبعد ماصخ مضافا إلىغد لايكون بعينه منجزا بل لو اعتبر 
كان تطليقة أخري » وإنما وصفها بتطليقة واحدة لآأنبا لزمت إضافما إلى الغد فلز م إلغاء اللفظ الثانى ضرورة: 
ولا يمكن جعله ناا للأول لآن النسخ إنما يكون بكلام مستبد فى نفسه متراخ وهو منتف هنا . فإن قلت : فا 
وجوه المسثلة إذا وسطت الواو ؟ فالحواب إذا قدم المتقدم من الوقتين كأنت طالق أول النبار وآخره أو اليوم وغدا 
أو فى ليلك ونبارك وهو ف الليل أو قلبه وهو ف النبار وقعت واحدة لعدم الحاجة إلى الأخرى لأنها بطلاقها فى 
أول الوقتين تكون طالقا فىآخرهماء ولو نوى أن يقع عليها اليوم واحدة وغدا واحدة صح ووقعت نتان » وكذا 
طالق اليوم وغدا وبعد غد يقع واحدة بلا نية» فإن نوى ثلاثا متفرقة على ثلاثة أيام وقعن كذلك » وإن قدم المتأخر 
كطالق غدا واليوم أو فى مبارك وليلك وهو ف الليل أو قلبه وهو فى اهار فعن زفركذلك تقع واحدة وعندنا يقع 
ثنتان » لأن الأول وقع مضافا ميحا والواو فى عطف المفرد وهو المسمى بابحملة الناقصة يوجب تقدير ما ف 
الأولى بما بعدها فصار الحاصل أنت طالق غدا وأنت طالق اليوم» وقد نقل الحلاف بيننا وبين زفر فها لوقال 
أنت طالق كل يوم ؛ فعند زفريقع ثلاث فىثلاثة أيام لأنه موقع كل يوم قلنا اللازم وهوكونما طالقا ف کل يوم 
يحصل بإيقاعه فى هذا اليوم فقط غير متوقف على اعتباره موقعا كل يوم ولا يخى أن نقل هذا الحلاف مع 
الرواية عنه فى طالق غدا واليوم يقع واحدة مشكل » لأن كل يوم إما أن يتعين اليوم وغدا وبعد غد إلى آخر 
الزمان فتقع واحدة أوقلبه غدا وما بعده واليوم فكذلك » وكذا لوقال أنتطالق أبدا لم تطلق إلا واحدة » فلو 
نوى أن يطلق كل يوم تطليقة أحرى حت نيته» وىهذه المسثلة ماقدمناه من البحث أول كتاب الطلاق فى أنت 
طالق للسنة . وحاصل ما يقع به جواب ما قدمناه أن صصة نية الثلاث إما باعتبار إضمار التطليق كأنه قال طالق 
كل يوم تطليقة أوبإضمار وكأنه قال فكليوم» ولو قال فى کل يوم طلفت ثلاثا یکل يوم واحدة وهوماقاس 
عليه زفر. وفرقوا بأن ف للظرف والزمان إنما هوظرف من حيث الوقوع فيازم من کون كل يوم فبه وقوع تعدد 


1 فى غير موضع الضرورة ¢ وفيه نظر لأن صون كلام العاقل عن الإلغاء وع ضرورة . والأولى أن يقال وصفها 
بالطلاق اليوم وغدا وبالطلقة إلؤاحدة يحضل هذا المقصود فلا حاجة إلى غيرها » وعلى‌هلا كان كلامه مصونا 
أعن الإلغاء . فإن قيل : هذا لايم فى الصورة الثائية وهى قوله أنت طالق غدا البوم لآنه وصفها بالطلاق غدا 


A —‏ - 
(ولو قال أنت طالق ىغد وقال نويت آخرالهاردين ف القضاء عندأى حنيفة : وقالا: لايدين ف‌القضاء خاصة) لأنه 
وصفها بالطلاق « ىء جميع الغد فصار بز لة. قوله غدا على مابيناه ولهذا يقع ىأول جزء منه عند عدم النية. وهذا 
لأن حذف ف وإثباته سواء لأنه ظرف فالحالين . ولأنى حنيفة أنه نوى حقيقة كلامه لأن كلمة فى لاظرف 
والظرفية لاتقتضى الاستيعاب وتعين الحزء الأول ضرورة عدم المزاحم» فإذا عين آخر الهار كان التعيين 
القصدى أولى بالاعتبار من الضرورى » بخلاف قوله غدا لأنه يقتضى الاستيعاب حيث وصفها بهذه الصفة 
مضافا إلى جميع الغد . نظيره إذا قال : والله لأصومن” عمرى» ونظير الأول : والله لأصومن” فى عمرى » وعلى 


الواقع › بخلاف کون كل يوم فيه الاتصاف بالواقع ( قوله ولو قال أنت طالق فى غد وقال نويت آخر النهار 
صدق فى القضاء عند أبى حنيفة » وقالا : لايصدق ف القضاء خاصة ) ويصدق فيا بينه وبين الله تعالى. مما 
أنه وصفها بالطلاق فى جميع الغد فصار كقوله طالق غدا وفيه لايصدق فى نيته آخره» وهذا أى ولأنه وصفها 
بالطلاق فى جميع الغد يقع فى أول جزء منه اتفاقا عند عدم النية » وهذا وهو كون وصفها بالطلاق فى جميع الغد 
أوصيرورته بمزلة غدا لأن حذف لفظة فى معإرادتها وإثيائها سواء فإذا كان فى حذفه يفيد عموم الزمان فنى 
إثباته كذلك . ولأبى حنيفة أن ذكر لفظة فى يفيد وصل متعلقها بجزء من مدخوها أعم من كونه متصلا يجزء 
آخر أوكله أولا ء وإنما يعرف خصوص أحدهما من خارج كما فى صمت ف يوم يعرف الشمول وأكلت فى يوم 
يعرف عدمه لامدلول اللفظ فإذا نوى جزءا من الزمان خاصا فقد نوىحقيقة كلامه لأن ذلك جزء من أفراد 
المتواطي' » بحلاف ما إذا لم يذكروو صل الفعل إليه بنفسه فإن المفاد حينئذ عمو مه للقطع من اللغة بفهم الاستيعاب 
فى سرت فرعا وبعدمه فى سرت ف فرسخ وصمت عمرى وف عمرى فئية جزء معين فيه حلاف الظاهرفلا يصدق 


والموصوف به غدا لايكون موصوفا به اليوم . أجيب بأن إيقاع الثانية فيا يفضى إلى ا مكروه وهى إيقاع الطلقتين 
دفعة واحدة فلا يسعى لإثباتها فيكون الثانى لغوا ( ولوقال أنت طالق فى غد ) على ماذكره فى الکتاب ظاهر. 
وفوله ( على مابينا ) إشارة إلى قوله لآنه نوى التخصيص ف العموم وهو يحتمله مالفا للظاهر وقد علمت مافيه. 
وقوله ( ولأنىحنيفة أنه نوى:حقيقة كلامه ) قبل فيه إشارة إلىالحواب عن قوهما مالفا للظاهر . وتقريره أن 
خلاف الظاهر إنما لابدين فى القضاء إذا لم تكن نيته مصادفة لحقيقة كلامه» وهنا صادفها فيدين قضاء وديانة ؛ 
ألا .تر ی أن من حلف لايتزوج النساء ونوى جميع النساء صدق قضاء وديانة وإن كان مالا للظاهر لمصادفة نيته 
حقيقة كلامه , وفيه نظر لأن التقيقة لاتحتاج إلى النية وإنما يحتاج إليها ماهو من محتملات كلامه كانجاز. ويمكن 
.أن يجاب عنه بعد معرفة أن ىغد لابقتضى الاستيعاب وهو حقيقته » وغد بفتضيه وهو حقيقته بدليل قوله تعالى 
- إنا لننصررسلنا واللدين آمنوا فى الحياة الدنيا وبوم يقوم الأشباد فإنه لااستيعاب فيا فيه احرف » وهوثابت فیا 
لاحرف فيه ظ وبيانه أن الله تعالى ذ كر نصرة الرسل والمرسل والمرسل إليهم ف الدنيا مقرونة حرفم ف » وذ کرنصر م 
فى الآخرة غير مقرونة بها فى هله الآبة لأن نصرة الله إياهم قالآخرة دائمة » وأما نصرنہم ف الدنيا فكانتتقع 


( قله أجيب بأن إبقاع الثانية يها يفضى إلى المكروه وهو إيقاع الطلقتين دفعة واحدة فلا يسمى لإثباتها الخ ) أقول :وهلا يحرى فى الصورة 
الأدلى أيضا ( قال المصنف : وهلا لأن سلف ف الخ ) أقول : أى كوئه رصفها بالطلاق فى يع الند أو 'صير ورته ماز لة غدا ( قوله قيل 
فيه إشارة إل الحواب عن قولما مخالفا الظاهر الخ ) أقول م الظاهر أن كونه خلاف الظاهرغير مسلم عند أن حليفة رحمه الله ( قال المصيف : 
حيث: وصفها بنله السفة ) أقول ٠‏ تتبيه ليس بدليل إذ لايتكره اللصم فلا مضادرة . ْ 
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هذين الدهر وق الدهر ( ولو قال أنت طالق أمس وقد تزوّجها اليوم لم يقع شىء ) لأنه أسنده إلى حالة معهوودة 
منافية لمالكية الطلاق فيلغو . كما إذا قال أنت طالق قبل أن أخلق . ولآنه يمكن تصحيحه إخبارا عن عدم التكاح 


قضاء » ومثل قوله ىغد قوله فی‌شعبان مثلا ؛فإذا قال طالق فى شعبان فإنلم تكن له نية طلقت حين تغي بالشمس 
من آحریوم من رجب » ون نوی آخرشعبان فهوعلى الحلاف ( قوله ولو قال أنتطالق أمس ) أو فى الشبر 
الذى حرج( وقد تزوجها اليوم لم يقع شىء ) بإحماع الفقهاء لأنه أسند الطلاق إلى حالة «مهودة منافية لمالكية 
الطلاق فكان حاصله إنكارا الطلاق فيلغو فكا نكقوله أنت طالق قبل أن أخلق» ولآنه حين تعذرتص حيحهإنشاء 
أمكن تضحيحه إخبارا عن عدم النكاح :أى طالق أمس عن قيد النكاح إذا لم تنكحى بعد أو عن طلاق زوج 
كان ها إن كان لاف مالوقال امعينة أنت طالق أنت طاأقحيث يقع ثنتان ‏ لأن الظاهر ف الركيب الإيقاع 
والإنشاء فلا يعدل عنه إلا لتعذره والصارفعنه إلى محتمله وهو عدم صحة الإنشاء منتف لبقاء الحلية بعد الطلقة 
الأولى » » إما بعود القيد بعد زواله لثبوتالعدة كقولطائفة مزالمشايخ › أولبقائه متوقفا إلى انقضاء العدة كقول 
امحققين ‏ ويشهد لم أنهم قالوا إذا قال كل امرأة لى طالق يقع على المطلقة الرجعية طلقة أخرى لبقاء الحلية ف المطلقة 
رجعية لقيام العدة بعود القيد لأنه لابقع على المبانةمع قيامعد”اء مخلاف مالوقاللامرأتيه إحدا كا طالق إحداكما 
طالق حيث يقع واحدة ويحمل على الإخبار ثانيا أو التأكيد إلا أن يقصد التجديد لأن الإيقاع فى المنكر ليس 
غالبا » ولا الداعى إلى تكثير الطلقات من اللجاج والبغضاء بحيث لايقنع الزوج بواحدة موجودا فيه لأن تحقق 
ذلك فى المعينة لافى المنكرة > ولو كان تزوجها أول من أمس وقع الساعة لأنه ٠‏ أسنده إلى حالة منافية » ولايمكن 
تصحيحه إخبارا لكذبه وعدم قدرته على الإسناد فكان إنشاء فى الخال فيقع الساعة » وعلى هذه النكنة 

بعض المتأخرين من مشاينا فى مسئلة الدور المنقولة عن متأخرى الشافعية وهى إن طلقتك فأنتطالق قبله ثلاثا 
بوقوع الطلاق » وخكم أكيرهم أنها لاتطلق بتنجيز طلاقها لأ نه لو تنجز وقع المعلق قبله ثلاثا ووقوع الثلاثسابقا 
على التنجيز يمنع المنجز بوقوع المنجز والمعلق لأن الإبقاع فى الماضى إيقاع فى الحال ونقول أيضا : إن هذا تغيير 
لحك اللغة لآن الأجزية تتزل بعد الشرط أو معه لاقبله» ومىك العقل أيضا لأن مدخول أداة الشرط سبب وابلحزاء 
مسبب عنه » ولا يعقل تقدم المسبب على السبب فكان قوله قبله لغوا البئة فبى الطلاق جزاء الشرط غير. مقيد 


فى بعض الأوقات لأنها دار الابتلاء» وکل ماهو حقيقة ئی أحدهما فهو از فى الآخخر . وإذا عزف هذا فيكون 
نية حقيقة الكلام من باب بيان التقرير وهو توكيد الكلام بما يقطع احمال الجاز فكان من الحائز قبل بيان نبته أن 
يكون مراده بقوله فی غد مجازه وهو الاستيعاب فإذا بينها قطع احّال الجاز وموضعه أضول الفقه وباق كلامه ' 
واضح بعد معرفة ماذ كرناه ( ولو قال أنتطالق أمس وقد تزوجها البوملم يقع شى ء لآنه أسنده إلى حالة معهودة ) 
أى معلومة ( منافية لمالكية الطلاق ) لأنها لم تكن فى ملكه فى ذلك الوقت الذى أضاف إليه الطلاق ( فيلغو كا 
إذا قال أنت طالق قبل أن أخلق ) أو تخلى ( ولأنه أمكن تصحيحه إخبارا عن عدم النكاح ) فكأنه قال ماكنت 
أمس فى.قيد نكاحى » وإذا أمكن ذلك صير إليه لكونه موضوعا له دون الإنشاء » وفيه نظر لأن الظالق من 
اتصفت بوفوع طلاقها بتطليق الزوج وهو غير متصور لأن المطلق إن كان هذا ازوج فایس بمستقم لأنمالم تكن 


( قوله فكان ٠‏ 0 اماز قبل بیان نيته أن يكون مراده بثوله ی غد مجازه وهو الاستيماب ) قول : إذاكان الاستيعاب سی جاربا لی غد 
پنپنی أن لايتعين الحزء الأول إذا م يكن له نية فإن اماز يحتاج إلى النية كا لايخ . 


ب ا 
أو عن كونها مطلقة بتطليق غيره من الأزواج ( ولو تزوجها أوّل من أمس وقعالساعة ) لأنه ما أسنده إلى حالة 
منافية ولا بمكن تصحيحه إخبارا أيضا فكان إنشاء » والإنشاء ف الماضى إنشاء ف الخال فيقع الساعة ( ولو قال 
أنت طالق قبل أن أتروجك لم يقع شىء ) لأنه أسنده إلى حالة منافية فصار "كما إذا قال طلقتك وأنا صى أو نائم » 
أويصحح إخبارا على ماذكرنا ( ولو قال أنت طالق مالم أطلقك أو مى لم أطلقك أومى مالم أطلقك وسكت 
طلقت) لأنه أضاف الطلاق إلى زمان حال عن التطليق وقد وجد حيث سكت » وهذا لأنكلمة مى ومتى ما 


بالقبلية ولحكم الشرع لأن النصوص ناطقة بشرعية الطلاق وهذا يؤدى إلى رفعها فيتفرع فالمسئلة المذكورة. 
وقوع ثلاث : الواحدة المنجزة.وثنتان من المعلقة » ولو طلقها ثنتين وقعتا وواحدة من المعلقة أو ثلاثا وقعن 
فيئزل الطلاق المعلق لايصادف أهلية فيلغو » ولو كان قال إن طلقتك فأنت طالق قبله ثم طلقها واحدة وقع 
ثنتان المنجزة والمعلقة وقس على ذلك ( قوله ولو قال أنت طالق قبل أن أتزوجك لم يقع شىء ) لأنه أسنده إلى 
حالة منافية فصار كقوله إذا طلقتك وأنا صبى أو نام ) أومجنون وكان جنونه معهودا » فإن لم يكن معهودا 
طلقت للحال لآنه أقر بطلاقها وأسنده إلى حالة لم تعهد فلم يعتبر قوله ف الإضافة ( أو يصحح إخبارا على ماذ كرناه ) 
من كونه إخبارا عن عدم النكاح أو طلاق زوج متقدم ( قوله ولو قال أنتطالق مالم أطلقك أو مى لم أطلقك 
أو مى مالم أطلقك وسكت طلقت) باتفاق العلماء لأن مى ظرف زمان» وكذاه ما وتكون «صدرية نائبة عن 
ظرف الزمان » قال تعالى قاصا لكلام عيسى عليه السلام - وأوصانى بالصلاة والزكاة مادمت حيا ‏ أى مدة 
دوای حا > فصار حاصل المعنى إضافة طلاقها إلى زمان حال عن طلاقهاء و بمجرد سكوته وجد الزمان المضاف 
إليه فيقع . فلوقال موصولا أنت طالق برء حتى لو قال مى لم أطلقك فأنتطالق ثلاثا ثم و صل قوله أنت طالق 
قال أصحابنا بر ووقعت واحدة » وقال زفر : ثلاث » ولو قال أنت طالق كلما م أطلقك وسكت وقعت الثلاث 
متا بعة لاحلة لأنها تقنضى عمومالإفراد لاعموم الاجماع » فإن لم تكن مدخولابها بانتبواحدة فقط .ولوقالحين لم 
أطلقك ولا نية له فهى طالق حين سكت » وكذا زمان لم أطلقكوحيث لم أطلقك ووم لم أطلقك.وإن قال زمان 


فى قيد نكاحه » وإن كان غيره فهو الملكور بقوله ( أو عن کونہا مطلقة بتطليق غيره من الأزواج ) فيكون 
تكرارا » وأيضا قوله أنت طالق موضوع للإخبار لغة » ولا تسلم أن إمكان المصير إلى المفهوم اللغوى بمنع المصير 
إلى المفهوم الشرعى فإن ذلك بفضى إلى إبطال كثير من المفهومات الشرعية . ولواب عنهما أن قوله أنتطالق أمس 
من تزوجها اليوم رإما لغوا لعدم شرطه وهو الملك وقت الطلاق» أو هو محمول على الإخبار عن عدم النكاح مجازا 
فإن رفع النكاح يستلزم عدمه » وإمكان المصير إلى المفهوم اللغوى إنما لابمنع المصير إلى المفهوم الشرعى إذا لم 
يفض إلى اللغو »:فأما إذا أفضى إليه منعه صونا لكلام العاقل عن الإلغاء. وقوله ( أو عن كونما مطلقة بتطليق 
غيره من الأزواج ) يعنى أن هذه المرأة إما أن تكون مطلقة زوج آخر أو لا »فإن كان الثانى جعل قوله أنت طالق 
أمس إخبارا عن عدم النكاح عجازا ؛ وإن كان الأول جعل إخبارا عن كونما مطلقة ذلك الزوج ( ولو تزوجها 
أؤل من أمس وقع الساعة لأنه ما أسنده إلى حالة منافية ) وهو واضح ( ولا يمكن تصحيحه إخبارا أيضا ) وهذا 
على الوجه الأول واضح أيضا . وأما على الوجه الثانى فإنما يستقم إذا كانت غير مطلقة لغيره من الأزواج » وأما 
إذا كانت مطلقة فلا يستقم إلا إذا جعل نكاح هذا الزوج رافعا لتلك النسبة وفيه مافيه . وقوله ( ولوقال أنت 
طالق قبل أن أتزوجك ) وما بعده واضح . | 


س ۷ 
صريح فالوقت لأنهما من ظروف الزمان » وكذا كلمة « ما ۾ قال الله تعالى ‏ مادمت حيا ‏ أى وقت‌الياء 
( ولو قال أنت طالق إن لم أطلقك م تطلق حى يموت ) لأن العدم لايتحقق إلا باليأس عن الحياة وهو الشرط كا 
ف قوله إن لم آت البصرة » وموتها بمتزلة موته هو الصحيح 


لا أطلقك أو حين لا أطلقك لم تطلق حنى تمضى ستة أشبر لأن لم تقلب المضارع ماضيا مع الننى وقد وجد زمان 
لم يطلقها فيه فوقع » وحيث للمكان وكم مكان لم يطلقها فيه فوقع الطلاق » وكلمة لا للاستقبال غالبا » فإنلم 
تكن له نية لايقع فى الحال » وإتما يراد بحين ستة أشهر لأنه أوسط استعمالانه إذ يراد به ساعة نحو قوله تعالم حين 
نمسون وحين تصبحون- وستة أشهرنحو قوله سبحانه وتعالى توق أكلها كلحين بإذن ربها - وأربعون سنة 
کنا ی قوله عز ذكره ‏ هل أنى على الإنسان حين هن الدهر- والزمان كالحين لأنبما سواء فى الاستعمال ( قوله 
ولوقال أنت طالق إن لم أطلقك لم تطلق حى يموت) باتفاقالفقهاء لأن الشرط أن لايطلقها وذلك لايتحقق إلا 
. باليأس عن الحياة » لآنه مى طلقها فى عمرهلم يصدق أنه لم يطلقها بل صدق نقيضه وهو أنه طلقهاء واليأس 
يكون فی آخر جزء من أجزاء حيائه ولم يقدّره المتقدمون بل قالوا : تطلق قبيلموته » فن كانت مدخولا با 
وورثته بحكم الفرار وإلا لاترئه . وقوله وهو الشرط : يعنى العدم ( قوله كما إن م آت البصرة ) إعطاء نظير» 
والمراد أن كل شرط بإن منى حكمه كذاك وهوأن لابقع الطلاق أو العتاق إذا علق به إلا بالموت لما ذكرنا ء 
وزاد قيدا حسنا فى المبتغى بالغين المعجمة » قال : إذا قال لامرأته إن ل تخبريى بكذا فأنت طالق ثلاثا فهو على الأبد 
إذا لم يكن نمة ما.يدل على الفور انّبى. ومن نمة قالوا : لو أراد أن يجامع امرأنه فلم تطاوعه فقال إن لم تدخلى ابیت 
«حى فأنت طالق فدخلت بعد ما سكنت شبوته طلقت لأن مقصوده من الدخول كان قضاء الشبوة وقد فات 
( قوله وموما بمنزلة موته هو الصحبح ) احارز به عن رواية النوادر أنها لاتطلق يموتا لأنه قادر على أن يطلقهاء 
وإنما عجز يموتبها وصار كقوله إن لم أدخل الدار فأنت-طالق بقع بموته لابموتها , وجه الظاهر أن الوجه السابق 
ينتظم موما وموته » بخلاف تلك المسثلة فإن بعد مونها يمكنه الدحول فلا يتحقق اليأس ونما فلا بقع . أما الطلاق 
فإنه يتتحقق اليأس من بمو ہا وإذا حكنا بوقوعه قبل مونها لابرث منها الزوج لہا بانت قبل الموت فلم ببق بيهما 
زوجية حال الموت » و[نما حكمنا بالبينونة وإن كان المعلق صريحا لانتفاء العدة كغير الملخول با لأن الفرض أن 


وقوله ( كما ى قوله إن لم آت البصرة ) يعنى كما إذا قال لها أنت طالق إن لم آت البصرة لايقع الطلاق حى 
بقع اليأس عن الإثيان » فإذا انثبى إلى الموت فقد وقع البأس فوجد. الشرط وامحل قابل والملك .باق فوقع 
فكذلك هنا ( وموتها بمازلة موته ) يعنى بقع الطلاق بمونما قبيل موته أيضا . وقوله ( هو الصحيح ) احتراز 
عن رواية النوادر فإنه قال فيها لايقع الطلاق بموتها لأن الزوج قادر على أن يطلقها مالم تمت » وإنما عجز 
: بمونما > فلو وقع الطلاق لوقع بعد الموت وهو نظير قوله إن لم آت. البصرة . وجه ظاهر الرواية أن الإبقاع 
من حکه الوقوع وقد نحقق العجز عن إيقاعه قبيل هوتما لأنه لايعقبه الوقوع © "كما لو قال أنت طالق مع 
موتك فيقع الطلاق قبيل موا بلا فصل ولا ميراث للزوج لأن الفرفة وفعت بينهما قبل مونبا بإيقاع الطلاق , 
عليها . والفرق بين رواية مسثلة الكتاب وبين قوله أنت طالق إن لم آت البصرة حيث لايقع الطلاق بموتها فيه : 
وى مسئلة الكتاب يقع فى ظاهر الرواية هو أن فق مسئلة الكئاب تحفق شرط الوقوع وهو عدم التطليق فى زان . 
يككن التطليق وهو آخر جزء بن أجزاء حياته فتطاق لوجود الشرط » بحلاف قوله إن لم آت البضرة لأنه لايتحقق. 


5 
.ولو مال أنت طالق إذالم أطلقك » أو إذا مالم أطلقك لم تطلق حى يموت عند أنى حنيفة . وقالا : تطلق حي 
سكت ) لأن كلمة إذا للوقت قال الله تعالى- إذا الشمس كورت - وقال قائلهم : 
وإذا تكون كريبة أدعى لها وإذايحاس الحيس يدعى جندب 
فصار بمزلة متى ومتى ما ء ولهذا لو قال لامرأته أنتطالق إذا شئت لايخرج الأمر من يدها بالقيام عن المجلس 


الوقوع فى أخرجزء لايتجزأ فلم يله إلا الموت وبه تبين ( قوله ولوقالأنتطالق إذا لم أطلقاث أو إذا مالم أطلقك 
م تطلق حى يموت عند ألىحنيفة » وقالا: تطلق حين سكت لأن كلمة إذا لاوقت ككلمة مى قال الله تعالى - 
إذا الشمس كورت -وقال قائلهم وهو ابن أحمر أو حرى بن ضمرة : 

( وإذا تكون كريبة أدعى لما وإذا بحاس الحيس يدعى جندب ) 
يعنى أخاه الصغير » وما قيل إنه لغتترة العبسبى فخطأ عند أهل المعرفة بالشأن لانتفائه من ديوانه » ولم يعرف لعنارة 
أخ امه جند ب آصلا وإنما له أخ من أمه اسمه شيبوب »ثم لم تكن أمه بحيث تواكل إياه شدادا حيسا لاما أبعد 
من ذلك عند من اطلع على قصته » وقبل البيت المذ كور : 

هل فى القضية أن إذا استغنيتم وأمنتم فأنا البعيد الأجنب 

وإذا الشدائد بالشدائد مرة أشجتكم فأنا المحب الأقرب 

وإذا تكون كريبة أدعى لها وإذا يحاس الحيس يدعى جندب 

هذا وجدكم الصغار بعينه لاأم لى إن كان ذاك ولا أب 

عجب التلك قضية وإقامى فيكم على تلك القضية أعجب 
واعترض بعض ألحشين بأن كلا من الآية والبيت فيه معنى الشرط » وجواب الأول علمت وجواب الثانى أدعى 
ويدعى » وأيضا تنظيره لها بمتى غير عصيح لأنها لاتتمحض للوقت أبدا » وما مبنيان على ن قوله للوقت يعنى 
امحض » ولا حاجة تدعو إلى ذلك ولا يتوقف ثبوت مطلوبهما عليه » بل المنقول لما أنه لايسقط عنها معنى 


الشرط ونما لأنه قادرعلى إتيانه بصرة فلم يتحقق الشرط فلا بقع الطلاق . قال ( ولو قال أنتطالق إذا لم أطلقك 
أو إذا مالم أطلقك لم تطلق حى بموت) أقول :إذا قال لها أنتطالق إذا لم أطلقك أوإذا. مالم أطلقك . فأما إن نوى 
شيئا ولم ينوء فإنكان الأولءفإن نوىالوقتوقم ف الحال» وإننوى الشرط وقع فى آخرالعمرلأن اللفظ يحتملهما 
ونية المحتمل صحيحة » وإن كان الثانى فقد احتلف فيه العلماء ..قال أبو حنيفة : لم تطلق حى يموت » وقالا: 
طلقت حين سكت الزوج لأن كلمة إذا موضوعة للوقت وتستعمل للشرط من غير سقوط الوق ت كى وهو 
مذهب البصريين » واستدل مما بقوله تعالى ‏ إذا الشمس كورت - لإفادة الوقت الحالص فى أمر مكرقب : أى 
منتظر لامحالة : وبقوله : ش 
وإذا تكون كريرة أدعى لا وإذايحاس الحيس يدعى جندب 

لإفادته فى أمر كائن فا لحال» وأشار بقوله فصار بمنزلة قوله مى ومى ما إلى ندم سقوط معنى الوقت عند 
استعماله شر طاء واستوضح كونه بمعنى می بقوله ( ولذا لو قال لامرأنه أنت طالق إذا شئت لايخرج الأمرمن 
يدها بالقيام ) کا فى قوله می شت »ولو کان بمعنى إن بخرج الأمر من يدها بالقيام غن المجلس كا فى إن . 


ااا 
كا فقوله می شئت . ولأبىحنيفة أن كلمة إذا تستعمل فى الشرط أيضا » قال قائلهم : 
واستغن ما أغناك ربك بالغى وإذا تصبك خصاصة فتجمل 


الوقت الجرد فى الجازاة + فأورد الشاهدين ما للدلالة على قيام الوقت مع الشرط ٠‏ وليس هما حاجة أن يبينها 
أنها لاوقت الجرد عن الشرط . بل حاجتهما فى إثبات الاجماع ليكون دفعا ظاهرا لقول الكوفيين ( قولهولأنىحنيفة 
نبا تستعمل لاشرط أيضا ) يعنى الشرط الجرد عن معنى الظرفية وإلا لايفيد . وهذا مذهب نقل عن الكوفيين » 
واستشبد بقوله ٠‏ وإذا تصبك خصاصة فتجمل ٠‏ حيث جزم با فصارت محتملة لكل من الشرط الجرد 
عن الظرف ؛ والظرف إما على حد سواء ٠‏ وإما على أنبا مجاز عنده فىالشرط الهرد وکر حى صار كالظاهر 
فتساويا كا قيل » ولذا صدقه القاضى ف دعواه إرادة الشرط الجرد » وبهذا يقع الفرق ها بين هذه ومسثلة الحلف 
على أن لايشرب من دجلة حيث صرفاها إلى الشرب بالآنية وكرعا لأن المجاز هناك غالب. واحتاج أبو حنيفة إلى 
الفرق لأنه جزم هناك أنها با مى الحقيى لا هنا » وفرقه أن حكم الحقيقة وهو الحنث بالكرع ثابتفيه على اعتبار 
الحقيقة واعتبار المجاز لأن حكه أعم من ذلك ومن الشرب اغعرافا فكان حكر الحقيقة ثابتا يقينا على كل حال 
فاعتبرت لذلك : أى ايقن يحكمها : حلاف الجاز بخلاف معنى الظرف هنا فإنه يقتضى الوقوع فى الخال وهو 
مناف لحكم لجاز ؛ وأنت معت أن البصريين يمنعون سقوط معنى الظرف عنها وإن استعملت شرطا كى . 
فثبوت الاحمالين على السواء ممنوع , وأماكونبها مجازا فى جزء معناها فلم يسمع يقيناء وبتقدير إحدائه بناه على 
عدم اشتراط النقل فى آحاد الجاز فكونه كير استعماله حی ساوى الحقيقة ممنوع . ثم لايخى أنه يجب على قوهما 
إذا أراد معنى الشرط أن لايصدقه القاضى بل يصح ديانة لأن الوجه عندهما ظهورها فى الظرف. فراده حلاف 
الظاهر فلا يصدق ق القضاء والبيت المد كور له قائله عبد قيس بن خفاف بن عمرو بن حنظلة يوصى جبيلا ابنه 
بقصيدة فيها آداب ومصالح أوها : 

أجيبل إن أباك كارب يومه فإذا دعيت إلى المكارم فاعجل 

أوصبك إيصاء امرئ لك ناصح ظن بريب الدهر غير معقل 

الله فائقه وأوف بنذره وإذا حلفت ماريا فتحلل 

والضسيف ثكرمه فإن مبيته ‏ حق ولا تك لعنة لزل 


( ولأنى حنيفة أن كلمة إذا مشتركة بين الظرف والشرط يستعمل) فيهما وهو مذهب الكوفيين » واستدل على 
ذلك بقول الشاعر فى نصيحة ابنه  :‏ ' 
واستغن ما أغناك ربك بالغى وإذا تصبك نخصاصة فتجمل 
ووجه ذلك أن إصابة ا لحصاصة من الأمور المأرددة وهى ليست موضع إذا فكانت بمعنى إن » واستدل على 


( قوله ولاب حنيفة رحه الله أن كلمة إذا مشتركة ٠‏ إل قوله : واستدل عل ذلك بقول ااشاعر الخ ) أفول : وفيه أن ماذكره عل تقدير , 
تسام صمته لايدل على الاغثر الك » فإنه جوز أن يكون استعماله فى الآخر مجازا » والحمل عليه أولى من الاشتر اك عل مالم »> وسيجىء بعد 
سطور ( قوله ووجه ذلك أن إصابة الخصاصة من الأمور الترددة الخ ) أقول : فيه كلام ( قال المسنف ٠‏ وإذا تصبك خصاضة فتجمل ) 
أقول ؛ ازم فى قوله تصبك يدل عل أنه الشرط . 

(ه ح فتح القدير حل - ۲ ) 


.8 
فإن أريد به الشرط لم تطلق فى الحال » وإن أريد به الوقت تطلق فلا تطلق بالشك والاحهال ) 


واعلم بأن الضيف عبر أهله ببيت ليلته وإن م يسأل 

ودع القوارص للصديق وغبره كى لايروك من اللثام العزل 

وصل المواصل ما صفا لك وداه واحذر حبال الحائن المتبذل 

واترك محل السوء لامحلل به وإذا نيا بك مزل فتحول 

دار الموان لمن رآها دارہ أفراحل علها کن لم يرحل 

واستأن حلمك فى أمورك كلها وإذا عزمت على الندى فتوكل 

واستغن ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجمل 

وإذا هممت بأمر شر فاتقد 2 وإذا هممت بأمر خير فاعجل 

وإذا أتتك من العدو قوارص ٠‏ فاقرص لذاك ولا تقل لم أفصل 

وإذا افتقرت فلا تكن متخشعا ترجو الفواضل عند غير المفضل 

وإذا تشاجر فى فؤادك مرة أمران فاعمد للأعض الأجمل 

وإذا لقيت القوم فاضرب فيم حى يروك طلاء أجرب مهمل 

وإذا رأيت الباهشين إلى النسدى ‏ غبرا أكفهم بقاع ممحل 

فأعنهم وأيسر با يسروا به وإذا هوا نزلوا بضنك فانزل 
وقد استعمل الشاعر إذا فيها للشرط فى اثنى عشر موضها بالحزم ودخول فاء ابلحزاء ٠‏ ومعّل من عفلت الناقة 
بالعقل » يريد عقلى بريب الدهر غير منوع > وتجمل : أى أظهر جيلا ولا تظهر جزعا » وقيل كل ابلتميل 
امول وهو الشحم المذاب ؛ وأبن هذا من الأول ف التأديب . وف المنتى : لو قال إذا طلقتك فأنت طالق 
وإذا م أطلقك فأنت طالق فأت قبل أن يطلق يقع عليها طلاقان لأآنه لما مات قبل التطليق حنث فى اليين الثانية 
ليقع عليها طلاق » وهلا الطلاق يصلح شرطا فى العين الأولى » لأنه وقع بكلام وجد بعد العين الأولى فحنث 
ى المينين فيقع طلاقان . ولو قلب فقال إذا لم أطلقك فأنت طالق وإذا طلقتلك فأنتطالق فات قبل أن يطلق 
بقع عليها واحدة لأنه لما مات قبل التطليق صارحانثا فى المين الأولى فيقع الطلاق ولا يصلح شرطا فى الثانية لأنه 
وقع بكلام وجد قبل المين الثانية » فالشروط تراعى ف المستقبل لا الماضى وم يذكر خلافا . وإتما هذا على قول 
ألى حنيفة . أما على قولمما فيقعان بعد زمان يسير ف الأولى للوجه الأول بعينه » وف الثانية يع واحدة كا سكت 
لأنه حنث فى قوله إذالم أطلقك فأنت طالق» وكذا لولم يسكت حى مات لأن زمان قوله إذا طلقتك فأنت طالق 
زمان يوجد فبه نطليق فيقع قبل أن يفرغ منه . وهذه ثلات مسائل من اب لامع الكبير : أنت طالق إذا تزوجتك قب لأن 
أتروجك» وقلبه أنتطالق قبل أن أتروجك إذا ترو جتك» وإذاتر وجتكفآنت طالق قبل أن أتر وجك » ف ىالصورتين 


جانب الظزفية اكتفاء بدليلها » وإذا كانت مشتركة لم جز استعمالها فيهما دفعة ( فإن أريد به الشرط لم تطلق 
في الخال : وإن أريد به الوقت طلقت فلا تطلق بالشك والاحمّال » 


— 

بحلاف مسئلة المشيئة لأنه على اعتبار أله للوقت لاخرج الأمر من يدها » وعلى اعتبار أنه للشرط يخرج والأمر 
صار يدها فلايخرج بالشك والاحمال »وهذا الحلاف فما إذا ل تكن له نية البتة» أما إذا نوی الوقت بقع ىال حال 
ولو نوى الشرطيقع فىآخرالعمرلآن اللفظ يحتملهما (ولوقال أنت طالق مالم أطلقك أنت طالق فهى طالق ببذه 
التطليقة ) معناه قال ذلك موصولا به والقياس أن يقع المضاف فيقعان إن كانت مدخولا بها ؛ وهو قول زفر 
رحمه الله لأندوجد زمان لم يطلقها فيه وإن قل وهوز مان قوله أنتطالق قب لأن بفرغ منبا.وجه الاستحسا أن زمان 
الأوليين بقع عند التزرّج اتفاقا » وف الثالثة كذاك عند أبى يوسف : وعندها لايقع . والأصل أن الطلاق إذا 
أضيف إل وقتين أحدهما يقبله والآخر لا صح مايقبله وبطل ما لايقبله وإن الآخر ينسخ الأول » وقبلوإذا ظرفان 
وقبل لايقبل الطلاق » وإذا تقبله فأضيف إليها . ولهما فى الفرق بين الثالثة وما قبلها ترجح جهة الشرط بدليل 
ذكر الفاء فىالحزاء ١‏ فالمعلق بالشرط كالمنجز عند وجوده فصار كأنه قال عند التزوّج أنت طالق قبل أن 
أتزوجك فلا يقع » أو لأن الآخر وهو الإضافة إلى قبل نسخ الأول ( وقوله بخلاف مسثاة المشيثة لأنه على اعتبار 
أنما للوقت لايخرج الأمرمن يدها وعلى اعتبار أنها للشرط يخرج والأمرصار فى يدها فلا يخرج بالشك ) اعترض 
عليه بأن وقوع الشك ف الشرطية والظرفية يوجب وقوعه فى الحل والحرمة فى الحال. لأنه على تقدير الشرطية نحل 
وعلى تقدير الظرفية تطلق فكان يجب أن نحرم تقديما للمحرم وهواعتبار الظرف كما قالا. وأجيب بأن هذا 
متروك فى جميع صور التردد فى الأمر » فإنه لو شك فى انتقاض طهارته جاء فيه أن على اعتبار الانتقاض نحرم 
الصلاة وعلى اعتبار عدمه نحل ومع هذا لاتترجح الحرمة وإن كان مى الصلاة على الاحتياط لآن الشك 
لايوجب شيئا إنما ذلك فى تعارض دليل الحرمة مع دليل الحل فالاحتباط العمل بدليل الحرمة» أما هنا لو اعتبرنا 
الحرمة لم نعمل بدليل بل بالشك» وهناك يقع العمل بالدليل :والله سبحانه أعلم . واعام أن ماذكره الصنف 
يشكل لأنه سيذكر أن الحلاف فيا إذا ل تكن له نية » وحينئذ فقتضى الوجه فالمشيئة أن على قولهما لايخرج من 
يدها وعلى قوله يخرج »وكذا إذا علم أنه نوی ولم تدر نيته لعارض عراه » وأما إذا عرفت بأن استفسر فقال 
أردت الزمان فيجب أن يصدق على قوهما ولا يخرجالأمرمن يدها » وكذا على قوله لأنه مقرعلى نفسه . وإن 
قال أردت الشرط صدق على قوله ولا يصدق على قوهما لأنه حلاف الظاهر » › وفيه تخفيف على نفسه . وأما 
فمسئلة الطلاق : أعنى قوله أنت طالق إذا لم أطلقك » فإن قال عنيت الزمان صدق عندهماءوإن قال عنيت 
الشرط لايصدق عندههما لأنه حلاف الظاهرء وفيه تجفيف على نفسه . وعلى قوله يصدق فى" الشرط وف الظرف 
لكون كل منهما من محتملاما مع أن ف الثانى تشديدا على نفسه ( قوله ولو قال أنت طالق مالم أطلقك أنت طالق , 
فهى طالق بده التطليقة ) المنجزة فقط »حى لوكان قال أنت طالق ثلاثا مالم أطلقك أنت طالق وقعت واحدة؛ 
وعند زفر ثلاث(معناه أنه قال ذلك موبولا به) فلوفصل وقع المضاف والمنجز حميعا ( والقياس أن بقع المضاف 
أيضا فيقعان إن كانت مدخولا بها) فان لم تكن مدخولا ببا يقع المضاف وحده ( وهو قول زفر لأأنه وجد زمان 
لم يطلقها فيه وإن قل » وهو زمان قوله أنت طالق قبل أن يفرغ منها. وجه الاستحسان أن زمان 

يلاف مسئلة المشيئة لأنه علىاعتبارأنه للوقت لايخرج الأمرمن يدهاء وعلى اعتبارأنه الشرط يخرج والأمرصارف 
يدها فلا يخرج بالشلث)وفية نظ رلأنالأمرصار بیدها بقوله إذا شت فلا يمكن أن يكون مخرجا للأمرعن يدها ؛ 
وإلا لزم أن يكون الشى ء الواحد علة الضدين . والحواب ماقرر ناه ف التقريرفايطلب نة (ولوقال ها أنت طالق 
مالم أطلقك أنتطالق) واضح وأوَلهبقوله (موصولا) لأنه إذا قال ذلك مفصولاوقعتا قياسا واستخسانا لأنه واجد 
الزمان الحالى عن التطليق . 


E 1 

الب مسلانى عن العين بدلالة الحال لأن الب هو المفصود . ولا يمحنه تحقيق البر إلا أن يجعل هذا القدرءستتى » 
أصله من حلف لايسكن هذه الدار فاشتغل بالنقاة من ساعته وأحواته على ما يتيك فى الأتمان إن شاء الله تعالى 
( ومن قال لامرأة يوم أتزوّجك فأنت طالق فتزوجها لیلاطلقت) لأن اليوم يل كر ويراد به بيا ضالنهار فيحمل عليه 
وإذا قرن بفعل بمتد كالصوم والأمر باليد لأنه يراد به المعيار › وهذا أليق به » ويذكر ويراد به مطلق الوقت قال 
الله تعالى ‏ ومن يوم يومثدذ ديره ‏ والمراد به مطلق الوقت فيحمل عليه إذا قرن بفعل لابمتد والطلاق من هذا 

القبيل فيننظم الليل والأبار . 
لب مستت بدلا حال احالف) لآن بين ما نقد لبر فهو القصود بي ودوغير مكنهن إلا أن يجمل هذا القدر 
مستشنی وهو مقدارمايمكنه تحقيقالبر فره‌من‌الزمان( أصله منحلف لايسكن هذه الداروهو ساكنها فاشتغل بالنقلة من 
ساعته ) بر عندنا حلاف لزفر » فالمراد بالأصل هنا النظير لا أصل القياس لأن الكل مختلف فيه بيننا وبين زفر 
( قوله ومن قال لامرأة يوم أتروجك فأنتطالق فتزوجها ليلا طلةت لأن اليوم يذ كر ويراد به بياض النهار )وهو 
ظاهر ( ويطلق ويراد به مطلق الوقت كقوله تعالى - ومن بوهم يوءئذ دبره ‏ والفرار هن اازحف حرام ليلا ونبارا . 
والأفعال منها مابمند و«دومايصح ضر بالمدة له كالسير والركوب والصوم وتخيير المرأة وتفويض الطلاق كقوله 
أمرك بيدك يوم يقدم فلان: واختارى نفسك يوم يقدم فيتعلق الحكم ببياض النهار» فلو قدم فلان ليلا لاخخيار ها 
أو “بارا دحل الأمر ؤيدها إلى الغروب لأنه لما امتد كان الظاهر ٠ن‏ ذكر اليوم دون حرف فى ضرب المدة 
تقديرا وهو حقيقة ف بياض الهار فيبى معه إلى أن يتعين خلافه كقولاك أحدن الان بالله يوم غوت واركب يوم 
يأق العدو . ومنها مالابمند وهو مالا يصح ضرب المدة له كالطلاق والز وج وااعتاق والدخول والقدوم والحروج 
فيجب حمل اليوم معه على مطلق اوقت لأن ضرب المدة له لغو إذ لايحتمله ( والطلاق من هذا القبيل ) فيقع ليلا 
تزوجها أو مبارا ء كذا فىعامة النسخ » وف الأصل الزوّج من هذا القبيل قيل كأنه غلط . والصحيح الطلاق 
من هذا القبيل . وف النباية :الصحيح النزوّج هن هذا القبيل : قال كذا وجدته بخط شيخى » ولأنه اعتبر 
وةوله ( وأخواته ) يريد به نحو قوله لايلبس هذا الاوب وهو لابسه ولا يركب هذه الدابة وهو راكبها فنزعه 
فى الخال ونزل عنما لايحنث وإن كان اللبس القايل وااركوب القليل يوجدان وقت الاشتغال بالتزع والتزول . 
وقوله ( ومن قال لامرأته يوم أتزوجك فأنت طالق ) ههنا ثلاثة ألفاظ : النهار والليل واليوم»أما اأنهار فللبياض 
بخاصة ؛ وأما الايل فللسواد خاصة وذلك حقيقهما اللغوية» وأما اليوم فإنه يستعمل فى بياض النهار ومطلق الوقت 
بالاشتراك عند بعض :والصحيح وهو مذهب الأكثر أن إطلاقه على مطلق الوقت مجاز لأن حمل الكلام على 
الجاز أولى من الاشتراك لعدم اختلال الفهم بوجود القرينة» وعلى التقديرين لايخلو من الظرفية فيرجح أحد 
معنييه على الاخر بما قرن به . فإن كان بمتدا وهو مايصح فيه ضرب المدة كاللبس والركوب والمساكنة وغيرها 
لصحة أن يقال لبسست یوما أو رکبت یوما أوسكنت یوما مل على بياض النهار أنه يراد به المعيار » وهلا أليق به 
وإن كان ما لايمتد >الحروج والدخول والقدوم لعدم عصة تقديرها بزمان. إذ لايقال حرجت أو قدمت أو 
دخات يوما يبحمل على مطلق الوقت اعتبارا للتناسب بين الظرف والمظرؤف قال الله تعالمسومن يولم يومئل دبره 
إلا متحرفا لال الآثية والمراد به مطلق الوقت لأن الغارٌ من الزحنه» يلحقه الوعيد ليلاكان أو نهارا . وقوله . 
( والطلاق من هذا القبيل ) يعنى أنه من قبيل ما ليس عند فينتظم الليل والتهار يشير إلى أنه اعتبر المظروف دون 


قوله فير جح أحد ممئييه الخ ) أقول : فيه أن هذا عل تقدير الاشتر اك ( قوله يلحقه الوعيد ليلا كان الخ ) أقول : يعنى الفزار. 


اي 2 
ولو قال عنيت به بياض الذبار خخاصة دين فالقضاء لأنه نوى حقيقة كلامه والايل لايآناول إلا السواد والنبار 
يتناول البياص خاصة وهذا هو اللغة . 


ف الكتاب ف وزان هذه المسثلة فعل الشرط لا الحزاء » قال فى الأبمان: لو قال يوم أ کلم فلانا فامرأق طالق فهو على 
الليل والنبار» إلى أن قال : والكلام لايمند » ولأن ذكر الفعل إنما يستقم من غير تأويل فى أتزوجك لای أنت 
طالق » ولآن ذكر القران فى قوله إذا قرن يدل على إرادة ازوج لا الطلاق لأن مقارنته اليوم أقوى لأنه على 
وجه الإضافة والمضاف مع المضاف إليه كشىء واحد اتتببى . والأصوب الاعتبار الأول : أعنى اعتبار الحزاء 
كالطلاق هنا لأن المقصود بذ كر الظرف إفادة وقوغه فيه » مخلاف المضاف إليه فإنه وإن كان مظروفا أيضا 
لكنه لم يقصد بذ كر ذلك الظرف . بل إما ذكر المضاف إليه ليتعين الظرف فيع المقصود من تعيين زمن وقوع 
مضمون الحواب . ولا شلك أن اعتبار ما قصد الظرف له لاستعلام المراد من الظرف أهو الحقيى أو الجازى أولى 
من اعتبار مالم يقصد له فى استعلام حاله . إلا أن بعض المشابخ تسامحوا فيال يختلف فيه الحواب : أعنى مايكون 
به المعلق والمضاف إليه مما ند نح وأمرك بيدك يوم يسير فلان ١‏ أو لابمتد كأنت حر يوم يقدم وطالق يوم أتروّجك 
فعلاوا بامتداد المضاف إليه وعدمه » والحققون ارتفعوا عن ذلك الإيبام . ومن الشارحين من حكى خلافا فى 
الاعتبار ويشبه كونه وهما » ولذا نقل اتفاقهم على اعتبار المعلق فيا يختلف فيه الحواب لو اعتير المضاف إليه 
وهو مايختلف فيه المعلق والمضاف إليه بالامتداد وعدمه كأنت حر يوم يسير فلان . 

[ فروع ] قال أنت طالق إلى شهر تطلق إذا انقضى شبر » وأوقعه أبو بوسف لاحال ؛ أو قبل قدوم زيد يشهر 
يقع إذا قدم زيد لشبر مقتصرا . وقال زفر »ستندا أوقبل »وت زيد بشبر فات لقامه وقع «ستندا عند ألىحنيفة 
وقالا مقتصرا على الموت . وفائدة الحلاف تظهر فاعتبار العدة ٠‏ فعند ألىحنيفة تعتبر من أوّل الشهر ولوكان 
وطئها فى الشہر يصير مراجعا إن كان الطلاق رجعيا » ولو کان ثلاثا وطثها فى الشهر غرم العقر» وعندهما تعر 
العدة من الحال ولا يصير مراجعا يذلك الوط ء ولايلزمه عقر › وقيل تعتبر العدة من وقت الموت اتفاقا احتياطا» 
وكذا إذا طلقها بائنا أو ثلاثا أو خالعها فى خلال الشبر ثم مات زيد لام الشبر وهى ف العدة لابقع الثلاث والبائن 
ويبطل الخلع ويرد اازوج بدل الخلع لظهور بطلان الداع والبائن لسبق الثلاثبالاستناد » وعندها بقع اثلاث 
والبائن ويصح الحلع ويصير مع الخلع ثلإثا . ولو مات زيد قبل تمام الشبر لاتطلق لعدم شمر قبل الموت . 
المضاف إليه لأنه لقيز المضاف بين سائر الأيام » ودا لم يعمل فيه باتفاق أهل اللغة » وكذلاك إذا قيل عبدىحر 
وامرأق طالق يوم يقدم فلان وأمرك بيدك أو اختارى يوم يقدم فلان يعنق عبده وتطلق امرأته بقدومه ليلا كان 
أو هارا لعمو م الجاز » ولم يكن الأمر والاختيار بيدها بقدومه ليلا مع انحاد المضاف إليه فيهما لامتداد المظروف 
فى الثانى دون الأول »وف اعتبار عامة المشايخ إنما هو فما لايختلف فيه الحواب بالنظر إلى حصول المقصود» وهو 
ما إذا كان المظروف ولمضاف إليه كلاهما ما لابمتد كقوله يوم يقدم فلان فأنت طالق » وهذالم يعتبر كلهم 
فا إذا احتلف الحواب فيه كسئلة الاختيار والأمر باليد إلا المظروف . فإن قيل : اعتبر المصنف المضاف إليه 
فى مسئلة يوم أكلم فلانا فامرأته طالق مع اختلاف :الحواب لان الكلام مما تد . أجيب بأن ذلاك إتماهو باعتبار أن 
. الكلام عنده غير ممتد كما قاله بعض المشايخ » وحينئذ لامختلف الحواب فيجوز اعتباره لاستقامة االحوابٍ 
وهو المقصود ( ولو قال عنيت به بياض النبارخاصة, دين ف القضاء لأنه نرى حقيقة كلامه ) وقد ثقدم وجه صمة 
نية احقيقة مع استغنائها عنها . 


5-0 — 


( فصل ) 
( ومن قال لامرأته أنا منك طالق فليس بشىء وإن نوى طلاقا . ولو قال أنا منك بائن أو أنا عليك حرام 
ينوى الطلاق فهى طالق . وقال الشافعى : بقع الطلاق فى الوجه الأول أيضا إذا نوى › 


ولومات بعد العدة فا إذا طلقها فى أثناء الشبر ثم وضعت حملها أولم تكن مدخولا بها فلم جب عدة لايقع لعدم امحل 
إذ المستقبل يثبت للحال ثم يستند » كذا فى اللجامع الكبير والأسرار . هذا على طريق کون الحكم هنا بت بطریق 
الاستناد وهوالأصح» وقد قيل يثبت عنده بطريق التبيين . ولو قال أنت طالق قبل موتى أو قبل موتك بشهر 
عندهما لابقع شی ء و ترث منه لامتناع وقوعه مقتصرا كما هو قوهما بعد الموت ؛ وعنده يمع مسآندا حی إذا كان 
صحيحا فى ذلك الوقت لاترث منه وعليها العدة ثلاث حيض . أما إذا مات قبل ٠هى‏ تلك المدة لايقع الطلاق وخا 
الميياث . ولو قال آخخر امرأة أتروجها طالق أو آخر عبد أملكه حر فزوج امرأة ثم امرأة ثم مات أوه.لك عبدا ثم 
عبدا ثم مات يفع الطلاق والعتعنده مستندا إلى وقت الماك والزوج» وعندهما مقتصرا حى يعتير العتق من جميع 
المال إذا كان صميحا وقت الشراء ؛ فإن كان مريضا فن الثلث وف الزوجة الأخيرة تطلق ه من حين تزوجها حى 
لاتلزمها العدة إذا لم يكن دحل بها ولا ميراث ها » وإن كان دحل با فعليها العدة وها الميراث. والفرق لأنى حنيفة 
بين القدوم والموت أن الموت معرف واللحزاء لايقتصر على المعرف » كا لو قال إن كان ف الدار زيد فأنت طالق 
فخرج منبا آخخر اللهار طلقت من حين تكلم » وهذا لأن الموت ف الابتداء يحتمل أن يقع قبل الشهر فلا يوجد 
الوقت أصلا فأشبه سائر الشروط فى احمّال الحطرء فإذا مضى شبر فقد علمنا بوجود شهر قبل الموت لأن 
الموت كائن لاعالة إلا أن الطلاق لايقع فى الحال لآنا نحتاج إلى شر يتصل بالموت وأنه غير ثابت والموت 
يعرفه » ففارق من هذا الوجه الشرط وأشبه الوقت فى قوله أنت طالق قبل رمضان بشهر فقلنا بأمر بين الظهور 
والاقتصار وهو الاستناد » ولو قال قبل رمضان بشهر وقع أول شعبان اتفاقاء ولو قال مما أطولكما حياة طالق 
الساعة لم يقع حى نموت إحداهما » فإذا مانت طلقت الأخرى مستندا عنده ومقتصرا عندهما . 
(فصل) 

فيه متفرقات من الإيقاع لأنه لم يقيد جهة البحث فىهسائله بعارض واحد ( قوله ومن قال لامرأته أنا منك 
طالق فليس بشى ء وإن نوىطلاقها ولوقال أنا منك بائن أو عليك حرام ينوىالطلاق فهى طالق وبقولنا قال,أحمد. 
وقال الشافعى ومالك يقع الطلاق ف‌الوجه الأول أيضا إذا نوى لآن ملك النكاح : أئ املك الذى يوجبه التكاح 


(فصل) 
لما كانت إضافة الطلاق إلى النساء مخالفة لإضافته إلى الرجال ذكرها فى فصل على حدة وذكر فيه مسائل 
خر متنوعة وكان حقها أن تذكر فى مسائل شتی ( ومن قال لامرأته آنا منك طالق فليس بشىء وإن نوی طلاقاء 
ولو قال أنا منك بائن أو عليك حرام ونوى الطلاق طلقت . وقال الشافعى : بقع الطلاق ف الوجه الأول أيضا 
إذا نوی ) لأن الطلاق وضع لإزالة ملك النكاح والحل المشتركين بين الزوجين » فإن الحل” مشترك بينهما وهو . 


فم _ 
لأن ملك النكاح مشترك بين الزوجين حنى ملكت هى المطالبة بالوط ء كا يملك هو المطالبة بالمكين. » وكذا ا لحل 
مشترك بينهما والطلاق وضع لإزالما فيصح مضافا إليه كنا صح مضافا إليها كا فى الإبانة والتحريم.ولنا أن الطلاق 
لإزالة القيد وهو فيها دون الزوج:ألا ترى أنها هى الممنوعة عن ازوج واللحروج ولو كان لإزالة الملك فهوعايها 
لآنها مملوكة والزوج مالك ولمدا سميت منكوحة لاف الإبانة لأنها لإزالة الوصلة وهى مشتركة بينهما ولاف 
التحريم لأنه لإزالة الحل وهو مشترك بينهما فصحت إضافتهما إليهما ولا تصح إضافة الطلاق إلا إليها 


مشترك بين الزوجين حى ملكت المطالبة بالوطء كما بملك هو المطالبة بالممكين » وكذا الحل مشترك حى حل لكل 
منهما الاستمتاع بصاحبه والطلاق لإزالته فيصح مضافا إلى كل منهما. وقوله وضع لإزالهما الضمير للملكين 
المدلول علبهما بقوله مشّرك لأن المعنى له ملك عليها ولا ملك عليه + وهذا التعليل غير مرضى عند أكثر أصمابه » 
قالوا : لو كان كذلك لم يحتج إلى نية كالإضافة إليها . وانختار عندهم أن على الزوج حجرا من جهتها حى أنه 
لاينكح أخنها وأربعا سواها فتصح إضافته إليه باعتبار رفع ذلك القيد » لكن إضافة الطلاق إليه غير متعارف 
فاحتيج إلى نية . ولا مى أنه يندفع ما أورده على الأول بالنكتة الأخيرة إذ يقال تنمما للأوّل»وإنما احتاج إلى نية 
فى الإضافة إليه لأنه غير متعارف ( قوله ولنا) نحقيقه أن الطلاق لإزالة الملك الثابت بالنكاح أو القيدء فح ل الطلاق 
حلهما وهى تحلهمادونه فالإضافة إليه إضافة الطلاق إلىغير محلهفيلغو بيان أنها شم لأمباهى المقيدة بالتكاحعن الحروج 
وعن الرجال دونه » وملكها عليه إنما هو فى المال كالمهر وهو بدل ملكه لأمور ترجع إلى نفسها فهى المملوكة 


ظاهر » وكذلك النكاح لما ذكر فى الكتاب أنها ملك المطالبة بالوطء كما أنه يملك المطالبة بالمكين ولأنهما 
يسميان متناكحين ويذكركل منهما نى عقد النكاح ( والطلاق وضع لرفع ذلك لاعالة ) وكل ما وضع لذلك 
صح مضافا إليه كنا فى الإبانة والتحريم . وقلنا :. لانسلم أن الطلاق و ضع لإزالة ملك النكاح والحل المشئركين 
بل وضع لإزالة القيد وهوفيها دون الزوج » ألا ترى أنها الممنوعة عن التزوج والبروز . سلمنا أنه وضع لذلك 
لكن ملك النكاح له عليها للها ملوكةوالز وجمالك»وهذا لأنها تملك بالنكاح المهر والنفقة ىمقابلة البكاح » ولا 
يمكن أن يجتمع البدلان فى ملك شخص واحد ( قوله ولهذا ) أىلأنها ملوكة ( ميت منكوحة ) أى واردا عليها 
ملك التكاح ( بحلاف الإبانة لأنها لإزالة الوصلة وهى مشتركة » وبخلاف التحريم لأنه لإزالة انل وهو مشترك 
فصح إضافهما إلى الزوجين » ولا يصح إضافة الطلاق إلا إلبها ) 

( قال المصنف ؛ لأن ملك التكاح مشترك ) أفول : أى الملك اللى يوجبه النكاح ( قال المصنف ؛ والطلاق وضع لإزالئبما ) أقول ؛ 
قال ابن الحيام : الضمير الملكين المالول مليما بقوله يشترك لأن الممنى له ملك عليها وها ملك عليه أنتبى .'وفيه أن الظاهر أله راجع 
إلى الملك والخل ( قوله وكذلك النكاح ) أقول.؛ أى ملك التكاح ( قوله ولأنجما يسميان «مداكحين وی کر كل منهما الخ) أقول : هذا 
لايدل عل الاشّر اك اللى أراده › فإن المملوك كالبيع يذكر فى عقد البيع ولا اشتر اك ( قوله فى عقد النكاح والطلاق ) أقول : قوله 
والطلاق تكرار لبعد العهد ( قال الصاف : ولنا أن الطلاق لإزالة القيد ) أقول : كا ينبى” عنه لفظ الطلاق كا سبق ذلك ىباب إيناع 
الطلاق ( قال المصئف : وهو ليها دون الزوج ) أقول : قيل إن الزوج مقيد من جهتها أيضا حي لايتزوج أتها ولا أربعا سواها » وجوابه 
مذكور فى شرح الكنز الزيلمى . واك أن تقول : لوكان الروج مقيدا من جهئها لكان إز الت فى يدها » و لهس كلاك مع آنه كلام على السند 
على مايعلم من كلام اإشراح ( قوله لأن ملاك التكاح له عليها الخ ) أقول : وإذا كان الملك له علها فرفه يكون بإضافته إل الملوك »كا ى 
الإعتاق فإن التق إذا أضيف إل المولى يلغو إحماعا ( قوله ولابمكن أن يجتمع البدلان فى ملك شخص واحد ) أقول : لعلها مغالطة لإن المهر 
و التفقة فى مقابلة ملك منافع بضعها » فلو ملكت منافع الزوج أيضا لابلزم اجتّاع البدلين فى ملك شخص واحد »وموضع النلط قوله ومقابلة 
التكاح فليتأمل » و الأول أن يقال يلزم اجاح الممالكية و المملوكية وذا غير جائز كا يأق نظيره بعد سطور , 


قات 
( ولو قال أنت طلالق واحدة أو لا فليس بشىء . قال رضى الله عنه : هكذا ذكر ف الخامع الصغير من غير 
حلاف » وهذا قول ألى حنيفة وأنى يوسف آخرا . وعلى قول محمد وهو قول ألى يوسف أولا تطلق واحدة 
رجعية » ذكر قول محمد فى كتاب الطلاق فما إذا قال لامرأته أنت طالق واحدة أو لا شىء . ولا فرق بين 
المسثلتين . ولو كان المذ كور ههنا قول الكل فعن محمد روايتان ؛ 


دونه : وهذا ملك هو التزوج بالكتابية ولم ملكه هی بالكتالى والنفقة بدل احتباسه إياها . والحل الذى ثبت لا 
تبع للحل الذى يثبت له . فإنه لما ملك الوطء وجب عليها المكين ومن ضرورته حل استمتاعها به ٠‏ وليس 
الحل هو القيد الذى هو مورد الطلاق » بل الحل أثره حسب ما حققناه فى باب إيقاع الطلاق من أنه المنع الشرعى 
الخ » والثابت أثر النكاح ويرجع إلى ماتقدم من أن الثابت تبعا هل يكون محلا للطلاق : يلاف الإبانة لأنبا أى 
لفظها موضوع لإزالة الوصلة ووصلة النكاح مشتركة بينهما فصحت إضافتا إلى كل مهما عاملة بحقيقها ٠‏ 
وبخلاف التحربم لآنه لإزالة الحل وهو مشارك فصح كذلك عاملا بحقيقته » وسيأق تمامه فى الكنايات . و أما حجره 
عن أخّها وخامسة فليس موجب نكاحها بل حجر شرعى ثابت ابتداء عن الجمع بين الأختين وخس لاحكا 
انكاح › وهلا لو تزوجها مع أخها معا أو ضم خسا معا لامجوز ( قوله ولو قال أنت طالق واحدة أو لا فليس 
بشى ء وكذا طالق أو غير طالق وطالق أو لا . وبه قالت الآثمة الأربعة . قال المصنف: هكذا ذكر فى الحامع 
الصضغير من غير حلاف . وهذا قول ألى حنيفة وأبىيوسف آآخرا . وعلى قول محمد وهو قول ایی يوسف ولا 
تطلق واحدة رجعية » كذا ذكر قول محمد فكتاب الطلاق من المبسوط فيا إذا قالأنت طالق واحدة أولاشىء 
أوثلاا أولاشى ء إنما لايقع عليها شى ء عند ألى يوسن وعند محمد تطلق واحدة رجعية ( ولا فرق بينالمسئلتين 
وهما طالق وواحدة أولا واحدة أولا شىء » وخص الحلاف ف الأصل بین ألى يوسف ومحمد ولم يذكر قول 
ای حنيفة لکن ضاحب الأجناس نقل ذكره معه فى الحرجانيات » ولوكان المذكورهنا قولالكل بسبب أنه لم یذ کر 


فيل لوكانالز وجان فالإبانة والحلمشتركين لاتحدا ىح إضافة الإبانة والحرمة إليهما واللازمباطل فكذاالمئزوم: 
فإنه إذا قال أنت بائن أو حرام ونوى الطلاق وقع » ولوقال آنا بائن أوحرام ونوى الطلاق لم يقع مالم يقل منك أو 
عليلك . وأجيب بأنهذا الاحتلافل ينشأ منعدم الاشتراك بل من.حيث تعدد الملك والحل من جهته دو نما فإنه ليس 
عليبا ملك غيره ولا نحل على غيره مادامت فى عصمته فكانت ابحهة متعينة فاكتى بقوله أنت بائن أوحرام وأما الزوج 
فله ملك على غيرها ويحل على غيرهاء وإن كانت فى عصمته فلابد من ذكرمنلك أو عليلك تعيينا الجهة .وقوله (ولو 
فال أنت طالق واحدة أولا فليس بشى ء) ظاهر.وقوله (ولا فرق بين‌المسئلتين) يعنى بينةوله أنتطالق واحدة 
أولا وبين قوله أنت طالق واحدة أولاشىء ففحق اللشكيك ف الإيقاع أو فىحق الوضع.وقوله(ولوكان المذكور 
ههنا)أى فى الحامع الصغير ( قول الكل فعن .مد روايتان ) لآنه م يذكر لحلاف فى وضع ابلدامع 'الصغير ف أنه لابقع 


( قال المصنف : ولا فرق بين المسألتين ) أقول : يعى به فرقا يغبت به حكم مالف لمكم المسألة الأخرى على ماهو «صطلح الفقهاء فى لفظ 
الإرق ( قوله قيل لو کان الزوجان فى الإبانة ) أقول : والظاهر أن يقال ف الوصلة ( قوله وآما الزوج فله ملك عل غير ها ) أقول : یی عل 
غبرها من النساء ( قوله وقوله ولافرق بين المسألتين » إلى قوله فى سق التشكيك ) أقول : ظاهره لايلتم كلام محمد رحه الله , 


EE 
. له أنه أدخل الشك ف الواحدة لدخول كلمة « أو» بينها وبين النى فيسقط اعتبار الواحدة ويب قوله أنت طالق‎ 
بخلاف قوله أنت طالق أولا لأنه أدخل الشك ىأصل الإيقاع فلا يقم . وما أن الوصف مى قرن بالعدد كان‎ 
الوقوع بذ كر العدد ؛ ألا ترى أنه لو قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا تطلق ثلاثا . ولو كان الوقوع‎ 
بالوصف للغا ذكر الثلاث » وهذا لأن الواقع فى الحقيقة إنما هو المنعوت المحذوف معناه أنت طالق تطليقة‎ 
واحدة على مامر . وإذا كان الواقع ماكان العدد نعتا له كان الشك داحلا فى أصل الإيقاع فلا بقع شىء‎ 


خلافا » فعنمحمد روايتان . والأوجه كون الروايتين فالمسئلتين وذلك لأنه صرح بخلاف فول #مد فى مسئلة 
أو لاشىء فدل على وفاقه فى هذه المسثلة وهى مسئلة أولا » وإذ لافرق بينبما كان وفاقه هنا رواية فى وفاقه 
فى أو لاشىء وخلافه هناك رواية فىمسئلة أولا ( قوله له)أى لمحمد فى إيقاعه به واحدة على هذه الرواية ( أنه 
أدخل الشك فى الواحدة لدحول كلمة الشك بينها وبين النى فيستقط اعتبار الواحدة ويبى قوله أنت طالق ) يقع به 
واحدة ( بخلاف قوله أنت طالق أولا ) أو طالق أو غير طالق فإنه لايقع به بالاتفاق ( لأنه أدخل الشك فى أصل 
الإيقاع . ولهما ) أى لألىحنيفة وألى يوسف ( أن الوصف مى قرن بذكر العدد كان الوقوع بذكر العدد) 
واستدل على هذا بآثار إحماعية : منها أنه لو قال لغير المدخول بها أنتطالق ثلاثا تطلق ثلاثا » ولو كان الوقوع 
بالوصف للغا ذكر الثلاث لأنها حينئل بانت بطالق لا إلى عدة فلم تبق محلا لوقوع اازائد . ومنها أنه لو قالأنت 
طالق واحدة إن شاء الله لم يقع شىء » ولوكان الوقو ع بالرصف كان قوله واحدة فاصلا بين الاستثناء والمستنى 
نه فلم يعمل . ومنها مالو مانت قبل العدد واحدة أو ثلاث لم يقع شىء ( وقوله.وهذا لأن الواقع ف الحقيقة هو 

المنعوت بالعدد وهوالحذوف ) أىطالق تطليقة واحدة أوثلاثا أو تطليقا ثلاثا كما قرره فىأول الباب . أما على 
الإنشاء فلا . وقد رجع المصنف إلى طريقة الإنشاء فى الفصل الذى قبل هذا فى مسئلة أنت طالق أمس وقد 
تزوجها أوّل من أمس فارجع إليه » والوجه هنا يتم بدون ذلك وهوماذكرنا من المسائل الإجماعية الدالة على أن 


ثىء فكان عند محمد أيضا لايقع شىء . ثم ذكر قؤل محمد ىطلاق المبسوط بأن عنده تطلق واحدة رجعية إذا 
قال أنت طالق واحدة أو لاشى ء ولا تفاوت بين الوصفينوذلك يستلزم ورود الروايتين عنه . وقولة (له ) أى 
محمد ( أنه أدخل الشك)ظاهر. وقوله ( ولما) أى ولأبىحنيفة وأبى يوسف ( أن الوصف) بعنی : أنت طالق 
( مبى قرن بالعدد ) مثل أن يقول أنت طالق واحدة أو اثنتين أو لاا ( كان الوقوع بذكر العدد )وأطلق العدد 
على الواحد مجازا من حيث أنه أصل العدد » ومعنى كلامه أن الوصف مى قرن بالعدد كان الكل كلاه) واحدا 
فى الإيقاع » فحينئل كان الشلك الداحل فى الواحدة داخلا فى الإيقاع فكان نظيو قوله أنت طالق أولا : وهناك 
لايقع شىء بالاتفاق فكذلك ههنا واستوضح ذلك بقوله ( ألا نری ) وهو واضح . وقوله ( على. مامر) 


التشكيك عنده فى تينك المسآلتين إنما هو فى العدد دون الإيقاع » إلا أن يقال : المراد وجودا وعدما ( قوله وذاك يستلزم ورود الروايتين ) ٠‏ 
أقول : يمى ى كل دن المسآلتين ( قال المصنف : ويبى قوله أنت طالق مخلاف قوله أنت طالق أولا لأنه أدعل الشك فى أصل الإبقاح ) أقول 
كأنه لم يعلفظ بالمدد ولا يلزم منه أن يكون لمحمد خلاف ف القاعدة القائلة إن الرصف إذا قرن بالعدد كان الوقوع يذكر المدد مطلةا عل 
ماظن بل خلافه فيما إذا ذكر كلمة الشك حيث يستلزم سقوط اعتبار درلا يار ل دم ال طلقا يال فوا وول مار 
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£ 
( ولو قال أنت طالق مع موتى أو مع موتك فليس بشىء) لأنه أضاف الطلاق إلى حالة منافية له لأن 
موته ینای الأهلية وموم يناف العلية ولا بد منهما ( وإذا ملاك الرجل امرأنه أو شةصا منها أو ملكت المرأة زوجها 
أو شقصا منه وقعت الفرقة )للمنافاة بين الملكين . أما ملكها إياه فللاجماع بين المالكية:والمملوكية : وأما ملكه 
إياها فلأن ملك النكاح هر ورى ولا ضرورة مع قيام ملك العين فينتى النكاح ( ولو اشتراها ثم طلقها لم بقع شی 
لأن الطلاق يستدعى قيام النكاح : ولا بقاء له مع المناق لامن وجه ولا من كل وجه » وكذا إذا ملكته أو شقصا 
منه لايقع الطلاق لما قلنا من المنافاة . وعن محمد أنه بقع لأن العدة واجبه » إخلاف الفصل الأول لأنه 


الواقع العدد عند ذكره لا الوصف ( قوله ولوقال أنت طالق مع موق أو مع موتك فليس بشىء لآنه أضاف 
الطلاق إلى حالة منافية له ) وهو موته وموتها » لأن موته يناف الأهلية وموتها يناف الحلية ولا بد من الأهلية فى 
الموقع والحلية فى الموقع عليها » وإنما كان حالة موت أحدهما منافية للتكاح لأنما حالة ارتفاع التكاح» ووقوع 
الطلاق يستدعى حال استقراره » أوالمعنى على تعليقه بالموت وإنكان حقيقة مع للقران ؛ ألا ترى أنه لو قال أنت 
طالق مع دخحولك الدار تطلق به فاستدعى وقوعه تقدم الشرط وهو الموت فيقع بعد الموت وهو باطل ( قوله وإذا 
ملك الرجل امرأته أوشقصا منها ) أى سبما بأن كان تزوّجأمة لغيره ثم اشتراها جميعها منه أوسهما منها أووهبها أو 
ورئها أوملكتامرأة زوجها أو شقصامنه بأن تزوجتالحرة عبد الغير ثم اشترته جميعه منه أو سما منه أو وهبه لها 
أو ورثته ( وقعتالفرقة ) بينما فسخا للمنافاة بين الملكين ملك الرقبة وملك النكاح ‏ أما فى ملكها إياه فللاجماع 
بين المالكية والمملوكية فيها » وقد تقدم تقرير هذا فى فصصلالمحرمات وتحريره فارجع إليه. وأما فى ملكه إياها 
فلأن ملك اانكاح ضرورى لأن إثباته غلى الحرة لحاجة بقاء النسل فكان ملك النكاح فى الأصل مع اناق وهو 
حرية المماوكة الضرورة > وقد اندفصت الضرورة بقيام ملك الهين لثبوتالحل الأقوى به فيرتفع الأضعف 
الضرورى للاستغناء عنه» وهذا ظاهر فى ملك الأمة كلها > وأما فى ملك بعضها فأقم ملك اليين مقام الحل لأنه 
سببه احتياطا » وهذا لاف المكاتب إذا اشتری زوجته لايقع بينهما فرقة لأنه لم يثبت له فبا حقيقة ملك لقيام 
الرق بلى الثاابت له حق الملك ؛ وهو لايمنع بقاء النكاح'( قوله ولو اشتّراها ثم طلقها لم بقع شىء لأن الطلاق يستدعى 
إذا ملكته أو شقصا منه لايقع الطلاق لما قلنا من المنافاة؛ وعن محمد يقع) وإنما قلنا وعن محمد لأنه لافرق بين 


أراد به فوله كان الوقوع بل ر العدد روفوله لللاجماع بين المالكية والمملوكية ) قد تقدم ثقريره مستوف . وقوله 
فلأت ملك الفكاح ضر ورى)ببانه أن ملكالنكامح إثبات المللك على امخرة وهوعلى حلاف القياس وما هوكذلاث فهو 
ضرورى » فإذا طرأ عليه امحل القوى وهوملك | اليينينق الحل الضرور ىلضعفه . فإن قيل : هذا مسلم فما إذا ملك 
ازوج جميع منكوحته بلك اليين ٠‏ فأما إذا ملك شقصا منها فينبغى أن لاياتنى ا لحل الثابت بينهما بالنكاح لأنه لم 
بطرأ عليه لاحل قوى ولا ضعيف. أجيب بأن ملك العين دليل الحل فقام مقامه تيسيرا ( ولو اشتراها ثم طلقها 
لم يقع شى ء لأن الطلاق يستدعى قيام النكاح ولا بقاء له مع المنافى لا من وجه ) يعنى من حي ثالعدة لأنها أثر من 
أر اد به قول كان الوقوع بذكر المد ) أقول : والظاهر أنه إشارة إلى ءاءر فى باب إيقاع الطلاق ( قوله بياله » إلى قوله : فإذا طرأ عليه الحل 
القوى وهو ملك المين الخ ) آقول : و لقائل أن يفول ثبوت ملك الهين على الآدى على حلاف القياس أيضا فإنه علق ملكا فالكبرى منوعة , 
والحق أن مراد المصنف غير ماذكره فليتأمل » ولو قال وهوعل حلاف القياس دلحاجة الئاس لكان سالما ( قوله فتام مقامه تيسيرا ) أقول : 
الأول احتياطا . ١‏ 


د انهه 
لا عدة هناك حنى حل وطوها له (ولوقال ها وهىأمة لغيره أنت طالق ثنتين مع عتق مولاك إياك فأعتقها مولاها 
مل كالزوج الرجعة) لأ نه علق التطليق بالإعتاق أو العتق لأن اللفظ ينتظمهماوالشرط مايكون معدو ما على خطرالوجود 


الفصلين فى عدم الوقوع فق ظاهر الرواية » والمنقول عن محمد فى هذا الفصل ف المنظومة من ااوقوع فيا إذا 
أعتقته » أما إذا لم تعتقه حى طلقها لايقع الطلاق بالاتفاق » وتفصيل ىد على هذا أنه لاعدة هناك عليها : 
يعنى منه حى حل له وطرها بملك الببين» وظاهره أنه يحل تزويجه إياهااكا حلله وطوها لعدم العدة وقد قبل به 
نقله ف الكاى . قال : لو زوّجها سيدها الذى كان زوجها جازثم قال والصحبح أنه لايجوز تزويجها من آخرقال : 

أنه لاحب العدة عليها فى حق من اشتراها وى <ق غيره روايتان » وهذا لأن العدة إنما تحب لاستبراء 
الرحم عن الماء»ويستحيل استبراء رها مزماء نفسه ممع بقاء اأسبب الموجب لاحل . وإذاعرفت هذا فعلى ماهو 
الصحيح ينبغى عدم التفصيل محمد » إذ قد ظهر أن العدة هناك أيضا قائمة غير أنها لانظهر فى حقه.وجه قول 
أبى يوسف أن الفرقة مى وقعت بسبب التنانى تخرج المرأة من أن تكون علا لاطلاق» وإذا حرجت من الحلية 
فحاجتنا إلى إثبات الحلية ابتداء بعد العتق ورد العدة لايثبت الحلية ابتذاء ما فى فى النكاح الفاسد. واعلم أن شمس. 
الآئمة حكى .فى المبسوط الحلاف على عكس هذا ولم يخصه با إذا ملكته بل إجراء فى الفصلين . فإنهذ كر مسئلة 
المهاجرة وهى ما إذا هاجرت فانفسخ نكاحها فهاجر بعدها وهى ف العدة على قولهما لم بقع طلافه ٠‏ فقال ف 
المبسوط : وقيل هذا قول ألىيوسف الأؤل وهو قول محمد › فأما على قول ألى يوسف الآخر يقع طلاقه: ثم 
قال : وهو نظير مالو اشتر ىالرجل امرأته بعدمادخل بها ثم أءتقها وطلقها ف العدة لايقع طلاقه فقول أىيوسف 
الأول وهو قول محمد » وف قول ألى يوسف الآخر يقع ؛ وكذا لحلاف فيا لو اشترى المرأة زوجها: بعى 
فأعتقته فحكى الحلاف ف الصورتين ( قوله وإن قال ) أى الزوج ها ( وهى أمة لغيره أنت طالق ثنتين مع عتق 
مولاك إباك فأعتقها ملك الرجعة لأنه علق التطليق ) إذ هوالسبب ( حقيقة بالإعتاق أو العتق لأن اللفظ ) أعنى 
العتق ( ينتظمهما ) أى ينتظ الإعتاق الذى هو فعله والعتق اللىهو وصفها أثر له» ومعنى الانتظام ههنا صمة 
إرادة كل منهما به على البدل لاعلى الشمول لمنع انتظام اللفظ الواحد المعى E‏ امجازی فى إطلاق 


آثاره فلا يجب مع وجود المنافى وإلا لكان ملك النكاح باقيا من وجه ( ولا » لو ل بوط لد 
النكاح ٠‏ وعلى هذا كان قوله لامن وجه ولا من كل وجه هتعلقا بقوله ولا بقاء. وقیل لامن وجه : يعنى إذا 
ملك الشقص ولا من كل وجه : يعنى إذا ملك الجميع » وعلى هذا يتعلق بقوله مع المناق . وقوله( لاعدة هناك ) 
يعنى فی حق مولاها الذى كان زوجها : أى لايظهر أثر عدا بدليل حل وطثها . وأما العدة فى نفسها فواجبة ؛ 
حى إنه لو أعتقها ليس ها أن تتزوّج بآخرقبل انقضاء عدها . قال (وإذا قال لها وهى أمة لغيره أنت طالق ثنتين 
مع عتق مولاك إياك فأعتقها ملك الزوج الرجعة لأنه عاق النطارق بالإعتاق أوالعتق) وهلا اكلام يحتاج إلى بيان 
أنه تعليق مع عدم شی ء من أداته وأنه تعليق التطليق المد كور دون الطلاق وأنه تعليق التطليق بالإعتاق أوالعتق . 
أما أنه تعليق فلما بينه المصنف بقوله والشرط-مايكون معدوما على خطر الوجود والحكم تعاق به والملكور: 
يعنى. بقوله هع عت مولاك إباك مله الصفة لأ الإحتاق من الول أمر مرد بين اوجود والعدم والحكم وهو 
الطلاق تعلق به فكان العثق شرطا ووتفوع الطلاق مشروطا .. وأما أنه. تعليق التطليق فلأن تصرف المرء إثما ينفذ 
فا يملكه و هو التطليق دون الطلاق لكونه أمرا شرعيا لبس داخلا حت قددرته » وأشار إلى ذلك بقوله 'والمعلق به 


کک 
وللحكي تعلق به والمذ کور ببذه الصفة والمعلق به التطليق لأن ف التعليقات يصير التصرف تطليقا عند الشرط عندنا : 
وإذا كان التطليق معلا بالإعتاق أوالعتق يوجد بعده ثم الطلاق يوجد بعد التطليق فيكو ن الطلاق متأخرا عن العتق 
فيصادفها وهى حرة فلا حرم حرمة غليظة بالثنتين . بنى شىء وهو أ نكلمة مع للقران . قلنا : قد تذ كر لتأخركا 


اكد ع وا مجازى للعتق من استعارة اسم الحكم لاعلة» وعلى هذا فإعماله فى لفظ إياك على اعتبار 
إرادة الفعل به إعمال المستعارللمصدرأو على اعتبار إعمال اسم المصدر كأعجبنى كلامك ز يدا ٠‏ وأما على التجوير 
الآخر وهو أن يراد العتق الذى هو أثر فشكل لأنه قاصر » وإنما يعمل ف المفعول المتعدى وجعل العامل العتق 
اسما للمصدر يرده إلى الو جه الأول لأنه يصير معبرا به عن الإعتاق فلم يكن التعليق إلا بالإعتاق فقط . والوجه 
الثانى هو أن لايكون كذلك » بل عن العتق » هذا معنى الإشكال المذ كور فالكافى لحافظ الدين» والعجب ما 
نقل ف‌جوابه من قول من قال ليس بمشكل لأنه لما عاق التطليق بالإعتاق يازم منه تعليقه بااء:ق الحاصل منه 
وأين هذا من عة الإعمال . وأيضا كان الوجه أن يقول المصنف بالإعتاق » والعتق بااواو لا بأو . وحاصل 
تقريرالمسئلة أن مع قد تذکرلامتأر تاز يلا لە مىز اة ا مقار ناتحققو قوعهبعده و ننىالريب عنهكنا فالآية - إن مع العسر 
يسرا ‏ فصارت إن محتملة لدلك وإذكانت حقيقنما خلافهفيصار ليه عو جب وقد نحقق . وهوإناطة ثبو ت حکم على 
ثبوت معنى مدخو ها ا معدو م حال التكلم وهوعلى حطرالو جود فإن الإناطة كذلك هو »مى التعليق و٬حنى‏ مدخوها 
المعدو م کاثنا على خطرالوجود منحيث «ومناط بوجو د حکم هو معنى ااشرط فلز م كون الإعتاق أو العتق شرطا 
للتطليق ٠‏ فإن كان الإعتاق فيوجد تطليق الثثتين بعده مقارنا لامتأخر عن الإعتاق ويقع الطلاق المتأحر عن 
التطليق بعده فيصادفها حرة فيملك الزوج الرجعة وإن كان العتق فأظهر» هذا تقريرالمصنف . وقيل عليه المعلول 
مع العلة يقترنان كالكسر مع الانكسار فى الخارج ؛ فالعتق مع الإعتاق والطلاق مع التطليق يقترنان > بل الوجه 
أنه قرن الطلاق بالإعتاق فيكون مقرونا بالعتق وهو ضد الرق » ووجود أحد الضدين «ستلزم زوال الضد الآخر» 
ولا ينببى زواله على وجود الآخرء إذ لايصح أن يقال وجد السكون فزالت الحركة أووجد الحركة فزال السكون 
لأنه يستلزم اجاح الضدين » بل وجود أحدهما يقترن بزوال الآخر فيثبت زوال الرق مع العتق فيقع الطلاق عليها 
حال وجود العتق وهى حالة ؤوال الرق > فلا توجبالتطليقتان حرهة غايظة فى الحرة فيملاث الرجعة » وهذا 


التطليق لأن ف التعليقات يصير التصرف تطليقا عند الشرط عندنا بناء على أن الشرط عندنا يمنع علية العلة إلى 
زمان وجوده کا عرف ف الأصول . وأما أنه تعليق التطليق بالإعتاق أوالعتق فاما قال لأن اللفظ ينتظمهما : أى 
تناما على سبيل البدل . أما الإعتاق فعلى طريق الاستعارة لما أن العتق لمالم ييتصوّر فى غير القريب إلا بالإعتاق 
كان من باب ذكر الحكم وإرادة علته . وأما العتق فعلى طريق الحقيقة وهو الملفوظ فثبت أنه علق التطلق 
بالإعتاق أو العتق » وإذا كان التطليق معلقا بالإعتاق أو العتق يوجد بعده لأن الحزاء يعقب الشرط ؛ ثم الطلاق 
يوجد بعد النطليق بعدية ذاتية لكو نه حكمه فيكون الطلاق متأخرا عن العتق فيصادفها وهى حرة فلم حرم بالثنتين 
حرمة غلبظة . بى عليه شى ء وهو أن كلمة مع للمقارنة فيكون منافيا لمعنى الشرطية . وأجاب عنه بقوله قلنا قد 
تذكر لتآخر کا فى قوله تعالى ‏ فإن مع العسر سرا إن مع العسر يبرا - فتحمل عليه بدليل ماذ کرنا من معنى 
الشرط ضرورة تصحيج الكلام . وفيه محث من وجهين : أحدهما أن قوله مع عتق مولاك إياك لايصح إلا بمعنى 
الإعتاق فأ وجه الشق الثانى من الترديد ؟ والثانى أنه على ذلك التقربر يجب أن بقع طلاق من قيل لها وهى أجنبية 


ه85 
فى قوله تعالى ‏ فإن مع العسريسرا . إن مع العسر يسرا ‏ فتحمل عايه بدليل ذاذكرنا من «منى الشرط ( ولو قال إذا 
جاء غد فأنت طالق ثنتين وقال المولى إذا جاء غد فأنتحرة فجاء الغدلم تحل له حنی تنكح زوجاغيره وعدتها ثلاث 
حيض ؛ وهذا عند ألىحنيفة وألىيوسف . وقال محمد : زوجها يملك الرجعة ) عليها » لأن الزوج قرن الإيقاع 
بإعتاق المولى حيث علقه بالشرط الذىعلق به المولى العتق » ونما ينعقد المعلق سببا عند الشرط والعتق بقارن الإعتاق 
لأنه علته 


ينبى على أحد القولين فى أن المعلول مع العلة يقترنان فى اللخارج أو يتعقببا بلا فصل وعلى أن حالة الدخول فى 
الوجود كحالة الوجود بعد تقرره وعدم حروج مع عن المقارنة . وأطبق العقلاء على أن الشبىء زمن ثبوته 
ليس بثابت وأنت قد علمت أن المعنى على خروجها وتقرر الشرط وال زاء يعقبه إذ ليس هو علةء فليس العتق 
علة الطلاق بل علة الطلاف تعمل عنده » وسنذكر ما عندنا فى العلة والمعلول. وأورد على هذا ما لو قال لأجنبية 
أنت طالق مع نكاحك حيث بای فيه التقريز الما كور مع أنه لايقع إذا تروّجها. وأجيب بأنه للمانع وهو عدم 
ملكه ذلك وإنما يملك المين » فإذا لزم بذكر حروفه : أعنى إن ونحوه بأن قال إن تروّجتك فأنت طالق صح 
ضرورة صمة العين » ومر جع هذا إلى أنه إنما يملك.التعليق الصريح قبل البكاح > مخلاف مابعده . ولقائل أن 
يقول : الدليل إعا قام على ملكه اليين المضافة إلى الملك فتعلق بما يوجب معناها كيفما كان الافظ » والتقييد بلفظ 
خاص بعد تحقق المعنى نحكم ولذا قال فى الدراية: هذا الحواب لم يتضح لى فإنه يملاك تعليق الطلاق بالنكاح » 
ويمكن تصحيح كلامه على اعتبار معنى الشرط فينبغى أن يحمل عليه ( قوله ولو قال: أى لامرأته الآمة إذا نجاء 
غد فأنت طالق ثنتين» وقال ها المولى إذا جاء غد فأنت حرة فجاء الغد لم تحل له حنى تنکح زوجا غيره وعدبها 
ثلاث حيض » وهذا عند أنى حنيفة وألى يوسن . وقال محمد : زوجها يماك الرجعة ) ولم يذكرالاختلاف على 
رواية أنى سلوان بل على رواية الشيخ أى حفص . وجه هذه الرواية أن. الزوج قرن الإبقاع بإعتاق المولى حيث 
علقه بالشرط الدى علق به المولى عتقها » والمعلق إنما ينعقد سببا عند الشرط (والعتق يقارن الإعتاق لأنه علته 
أنت طالق مع نكاحك لآنه يكون بمعنى إن نكحتك لكن لايقع . وابلحواب عن الأول أن وجهه النظر إلى لفظة 
'العتق ليتبين أثره فيا إذا قال لها أنت طالق مع عتقلك فىعدم.اخختلاف الحكم بينه وبين الصورةالمذ كورة فوالكتاب . 
وعن الثانى بأن العدول عن معنى القران الى هو حقيقة مع إنماكان ضرورة صيانة كلام من بلك التصرف فى ذلك 
تنجيزا أو تعليقا مطلقا » وفيا ذكرتم ليس كذلك فإنه لايملك التنجيز ولا التعليق إلا بالنكاح بصريح الشرط » 
ولا يلزم من صيانة كلام القادر مطلقا صيانة كلام من ليس كذلك ( وإذا قال إذا جاء غد فأنت طالق ثثتين 
وقالالمولى إذا جاء غد فأنتحرة فجاء الغد حرمت حرمة غليظة (ل نحل له حى تنكح زوجا غيره وعدمها ثلاث 
حيض عند أب حنيفة وأنى يوسف . وقال محمد : زوجها ملك الرجعة ) كما فى المسئلة المتقدمة . بواعلم أن دليل 
عمد على ما ذكره فى الكتاب ليس بصحيح ولا يقبل الإصلاح بالعناية » وأنا أذكره بتوضبح تبعا المصنف.. 
قال ( لأن الروج قرن الإبقاع بإعتاق المولى ) معنى يعنى على وجه التعليق (حيث علقه بالشرط الذى علق به المولى) 
فكانا مقترنين فى “ذلك الشرط وهو مجىء الغد » والمغلق بالشرط إثما ينعقد سببا عند الشرط فكانا مقترتين فى السيية ٠‏ 
-لنكهما أيضا ( والعتق يقارن الإعتاق لأنه علتهم .والحكم لايتأخر زمانا عن العلة عند العققين سواء كايو الف ٠.‏ 


ت 

أصله الاستطاعة مع الفعل فيكون التطليق مقار نا لاعتق ضرورة فتطلق بعد العتق فصار كااسئلة الأولى ولهذا 
تقدر عدنها بثلاث حيض . وما أنه علق الطلاق بما علق به المولى العتق ثم العتق يصادفها وهى أمة فكذا 
الطلاق والطلقتان تحرمان الآمة حرمة غليظة » بخلاف المسثلة الأو لى لآنه علق التطليق بإعتاق المولى فيقع الطلاق بعد 
العتق على ماقررناه» ومخلاف العدة لأنه يوذ فيا بالاحتياط ٠‏ وكذا الحرمة الغليظة يونخذ فيبا بالاحتياط » ولا 
وجه إلى ما قال لأن العتق لو كان يقارن الإعتاق لأنه علته فالطلاق يقارن التطليق لأنه علته فيقترنان . 

أصله الاستطاعة مع الفعل ) الذى يقام بها فيقترنان فى الحارج ( فيكون التطليق الذى هو السبب مقارنا للعتق المقارن 
للإعتاق فتطلق بعد العتق وصار كالمسئلة الأولى وهذا تقدر عدبا بفلاث حيض . ولمما أنه علق الطلاق بما علق به 
المولى العتق ثم العتق يصادفها أمة » فكذا الطلاق والطلقتان تحرمان الأمة حرمة غليظة . لاف المسثاة الأولى فإنه 
علق التطليق بإعتاق المولى فبقم الطلاق بعد العتق على ماقرر ناه ولاف العدة لأنه يؤخذ فيها بالاحتياط وكذا 
الحرمة الغليظة ) ثم رد المصنف قول مد بقوله (ولا وجه إلى ما قال لأن العتق لو كان يقارن الإعتاق لأنه عاته 
فالطلاق يقار ن التطليق لأنه علته فيقترنان ) أى فيقتر نالطلاق بالعتق فيصادفها على ما صادفها عليه الءتق وهى 
أمة فنحرم » وحقيفة عل الغلط ف تقريرقول محمد من جعل العتق شرطا على مايعطيه قوله والمعلق إنهما ينعقد سببا 
عند الشرط : يعنى فلا ينعقد التطليق سببا إلا عند وجود العتق المقارن للإعتاق . لكنه ليس كذلات بل الشرط جى ء 
اليوم "ما هو الشرط ف الإعتاق » فإن كانت العلة مع المعلول يلزم أن عند مجىء الغد يقترن كل من التطليق 
والإعتاق والطلاق والعتق فيتزل الطلاق حسما يتزل العنتق وهى أمة فتتحر م حرمة غليظة . وإذ قد بعد هذا التوجيه 
محمد وجه بتوجيبات أخر : أحدها أنه اعتبر قول القران فى العتق والتعاقب ف الطلاق فى هذه المسئاة لكون 
الإعتاق مندوبا فلتعتبر سرعة نزوله والتطليق محظور فيعتبر متأخرا نظيره البيع الصحيح ينزل الملك فيه بمجرد العقد 
والفاسد يتأخرفيه إلى القبض لاحظر»ء وتوضيحه أنه ينزل عند وجود الغد التطليق والإعتاق والعتق مقترنة » 
ويتزل الطلاق بعدها وهى حرة وهذه فى البين . اعلم أن العقلاء اختلفوا فى العلة مع المعلول » فذهبت طائفة إلى 
أن المعلول يعقبها بلا فصل؛ وابلنمهور على أنهما معا ف الخارج » وطائفة منهم خخصوا العلل الشرعية فجعلوها 
تستعقب المعلول لأنها اعتبرت كالأعيان باقية فأمكن فيها اعتبار الأصل وهو تقدم الموثر على الأثر : بخلاف نحو 
الاستطاعة مع الفعل لآنها عرض لایب فلم يمكن اعتبار تقديمها وإلا بى الفعل بلا قدرة. والذى نختاره التعقيب 
شرعية أو عقلية ( أصله الاستطاعة مع الفعل ) كا عرف ( فيكون التطليق مقار نا لاعتق ) لأن النطليق مقارن للإعتاق 
على ما ذ كرنا والإعتاق مقارن للعتق والطلاق يقارن العتق لما ذكرنا أنه علته لأيتأحر عنها فالتطليق يقارن العتق » 
وهذا كله حبح . وقوله ( فتطلق بعد العتق ) فاسد لأن الطلاق حك التطليق لايتأخر عنه والتطليق يقارن الإعتاق 
: والإعتاق بقارن العتق فالطلاق يقارن العتق » فإن المقارن للمقارن لاشى ء مقارن لذلك انثى ء فكيف بقع بعده . 
فإذا كان العلتان والمعلؤلان معا » فكنا أن الإعتاق صادفها وهى أمة فكذا التطليق والطلقتان رمان الأمةحرمة 
غليظة» وظهر من هذا جميع ما ذكره » وقد ذكر لحمد أيضا أن قوله أنت حرة أو جزء من قوله أنت طالق ثاتين 


( قال المسئف : فتطلق بعد العتق ) أقول : قيل أى معه > كا أن المراد بقوله مع عتق مولاك إياك : أى بعد عتق مولاك » أو المراد البمدية 
الذاتية فليتأمل . . 


نما ع له 


(فصل فى تشبيه الطلاق ووصفه ) 
(ومن قال لامرأته أنت طالق هكذا يشير بالإببام والسبابة والوسطى فهى ثلاث ) 


العلل الشرعية والعقلية حى إن الانكسار يعقب الكسر ف الحارج + غير أنه لسرعة إعقابه مع قلة الزمن إلى 
الغاية إذا كان آ نيا لم يقع تمييز التقدم والتأخر فيهما : وهذا لأن الموثرلايقوم به الثأثير قبل وجوده وحالة خر وجه 
من العدم لم يكن ثابتا فلا بد من أن تکمل هويته ليقوم به عارضه ولا لم يكنموكثرا » والله أعلم . وثانيها أن المعلق 
كالمرسل عند الشرط فكأن المولى والزوج أرسلا عنده فيسبق وقوع الأوجز وأنتحرة أوجز من أنت طالق ثنتين 
فتطلق بعد الحرية ثنتين فلا حرم بهما . وثاللها لما تعلقا بشرط واحد طلقت زمن نزول الحرية فيصادفها حرة 
لاقترانہما وجودا » ولأن الملك كان ثابتا بيقين فلا يزول بالشك. قلنا : التعلق بشرط واحد يقتضى أن يصادفها 
على الحالة الى صادفها عليها العتق وهى الرقفتغلظ الحرمة بلا شكفبطل الأخير . وإطباق العقلاء على أن الشىء _ 
زمن خروجه من العدم ليس بثابت فائتى ما قبله » والوقوع عند الشرط لايتوقف على مضى قدر التكلم من الزمان 
بل بمجرد نزوله ينزل فى اول آن يعقبه لأنه نزول فبطل ماقبلهما ور فع الأثر فى البيع الفاسد لما أمكن وهو 
مطلوب شرعا أخر إلى غاية يناسب التأخير إليها أعنى القبض الذى له شبه بالعقد على ماعرف فى الفصل الذى بلى 
باب المهر . أما ما نحن فيه فلو أمكن رفعه لم يكن بعد وجود الشرطغاية يناسب اعتبار تأخير ثبوته إليبا كا هو 
فى البيع فكيف وهو غير ممكن الرفع ولا الدع فلا فائدة فى تأخيره بل هو عمل بالاحتياط فبطل الأول . 
( فصل فق تثبيه الطلاق ووضفه ) 

( قوله ومن قال لامرأته أنت طالق هكذا يشير بالإببام والسبابة والوسطى فهى ثلاث ) طعن على عمد 
فى لفظ السبابة إذ الاسم الشرعى المسبحة . وأجيب بأن فى بعض النسخ السباحة » وبأنه ورد أيضا فى رواية ابن 
عباس رضى الله علهما فی صفة طهوره صلى الله عليه وسلم « أدخل السبابتين فى أذنيه» كا قدمناه فى كتاب الطهارة 
وبأن الأعلام لاتوجب تحقق معانيها فىمسمياتها وهذا منتض » فإن الاعتراض ليس باعتبارتحقق المعنى بل بالعدول 
عن الاسم الشرعى إلى الشنيع والدفع برواية ابن عباس بناء على الظاهر من نقل الحديث باللفظ » وإلا لو قيل 
كون الاسم الشرعى ف المسبحة يوجب كو نالحديث نقلا من بعض الرواة بالمعنى حملا على نحا ابن عباس عنه » 
فالاو لى اعتبار تلك النسخة ونسبة غيرها إلى التصحيف وإن كانت هى أيضا غلطا لغة من جهة الاشتقاق لأن الفعل 
سبح وفعال مبالغة فى فاعل وليس منه فاعل بل/الوصف منه مسبح ٠‏ وأما سباح فإنما هو من سبح فى اللماء سباحة » 
وهما : أى الإعتاق والتطليق يوجدان ببذين اللفظين فى زمان واحد فيتقدم أؤجزهها فى الوجود وهو فوله.أنت 
حرة فيصادفها التطليقتان وهى حرة فيملك الرجعة عليها وهذا قريب : إلا أن قوله ى زمان واحد يناقض قوله 
فيتقدم أوجزهما . ١‏ 

( فصل فى تشبيه الطلاق ووصفه ) 

ذكر وصف الطلاق بعد ذكر أصلة وئنويعه فى فصل على حدة لكونه تابعا (ومن قال لامرأتة أنتٌ طالق 

هكذا يشير بالإبهام والسبابة والوسطى فهى ثلاث » ْ 


( فصل فى تشبيه الطلاق ووصفة ) 


حدمت 
لأن الإشارة بالأصابع تفيد العم بالعدد فى مجر ى العادة إذا اقترنت بالعدد المبهم » قال عليه الصلاة والسلام « الشهر 
هكذا وهكذا وهكذاء الحديث »و إن أشار بواحدة فهى واحدة» وإن أشار بثنتين فهى ثنتان لما قلنا . والإشارة 
نقع بالمنشورة منها » وقيل إذا أشار بظهورها فبالمضبومة مها : وإذا كانتقع الإشارة بالمنشورة هنما فلو نوى 
الإشارة بالمضمومتين بصدق ديانة لا قضاء » وكذا إذا نوى الإشارة بالكف حى يقع فى الأولى ثنتان ديانة» 


ثم شرع فى الوجه فقال ( لآن الإشارة بالأصابع ثفيد العلم بالعدد ىعجبرى العادة إذا اقترنت بالعدد المبهم ) يعنى 
لفظ هكذا » وهذا غلط لفظا ومعنى » أما لفظا فلأن الى بكنى بها عن العدد كذا ولم يستعمل قط بها التنبيه 
والمستعمل بها مايقصد فيه معانى الأجزاء نحو أهكذاعرشك - يقصد بالحاء التنبيه وبالكاف التشبيه وبذا الإشارة 
وهذا هو المراد هنا وفى الحديث » فقوله أنت طالق هكذا تشبيه بالعدد المشار إليه وهو العدد المفاد كيته بالأصابع 
المشار إليه بذا » بخلاف كذا الكناية فإنها لم تقصد فيها معانى الإجز اء بل كلمة مركبة للدلالة على عدد مبهم ابحنس 
أو غيره كما فى الحبر › يقال للعبد تد کر يوم كذا وكذا فعلت كذا وكذا » ثم مميز هذه ليس إلا مايبين ابحنس 
لا الكثية لأنها وضعت لقصد إبهام الكمية نحو ملكت كذا عبدا ولا يقال كذا درهما عشرين ولاكذا عشرين 
درهما فليس هذا استعمالا عربيا » وهذا هو غلط المعنى ( قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسل والشبر هكذا » 
الخ) عن ابن عر رضى الله عنهما أذر سول الله صل الله عليه وسلم قال« إنا أمة أمية لانكتب ولا حسب : الشبر هكذا 
وهكذا وهكذا » وعقد الإبهام ف الثالثة » والشبر هكذا وهكذا وهكذاه : بعنى تام ثلاثين متفق عليه( وإن أشار. 
بواحدة فهى واحدة » وإن أشار بالثنتين فهما ثنتان لما قلنا » والإشارة تقع بالمنشورة » ولو نوى الإشارة 
بالمضمومتين يصدق ديانة لا قضاء : وكذا إذا نوى الإشارة بالكف ) ف الدراية الإشارة بالكف أن تقع الأصابع 
كلها منشورة » فالذى يثبت بالنية منه أن تكون الأصابع الثلاث منشورة فقط حى تقع ف الأولى ثنتان ديانة 
وف الثانية واحدة لأنه يحتمله لكنه حلاف الظاهر . وقيل إن أشار بظهورها بأن جعل باطنها إليه وظاهرها إلى 
الممأة فبا مضمومة . وقيل إن كان بطن كفه إلى السماء فبا منشورة » وإن كان إلى الأرض فبالمضمومة . وقيل إن 
كان نشرا عن ضم فبالمنشورة للعادة وهذا قريب والمعول عليه إطلاق المصنف » ولا يخى أن قوله بالإبهام والسبابة 


لأن الإشارة بالأصابع تفيد العلم بالعدد فمجرى العادة إذا قرنت بالعدد المبهم ) لما روى عن ابن عر رضى 
الله عنهما ( قال الننى صل الله عليه وسم « الشبر هكذ! وهكذا وهكذا) وخنس الإبهام فى الثالثة » : يعنى 
أن الشبر بكون تسعة وعشرين يوما » ومعنى خنس قبض ( فإن أشار بواحدة فهى واحدة' » وإن أشار 
بثنتين فهى ثنتان ) وقد طعن بعض ابخهال على محمد ف قوله بالسبابة بأنه اسم جاهق والاسم الشرعى المسبحة . 
وأجيب بأنه جاء فى'! الحديث السبابة » روى عرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن رجلا أنى النى صل الله 
عليه وسلم فقال : كيف الطهور؟ فدعا رسول الله صل الله عليه وسلم بماء فتوضاً » فأدخل أصبعيه السبابتين أذنيه 
فسح بإبباميه ظاهر أذنيه وبالسبابتين باطن أذنيه » رواه الطحاوى فى شرح الآثار . وقوله (لما قلنا ) إشارة إلى 
قوله لأن الإشارة بالأصابع تفيد العلم بالعدد فى مجرى العادة إذا اقترنتبالعدد. وقوله (والإشارة تقع بالمنشورة منها) 


ش ٠‏ ( قال اللمصئف إذا أقترنت بالعدد الم ) أقول : اعتر لس بأن اللى یکی به عن المدد الميم هو لفظ كذا لاحكذا > والتفصيل فى شرح 
أبن الحمام » ويؤيد ماذ كره عنونة الفصل بقوله فى تغبيه الطلاق . 


ت 
وف الثانية واحدة لأنه حتمله لكنهحلاف الظاهر : ولولم يقل هكذا تقع واحدة لأنه م يقن بالعدد المييم فى الاعتبار 
بقوله أنت طالق (وإذا وصف الطلاق بضر ب من الشدة أو الزيادة كان بائنا؛مثل أن يقول أنتطالق بائن أوأالبئة) 
وقال الشافعى : يقع رجعيا إذا كان بعد الدخول بها لأن الطلاق شرع معقبا للرجعة فكان وصفه باليينو نة حلاف 
المشروع فيلغوكا إذا قال أنت طالق على أن لارجعة لى عليك . ولنا أنه وصفه بما يحتمله لفظه ألا ترى أن البينونة 
قبل الدحول بها وبعد العدة تحصل به فيكون هذا الوصف لتعيين أحد الحتملين + 


والوسطى ليس بقيد ( قوله ولو م يقل هكذا ) يعنى قال أنت طالق » وأشار بأصابعه الثلاث ولم يقل هكذا بقع 
واحدة لأنه لم يقترن بالعدد المبهم » وعرفت أن الصواب أن يقال لأنه لم يقترن بالنشبيه المتقدم ( قوله وإذا وصف 
الطلاق بضرب من الشدة أو الزيادة كان بائنا مثل أن يقول أنت طالق بائن أو البتة . وقال الشافعى : يقع رجعيا 
إذا كان بعد الدخول ) وبقوله قال مالك وأحمد » لأن الطلاق شرع معقبا للرجعة فكان وصفه بالبينونة خلاف 
المشروع فيلغو لأنه تغيير المشروع فصار كسلام من عليه السبو بقصد القطع لابعمل قصده ويحب عليه وود 
السهو » وكقوله وهبتك على أن يثبت ملكك قبل القبض أوطالق على أن لارجعة لى عليك . ولنا أنه وصف 
الطلاق با محتمله وهو البيئونة فإنه يثبت به البينونة قبل الدخول فى الحال » وكذا عند ذكر المال وبعده بعد 
العدة فيقع واحدة بائنة إذا لم تكن له نية أونوى الثنتين. أما إذا نوىالثلاث فثلاث لما مرمن أناسم الواحدة لابحدمل 
العدد امخض » ولو سم فالفرق أن لارجعة تصريح بنى المشروع ء وى مسئلتنا وصفه بالبينونة ولم ينف الرجعة 
صريحا بل يلزم ضمنا . ويرد عليه أنه لواحتمل البينونة لصحت إرادتها بطالق وتقدم ف إيقاع الطلاق عدم صا 
وأجيب بأن عمل النية فالملفوظ لا فى غيره » ولفظ بائن ماصار ملفوظا بالنية » إخلاف طالق بائن» وفيه نظر 
إذ لبس معنى عمل النية فى الملفوظ إلا توجمه إلى بعض محتملاته» فإذا فرض للفظ ذلك صح عمل النية فيه » وقد 
فرض بطالق ذلك فتعمل فيه النبة .> ولا تكون عاملة بلا لفظ بل ربا يعطى هذا الحواب افتقار طالق بائن فى 
وقوع البينونة إلى النية وليس كذلك وإن قلنا فى الحوابعدم عة النية ليس لعدم الاحمّال بل لأنه قصد تنجيز 
ماعلقه الشرع بانقضاء العدة » وبه علله المصنف هناك . ورد عليه أن تغيير المشروع كما منع من صمة النية بحب 
أن نع من صضحة اللفظ إذا كان مغيرا . نعم لو كانت البينوئة بلفظ بائن على أنه وصف للمرأة كطالق لا وصف 
لطالق » لكن ذلك منتف لأنه إذا عناها وصفا:للمرأة تقع ثنتان » وهوما ذكره المصنف بقوله ولوعنى بأنت 


ظاهر. وقوله ( ولنا أنه وصفه) أى صف الطلاق ( با يحتمله > ألا نرى أن البينوئة قبل الدخول وبعدالعدة 
تحصل به ) ولو لم يكن من محتملاته لم يحصل به ( فيكون هذا الوصف لتعبين أحد اللحتملين) . واعترض عليه بأنه 
لو كان ممتملا لها الحاز نينا فيقم بقوله أنت طالق واحدة بائنة إذا نوى وليس كذلك . وأجيب.بأن النبة إنها 
تعمل إذا لم تكن مغيرة للمشروع › ونية البائن من قوله أنت طالق تغير المشروع لآن الطلاق شرع معقبا 
للرجعة . ورد بأنه تسلم لدليل الحصم ووج إلى الفرق بين عدم جواز كون النية :مغيرزة وجواز كون 
. الوصف مغيرا للمشروع . وأجبب بأن الفرق بينهما أن الوصفالملفوظ أقوى فاعتبار الشرع من النية.» بدليل. 
أنه لو قال أنت طالق وم يتقدم له تطليق اعتبرالشرع ذلك طلاقا وغير به مشروعا وهوعدم اعتبار الكل ¿ 


( قوله وأجيب بأن الفرق > إل قوله : بدليل أنه لو قال أن طالق الخ ) أقول : هذا مبى على بقاء قوله أنت طالق عل بغیر یت کا قاله البمش 


اله 
وهسثاة الرجعة ممنوعة فتقع واحدةبائنة إذا لم تكن له نية أو نوىالثنتين . أما إذا نوىالثلاث ثلاث لما مر منقبل؛ 
ولو عنى بقوله أنت طالق واحدة وبقوله بائن أو البتة أخرىتقع تطليقتان بائنتان لأن هذا الو صف يصلح لابتداء 
الإيقاع (وكذا إذا قال أنت طالق أفحش الطلاق) لأنه إنما يوصف ببذا الوصف باعتبار أثره وهو البينونة فى 
الحال فصار كقوله بائن » وكذا إذا قال أخخبث الطلاق (أو أسوأه لما ذكرنا » وكذا إذا قال طلاق الشيطان 


طالق واحدة وبقوله بائن أو البتة أخرى تقع تطليقتان باثثتان؛ على أن التركيب خبر بعد خبر لأن هذا الوصف 
يصلح لابتداء الإيقاع + ولو أمكن أن يقال الإيقاع ببائن وصفا لها وطالق قرينتهفاستغتى به عن النية فلم يحتيج 
إليبا كنا يحتاج إلى النية لو أفرد لم يبعد لكن فيه ما فيه » ثم بينونة الأولى ضرورة بينونة الثانية» إذ معنى الرجعى 
كونه بحيث يملك رجعما وذلك منتف باتصال البائنة الثانية فلا فائدة فو صفها بالرجعية » وكل كناية قرنت 
بطالق يحرى فيها ذلك فبقع نتان بائنتان ( قوله وكذا إذا قال أنت طالق أفحش الطلاق ) معطوف على أنت طالق 
بائن ف الأحكام الأربعة وقوع الواحدة بائئة إذا م ينو شيثا أو نوى ثنتين والثلاث بالنية » ولو عنى بطالق واحدة 
وبأفحش الطلاق أخرى يقع ثنتان » وإنما وقع البائن لأنه أى الطلاق إنما يوصف بهذا الوصف باعتبار أثره وهو 
قطع النكاح فى الحال فى البائن وموئجلا بالانقضاء فى الرجعى. وأفعل للتفاوت وهو يحصل بالبينونة فإنه أفحش 
ما ينبت به مواجلا: أعنى الرجعى فصاركقوله بائن » وكذا إذا قال أخبث الطلاق أوأسوأه . أوأشره أوأحشنه أو 
أكبره أو أغلظه وأطو له وأعرضه وأعظمه كلها مثل أفحشه . وسنذ كر جواب أنه ملم يقع ثلاث › وكذا طلاق 
الشبطان أر طلاق البدعة يقع به واحدة بائنة بلا نية لأن الرجعى هو السنى فيكون البدعى وطلاق الشيطان هو 
البائن » وف عبارته تساهل إذ ليس الرجعى هوالسنى بل أعم » لأنه لو طلقها فى الحيض كان رنجعيا وليس سليا . 


ولونوى طلاقا ولم يتلفظ بلفظ لم يعتبر طلاقا لثلا يتغير المشروع وهوشرعية الوفوع بألفاظ الطلاق . وقوله( ومسئلة 
الرجعة ممنوعة ) أى لانسلم أنه لايقع بائنا بل تقع واحدة بائئة » ولئن سلم فالفرق أن فى قوله أن لارجعة تصريحا 
بئى المشروع » وف مسئلتناو صفه بالبينونة ولم يئفالرجعة صريحا فيلزممنها نى الرجعة ضمنا » وكم من شى ء يثبت 
ضمنا وإنلم يثبت قصدا › كذا أفاده شيخ شيخى العلامة . وقوله ( فتقع واحدة بائنة ) يعنى فها إذا قال أنت 
طالق بالن( إذالم يكن له نية أونوى النتين › أما إذا نوىالثلاث فثلا ثلا مرمن قبل) أى ف باب [يقاع الطلاق بقوله 
ونحن نقول نية الثلاث إثما حت لكونها جنسا . وقوله ( تطليقتان بائنتان:) يعنى عندنا . وقياس فول الشافعى 
تطليقئان رجعيتان . وقوله ( لآن هذا الوص ) يعنى قوله بائن أو البئة يصلح لابتداء الإيقاع بأن كان يقول نت 
بائن أوأنت البتة ونوى به الطلاق » وكذا إذا نوى بتة تطليقة أخرئ ويكون خبرا بعد خبر فكان كقوله نت 
طالق أنت بائن وكان ينبغى أن يكون أحدهما رجعيا عملا بقوله أنت طالق إلا أنا جعلناه باثنا لعدم الإمكان لأن 
الثانى يكون باثنا لاعالة عندنا فيكون الأول كذلك ضرورة إذتلايتصور بقاء الأول رجعيا إذا صار الثانى بائنا » 
وهلا يشير إلى أن الأول يقع رجعيا ابتداء فينقلب بائنا بوقوع الثانى بائنا لعدم تصور بقائه رجعيا »وهذا صمبح 
ظاهر » ومن الناس من ذهب إلى أن الآوّل يقع رجعيا ٠‏ فإن أراد ما ذكرناه فلا كلام فيه “وإن أراد بقاءه رجعيا 
فليس بصحيح . وقوله (وكذا إذا قال أنت طالق أفحش الطلاق ) معطوف على قوله أنت طالق بائن فى الأحكام ٠‏ 


( قرله وهذا يشير إل أن الأول يقع رجميا ابتداء فينقلب بائنا الخ ) أقول : وفيه بحث + والظاهر أن إطلاق البائن عليه من باب ااتغليب 


وات 

٠‏ أوطلاق البدعة ) لأن الرجعىهوالسى فيكون قولهالبدعة وطلاق الشيطان بائنا . وع نأ ى يوسف ف قوله أنت طالق 
للبدعة أنه لايكون بائنا إلا بالنية لأن البدعة قد تكون منحيث الإيقاع فى حالة حيض فلا بد من النية . وعن 
محمد أنه إذا قال أنت طالق للبدعة أوطلاق الشيطان يكون رجعيا لأن هذا الوصف قد يتحقق بالطلاق فحالة 
الحيض فلا تشبت البينونة بالشك ر وكذا إذا قال كالبل ) لأن التشبيه به يوجب زيادة لامحالة وذلك بإثبات 
زيادة الوصف »وكذا إذا قال مثل الحبل لما قلنا » وقال أبو يوسف : يكون رجعيا لآن الحبل شىء واحد فكان 
تشبيها به فىتوحده ( ولو قال لها أنت طالق أشد الطلاق أو كألف أو مل“ البيت فهى واحدة بائنة إلا أن ينوى 
ثلاثا ) أما الأول فلأنه وصفه بالشدة وهو البائن لأنه لايحتمل الانتقاض والارتفاض» أما الرجعى فيحتمله » 

وإثما تصح نية الثلاث لذ كره المصدر » 


وعن أنى يوسف فى قوله أنت طالق البدعة لايكون بائنا إلا بالنية لآن البدعة قد تكون من حيث الإيقاع فى 
الحيض كا تكون بالبينونة فلا بد منالنية . ولو قال أقبح الطلاق : فعند أنى يوسف رجعى لاحماله القبحالشرعى 
والطبيعى بأن يطلقها فى وقت يكره فيه الطلاق طبعا ٠‏ كذا ذكر » وكأنه الطهر الحالى عن ابلحماع فتجتمع الكراهة 
الطبيعية والشرعية » أو يراد وقت ثتفى ۷ نفرة الطباع فيه عن الطلاق › وعند عمد باژن حلا له على اہی عنه 
( قوله وعن محمد أنه إذا قال أنتطالق البدعة أو طلاق الشيطان يكون رجعيا ) لما ذكرنا فوجه الرواية عن 
أنى يوسف ( قوله وكذا إذا قال كالحبل) لأن التشبيه بالحبل يوجب زيادة العظم فتحصل بإثبات زيإدة الوصف 
البينونة ( وكذا إذا قال مثل ابحبل لما قلنا » وقال أبو يوسف : يكون رجعيا لأن ابل شىء واحد فكان التشبيه 
فى توحده ) يعنى يمكن ذلك فلا تثبت البينونة بالشك : قلنا المعروف الذى هو كالصريح أن التشبيه. بابحبل إتما 
يراد فى الثقل أو العظم فيثبت المشهر قضية للفظ ونتوقف الوحدة على النية بينه وبين الله تعالى » » أما القاضى فلا 
يصدقه فيها ( قوله ولو قال لحا أنت طالق أشد الطلاق أو كألف أو مل البيت فهى واحدة بائنة إلا أن ينوى ثلاثا 
أما الأول ) وهو قوله أشد الطلاق ( فلأنه وصفه بالشدة ) فإن قبل : بل بالأشدية فيجب وقوع الثلاث» وكذا 
كل ماکان مثله مثل أقبح الطلاق.. أجبب بأن أفعل يراد به أيضا الوصف كقوم : الأشج والناقص أعدلا 
بی مروان :.آی عادلاهم فلا يحمل على الثلاث بالاحهال » ولا حى أن الاعتبار لاظاهر ولذا ثبت‌البائن كاب حبل 

مع احهال إر ادة كون وجه التشبيه البحدة » والأوجه أن هذا الاحمال مجعل ظاهرا -خرمة الثلاث فيصار إلى الواحدة 
eT‏ النية :أمقوك E a Sei ha‏ 


الأربعة وهى قوله فتقع واحدة بائنة ثنة إذا لم يكن له نية أو نوى الثثتين ی الوك ف ر و 
أنت طالق واحدة وبقوله أفحش الطلاق واحدة أخرى يقع تطليقتان > وكذا ابحواب فى قوله أخبث الطلاق 
أو أشره أو أشداه أو أكبره أو أسوأه + لأن الطلاق إنما يوصف بهذا الوصف باعتبار أثره وهو البينونة فى الحال 
لاباعتبار ذاته لكونه غير محسوس » وما هو غير محسوس فإنما يعرف بأثره فصاركأنه قال أنت بائن . فإن قيل : 
أفحش وأشد ونحوهما أفعل التفضيل فيقتضى فاحشا وأفحش » والفاحش هو البائن > والأفحش منه هو الثلاث 
فینبغی أن تقع الثلاث به نوی أولم ينو. E‏ امل روصتن ررم كر 


وو جه المجاز عدم ظلهورأثر رجعى ( قال السنف : أما الأول ا بالشدة ) أقول : فيه إشارة إل أن الأشد مم الشديد ( قال المصنف 
لذكره المصدر ) أقول : يمى تقدير | إذ الممى طالق طلقا أشد الطلاق . 


ب وات 
وأما الثانى فلأنه قد يراد ببذا النشبيهف القوة تارة وف العدد أخرى. يقال هوكألف رجل ويراد به القوة فتصح نية 
الأمرين وعند فقدانها ينبت أقلهما . وعن محمد أنه يقع الثلاث عند عدم النية لأنه عدد فيراد به النشبيه فى العدد 
ظاهرا فصار كما إذا قال أنت طالق كعدد ألف » وأما الثالث فلأن الشىء قد ملا البيت لعظمه و نفسه وقد 
بملؤه لكثرته » فأى ذلك نوى حت نيته » وعند انعدام النية يثبت الأقل . ثم الأصلعند ألى حنيفة أنه مى شبه 
الطلاق بشى ء بقع بائنا: أى شىء كان المشبه به ذكر العظم أو لم یذ کر 


الطلاق . والحاصل أن أفعل التفضيل بعض ما أضيف إليه فكان أشد معبرا به عن المصدر الذى هو الطلاق (قوله 
وأما الثانى وهو قوله كألن فقد يراد به النشبيه فى القوة ) کا يقال زيد كألف رجل : أى بأسه وقوته كبأسهم 
وقوسهمء وقد يراد به التشبيه ف‌العدد فيصيركا لو نص على العدد فقال كعدد ألف أو قدر عدد أ لف وفيه يقع 
ثلاث اتفاقا فتصح نية كل من الأمرين وعند فقدانما ينبت أقلهما » وعند محمد يقع الثلاث عند عدم النية لأنه 
عدد فيراد به التشبيه فى العدد ظاهرا فيصيركقوله طالق كعدد ألف » ومعلوم أن التشبيه بالعدد ليس له معنى 
فى خصوص الكية » وإلا لقال أنت طالق ألفا إذ لامعنى لقوله ألف تشبه هذه الألف فإنه يستقم فى الكثرة : 
أى طالق عددا كثيرا ككثرة الألف والكثرة الى تشبه كثرة الألف ما يقار بها فلا بد أن يزيد على ائنين فيقع الثلاث. 
قلنا : کون التشبيه به فى القوّة أشبر فلا يقع الآحر إلا بالنية > بحلاف عدد الألف» وعلى هذا الحلاف مثل 
ألف » أما لو قال واحدة كألف فهى واحدة بائنة بالإجماع . ولو شبه بالعدد فا لاعدد به فقال طالق كعدد 
الشمس أوالتراب أو مثله فعند ألى يوسف رجعية » واختاره إمام الحرمين من الشافعية لأن التشبيه بالعدد فيا 
لاعدد له لغو ولا عدد لابراب : وعند محمد يقع اثلاث وهو قول الشافعى وأحمد لأنه يراد بالعدد إذا ذكر الكثرة . 
وى قياس قول ألى حنيفة واحدة بائئة لن التشبيه يقتضى ضربا من الزيادة كا مر . أما لو قال مثل الرابيقع 
واحدة رجعية عند محمد . وعنه فى كالنجوم تيع واحدة وكعدد النجوم ثلاث . والفرق له بينهذا وبين قوله 
كألف أن الألف «وضوع لاعدد فيكون التشبيه به اكثرة » بخلاف النجوم فيحتمل التشبيه فى النور . ولو قال 
كثلاث فهى واحدة بائنة عند ألى يوسف وثلاث عند محمد كا لو قال كعدد ثلاث » وهذا ضعيف لأنه تشبيه 
العدد بالعدد فى خصوص الكية وفيه ماذكرناه 1 نفا . ونی كاى الحاكم ! لو قال أنت طالق أ كثر الطلاق فهى 
ثلاث لايدين فيها إذا قال نويت واحدة اه . ولو أضافه إلى عدد معلوم الى كعدد شعر بطن كى أو مجهول النى 
والإثبات كعدد شعر إبليس أو نحوه تقع واحدة أو من شأنه اللبوت لكنه كان زائلا وقت الحلف بعارض 
كعدد شعر ساق أوساقك وقد تنورا لايقع لعدم الشرط ( قوله وأما الثالث ) هو قوله مل البيت فلأن الشىء 
قد بملاً البيت لعظمه فى نفسه وقد يملأه لكثرته فأى ذلك نوى صحت نيته وعند عدم النية يثبت الأقل وهو ظاهر 
( قوله ثم الأصل ) الأصل أنه إذا وصف الطلاق بما لايوصف به يلغو الوصف ويقع رجعيا نحو طلاقا لايقع 


الناقص والأشج أعدلا بى مروان وهو مشنهور “مى للإضافة بالمعنى الثانى » وكلامه واضح لايحتاج إلى شرح › 


( قال المسنف : .يقال هوكألف وير اد به القوة) أقول : فيه أن قوة الألف أن لاتحل سى تنكح زوجا غيره( قال الصنف : ثم الأصل عند 
أبى حنيفة ر جه الله أنه مى شه الطالاق بی ٠‏ يقم بائنا أى شىء كان المشبه به ذكر المظم أو لم يذكر ( أقول : قال الإمام الدّرتائى : لأن 
الثىء قد يشبه بفيره لعظمه وقد يشيه قار نه » والحقير مكروه عادة والبائن مكروه » فيكون عبارة عن البائن انتّبى . فيه أن الشكل الثاني 


- e 

لما مر أن التشبيه يقتضى زيادة وصف . وعند أىيوسف أن ذكرالعظ يكون بائنا وإلا فلا أىشى ء كان المشبه 
به لان النشبیه قد يكون فى التوحيد على النجريد . أما ذكر العظم فلازبادة" لاحالة . وعند زفر إن كان الشبه به 
ما يوصف بالعظم عند الناس يقع بائنا وإلا فهورجعى . وقيل محمد مع ألىحنيفة » وقيل مع ألىيوسف. وبيانه 
فى قوله مثل رأس الإبرة مثل عظم رأس الإبرة ومثل الحبل مثل عظم الخبل ( ولوقال أنت طالق تطليقة شديدة 
أو عريضة أو طويلة فهى واحدة بائنة ) لآن مالامكن تداركه يشتد عليه وهو البائن » وما يصعب تداركه يقال 

لهذا الأمر طول وعرض . 
عليك أو على أنى بالخيار وإن كان يوصف به » فإما أن لاينى' عن زيادة فى أثرهكقوله أحسن الطلاق أسنه 
أجمله أعدله حيره أ كله أتمه أفضله فيقع به رجعيا وتكون طالقا للسنة فى وقت السئة > وإن نوی ثلائا فهى ثلاث 
لاسنة . وى مختصرالطحاوى : لوقال أنت طالق تطليقة حسنة أوحميلة كانت طالقا ويملك رجعنها حائضا كانت 
أو غير حائض ول تكن هذه التطليقة السنة . قال : وروىأحاب الإملاء عن أىيوسف أنما طالقتطليقة للسنة . 
كا لو قال أنت طالق أحسن الطلاق أو ينى' كأشده وأطوله بقع به بائنا » وأما تشبيبه فكلمتهم على أنه بائن عند 
أى حنيفة أى شىء كان المشبه به كرأس إبرة وكحبة خردل أو كسمسمة لاقتضاء النشبيه الزيادة . وعند ى بوسف 
إن ذكر العظم فكذاك وإلا فرجعى أىّ شىء كان المشبه به ولو كان عظما لأن النشبيه قد يكون من حيث 
التوحيد والتجريد والعظ لازيادة لا حالة . وعند زفر إن كان المشبه به ما يوصف بالعظم عند الناس فبائن وإلا 
فرجعى ذكر العظم أو لا . وبيان الأصول فى مثل رأس إبرة عند ألىحنيفة بائن وعند ألى يرسف رجعى إلاأن 
يقول کعظ رأس إبرة فحينئذ هو بائن وعند زفر رجعية . وى كالحبل بائن عند أى حنيفة وزفرء رجعى عند 
أنى يوسف إلا أذيقول كعظ امل » ولو قال مثلعظمه فهو بائن عند الكل . وقول محمد قبل مع أ حنيفة وقبل 
مع ألى يوسف » هذا كله عند عدم النية . أما لو نوى اثلاث فى هذه الفصول صحت نيته لآن الواقع بها بائن 
والبينونة تتنوع إلى غليظة وخفيفة . وفى شرح الكنز كالثلج بائن عند ألى حنيفة » وعندهما إن أراد به بياضه 
فرجعى وإن أراه به برده فبائن اه . وهذا يقتضى أن أبا يوسف لايقصرالبينونة فى التشبيه على ذكر العظم بل يقع 
بدونه عند قصد الزيادة » وكذا يبعد كل البعد أن يقع بائن عند ألىحنيفة لو قال أنت طالق كأعدل الطلاق 
وكأسنه وكأحسنه » والله سبحانه أعلم ( قوله ولو قال أنت طالق تطليقة شديدة أو عريضة أو طويلة فهى واحدة 
, بائنة » لان ما لايمكن تداركه يشتد عليه وهو البائن » وما يصعب تداركه يقال فيه لهذا الأمر طول وعرض ) فهو 


وذكر الأصل الذى يبتى عليه أقوالم وهو أيضا واضح . وقوله ( وبيانه فقوله مثل رأس الإبرة ) :بقع به واحدة 
بائنة عند ألىحنيفة خحاصة على تقدير أن يكون محمد مع ألى يوسف » وقيل مثل عظم رأس الإبرة بقع به واحدة 
بائنة عند أنىحنيفة وأنى يوسن ومحمد . ( وقوله مثل الحبل ) يقع واحدة بائئة عند ألىحنيفة وزفر ومحمد إن 
كان مع ألى حنيفة . وقوله( مثل عظ احبل) بقع به واحدة بائة بالاتفاق » أما عند ألىحنيفة فلوجود النشبيه » 
لاينتج إذا لم يختلف مقدمتاه فى الكيف مع أن الحقير قليل الأثر عادة والرجمى كذاك فيكون عبارة عن الرجمى ( قال المصئق ؛ لما مر أن 
التشبيه الخ ) أقول ؛ قبل ثمانية أسطر ( قال المصنف : وعند أنى يوسف رحه اه أن ذكر العظم يكون بائنا و إلا فلا أى شیء کان المشبه 
به ) أقول : قال ابن الحمام : ونی شرح الكنز الزيلمى : كالثلج بائن عند أ حنيفة رجه الله . وعندهيا إن أراد به بياضه فرجعى وإن أراد 
به برده فبائن الهى . وهذا يقتضى أن أبا يوسف لايقصر البينونة فى النشبيه على ذكر العظم بل يقع بدونه عند قصد الزيادة » وكذا يبعد 
كل البعد أن يقع بائن عند أب -منيفة رجه الله لو قال أنت طالق كأعدل الطلاق وكأسنه وكأحسنه انتبى . وأنت خبير باحتياج صمة التفريع 
بقوله و لا الخ:إكى توجيه . ش 


-4ه- 
وعن أي يوسف أنه يقع با رجعية لآن هذا الوصف لايليق به فيلغوء ولو نوى الثلاث فى هذه الفصول حصت 
نيته لتنوع البينونة على ماهر والواقع بها بائن . 


(فضل ف الطلاق قبل الدخول ) 


(وإذا طلق رجل امرأته ثلاثا قبل الدخول ببا وقعن عليها ) لأن الواقع مصدر محذوف لأن معناه طلاقا ثلاثا 


البائن أيضا ( وعن ألى يوسف أنه يقع بها رجعية لن هذا الوصف لايليق به فيلغو ) وف الكافى للحاكم : لو قال 
أنت طالق طول كذا وكذا أو عرض كذا وكذا فهى واحدة بائنة ولا يكون ثلاثا و إن نواها لأن الطول والعرض 
يدلان على القوّة لكنهما يكونان للشىء الواحد فكأنه قال طالق واحدة طولها كذا وعرضها كذا فلم تصح نية 
الثلاث ر قوله ولو نوى اثلاث فى هذه الفصول حت نيته لتنوع البينونة الخ) أراد بالفصول ماذكره من قوله 
طالق بائن أو البتة أوأفحش الطلاق أوأخبثه أوأسوأه وطلاق الشيطان والبدعة وأشده كألفومل' البيت ومثل 
رأس إبرة ومثل الحبل وطالق تطليقة شديدة أو عريضة أو طويلة لآنها كلها بوائن والبينونة تتنوع إلى خفيفة 
وغليظة » وكذا ذكر الصدر الشبيد . وقال العتانى : الصحيح أنه لاتصح نية الثلاث فى طالق تطليقة شديدة أو 
عريضة أو طويلة لأنه نص على النطليقة وإنها تنناول الواحدة ونسبه إلى شمس الأثمة ورجح بأن النية إنما تعمر 
ف الحتمل » وتطليقة بتاء الوحدة لانحتمل الثلاث . 
( فصل ف الطلاق قبل الدحول ) 
. ' لما كان النكاح للدخول كان الطلاق بعده على الأصل لأن الأصل حصول غرض الشى ء بعد وجوده وقبله 
بالعوارض فقدم ما بالأصل على ما بالعوارض ( قوله وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل الدخول وقعن عليها لأن 
الواقم مصدر محلوف لأن معناه طلاقا ) أى تطليقا ثلاثا على ما بيناه فى الفصل» وف باب إيقاع الطلاق أن 
وأما عند أبى يوسف فلذكر العظم » وأما عند زفر فلكون ابابل ما يوصف بالعظم عند الناس » والله سبحانه 
وتعالى أعلم.. 1 
( فصل ف الطلاق قبل الدخول ) 

لما كان الطلاق قبل الدخول من الطلاق بعده بمنزلة العارض من الأصل وله أحكام جمة ذكره فى فصل على 
حدة بعد ذكر ما هو الأصل ( إذ! قال لغير المبموسة أنت طالق ثلاثا وقعن ) وقال الحسن اليصرى : يقع واحدة 
بقوله أنت طالق وتبين بها لاإلىعدة . وقوله ثلائا يصادفها وهى أجنبية فلا يقع به شىء » كا لوقال أنت طالق 
طالق طالق . ولنا ماذكر فى الكتاب وهو لأن الواقع مصدر محذوف لأن معناه طلاقا ثلاثا على ما بينا: يعنى قبل 
هذا أن الوصف مى قرن بالعدد كان الوقوع بلكر العدد الخ » وإنما يقدر المصدر محلوفا لأن الوصف نعت 
المرأة وهى غير متعددة فلا بد من تقديرشى ء يحتمل التعدد » والمصدر أولى بذلك لدلالة الوصض عليه » فإذا 


( فصل ف ااطلاق قبل الدخول ) 
. (قال المصنف : لأن الواقع مصدر علوف ) أقول : فيه تسابح » والمراد هو الصدر امهلوف مع صاته ( قوله لدلالة الوصف عليه ) 


= 8 حت 
على ما بيناه » فلم يكن قوله أنت طالق إيقاعا على حدة فيقعن بملة ( فإن فرق الطلاق بانت بالأولى ولم تقعالثانية 
والثالثة ) وذلك مثل أن يقول أنت طالق طالق طالق لأن كل واحدة إيقاع على حدة إذا لم يذكر فى آخر كلامه 
مايغير صدره حى يتوقف عليه فتقع الأولى فى الحال فتصادفها الثانية وهى مبانة ( وكذا إذا قال ها أنت طالق 


الواقع عند أنت طالق مصدر هو تطليق يثبت مقتضى وهو الموصوف بالعدد وطلاقها أثره: وبه دفع قول الحسن 
البصرى وعطاء وجابر بن زيد أنه لايقع عليها واحدة لبينونما بطالق ولا يؤثر العدد شيئا . ونص محمد قال : 
إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا جميعا فقد حالف السنة وأثم بربه وإن دحل بها أو لم يدحل سواء » ثم قإل: بلغنا ذلك 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن على وابن مسعود وابن عباس وغيرهم رضوان الله عليهم أججعين» ولا 
يناف قول الإنشاء أن يكون عند ذكر العدد يتوقف الوقوع على ذكرالعدد وكونه وصفا محذوف » أما لو قال 
أوقعت عليك ثلاث تطليقات فإنه يقع اثلاث عند الكل . (قوله وإن فرق الطلاق بانت بالأولى ولم تقع الثانية ) 
وذلك كقوله أنتطالق طالق طالق لأنه ليس فىآخر الكلام مايغير أوله ليتوقف أوّله فلم بقع بطالق الأول شى ء : 
فإن قيل: لوقال بالواوطالق وطالق وطالق أوطالق واحدة وواحدة وواحدة فالحكم كذلك مع أن الواو الجمع 
وهو يغيرحكم التفريق إذ الحاصل به كالحاصل بطالق ثلاثا » وحكمهما مختلف لأن ف التفريق تبين بواحدة فينبغى 
أن يتوقف الصدر فيقع الثلاث كا قال مالك وأحمد . قلنا : اجمع الذى يباين التفريق حكما هو اللجمع بمعنى ٠‏ 
المعية المغير له كلفظ ثلاثا ونحوه » وليس الواو للجمع بهذا المعنى بل لجمع المتعاطفات فى معن العامل أعم من 
كو نه على وجه المعية وعلى تقدم بعض المتعاطفات بها فى تعلق معنى العامل به وتأخره وكل من اللجمع بمعنى المعية 
ومن الجمع بمعنى ترتب المتعاطفات على الترتب اللفظى وعكسه أفراده : ولا دلالة للأعم على الأخض فليس الوأو 
دلالة على الجمع بمعنى ال معية بل تصدق معه كما نصدق مع التعاقب ف التعلق فلم يكن ذ كرها بالضرورة ذ كر مغير 
لعدم الدلالة على مايوجبالتغيير وهو المعية » ولآن الحكم بتوق ف الصدريتوقف على الحكم بأنها فى الركيب للمعية. 
وإذا علمت أنها لانتعرض إلا للقدرالمشترك لم يحب اعتبارها للفرد الذى هو المعية بعينه » وليس هوبأولى من اعتبارها 
للفرد الدى هو التعاقب فى معنى العامل ٠‏ وبعدم اعتبارها للمعية يعمل كل لفظ عمله فتبين بالأولى فلا يقع مابعدها 
غير متوقف ذلك على اعتبارها للرتيب . فاندفع ماقيل: لولم يتوقف لعدم اعتبارها المعية لزم اعتبارها للرتيب: 
وأما وقوع اللاث على غير المدخول بها إذا قال أنت طالق إحدى وعشرين ووقوع الثنتين فى قوله لها أنت طالق 
واحدة ونصف واحدة فليس للتوقف بسبب إيحاب الواو المعية بل لأنه أخبصرما يلفظ به إذا أراد الإيقاع ببذه 


كان الواقع مصدرا محذوفالم يكن قوله أنت طالق إيقاعا على حدة وإلا لزاد عذد الطلاق وهو غيرمشروع فيقعن 
حملة.وصار الكل كلاما واحدا » ولا كذلك أنت طالق طالق طالق لكوثما حملا فيكؤن كل واحد إيقاعا على حدة 
وتبين بالأولى » ولا تقع الثانية إذا لم یذ کر فى آخ ركلامه مايغير صدره حى يتوقف عليه لأن الثانية صادفها وهى 


أتول : يعنى بطري الاقتضاء ( قوله وإلا لزاد عدد الطلاق وهو غير مشروع ) أقول : قيل إن أريد الريادة وقوما فلا نسلم ذلك » لأن الواتع 
ثلاث لاغير كا إذا قال المدخول بها أنث طالق ألفا » وإن أريد الزيادة لفظا فلا نسلم كونه محلورا ( قوله ولا كلك أنت طالق طالق الق 
لكونها حلا الخ ) أقول. : والك أن تقول ؛ لم لايجوز أن يكون من قبيل قوله صل اله عليه وسلم م فتكاحها باطل باطل باطل » و امال كوتها 
حملا لايجدى نفعا إذ الطلاق لايثبت بالشك مع أن الملف خلاف الأضل » واللائق بحال المسلم أن لايجمع الثلاث. فى وقت » ثم فالدة ماقلنا 
تهر فى المددعولة فتأمل ( قال المصئف : إذا لم پد کر فى آخر كلامه مايثير صدره ) أقول : سيأق فى هذه الصحيفة أنثلك  .‏ 


~۵ 


واحدة وواحدة وقعت واحدة) لما ذكرنا أنها بانت بالأولى ( ولوقال لها أنت طالق واحدة فاتت قبل قوله 
واحدة كان باطلا ) لأنه قرن الوصف بالعدد فكان الواقع هو العدد » فإذا ماتت قبل ذكر العدد فات امحل قبل 
الإيقاع فبطل( وكذا لو قال أنت طالق ثنتين أو ثلاثا ) لما بينا وهذه تجانس ماقبلها من حيث المعنى ( ولو قال 
أنت طالق واحدة قبل واحدة أو بعدها واحدة وقعت واحدة ) والأصل أنه مى ذكر شيئين وأدخل بينهما حرف 
الظرف إن قر نہا +باء الكناية كان صفة للمذ کور آخرا كقوله جاءنى زيد قبله عمروء وإن لم يقر نما بباء الكناية كان 


الطريقة » وهو تار فى التعبير لغة وإن لم يكن مختارا فى إحدى وعشرين شرعا إلا أن الشرع لم ينف حكه إذا 
تكلم به . وذكر شمس الأثمة ف المسثلة حلاف زفر فلا يقع عنده إلا واحدة لوجود العطف فيسبق الواقع الأول . 
أما لو قال أنت طالق إحدى عشر فإنه بقع الثلاث بالاتفاق لعدم العاطف ووقوع اثلاث عليها إذا قال لها أنت 
طالق ثلاثا إن شثت فقالت شئت واحدة وواحدة وواحدة لأن نمام الشرط بآخر كلامها » ومالم يتم الشرط لابقع 
الزاء . واعلم أن شمس الأنمة حكى بين أنى يوسف ومحمد خلافا فى نحو أنت طالق وطالق وطالق أن عند 
آی يوسف تبين قبل أن يفرغ من الكلام الثانى » وعند مد بعد فراغه منه بحواز أن يلحق بكلامه شرطا أو استثناء 
ورجح فى أصوله قول ألى يوسف أنه مالم يقع الطلاق لايفوت امحل » فلو توقف وقوع الأولى على التكلم بالثانية 
لوقعا جميعا لوجود امحل لثلاث حال التكلم بها . ولا يخى أن النظر إلى تعليل محمد بتجويز أن يلحقه مغير يفيد 
أن المراد تأخر ظهور وقت الوقوع فإن مقتضاه [نما هو أنه إذا ألحق تبين عدم الوقوع وإذا م يلحق تبين الوقوع 
من حين تلفظ بالأؤل . وهذا لاينفيه أبو يوسف فلا حلاف نى المعنى بينہما( قوله وهذه ) أى المسائل الثلاث 
( تجانس ما قبلها من حيث العنى ) وهو فوات الحل عند الإيقاع فلا يقع شىء غيز أن فواته فىهذه بالموت فلا 
بقع شیء كما لوقال أنت طالق إن شاء الله فاتت قبل أن يقول إن شاء الله لابقع عليها شىء وفيا قبلها بالطلاق 
فيقع الأول دون ما بعده ( قوله ولو قال أنت طالق واحدة قبل واحدة أو بعدها واحدة وقعت واحدة ؛ 
والأصل فيه أنه إذا ذكر شيئين وأدخل بينهما 'ظرفا إن قر نما بباء الكناية ) أى أضيفت كلمة الظرف إلى ضمير 


مبائة ؛ كنا لو قال أنت طالق واحدة وواحدة ( ولو قال أنت طالق واحدة فاتت قبل قوله واحدة بطل لأنه 
قرن الوصف بالعدد فكان الواقع هو العدد » فإذا مانت قبل ذكر العدد فات انحل قبل الإيقاع فبطل » وكذا 
لو قال أنت طالق ثنتين أو ثلاثا لما بينا) أنه قرن الوصف بالعدد فكان الواقع هو العدد ( وهذه ) أى هذه المسائل 
الثلاث وهى قوله أنت طالق واحدة فاتت قبل قوله واحدة » وكذا لو ماتت قبل قوله ثنتين أو مانت قبل قوله 
ثلاثا ( توافق ما قبلها ) وهو قوله وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل الدخول بها وقعن ( من حيث الدليل ) وهو أن 
الواقع 'فيهما جميعا ذكرالعدد لا ذكر الوصف وحده > إلا أن الحكم اختلف لما أن ذكر العدداللى هو الواقع 
فى هذه المسائل الثلاث صادف الرأة وهى ميتة فلم يقع الطلاق أصلا » وهناك لما لم يقع الطلاق بذ كر الوصف 
نفسه بل بالعدد وصادفها العدد وهى منكوحته حية وقع النلاث لكون الواقع هو العدد فكان الاعتبار ف الصورتين 
للعدد لاللوصف ( قوله ولو قال أنت طالى واحدة' قبل واحدة ) اعلم أن كلمة قبل للتقديم وكلمة بعد للتأخخير 
(قال امصنف : زهذه تجالش مائبلها من حيث المنى ) أقول : قال ابن الممام : وهو فوات الل عند الإيقاع انتبى . وهذا مى على.أن: 
يكون ماقبلها إشار ة .إل مان حيز فإن فرق الطلاق ( قوله توافق ماقبلها إلى قوله من ميث ألدليل ) أقول: قوله من حيث الدليل متعلق بقوله . 
توافق ( قوله وهو أن الواقع فهما حميعا ذكر العدد ) أقول : المراد من الذكر المذكور : أى العدد الملاكور , 


1 سا س 
صفة المذكور ألا كقوله جاع زيد قبل عمروء وإيقاع الطلاق فالماضى إيقاع ف الحال لأن الإسناد ليس 
فىوسعه فالقبلية فى قوله أنت طالقزاحدة قبل واحدة صفة للأولى فتبين بالأولى فلا تقع الثانية ٠‏ والبعدية فى قوله 
بعدها واحدة صفة للأخيرة. فحصلت الإبانة بالأولى ( ولو قال أنت طالق واحدة قبلها واحدة نفع ثنتان) لأن 
القبلية صفة للثانية لاتصاها بحرف الكناية فاقتضى إيقاعها ف الماضى وإيقاع الأولى فى ال حال » غير أن الإيقاع 
فى الماضى إيقاع فى الحال أيضا فيقترنان فيقعان » وكذا إذا قال أنت طالق واحدة بعد واحدة لأن البعدية صفة 
للأولى فاقتضى إيقاع الواحدة فى الحال وإيقاع الأخرى قبل هذه فتقترنان ( ولو قال أنت طالق واحدة مع 
واخدة أو معها واخدة تقع ثنتان ) لأن كلمة مع للقران . وعن ألى يوسف فى قوله معها واحدة أنه تقع واحدة 


الأول كانت صفة للمذ کو رآخرا كجاءنى زيد قبله عمروء وإن لم يقرئمها بها بل أضيفت إلى ظاهر كجاء زيد قبل 
عمرو كان صفة للأول بالضرورة ولآمها حينثل خبر عنه . أما إذا قرن بها ارتفع عمرو المتأخر بالابتداء ويكون 
الظرف خيره والحبر وصف للمبتد! » وحينئذ القبلية ف واحدة قبل واحدة صفة للأولى فتطلق واحدة تقع قبل 
الثانية المذكورة ف اللفظ : أعنى المضاف إليها لفظة قبل قد يلحقها الثانية.» وفىقبلها واحدة صفة للأخيرة لأمبا 
المبتدا الخبر بالظرف عنه والحملة موصوف بمضمونباواحدة الأولى فقد أوقع واحدة موصوفة بقبلية أخرى لحا 
ولا يقدر عليه إذ لم يكن ف الواقع لها وجود سابق على الموقعة فيحكم أن الإيقاع فى الماضى إيقاع فى الحال 
فيقئرنان فيقعان . وإذا كان الظرف لفظة بعد فى واحدة بعد واحدة يكون صفة للأولى فقد أوقع واحدة موصوفة 
بأنها بعد أخرى وهو معنى قبلية أحرى لاء ولا قدرة على تقديم مالم يسبق للوجود على الموجود فيقئرنان جکر أن 
الإيقاع فى الماضى إيقاع فى الحال فيقعان » وى واحدة بعدها واحدةأوقع واحدة موصوفة ببعدية أخرى نها 
فوقعت الأولى قبلها فلا تلحق الثانية غير المدحول ببا. وأما إذا قال واحدة معها واحدة أو مع واحدة فلا فرق ' 
فى الحاصل لأن مع للقران فيتوقف الأول على الثانى تحقيقا لمعناها . وعن ألى يوسف فى قوله معها واحدة تقع 
واحدة لأن الكناية تستدعى سبق المكنى عنه . قلنا: وقد وجد وهى واحدة الى هو مرجع الضمير إذ قد سبق 
لفظها غير أنه يحب التوقف لاتصال ا غير وهو المعية ا مانعة منانفراد السابق الحكم الدى هو مقتضاه من حيث: هو 
منفرد لفظا وإن عنى سبق وجوده فمنوع » ومن مسائل قبل وبعد ما قيل منظوما : 
فى فى علق الطلاق بشبر ٠۰‏ قبل مابعد قبله رمضان 


فإذا قال أنت طالق واحدة قبل ؤاحدة أو بعدها واحدة وقعت واحدة » وإذا قال أنت طالق واحدة قبلها واحدة : 
أو بعد واحدة وقعت ثنتان » وذلك مبنى على أصلين ذكرها المضنف نى الكتاب + أحده) أن الظرف إذا قيد 
بالكناية كان صفة لما بعده » وإذا لم يقيد كان صفة لما قبله . والثانى أن .الإيقاع..فىالماضى إيقاع فى:الحال 
لأن الإسناد ليس فى سعته » فإذا قيل لغير المدخول بها أنت طالق واحدة قبل واحدة كان الظرف صفة لبا قبله 
فيقع واحدة قبل الأخرى فيفوث امحل وتلغو الثانية » وإذا قال قبلها واحدة يكون صتمة لاثانية فإقتضن إيقاعها 
فى الماضى وإيقاع الأولى فى الحال » والإيقاع فى الماضى إيقاع فى الحال فيقترنان فى الوقوع » والبعدية فى 
قوله بعد وأحدة صفة لما قبله فيقتضى إيقاع الأولى فى ا حال وإيقاع الثانية قبلها فيقئرئان كا مز . وى قوله بعدها ' 
واحدة ,صفة للثانية فتبين بالأولى وتلغو الفانية لفوات النحلية ( ولو قال أنت طالق واحدة مع وانحذة أو معها 
واحدة وقعت ثنتان ) لأن كلمة مع للقران فتتوقف الأولى على الثانية تحقيقالمرادة فوقهامعا . وغن ألى يواتف 
) ¬ الاير خني مث 6 


886 مه 
أن الكنابة تقتضى سبق المكنى عنه لامحالة : وف المدخول بها تقع ثنتان فى الوجوه كلها لقيام الحلية بعد وفوع 
الأولى ( ولو قال لها إن دخلت الدارفآنت طالق واحدةو واحدة فدخلت وقعت عليها واحدة عند أىحنيفة ٠‏ 
وقالا : تقع ثنتان . ولو قال لها أنت طالق واحدة وواحدة إن دخلت الدار فدحات طاقت ثنتين ) بالاتفاق. 
هما أن حرف الواو للجمع المطلق فتعلقن حملة كما إذا نص على الثلاث أو أخر الشرط . 


وصوره ثلاث : لأنه إما أن يكون جميع ماذكر بلفظ قبل أو جميعه بلفظ بعد أو جمع بينهما ٠‏ فى ابمحمع كالبيت 
بلغى قبل ببعد فيبى شهر قبله رمضان فيقع فشوال ٠‏ وف تحوه ثلاث صو رأخحرى وذلاف لأنه لايخلو من أنه إذا 
كرر لفطة قبل مرة واحدة أن يتخلل بينهما بعد كما فىالبيت وقد عرفت حكمه » أو لايتخلل بل يكون الم كور 
عض قبل نحو فى شبر قبل ماقبل قبله رمضان فيفع فى ذى الحجة » ومن أنه إذا كرر لفظة بعد مرة واحدة أن 
خلال بينهما قبل قلب البيت . وحکه أنه يلغى بعد بقبل فيببى شر بعد رمضان فيقع فى شعبان » أو لایتخلل بل 
الڏ کور محض بعد نحو فى شبر بعد ما بعد بعده رمضان فيقع فىجمادى الآخرة ( قوله وف المدخول با ) يعنى 
أن ما ذكرناه من التفصيل فى قبل واحدة وقبلها واحدة وبعد واحدة وبعدها واحدة هو غير المدخول بها. 
أما نالمدحول بها فيقع ثنتان فى الوجوه كلها : أى ف قبل واحدة وقبلها واحدة وبعد واحدة وبعدها واحدة . 
واستشكل فى وأحدة قبل واحادة لأن كون الشىء قبل غيره لايقتضئى وجود ذلك الغير على ماذكر محمد فى 
ازيادات نحو قوله تعالى ‏ فتحرير رقبة من قبل أن يماسا - لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات رلى ‏ وقول النى صلى 
له عليه وسلم و خللوا أعنابعكم قبل أن يتخللها نار جهنم» وأجيب بأن اللفظ أشعر بالوقوع وكون الثىء قبل 
غيره يقتضى وجود ذلك الغير ظاهرا وإن لم يستدعه لامحالة : والعمل بالظاهر واجبما أمكن ( قوله ولو قال لها ) 
أى لغير المدخول بها ( إن دخلت الدار فأننتطالق واحدة وواحدة فدخات وقع عليما واحدة عند أى حنيفة 5 
وقالا ثنتان) ولوقدم الحزاء فقال أنت طالق واحدة وواحدة » فإن دخلت الدار فدخلتطلقت ثنتين بالاتفاق. 
ما أن الواو للجمع المطلق : أى بلدمعالمتعاطفات مما قبلها وما بعدها فى احكم سواء کان عاملا كجاء زيد و عرو 


فى قوله معها أنها تقع واحدة لأن الكناية تستدعى سبق المكنى عنه وجودا » » وذاث فالطلاق بالوقوع . وقوله 
( وق المدحول بها بقع ثنتان فى الوجوه كلها ) أى فيا ذكر من قبل وبعد بالكناية وغيرها لقيام المحلية بعد وقوع 
الأولى . قال ( ولو قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة فدخلت وقعت عليها واحدة ) أقول : 
إذا علق بالشرط عددا منالطلاق وعطف بعضه على بعض بالواو » فما إن قدم,الشرط أوأخره ٠‏ فإن کان الثانى کا 
إذا قال أنت طالق واحدة وواحدة إن دخلت الدار فدخلت وقح الجميع بالاتفاق» وإنكان الأول کا إذا قال إن 
دحلت الدارفأئت طالقواحدة وواحدة فكذلكعندهما . وقال أبوحنيفة بقع واحدة( لما أن الواو الجمع المطلق) 
وقد دحلت بين الأجزية فيجمع بنهما فيتعلقن جميعا ويئز لن جملة » كما لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا 


( قال المصنف : وف المدخول ما تفع نان فى الوجوه كلها ) أقول : قال ابن الهمام : واستشكل فى واسدة قبل واخحدة لأن كون الثىه 
قبل غيره لايقتضى و جود ذلك الفير على ماذكر فى الزياوات نعو فتحرير رقبة من قبل أن يعماسا ‏ لنغد. البحر قبل أن تنفد كلمات رف - 
وأجيب بأن اللقظ أشعر بالوقوع وكون الثى» قبل غيرء يقتضى وجود ذلك الغير ظاهرا وإن لم يستدعه لاعالة و العمل بالظاهر . وأجيب 
ہا أمكن انبى ؛ وفيه تأمل. , ش ش ١‏ 


اأاقهمه 


وله أن الجمع المطلق يحتمل القران والترتيب» فعلى اعتبار الأول تقع ثنتان > وعلى اعتبار الثانى لاتقع إلا واحدة 
كا إذا جز بهذه اللفظة فلا يقع الزائد على الواحدة بالشك» حلاف ما إذا أخر الشرط لأنه مغير صدر الكلام 


أو لا كزيد وعمرو وبكر جاعوا مطلقا : أى بلا قيد معي أوترتب بل أعم من ذلك يصدق مع كل «نبما فقد 
جمع بين الواحدة والواحدة فالتعليق بدخول الدار فصار كما إذا جمع بينهما بلفظ الجمع بأن قال إن دخلتالدار 
فأنت طالق ثنتين » وكا إذا أخرالشرط والمسثلة بحالها » وهذا التفريق اللفظى لا أثر له لأنه فى حال التكلم يتعلق 
الطلاق لا فى حال التطليق تنجيزا » بخلاف قوله لغير المدخول با أنت طالق واحدة وواحدة لأنه فى حال 
الإيقاع ولا موجب لتوقف الأول فيقع » أما هنا فيتوقضي فيتعلق ااكل دفعة ثم ينزلن كذلك فيقع الكل» ولو 
سام التعاقب ف التعليق فالمتعلتقات بشرط واحد علىالتعاقب تنز ل جملة عند وجو ده كا لوحصل بأيمان تتخللها أزمنة ؟ 
كنا لو قال إن دخلت الدار فأنتطالق ثم بعد زمان قال إن دخلت فأنتطالق فدخات بقع الكل اتفاقا . وقول 
المصنف كا إذا نص على الثلاث غير مناسب للصورة وكذا فيتعلقن ويقعن ( قوله وله أن الجمع المطاق) الذى 
هو معنى الواو يحتمل عند وقوع الواو فى الاستعمال أن يراد منحيث هو فى ضمن القران أو الترتيب . وهذا لآنه 
لايراد فى الاستعمال الخاصض الأعم إلامن حيث هو فى ضمن أحد أخصائه » وعلى الاعتبار الثانى وهو أن يراد 
الجمع بوصف الرتيب لابقع إلا واحدة . كا إذا نجز الثلاث بالواو لغير المدخول بها يقع واحدة للاحظة هذا 
الاعتبار ويلغو مابعدها لفوات اهل» فهكذا هذا لأنه حينئذ يكون المراد إن دخلت فأنت طالق واحدة وبعدها 
واحدة أحرى وبعدها أخرى ويفوت اال بالأولى» وعلى اعتبار إرادة المعية ينزل الكل ولا تتعينلأحد الحائزين 
ونزول الطلاق عند الشرط لابد منه فتئزل واحدة ولايئزل الزائد بالشك . وتقرير الأصول أن الأول تعلق قبل 
الثانى لعدم ما يوجب توقفه » وتعلق الثانى بواسطته والثالث بواسطتهما فيئزل علىااوجه‌الذى وقععليه التعلق » 
مخلاف مسئلة تكرار الشرط لأن تعلق الثانى بغير شرط الأول ليس بواسطة الأول لأنكلا منهما حلة مستقلة » 
فتعلق بالشرط الواحد طلقات ليس منها شى ء بواسطة شى ء فيئز لن جميعا عند الشرط » ومخلاف ما إذا تقدم الحزاء 
لأن تأخر الشرط موجب لتوقف الأول لأنه مغير فتعلق الكل فيه دفعة فيئزل دفعة . ونقض با لو قال لغير 
المدحول ببا إن دخلت فأنت طالق واحدة لابل ثنتين فدخلت يقع ثلاث» ولو نجز ببذا اللفظ وقع واحدة. 
وأجيب بأن لابل لاستدراك الغلط بإقامة الثانى بدل الأول . ولا بمكن فى الطلاق فيتعلق الأول ويصح 
تعلق الثانى لبقاء محل التعليق بعد تعلق الأول فيتعلق بلا واسطة كأنه أعاد الشرط لتعليق ثنتين و-جعله يمينين» 
فإذا وجد الشرط وقع الكل جملة ؛ بخلاف ما إذا نجز لأنما بانت بالأولى فلم تبت محلا لإيقاع الثنتين وقوهما أرجح . 
وقوله تعلق الثانى بواسطة تعلق الأول » إن أريد أنه علة تعلقه فمنوع بل علته جمع الواوزياه إلى الشرط : وإن أريد 
كونه سابق التعلق سلمناه : ولا يفيد كالأيمان المتعاقبة ؛ ولو سم أن تعلق الأول علة لتعلق الثانى لم يلزم كون 
نزوله عاة لنزوله إذ لاتلازم فجازكونه علة لتعلقه فيتقدم ف التعلق » وليس نزوله علة لنزوله » بل.إذا تعلق الثاى 


لأن الجمع بواو الجمع كابمحمع بلفظ انمع » وكا لو أخر الشرط فإن تأخيره لا يغير موجب الكلام . وله 
أن الجمع المطلق يحتمل القران والرتيب لأن تحققه فى الحارج لابمكن إلا بأحد الوجهين . وعلى اعقبار الأول تقع . 
الحملة » و على اعتبار الثانى لاتقع إلاواحدة ؛ كما إذا نجزببذه اللفظة بأن قال ها أنت طالق واحذة وواخدة قإنه . 
لايقع إلا واحدة بالاتفاق فكان.ى الزائد على الواحدة شك فلا يقع » بخلاف ما إذا حر الشرط الأنه مغير صدر 


ما )رمت 
فيتوقف الأول عليه فيقعن جملة ولا مغير فيا إذا قدم الشرط فلم يتوقف . ولوعطف جرف الفاء فهو على هذا 
الحلاف فيا ذكر الكرخى » وذكر الفقيه أبو الليث أنه يقع واحدة بالاتفاق لآن الفاء للتعقيب وهو الأصح ١‏ 


بأى سبب كان صار مع الأول متعلقين بشرط » وعند نزول الشرط ينزل المشروط . وتقرير المصنف رجه الله 
أقرب » ولايرد عليه مسئلة الأمان . فإن قيل : قوله لابقع الزائد بالشك يدفم بأنه لاشك فى تعلق الكل سواء 
كان بطريق المعية أو الترتيب فيجب أن تز ل كلها عند الشرط كالأيمان المتعاقبة بشرط واحد. قلنا : الرتيب الذى 
يراد بالواو يقتضى کا قررناه أن وقوعكل متقدم جزء شرط وقوع المتأخر ؛ فإن معناه: إن دخات فأنت طالق 
واحدة وبعدها أخرى وتليها أخرى فلا يقع متأخر إلا بعد وقوع المتقدم فصار الدخول شرط كل متأخر » 
بحلاف الترتيب الذى اتفق فالأبمان فإنه ليس الشرط فى الكل إلا شرط الأول فقط › فإذا وجد الدحول مثلا 
فقد وجد تمام شرط كل معلق من الطلقات الثلاث . وعلى هذا الحلاف مُالؤ قال لغيرالمدخول بها إن دحلت 
الدار فأنت طالق وأنت على" كظهر أى ووالله لا أقربك أربعة أشبر فدخل ت طلغت وسقط الظهار عنده والإيلاء 
لسيق الطلاق فتبين فلا تبى محلا للظهار والإيلاء . وعندهما هومطاق مظاهر ٠.ول.‏ ولو قال لأجنبية إن تزوؤجتك 
فأنت طالق وأنت على كظهر أب ووالله لا أقربك أربعة أشبرفتزوّجها فعلى الحلاف » بخلاف ما لو قدم الظهار 
والإيلاء فغال والله لا أقربك وأنت على" كظهر أنى ونت طالق فتزوجها وقعالكل. أما عندهما فلا إشكال › 
وأما عنده فلسبق الإيلاء ثم هى بعده محل للطلاق فتطلق ( قوله ولوعطف مرف الفاء ) فقال : أى لغير المدخول 
بها إن دحلت فأنت'طالق فطالق فطالق فدخلت ( فهو على هذا الحلاف فيا ذكر الكرخى) فعنده تبين بواحدة. 
ويسقط مابعدها » وعندهما بقع الثلاث وف المبسوط نقله عنالطحاوى فليكن عنهما ( وذكر الفقيه أبوالليث أنه 
بقع واحدة بالاتفاق وهو الأصح ) لأن الفاء للتعقيب فصارت كم وبعد فقد جعل الشرط دخول الدار ووقوع 
طلقة » ولا وقوع قبل مجموع الشرط فتقع الثانية بعدهماء وشرط الثالثة الدخول ووقوع طلقتين فيقع بعدهما على 
النحو الذى قررنا عليه كلام المصنف لأنى حنيفة » وهذا لأنه يصير المعنى إن دخلت فأنت طالق واحدة وبعدها 
أخرى › ولوعطت بثم وأخرالشرط كأنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت . فإ نكانت «لمخولا بها » فعنده 
يقع فى الخال ثنتان وتتعلق الثالئة بالشرط لأنها لذراحى » وكاله باعتباره فى اللفظ والمعنى فكأنه فصل بسكوت» 
ولو سكت وقع الأول ولا يتوقف ليتعلق فكذا هنا . وإذاوقع الأول بقيت محلا فتقع الثانية وتتعلق الثالفة 

بدخحوطا الدار » و إن كانت غير مدخول يبا وقعت واحدة فى الخال ويلغو الثانى لانتفاء محليتها ؛و إن قدم الشرط 


١ 


فقال إن دحلت فأنت طالق ثم طالق ثم طالق وهى مدخحول بها تعلق الأول ووقعت الثانية والثالئة + وإن لم تكن 


الكلام عن التنجيز إلى التعليق » وكل ماكان كذلك توقف فيه صدر الكلام عليه فيقعن جملة ولا مغير فيا إذا 
قدم الشرط فلم يتوقف فوقع على الرتيب وبانت بالأولى فلا تقع الثانية ولم جب عن التنصيص بلفظ الجمع لظهوره 
لأنه لايحتمل الرتيب . وةوله( و لوعطف بحرف الفاء فهو على هذا الحلاف فيا ذكر الكرخى ) فإنه جعل العف 
بالواو والفاء سواء» وقال إن حرف العطف يجعلهما كلاما واحدا فتعلقا كا فى صورة الواو » ؤسواء قدم الشرط 
أوأخره عندهما خلافا له ( وذكر الفقيه أبى الليث أنه يقع واحدة بالاتفاق لأن الفاء للتعقيب وهو الأصح ) : 


( قوله وقم على الرتيب وبانت بالأولى-) أقول : لمل المراد.آنه يحتمل ذلك فلا يقع بالشك سی لامخالف آحر كلامه أزله , 


ت 
( وأما الضرب الثانى وهو الكنايات لابقع بها الطلاق إلا بالنية أو بدلالة الحال) لأنبا غير موضوعة للطلاق بل 
تحتمله وغيره فلا بد من التعيين أو دلالته .قال(وهى على ضر بين : منها ثلاثة ألفاظ يقع بها الطلاقالرجعى ولا بقع 
بها إلاواحدة» وهی قوله اعتدى واستبرثى رمك وأنت واحدة) أما الأولى فلأنها نحتمل الاعتداد عن النكاح 
وتحتمل اعتداد نعم الله تعالى › فإن نوى الأول تعين بنيته فيقتضى طلاقا سابقا والطلاق يعقب الرجعة . 


مدخولا بها تعلق الأول ووقع الثانى ولغا الثالث . والوجه بعد معرفة الأصل ظاهر » وعندهما تعلق الكل بالثائى 
قدمه أو.أخره » إلا أن عند وجود الشرط بقع الثلاث إن كانت مدخولا بباء وى غير المدخول يها نطلق زاحدة 
قدمه أوأخره + فأثرالتراختى يظهر عنده ف التعليق كأنه سكت ثم تكلم» وعندهما فى الوقوع عند الشرط ولولم يعطف 
أصلا بأن قال إن دخلت فأنتطالق واحدة واحدة يقع عند الشرط واحدة بالاتفاق . لأنه إنما تعلق الأول ولغا 
مابعده لعدم مايوجب تشريكه معه ( قوله وأما الضرب الثانى وهو الكنايات ) لما ذكر أحكام الصربح شرع 
فى بيان الكنايات وقدم الصريح إذ دو الأصل نى الكلام لأنه وضع للإفهام» فا كان أدخل وأظهر فيه كان أصلاً 
بالنسبة لما وضع له » وحين كان الصريح ماظهر المراد منه لاشهاره ف المعنى كان الكناية ماخدنى المراد به لتوارد 
الاحمالات عليه » و مالم يعرف المصنف الكناية كما عرف الصريح بل ابتدأ فقال ( وهو الكنابات لابقع بها الطلاق 
إلابالنية ) إلى آخحره لاشنبار أنبا ضد الصريح » وحينعرفه علم أن الكناية مالم يصدق عليه تعريفه مع أنه يوأخذ 
رسمها من تعليله حيث قال إنها تحتمله وغيره » فكأن الكناية ما احتمل الطلاق وغيره فلزم أن يستفسر عن 
مقصوده به » أما إذا كانتحالة ظاهرة تفيد مقصوده فإن القاضى يعتيرها ولا يصدقه فى ادعاء فإنه ينصرف إلى 
مايخالف مقتضاها وهى دلالة الحال فإنها مما يحكم بإرادة مقتضاها شرعا كا فى البيع بالدراه, المطلقة فإنه ينصرف 
إلى غالب نقد البلد بدلالة الخال » وكذا إذا أطلق الصرورة نية الحج ينصرف إلى نية احج الفرض. والحاصل 
أن النية باطنة والحال ظاهرة فالمراد فظهرت نبته بها فلا بصدق فى إنكار مقتضاها بعد ظهوره فالقضاء » وأما 
فیا بينه وبين الله تعالی فيصدقه الله سبحانه إذا نوی خلاف مقتضى ظاهرا حال . فقول المصنف لايقع بها الطلاق 
إلا بالنية أوبدلالة الحال يحمل غلى حك القاضى بالوقوع » أما فى نفس الأمر فلا يقع إلا بالنية مطلقاء ألا ترى 
أن أنت طالق إذا قال أردت عن وثاق لايصدقه وفيا ببنه وبين الله هی زوجته إذا كان نواه( قوله لأنها غير 
موضوعة للطلاق ) بل موضوعة لما هوأعي منه أومن حكه . والأع, فى المادة الإستعمالية يحتمل كلا ماصدقانه » 
ولا يتعين أجدهما إلا بمعين » والمعين فى نفس الأمر هوالنية . وبالنسبة إلى القاضى دلالة الحال .فإن لم تكن 
فدعوام ما أراذ» انما قلنا آعم منه ومن حکه ولم قل آعم منه لبا سئلكرمن أنهال يرد بما سوى اثلاث الرجعية اعتدى 
استبرئى أنت واحدة الطلاق أصلاً بل ما هو حكمه من البينونة من النكاح » وعلى هذا فقول المصنف بل تحتمله ْ 
وغبره تساهل لگن محتملات اللفظ تستعمل فيها » وسنشير إلى أنه لم يرد بها الطلاق ونفرره . والحواب أن المراد 
تحتمله متعلقا لمعناها أو وأقعا عنده فتدخل اثلاث الرجعية ( قوله وهى ) أى الكنايات ( على ضربين ) هذا قم 
الكنايات » وهى تنقسم أولا بحسب ماهى كناية عنه » وثانيا باعتبارالواقع بها » وما ذكره المصئف هى القسمة 
الثائية . أما الأولى فتنقسم إلى ما هو كناية عن حكم الطلاق وما عن تفويضه الثانى 'لفظان اختازى وأمرك بيدك, 


قال ( وأما الضرب الثانى وهو الكنايات ) لما فرغ من الضرب الأول وهو الصريح شزع ی بیان الضرب الان 
وهو الكنايات . الكناية :ما استار المراد به . وحكمها أنه لاحب العمل بها إلابالنيةأو ما :يقوممقامها من دلالة ا جال . 


۹ 


الرجعة ؛ ويحتمل غيره وهوأن تكون واحدة عنده أوعندقومه » ولما احتملت هذه الألفاظ الطلاقوغيره تحتاج 
فيه إلى النية ولا تة إلا واحدة لأن قوله أنت طالق فيا مقتضى أو مضمر» ولو كان مظهرا لاتقع بما إلا واحدة 
فإذا كان ا وق قوله واحدة وإن صار المصدر مذ كورا لكن التنصيص على الواحدة ينای نية 


لايدخل فى يدها إلا بنية الطلاق فلا يقع إلا بقوها بعد نيته طلقت نفسى واخترت نفسى » والأول ماسواها 
وينقسم إلى مايقع به البائن وهو ماسوى الألفاظ الثلائة وسنذكر مافيه » وإلى ما بقع به الرجعى ودى الألفاظ 
الثلخئة اعتدى واستبرئى رمك وأنت واحدة ثم لايقع به إلا واحدة . أما الأولى : أى كون الأولى وهى كامة 
اعتدى كناية فلأنها تحتمل الاعتداد عن النكاح والاعتداد بنم الله تعالى: فإن نوى الأول تعين ويقتضى طلاقا 
سابقا والطلاق يعقب الرجعة . ولا بخنى أن القول بالاقنضاء وثبوت الرجعة فما إذا قاله بعد الدخول » أما قبله 
فهو مجاز عن كو طالقا باسم الحكم عن العلة لا المسبب عن السبب ليرد أن شرطه اختصاص المسبب بالسبب » 
والعدة لاتختص بالطلاق لثبوتها فى آم الولد إذا عنقت . ويجاب بان ثبو فیا ذكر لوجود سبب ثيوتما فى 
الطلاق وهو الاستبراء لا بالأصالة وهو غير دافع سال عدم الاختصاص . واعلم أنه کا يحب كونما مجازا عن 
. كونى طالقا فى غير المدخول بها يحب كون استبرئى رحمك كذلك ف المدخول با إِذا كانت آيسة أو صغيرة . 
وما فى النوادر من أن وقوع الرجعى بها استحسان لحديث سودة: يعنى أنه صلى الله عليه وسلم قال ها « اعتلنى 
ثم راجعها ؛ والقباس أن يقع البائن كسائر الكنايات بعيد بل ثبوت الرجعى بها قياس واستحسان لأن علية البينونة 
فى غير اثلاثة منتفية فيا فلا يتجه الفياس أصلا. نعم الاعتداد يقتضى فرقة بعد الدخول وهى آعم من رجعى وبائن 
لكن لايوجب ذلك تعين البائن بل. يتعين الأخحف لعدم الدلالة على الزائد عليه. وأما الثانية وهى كلمة استبرفى 
رحمك فلأنه تصريح بما هو المقصود من العدة وهو تعرف براءة الرحم فاحتمل استبرئيه لأنى طلقتك أو لأطلقك : 
يعنى إذا علمت خلوّه عن الولد : وعلىالأول يقع وعلى الثانى لا فلابد من النية » ولا نى أنها أيضا قبل الدخول 
از عن كونى طالقا كاعتدى» وكذا فى الايسة والصغيرة المدخول بها كما ذكرناه . وأما الثالئة وهى أنت واحدة 


لأنبا غير موضوعة لما استعملت فيه بل تحتمله وغيره فلابد من التعيين أو دلالته (ثمالكناية على ضربين)مايكون 
الواقع به واحدة ريجعية › وما يكون واجدة بائنة ؛ فالأول ثلاثة ألفاظ هىاعتدىواستيرئى رحمك وأنتواحدة » 
ولا بد لكل واحدة منبا من احمال معنيين حى يحتاج إلى التعيين بالنية أو بما يقوم مقامها مندلالة الحال » وقد 
ذكر المصنف ف كل وأحد منها ذلك وكلامه فيه واضح ,' وقوله ( لأن قوله أننتطالق فيها ) أى فى هذه الألفاظ 
الثلاثة ( مقتضى ) أى ثابت بالاقتضاء فىقوله اعتدى واستبرنی كا أشارإليه ىقوله فيقتضى طلاقا سابقا » لان 
الأمر بالاعتداد بغير طلاق غير صميح فلا بد من تقديرالطلاق سابقا . وقوله ( أو مضمر )يعنى فى قوله أنت 


( قوله للها غير موضوعة ) أقول : أى غير متعينة فيه بدليل بل تحتمله وغيره ( قال المصئف : فيقتفى طلاقا سابقا ) أقول : یہی إنكان 
بعد الدخول وإن كان قبله يكون مستمار! عن الطلاق لأنه سببه فى المملة وإن لم يكن سبيا له ف هذه الالة ( قال المصنف : وتحتمل الاستبر اء 
ليطلقها ) آقول : يعى إذا علم خلوه من الولد ( قال المصنف : لأن قوله أنت طالق فيها مقتخمى أو مضمر ) أقول : قوله .قتضى يعنى 
فى الأوليين » وقوله مضمر يمى فى العالية .7 


ت ا سے 


العلاث »ولا معتبر بإعراب الواحدةٌ عند عامة المشايخ هو الصحيح لأن العوام لابميز ون بين وجوه الإعراب. قال 
(و بقية الكنايات إذا نوی ہا الطلاق كانت واحدةبائنة »وإن نوىثلاثا كانت لاا ون نوی ثنتين كانت واحدة» 


فلأمها تحتمل أن تكون نعتا لمصدر محذوف معناه تطليقة واحدة. فإذا نواه فكأنه قاله : يعنى إذا نواه مع الوصف 
المذكور فكأنه قاله لظهورأن جرد نية الطلاق لايوجب الحكم والطلاق يعقب الرجعة » ويحتمل غيره نحو أنت 
واحدة عندى أوق قومك مدحا وذما . فقد ظهر أن الطلاق ىهذه الألفاظ الثلاثئة مقتضى كا هو فى اعتدى 
استبر ى رمك لأنه يقع شرعا بها فهو ثابت اقتضاء ومضمر فى واحدة ٠‏ ولو كان مظهرا لايقع إلا واحدة » فإذا 
كان مضمرا وأنه أضعف منه أولى أن لايقع إلا واحدة » وى واحدة إن صار المصدر مذكورا بذكر صفته لكن 
التنصيص على الواحد يمنع إرادة الثلاث لأنها صفة للمصدر امحدود بالماء فلا يتجاوز الواحدة . واعتراض بعضهم 
على قوله يحتمل أن يكون نعتا لمصدر محذوف : أى تطليقة واحدة بأن فيه تكلفا غير حتاج إلبه » بل يحتمل أن 
يراد به منفردة عن الزوج ساقط لأنه لابدفع احماله لما ذكر المصنف ٠‏ والتطليق بالمصدر الملفوظ به شائع فى 
طلاق العرب منه ماقدمناه من الشعر القائل : ٠.‏ فأنت طلاق والطلاق عزيمة ه إلى آآخره » ومن قول 
المغيرة بن شعبة حين طلق الأربع : اذهبن فأنتن الطلاق أو طلاق وكثير » بخلاف التطليق بلفظ أنت منفردة عن 
الزوج فكان احمال أنت واحدة للمصدر أظهر من احمَّالها لمنفردة عن الزوج فضلا عن تعين الثانى( قوله ولا 
معتبر بإعراب الواحدة عند عامة المشايخ هو الصحيح ) احترازعما قال بعضهم إن رفع الواحدة لايقع شى ء وإن 
نوى» وإن نصبها وقعت واحدة وإن لم ينو لأنها حينئذ نعت المصدر : أى أنت طالق تطليقة واحدة فقد أوقع 
بالصريح وإن سكن احتيج إلى النية . وجه الصحبح أن العوام لايميزون بين وجوه الإعراب فلا يجوز بناء 

يرجع إلى العامة عليه » ولأن الرفع يحوز لكونه نعتا لطلقة : أى أنت طلقة واحدة » والنصب يجوز لكونه نعنا 
لمصدر آخر : أى نت متكلمة كلمة واحدة . وهذا الؤجه يعم العوام والحواص > ولآن الخاصة لاتلتزم | 

العرق على صمة الإعراب بل تلك صناعنهم والعرف لخنم » ولذا ترى أهل العلم فتجارى كلامهم لايقيمونه 
( قوله وبقية الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة بائنة » فإن نوى الثلاث كانت ثلاثا » وإن نوى ثنتين 
كانت واحدة ) وفى هذا الإطلاق نظر » بل بقع الرجعى ببعض الكنايات سوى الثلاث › فقد ذكر فى آنا برئ 
من طلاقك يقع رجعى إذا نوى » بخلاف ما إذا قال من نكاحك » قاله ابن سلام . وى الحلاصة اختلف فى 
برئت من طلاقك إذا نوى » والأصح يقع رجعيا » والأوجه عندى أن يقع باثنا لأن حقيفة تبرثته منه تستازم عجزه 
عن الإيقاع وهو بالبينونة بانقضاء العدة أو الثلاث.أو عدم الإيقاع أصلا وبذلك صار كناية » فإذا أراد الأول 


واحدة . وقوله ( ولا معتبر بإعراب الواحدة عند عامة المشايخ) يعنى سواء قال أنت طالق واحدة بالنصب أو 
بالرفع أو بالسكون » فقوله ( هو الصحيح ) احترازعن قول بعض المشابخ يقع الطلاق إذا نصب الواحدة وإن 
م ينو لكونه صفة للطلقة » أما إذا رفعها فلا يقع وإن نوى لأنما حينئذ تكون صفة شخصها » وقيلهوقول محمد : 
وعند أ يوسف يقع ف الأحوال كلها لأن نية الطلاق تعرب عن الغرض وإن أخطأ فى الإعراب» وإن أسكن فهو 
ممتاج إلى النية لاحمال المعنيين » والصحيح أن الكل سواء ( لأنيالعوام لابميزون بين وجوه الإعراب ) واكان هو 
بقبة الكنايات .وهى الملكورة فى الكتاب ( إذا نوى با الطلاق كانت واحدة بائنة وإن نؤى ثلاثا كان ثلذلا 
وإن نوی ثنتين كانت واحدة ) أما وجوب النية فلما ذكرنا من ابحماله الطلاق وغيره إلا أنيكون فى حال ملباكرة . . 


50-5 
وهذا مثل قوله أنت بائن وبتة وبتلة وحرام وحبلك على غاربك والحى بأهلك وخلية وبرية ووهبتك لأهلك 
وسرحتك وفارقتك وأمرك بيدك واختارى وأنت حرة وتقنعى وتخمرى واستترى واغرنى واخرجى واذهى 
وقویوابتغى الأزواج) للها تحدم لالطلاق وغيره فلا بد من النية . قال (إلا أن يكون ف حال مذاكرة الطلاق فيقع 
بها الطلاق ف القضاء > ولا يقع فبا بينه وبين الله تعالى إلا أن ينويه . قال رضى الله عنه ( سوى بين هذه 
الألفاظ وقال: ولا يصدق ف. القضاء إذا كان حال مذا كرة الطلاق ) , 


وقع وصرف إلى إحدى البينونتين وهى الى دون الثلاث »> وكذا فى قوله الطلاق عليك يقع بالنية وف وهبتك 
طلاقك إذا نوی بقع رجعياء وكذا قالوا فى بعتك طلاقك إذا قالت اشر يت من غير بدل 3 ثم ف الهبة إذا لم تكن 
نية تطلق فى القضاء . ولو قال نويت أن يكون فى يدها لايصدق » وأما فيا بيْنه وبين الله تعالى فهو كما نوی » 
فإن طلقت نفسها فى ذلك ا مجلس طلقت وإلا فهى زوجته . هذا إذا ابتداً الزوج » فاو ابتدأت فقالت هب لى 
طلاق تريد أعرض عنه فقال وهبت لايقع وإن نوی ء لأنه جوابها فها طلبت كذا قيل » وفيه نظر » بل يحب 
أن يقم إذا نوی لأنه لو ابتدأ به ونوى وقع › فإذا نوى الطلاق فقد قصد عدم الحواب » وأخرج الكلام ابتداء 
.وله ذلك وهو أدرى بنفسه ونيته » ويقع رجعيا فى حذى طلاقك وأقرضتك وكذا فى قد شاء الله طلاقلك أو قضاه 
أو شثت يقع بالنية رجعى( قوله وهذا مثل قوله أنت بائن وبتة وبتلة وحرام وحبلاك على غاربك والحتنى بأهلك ) 
بوصل الحمزة ( وخلية وبرية ووهبتك لأهلك وفارقتك وأمرك بيدك واختارى وأنت حرة ) وأعثقتنك مثل أنت 
حرة! ( وتقنعى وتخمرى واستترى واغرنى) بالغين المعجمة والراء المهملة وبالعين المهملة والزاى ( واخرجى 
واذهبى وقوى وابتغى الأزواج للها تحمل الطلاق وغيره ) وتحرير الحتهلات غير حاف » وحبلك على غاربك 
تمثيل لأنه تشبيه بالصورة المنتزعة من أشياء وهى هيئة الناقة إذا أريد إطلاقها للرعى وهى ذات رسن فألى الحبل 
على غاربها : وهومابين السنام والعنقكى لانتعقل به إذاكان مطروحا : فشبه بهذه الحيئة الإطلاقية إطلاق المرأة 
عن فيد النكاح أو العمل أو التصرف من الببع والشراء والإجارة والاستئجار وصاركناية فالطلاق لتعدد صور 
الإطلاق » وف وهبتك لأهلك إذا نوى يقع وإن لم يقبلوها لأنه يحب كون وهبتك لأهلك عجازا عن رددتك 
عليهم فيصير إلى الحالة الأولى وهى البينونة فلا يحتاج إلى قبوطم إياها فىثبوت البينونة » والحى بأهلك مثله فى 
صير ورنما إلى الحالة الأولى » وقوله وهبتك لأبيك أو لابنك مثله بخلاف الأجانب ( فلا بد من النية ) أى فى الحكم 
بوقوع الطلاق (إلا أن يكون فى حالة مذاكرة الطلاق ) وهو حال سرآالها الطلاق أو سوال اجن ( فيقع فى 
القضاء ) وإن قال ردت غير الطلاق ( ولا يقع فا بينه وبين الله تعالى إلا أن ينويه ) ويستئنى منها احتاری لما 
نذ كر وأمرك بيدك . قال المصنف ( سوّى ) أى القدورى ( بين هذه الألفاظ وقال : لايصدق حال مذا كرة 
الطلاق فى القضاء ) إذا قال نويت غير الطلاق من العتملات » وهكذا فعل شمس الأكة فى المبسوط والمشايخ 


الطلاق فإن القاضى يحكم بالوقوع وإن ادعى الزوج عدم النية . وأما جواز نية اثلاث فلأن الواقع بها إذا کان 
بائنا فالبينونة تتصل بالمرأة الحال > ولاتصالها وجهان : انقطاع يرجع إلى الملك» وانقطاع برجع إلىالحل فيتعدد 
المقتضى. بتعدد المغنضى على الاحهال فصح تعيينه والمستثنى بمعرل عن ذلك . قال المضئف ( سوّى ) يعنى 
القدورى ( بين ألفاظ الكنايات ) فى وقوع الطلاق بلا .نية حال مذاكرة الطلاق : وليس علىإطلاقه بل إثما ذلك 
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قالوا ( وهذا فيا لايصلح ردا ) والحملة فى ذلك أن الأحوال ثلاثة : حالة مطلقة وهى حالة الرضاء وحالة مذاكرة 
الطلاق » وحالة الغضب . والكنايات ثلاثة أقسام : ما يصلح جوايا وردا » وما يصلح جوابا لارداءوما يصلح . 
جوابا وسبا وشتيمة . فى حالة الر ضا لايكون شىء منها طلاقا إلا بالنية »فالقول قوله فى إنكار النية لما قلنا » 
'وفى حالة مذاكرة الطلاق لابصدق فيا يصلح جوابا » ولا يصلح ردا فى القضاء مثل قوله خلية برية بائن بئة 
حرام اعتدى أمرك بيدك اختارى»لأن الظاه ر أن مراده الطلاق عند سؤال الطلاق '» ويصدق فيا يصلح جوابا 

وردا مثل قوله اذه اخرجى قوی تقنعى نخمرى 
كفخر الإسلام وغيره ( قالوا وهذا ) أى كونه لايصدق إذا ادعى نية غير الطلاق بعد سوال الطلاق إما هو(فها 
. لايصلح ردا ) أما مايصلح له فيصدق إذا ادعى الرد.ثم استأنف تقسيا ضابطا فقال : الأحوال هنا ثلائة : حالة مطلقة 
وفسرها بحالة الرضا . وحالة مذاكرة الطلاق وهى ماقدمنا . وحالة الغضب . والكنايات ثلاثة أقسام : ما يصلح 
جوابا لطلبها الطلاق : أى التطليق ويصلح ردا له . وما يصلح جوابا ولا يصلح ردا له . وما يصلح جوابا 
وشمًا . فى حالة الرضا يصدق ف الكل إذا قال لم أرد الطلاق لأنه لاظاهر يكذبه » وى حالة المذاكرة للطلاق 
لايضدق فيا يصلح جوابا لاردا كخلية برية باثن بتة بتلة حرام اعتدى استتزى اختارى أمرك بيدك» ويصدق 
فیا يصلح له ولارد مثل احرجی اذهى افلحى ‏ تقول العرب افلح عى : أى اذهب عنى »و غرلی قو نقنعى » 
ومرادفها كاستترى وتخمرى » ومعنى الرد نى هذه : أى اشتغلى بالتقنع الى هو أنفع لك من القناع وكذا أخواه » 
ويحوز فيه خصوصه كونه من القناعة وى حال الغضب يصدق فما يصلح جوابا وردا » وما يصلح جوابا وشتيمة 
لا ردا كخلية برية بتة بتلة حرام وما جحرى مجراه» إذ يحتمل خلية من الحير برية هنه بتة بتلة : أى مقطوعة عنه ¿ 
ولا يصدق فيا يصلح للطلاق دون الرد والشم كاعتدى اختارى أمرك بيدك استثرى . وعرف مما قدمنا أن احتارى 
: أمرك بيدك لايقع بهما الطلاق إلا بإيقاعها بعده » وإنما هما كنايتان عن التفويض حى لايدخل الأمر فى يدها إلا 
بالنية . واعلم أن حقيقة التقسم فى الأحوال قسمان : حالة الرضا » وحالة الغفضب . وأما حالة المذاكرة فتصدق 
مع كل منهماء بللايتصور سراها الطلاق إلا ىإحدى ا خالتين لآنهما ضدان لاواسطة بينهما » فتحرير التقري رأن 


( فيا لا يصلح ردا ) فلابد من بيان »وبين بقوله ( وابلحملة فى ذلك أن الأحوال ثلاثة : حالة مطلقة وهى حالة الرضياء . 
وحالة مذاكرة الطلاق ) بأن تسأله عن ذلك ( وحالة غضب الزوج . والكنايات على ثلاثة أقسام : مايصلح جوابا 
وردا ) وهوسبعة : احرجی اذهى اعزلى قوی تقنعى استارى نخمرى » أما صلاحية هله الألفاظ للرد فأن يريد 
الروج بقوله اخرجى اتركى سوال الطلاق وكذلك اذهب واعزنى وقوى . وأما تقنعىفنالقناعة » وقيل من 
القناع وهو امار ؛ ومعنى الرد فيه هو أن ينوى واقنعى بما رزقك الله منى من أمرالمعيشة واتركى سوال الطلاق 
واشتغلى بالتقنع الذى هو آهلك من سوال الطلاق » وكذا قوله استئرى وتخمرى لأنهما من السثر واللحمار ( وما 
ييصلح جوابا لاردا ) ثمانية ألفاظ : خلية برية بائن بتة حرام اعتدى أمرلك يبدك اختارى » والحمسة الأولى تصلح 
السب والشتيمة أيضا . إذا عرف هذا فى حالة الرضا لايكون شى ء متها طلاقا إلابالنية لما قلنا إنهذه الألفاظ محتمل 
الطلاق وغيره فلابد من النية بتعيين أحد امحتملين » والقول قوله فى إنكارالنية مع بمينه وى حالة ملا كرة الطلاق . 
ل ل ا 
٩ (‏ نت لح القدين نی سانا 


۹۹ے 
وما يجرى هذا الجرى لأنه يحتمل الرد وهو الأدنى فحمل عليه.وى حالة الغضب يصدق ف جميع ذلك لاحئال 
الرد والسب »ء إلا فها يصلح للطلاق ولا يصلح لرد والشم تقوله اغتدى واختارى وأمرك بيدك فإنه لايصدق 
فيا لأن الغضب يدل على إرادة الطلاق . وعن أنى يوسف فى قوله : لا ملك لى عليك ولا سبيل لى عليك وخليت 
سبيلك وفارقتك” أنه بصدق فى حالة الغضب لمادفيها من احمال معنى السب 


فى حالة الرضا اجرد عن سوال الطلاق يصدق ف الكل أنه ل يرد الطلاتقٍ » وفى حالة الرضا المسثول فيها طلا 
يصدق فيا يصلح ردا أنه لم يرده » وف حالة الغضب الجرد عن سوال الطلاق يصدق فيا يصلح سبا أو ردا أنه 
ليرد به إلا السب أو الرد » ولا يصدق فما يصلح جوابا فقط ٠‏ وفىحالة الفضب المسئول فيها الطلاق يجتمع فى 
عدم تصديقه فى المنمحض جوابا سببان :المذاكرة والغضب . وكذا فى قبول قوله فیا يصلح ردا لآن كلا من 
المذاكرة والغضب يستقل بإثبات قبول قوله فى دعوى عدم إرادة الطلاق . وفيا يصلح للسبب ينفرد الغضب 
بإثباته فلا تتغير الأحكام ء وجينئذ فالأولى أن تعرف الحال المطلقة بالمطلقة عن قيد الغضب والمذاكرة ( قوله 
وعن ألى يوسف الخ ) ألحق أبو يوسف بالى تحتمل السب ألفاظا أخرى وهى : لاماك لى عليك لاسبيل لى عليك 
خليت سبيلك فارقتك » فهذه أربعة ألفاظ ذكرها الولو الى . وذ كرها العتاى خسة : لاسبيل لاملك خليتسبيلك الى 
بأهلك حبلك على غار بك . وفى الإيضاح وشرح الحامع الصغير لشمس الأ ةذ کر خخسة هى هذه .إلا أنه ذكر مكان 
حبلك على غار بلك فارقتك فتم ستة ألفاظ .ووجه احهّالها السب أن لاملكل: يعنى أنت أقلمن أن تنسى إلى" بالملك 
ولاسبيل لىعليك لزيادة شرك وحليت سبيلك وفارقتك والحى بأهلك وحبلك على غار بلك : أى أنتمسيئة لايشتغل 
أحدبتأدييلك إذ لاطاقة لأحدبممارستك. ور واية جامع فخ الإسلام والفوائد الظهير ية أنأبايوس ضأملقها بالثلاث 
الى لایدین فیا فى الغضب کا لايدين ف المذاكرة؛ وهی اعتدى انحتارى أمرك بيلك . وف شرح مختصر آلکرخی 
فال أبو حنیفة .: لاسبيل لى عليلك تقنعى استترى اخررجى اذهبى قوى تزوبجى لانکاح لی عليك یدین فى 
الغضب لأن هذه الألفاظ تذكر للإبعاد » وحالة الغضب يبعد الإنسان عن الزوجة فيه » وكذا فى حال ذكر 
الطلاق»وهذا لأن" لاسبيل لى عليك يحتمل على" طلاقك وهو يذ كر للامتناع عن الطلاق وانطلق وانتقلى كالتى 
ولا رواية فى أعرتك طلاقك ظاهرة . وعن ألى يوسف بقع خلافا محمد > وف النوازل عن أنى حتيقة يصير الطلاق 
فى يدها لآنه ملكها منافع الطلاق ومنفعة الطلاق التطليق إن شاءت كا كان للزوجءو لو قال طلاقلك على لابقع 
' أصلا » وروئ الحسن عن ألى حنيفة : لو قال وهبتك لأبيك أو لابئك أو للأزواج فهو طلاق لأن المأة ترد على 
هؤلاء بالطلاق عادة + ولو قال لأختلك أو خالتك أوعنتك أولفلان الأجنتى وتحولم يكن طلاقا وإن نوى 
لأا لاترد بالطلاق عابهم » ولو زاد على اذهبى فقال اذهبى فبيعى ثوبك لایقع عند ألى يوسف خلافا لز فر لأن. 


أن راد الطلاق عند سزال الاق » الحا ما يس القا ويصدق تا يصلع جوا ردا وو لأا 
ابسبعة التقدمة . وقوله (وما يجرى هذا امجري ) بريد به مثلاغرنى واستارى لآنه احتمل إلرد وهو الأدذى حمل 
عليه ». وق. حالة الغضب يصدق ف جميع ذلك: يعى أقسام الكنايات لاحهال الرد أو السب إلا فيا يصاخ للطلاق 
ولا يصلح للرد والشم ٠»‏ وهو ثلاثة ألفاظ :» اعتدى واختارى و أمرك بيدك. فإنه لإيصدق فيها لأن الغضب يدل 


(قال الصف : وامرك بيبك ) أفول': "لاع عليك أن قوله أمرك بيدك كناية من التفويض فلا يناسب ذكر امقام » و لقد وغ ستيب در 
هنأ خطأ عظلم من بعض المفتين فزع أنه يقح به الطلاق وآفی به و حرم حلالا + نموذ باقه تغالى . es‏ 


2 اعت 


اذهب يعمل فيه نية الطلاق ويبى الزائدمشورة فلا يتغير به حكم الطلاق . ولأبى يوسف أن معناه عادة لأجل 
الببع فكان صبريحه حلاف المنوى . ومن الكنايات تنحىعنى . واختلفق لم يبق بنى و بينك عمل ٠‏ قيل يقع إذا 
نوی وقيل لا » ومثله لم يبق بی وبينك شىء. وى أربعة طرق عليلكمفتوحة لابقع بالنية إلا أن يقول خذى أا 
شئت » ثم عن محمد ىرواية أسد بقع ثلاث » وقال ابنسلام : أخاف أن يقع ثلاث لمعانى كلام الناس كأنه 
. يريد أن مراد الناس بمثله اسلكى الطرق الأربعة وإلا فاللفظ إنما يعطى الأمر بسلوك أحدها . والأوجه أن بقع 
واحدة بائنة »ومنها نجوت منى . وقال المتأخرون فى وهبتك طلاقك لايقع » وقيل بقع » ولا يقع فى أبحنك 
طلاقك وإن. نوی أوصفحت عنه ولا بأحببت طلاقك أو رضيته أوهويته أو أردته وإن نوی ؛ وأما طال بلا 
قاف فأطلق بعضهم الوةو ع به:وفصل بعضهم فقال مع إسكاناللام يحتاجإلىاانية ومع كبسرها يقع بلا نية والوجه 
إطلاق التوقف على النية مطلقا لأنه بلا قاف ليس صرحا لعدم غلبة الاستعمال ولا الترخم لغة جائز غير النداء 
فائتى لغة وعرفا فيصدق قضاء مع الهين » هذا فى حالة الرضا وعدم مذاكرة الطلاق » أما فى أحدهما فيقع قضاء 
أسكتها, أو لاء وافيه أيصا النظر المذ كور لأنه إيقاع بلا لفظ له ولا لأعم منه ليكون كناية وليس بمجاز فيه ؛ 
وهذا البحث يوجب أن لابقع به أصلا وإن نوى » ومثل هذا البجث يجرى ف التطليق بالبجى كأنت 
ط ال ق لأنه ليس طلاقا ولا كناية لأن موضوعها يحتمل أشياء » وأوضاع هذه المسمبات هى حروف» وللا 
لو قرأ آية السجدة مبجيا لايحب السجود لأنه ليس قرآ نا » ولا خلص إلا بعدم اشتراط غلبة الاستعمال ف الصربح 
والاكتفاء فيه بكون اللفظ دالا عليه وضعا أؤعرفا وحينئذ يقع بالّبجى فالقضاء » ولوادعى عدم النية » وكذا 
بطال بلا قافء وق قوله لآخر احمل إليها طلاقها أو أخبرها به أو بشرها تطلق فى الحال لأن الحمل لايتحقق قبل 
المحمول » ومنها أنت على كالميتة أو الحمر أولم الحئز ير يقع بالنية . وف الكاف لاشبيد : إذا قال لامرأته هذه 
حى أو خالى أو محرم من الرضاع وثبت عليه بأن سئل عن ذلك فأصر عليه فرق بينهما . ولو قال مزحت 
أو كذبت أووهمت أو نسيت صدق ولا يفرق استحسانا . والقياس أنيفرق مطلقا ولايصدق لأنه أقربالتحريم . 
وجه الاستحسان أن هذا إيجاب نحريم فلا يقع إلا بالدوام عليه » ولو قال هذه بنى مننسب وثبث عليه وها 
نسب معروف لم يفرق لأن الظاهر يكذبه » وكذا فى هى أى وله أم معروفة وإن لم يكن ها لها نسب معروف 
ومثلها یولد لمثله وثبث عليه فرق وكذا هی خی . واختلف فى لست ل بامرأة وما آنا لك بزوجونوى الطلاق 
يقع عند أبى حنيفة ‏ وقالا لا لأن ننى النكاح ليس طلاقا بل كذب فهو كقوله لم أنززوجك أو والله ما أنت لی 
امرأة » أولوسئل هل لك امرأة فقال لا ونوى الطلاق لايق عكذا هنا . وله أنها تحتمله : أى لست'لىبامزأة لای 
طلقتك فيصح نفيه كنا فى لإنكاح بیی وبینك ومسئلة الحلف ممنوعة » وبعد التسلم نقول بدلالة المين علم أنه 
أراد الى عن الماضى لا فى الحال لأن الحلف يكون فيا يدخله الشلك لا فى إنشاء الننى فى المحأل. وقوله لم أتزوجك 
على إرادة الطلاق . وعن ألى يوسف أنه إذا قال فى حالة الغضب لاهلك لى عليك ولا سبيل لى عليك وخليت 
سبيلك وفارقتك وقال لم أنو الطلاقة صدق لكأ فيها من احّال معنى السب » وهله أربعة ألفاظ . وقيل خسة ألفاظ ' 
انپا الجى بأهلك الحقها أبويوسف باللحمسة الملكورة المحتملة السب من حيث احّْالها السب '»' فإن قولة . 
لاملك لر عليك: يحتمل أن يكؤن معناه لأنك أقل من أن تنشبى إلى ملكى أوأنسب إليك بالك ولاسبيل لى عليك .. 
لسوء نلقلك, واجماع 'أنواع الشرّ فيك وخليت سبيلك لقذارتك وفارقتلكى المضجع فرك وبجحدم .نظافتلك ». 


عات 
ثم وقوع البائن بما سوى الثلاثة الأول مذهبنا .وقال الشافعى :يقع بها رجعى لن الواقع بها طلاق : 


جحود لايحتمل الإنشاء إذ الطلاق لايتصور بلا نكاح» وكذا بدلالة السؤال عرف أنه أراد الى فى الماضى . 
ونی فتاوى صاحب النافع : إذا قالت لزوجها لستلى بزوج فقال صدقت ينوى طلاقها يقع عند ألى حنيفة خلافا 
هما » وعلى هذا اللحلاف إذا قال لست أو ما أنت امرأق أو لست أو ما آنا زوجك عنده يقع بالنية وألغياه 5 
ويتصل بالكنايات الطلاق بالكتابة لو كتب طلاقا أو عتاقا على ما لا يستبين فيه الحط كالمواء والماء والصخرة 
المماء لابقع نوی به أو.لم ينو » وكذا إذاكتب على وح أو <ائط أو أرض أو فى كتاب إلا أنه لايستبين لابقع 
وإن نوى به الطلاق لأن مثل هذه الكتابة كصوت لايستبين منه حروف» فلووقع وقع بمجرد النية » فإنكان 
مستبينا لكن لاعلى رمم الرسالة والخطاب فإنه ينوى فيه » كالكلام المانى لايقع إلا بالنية لأن الإنسان قد يكتب 
مثله للإيقاع وقد يكتب'مثله لتجر بة اللحط » فن کان حيحا يبين نيته بلسانه » وإن کان حرس يبين نيته بکتابته 
هذا إذا لم يكن خحطاباً أو رسالة » فإن كان على رسم كتب الرسالة بأن كتب أما بعد يافلانة فأنت طالق أو أنت 
حر أو إذا وصل[ليككتانى فأنت طالق فإنه يقع به الطلاق والعتاق » ولايصدق فى عدم النية » كنا لوقال أنت 
طالق ثم قال نوبت من وثاق لايصدق ف القضاء لأنه حلاف الظاهرء ثم يقع عقيب الكتابة إذا لم يعلقه مثل أن 
بكتب امرأته طالق أو فلانة > بخلاف ما إذا كتب إذا وصل إليك فإنه لايقع بدون الوصول إلبهاء وقالوا فيمن 
كتب كتابا على وجه الرسالة وفيه إذا وصل إليك كتانى فأنت طالق ثم بدا له فحا ذكر الطلاق منه وأنفذم ' 
وأسطره باقية وقع إذا وصل »ولو اه حى ل يبق فيه كلام يكون رسالة لم يقع » وإن وصل لعدم وجود الشرط 
وهو وصول الكتاب وعليه الآثمة الثلاثة » وما وقع فى تفصيل بعضهم من أنه إذا عا ماسوى كتابة الطلاق وأنفده 
فوصل إليها لايفع فبنى على أن الرسالة المتضمنة جرد الطلاق لاتكون كتابا » وفيه نظر . وما قيل من أنه لو محا 
أكثر ماقبله فأرسله لايقع أبعد من الأول إذ مقتضاه انتفاء الكتاب بانتفاء ذكر كثرة الحوائج وليس الأمركذلك . 
ولو كتب الصحيح إلى امرأته بطلاقها ثم أنكر الكتاب وقاهستعليه البينة أنه كتبه بيده فرق بينهما فى القضاء » 
آما فیا بينهوبين الله تعالى إن كان لم ينو به الطلاق فهى امرأته » ولوكتب إليها أما بعد أنت طالقإن شاء الله تعالى » 
إن كان ٠وصولا‏ بكتابته لاتطلق » وإن كتب الطلاق ثم فتر فترة ثم كتب إن شاء الله يقع الطلاق لأن المكتوب 
إلى الغائب كال لفوظ » كذا فى الفتاوى الكبرى للخاصى واللحلاصة . وفيها معزوا إلى المنتتى : إذا كتب كتاب 
الطلاق ثم نسخه فى كتاب آحر أو أمر غيره حين كتب ولم يمل هو فأتاها الكتابان طلقت تطليقتين قضاء » وفها 
ينه وبين الله تعالى .تقع واحدة انى . وعلى هذا لو وصل أحدهما تقع واحدة قضاء وديانة » ولا مى أن هذا 
فا إذا كان الطلاق معلقا بوصول الكتاب » وأما إذا لم يكن معلقا فلا إشكال فى أنه بقع ثنتان قضاء لاديانة إلا 
أن ینوی به طلاقا آحر » وکل ما ذكرناه ثابت فى حق الأخرس نحوه إن كان يكتب » وإنما يعرف ذلك منه بآن 
يسأل بكتاب فيجيب بكتابة بالنية » فإ ن كان لايكتب وله إشارة معلومة يعرف بها طلاقه ونكاحه وبيعه فهى 
كالكلام فى حقه ؛ وإِنلم يعرف منه ذلك أوشككنا فيه فهو باطل وهلا استحسان . والقياس فى جميع ذلك أنه 
باطل لآنه لايتكلم؛ وقد ذ کر المصئف أحكام الأخرس فى هله فى آآخر الكتاب ( قوله ثم وقوع البائن بما سوى 
الثلائة الأول ملهبنا . وقال الشافعى : يقع بها رجعى لأن الواقع بها طلاق ) والطلاق بلا مال يعقب الرجعة 


والحق بأهلك لأنك أوحش من أن تكونى خليلنى . قال ( ثم وقوع البائن بما سوى الثلاثة الأول مذهبنا) وهو 
مدهب عامة الصحابة ( وقال الشافعى بقع بها رجعى ) وهو مذهب حمر وابن مسعود ( لأن الواقع بها طلاق) 
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لأنبا كنايات عن الطلاق وهذا تشرط النية وينتفص به العدد » والطلاق معقب للرجعة كالصريح . ولنا أن 

تصرف الإبانة صدر من أهله مضافا إلى عله عن ولاية شرعية » ولا خفاء ف الأهلية والحلية » والدلالة على الولاية 
أن الحاجة ماسة إلى إثبانهاكى لاينسد عليه باب التدارك ولا يقع فعهدما بالمراجعة من غير قصد ؛ 


بالنص » ولا حاجة إلى إثبات الأول بأنها كنايات عنه حتى أريد هو بها ليدفع بأنكونباكنايات مجاز بل عوامل 
بحقائقها كما سنذكر بل يكتى بالاتفاق على أن الواقع طلاق والثانى بالنص . فإن قيل : النص إنما أفاد الرجعة 
بالطلاق الصريح منعناه لأن قوله تعالى - الطلاق مرئان ‏ المعقب بقوله ‏ وبعولهن أحق بردهن” ‏ أعم من الطلاق 
الصربح وغيره لأن النسبة إلى معنى اللفظ لا إلى النفظ » غير أنه حص منه الطلاق على مال بالنص 'المقارن ها 
أعنى نص الافتداء لما عرف من أن الافتداء لايتحقق إلا بالبينونة وإلا يذهب مالا ولا يفيد . والحاصل أن 
الكتاب يفيد أن الطلاق يعقب الرجعة إلا ماكان على مال أو ثلاثا . واستدل المصنف بقوله وللا أن تصرف 
الإبانة صدر من أهله مضافا إلى محله عن ولاية. شرعية . ولما استشعر منع ثبوت الولاية شرعا أثبتها بقوله الحاجة 
ناسة إلى إثبات الإبانة كى لاينسد عليه باب التدارك ولا يقع فى عهدما بالمراجعة من غير قصد فقرر بأن 
المشروعات لدفع حاجة العباد والزوج قد يحتاج إلى الإبانة ببله الصفة فتكون هذه الولاية ثابتة دفعا الحاجته ؛ 
لأنه لوأبائها بالثلات عصى » ولو طلقها رجعيا ربما تتراءى له مصلحة ف الرجعة فيراجعها فيبدو له فيطلقها ثانيا 
وثالئا فيئدى إلىاستيفاء العدد وهوحرام وفيه ينسد باب التدارك » فشرع له الإبانة على وجه يمكنه التدارك لبقاء 
المحلية حتى لو بدا له أمكنه النزوّج ولاعنى بعده عن اللفظ . والأوجه هله العبارة هكذا قديحتاج إلىالإبائة 
والثلاث بكلمة حرام وتفريقها على ما ذكركذلك فلزم أن تشرع له الإبانة عىهذه الصفة يعى شرع الواحدة 
البائنة . والأقرب إلى اللفظ ماقيل إنه قد يحتاج إلى الإبانةكى لا يقع فى الرجعة بغير قصد منه بأن تفجأه المرأة 


. واحد ( لأنبا كنايات عن الطلاق ومد تشرط النية ) والكنايات عن الطلاقطلاق وهذا يننقص به العدد (والطلاق 
يعقب الرجعة كالصريح )فإنه إنما يكون معقبا للرجعة لكونه طلاقا ( ولنا أن تصرف الإبانة صدر عن أهله 
مضافا إلى محله عن ولاية شرعية) وكل ماصدر من أهله كذلك كان صحيحا لا محالة . أما الأهلية فلا حفاء فيه لأن 
الكلام فى الأهل ‏ وأما الحلية فثابتة ولهذا كانت المرأة محلا للبينونة الغليظة بالائفاق» وأما الولاية الشرعية فلأن 

. الدليل الدال على ولاية الطلاق شرعا وهو مساس الحاجة إلى إثباسها دال على ولاية الإبانة بوجهينذكرها المصنف:‎ ٠ 

أحدهما قوله ( کی لابنسد باب التدارك ) والثانى قوله( ولا يقع: فى عهد”با بلمراجعة من غير قصد) وقوله ( باب 

التدارك) أى تدارك دفع المرأة عن نفسه لأنه لو لم يقع البينونة عند نيته عسى توقع المرأة علية نفسها وقبلته بشهوة 
فثبتت الرجعة والزوج يريد فراقها » كذا فى الهاية» وفى هذا كما ترى جعل الوجهين وجها واحدا لأنه بعينه 
تفسير الوجه.الثانى » فإن جعلت الثانى تفسيرا للأوّل بالعطف فسد النكتة جملة لآ وقوع المراجعة من غير قصد 
لابستقي.على مذهبه ؛ وإذا فسد التفسير فسد المفسر. والأولى أن يفسر قوله كى لاينسد بابالتدارك بأن الرجل 


( قال المصنف : ولا أن تصرف الإبانة الخ ) أقو ل : ولابد فى هذا المقام من المراجعة إلى ماذكره العلامة ابن'الحمام لينجل عليك غياهب 
. الأوهام ( قوله وأا المحلية فتابتة ) أقول : كا فى املع و الطلاثه على. مال بالاتفاق ( قوله دال على ولاية' الإبائة بوجهين الع ) أقرل : وألت٠‏ 
بير أنه لايستقل وابمد من ذينك الوجهين بلثبات المطلوب » فالوجه عدهها و جها و ادا كا لى ( قوله فسد الذكتة حلة لأن وقوع المراجمة . 
من غير قصد لايستقي: على مابهبه الخ ) أقول :. فيه حش ء فإنه لاحماجة إلى جعل الكلام إلزامها ؛ ولو صح ما ذكره هلزم فساد التكتة لاممالة : 


— N 


فتقبله بشبوة فيصير مراجعا وهو لايريدها فيحتاج إلى طلاق ثان وثالث فينسد باب التدارك » فهو لأجل ذلك 
محتاج إلى أن تشرع له الإبانة كذلك كى لاتفوت هذه المصلحة . ودفع بأن هذه مصلحة وثبوت الفكن من 
إعادتها إذا ظهر له من نفسه طلبها وتغير رأيه مع. أن الإنسان محل التغير مصلحة أخرىأكيدة » إذ كثيرا مايقم 
ذلك بل وقوعه بالمشاهدة أكثرمن وقوع طلاق م تدع لضت بعده إل راا :بوم ااا 
له ضرر شديد » وهذه لاترتب إلا على عدم الإبانة فاقتضت عدم شرعيها ٠‏ بحلاف تلك إذ يمكن تحصيلها 
. مع عدم شرعية الإبانة بيسير من الاحتراس من فجأتها مقبلة ونحوه » فكان اعتبار منع الإبانة أجلب المضلحة 
من غير تفويت المصلحة الأجرى » فإن أردت تخصيص نص إعقاب الطلاق الرجعة بالقياس بعد خصيصه 
بالافتداء نصا لأن التخصيص بالقياس بعد التخصيص بالنص جائزم يتم المعنى فيه ولم يلزم . لأن حاجةء إلى 
لاص بالإبانة ليس كحاجة المأة فكنه من الإبانة على وجه لايعقب الندم لتركها بعد الرجعة حى تتقفى 
العدة أو تفريق الثلاث على الأطهار بخلافها فلم يتوقف دفع حاجته على شرعية الواحدة البائنة ولذا رجحنا 
كراهة الواحدة الباثنة ى أو ائل: كتاب الطلاق بعد ماحققنا سبب تحقق الحاجة إلى الإبانة من الفطام . هذا ولا 
يمى أن المعنيين: أعنى عدم انسداد باب التدارك وباب الرجعة إذا تغير رأيه من .باب دفع المفسدة لا جلب 
المصلحة . والوجه ف الاستدلال أن يقال : لما أثبت الشرع الإيقاع بهذه الألفاظ فقد أثبت الإبانة لأنها معناها » 
وقوله ‏ الطلاق مرتان ‏ أى المسنون للاتفاق علىسمة وقوع الثلاثة بمرة واحدة خصوصا عنده فإنه غير مكروه 
وأيضا لفظ بائن مثلا بقع به البينونة الغليظة بفم واخد فتقع به الحفيفة كالطلاق لما وقع بالغليظة وقع به 
الحفيفة . وأيضا خص منه الطلاق مال فلم يبق العموم منه مرادا فحاصله الطلاق المسنون بلا مال يعق بالرجعة 
فقد أخرج منه ذلك » وحين ثبت شرع الإيقاع بلفظ بائنة ثبت أيضا إنخراج الواحدة البائنة بلا مال لأن شرع 
, الإيقاع به هوجعل اللفظ سببا اوجوب معناه ومعناه البينونة » والدلالة على إيقاع الثلاث شرء عا به نحليفه صلل اللدعليه” 
زم ا ی طلتها اا اس اراد اا راجدة » ور ار رمت کات ل اميق ا انر 
حقائقها : بعی لاتردد ف المراد للقطع بأن معبى بائن الحقيى الذى هوضد الاتصال مراد . وكذا البت والبتل : القطع ؛ 
والردد نما هو فى متعلقها : أعنى الوصلة وهى أعم من وصلة النكاح والحيرات والشرء فإذا تعين الية عل 


قد يكون نافرا عن المرأة جدا بسبب من الأسباب فير يد فراقها على وجه لايحل له الر جوع ثم يبدو له فلو لم يوجد 
الواحد البائن لطلقها ثلاثا ولا يرضى بالاستحلال فينسد عليه باب التدارك » وأما إذا, وجد ذلك فيتدارك بتجديد 
النكاح » وأما الوجه الثانىفتفسيره ماذكره صاحب الباية.. ولقائل أن يقول هذا الدليل يدل على أن تصرف الإبانة 
قد ضدر من أهله الخ فيكون صميحا › والمدعى أنهذا التصرف تصرف إبانة فلا بد من إثباته ليصح أن يقال 
تصرف الإبانة صدر من أهله . وابلحواب أن هذا الدليل يدل على أن الإبانة الى يمكن بها التدارك ولايقع فى 
عهديها با مراجعة هن غير قصبد تاج إليها لابد منها » وهو لابمكن.أن تكون البينونة الغليظة لانسداد باب التدارك بها 


إذ و المطلرب من لجموع فأمل, (.قوله. و لقائل أن يقول هذا الدلبل يدل على أن تصرف الإبالة » إلى قوله د فلا بد من إثياته الخ ) . . 


س الأسه 
ولت كنايات على التحقيق لأا عوامل ف حقائقها » والشرط تعيين أحد نوعى البينو نة دون الطلاق وانتفاص 
العدد كوت الطلاق بناء على زوال الوصلة » وإتما تصح نية الثلاث فيها لتنوع البينو نة إلى غليظة ونخحفيفة + 


بحقيقته » وكذا معنى الحرام والحلية والبرية معلوم والَردد فى كو نه بالنسبة إليه أو إلى غيره من الرسجال » فإذا عين 
المراد بالنية عمل اللفظ بوضعه . وإنما أطلق عليه كناية مجازا للتردد ذلك المتعلق الذى به يتعين الفرد المستعمل 
فيه اللفظ . والوجه.أن إطلاق امم الكناية حقيقة لأن الكناية لاتساوى الخاز بل قد تكون حقيقة لأنها بتعدد المعنى 
وقد تكون حقيقة فيا » وقد حقق فى نحو : طويل النجاد وكثي رالرماد أن المراد حقيقّة طول النجاد وكيرة الرماد » لكن 
لايقتصر عليه بل ليعبر منه إلى طول القامة وكمرة الأضياف ٠‏ فالوجه أن يقال كونها كناية لايستلزم كونها جازا 
عن الطلاق . و محقيقه أنه مشترك معنوى من قبيل المشكك » فالقطع المتعلق بالنكاح فرد من نوع مايتعلق به 
والمتعلق بالخير والشركا.لك » فإذا م بد كر فتعلقة احمل قا تمل رجل کلا من زید وکرو وغيرقها . والوجه 
أن يقول إنها عوامل بمقائقها أو بحقيقة ما استعمات فيه > وهذا لأن نحو حبلك على غاربك مجاز عن النخلية 
والترك وهو بالبينونة » وكذا وهبتك لأهلك لتعذر حقيقة المبة : أعنى القليك فهو مجاز عن رددتك على 
ماقدمناه » وقياس الباق سبل ؛ وببذا ظهر أنه لابراد بها الطلاق بل البينونة لأا هى معنى اللفظ الدائر ف الإفراد 
وهى متنوعة إلى غليظة وهى المرتبة على الثلاث ٠‏ وخفيفة كالمترتبة على الحلع فأيبما أراد صح » ويثبت مايثبت 

بلفظ طالق على مال و طالق ثلاثا . وحاصضله أن ما يثبت عند طالق شرعا لازم أعم يثبت عنده وعند هله الألفاظ 


فتعين أن تكون البينو نة الحفيفة بطلقة واحدة . وقوله ( وليست كنايات على التحقيق ) جواب عن قوله لأنها 
كنايات عن الطلاق . وتقريره أن الكناية عن الطلاق الصربح إنما تكون كالصريح فى العمل أن لو كانت 
حقيقة » وليست كذلك لأنبا عوامل فى حقائقها ( وقوله والشرط تعيين أحد نوغى البينوثة ) جواب عن قوله 
هذا يشترط النية . وتقريره أن اشر اط النية لو كان لأجل الطلاق كان دليلا على مذ كرتم » ولي س كذلك بل هو 
لئعيين أحد نوعى الينرة الغيظة واللغيفة لا الطلاق > بمنى البة شرط الطلاق الان لا الطلاق انبرد . وقوله 
( وانتفاص العدد ) جواب عن قوله وينتقض :به العدد . وتقريرة أن الطلاق البا: ثن يزيل الوصلة وكل ماهو كذلك 
ينتقص به اعدد » وتحقيقه أنه لا منافاة بين نقص العدد والطلاق البائن فكان النقص من حيث كونه.طلاقا بائنا. 
وقوله ( ونما تصح نية الثلاث ) جواب عا يقال لو كانت عوامل فى حقائقها لما صح نية الثلاث فى قوله أنت بأئن 
مثلا كا لاتصح فى قوله أنت طالق لأنه عامل بنفسه » وتقريره صحة نية الثلاث لم تكن من حيث أنه عامل فى حقيقته 


أقرل : فيه يحث › إذ يعلم ذلك من قوله و ليست كناياتالخ( قوله وتقريره أن الكناية عن الطلاق) أقول: :قيل بل تقريره انسل أنه كنايات 
عن الطلاق حقيقة فإنها عوامل وسقائقها فإطلاق الكناية عليها مجاز . وف ظاهرتقرير الشارح قبول كونه كنابة عن الطلاق الصبريح وفيه مافيه » 
ووز أن يجاب عا ذكر لافساد فى ذاك » فإن الآمر كذلك لكنه مجان عل ناينادى عليه كلامه ( قوله ونقريره أن أشتر اط النية لو كان لأجل 
الطلاق كان دليلا على ما ذكرتم ولیس كذلك > بل هو إتعيين أحد نوعى البهنونة الفليظة و المقيفة الخ ) أقرل : فيه بحث » فإن المستفاد من 
كلامه أن البيتونة الدكاسسية تحصل: لاعمالة بحقيقة كلامة والثر دد فى الفليظة و المفيفة وليس كللك » ولو صح لحعسلك البيئولة الحفيفةنى سبالة 
الرضا:بلالية: لآنها الأدفى المييقن بلى مراد:المصئن من أسمد نوعى البينونة عن وبسلة النكاح .فالنوع الآخز البينونة عن غيرها فلوتأمل ( قوله 
كا لائصح فى قوله أنت طالق لأنه عامل بنفسه ) أقول : فيه أن عدم صمة النية ليس لكوله عاملا بنفسه بل لمدم قابلية الطلاق الذى'هو صفة . 
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وعند ألعدام النية بثبت الأدنى » ولا تصح نية الائنتين عندنا خلافا لز فر لأنه عدد وقد بيناه من.قبل( وإن قال 
ها اعتدى اعتدى اعتدى وقال نويت بالأولى طلاقا و بالباق حيضا دين فى القضاء ) لأنه نوىحقيقة كلامه » 
ولأنه يأمر امرأته فىالعادة بالاعتداد بعد الطلاق فكان الظاهر شاهدا له (وإن قال ل أنو بالباى شيئا فهى ثلاث) 
لانه لما نوى بالأولى الطلاق صار الخال حال مذاكرة الطلاق فتعين الباقيان للطلاق ببذه الدلالة فلا بصدق فى نى 
النية » بخلاف ما إذا قال أنو بالكل الطلاق حيث لايقع شىء لأنه لاظاهر يكذبه » وبخلاف ما.إذا قال نويت 
بالثالثة الطلاق دون الأو ليينحيث لايقع إلا واحدة لأن الحال عند الأوليين لم تكن حال مذاكرة الطلاق : 


والحلع » فقولنا يفم به الطلاق حينئذ معناه بقع لازم لفظ الطلاق شرعا » وانتقاص عدده هو بتعدد وقوع ذلك 
اللازم واستكماله فى ذلك وبإرسال لفظ الثلاث » بل معنى وقع الطلاق وقع اللازم الشرعى لأنه هو معنى لفظ 
الطلاق على ما يفيده ما أسلفناه فى فاتحة كتاب الطلاق فارجع إليها » فالواقع بالكناية هو الطلاق بلا تأويل . 
وتقربر المصئف أن الواقع البينونة بالكنايات ثم ينتقص العدد بناء علن زوال الوصلة .وهذا جواب عن قول 
الشافعى وينتقص به وهو بناء على أنه غيره » وأنت تعلم أنه لايازم من زوال وصلة النكاح وقوع الطلاق لتتحقق 
زواها فى الفسوخ مع عدم الطلاق . والحواب أن زوال الوصلة لابد أن يستعقب فى غير الفسخ النقصان . 
والاتفاق على أن الثابت بالكناية ليس فسخا فلزمه نقصان العدد ( قوله ولا تصح نية الثنتين ) أى بالكنايات عندنا 
حلافا لزفر» وقد بيناه من قبل ف باب إيقاع الطلاق ف التطليق بالمصدر ( قوله ولو قال لما اعتدى اعتدى اعتدى ) 
هذه المسثلة تحتمل وجوها : أن ينوى بكل من هذه الألفاظ طلاقا » أو بالأولى طلاقا لاغير » أو بالأولى حيضا 
لاغير > وبالأوليين طلاقا لاغير » أو بالأولى والثالثة طلاقا لاغير > أو بالثانية والثالثة طلافا و بالأولى حيضا » 
وف هذه الوجوه الستة تطلق ثلاثا . أو ينوى بالثانية طلاقا لاغير » أو بالأولى طلاقا وبالثانية حيضا لاغير » أو 
بالأولى طلاقا و بالثالثة حيضا لاغير » أو بالآخربين طلاقا لاغير » أو بالأوليين حيضا لاغير › أو بالأولى والثالئة 
حيضا لاغير » أو بالأولى والثانية طلاقا و بالثالثة حيضا » أو بالأولى والثالثة طلاقا وبالثانية حيضا » أو بالأولى 


بل من حيث تنوع البينوئة إلى غليظة وخفيفة » وعند انعدام النية يثبت الأدنى وهو الواحد البائن ( ولا تصح لية 
الثثتين عندنا خلافا لزفر لأنه عدد وقد بيناه من قبل ) يعنى فى أوائل باب إيقاع الطلاق وهو قوله ونحن نقول نية 
الثلإث نما حصت لكونمها جنسا الخ . وقوله ( وإن قال لها اعتدى اعتدى اعتدى ) وقال نويت بالأولى طلاقا 
وبالثانية حيضا دين فى القضاء لأنه نوى حقيقة كلامه هذه المسئلة تحتمل وجوها هلا تفصيلها : نوی باب محمیع 
طلاقا وفعت ثلاث . نوىبادميع حيضا وفع تواحدة . لمينوشيئا م يقع ثىء . نوی بالأولى طلاقا لاغير وقع ثلاث. 
وى بالثانيةطلاقا لاغير وقعت واحدة . نوىبالأولىحيضا لاغبروقعت ثلاث . نوىبالثانيقحيضا لاغير وقعت 
نتان . نوى بالثالئة حيضا لاغير وقعت واحدة . نوى بالأولى طلاقاو بالثانية حيضا لاغير وقعت ثلتان . نوى 

بالأول طلاقاو بالثالثةحيضا لاغير وقعت ثنتان. نوى بالثانيةطلاقا وبالثالثة حيضا لاغير وقعتواحدة . نوىبالأولبين 


مر كذلك كا مبق ( قال المصنف : حال مذاكرة الطلاق ) أقول + قد ظهر ما ذكر أن حالة مذاكرة الطلاق لايفتمبر على السا » وهو 
جلاف ماقدموه من ها حال سؤاها أو سوال الأجنبى طلاقها بل هى.أمم من حالة السنؤال الطلاق ومن مجرد أبعداء الإيقاع ( قال الصف : 
فتعين الباقيان ) أقول : من قبيل إطلاق الممع عل الى , 


ل 
و كل موضع يصدق الزوج على نى النية إنما يصدق مع المين لآنه أمين فى الأخبار ما فى ضميره والقول قول 
الأمين مع المين . 


والثانية حيضا و بالثالثة طلاقا أو بالأولى والثالثة حيضا والثانية طلاقا أو بالثانيةحيضا لاغير وفى هذه الأحد عشر 
نطلق ثنتين أؤ:ينوى بكل منبها حيضا » أو بالثالثة طلاقا لاغير أو بالثالئة حيضا لاغير ٠‏ أو بالثانية طلاقا » 
أو بالثالئة حيضا لاغير » أو بالثانية والثالئة حيضا » وبالأولى طلاقا أوبالأخريين حيضا لاغير» وف هذه الوجوه 
الستة تطلق واحدة » أو لم ينو بكل منها شيئا فلا.يقع ى هذا الوجه شىء . والأصل أنه إذا نوى الطلاق بواحدة 
ثثبت حال مذاكرة الطلاق فلا يصدق فى عدم نية شىء بما بعدها »ويصدق ى نية ايض لظهور الأمر باعتداد 
الحيض عقيب الطلاق » وإذالم ينو الطلاق بشىء صح » وكذا كل ما قبل المنوى بها ٠‏ ونية الحيض بواحدة غير 
مسبوقة بواحدة منوى بها الطلاق بقع بها الطلاق » وتثبت بها حالة مدا كرة فيجرى فيبا الحكم المد كور لها « 
يخلاف ما إذا كانت مسبوقة بواحدة أريد بها الطلاق حيث لايقع با الطلقة الثانية لصحة الاعتداد بعد الطلاق . 
ولا نى التخريج بعد هذا » وأن هذا فيا إذا كان الحطاب مع من هى من ذوات الحيض » فلو كانت آيسة أو 
ضغيرة فقال أردت بالأوّل طلاقا وبالباق تر بصا بالأشبر كان ححمه مثل ما نحن فيه ٠‏ ولو قال نوبت بهن واحدة 
فهو كا قال ديانة لاحمال قصد التأكيد كأنت طالق طالق طالق لا قضاء لأنه حلاف الظاهر ؛ وعلمت أن المرأة 
كالقاضى لابجل ها أن تمكنه من فما إذا علمت منه ما ظاهره حلاف مدعاه » وقد ظهر ما ذكر أن حال مذاكرة 
الطلاق لاتقتصر على السوال وهو حلاف ماقدمو ه من آنا حال سوالحا أو سال أجنى طلاقها . بل ھی آعم من 
حالة السوذال للطلاق ومن عرد ابتداء الإيقاع › ثم على هذا لقائل أن يقول : المذاكرة الى تصير الكناية معها ظاهرة 
فى الإيقاع إما ھی سؤال الطلاق لأن ذكر الكتاية الصا حة للإيقاع دون الرد عقيب سوال الطلاق ظاهر ف قصد 
الإيقاع به فيمتنع قبول دعواه عدم إرادة الطلاق » حلاف المذاكرة بمعنى الابتداء بإيقاع الطلاق مرة » فإن 
الإيقاع مرة لايوجب ظهور الإبقاع مرة ثانية وثالثة فلا يكون اللفظ الصالح له ظاهرا فى.الإيقاع حىلايقبل 
قوله فى عدم إرادته بالكناية ( قوله وى كل موضع يضدق الزوج فى نى الثية إنما يصدق مع اليين الخ ) قدمنا 
بيانه ونقله من الكافى للحاكم ولزوم الهين لما فيه من الإلزام على الغير بعد ثبوت احمال نيه بالكناية فيضعف 
مجرد نفيه فيقوى بالهين » والأقرب أنه لنى اللهنة أصله حديث محليف ركانة المتقدم . 

[ فروع ] طلقها واحدة ثم قال جعلما بائنة صارت بائنة » وقال محمد : لانكون إلا رجعية . ولو قال جعلما 


طلاقا لاغير وقعث ثلاث . نوی بالأخربين طلاقا غير وقعت ثنتان . نوی بالأوليين حيضا لاغير وقعت ثلتان . 
نوى بالأخريين حيضا لاغير وقعت واحدة . نوى بالأولى والثالثة طلاقا لاغير وقعت ثلاث . نوى بالأولى والثالثة 
حيضا لاغير وقعت نتان . نوى بالأولى والثانية طلاقا وبالثالئة حيضا وقعت ثنتان . نوى بالآولى والثالئة طلاقا: 
وبالثائية جيضا وقعت ثنتان . نوى بالثانية والثالثة طلاقا و بالأولى محيضا وقعت ثلاث . نوى بالأولن والثانية حيضا , 
وبالثالئة طلاقا وقعت ثنتان . نوى بالأؤلى والثالئة محيضا وبالثانية طلاقا وقعت ثنتأن . نوى بالثانية والثالثة حيضا 
وبالأولى ظلاقا وقعت واحدة ..وبناء هذه الوجوه على الاقنضاء وعلى حال مذاكرة الظلاق وعلى أل اللية.تبطل 
مذاكرة الطلاق فاعتبر ذلك » والله الموفق ( وى كل موضع يصدق الزوج على نى النية إنما يصدق مع الهين لأنه 
أمين فى الإخبار عما فى ضميره » والقول قول الأمين مع الهين ) والله سبحانه وتعالى أعلم بالصوابا | 
٠١ (‏ - خم القدير جس بج 4 ) , 
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ثلاثا صارت ثلاثا عند ألىحنيفة رحمه الله . وقالا : لاتكون إلا واحدة لأن الواحدة لاتكونثلاثا . محمد فى . 
الأول أن جعله الواحدة الرجعية بائنة تغيير للمشروع فيرد عليه . قلنا : يملك البائن لما ذكرناه قريبا » لكنه لم 
لم ينص على وصف ابتداء اكتفاء بأصل الطلاق فكان رجعيا باعتبار عدم حصول البينو نة » فإذا أبانما التحقت 
بأصل الطلاق كا لو فعلها ابتداء كالوكيل بالبيع لما ملك البيع النافذ كان مالكا لأصله ووصفه وملك إلحاق 
وصفه بأصله كتنفيذ عقد الفضولى . واعلم أن الصريح يلحق الصريح والبائن عندناء والبائن ياحق الصريح 
لا البائن إلا إذا كان معلا » فلو قال لها بعد الحلع أنت طالق يقع الطلاق عندنا خلافا للشافعى» ولو قال بائن 
يقع اتفاقا » ولو قال إن دخلت فأنت بائن ينوى الطلاق ثم أبامها فدخلت ف العدة وقع عليها طلاق آخر عندنا 

خلافا لزفر. أما کون الصربح يلحق البائن فلقوله تعالى ‏ فلا جناح عليهما فيا افتدت به . يعنى للع » ثم قال 
تعالى ‏ فإن طلقها فلا نحل له من بعد حى تنكح زوجا غيره - والفاء التعقيب فهونص على وقوع الثالثة بعد اللحلع . 
وعن ألى سعيد الحدزى عنه صلى الله عليه وسام « انمختاعة يلحقها صريح الطلاق مادامت ف العدة » وهنا القيد 
الحكمى باق لبقاء أحكام النكاح » وإنما فات الاستمتاع وهو لابمنع التصرف ف المحل كالحيض : وملا لحق 
البائن الصريح بل أولى لبقاء الاستمتاع ؛ وأما عدم لحوق البائن البائن فلإمكان جعله برا عن الأول وهوصادق 
فيه فلا حاجة إلى جعله إنشاء لآنه اقتضاء ضرورى» حى لو قال عنيت به البينونة الغليظة ينبغى أن يعتبر وتثبت 
الحرمة الغليظة لأنها ليست ثابتة فى امحل فلا يمكن جعله [خبارا عن أنها ثابتة فتجعل إنشاء ضرورة » وهذا وقع 
البائن المعلق قبل تنجيز البينونة كا مثلناه لأنه صح تعليقه ولم يمكن جعله خبرا حين' صدر. وأورد عليه أن مثله 
لازم فى أنت طالق أنت طالق فلزم أن لايلحق الصريح. أجيب بأنه لا احتمال فيه لأن أنت طالق متعين للإنشاء 
شرعا. ولو قال أردت به الإخبار لايصدق قضاء , وفى مسئلتنا لم يذ كرأنت بان انيا ليبجعل خبرا بل الدى وقع 
أثر التعليق: السابق' وهو زوال القيد عند وجود الشرط وهو محل فيقع ويقع المعلق بعد المعلق » وقد عرف من 
استدلاهم الذى أطبقوا عليه أن المراد من البائن‌الدى لايلحق ماهو بلفظ الكناية لأنه هوالدى ليس ظاهرا فإنشاء 
الطلاق »وبه يقع الفرق بين الصريح أنت طالق أنت طالق وأنت بائن 2 ولام جعلوه مقابل الصر يح » ولا 
يقابله البائن إلا إذا كان كناية لآن الصريح أع, من البائن لأنه مالا يحتاج إلى نية بائنا كان الواقع به أو رجعيا » 
والكنايةمايحتاج إِليها »-غير أنه لابقع بها فىغير الألفاظ الثلاثة اعتدى. استبرثى رحملك أنت واحدة إلا بائن . وى 
الحلاصة نقلا من الزيادات : الذى يلحق البائن لايكون .رجعيا » والضريح ياحق البائن وإن لم يكن رجعيا . 
وقوله الذى يلحق البائن لايكون رجعيا لأنه لايتصور لآن البينونة السابقة تمنع الرجعة الى هى حكم الصريح 
غير المقيد بإبانة ماذكر من أنه إذا أبانها ثم قال لها أنتطالق بائن يلغو بائن هو لما ذكرنا من عدم تصور الرجعة 
فكان ذكره وتركه سواء » وما زاد فى تعليلالإلغاء فى هذه المسئلة فى الحاوى من قوله يلغو تصحيحا لكلامه 
لامعنى له » وعلى جرد الإلغاء اقنصر فى اللحلاصة ومحله ما ذكرنا . وعلى هذا فا وقع فى حلب من اللحلاف فى 
واقعة» وهى أن رجلا أبان امرأته ثم طلقها ثلاثا فيالعدة التق فيه أنه يلحقها لما معت من أن الصريح:وإن كان 
بائنا يلح البائن . ومن أن المراد بالبائن الذى لايلخق هو ما كان كناية على مايوجبه الوجه . وف التقائق : لوقال 


ت 
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إن فعلت كذا فحلال الله على حرام » ثم قال هكذا لأمر آخر ففعل أحدهما وقع طلاق بائن . ثم لو فعل الآخخر 


قال ظهير الدين : ينبغى أن بقع آخر : وقال : هذا ينبغى أن يحفظ . 

[ تنمة ] فى الشهادة على الطلاق من الكاقى للحاكم وهو مجموع كلام محمد ره الله فى كتبه : لو شهدا 
بالطلاق والزوجانمتصادقان علىعدم الطلاق فرق بينهما لأن البينة تكذبهما » ولوشهدا أنه طلق إحدى نسائه 
بعينها ونسياها فشهادبما باطلة » ولو شهد أنه طلقإحداهن بغيرعيئها ألزمناه الإيقاع على إحداهن استجسانا ء 
وف القياس هو كالأول . ولو شد شاهد على طلقتين وآآخر بثلاث والزوج منكر لم تجز هذه الشهادة على قول 
أنى حنيفة ٠‏ وعندهما تجوز على طلقتين » وتأنى هذه فى المداية فى باب الاختلاف ف الشبادة؛ وإذا شبد شاهد 
عدل على الطلاق فسألت المأة القاضى أن يضعها على يد عدل حى تأنى بالآخر لايفعل ويدفعها إلى زوجها . 
فإن كان الطلاق بائنا وادعت أن بقية الشبود بالمص روشاهدها عدل. فإن أجلها ثلاثة أيام وحال بينها وبين زوجها 
حى ينظر ماتصنع فى شاهدها الآخر فهو حسن » وإن دفعها لازوج لا بأس به » ولو شبد أحدهما أنه طلقها ثلاثا 
والآخر أنه قال أنت على" حرام ينوى الطلاق فهى باطلة » وكذا لو شهد أحدهما أنه طلقها إن دخلت الدار ونما 
دخلت والآخر أنه طلقها إن كلمت فلانا وأنبا كلمته » وكذا إن اختلفا فى ألفاظ الكنايات » وكذا فى مقادير 
الشروط الى علق عليها فى التعليق والإرسال ومقادير الأجعال وصفاتها و اشتراطها وحلفها » وإذا شبد أنه 
قال إن دخلت فلانة الدار فهى طالق وفلانة معها والآخر أنه قال وحدها وقد دخلت ففلانة تطلق وحدها 
لأنبما اتفقا فيا وقع فيه الطلاق على واحدة › ولو شهد واحد على تطليقة بائئة وآخر على تطليقة رجعية جازت 
على الرجعية » وكذا إذا شهد على تطليقة والآخخر على واحدة وواحدة أو على واحدة والآحر على واحدة وعشرين 
أو واحدة ونصف » والأصل عنده أنبا فى العطف تصح ف المعطوف عليه لاتفاقهما على اللفظ أو مرادفه » 
بخلاف البائن فلذا لاتقبل شهادة أحدهما على واحدة والآحر على ثنتين عنده خلافا هما لأن الذى شبد بثنتين 
/ يتكلم بالواحذة ولا بمرادفها » وسيأتى هذا الأصل ف باب الاختلاف فالشهادة » ولو شهد أنه قال فلانة طالق 
لابل فلانة والآتحر على أنه سبنى الأولى فقط جازت على الأولى ؛ ولو شهد أنه قال طالق الطلاق كله والآخر 
على أنه قال بعد الطلاق لم نجز الشهادة عنده » وعندهما تطلق واحدة » ولوشهدا أنه قال طالق والآخخر آنه أقر 
بالطلاق جازت » وكذا إن اخحتلفا فى الوقت أو المكان أو الزمان بأن شبد أنه طلقها يوم اانحر بمكة والآخر أنه 
طلقها فى ذلك اليوم بالكوفة فهى باطلة لتيقن كلب أحدهما » ولو شبدا بذلك فيومين متفرقين بينهما من الأيام 
قدرما يسير الراكب من الكوفة إلى مكة جازت شهادتبما » ولو شد اثنان أنه طلق عمرة يوم النحر بالكوفة 
والآخر أنه طلق زينب يوم النحر بمكة فشهادهما باطلة » ولوجاءت إحدى البينتين فقضى بها ثم جاءت الأخرئ 


ل يلتفت إليها » وإذا قال رجل لامرأنيه أيتكما أكلت هذا فهى طالق فجاءت كل ببيئة أنها أكلته تطلقان جحميعا › 


وإن جاءت إحداها ببينة فحكم بها ثم جاءت الأخرى لم يلتفت إليها » وإن كانتا أكلتالم تطلقا . 


۷ 


( باب تفويض الطلاق ) 
( فصل فى الاختيار ) 
( وإذا قال لامرأته اختارى ينوى بذلك الطلاق أو قال ها طلى نفسلك فلها أن تطلق نفسها مادامت فّمجلسها 
ذلاث » فإن قامت منه أو أعذدت فى عمل آحر حرج الأمر من يدها ) لأن الخيرة لها المهلس بإجماع الصحابة رضى 
الله عنهم أجمعين 3 


( باب تفويض الطلاق ) 

( فصل ف الاختيار ) 
لما فرغ من بيان الطلاق بولاية المطلق نفسه شرع ف بيانه بؤلاية مستفادة من غيره » وتحث هذا الصنف 
ثلاثة أصناف : التفويض بلفظ التخبير وبلفظ الأمرباليد وبافظ المشيئة( قوله إذا.قال لامرأته اختارى ينوى بذلاك 
الطلاق ) يعنى ينوى تخييرها فيه ( أو قال لها طلبى نفسك فلها أن تطلق نفسها مادامت فى مجلسها ذلك ) وإن طال 
يوما أو أكثر ولم يتبدل بالأعمال ( فإن قامت منه أو أخذت فى عمل آحرخرج الأمر من يدها » لأن الخيرة لا خيار 
الجلس بإجماع الصحابة أرضوان الله علييم ) قال ابن المنذر : واختلفوا فى الرجل يخير زوجته » فقالت طائفة 
أمرها بردها فإن قامت من مجلسها فلا حيار لها ؛ روينا هذا القول عن مر بن الحطاب وعثان وابن مسعود رضى 
الله تعالى عنهم أجمعين » وف أسانيدها مقال » وبه قال جابربن عبد الله » وقال به عطاء وجابر بن زيد ومجاهد 
وااشعبى والنخعى ومالك وسفيان الثورى والأوزاعى والشافعى وأبو ثور وأصحاب الرأى » وفيه قول ثان وهو 
أن أمرها بيدها فى ذلك ال#لس ' وق غيره » وهذا قول الزهرى وقتادة وأنىعبيد وابن نصر وبه نقول » ويدل 
على صمته قول النبى صلى الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عنها « لاتعجلى حى تستأمرى أبويك » وحكى صاحب 


( باب تفويض الطلاق ) 
لما فرغ من تصرف نفس الرجل فالطلاق شرع فى بیان ااتصرف الحاصل فيه من غيره' فى باب على حدة » 
وأخره لأن الأصل تصرف المرء لنفسه . : 
( فصل ف الاختيار ) 


هلا الباب ثلاث فصول بالاستقراء وذ كرها متوالية وكلامه واضح.. وحاصله أن فيه قياسا واستحسانا . 
القياس يقتضى أن لايقع بهذا شىء وإن نوى الزوج الطلاق لأنه لابمللك الإيقاع بهذا اللفظ حى لو قال اخمرتك 
من نفسى أو اخئرت نفسى منك لايقع شىء » ومن لابملك شيئا لايملك تمليكه لغيره » لكن استحسنوا ترك القياس 
لإجماع الصحابة . روى عن عمر وعهان وعلى وابن مسعود وابن عمر وجابر وزيد وعائشة آم قالوا : إذا خير 
الرجل امرأته كان ها الحيار مادامت فى مجلسها ذلك » فإذا قامت فلا خيار لها . ول يقل عن غيرهي حلاف ذلاك 


( باب تفويض الطلاق ) . 
( قال الصف : ينون بذلك الطلاق ) أقول ": أى تفويض الطلاق » فالغناف علوت , 


لالت 
ولأنه تمليك الفعل منها ٠‏ والقليكات تقتتضى جوابا فى المجلس كما فى البيع » لأن ساعات : الجاس اعتبرت ساعة 


المغنى هذا القول عن على فاعترض على'نقل الإجماع . والحواب أن الرواية عنعل لم تستقر: فقد روى عنه كقول 
الجماعة » واذا نص فى بلاغات محمد رحمه الله أنه قائل بالاقتصار على المجلس قال: بلغنا عن عمر وعهان وعلى 
وابن مسعود وجابر رضى الله عنهم فى الرجل بير امرأته أن لحا الحيارمادامت فى مجلسها ذلك + فإذا قامت من 
مجلسها فلا حيار لها فيكون إجماعا سكوتيا من قول الم كورين وسكوت غيرهم » وأين من نقل عنلهم من التابعين 
القول الأول ممن نقل عنهم الثانى . وقوله فى أسانیدها مقال لایضر بعد تانى الأمة بالقبول » مع أن زوا 
عبد الرزاق عن ابن مسعود وجابر بن عبد الله جيدة .وأما القسك بقوله صلى الله عليه وس لعائشة و لاتعجلى 
الخ » فضعيف » لأنءصلى اللهعليه وسار لم يكن تخيبره ذللكهذا التخبير لمتكلم فيه وهى أن توقع بنفسها بل على أنما 
إن اختارت نفسها طلقها ؛ ألا نرى إلى قوله تعالى فى الآبة الى هی سيب التخبير منه صلی الله عليه وسلم ‏ إن کنان 
تردن الحياة الدنيا وزينها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جيلا - ( قوله ولأنه تمليك الفعل منها والقليكات 
تستدعى جوابا فى المجلس ) أورد لو كان تمليكا لم يبق الزوج ٠الكا‏ اطلاق فى ذلك الجلس لاستحالة كون الثى ء 
- ملوكا كله لأكثرمن واحد ف زمان واحد وهو متف » فإنه لو طلقها بعد التخييروقع . وأيضا لو صارت 
مالكة كان من قال لامرأته طلى نفسك ثم حلف أن لايطلقها فطلقت نفسها لاحنث. وقد نص محمد على أنه 
يحنث وهو يقتضئ أن تكون نائبة عنه لامالكة . وأيضايصح عنلنا توكيلالمديون بإبراء نفسه › وهذا يرد على 
تعليل كونه تمليكا بأنها عاملة لنفسها . وأجيب بأن المراد بالمالك هنا من يقدر على الفعل لاختياره بحيث لايلحقها 


فحل محل الإجماع . وقوله ( ولأنه ليك ) دليل معقول على أن الأصل أن يقتصر الحواب على المجلس كا فى ' 
ابيع > وهو مخالف لما ذكر صاحب الهاية أن القياس أن لايبطل خيارها بالقيام عن. الجلس لأن التخيير من 
الزوج مطلق والمطلق فما تمل التأبيد يتأبد » لكن تركنا هذا القياس بآ ثار الصحابة » والمصنف جعله كالبيع 
فى كونه تمليكا » ثم لايخلو إما أن يكون البيع ما يتأبد . وما لايتأبد . فإن كان الأول بطلالقباس : أعنى قياس 
المصبنف التخيير على البيع لأنه ما يقتصر على مجلس . وإن كان الثانى كان الاختيار ذا فلم يكن القياس 
ماذكره صاحب الباية . ثم فرق بين المليك والتوكيل بان القليك يقتضى أن يكون المهلاك له عاملا لنفسه » 
والتوكيل يقتضى أن يكون الوكيل عاملا لغيره : والمرأة بعد التخيير إنما تعمل لنفسها فكان التخبير تمليكا لاتوكيلا . 
وأورد على ذلك شبها : أحدها أن رب الدين إذا وكل المديون بإبراء ذمته عن الدين فهو وكيل وإن كان عاملا لنفسه 
فى إبراء ذمته عن الدين » والدليل على أنه وكيل عدم الاقتصار على الجلس » ويماك صاحب الدين الرجوع قبل 
الإبراء . والثانية أن التتخبير لو كان تمليكا توارد ملكه وملكها على الطلاق دفعة وهو لايصح . والثالة أنه لو قال 
طلى نفسك ثم حلف أن لايطلق وطلقت هى نفسها حنث الزوج فى يمينه » ولو ملكت طلاقها لما حنث . وأجاب 
عن الأول بما حاصله أن تصرف المديون لنفسه وع فى ضمن عة وكالته والضمنى غير معتبر وهو لبس بدافع 


( قوله وهو عمالف لما ذكر الخ ) أقول : يحوز أن يكون ماذكره المصئف وجه الاستحسان فلا مخالفة بيئهما حينئد ( قوله مى قياس 
المصئف الخيير على البيع لأنه الخ ) أقول : ضمير لأنه راجع إلى التسخيير ( قال المصنف + لأن نساعاث انملس ) أقول : .هاا تعليل برت 
خيار ابلس لماكا لاعن ( قوله وهو لايصح ) أقول : ولك أن تملع ذاك أي الأفمال ( قؤله وقع وضمن مة ركاليه الخ) أقول : أى فى غنمن 
عله الموكل بعکم الوكالة حيث يحصل له الشواب ذا الإبر اء يخلاف الاختيار فلا يعجه. ینا ما أورده الشارح فليفأمل .... . 


5 
واحدة . إلا أن المجلس تارة بتبدل بالذهاب عنه وتارة بالاشتغال بعمل آخر » إذ مجلس الأكل غير مجلس 


لم على نفس الفعل ولا خلف وعدم فعله » بحلاف الوكيل فإنه مخلف إن لم يفعل ويتصور الملك على هذا الوجه 
من اثنين فإن تمليك الفعل هكذا » ولزوم انتفاء الملك بالقليك فى الأعيان لاق ملك الأفعال للقطع بثبوت ملك 
كل من مائة رجل لفعل واحد كلا وهو الاقتصاص » ومسئلة المن ممنوعة والحنث قول محمد . والمنع مذ كور 
ف‌الزيادات لصاحب الحيط » وأما المديون فوكيل › وإنما وقع عمله ف الإبراء لرب الدين باعتبار أمره » وثبت 
أثر التصرف لنفسه فى ضمنه وهوفراغ ذمته » وى هذا نظر نبريه فى تطليقها نفسها بأن يقال هى وكيلة فهى فى 
نفس فعل الإيقاع عاملة له وثبوت الحاصل لا ضمنا » ولو التزم كون المديون ملكا لم يصح لانتفاء لازمه لأن 
للدائن أن يرجع قبل الإبراء وسنذكر ما هو الأوجه : واعلم أن الحواب الذى يستدعيه العليك هو القبول فى 
الجلس والحواب المتكلم فيه هو تطليقها نفسها وهو بعد تمام المليك فليس هذا الوجه مستازما لامطلوب » ومذا 
قال فى النخيرة إن هذا المليك يخالف سائر العليكات من حيث أنه يبى إلى ماوراء المجلس إن كانت غائبة » ولا 
يتوقف على القبول ‏ فظهر أن هذا القليلك بخصوصه لايستدعى الحواب الى يم به الغليكات . ولكونه تمليكا 
يم با ملك وحده بلا قبول لابقدرعلى الرجوع لالكونه متضمنا معنى التعليق لأنه اعتبار يمكن فى سائر الوكالات 
لتضمها معنى إن بعته فقد أجزته » والولايات لتضمنها إذا حككت بين من شنت فقد أجزته فكان يقتضى أن 
لايصح الزجوع والعزل فيهما فلا حاجة إليه هذا المعنى لابآنائه على ما ذكرنا » لكن إذا كان الملك يثبت فيه 
بام للك وحدهلم يصح القول بأنه نخالف سائر المليكات من حيث أنه يبى إلى ما وراء المجلس » بل-بقاوؤه هو 
الموافق لسائر القليكات الى يثبت الملك عندها » وإنما خالفها بما ذكرنا و باعتبار اقتصاره على المجلس والمستند فيه 
إجماع الصحابة . واعلم أن الاقتصار على املس ف الحطاب المطلق » أما لو قال طلنى نفسك مى شت فهو لها 
فى المجلس وغيره » وإذا فوض وهى غائبة اعتبر مجلس علمها » ولو قال جعلت ها أن تطلق نفسها اليوم اعتبر 
مجلس علمها فذلك اليوم » فلومضى اليو م ثم علمت يحرج الأمر من يدها » وكذاكل وقت قيد التفويض به وهى 
غائبة وم تعلم حى انقضى بطل خيارها فى المجلس » وليس لازوج أن يرجع قبل انقضاء الجلسن لأنه بمعنى اليينء 
إذ هو تعليق الطلاق بنطليقها نفسها وقد علمت ما هو التحقيق ( قوله إذ مجلس الخ ) لو كانا يتحدثان فأخذا 


لحواز أن يقال مثله فى التخيير بألا تعمل لنفسها فى ضمن صصعة وكالنها » وكذا بقية كلامه ف الأجوبة .لايخلو 
عن ضعف يطول الكلام بذكره . وأقول : القليك هو الإقرار الشرعى على محل التصرف والتوكيل هو الإقرار على 
التصرف وحيائل تندفع'الشببة الأولى . والحواب عن الثانية أن التخيير تمليك لكن لايثبت به الملك ها إلا بالقبول » 
فقبله لاملك هما وبعده زال ملكه فلم يتوارد الملكان عليه لا قبل القبول ولا .بعده . وعن الثالثة بأن المسثلة ممنوعة 
والمئع م کور فى الزيادات . ثم إن المرأة إما أن تختار زوجها أو نفسها » فإن اختارت زوجهالم يقع شىء . وقال 
على" رضى الله عنه : تقع تطليقة رجعية » كأنه جعل عين هذا الافظ طلاقا . وإنما تأخل بقول عمر وابن مسعود 
رضى الله عنما أنه لايقع فى ذلك شىء › قالت عائشة : خيرنا رسول الله صل الله عليه وسلم فاخترناه » ولم يكن 
( قوله واب لواب عن الثانية الخ ) أقول : فيه بحث »إذ ما ذكره بجر إلى أن يوجد اليك والققك ولا يحصل الملك المتملك كا لايخ ( قوله 
قالت عائشة رحى افه عنها وخير نا رسول الله صلى الله عليه وسلم») لم يكن التخيير اللىفيه الكلام وهوأن توقع بنغسها بل عل أنها إن اختارت 
نفسما_طلقها › ألا يدى ال قوله تعالى ‏ فتعالين أمتمكن وأسر حكن سراما ميلا في صمة النقل كلام » و سيجىء زيادة كلام متملق بالمقام 1 
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المناظرة ومجلس القتال غيرهما . ويبطل خيارها بمجرد القيام لأنه دليل الإعراض » يلاف الصرف والس 
لأن المفسد هناك الافتراق من غير قبض » ثم لابد من النية فى قوله اختارى لأنه يحتمل تخييرها فى نفسها 
ويحتمل تخييرها فى تصرف آخر غيره ( فان اختارت نفسها فى قوله اختارى كانت واحدة بائنة) والقياس أن لابقع 
بهذا شى ء » وإن نوى الزوج الطلاق لأنه لاملك الإيقاع بهذا اللفظ فلا بملك التفويض إلى غيره إلا أنا استحسناه 
لإجماع الصحابة رضى الله عنهم » ولآنه بسبيل من أن يسنديم نكاحها أو يفارقها فيملك إقامتها مقام نفسه فى حق 
هذا الحكم » ثم الواقع بها بائن لان اختيارها نفسها بثبوت اختصاصها بها وذلك ف البائن ( ولا يكون ثلاثا وإن 


فى الأ كل انقضى مجلس الحديث وجاء مجلس الأكل ٠»‏ فلو انتقلا إلى المناظرة انقضى مجلس الأ كل وجاء مجلس 
. المناظرة » ولو خيرها فلبست ثوبا أو شربت لايبطل خيارها لأن العطش قد يكون شديدا يمنع التأمل ؛ ولبس 
الثوب قد يكون لتدعو شهودا . بحلاف ما لو أكلت ماليس قليلا أو امتشطت أو أقامها الزوج قمرا فإنه يخرج 
الأمر من يدها لظهور الإعراض به . ووجه بأن فى الإقامة أنها يمكنها ممانعته فى القيام أو تبادر الزوج باختيارها 
نفسها فعدم ذلك دليل الإعراض ٠‏ وكذا إذا حاضت ف كلام آحر + قال تعالى ‏ حی يخوضوا فى حديث غير - 
أفاد أته إعراض عن الأول ( قوله ثم لابد من النية ) أى نية الطلاق فى قوله ( اختارى لأنه يحتمل تخييرها فى 
نفسها ) بالإقامة على النكاح وعدمه ( ويحتمل تخييرها فى غيره ) من نفقة أوكسوة » فإذا اختارت نفسها فأنكر قصد 
الطلاق فالقول له مع بمينه » أما إذا خيرها بعد مذاكرة الطلاق فاختارت نفسما ثم قال :لم أنوالطلاق لايصدق فى 
فى القضاء » وكذا إذا كانا فى غضب أو شتيمة » وإذالم يصدق ف القضاء لايسع المرأة أن تقم معه إلا بنکاح مستقبل 
( قوله والقياس أن لايقع بها شىء ) لأن القليك فرع ملك الماك وهو لايملك الإيقاع بهذه اللفظة » لو قال 
ارت نفسى منك أو اخترتك من نفسى ناويا لابقع » إلا أنا استحسنا الوقوع باختيارها بإجماع الصحابة رضى 
الله عنهم (قوله ولأنه بسبيل الخ ) ظاهره أنه وجه آخر للاستحسان يقابل القياس ويقتضى الوقوع بخصوص هذه 
اللفظة » وهو لايقتضى ذلك وإما يقتضى جواز إقامتها مقامه فى الفراق ولا تلاق بينهما »بل يقتضى أن لابقع به 
لأن إقامتها مقام نفسه فيا يملكه ولا يملك الإبقاع بهله اللفظة فهو وجه الفياس ( قوله ثم الواقع بها بائن ) رؤى 
عن زيد بنثابت أنه ثلاث » وبه أخذ مالك فالمدخول بها » وف غيرها يقبل منه دعوىالواحدة » وص شمر وابن 
عباس وابن مسعود واحدة رجعية وبه أخل الشافعى وأحمد » وثبت عن على رضى الله عنه أن الواقع به واحدة 
بائنة توسط بين الغايتين . ورجح قول جمر وابن مسعود.بآن الكتاب دل على أن الطلاق يعقب الرجعة إلا أن 
تكون الطلقة الثاللة > وأنت علمت أنه أخرج منه الطلاق بمال وقبل الدخول ولزم إخراج الطلاق بما دل على 
البينونة من الألفاظ على ما أسلفناه ولفظ اخترت نفسى » بل نفس تخيبرها يفيد ملكها نفسبا إذا اختارتها لأنه يني“ 
عن الاستخلاص والصفاء من ذلك الملك وهو بالبينونة » وإلالم تحصل فائدة التخبير إذا كان له أن يراجعها شاءت 
. أو أبت . وقد روى الرمدى عن عبد الله بن مسعود وعم رأن الواقع بها بائنة كا روى.عنهما الرجعية » فاختلفت 
الرواية.عنهما . وقد ترجح بما ذكرنا قول على" وعمر وابن مسعود » ثم هوغير متنوع لأنه إنما يفيد ا ملوص 
والصفاء والبينونة تثبت فيه مقتضى فلا يع » بخلاف أنت بائن ونحوه فلا بقع الثلاث فىقوله اختارى وإذنواها 


ذلك طلاقا » وإن اختارت نفسبا فهى واحدة بائنة عندنا ودو قول على لأن اخحتيارها نفسبا بثبوت اخقضاصبا 
بهاء وذلك ف الائن» ولا بقع ثلاث.وإن نوی الزوج لآن الاختيار لايتتوع ) بحلاف الإبانة فإنها اننوع كا تقدم 


—At— 
لوى الزرج ذلك ), لأن الاختيار لايتنوّع > لاف الإبانة لأن البينونة قد تننوع . قال ( ولا بد من ذكر النفس‎ 
فى كلامه أو یکلامها » حتى لوقال لها اختارى فقالت قد اخدئرت فهو باطل ) لأنه عرف بالإجماع وهو ف المفسرة‎ 
من أحد الحانيين» ولأن البهم لايصلح تفسيرا للمبهم الآخر ولا تعيين مع الإبمام ( ولو قال لها اختارى نفسلك‎ 
فقالت اخترت تقع واحدة بائنة ) لأن كلامه مفسر وكلامها حرج جوابا له فيتضمن إعادته‎ 


بحلاف النفويض بقوله أمرك بيدك حيث تصح نية الثلاث فيه لأن الأمرشامل بعموهه لمعنى الشأن للطلاق فكان 
من أفراده لفظا والمصدر يحتمل نية العموم . وقيل الفرق أنالوقوع بلفظ الاختيار على حلاف القياس بإجماع 
الصحابة » وإجماعهم انعقد على الطلقة الواحدة » بخلاف تلكالمسائل : أى بائن ونحوه لأن الوقوع مقتضى نفس 
الألفاظ ومقتضاها البينونة وهى متنوعة » وفيه نظر لانتفاء إجماعهم على الواحدة لما قدمنا من قول زيد بن 
ثابت أن الواقع به ثلاث قولابككال الاستخلا ص( قوله ولا بد من ذكر النفس فى كلامة أوكلامها ) يعنى أو 
مايقو م مقامه كالاختيارة والتطليقة » وكذا إذا قالت اخترت ألى وأى أو الأزواج أو أهلى بعد قولهاختارى يق 
لأنه مفسر فى الأزواج ظاهر » وكذا أهلى لأن الكون عندهم وهو المفهوم من اخترت أهلى إنما يكون للبينونة 
وعدم الوصلة مع الزوج و لذا تطلق بقول الزوج الح بأهلك. بخلاف قوها اخخترت قوم أو ذا رحم حرم لايقع » 
وينبغى أن يحمل على ما إذاكان لها أب أوأم . أماإذا لم يكن وا أخ ينبغى أن يقع لأأنبا تكون عنده عادة عند 
البينو نة إذا عدمت الوالدين . وإتما اكتنى بذ كر هذه الأشياء فى أحد الكلامين لأنبا إن كانت فكلاءه تضمن 
جوابها إعادته كأنها قالت فعلت ذلك وإن كان ف كلامها فقد وجد مايختص بالبينونة فى الافظ العامل فى 
الإيقاع فالحاجة معه ليس إلا إلى نية الزوج » فإذا فرض وجودها تمتعلة البينونة فتئبت. بحلاف ما إذالم تذكر 
النفس ونحوها فى شىء من الطرفين لأن المبهم لايفسر البهم إذ لفظه حينئذ مبهم. » ولذاكان كناية لاحمال 
اختارى ماشئت من مال أو حال أو مسكن وغيره . وأيضا الإجماع إنما هو ف المفسرمن أحد اللحانبين والإيقاع 
بالاختيار على. حلاف القياس فيقتصر على مورد النص فيه » ولولا هذا لأمكن الاكتفاء بتفسير القرينة الحالية 
دون المقالية بعد أن نوى الزوج وقوع الطلاق به وتصادقا عليه لكنه باطل » وإلا لوقع بمجرد النية مع لفظ لايصلح 
له أصلا كاسقنى » وببذا يبطل ا كتفاء الشافعى وأحمد بالنية مع القريئة عن ذكر النفس ونحوه » ولو قال اختارى 
. فقالت اخثرت نفسى لابل زوجى يقع » ولوقدمت زوجى لايقع . والوجه عدم صحة الرجوع ف الأول وخروج 
الأمر من يدها فى الثانى؛ ولو قالت اخحترت نفسى أو زوجى لم بقع » ولو عطفت بالواو فالاعتبار للمقدم ويلغو 


( وقوله ولا بد من ذكر النفس ف كلامه أو كلامها ) قال فى الهاية : هذا ليس بمنحصر بذكر النفس 
فى حق إرادة الطلاق البائن من التخبير » فإن البينونة كما تقع عند ذكر النفس فى أحد الكلامين فكذلك تقع 
بذكر مايقوم مقام النفس ف أحد الكلامينكالتطليقة والاختيارة . وهو واضح . وقوله ( حتى لو قال لما احتاری 
فقالت اخترت فهو باطل ) فيل هلا إذا لم يصدقها الزوج بأنها اختارت نفسها » أما إذا صدقها طلقت وإن كان 
الكلامان مبهمين . وقوله ( ولا تعيين مع الإبهام ) يعنى أن اختارى من الكنايات يحتمل معنيين فلا بد من التعيين 
ولاتعيين مع الإبهام » وقوله ( ولو قال اختارى نفسك ) ظاهر . وقوله ( فيتضمن إعادته ) أى إعادة كلامه 


( قال المصنف ؛ لأله عرف بالإجماع ) أقول : أى لأنْ وقوع الطلاق بلفظ الاختيار ( قال المصئف : وهو فى الفسرة ) أقول ؛ أى وقوع 


ن 0 

( وكذا لو قال اختارى اخحتيارة فقالت اخنرت ) لأن الحاء فى الاختيارة تلو“ عن الاتحاد والانفراد » واختيار ها 
تقس هو الل يتيك مرة ويتعدة أخرئ فصار مف ر امن جاه وول قال اختارى فقالت: + قد ارت فى 
يقع الطلاق إذا نوی الزوج ) لأن كلامها مفسرء وما نواه الزوج من حتملات كلامه( ولو قال اختارى فقالت 
أنا أحتار نفسى فهى طالق ) والقيا سأن لانطلق لأن هذا جرد وعد أو يحتمله » فصار كا إذا قال ها طلى نفسك 
فقالت آنا أطلق نقسى. ' 


مابعده > ولو خيرها ثم جعل لها أاها على أن تختاره فاختارته لايقع ولا يحب المال لأنه رشوة إذ هو اعتياض عن 
ترك حق تملك نفسها فهوكالاعتياض عنترك حق الشفعة (قوله وكذا لوقال اختارى اختيارة الخ ) يعنى أن ذكره 
الاختيارة فى كلامه تفسير من جانبه كذكره نفسها » فلو لم تزد هى على اخترت وقعت بائنة . ووجهه بأن الحاء 
فيها للوحدة واختيارها نفسها هوالذىيتحد مرة بأن قال ها اختارى فقالت الحرت نفسى فإنه نما بقع به واحدة 
ويتعدد أخرى بأن قال لها اختارى اختارى اختارى أو اختارى ضاف بثلاث تطليقات أو با شئت فقالت 
اخترت بقع الثلاث » فلما قيد بالوحدة ظهر أنه أراد تخبيرها فىالطلاق فكان مفسراء فإلزام التناقض بأنه ألبت 
هنا إمكان تعدد الواقع ولو ثلاثا ونفاه فا تقدم بقوله لأن الاختيار لايتنوع مندفع لآنه لم يلزم مما ذكرنا كون 
الاختيار نفسه يتنوع كالبينونة إلى غليظة وخفيفة حى يصاب كل نوع نه بالنية من غير زيادة لفظ آخر. 
فإن قبل : إجماع الصحابة على المفسر بذكر النفس فينبغى أن لايجوز بقوها اخترت اختيارة أوأهلى وغوه فإن 
هذه لم يجمع عليها . قلنا : عرف من إجماع الصحابة اعتبار مفسر لفظا من جانب فيقتصر عليه فينتى غير المفسر» 
وأما خحصوص لفظ المفسر فعلوم الإلغاء » واعتبار المفسرأعم منه حى بقرينة غير لفظية يوجب ماذكرنا من 
الوقوع بلا لفظ صالح » ولواختارت زوجها لابقع شىء. وعن على" تفع رجعية كأنه جعل نفس اللفظ إيقاعا » 
لكن قول عائشة رضى الله عنما « خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسل فاحرناه ولم يعدده علينا شيئا رواه السئة . 
وف لفظ فى الصحيحين و فلم يعدد » يفيد عدم وقوع شىء ( قوله فقالت أنا أختار نفسى ) المقصود أنها ذكرت 
بلفظ المضارع كأختار نفسى سواء ذكرت أنا أولا » فنى القياس لابقع لأنه وعد » كما لوقال طلى نفسك فقالت 


فكأنها قالت اخثرت ما أمرتنى باختياره و هوالنفس . وقوله٠٠(‏ وكذا اوقال اختارى اختيارة) بیان مايقوم مقام 
النفس ف التفسير ( لأن الحاء ) أى التاء ( فى الاختيارة تى * عن الاتحاد ) لكو نما للمرة » والاتحاد إنما يكون فى 
اختيار ها نفسها لأنه يتحد مرة بأن قال ها اختارى نفسك بتطليقة ( ويتعدد أخرى ) بأن قال لها اختارى نفسك با 
شئت أو ثلاث ( فصار مفسرا من جانبه) يلاف اختيارها الزوج فإنه لايتعدد لكو نهعبارة عن إبقاء النكاح وهو 
غير متعدد . وقوله ( ولو قال لها اختارى فقالت اخّرت نفسى ) ظاهر » ولم يذكر وقوع كلام المرأة مفسرا 
بذ كرها الاختيارة » كا لوقال الزوج اختارىفقالتالمأة احترت اختيارة » و الحكم فيبما سواء لأن ذكر الاختيارة 
لما صلح للتفسير صار ذكرها بمازلة ذكر النفس وكلاهما بالنسبة إليه سواء » فكذا بالنسبة إلى ذكر الاختيارة 
( ولو قال اختارى فقالت أنا أختار نفسى فهى طالق » والقياس أن لاتطلق لان هذا مجرد وعد ) يعنى إن أرادت 
الاستقبال( أو يحتمله) إن لم ترده» فضار كا إذا قال لها طلى نفسك فقالت أنا أطلق نفسى ) فإنه لايقع الطلاق .مدا 


الاق بلك الفظ ( قوله يعى إن أرادت الاستقبال أو يحتمله إن لبر ده ) أقول : فيه تأمل » فإنه إذا لم يرد الاسعقبال كيت تمل الوعد » 
E‏ 1 ش 7 ( سنح القديرحني-4). 


الام 
وجه الاستحسان حديث عائشة رضى الله عنها » فإنها قالت « لا بل أختار الله ورسوله » اعتبره النى صلى 
الله عليه وسلم جوايا منها » ولأن هذه الصيغة حقيقة فى الحال وتجوّز فى الاستقبال كما فى كلمة الشهادة » وأداء 
الشاهد الشبادة » بحلاف قوها أطلق نفسى لأنه تعذر حمله علىالحال لأنه ليس بحكاية عن حالة قائمة » ولا كذلك 
أنا أطلق حيث لاتطلق » وكذا او قال لعبده أعتق رقبتك فقال أنا أعتق لايعتق . وجه الاستحسان حديث عائشة 
فى الصحيحين عنها قالت « لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسل بتخبير أزواجه بدأ نی فقال : إفى ذاكر لك 
أمرا ولا عليك أن لاتعجلى حتى. تستأمرى.أبويك » وقد علم أن أبوئ لم يكونا يأمرائى بفراقه » ثم قال : إن الله 
تعالى قال لی - یا أيها النى قللأزواجك إن كنتنتردن ا حياة الدنياوز ينها - إلى قوله ‏ أجرا عظها ‏ فقلت : فى هذا 
أستأمر أبوى ؟ فإنى أريد الله ورسوله والدار الآخرة ‏ ثم فعل أزواج النى صل الله عليه وسلم مثل الذى فعلت » 
و لفظ مسلم « بلآختار الله ورسوله » واعتبره صلى الله عليه وسلم جوابا . لايقال : قد ذكرت أن التخيير الذى 
كان منه صلى الله عليه وسلم ليس هذا المتكلم فيه بل إنبن لو اخمرن أنفسونيطلقهن لأن المقصود بالاستدلال به 
اعتداده صلى الله عليه و جوابا يفيد قيام معناه فى الحال » وقول المصنف ( ولآن هذه الصيغة حقيقة فى الحال 
وتجوز فى الاستقبال ) هو أحد المذاهب » وقيل بالقلب » وقيل مشترك بينهما » وعلى اعتبار جعله لااحال نخاصا 
أومشتركا لفظيا يرجح هنا إرادة أحد مفهوميه : أعنى الحال بقرينة بكونه إخبارا عن أمرقاثم فى الحال » وذلك 
يمكن فى الاختيارلأن عله القلب فيصح الإخبار بالاسان عا هو ام بمحل آخر حال الإخبار كا فى الشهادة وكلمة 


( وجه الاستحسان حديث عائشة ) وهو ما روى « أنه لما نزل قوله تعالى يا أيها النى قل لأزواجك إن کنن 
ردن اتپا الدنيا وزينتها فتعالين أمتمكن وأسررحكن بمراحا جميلا بدأ رسول الله صل الله عليه وسلے بعائشة فقال : 
إفى خبرك بأمرفلا تجيبينى حی تستأمرى أبويك » ثم أخبرها بالآبة» فقالت : أفى هذا أستأمر أبوئ ؟ لاء بل أختار 
الله ورسوله والدار الآخرة » م واعتيره رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابا منها وإن كان على صيغة المضارع المحتمل 
الوعد ( ولات هذه الضيغة حفيقة فى الحال ونجوّز ف الاستقبال ) واليقيقة يمكن أن تكون مرادة ر كا فى كلمة 
الشهادة ) فإن الرجل ذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشبد أن محمدا عبده ورسوله يعتبر ذلك منه إبمانا لا وعدا 
بالإعان » وكذا الشاهد إذا قال ؛ أثمبد بكذا فلا يصير إلى الجاز ر بْلاف قوها آنا أطلق نفسبى لأن احمل على 
الحقيقة متعدر ) إذ ليس ثمة حالة قائمة بالمتكلم يقع قوله أطلق نفمى حكاية عنه من حيث أن الإيقاع باللسان دون 
ولمل الأول أن يقال جرد وعد إن وضعت للاستقبال فقط مل ماذهب إليه بعفهم » و حتمله إن كانت مشتركة ( قوله بدأ رسول اله مل 
١‏ الله عليه وسلم بعائشة رعى الله عنها إلى آخر الحديث ) أقول : فيه بحث لقد مر وجهه . ولك أن تقول : لاتمس الماجة فى تصحيح التعليل 
إلى جعل ماوقع فالحديث التخيير اللى فيه الكلام ( قال المصاض : ولأن هله الصيغة حقيقة فى الحال ) أقول : أراد الحقيقة بحسب الوضع 
العرفى الطاري على ماقالزا فى اسمى الفاعل و المغمول فلا يخالض لما قاله النحويون من أنها مشتركة بين الال و الاستقبال فإن ذلك بحسب الوضع 1 
الأميل ( قال المصتف : لأنه ليس سكاية عن سالة قائمة الخ ) أقول : فإن قبل :لو صح ذلك لزم أن لايكون أشبد فى كلمة الغبادة وأداء 
الشاهد مرادا به الحال إذ لمكن أن يكون حكاية عن حالة قا'مة فإن الشبادة حبر يكون على مواطأة قلب . قلنا : هو حكاية عما فى سيز أشد 
من قولتا لا إله إلا اله مع الاعتقاد لمضمونه › وذتك القول وإن كان موجودا بعد أشهد إلا أن الاعتقاد القاى وهو العمدة لماو جد حين التلفط 
بلفظ أشبد وجزؤء. الآنعر يوجد عقيبه بلا فصل عد حالا على ما ذكر فى أثناء التكلم عل حديث « المتبايعان بالميار مالم يفتر قاح ف رأجنه . 


8م - 
قوف أن أختار تف لان حكاة عن حالة تام وهواختارها فسا »ولب ختارى اخداری اختارى فقت 
قد اخخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة طلقت لدا فى قول أنى حنيفة رحمة الله تعالمى عليه ء ولا يحتاج إلى نية 
الزوج (وقالا : تطلق واحدة) وإتما لايحتاج إلى ية الزوج لدلالة التكرار عليه إذ الاختيار فى حق الطلاق هو الذى 


الشبادة » بحلاف قوها أطلق نفسى لايمكن جعله إخبارا عن أمر قائم لأنه إنما يقوم بالاسان : فلو جاز قام به 
الأمران فى زمن واخد وهو محال + وهذا بناء على أن الإيقاع لايكون بنفس أطلقالأنه لاتعارف فيه : وقدمنا أنه 
لو تعورف جاز ومقتضاه أن يقع به هنا إن تعورف لأنه إنشاء لا إخبار ( قوله ولا يحتاج إلى نية الزوج ) ولا إلى 
. ذكر نفسها ذكره ف الدراية لأن فى لفظه ما بدل على إرادة الطلاق وهو التعدد » وهو إنما يتعلق بالطلاق لاباختبار 
الزوج » وهذا يفيد عذم الاحتياج إلا ىالقضاء » حى لو قال لم أنولم يلتفت إليه » ويفرق بينهه! لاعدم الاحتياج 
.إليها فى الوقوع فا بينه وبين الله تعالى حى يصير كالصريح » ويدل على هذا رواية الزيادات باشتراط النبة وإن 


القلب ولم يصح فعل اللسان حكاية عن فعل قات باللسان على سبيل الحال لأنه معدوم بعد والحكاية تقتضى وجود 
امحكى عنه ( ولاكذلك أختار نفسبى لأنه حكاية عن حالة قائمة وهو اخحتيار ها نفسها ) لأن الاختيار من عمل القلب 
فيكون الذكر باللسان حكاية عن أمر قاثم لا محالة . واعترض الشارحون على قوله حقيقة فى الحال بأن النحويين 
اتفقوا على أن صيغة المضارع مشتركة بين ال حال والاستقبال وهم أعرف بالموضوعات. وأجاب صاحب النباية 
وتابعه غيره بأن أحد معني المشترك يرجح بدلالة تدل على ذلك المعنى وقد وجد ههنا دلالة إرأدة الحال به » إذ 
العادة العرفية والشرعية تدلان على أن مثل هذه الصيغة للحال يقول الرجل فلان يختار كذا وأنا أملك كذا فى العادة 
وف الشريعة كا ذكرنا من كلمة الشهادة وأداء الشبادة » وهذا كا ترى ليس بدافع للسوال وليسله اتصال بهذا 
امحل . وأقول : بحت الحقيقة والجاز ليس بوظيفة النحوى فلا معتبر بكلامهم فيه » وإنما هووظيفة الأصول 
أو وظيفة البيان » وأهل البيان لم يتعرضوا لذكره فها وصل إلينا من كتبهم » وأهل الأصول نقلوا فيه الحلاف ؛ 
فنهم من قال مثل ما قال به المضنف » ومنهم من قال بالعكس . ومنهم من قال بالاشتراك, والأول ممتار الفقهاء 
والمصنف منهم لامحالة '» والقول بالاشئر اك مرجوحلأن اللفظ إذا دار بين الاشتراك والجاز فالحمل على الجاز 
او عل بالف على مار . قال ( ولو قال لها اختارى اخحتاری اخختارى فقالتقد احترت الأولى 
أو الوسطى أو الأخيرة طلقت ثلاثا عند أنى حنيفة ٠‏ ولا يحتاج إلى نية الزوج ولا إلى ذكر النفس. وعندهما تطلق 
واحدة» وإتما لايمتاج إلى النية ) وإن كانت من الكنايات ( لدلالة التكرار ليه إذ الاختيارق حق الطلاق هو الذى 


( قوله وم يصح فمل المسان حكاية عن فمل فام بالأسان على سبيل الحال لأنه معدوم بعد و الحكاية تفتفى و جود الحكى عنه.) أقول : الأولى أن 
يعلل بعدم التغاير ولزوم مغايرة الحكاية الحكى » وأما ماذكره فلوصح يلزم أن لاتصح المكاية عن الحالة المستقيلة هف , ويمكن أن يؤول 
تعليله ما قلنا » ومراده أن الحكاية على أى وجه كانت تقتضى وجود الحكى عل ذلك الوجه إن سالا فحالا و إن استقبالا فاستقبالا ( قوله 
وهلا كا ترى ليس بدافع الخ ) أقول : لايخى أن جواب صاحب الهاية جواب بتغيير الدليل و بمثله الكتب مشحونة » بل لنا أن نقول قول , 
المصئف ولأن هذه الصيغة الخ إشارة إل منع المقدمة القائلة .و جه القياس إن هذا جرد وعد الخ مع الستد » فجواب صاحب الهاية حاصله 
أن ماذكر كلام عل السند الألحص فإن تقزيرء يتكفل ببيان أخصية السند كا لايخنى عل المتأمل ( قول وأقول بحث المقرقة والجاز ليس 
بوظيفة النحوى فلا معتبر بكلامهم فيه ) أقول : فيه بحث » فإن المنقول من النحوبين أشتر الك الصيفة ولا شك أله ينث لفوى وم ٠‏ عن أئمة 
ل مد ملم ف تلا لاكونها حيقة جار يال , 


4م 


يتك رر لما إن ذكر الأولى » وما يحرىجراه إن کان لايفيد من حيث الترتيب يفيد من حي ثالإفراد فيعتبر فيا يفيد . 


كرر . وما ف اللدامع قال اخحتارى اخختارى اختارى بألف ينوى الطلاق فاشترط النية مع المالوالتكرار فضلاعن آحدهما 
وهذا لما عرف أن الأحوال شروط » لكن ىشرحالزيادات لقاضيخان : لو كرر فقال أمرك بيدك أمرك بيدك 
أو فأمرك بيدك أو وأمرك بردك بالفاء أو بالواو فقالت: اخترت نفسى وقالالزوج لم أنو الطلاق كان القول قوله 
لأن التكرار لايزيل الإببام » وكذا لو كرر الاختيار انبى وهو الوجه . وتحقق فى المسئلة حلاف بين المشايخ » 
وما ذكره المصئف ذكره الصدر الشبيد والعتالى وغيرهما » وشرط أبو معين النسى النية مع التكرار كقاضيخان. 
ومئهم من استشيد بما استشهدنا به فى لزوم النية فيا بينه وبينالله تعالى من المنقول على لزوم النية مطلقا ولو ق 
القضاء » ولا نى بعده فى مسئلة الحامع الكبيرء لآن ذكر المال ظاهر فى إرادة الطلاق فكيف يصدقه القاضى 
إذا أنكر إرادة الطلاق . وأما ماف الزيادات من اشتراطها فيحمل على ما فى نفس الأمر : أى يشترط للوقوع ثبوت 
النية فى نفس الأمرلأنالأص لأن إثبات أجوبة المسائل من قولنا يقع لايقع يحب لايجب إنما هو بالنسبة إلىنفس الأمر 
ولبس كل مايشترط فى نفس الأمر يشترط للقضاء » غير آنا مع ذلك اخترنا ما ذكره القاضى من أنه لو آنکر 
الطلاق بقوله لم أنوه فالقول قولهلانباض الوجه به لآن تکرار أمره بالاختیار لايصيره ظاهرا فى الطلاق بحواز أن 
يريد اختا؛ ى فى المال واختارى ف المسكن ونحوه » وهو كاعتدى اعتدى اعتدى حيث يصد قه فى إنكار نية 
الطلاق لإمكان إرادةاعتدى نم الله ومعاصيك و نعمى. وما ف البدائع : لو فال اخختارى اختاری اختاری‌فاختارت 
نفسها فقال نويت بالأولى بطلاقا و بالباقيتين التأكيدلم يصدق لأنه لما نوى بالأولى الطلاق كان الحال حال مذاكرة 
الطلاق فكان الباق طلاقا ظاهرا » ومثله فى المحيط ظاهر . وقال ى الكاق ف مسثلة الكتاب : قيل لابد من ذكر 
النفس » ونما حذف لشرته لأن غرض محمد رحمه الله التفريع دون بيان عصة االمواب » وعلى هذا فينبغى أن 
حذف النية فى ابحامع الصغير كذلك ( قوله إن ذكر الأولى وما يحرى مجراه إن كان لايفيد من حيث الرتيب) 
يعى هوق نفسه يفيد الفردية والنسبة ا خصو صة » فإن بطل الثانى فى خصوص هذا المحللاستحالته ف الجتمع ف 
الملك » أعنى الثلاث الى ملكها بقوله اختارى ثلاث مرات » إذحقيقة الريب ف أفعال الأعيان ها يقال صام حج 


يتكرر فكان متعينا فلا يحتاج إلى ذكر النفس لزوال الإببام ٠‏ قال : الأولى والوسطى والأخيرة كل منها اسم لمفرد 
مرتب » وليس لمحل عل نرتيب فيلغو الترتيب ويبى الإفراد » وكأنها قالت اخترت التطليقة الأولى لأن معنى قوها 
احترت الأولى اخترت ما صار إلى" بالكلمة الأولى » والذى صار إليها بالكلمة الأولى تطليقة فكأنها صرحت بذلك 
وف ذلك يقع واحدة فكلا ههنا . ولأىحنيفة أن هذا وصف لغو لآن امجتمع فالملك لاترتيب فيه كالجتمع فى 
المكان فإن القوم إذا اجتمعوا ىمكان لايقال هذا أول وهذا آخر وإنما الترنيب فى فعل الأعيان يقال هذا جاء أولا 
وهلااجاءآخرا وكلمالا ترتيب فيهيلغوفيهالكلامالذىهوللترتيبوهوالآولىوأختاها » وإذا لغا اللفظ من حيثالرتيب 
يلغرمن حيث الإفراد أيضا لأن الرتيب فيه أصل بدلالة الاشتقاق والإفراد من ضرورانه » وإذ لغا فى حق الأصل 
لغا فى حق البناء » وإذا لغا فى حقهما بى قوها اخئرت وهو يصلح جوابا للكل فيقع الثلاث » وفيه نظر من 
وجهين : أحدهما أنه أطلق الكلام على الأول أو الوسطى أو الأخيرة وكل منبا مفرد فلا .يكو ن كلاما . والثانى أن. 
( قوله قال الأولى والوسطی والأخيرة کل مها اسم لمفرد مرئب ولیس امحل عل “رتيب فيلغوالترتيب » إلى قوله وهذا كا ترى معى دقيق. 
جزاه الله عن المحصلين خير ا ) 


No —‏ — 
فإذا لغا ا ا ررر ا ا 
كنا إذا صرحت بها ولان الاختيارة لتأكيد وبدون التأكيد تقع الثلاث فع التأكيد أولى 


لم يحز |بطال الآخر فيجب اعتباره ( قوله والكلام للنرتيب ) ذكر ف المبسوط یوین : أحدهما أن 
الأول نعت لموئنث فاستدعى مذكورا يوصف به والمذكورضمنا الاختيارة » فكأنها قالت اخثرت الاختيارة أو 
المرة الأولى » ولو قالت ذلك طلقت ثلاثا . والآخر أنها أنت بالترتيب لافها يليق وصفه به فيلغو ويبق قوها اخترت 
فيكون جوابا للكل » وهذا تم الإشارة إليه بقوله إن هذا وصف لغو إلى قوله فى المكان» فقوله والكلام رتيب 
ابتداء وجه بتضمن جواب قوهما إن كان لايفيد الرتيب الخ لايطايق الوجه الأول .والمراد بالكلام لفظ الأولى . 
فإن كثيرا من الأصوليين يطلقه على المفرد » وبعضهم ينسبه إلى كلهم › + ثم يرد عليه منع أن الإفراد من ضرورة 
الترتيب الذى هو معنى الأولى : بل كل منهما مدلوله ليس أحدهما تبعا للآحر ‏ حى إذا لغا فى حق الأصل لغا ی حق 
البناء وهو الإفراد . وإذا لغيا بى قولها اخئرت وهو يصلح جوابا للكل فيقعن » ولذا اختارالطحاوى قولهما . 
والحواب بعد تسل أن الفردية مدلول تضمنى فقد يكون أحد جزءىالمدلول المطابق هو المقصود والآخر تبعا کا 
هو الراد هنا من قوله والإفراد من ضروراته فينتى التبع بانتفاء المقصود والوصف كذلك » لأنه وضع لذات 
OT‏ وس وول ع اح ا ا ل 
هو متصف بتلك النسبة » فإذا بطلت بطل الكلام . وقد ضعف بعضهم تعليل ألىحنيفة رحمه الله بأن الر تيب ثا 
فى اللفظ وإنلم يكن ثابتا فى المعبى » فصدق وصفها بالأولىوالوسطى إلى آخره باعتبار أن قوله اختارى أختارى 
حلة بعد حملة . والحاصل من هذا اخترت لفظتك الأولى أو كلمتك الأولى » ولا معنى له أصلا بعد فرض إهدار 
وصف الطلاق به . وأبعد من هذا من رام الدفع عنه بأن المعى اخترت الإيقاع بكلمتك الأولى لإن الإيقاع 
لايكون بكلمته قط بل بكلمها مريدة ببأ الطلاق . ولو قال لها اختارىثلاثا فقالت اخثئرت اختيارة أو الاختيارة 
أومرة أو بمرة أو دفعة أوبدفعة أوبواحدة أو اخختيارة واحدة تق الثلاث اتفاقا لأنه جواب الكل » حى لوكان 


الآولى اسم لفرد سابق فكان الإفراد أصلا والترتيب بناء لكونه يفهم من و صفه : والحواب عن الأول أن أهل اللغة 
ربما يطلقون اكلام على المركب من الحروفالمسموعة المتميزة وإن لم يكن مفيدا » وهذا على ذلك الاصطلاح » 
ويحوز أن يكون مجازا مئياب ذكر الكل وإرادة الحزء » وعنالثانى بأنكلا منذلك صفة والصفة مادلت على 
ذات باعتبارمعنى هوالمقصود فيكون الأولى دالا على الفرد السابق ومعنى السبق هو المقصود فصح أن الترتيب أصل 
والإفراد من ضر وراته لآ نالصفة لاتقوم إلابالذات الى لزمتها الفردية ف الوجود وهلا كا ترى معنى دقيق جزاه الله 
عن المحصلينخيرا ( ولوقالت اخترت اختيارة فهى ثلاث فى قولمجميعا ) وهو واضح 

أقول : آخر هذا الكلام يدل عل صصة الترتيب » وف أوله اعتراف بعدم نه فليتأمل فإنه لايوافق المشروح أيضا ؛ ولا يدفعه ماذكر 


E ES‏ يد : والكلام الترئيب) أقول : إشارة إلى EE‏ السف : ولان 
الاحتيازة للتأكيد ) أقول : في ابل , : 


A= 
ولو قالت قد طلقت نفسى أو احترت نفسى بتطليقة فهى واحدة بملك اأر جعة ) لأن هذا اللفظ. يوجب الانطلاق‎ ( 
بعد انقضاء العدة فكأنها اختارت نفسها بعد العدة (وإن قال ها أمرك بيدك ف تطليقة أو اختارى تطليقة .فاختارت‎ 
نفسما فهى واحدة بملك الرجعة ) لآنه عل ها الاختيار لكن بتطليقة وهى معقبة الرجعة باانص‎ 


مال لزم كله ( قوله فهى واحدة يملك الرجعة)وهوسبو بلبائن نص عليه محمد فى الزيادات وف الجامع الكبير 
والمبسوط والأوضح وشروح الخامع الصغير وجوامع الفقه وعامة الحوامع سوى جامع صدر الإسلام فإن 
فية ما فى الهداية . وجه الصحيح أن الواقع بالتخيير بائن لأن التخيير تمليك النفس متها وليس فى الرجعى ملكها 
نفسها وإبقاعها وإن كان بلفظ الصريح ٠‏ لكن إما يثبتبه الوقوع على الوجه الذى فوض به إليها » والصربح 
لايناق البينونة كاف تسمية المال فيقع به لأنها لاتملك إلا ماملكت ؛ ألا ترى أنه لو أمرها بالبائن فأوقعت الرجعى 
أو بالفكس وقع ما أمرها به لاما أوقعته . فإن قيل : ما الفرق بين اخدّرت وطلقتحيث يصح طلقت جوابا 
لاختارى حبى تقع به البائنة واخترت لايصلح جواب طلى نفسك حى لايقع به شی ء إلا عند زفرء» وسنذ کر 
جوابه نى فصل الآمر باليد ( قوله لكن بتطليقة ) قيل عليه لو كان كذلك لكان هذا كقوله طلى نفسك » وقد 
ذكرنا أنه لايقع بارت جوابا لطلى نفسك . أجيب بأن آخ ركلامه لما فسر الأول كان العامل هو المفسر وهو 
الأمر باليد والتخيير » وقوها اخترت يصبلح جوابا له . . 


( ولو قالت قد طلقت نفسى أواخترت نفسى بتطليقة) يعنى فى جواب من قال اختارى ( فهى واحدة يملكالرجعة 
لأن هذا اللفظ) يعنى قوها قد طلقت نفسى أواخترت بتطليقة ( يوجب الانطلاق ) أى البينونة بعد انقضاء العدة 
لكونه من ألفاظ الصربح ومايوجب البينونة بعد انقضاء العدة كان عندالوقوع رجعيا فهذا اللفظ يوجبالرجعى . 
فإن قيل : إذن لايكون الحواب مطابقا للتفويضس لأن المفوض إليها الاختيار وهو يفيد البينونة أشار إلى الحواب 
بقوله ( فكأنها اختارت نفسها بعد العدة ) فكان مطابقا من حيث أن الاحتيار قد وجد منها . قال الشارحون : 
وقوله يملك الرجعة غلط وقع من الكائب لأن المرأة إنما تتصرف حكما للتفويض والتفويض بتطليقة بائنة لكونه من 
الكنايات فتملك الإبانة لاغير › والأصح من الرواية فهى واحدة ولا يملك الرجعة لآن روايات المبسوط واللجامع 
الكبير والزيادات وعامة نسخ اللجامع الصغير هكذا » سوى ال حامع الصغير لصدر الإسلام فإنه ذكر فيه مثل 
ماذكر فى الكتاب » والدليل أيضا يساعد ماذكر فى عامة النسخ » فإنه ذكر فى الحامع الصغير لقاضيخان » أما 
وقوع الواحدة فلما قلنا وهو أن التطليقة لاتنناول أكثر من الواحدة » وإتما تكون بائنا لأن العامل تخيبر الزوج 
والواقع. بالتخيير بائن لأنه تمليك النفس منها والرجعى لايثبت مل كالنفس ( وإن قال ها أمرك بيدك فى تطليقة أو 
اختارى بتطليقة فاحتارت نفسها فهى واحدة بملك الرجعة لأنه جعل لها الاختيار لكن بتطليقة وهى تعقب 
الرجعة ) قيل فعلى هذا كان قوله هذا فى‌التقدير بمازلة قوله طلبى نفسك ٠»‏ وقوها اخبرت لايصلح جوابا لقوله 
طلق نفسك بل يلغو. واللحواب أن قوها اخترت إتمالا يصلح جوابا لقوله طلق لكونه أضعف من الطلاق فإن 
الزوج يملك الإيقاع بلفظ الطلاق دون لفظ الاختيار» ولهذا صح بالعكس لكون الطلاق أقوى » وههنا لم يكن 


( قوله قال الشارحون : قوله يماك الرجمة غلط وقع من الكاثب ) أقول : كيف يكون غلطا من الكاتب وقد علل بما علل به . والحواب 
أن مرادهم ماوقع فى بعض نسخ المامع الصغير وم يذ كر فيه تعليل . 


د لالم — 
(فصل ف الأمر باليد) 


[ فروع ] قال أنت طالق إن شئت واختارى فقالت شئت واخترت يقع ثنتان بالمشيثة والاختيار . ولوقال 
اختارى اختارى اختارى بألف فقالت اخّرت جميع ذلك وقعت الأو لبان بلا شى عوالثالثة بألف لأنها المفرونة 
بالبدل كما فى الاستثناء والشروط » وكذا لو قالت اخترت نفسى اختيارة أو واحدة أو بواحدة. ولو فالت 
احترت الأولى أو الوسطى أوالخيرة تطلق ثلاثا بألف على قول أنىحنيفة » وعلى قولهما وقعت واحدة بغير شى ء 
إن قالت اخرت الأولى أو الوسطى» وبألف إن قالت اخترت الأخيرة. ولو قالت طلقتنفسى بواحدة أو اخئرت 
'نفسى بتطليقة فهى واحدة بائنة لأن التطليقة امم للواحدة فلايكون جوابا عن الكل بل البعض › وبعد ذلك 
تسأل المرأة عن ذلك » فإن قالت عنيت الأولى أوالثانية وقعتا بلاشى ء أو الثالئة بانت بألف . ولوقال اختارى 
واختارى واختارى بالعطف بألف فالألف مقابلبالثلاث للعطف » فاوقالت اخنرت نفسى بتطليقة لم بقع شىء 
لأن الواحدة لو وقعت وقعت بثلث البدل ولم يرضه .ولو قالت اختررت الأولى أو الثانية أوالثالئة وفعت ثلاث 
بألف عنده ٠‏ وعندهما لايقع لأنه لوقع وقع بثلث‌الألف . ولو قال مااحتارىمن ثلاث تطليقات ماشئتفلها 
احتيار واحدة أو ثنتين عند ألىحنيفة لا غير لأن من للتبعيض » وعندهما تملك أن تطلق نفسها ثلاثا لآنها للبيان 
وهى معروفة . 
( فصل فى الأمر باليد ) 
قدم التخيير لتأيده بإماع الصحابة » والأمر باليد كالتخيير فى جميع مسائله من اشتراط ذكر النفس أو 
«أيقوم مقامه ومن عدم ملك الزوج الرجوع وغير ذلك ما قدمناه سوى نية الثلاث فإنها تصح ههنا لاق التخيير,. 
واعلم أن انفويض بلفظ أمرك بيدك لابعلم فيه حلاف » وصعته قياس واستحسان ء وكذا حمة التفويض بلفظ 
اختارى نفسك لأ نه يملك تطليقها فله أن يملكه بكل لفظ يفهم التفويض منه › ولفظ اختارى نفسلك يفيده » فعى 
هذا إنما تمجه تقد التفويض بلفظ اختارى لتأيده بإجماع الصحابة رضى الله عنهم نصا » بخلافه بلفظ الأمر باليد» 
فإنه وان م بعلم فيه حلاف أحد لم بقع به ذلك النقلصرعا » وإتما افترق البابان القاس والاستحسان ف الإبقاع 


أضعض لن سممة هذا ابلعواب بالنظر إلى ظاهركلامه وهوالأمر باليد والاختياردون مايثول إليه من المعنى وها 
ضعيفانكالاختيار ؛ فجاز أن يقع قوتا احنزت جواباله . ١ ٠‏ ش 
( فصل ف الأمر باليد) 
أخر فصل الأمر باليد عن فصل الاختيارلآن ذلك ميد بإجماع الصحابة رضى الله عنهم » إذا جعل الرجل 
مر أامرأته بيدها فالحكم فيه کال بكر فى التخيير فى المسائل . قال ف النهاية : إلا أن هذا صميح قياسا واستحسانا لأن 
الزوج مالك لأمرها فإغا بملكها ببذ! اللفظ EA‏ ري لاملك الرجوع عنه اعتبازا بإيقاغ 


رفصل ف الأ بايد 
( قول كالحكم فى التخيير فى المسائل ) أقول يع م شترا ذكر الننس » * ونا يقرع اق ومن ترب اع :ألر جوع .ررغير ذلك 


~AA— 

وإن قال ها أمرك بهيدك بنوی ثلاثا فقالت قد احترت نفسى بواحدة فهى ثلاث ) لأن الاختيار يصلح جوابا 

للأمر باليد لكونه تمليكا >التخيير » والواحدة صفة للاختيارة » فصار كأنها قالت : اخترت نفسى بمرة واحدة 
وبذلك يقع الثلاث 


بلفظ الاختيار » فإن إيقاعها به نما جوز استحسانا بإجماع الصحابة لاقياسا لأن الزوج لابملك الإيقاع به فلا يمللك 
به المملك إذ لايكون ماف ملكه أوسع مما فى ملك مملكه و هذا يتساوى فيه البابان » فإن إيقاعها بلفظ اخحرت نفسى 
يصح فى جواب أمرك بيدك كما يصح فى اختارى . وأما الإيقاع بلفظ أمرى بيدى و نحوه فلا يصح قياسا ولا 
استحسانا فلا تحم حول الحمى و تنرك النزول محافة ( قوله وإن قال ها أمرك بيدك ینوی ثلاثا ) أى ينوى التفويض 
ف ثلاث ( فقالت ارت نفسى بواحدة فهى ثلاث لأن الاختيار يصلح جوابا للأمر باليد ) وهنا مقامان الوقوع 
وكونه ثلاثاوالوقوع مبنى على سحته جوابا » فأفاده بقوله لكونه أى الأمر باليد تمليكا كالتخبير فجوابه جوابه 
وهو منقو ض بطلى نفسك فإنه تمليك كالتتخيير » ولا يصلح اخيرت نفسى جوابا له حى لابقع به شىء إلا عند 
افر رحمه الله . وجواب شمس الأثمة بأن الاختيار أضعف من لفظ الطلاق ء و لذا لو قالت طلقت نفمى فأجازه ٠‏ 
مبتدأ جاز » ولو قالت اخترت نفسى لايتوقف ولا يقع وإن أجازه ولا يملك هوالإيقاع به فصلح الأقوى جوابا 
للأضعف دون العكس لايدفع الوارد على المصنف » ثم كون الأقوى يصلح جوابا للأضعف بلا عكس يحتاج 
إلى التوجيه . ويمكن كونه لأن الحواب هو العامل والتفويض شرط عمله فلا يكون دونه بل فائقا أو مساويا . 
وفرق قاضيخان فى شرحالزيادات بأن قولها احنرت مبهم » وقوله طلى نفسك مفسر والمبهم لايصلح جوابا المفسر 
وهو مشكل على ماتقدم من تقرير الاكتفاء بالتفسير فى أحد الحانبين › ثم أفاد الثانى بقوله ( والواحدة ) أى 
الى نطقت بها ( صفة الاختيارة فصار كأنها قالت ارت نفسى بمرة واحدة وبذلك يقع الثلاث ) وكان الظاهر 
أن يقول باختيارة واحدة لأنه جعلها وصفا لها لكنه قصد التنبيه على أن موجب وقوع الثلاث وصرحت بقوها 


الطلاق . وفيه نظرلأنه ذكر ف الاختيارأنه لايملك الإيقاع بهذا اللفظ › حى لو قال اخخترتك من نفسى أو اخخئرت 
نفسى منك لايفع شىء ونی الأمر باليد كذلك › فينبغى أن لايصح قياسا کا فى الاحتیار إلا ذا ثبت أنه إذا قال 
أمرى منك بيدك أوأمرك منى بيدى وقع الطلاق فيندفع ( وإذا قال لامرأته أمرك بيدك ينوى بذلك الثلاث فقالت 
قد اخثرت نفسى بواحدة فهى ثلاث) وبيانه يحتاج إلى إثبات صصةجواب الأ مر باايدبالاختيارو إلى كيفية الدلالة على 
الثلاثة »ما الأول فقد بينه بقوله لأن الاختياريصلح جوابا للأمر باليد لكونه تمليكا کالتخییر فكانامئساويين فى 
القوة والضعف فجازأن بقع .جوابا له » وأماكيفية الدلالة علىالثلاثة فلأن الواحدة صفة الاختيارة(فصارت كأنها 
قالت إخثرت نفسى بمرة واحدة )أى باختيارة واحدة بدليل ما بعده وهو قوله وهى فى الأولى الاختيارة » وإنما 


ها تقدم سوى نية اثلاث وما إذا قالت اخترت نفمى بتطليقة فى جواب الأمر باليد: عل ماذكره المصنف ( قوله إلا إذا ثبت أنه إذا قال أمرى 
منك بيدك أو أمرك منى بيدى وقع الطلاق فيندفع ) أقول : فيه بحث » فإنه إذا ثبت ماذكره لايفيد أيضا » إذ الفة القياس فى التخيير من 
حيث أن المرأة تطلق بقوها اتر ت نفسى فى جواب العخيير » ولابملك الزوج تتطلليقة بذاك الفظ فيكون ماق ملكها أوسع ما فى ملك ملكها 
وذلك كلك هنا إذ تطليقها نفسها يكون هنا أيضا بلفظ الاختيار » ولو قالت فى الحواب أمرى بيدى لاتطلق فليتأمل ( قوله لأن الاشتيار 
يصلح جوابا للأمر باايد لكونه تمليكا كالتخيير فكانا متساويين فى القوة والضمف ) أقول : فيه أن التخيير مؤيد بالإسماع فيكون أقوى 
( قوله أي باخعيارة واحدة بدليل مابعده ) أفول : تعليل لتفسيره . 


84ت 
( ولو قالث كد طلقت نفسى بواحدة أو اخترت نفسى بتطليقة فهى واحدة بائنة ) لأن الواحدة عت لمصدر 
محذوف وهو ف الأول الاختيارة؛ وف الثانية التطليقة إلا أنها تكون بائنة لأن التفويض ف البائن ضرورة ملكها 
أمرها ».وكلامها حرج جوابا له فتصير الصفة المذكورة ف التفويض مذ كورة ف الإيقاع وإنما تصح نية اثلاث 
فى قوله أمرك بيدك لأنه يحتمل العموم وا خصوص ونية الثلاث نية التعمم 2 


اختيارة واحدة كون المراد بمرة واحدة » فإن الاختيارة ليست إلا المرة من الاختيار » وإذا كان اخختارها عرة 
واحدة انتى الاختيار بعده » وکو نما يحيث لايتصور ها اخختيار آخر هو بأن بقع الثلاث» ويقال فالعرف تركته 
بمرة واحدة وكرهته بمرة و أعرضت عنه مرة واحدة » وما لايحصى من هذا لايراد به إلا بلوغ ماقيد به من الرك مثلا 
والكراهة والإعراض مناه . وأورد بعضهم أنهينبغى أن يقع به طلقة واحدة لأن بواحدة يحتمل كونه صفة طلفة 
ولما جعل أمرها بيدها فى التطليق فقوها ارت نفسى بواحدة يحتمل كلا من كون إرادة الموصوف طلقة 


عبر عنما بمرة لأن الصيغة الدالة على المرة من الاختيار هى الاختيارة فعبرعنما بمفهومها » وبذلك : أى بقوها انحترت 
نفسى برة واحدة يقع الثلاث لأن معناه اخترت جميع مافوّضت إلى اختيارة واحدة » وحين نوى الزوج الثلاث 
فقد فوض إليها ذلك( ولو قالت ) يعنى فى جواب قوله لها أمرك بيدك ( قد طلقت نفسى واحدة أو اخبئرت نفسى 
بتطليقة فهى واحدة باثنة لأنالواحد نعت لمصدر محذوف ) فوجب إثباته على حسب مايدل عليه المذ كور السابق › 
وهو ف الأولى الاختيار ة لدلالة اخترت عليها » وفالثانية التطليقة لدلالة طلقت عليها ‏ ولا يتوم التكرار فى قوله 
وهى ف الآولى الاختيارة مع نقدم قوله والواحدة صفة للاختيارة لأنه إعادة لبيان قرينة المحذوف » وكأنه قال 
وهو ف ‌الأولى الاختيارة لدلالة اخترت عليها فتكون ف الثانية التطلبقة لدلالة طلقتعليها إلا أنها تكو نبائنة لأن 
أمرك بيدك من ألفاظ الكناية » والواقع بها بائن فما سوىالثلاثة المذكورة فكان التفويض ف البائن ضرورة أنه 
ملكها أمرها » فقوله فالبائن خبر إن وتقريره التفويض حصل فالبائن لضرورة أنه ملكها أمرها » وأن تمليكه 
إياها أمرها يقتضى البينونة لكون الأمر باليد من ألفاظ الكناية وكلامها حرج جوابا له فتصير الصفة الملكورة 
يعنى البينونة فى التفويض مذ كورة فى إيقاع المرأة كلامها مطابقا لكلامه . فإن قيل : ما الفرق بين قوها لحرت 
نفسى بتطليقة فى جواب اختارى وبين قوله ذلك فى جواب أمرك بيدك عند المصنف حى كان الواقع ف الأول 
رجعيا کا تقدم وف الثانى بائنا کا ذكره » وهل هذا إلا دليل على أن ما تقدم كان سبوا من الكاتب کا ذكره 
الشارحون . فالحواب أن الاختيار القياس فيه أن لايقع به الطلاق وإن نوى الزوج » إلا أنا استحسناه لإجماع 
الصحابة » و الإجماع نما هوف تجرد الطلاق لا فى البائن فليس فيه مابمنع صريح الطلاق الوارد ف ىكلامها عن موجبه 
لاف الأمر باليد لأنه من ألفاظ الطلاق قياسا واستحسانا على مانقلنا عن صاحب الاباية ىأول :هذا الفصل 
( وإنما تصح نية الثلاث فى قوله أمرك بيدك دون اختارى لأنه يحتمل العبوم وا لحصوص) قال شيخ الإسلام : 
الأمر اسم عام پتناول کل شی ء » قال الله تعالى ‏ والأمريومثل للم أراد به الأشياء كلها > وإذاكان الأمزاسما عاما ' 


( قوله لأنه إعادة لبيان قريئة الحلوف الغ ) أفول : فيه تأمل» إلا أن يقالن: يفهم ذلك من التغصيل والقابلة ( قوله لكون الأمر باليد الخ) 
أقول : عل بحث » والأصوب أن يقول و إلا لم تمل كأمرها ( قوله والإجماع إنما.هوفى جرد الطلاق لا البائن فليس فيه مامنع صريح المللاق) 
أثول فيه بحث ۽ أل زی إلى ماقاله المصك: من أن الواقع بها بائن لأن اخعيارها نفمها بوت اخحصاسما بها ( قوله قان: شيخ الإسلام 
الأمر اسم حم يرل کل شىء الخ ) أقول : قبل هذا خلط a‏ بلاحط 0 و الحواب أن مرادءبقوكه امم 


( ۱۲ - نتم القدير حن -)) 


5 
1-19 کی ن ر 0 ا 00 
فيه الليل وإن ردت الأمر فى يومها بطل أمر ذلك اليوم وكان الأمر بيدها بعد غد ) لأنه صرح بذ كر وقتين 
بینہما وقت من جنسبما لم ينناوله الأمرإذ ذكراليوم بعبارة الفرد لايتناول الليل فكانا أمرين فبرد” أحدهها لايرتد 
الآخر. وقال زفررحمه الله :هما أمرواحد بمئزلة قوله أنت طالق اليوم وبعد غد .قلنا : الطلاق لايحتملالتأقيت» 


أوانحتيارة » فإذا نوتها أو لم تكن لها نية تقع واحدة . واللحواب أنالاحمالين لم يتساوياء فإن حصوص العامل اللفظى 
قريئة خصوص المقدر وهوهنا لفظ اخثرت فى قوها اخكرت نفسى بواحدة » بخلاف ما إذا أجابت بطلقت نفسى 
بواحدة حيث تقدر الطلقة وهو بخصوص العامل أيضا › وببذا وقع الفرق بينجوابها بطلقت نفسى بواحدة حيث 
يقع واحدة بائئة واخترت نفسى بواحدة حيث يقع ثلاث » وإنما كان التطليقة بائنة لأن التفويض إنما يكون فى 
البائن لأنها به تملك أمرها وإنما تملكه بالبائن لابالرجعى » وإذا علم أن الأمر باليد ما يراد به الثلاث ٠‏ فإذا قال 
ازوج نوبت التفويض فى واحدة بعد ماطلقت نفسها ثلاثا فى الحواب يحلف أنه ما أراد به الثلاث ( قوله وقد 
حققناه من قبل ) أى فى فصل الاختيار بقوله الاختيار لايتنوع ( قوله ولوقال ها أمرك بيدك اليوم وبعد غد 
لم يدخحل فيه الليل إلى آخحره ) حاصله أن قوله اليوم وبعد غد واليوم وغدا يفترقان فى حككين : أحدهما آنا لواختارت 
زوجها اليوم وخرج:الأمرمن يدها فيه تملكه بعد الغد ٠‏ والثانى عدم ملكها فى الليل . وف اليوم وغدا لو اختارت 
زوجها اليوم لاتملك طلاق نفسها غدا : أى نبارا وتملكه ليلا . والفرق مبنى علن أنه تمليك واحدة فى اليوم وغدا 
وتمليكان ف اليوم وبعد غد . وجعله زفر رحه الله فى الكل تمليكا واحدا فى اليوم وبعد غد . فلم ثبت اللخيار بعد 
الغد إذا ردته اليوم قباسا على طلى نفسلك اليو م وبعد غد حيث يقع الطلاق واحدا فكذا يكون هنا أمر واحد 
وعلى أمرك بيدك اليوم وغدا. قلنا الطلاق لايحتمل التأقيت » وإذا وقع تصير به طالقا فى جميع العمر فذ كر بعد 
غد وعلمه سواء لايقتضى طلاقا آحر ».أما الأمر باليد فيحتمله فيصح ضرب المدة له غير أن عطف زمن على 
زمن ممائل مفصول بينهما بزمن مماثل هما ظاهرا فى قصد تفيبد الأمرالملكور بالأول » وتقبيد أمرآخر بالثانى وإلا 
لم تكن هذه الطفرة معنى ». وإذا كان كذلك يصير لفظ يوم مفردا غير مجموع إلى مابعده فى الحكم المد كور لأنه 
صار عطش جملة : أى أمرك بيدك اليوم وأمرك ببدك بعد غد . ولو قال أمرك بيدك اليوم لايدخل الليل؛ لاف 


صلح اسما لكل فعل » فإذا نوى الطلاق صار كناية عن قوله طلاقلك بيدك والطلاق مصدر يحتمل العموم 
واللخصوص فيكون نية الثلاث نية التعمم( بخلاف قوله اختارى لأنه لايحتمل العموام وقد حققناه من قبل) يعنى 
فى فصل الاختبار بقوله لأن الاختيار لايتنوع . وقوله ( ولو قال لها أمرك بيدك اليوم وبعد غد لم يدخل فيه الليل) 
حى لو انختارت نفسما فى الليل لايقع الطلاق ر وإن ردت الأمر فى يومها بطل أمر ذلك اليوم وكان الأمر فى يدها 
بعذ غد لأنه صرح بلكر وقتين ) يعنى اليوم وبعد غد ( بينهما وقت من جنسهما ) يعنى الغد (لم يتناوله الآمر:) 
فإنها لو احتارت نفسما فى الغد لاتطلق فكانا أمرين ( فبرد أحدهما لا يرتد الآخر ) وهذا دليل كون الأمر بيدها 
بعد غد بعد رده فى اليوم. وقولة ( إذ ذكر اليوم بعبارة الفرد لايتناول اليوم ) دليل قوله لم يدخل فيه الايل وهو 


عام يتناول كل شىء هو التناول عل سبيل البذل وإرادة الأشياه كلها من قوله ثعالى ‏ والأمر يوم لله بواسلة الألف واللام الاستغراتية » 
والمراد من قوله صلح اسما لكل فمل صلح إطلاقه لكل فمل , 


ت 
والأمر باليد يحتمله » فيوقت الأمر بالأول وجعل الثانى أمرا مبتدأ( ولو قال أمرك بيدك اليوم وغدا يدحل اليل 
ف ذلك » فإن ردت الأمر فى يومها لايبى الأمر فى يدها فى غد) لأن هذا أمر واحد لأنه لم يتخال بينالوقتين 
المذكورين وقت من جنسهما لم يتناوله الكلام وقد يهجم الليل ومجلس المشورة لاينقطع فصاركا إذا قال أمرك 
بيدك فى يومين . وعن ألى حنيفة رحمه الله أنبا إذا ردت الأمر فى اليوم لها أن تختار نفسها غدا لأنها لامك رد 
الأمر كما لاتملك رد الإيقاع , 


اليوم وغدا فإنه لم يفصل بيهم بيوم آخر لتقوم الدلالة على القصد المذكور فكان جمعا يحرف الجمع فى المليك 
الواحد فهو كقوله أمرك بيدك فى يومين » وف مثله تدحل الليلة المتوسطة استعمالا لغويا وعرفيا » على أن على 
ماروى ابن رستم من أنه إذا قال أنت طالق اليوم وبعد غد تطلق طلاقين » بخلاف اليوم وغدا بتع قياسه . وأيضا 
فى طالق اليوم وبعد غد يثبت فيه الحكم فى الغد لأنها طالق فيه أيضاء بحلاف أمرك بيدك اليوم وبعد غد فإن 
الاتفاق على أن لاخيار لها فى الغد ذلم يلحق به من كل وجه ¿ وقولالمصئف وقد جم جم اللبل ومجلس المشورة 
لم بنقطع لا اعتبار به تعليلا لدخول الليل فى العليك المضاف إلى اليوم وغد لأنه ر اللبل فى اليوم المفرد 
لذلك المعنى : أعنى أنه قد بهجم الليل مجلس المشورة لم ينقطع ( قوله وعن أنىحنيفة فىمسئلة أمرك بيدك اليوم 
وغدا أنها إذا ردت الأمر فاليوم لها أن تختار نفسها غدا ) رواه أبو يوس عنه » ووجهه أن المرأة لاتملك رد 
إيقاع الزوج لو نجز » فكذا لاتملك رد الأمر لأنه تمليك يثبت حكه لها من المللك بلا قبول كالإيقاع منه وحاصله 
أن ردها لغوء فالحال كنا كان فلها أن تختار نفسها فى الغد » ومقتضى هذا أن لها أن تختار نفسبا فى اليوم الذى 
ردت فيه أيضا فصار كقيامها عن المجلس بعد ما خيرها فى اليوم وغدا واشتغالها بعمل آخر حيث لا حرج الأمر 
من يدها . وتحقيق وجه الظاهر أن ثبوت هذا املك مغيا شرعا بأحد الأمور منانقضاء مجلس العلم أو الحطاب بلا 
اختيار شى ء أو بفعل مايدل على الإعراض أو اختيارها زوجها ٠‏ فإذا ردت باختيارها زوجها خرج ملك الإيقاع 
عنها فلا تملك اختيار نفسها بعد ذلك » ويضاف توقيت المليك بهذه إلى الإجماع على حلاف القياس مع أن توقيته 
فى الحملة ثابت شرعا كما فى الإجارة . والأوجه تشبيهه بالعارية لوجهين : كونه بلا عوض والعارية تمليك المنفعة 
بلا عوض . والثانى أن توقيتها ليس بمدة معينة لآن: انقضاء الجلس ليس مضبوط الكبة إذ قد يمتد يوما ويوما 
أوأكثر » وكذا اختيارها زوجها وفعل مايدل على الإعراض لاف الإجارة . وأما تقريره بأن احير بين أمرين 
إماله اختيار أحدهما فكها آنا إذا اختارت نفسها ليس الها أن تختار زوجها فتعود إلىالتكاح كذلك إذا اختارت 


كا ترى الإدلاج ون ادر : وقال زفر :هما أمر واحد بمازلة قوله أنت طالق اليوم وبعد غد فى 
ا . وقلنا : الفرق بينهما ظاهر » وهو أن الطلاق لابحتمل 
التأقيت فكا نت الطالقاليوم طالقا غدا وبعد غد وغيره » وأما الأمر باليد فإنه. يحتمله » وذكر وقتين غير متصل 
احا باآعرظل رقت يما خو كدر يوقت لرل وجل لا بابسا کا ل ره يد ب 
غد (ولوقال أمرك بيدك اليوم وغدا يدخل الليل فى ذلك ) وكلامه ظاهر . وقوله( لأنبا لاتملك رد الأمر كما 

لاملك رد الإبقاع) معناه يس للمرأة أن ترد الأمر باليد الدى صدر من زوجها بأن تقول لاأقبل كما أنه ليس 


( قوله معناه ليس مرأة أن ترد الأب اليد لع ) أقول: : هذا الايد مل أده لين ها أن ره إذا اغيار ت زوجها » والكلام فيه فليتأمل . 


ب 5 
وجه الظاهر آنا إذا اختارت نفس اليوم لايبى لها الحيار فى الغد . فکذا إذا اختارت زوجها برد الأمرلآن اير 
بين الشيئين لابملك إلا اختيار أحدهما . وعن أىيوسف رحه الله أنه إذا قال أمرك بيدك اليوم وأمرك بيدك غدا 
أنهما أمران لما أنه ذكر لكل وقت خبرا لاف ماتقدم 


زوجها ليس لا أن تختار نفسها فلا يفصح عن جواب النكتة الى هى مبنى جواز اختيارها نفسها : أعنى أن الملك 
بعد ثبوته لايرتد بالرد إنما يرتد شطر العليك » وقد قلنا إن هذا المليلك يثبت المللك بلا قبول » وقد ظهر من وجه 
الظاهر حمل الرد المذكور فى رواية أنى يوسف على اختيارها زوجها » ولا شلك أنها لاتتعرض لما به الرد فيمكن 
حمل ردها على كونه بما يكون بلفظ الرد وغوه بأن تقول عقيب الملك بتخييرها رددت التفويض أو لا أطلق » 
وبكون هذا إعطاء لنفس هذا الحكم ويكون هو مستند مافرع فى اللحيرة حيث قال : لو جعل أمرها بيدها أو 
بيد أجنى يقع لازما فلا يرتد بردها والمسثلة مروية عن أصحابنا » وبا ذكرنا تندفع المناقضة الموردة ف الأمر باليد 
حيث صرح ف الرواية أنه لابرتد بالرد » وق الكتاب أنه برتد : أعنى فى قوله أمرك بيدك اليوم وغدا . وإن ردت 
الأمر فى يومها لايبى الأمر يدها » فإن المراد بردها هنا اختيارها زوجها البوم. وحقيقته اننباء ملكها . وهناك 
لمراد أن نقول رددت فلم يبق ندافع » لكن الشارحون قرروا ثبوت التدافع فى ذلك حيث نقلوا أنه لايرتد ونقلوا 
أنه يرد بالرد . ووقتموا بأنه يرتد بالرد عند التفويض » وآما بعده فلا يرتد كما إذا أقر بمال لرجلفصدقه ثم رد إقراره 
لايصح . وحاصله أنه كالإبراء عن الدين ثبوته لايتوقف على القبول ويرتد بالرد لما فيه من معنى الإسقاط أو 
العليك . أما الإسقاط فظاهر › وأما القليك فقال تعالى ‏ وأن تصدقوا خير لكم ‏ مى الإبراء تصدقا. وما وقع 
فى هذا الباب من المناقضة ماذكر فى الفصول : لو قال لامرأته أمرك بيدك ثم طلقها بائنا خر جالأمر من يدها » 
وقال فى موضع آخر : لايخرج وإن كان الطلاق بائنا . ووفق بأن الحروج فيا إذا كان منجزا وعدمه 
إذا كان معلقا مثل أن قال أكرتراب نم 'فأمرك بيدك ثم طلقها بائنا أو خالعها ثم تزوجها ثم وجد الشرط 
يصير الأمر بيدها » ولو طلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج آخر ثم ضرا لا يصير بيدها ومن المناقضة 
تصريحهم بصحة إضافته كنا فى المسئلة الآتبة إذا قال أمرك بيدك يوم بقدم فلان» وسيأق الكلام فيها ( قوله وعن 
أىيوسف أنه إذا قال أمرك بيدك اليوم وأمرك بيدك غدا أنبما أمران ) حى اواختارت زوجها اليوم لها أن تطلق 
نفسها غدا » لأنه يشبت ها فى الغد تخيير جديد بعد ذلك التتخيير المنقضى باختيارها الزوج . قال السرخسى : وهو 
سجيح لأنه لما ذكر لكل وقت خبرا عرف أنه لم يرد اشتراك الوقتين فى بر واحد » والأصل استقلال كل كلام. 
وذكر قاضيخان هذه وم یذ کر فيها خلافا » فلم ببق تخصيص ألى يوسف إلا لا نه تخرجالفرع المد کور . واعليأنه 
يتفرع على هذا عدم جواز اختيارها نفسها ليلا فلا تغفل عنه لأنه ثبت ها يوم مفرد ولا يدحل الليل » والثابت 
فى اليوم الذى بليه بأمر آخر كقوله أمرك بيدك اليوم حيث يمتد إلىالغرون فقطء بخلاف قوله أمرك بيدك ف اليوم 
إنما يتقيد بالجلس وهو على ماقدمناه من الأصل فى أنت طالق غدا وف غد . وف جامع القرتائى : أمرك بيدك 
اليوزم غدا بعد غد فهو أمر واحد فى ظاهر الرواية لآنها أوقات مترادفة» فصار كقوله أمرك بيدك أبدا فيرتد بردها 


ها أن ترد الإيقاع الذى أوقعه زوجها عليها بقوله أنت طالق » وإذا کان کذلك کان الأمرباقيا فى الغد کا کان وكان 
ها أن تختار نفسها غدا . وقوله ( وءجه الظاهر) ظاهر وكذا قوله ( وعن ای يوسف أنه إذا قال أمرك بيدك اليوم ) 
قال شمس . الأثمة : هذه هى الرواية الصحيحة» وجعل قاضيخان هذه الرواية أصنل الرّواية ولم يذكر حلاف أحدء» 


۳ 

(وإن قال أمرك بيدك يوم يقدم فلان فقدم فلانفلم تعلم بقدومه حى جنالليل فلا خيار ها ) لن الأمر باليد ما يمتد 

فيحمل اليوم المقرون به على بياض الہار وقد حققناه من قبل فيتوقت به ثم ينقضى بانقضاء وقنه ( وإذا جعل 

أمرها بيدفا أو خير ها فكثت یوما لم تقر فالأمر فى يدها مالم تأخذ فى عمل آخر) لأن هذا تمليك التطليق منها( لأن 
المالك من يتصرف برأى نفسه وهى ببذه الصفة والمليك يقتصر على امجلس وقد بيناه ) 


مرة » وعن ألى حنيفة ثلاثة أمور لأنبا أوقات حفيقة( قوله وإذا قال أمرك بيدك يوم يقدم فلان صح) وها أن 
تطلق نفسها يوم يقدم » وهذا أيضا مما يفارق به سائر المليكات فإنها لاتصح إضافتها ولا تعليقها خلا ف هذا لأنه 
إنما هو تمليك فعل فلا يقتضى لوازم تمليكات الأعيان كا تقدم » وقد يخرج على أنه فى معنى التعليق. فإن قيل : 
خالفه ما شرح الزيادات لقاضيخان : لوقال أمرك بيدك فطلى نفسك ثلاثا للسنة أو ثلاثا إذا جاء غد فقالت 
فى الجلس اخترت نفسى طاققت ثلاثا للحال » ولوقامت عن مجلسباقبل أنتقول شيثا بطل لأن قولهفطلى نفسك ثلاثا 
'تفسير للأءر والاءر باليد ينمل الثلاث . أما لاحتمل التعليق والإضافة إلى وقت‌السنة لأن الأمر باليد يقنضى 
المالكية » والأمر على هذا الوجه لايفيد البينونة فى الحال فلا تثبت المالكية . ولهذا لو قال أمرك بيدك ونوى 
السنة أو التعليق لايصح » فإذا ألحقه بما كان تفسيرا يثبت مايحتمله وهو الثلاث ولا يثيت مالايحنمله وهو السنة 
والتعليق . فادواب أن معنى هذا الاحمال احتمال لفظ التنجيز للتعليق لأنه ليس من أفراده ولا متعلقا به بعد ماذ كر 
أن قوله فطلنى نفسك ثلاثا لاسنة أو إذا جاء غد تفسير لذلك التفويض فكان التعليق مرادا بلا لفظ » ثم لولم تغام 
بقدومه حى انقضى يوم قدومه ودخل الليل فلا حيار لها لأن الأمر باليد ما يمتد فيحمل اليوم المغرون به على 
اهار لاعلى الوقت مطلقا . وقد حققناه من قبل : يعنى فى آخر فصل إضافة الطلاق» وإ نما م يعتبر القدوم فيحمل 
اليوم على الوقت مطلقا لأنه غير ممتد لما حققناه هناك من أن المعتبر امتداده وعدمه هوالمضاف لأنه المقصود 
( قوله وإذا جعل أمرها بيدها أو خيرها فكثت یوما لم تقم فالأمر فى يدها مالم تأخذ فىعمل آحر » لن هذا تمليك 
التطليق منها لآن المالك من يتصرف برأى نفسه وهى ببذه الصفة والقليك يقتصر على الجلس وقد بيناه) أى فى أوّل 


وقوله ( وإن قال أمرك بيدك يوم يقدم فلان فقدم فلان فلم تعلم بقدومه حى جن الليل فلا خيار لها ) 
ظاهر ما قدمناه فى آلحر فصل إضافة الطلاق وإليه أشار بقوله وقد حققناه من قبل . وقوله ( فيتوقت به) أى 
بالنهار ثم ينقضى بانقضائه ( وإذا جعل أمرها بيدها أوخيرها فكت يومالم تعم فالأمر فى يدها مالم تأحذ فى عمل 
آخرلآن هذا تمليك التطليق منبا لأن المالك من يتصرف برأى نفسه)وهله تتصرف برأى نفسها فهىمالكة والمليك 
يقتصر على ابلس( وقد بيناه )يعنى فى فصل الاختيارمن قوله : المليكات تقتضى جوابا فى المجلس كما ف البيع . قبل 
فيه نظر لأنه قال قبل هذا إذا قال أمرك بيدك اليوم وغدا يدخل اللبل فى ذلك » وذلك يقتضى أن الأمربيدها لايبطل 
فى يومين وإن قامت عن الجلس » لأنه لوبطل بالقيام عن المجلس لم يكن لتقبيده بيومينفائدة » لأن المرأة إذالم تتم 
من مجلسها يوما أو أكثر لايخرج الأمر من يدها » وهلا يقتضى أن يقتصر على المجلس وبينهما تناف 


' (قال الصاف لأن الماك من يتصرف بر أى نفسه وهى بيه الصفة) أقول : قال ابن الممام : منقوضص بالوكيل فإنه أيضا يتصرف بر أونفسه . . 
والوجه المشبورفية قوم هواللى يتصرف لنفسه وكأنه تركه العلم بأن التفويض إل الأجد تمليك وهولايتصرف النفمه بى وفيه بم 
( قوله وها يقیضی الخ ) أقول : يمى قؤله هناك والذليك يقعصرعلى المجلس (قوله وبينهما نناف) أقول : وباقه المستعان: أن فقول الخزأة ترت 
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ثم إن كانت تسمع يعتبر مجاسها ذلك . وإن كانت لاتسمع فجلسن علمها وبلوغ الحبر إليها لأن هذا تمليك فيه 

معنى التعليق فيتوقف على ما وراء ا مجلس » ولا يعتبر مجاسه لأن التعليق لازم فى حقه » بخلاف البيع لأنه تمليلك 
عض .لايشوبه التعليق » وإذا اعتبر مجلسها فالمجلس تارة يتبدل بالتحول 


فصل الاختيار والذى ذكره هناك هو أن القليك يستدعى جوابا فى المجلس : ولم يستدل على أنه تمليك » واستدل 
هنا عليه بقوله لأن المالك هو الذى يتصرف برأى نفسه. والوجه المشهور فيه قولم هو الذى يتصرف لنفسه » وإلا 
فالوكيل يتصرف برأى نفسه » وكأنه تركه للعلم بأن التفويض إلى الأجنىتمليك وهو لايتصرف لنفسه . وسنحقق 
ماذ.كر. فى ذلك ليندفع الوكيل فى المشيئة إن شاء الله تعالى » وقدمنا ما فى قوله يستدعى جوابا في مجلس » 
فالصواب إسناد الاقتصار على المجلس إلى إجماع.الصحابة حيث قالوا لا فى المجلس ( قوله ثم إن كانت تسمع) 
أى تسمع لفظه بالتخبير ( اعتبر مجلسها ذاك) أى مجلس سماعها ( ون كانت لاتسمع فجلس علمها ) على ماذ كرناه 
ر لأن هذا تمليك يفيد معنى التعليق) أما أنه تمليك فلما تقدم ءن نها عاملة لنفسسها » وأما أن فيه معنى التعليق فلأن 
الإيقاع وإ ن كان من غير الزوج إلا أن الوقوع مضاف إلى معنى من قبل الزوج فكأنه قال إن طلقت نفسك فأنت 
طالق فيثبت انفويض أحكام تترتب على جهة الكليك وأحكام على جهة التعليق » والظاهر أن كلها مما بمكن ترتبها 
على العليك » فصحة التوقيت على أنه تمليك منفعة » وقدمنا أن إلحاقه بالعارية أقرب. . ثم من صور النوقيت 
مايوجب التوقف على ما وراء المجلس كأن يقول أمرك بيدك شرا أو جمعة فيعتبر ابتداؤه من وقت التفويض 
وليس هذا التوقف سوى امئداد ا ملك الذى تحقق فى الحال » وكذا عدم صحعة الرد بعد سكوته أوّل الأمر بناء عليه 2 
لأنه بناء على ثبوت الملك الثابت بالقليك على ماذ كرنا أنه لايحتاج إلى القبول » وأما اقتصاره على الجلس ف التفويض 
المطلق فتقدم قول المصنف أنه تمليك وهويستدعى جوابا فى امجلس » وتقدم أن الحواب الذى يستدعيه المليك 
فى الجلس القبول وليس الكلام فيه » بل امتداده فى تمام المحلس أثر الملك وارتفاعه بعده » ونفس اقتصاره عليه 


(ثم إنكانت تسمع يعتبر جلما ذلك) أى الذى معت فيه (وإن كانت لاتسمع ) لغيبة أولصمم (فجلس علمها) 
وباوغ الحبر إليها لآن هذا تمليلك فيه معنى التعليق »وما هوكذلك يتوق على ماوراء امجلس + كا لوقال إن دخلت 
الدار فأنت طالق » وهذا لأن معنى أمرك بيدك إن أردت طلاقك فأنت طالق » وفيه نظر لأن القليك لايحتمل 
التوقيت والتعليق كذلك › والأمر باليد يشتمل على معنیہما على ماذكرتم فكيف يكون محتملا له؟ وأجيب بأن 
ليك اللى هو محتبر فيه من باب القليك المنافع كالإجارة والعارية وذلك يحتمل التوقيت » وإذا صح التوقبت 
بهذا الاعتبار صار الأمر بيدها فى المدة الى وقلا » ريال الأ ادها عن اشاس لبيك اناف لال 5 
وببذا خرج الحواب عن النظر المتقدم أيضا . وأما من حيث التعليق فلا يحتمل التوقيت ؛ فإذاكان الأمر باليد 


نفسى مثلا ى جواب التفويضن جهين : جهة كونه جوابا لقول الزوج » وجهة كونه ملكا له » فإن اللى يملكها الزوج هو هذا القول » 
فإن كان الغريض مطلقا اعتبر نه جوابا فلا بد منه فى المجلس » وإذا قيد بالوقت اعتبركونه ملكا و يقعصر على المجلس توفير | الجهتين 
حظهما فايتأبل » ولايمكن تأويل كلام الشارح بما ذكرنا لما أسلفه فى أوائل فصل الاختيار ( قوله وهذا لأن ممنى أمرك بيدك إن أردت 
طلاقك فأنتطالق ) أقول : اشرب أن يقول ع إن لفت أ اشر ت تفا انت طالق » وإلا فعلى ماذكره الشارج إذا قالت ى امراب 
أردت طلاق يلبغى: أن تطلق » إلا .أن يكون مراده الإرادة المقارنة فمل ويلك لاتكون. إلا بتلفظها بالطلاق ( قوله يشتمل على معنيهما ). 


سقةا- 
ومرة بالأحد ىعمل حر على ما بينا فى الحيار؛ ويخرج الأمر من يدها بمجرد القيام لأنه دليل الإعراض »د القيام 
يفرق الرأى » مخلاف ما إذا مكئت یوما م تقم ولم تأحذ ىعمل آخر لأن الجلس قد يطول وقد يقصرفيبى إلى أن 
يوجد ما يقطعه أو مايدل على الإعراض . وقوله مكثت یوما ليس للتقديربه . وقوله مالم تأخذ فى عمل آآخر يراد به 
عمل يعرف أنه قطع لما كان فيه لامطلق العمل ( ولو كانت قائمة فجلست فهى على خيارها) لأنه دليل الإقبال 
فإن القعود أجمع للرأى( وكذا إذا كانت قاعدة فاتكأت أو متكئة فقعدت) لأن هذا انتقال من جلسة إلى جلسة فلا 
يكون إعراضا > كا إذا كانت محتبية فر بعت . قال رضى الله عنه : هذا رواية الجامع الصغير » وذكر فى غيره 
أنها إذا كانت قاعدة فاتكأت لاخيار ها لأن الاتكاء إظهار النهاون بالأمر فكان إعراضا » 
بإجماع الصحابة . فإن قلت : قد وقعفى كلام بعضهم أن تطليقها نفسها قبول » قلنا : لايم إذ هو التصرف المنفرع 
على ثبوت ملكه له . أما عدم صحةالرجوع من الزوج فيناسب كلا من التعليق والمليك »لأنه لو ثبت يلزم بلافضاء 
ولا رضا . فقد ظهر أن جميع الآثار يصح ترتبها على جهة الملك هنا » ولا حاجة إلى اعتبار جهة التعليق» وقو 
كأنه قال إذا طلقت نفسك فأنت طالق بمكن إجراؤه فالوكالة كأنه قال إذا بعت متأعى فقد أجزت بيعك » 
وااولابة كأن الإمام قال له إذا قضيت فقد أنفذت قضاءك كا قدمنا . والاعتبارات الى لا أثر ها كثيرة فى 
دائرة الإمكان ( قوله وقوله) أى قول محمد رجه الله تعالی ( مالم تأخحل فعمل آخر يراد به أنه عمل يعرف أنه قطع 
لماكانت فيه ) فلولبست من غير قيام أو أكلت قليلا أو شربت أوقرأت قايلا أو سبحت أو قالت ادع إلى أنى 
أستشيره أو الشهودوما أشيبه تما هو عمل الفرقة من غير أن تقوم فى التفويض المطلق لم يبطل خيارها » وما ذكر من 
دذا مثله ىقوله اختارى وطلى نفسك وأنت طالق إن شئت » وكذا إذا قال لأجنى أمر امرأنى بيد أو طلقها 
إذا شئت أو إن شئت أو أعتقعبدى إذا شئت» بخلاف قوله بعه إن شئت لايقتصر على المجلس لأن البيع لايحتمل 
التعليق . ولو اغتسلت أو امتشطت أو اختضبت أو جامعها يبطل . وذكر المرغينانى إن ل جد من يدعو الذبود 
نقامت لتدعو ولم تنتقل» قيل لايبطل خيارها لعدم ما يدل على الإعراض » وقيل يبطل للتبدل ولا تعذر فيه كما 
لاتعذر فيا إذا أقبمت كرها » وقيل إذا لم تنتةل لم يبطل » وإن انتقلت ففيه روايتان » ولو نامت وهی قاعدة 
أو كانت تصلى المكتوبة أوااوتر فأتمها أوالنفل فأتمت ركعتين لايبطلخيارها » ولو قامت إل الشفع الثانى بطل 
إلا فى سنة الظهر عن محمد وهو الصحيح » ولو قال أمرك بيدك فقالت لم لاتطلقنى بلسانك فطلقت نفسها طلقت 
لأن قوها لم لاتطلقنى ليس ردا فتملك بعده الطلاق . قيل فيه نظرلآن قوطالم الخ كلام زائد فيتبدل به المجلس » 
مطلقا عن التوقيت اعتبر نا جانب العليك » فقلنا بالاقتصار على ال مجلس لعدم مايدل على وقت معين »و اعتبرنامعى 
التعليق فقلنا ببقاء الإيجاب إلى ما وراء املس إذا كانت غائبة عملا بالدليلين بقدر الإمكان » ولا يعتبر مجلسة.: 
حى لو قآم وهى جالسة » فالحيار باق لأن التعليق حينئذ لازم فى حقه حى لايقدر على الرجوع. لكونه تصرف 
بمين من جانبه » بخلاف البيع حى يعتبر مجلسهما جميعا. فإن أيبما قام عن المجلس قبل قبؤل الآخر بطل البيع لأنه 
تمليك محض لايشوبه التعليق » ولهذا لو رجعأحدهما عن كلامه قبل قبول الآخر جاز إذا اعتبر مجلسها » فافهلسن 
ثارة يتبدل بالتحول : يعنى إلى مجلس آآخر » ومرة بالأخل ىعمل آنحر على هابيناة فى الحيار » يعنى فى قوله إذ 
مجلس الا کل غير مجلس المناظرة إلى آخره . وقوله ( ورج الأمر من يدها ). ظاهر. وقوله ( ولیس للتقدير به ) 
أى بالبوم لأنه لو زاد على ذلك ولم يوجد منها مايدل على الإعراض فهو باق ١‏ والراد بقوله وقوله قول محمد فى 
الجامع الصغير. وقوله ولو كانت قائمة فجلست ) ظاهر . E‏ 0 
أنول : يمى الثليك والتعليق ( قوله فقلنا بالاقتصار على الجلس لمدم مايدل عل وفت سين الخ ) أقول : هذا لايدل عل الاقتصار عل اميلس 
إذ جوز أن يتأبد کا فى البيع فإن حكه متأبد » ولا مخلص إلا بما ذکرنا۔ہ 


ب 41 
والأول هوالأصح . ولو كانتقاعدة فاضطجعت ففيه روايتان عن ألى بوس رجه الله ( ولو قالتادع ای 
استشيرة او شود أشهدم فهى على خيارها)لأ نالاستشارة اتحرى الصواب والإشهاد التحرز عن الإنكار فلايكون 
دلبل الإعراض ( وإنكانت تسير على دابة أو فى محمل فوقفت فهى على خيار ها . وإن سارت بطل خيارها ) 
لأن سبرالدابة ووقوفها مضاف إليها ( والسفينة بمازلة البيت ) لآن سيرها غير مضاف إلى راكبها » ألا ترى أنه 
لايقدر على إيقافها وراكب الدابة بقدر . 


( فصل فالمشيئة ) 


( ومن قال لامرأته طلقى نفسك ولا نية له أو نوى واحدة فقالت طلقت نفسى فهى واحدة رجعية » 


1 N RE E 
وفيه نظر لآن الكلام المبدل المجلس مايكون قطعا للكلام الأول وإفاضته فى غيره » وليس هذا كذلك بل الكل‎ 
متعلق بمعنى واحد وهو الطلاق ( قوله والأوّل أصح ) أى ماذكر ف اللخامع الصغير أصح مما ذكر فى غيره وهو‎ 
الأصل » لأآن من حز به أمر قديستند لأجل التفكر لأن الاستناد والاتكاء سبب للراحة كالقعود فى حقالقائم و لا نه نوع‎ 
جلسة فلا يتغير به الثابت للجالس ( قوله وإن سارت بطل ) قيل لو أختارت نفسها مع سكوته والدابة تسير طلقت‎ 
لأنبا لامكنها االحواب بأسرع من ذلك فلا يتبدل حكما > وهلا لآن اتحاد المجلس إثما يعتبر ليصير الحواب متصلا‎ 
ولو‎ ١ با لجطاب وقد وجد إذا كان من غير فصل » ولا فرق بين كون الزوج معها على الدابة أو احمل أو لا‎ 
كانت راكبة فنزلت أو تحوّلت إلى دابة أخرى أو كانت نازلة فركبت بطل حيارها » وف المحمل يقوده الحمال‎ 
وهما فيه لأيبطل ذكره فى الغاية لأنه والحالة هذه كالسفينة ( قوله والسفينة كالبيت لأن سيرها غير مضاف إلى‎ 
راكبها ) بل إلى غيره من الريح ودفع الماء فيا له جرية كالنيل فلا يبطل الحيار بسيرها بل يقبدل ا مجلس . وعن‎ 
. أىيوسف أن السفينة إذا كانت واقفة فسارت بطل خيارها‎ 
) فصل ف المشيئة‎ ( 
فوله ومن قال لامرأته طلى نفسك ولانية له أونوى واحدة فقالت طلقت نفسى فهى واحدة رجعية‎ ( 


وقوله ( والآول ) أى رواية ابحامع ( أصح ) لأن من حز به أمرقد يستند اتفكر لما أن الاستناد سبب للراحة 
كالقعود . وقوله ( ففيه روايتان عن أنى يوسف) فى رواية الحسن عنه لاتبطل » وى رواية الحسن بن أنى مالك 
عنه قبطل وهوقول زفر . ووجه الروايتين مندرج فیا ذكرناه ٠‏ قيل خص أبا يوسف بالذكر وإن احتملأن يكون 
قول صاحبيه كذلك لأمهما نقلا عنه . وقوله(ولوقالت ادع ألى أستشيره ) ظاهر . وقوله(والسفينة بمدزلة البيت ) 
بجی أنما إذا سارت لایبطل خيارها وهو ظاهر . ش 
: (فصل ف المشيئة ) 

قد تقدم وجه تقديم الاختيار وبعدة السؤال عن تقدم الأمر باليد والمشيئة دورى فيسقط ( ومن قال لامرأته 

طلى نفسك ولا نية لة أو نوى واحدة فقالت طلقت نفسى فهى واحدة رجعية » ْ 


( فصل ف المشيئة ) 


AV ل‎ 

و إن طلقت نفسها ثلاثا وقد أرادالزوج ذلك وقعن علي ) وهذا لأن قولهطلى معناهافعل فعلالتطليق ٠‏ وهو اسم 
جنس فيقع على الأدنى مع احمّال الكل كسائر أسماء الأجناس ٠‏ فلهذا تعمل فيه نية الثلاث : و ينصرف إلى واحدة 
عند عدمها وتكون الواحدةرجعية لأن المفوّض إليها صريح الطلاق » ولونوىالثنتين لاتصح لأنه نية العدد إلا 
إذا كانت المنكوحة أمة لأنه جنس فى حقها ( وإن قال لها طلى نفسلكفقالت أبنت نفسبى طلقت ) ولو قالت قد 
اخترت نفسى لم تطلق لأن الإبانة من ألفاظ الطلاق ؛ ألاترى أنه لو قال لامرأته أبنتك ينوئ به الطلاق أو قالت 

' أبنت نفسى فقال الزوج قد أجزت ذلك بانت فكانت موافقة للتفويض ف الأصل إلا أنها زادت فيه وصفا وهو 
وإنطلقتنفسها ثلاث وقد أراد الزوج ذلك وقعن عليما )سواء أوقعتّها بلفظ واحد أومتفرقا وإنما صح إرادة الثلاث 
( لأن قوله طلى نفسك معناه افعلى فعل :التطليق ) فهو مذ كور لغة لأنه جزء معنى اللفظ فصح نية العموم غير أن 
العموم فى حق الأمة ثنتان وى حق الحرة ثلاث وقد تقدم ( قوله وإن قال لها طلى نفسك فقالت أبنت نفسى 
طلقت ) أى رجعيا » ولو قالت اختترت نفسى لم تطلق . وحاصل الفرق بين صمة الحواب بأبنت وعدمه باخترٹ 
أن المفوض الطلاق » والإبانة من ألفاظه الى .تستعمل ف إيقاعه كناية فقد أجابت با فوّض إليها . لاف 
الاختيار لأنه.ليس من ألفاظ الطلاق لا صريحا ولاكناية » ولهذا لو قالت أبنت نفسى توقف على إجازته . ولو 
قالت انحزت نفسى فهو باطل ولا تلحقه إجازة » وإنما صار كناية بإجماع الصحابة رضى الله عنهم .فيا إذا جعل 
جوابا للتخيين.» غير أنها زادت و صف تعجيل البينونة فيه فيلغو الوصف ويثبت.الأصل . لايقال : قد صح جوابا 
للأمر باليد . لأنا تقول : الأمر باليد هو التخبير معنى فيثبت جوابا له بدلالة نص إجماعهم على التخبير . وهذا . 
لآن قوله أمرك بيدك ليسمعناه إلا أنك مخيرة فى أمرك الذى هو الطلاق بين إيقاعه وعدمه . فحيث جعل جوابا 
للتخبير بلفظ التخيير كان جوابا التخيير بعرادفه العلم بأن خصوص اللفظ ملغى . بخلافطلى لأنه وضعا طلب 
الطلاق لا التخيير بينه وبينعدمه » ثم إذا أجابت باحترت نفسى خرجالأمر من يدها باشتغالها بما لايعينها فى ذلك 
الأمر . وعن ألى حنيفة أنه لايقع يجوابها بأبنت نفسى لأنها أنت بغير مافوض إليها » أن الإبانة تغاير الطلاق 


وإنطلقت نفسما ثلاثا وقد أراد الزوج ذلك وقعن)سواء طلق تجملة أو متفرقة .وقوله (لأن قوله طلى) ظاهر لكن ثرجم 
الفصل يفصل المشيئة فكا نالا بتداءفيه بمسئلة فيها ذ كر المشيئة أولى (وإنقال خاطلق نفسك فقالت أبنت نفسى ظلقت » ولو 
قالت قد اخترت نفسبى لم تطلق )والفرق بينهما ماذكره فى الكتاب :أن الإبانة من ألفاظ الطلاق لأمها وضعت لقطع 
وصلة النكاح ؛ ألا ترى أنه لو قال أبنتك ينوى الطلاق أو قالت أبنت نفسى :فقال الزوج قد اخمرت ذلك أنانت 
وألفاظ الطلاق توافق مافوّض إليها لكونه تطليقا فكانت الإبانة موافقة التفويض فى الأصل» وإذا كان ابذواب 
٠‏ مؤافقا.للسال من حيث الأصل كان ضيحا من حيثه الأصل إلا أنها زادت فيه : أى ف الحوات.وصفا وهو 
تعجيل الإبانة لأنالر جعة إتما:تفيد الإبانة بعد انقضاء:العدة » فإما أن يبطل الأصل لأجل ماز يد فيه من اأوؤصف . 
أو يلغو الوصف لرعاية الأصل» وإلغاء الصف لتصحيح الأصل أولى فيصار إليه كا لو قالت.فى جاب طلق 


(قوله لكن تر جم الفصل قصل المشيثة فكان الابتداء فيه بمسألة فيها ذكر المشيئة أؤلى ) قول : إأما ابتدأ به لأن ماذكر في لشي ما. 

م يا كر فيا .مئزلة المركب من المةرد» و به أيضا:يظهر.وجه ذكر هذه المسألة وأمثالما ى:هذا النفصل فليتأمل ( قوله.فكان الابعداءنفيه بمسألة 
الخ ) يعنى.و پد کر مالم بلاكر يفيها المشيئة يعدها على سبيل التبع.و الاستطراد (.قوله لأنها ومنعت لقطع وصلة البكاح.) أقول.: فيه بحث.( قول 
و ألقاظ الطلاق توافق مافوض إليبا: لكوله لخ ) أقول وظمير لکونه راج إل ما . 7 ر لے ددم ري ال 
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تعجيل الإبانة فيلغو الوصف الزائد ويثبت الأصل » كا إذا قالت طلةت نفسبى تطليقة بائنة» ويتبغى أن تفع 
تطليقة رجعية . لاف الاختيار لأنه ليس من ألفاظ الطلاق ؛ ألا ترى أنه لو قال لامرأته اخترتك أو اختارى 
ینوی الطلاق لم يقع ٠‏ ولوقالتابتداء ارت نفسى فقال الزوج قد أجزت لايقع شىء إلا أنه عرف طلاقا بالإجماع 
إذا حصل جوابا للتخبير » وقوله طلى نفسك ليس بتنجيز فيلغو. وعن أنى حنيفة أنه لابقع شىء بقوها أبنت 
نفسى لأنبا أنت بغير مافوض إليها إذ الإبانة تغاير الطلاق ( ولوقال لها طلى نفسلك فليس له أن ير جع عنه)لآن فيه 
معنى اليين لأنه تعليق الطلاق بتطليقها والهين تصرف لازم » ولو قامت عن مجلسما بطل لأنه تمليك » لاف 

ما إذا قال ها طلق ضرتك لأنه توكيل وإنابة فلا يقتصر على الجلس ويقبل الرجوع 


لحصول كل مهما دون الآخخر » ويخرج الأمر من يدها كا يخرج بقوها اخدّرت ؛ وصار كا لو قال طلق نفسك 
نصف تطليقة فطلقت تطليقة أو قال ثلاثا فطلقت ألفا لايقع شىء . والحواب أنها خالفته فيهما فى الأصل › ى 
الأولى ظاهر وكذا ف الثانية » لأن الإيقاع بالعدد عند ذكره لا بالوصف على ماتقدم فيكون خلافا معتبرا » 
بحلاف مانحن فيه لبا حالفت فى الوصف بعد موافقتها فى الأصل فلا يعد خحلافا إذ الوصف تابع . واعلم أن 
المسثلتين ذكرهما العرتاشى » والحلاف فيهما فى الأصل إنما هو باعتبار صورة اللفظ ليس غيره » إذ لو أوقعت على 
الموافقة : أعنى الثلاث والنصف كان الواقع هو الواقع بالتطليقة والألف › والحلاف فى مسثلة الكتاب باعتبار 
انى » فإن الواقع بمخرد الصريح ليس هو الواقع بالبائن .' وقد اعتبر الحلاف ليرد اللفظ بلا مخالفة فى المعنى 
خلافا نظرا إلى أنه الأصل ف الإيقاع . واللحلاف ف المعنى غير حلاف وفيه مالا يحنى ( قوله ولو قال لها طللى 
نفسك ليس له أن يرجع عنه لما فيه من معنى التعليق : ولو قامت من مجلسما بطل نخيارها لأنه تمليك الطلاق ‏ 
لاف قوله طلى ضرتِك لأنه توكيل فلا يقتتصر على المجلس ويقبل الرجوع ) وكذا قوله لأجنى طلقها أو قول 


نفسلث تطليقة طلفت نفسى تطليقة بائنة . وقوله(وينبغى أن تقع تطليقة رجعية ) إنما قال هكذا تفسيرا لكلام محمد 
فإنه قال طلقت ولم بتعرض لشى ء آخر » وأرى أنه مستغنى عته لان كونها رجعية يعلم من قوله فيلغو الوصف 
الزائد ويثبث الأصل . وقوله:( لاف الاختبار) متعلق بقولة لأن الإبانة من ألفاظ الطلاق وهو واضح( وعن 
أىحنيفة أنه لايقع شی ء بقولها أبنت نضسى لأنها أت بغير مافرّض إليها) حيث كان المفوّض الطلاق وما أنت به 
الإبانة وهما متخايران لامحالة » وف هذه الرواية إبطال الأصل الوصف وهو ضعيف. وعن ألى يوسف آنا تطلق 
طلاقا بائنا لأن الز وج ملكها إيقاع الطلاق مطلقا وهو يملك إيقاع البائن والرجعى فكذا هى» وى هذا ترك اعتبار 
المطابقة بين التفويض وابلحواب » والفقه هو الأول : أعنى ظاهرالرواية( وإن قال ها طلق نفسك ) ظاهر. وحكه 
الازوم نظرا إلى اليين والاقتصار على الجلس نظرا إلى المليك : وفيه مطالبتان إحداهما ماوجه اختصاص طلى 
نفسك‌بالیین دو نطلى ضرتك وکا كانمعنى طلى نفسك إن طلقت نفسك فأنتطالقجازأن يكون معنى طلق ضرتك 
.إن أردت طلاقها فهى طالق . والثانية ماوجه اختصاص الأول بالقليك والثانى بالتوكيل ؟ وابلحواب عن:الأولى 
أن اليين بالتعليق نما يكون فيا وجوده متردد» ووجود طلاق الضرة إذا فوّض"إليها أمر كائن لامحالة طبعا وعادة 


( قوله وقوه وينبدى أن تقع تطليقة رجعية إنما قال هكذا » إلى قوله : ويثبت الأصل ) أقول : قيل بل لاوجه له لآن ظاهر عبارة ينبثى 
يناق نص عبارة يلغو ( قوله وى هذا ترك اعتبار المطابقة بين التفويض والحواب ) أقول : إذا كان.المفوض الطلاق و الإبانة من ألااظه 
كيف يوجد رك المطابقة » والحواب أن الطلاق إذا أطلق لايكون رجنيا , 


TE 

( وإن قال ها طلوٌةنفسك مى شئت فلها أن نطلق نفسها نى امجلس وبعده ) لأن كلمة مى عامة ف الأوقات كلها 
فصار كما إذا قال فى أىّ وقت شئت ( وإذا قال لرجل طق امرأتى فله أن يطلقها فالمجلس وبعده ) وله أن 
يرجع عنه لأنه نوكيل وأنه استعانة » فلا يلزم ولا يقتصر على امجلس .يخلاف قوله لامرأته طلى نفسك لأنها عاملة 
لنفسها فكان تمليكا لا توكيلا ( ولو قال لرجل طلقها إن شئت فله أن يطلقها ى المهلس خاصة ) وليس للزوج 

أن يرجع . وقال زفر رحمه الله : هذا والأول 
أجنى لها طلى فلانة لأنبا غاملة فيه لغيرها » وكذا المديون فى إبراء ذمته بقول الدائن له أبرئ ذمتك عامل لغيره 
بالذات ولنفسه ضمنا على ماقدمنا » والتوكيل استعانة » فلولزم فلم بملك الرجوع عاد على مو ضوعه بالنقض › 
وقدمنا عدم ظهورالفرق بين طلى وأبرئ ذمتك إذ كل مايمكن اعتباره فى أحدهما يمكن فى الآخر » وإن عدم 
الرجوع أيضا يتفرع علىمعنى الملك الثابت بالعليك بناء على أنه يغبت بلا توقف علىالقبول شرعا على ماصرح به 
فى اللحيرة : و أنه لاحاجة إلى ترتبه على معنى التعليق المستخرج لأنه يمكن هثله فى الوكالات والولايات : فلو صح 
لزم أن لايصح الرجوع عن توكيل وولاية . وأما الاقتصار على المجلس فبالإجماع على حلاف القياس ( قوله وإن 
قال لها طلى نفسك مبى شئت فلها أن تطلق نفسها ف المجلس وبعده ) وكذا إذا شت وإذا ماشئت لما ذكرنا من 
العموم . ويرد على قول أنى حنيفة فى «إذم أنها عنده بمازلة «إن» فلا تقتضى بقاء الأمرفيدها » وفيه جواب المصنف 
بأنها يمكن أن تعمل شرطا وأن تعمل ظرفا والأمر صار فى يدها فلا خرج بالشك » وصار کا إذا قال فی أی وقت 
شئت » ولأهها إنما تملك ما ملكت » وإنما ملكها الطلاق وقت المشيئة فلا تملكه دوم! » وببذا يتضح أن هذا إضافة 
التمليك لاننجيز. ومن فروع ذلك أنما إذا طلقت نفسها بلا قصد غلطا لايقع إذا ذكر المشيئة ويقع إذالم يذكرها › 
وقد قدمنا فى أول باب إيقاع الطلاق مايوجب حمل ما أطلق من كلامهم من الوقوع بلفظ الطلاق غلطا على ' 
الوقوع فى القضاء لا فیا بينه وبين الله تعالى ( قوله و[ذا قال لرجل طلق امرآنی فله أن يطلقها ف المجلس وبعده وله ) 
أى للقائل ( أن يرجع لن هذا توكيل والتوكيل استعانة فلا يلزم )وله أن يرجع ولا يقتصرء ولاوکیل أن يفعله بعد 
امجلس » بخلاف قوله ها طلى نفسك لبا عاملة لنفسها فكان تمليكا لا توكيلا ( ولو قال لرجل طلقها إن شت فله 
أن يطلقها فى المجلس خاصة وليس للزوج أن يرجع . وقال زفر : هذا والأول ) وهو قوله للرجل طلق امرأى بلا 


فلا يصلح شرطا . وأجيب عن الثانية بما تقدم » أن المالك هو الذى يعمل لنفسه والوكيل هو الذى يعمل لغيره › 
والممأة ف طلاق نفسها عاملة لنفسها بتخليصها عن رق النكاح ؤفىطلاق ضرتما عاملة لازوج . وفبه نظر» لأنها 
فى طلاق ضرتها أعمل لنفسها مها فى طلاق نفسها » ولأن الصورتين إما أن يكونا من باب المشيثة أولا . وال ل 
' شمول القليك أوشمول التوكيل أوالنحكم الباطل ( وإن قالها طلق.نفسك می شئت) واضح . ولقائل أن بقول 
القليك هذه الصورة موجود أولا » فإن كان الثانى لابقدر على الطلاق وليس كذلك › وإن كان الأول يقتصر 
على الجلسلكونه لازم اليك . والحواب أن الاقتصار على الجلس من أحكام القليك » والحكم قد يتأخر لمانع 
كما فى شرط اللحيار وهو طريقة تخصيص العلة وموضعه الأصول. قوله( وإذا قال لرجل طلق امرأق ) واضح › 
ومناطه ماذكر ناه ف القليك والتوكيل من أن المالك عامل لنفسه والوكيل لغيره وقد علمت ماعليه ( ولو قال 
لرخل طلقها إن شئت فله أن يطلقها فى الجلس حاعبة وليس للزوج أن يرجم . وقالزفر .: هذا والأول سواء 


( قوله والحكم قد يتأخرلمائع ) أقول : الظاهر أن يقال دو الحكم قد يختلف » وقد سبق أن ف الأمر باليد معى التعليق فيتوقف عل ماو زاء الجلش. 


— ۱ 


سواء لأن التصرد CEES ES‏ اج قات شئت . ولنا أنه 
تمليك لأنه علقه بالمشيئة والمااك هو الذى يتصرف عن مشيثته . 

ذكر مشيئة ( سواء لأنالتصريح بالمشيئة كعدمه لأنه ) وكيلا كان أو مالكا ( يتصرف عن مشيئثته ) فصار كا إذا 
قال له بع عبدى هذا إن شئت لايقتصروله الرجوع . أجيب بأن ليس الكلام هذه المشيثة الى بمعنى عدم احبر 
بل فى أنه إذا أثبت له المشيئة لفظا صار موجب اللفظ المليك لا التوكيل » لأن تصرف الوكيل لغيره إنما هو عن 
مشيثه ذلك الغير.وإن كان امتثاله بمشيئة نفسه » حلاف المالك فإنه المتصرف بمشيئة نفسه ابتداء غير معتبر ذلك 
امتثالا : فإذا صرح له الماك بتعليق الطلاق بشيثته كان ذلك تمليكا فيستلزم حكر الغليك » حلاف البيع لأنه 
لايتملٌ التعليق فيلغو.وضف القليك وبق الإذن والتصرف يمقتفيى عرد الإذن لابقتصر على الجلس . قيل فيه 
إشكال لأن النيع فيه ليس بمعلق بالمشيئة بل المعلق. فيه الوكالة بالبيع وهى تقبل التعليق » وكأنه اعتبر التوكيل بالبيع 
بنفس البيع وهذا غلط بظهربأدنى تأمل ٠‏ وذلك لأن التوكيل هو قوله بع فكيف يتصور كون نفس قوله معلقا 
عشيئة غيره بل وقد نحفق وفرغ منه قبل مشيئة ذلك الغير ولم يبق لذلك الغير سوى فعل متعاق التوكيل أو عدم 
القبول والرد . و إل هنا ثم من المصنف إناطة وصف الكليك مرة بأنه يعمل برأى نفسه بخلاف ااوكيل » ومرة بأنه 
عامل لنفسه بخلافه » ومرة بأنه يعمل بمشيثة نفسه وليس الرأى والمشيثة واحدا : فإن العمل بالرأى العمل بما يراه 
أصوب من غير أن يواخل فى مفهومه كونه لنفسه ولا لغيره والعمل لنفسه بخلافه لغيره وبمشيثته أى باختیاره ابتداء 
بلا اعتباره على مطابقة أمر آمر من غير اعتبار معنى الأصوبية فى متعلقها بل هى والإرادة يخصصان الثىء 
بوقت وجوده » والأول نقضناه بالوكالة » وهو مندفع بأن العامل برأيه هو الذى لايغلبه على رأيه مايقيده ى فعل 
ولا ترك »والوكيل وإن كان بوكالة عامة مطلقة معه مايغلبه ق جانب البرك وهو لزوم حلف الوعد الثابت ضمن 
رضاه بالتوكيل ذا م يفعل فإنه إذا وكلهفرضىكان واعدا بفعل مااستعان به فيه » فإذا لم يفعل أخلف الوعد بخلاف 
الزوجة فإنبا لاتعد مخلفة بترك الطلاق إذا لم يقسرها عليه قاسر شرعى » فظهر أن الوكيل ليس عاملا برأى نفسه 


لأن التصربح بالمشيئة كعدم التصريح لأنه يتصرف عن مشيثته ). لآن الفعل الاختيارى لايتحقق بدونما وفعله 
اختيارى › وإذا تساويا كان الثانى توكيلا كالأول وصار كا لو قال. لاوکیل بالبيع بع إن شئت» فإن ذكر 
المشيثة لايخرج التوكيل إلى القليك (و لنا أنه تمليك لأنهعلقه بالمشيئة والمالك هوالذى يتصرف عن مشيئته) . لايقال : 
قد بين ١‏ نفا أن الوكيل أيضا يتصرف يشيثته. لأنا نقول :. المشيئة نوعان : مشيئة تفتقإليها الحرتكة الإرادية وهى 
ثابتة فى كلمتحرك بها » ومشيثة أخرى سد ا ا e‏ 
حظر يرفعها قوله طلقها إبقاعا للفعل الموكل » والثائية إنما تكون فى الملاك وقد فوّضما إليه بقوله إن شثت 

تمليكا » هذا ما أمكننى تلخيصه من كلام المشابخ . ولقائل أن يقول : كونه عاملا لنفسه لازم من لوازم 0 
وقد انتئى فىهله الصورة . وأقول إذا ب الكلام هل ابد ليت أن اتلك زرو کے عل کر ای 
والتوكيل إقرار شرعى على نفس النصرف . لاغلى أن المالك يعمل لنفسه والوكيل سقط هذا الاعتراض » والنظر 


( قوله یتر تب علہا استحسان الفعل وتركه ) أقول : ضمير تركه راجع إل الفمل ( قوله والأولى ثابتة ف الوكيل إلى قوله : والثانية إنما 
تكون ,ف اللاك ) أقول ؛ فيه أن الظاجر أن:البانية أيضا. ثابتة.الوكيل » و لهذا. لاجر بيع المسلم جرا لذى وكالة عنه( قوله سقط هذا الاعثر اغي). 


اه 
والطلاق يحتمل التعليق بخلاف البيع لآنه لايحتمله ( ولو قال لها طلى نفسك ثلائا فطلقت واحدة فهى واحدة ) 
لأنها ملكت إيقاع الثلاث فتملك إيقاع الواحدة ضرورة ( ولو قال لها طلى نفسك واحدة فطلقت نفسها ثلاثا 
لم يقع شى ء عند ألى حنيفة » وقالا :تقع واحدة ) لآنما أنت بما ملكته وزيادة فصار كما إذا طلقها الزوج ألفا. 
ولاف حنيفة أنها أنت بغير مافوّض إليها فكانت مبتدئة . وهذا لأن الزوج «لكها الواحدة والثلاث غير الواحدة 
لأن الثلاث اسم لعدد مركب مجتمع والواحدة فرد لاتركيب فيه فكانت بينهما مغايرة على سيل المضادة » جلاف 


مطلقا » والثانى بأمر المديون بإبراء نفسه » وقدمنا ما فى جوابه من النظر »ولو ثم انتقض بالتفويض إلى الأجنى فإنه 
قطعا ليس بتطليق زوجة غيره عاملا أنفسه . والثالث أقرب والله أعلم فلمعرّل عليهما (قوله وإن قال لها طلى نفسك 
ثلاثا فطلقت واحدة فهى واحدة لآنها لما ملكت إيقاع اثلاث كان لها أن توقع منها ما شاغت ) كالزوج نفسه 
( ولو قال ها طلبى نفسك واحدة فطلقت ثلاثا لم بقع شى ء عند أنى حنيفة رحمه الله . وقالا : تقع واحدة لآلها 
أنت با ملكته وزيادة فصار كا إذا طلقها الزوج ألفا') وكقوها طلقت نفسى واحدة وواحدة وواحدة هذه 
المسئلة وأبنت نفسى فى جواب طلى نفلك وطلقت نفسى وضرق » وقول العبدفى جواب أعتق فنك أعتقت 
نفسى ؤفلانا حيث يقع ثلاث فالأولى ورجعى ف الثانية والثالثة وتطلق هى وزيعتق هو دون من قرناة ( ولأنى حنيفة 
أنها أن بغير مافوض إليبا مبتدئة ) فيتوقف على إجازة الزوج ؛ وبهذا بخرج االحواب عا بعد الأولى من الصور 
لامتثالها بدعا » ثم المخالفة بما بعده فلا تعتبر . ووجهها فى أبنت نفسى أن معناه طلقت نفسى بائنا والباق ظاهر . 
وقوله بخلاف الزوج جواب عن الأول : أى أن الزوج يتصرف بحكم ملكه اثلاث » وما إذا صرح با اثلاث 
فى ضمنه فيثبت القدر الذى بملكه ويلغو ما سواه » وكذا هى فى المسئلة الأولى وهى قوله لحا طلى نفسلك ثلا؟! 


الأول فى طلاق الضرة على مامر . ثم أقول : والوكيل فى الطلاق كالرسول » وحيث لاينصوّر أن يكون الشخص 
رسولا إلى نفسه كان قوله طلنى نفسك تمليكا . وأما قوله طلق ضرتك وقوله لأجنى طلق امرأقى فيحتملان الرسالة؛ 
فإن لم بذ كر كلمة إن شئت كان توكيلا » وإن ذكرها كان تمليكا صونا للزيادة عن الإلغاء » إذ التوكيل يحصل 
بدونه وبه يندقم النظر الثانى فى طلاق الضرة فتأمله فلعله مخلص . وقوله ( والطلاق يحتمل التعليق ) جواب عن 
قياس زفرصورة النزاع على البيع . فإن قيل : هذا توكيل للبيع لا ابيع نفسه والتوكيل به قابل للتعليق . أجيب بأنه 
اعتبر التوكيل بالبيع بأصل البيع قال ( وإن قال ها طلنى نفسك ثلاثا ) هذا لبيان عخالفة المرأة زوجها فى إبقاع مافوض 
إلها » والمسئلة الأولى ظاهرة > وأما الثانية فوجه قوهما فيبا واضح » "كا لوقال ها طلى نفسك وطلقها وضرما 

وكا تقدم فيا إذا قال ها طلق نفسك فقالت أبنت نفسى فإنه بقع عليها طلقة رجعية » ولم يعتبر ما زادت من صفة ش 
البينو نة معدما المطابقة فى أصل الطلاق فيكون كقوها طاقت نفسى منك ممتثلة ويلغو قوها ثلاثا ( ولأنىحنيفة 
| أنها أنت بغير مافوض إلا ) ومن فعلت كللك كانت مبتدثة كما لو قال لها طللى نفسلك فطلقت ضرا 
فيتوقض على إجازتء » وكلاءه فيه ظاهر.'فإن قيلى : قد ثبت من مذهب أهل الح أن الواحد من العشزة لبمس عينها 
ولا غيرها فكذللك الواحد من الثلائة يكون لاعينها ولا غيرها » فا وجه إثبات المغايرة بينهما ؟ أجيب بأن ذلك 


آقول : فيه محث ‏ فإن الإقرار” فى المقيد بلمشيئة عل تفن التصرف أيضنا. فكيف يكون تمليكا ( قوله وإن ذكرهاكان تمليكا)' أقول :. 
كين يكون تمايكا والإقرار عل عل التصبر ف لازم من لوازمه وا بونجد ( وله أجيي بأنة امتبر_التوكيل الخ:):أقول' ء فيه أن الأول قابل 


— 
الزوج لأنه يتصرف بحكم الملك : وكذا هى فى المسئلة الأولى لأنبا ملكت الثلاث . أما ههنالم تملك الثلاث وما أنت 
عا فوّض إليها فلغت ر وإن أمرها بطلاق يمل كالرجعة فطلقت بائنة » أو أمرها بالبائن فطلقت رجعية وقع ما أمر 
به الزوج) فعنى الأول أن يقول ها الزوج طلى نفسك واحدة أملك الرجعة فتقول طلقت نفسى واحدة بائنة 
فتقع رجعية لأنها أتت بالأصل وزيادة وصف كا ذكرنا فيلغوالوصف ويبى الأصل » ومعنى الثانى أن يقول 
ا طلنى نفسك واحدة بائئة فقول طلقت نفسى واحدة رجعية فتقع بائنة لأن قولها واحدة رجعية لغو منبا لأن 
الزوج لما عين صفة المفوض إليها فحاجتها بعد ذلك إلى إيقاع الأصل دون تعيين الوصف فصار كأنها اقتصرت 


ملكتا يجميع أجز ائها ( أما هنا فلم تملك الثلاث )لأنه إنما ملكها الواحدة ول تأت جا فوّض إليبا فلم تصر باعتبار ها 
مالكلة ولا باعتبار ها متصرفة عن الآمر لعدم الموافقة » وحقيقة الفرق أنها ملكت الواحدة وهى شى ء بقيد الوحدة . 
بخلاف الواحدة الى فى ضمن الثلاث فإنها بقيد ضده . وهذا معنى قوله الثلاث اسم لعدد مركب مجتمع الوحدان 
والواحد لاترتيب فيه فكان بينهما تضاد : بخلاف الزوج وبخلافها فى المسئلة الأولى لأنها ملكت الثلاث . أما 
هنا فلم تملك الكلاث لما ذكرنا » وهذا التقرير لايستعقب إبرادا . ووقع فى لفظ المصنف قوله والثلاث غير 
الواحدة : يعنى فلم تكن بإيقاعها موافقة لما ماكها . فاعترض بأن مذهب أهل السنة أن الحزء من العشرة ليس 
عنها ولا غيرها . وأجيب بأن ذلك فى الأمورالموجودة بخلاف نحو الطلاق » وأنت تعلم أن هذا جرد اصطلاح 
المتكلمين كا أن اصطلاح الفلاسفة أن ماليس عينا فهو غير » ولو فرض عدم وضع الاصطلاح أصلا بل عدم 
وضع لفظة غير لغةلم يتوقف إثبات المطلوب عليه » إذ يكى فيه أن يقال فوّض إلا الثلاث والواحدة ليست إباها 
فلا تكون مفوضة إليها فإيراد مثله إلزام عجرد الاصطلاح ؛ وغاية مايلزم بعد النزامه أن المصنف عبر عا ليس 
إياه بلفظ غير مجازا ( قوله ولو أمرها بطلاق يملك رجعتها فطلقت بائنا أو أمرها بالبائن فطلقت رجعيا وقع ما أمر 
به » ومعنى الأول أن يقول طلى نفسك واحدة ملك الرجعة فيها فتفول طلقت نفسى واحدة بائنة تقع رجعية . 
لأنها أنت.بالأصل وزيادة وصف كا ذكرنا فيلغو الوصف ويبى الأصل : ومعنى الان أن يقول طلى نفسك ` 
واحدة بائنة فتقول طلقت نفسى واحدة رجعية تقع بائنة لأن قوها رجعية لغو لأن الزوج لما عين صفة المفوض 
إليها فى الصورتين فحاجتها بعد ذلك إلى أصل الإيقاع ) لا إلى ذكر وصفه › فذكرها إياه موافقا أو مالفا لاعبرة به 
لآن الوقوع بإيقاعها ليس إلا بناء على التفويض : فذكرها كسكوتها عنه : وعند سكونمها يقع على الوصف 


ف العشرة الموجودة أوالمفصوّرة ؛ وأما الثلاث ههنا فعدوم »' والواحد الموجود غير الثلاث المعدومة . فإن قيل: 
سلمنا المغايرة لكن إذا قال لها أمرك بيدك وئوى الواحدة وطلقت نفسها ثلاثا وقعت الواحدة وقد أتت بغير مافوّض 
إلبها إذ الثلاث غير الواحدة على ماذكر . أجيب بأن التفويض هناك لم يتعرض لشىء» فقد يكون حاصا وقد يكون 
عاماء فإذا نوى الواحدة فقد قصد تفويضا خاصا وهو غير مخالف للظاهر » فلما أوقعت ثلاثا فقد وافقته فيا هو 
أضل التفويض وهو لايكون أقل من الواحدة فتقع الواحدة ( وقوله وإن أمرها بطلاق يملك الرجعة ) ظاهرء 
وكذا قوله إن قال ما طلى نفسلك ثلاثا إن شت لأنمعنى قولهإن شئت إن شئت الثلاث إذ الشرط لابد له من جزاء » 


التعلين » مخلاف الثانى فكيف يعتر به ( قوله والواحد الموجود الخ ) أقول : من أين ثبت وجوده ؛ وهل الكلام إلا فيه . ثم إن تعليل المصدف 
پقوله لأن أقلاث اسم لعدد مركب الع يدل على تغاير هيا مطلقا كا لای »و الأو لی أن يقال : مراده المفاير ة االغوية لاما اصطلح عليه المتكلمون 
( قال الصئف : أما ههنا م تملك الثلاث ) أقول : الزوج أيضا لإيملك الألف فلا بد من الفرق . 


ْ 5 

على الأصل فيقع بالصفة الى عيئها الروج بائنا أو رجعيا ( وإن قال لها طلى نفسك ثلاثا إن شت فطلقت نفسها 
واحدة لم يقع شىء ) لأن معناه إن شنت الثلاث وهى بإيقاع الواحدة ماشاءت الثلاث فلم يوجد الشرط ( ولو قال 
لها طلى نفسك واحدة إن شئْت فطلقت ثلاثا فكذلك عند أىحنيفة ) لأن مشيئة الثلاث ليست بمشيئة للواحدة 
كإيقاعها ( وقالا : تقع واحدة ) لأن مشيثة الثلاث مشيئة للواحدة » "كا أن إيقاعها إيقاع للواحدة فوجد الشرط 
ر ولو قال لها أنت طالق إن شئت فقاات شت إن شئت فقال الزوج شئت ينوى الطلاق بطل الأمر) لأنه علق 
طلاقها با مشيئة المرسلة وهى أنت بالمعلقة فلم يوجد الشرط وهو اشتغال با لايعنيها فبخرج الأمرمن يدهاء ولا يقع 
الطلاق بقرله شثت وإن نوى الطلاق لأنه ليس ف كلام المرأة ذكر الطلاق ليصير الزوج شائيا طلاقها › والنبة 

لاتعمل فى غير الم كور 


المفوض . وحاصل هذا كله أن الخالفة إن كانت فى الوصف لايبطل اللحواب » بل يطل الوصف اللى به 
امخالفة ويقع على الوجه الذى فوّض به » بحلاف ما إذاكانت ف الأصل حيث يبطل » كا إذا فوض واحدة 
فطلقت ثلاثا على قول ألىحنيفة » أو فوض ثلاثا فطلقت ألفا » وتقدم تخريج أبنت على مخالفة الوصف فى قوله 
طلى نفسك ( قوله ولو قال لها طلق نفسك ثلاثا الخ ) تقدم أنه إذا قال طلى نفسك ثلائا تملك أن تطلق نفسما 
واحدة وثنتين وثلاثا » فلو أنه 'زاد قوله إن شئت فطلقت واحدة لم يقع شىء لأن معناه إن شئت الثلاث فكان 
تفويض الثلاث معلقا بشرط هو مشيها إياها ولم يوجد الشرط لأا لم تشأ إلا واحدة » ونقدم أنها لوقال لها ظلى 
نفساك واحدة فطلقت ثلاثا لم بقع شى ء عند أىحنيفة » وتقع واحدة عندهما » فلو زاد قوله إن شت فا حلاف 
حلى ماهو عليه » فأبوحنيفة يقول : مشيئة الثلاث ليست مشيئة الؤاحدة فلم بوجد الشرط » وهما يقولان : مشيثة 
الثلاث مشيئة الواحدة كها أن إيقاعها إيقاع الواحدة » وقد سبق الكلام فى نحقيق ذلك ( قوله ولو قال لها أنت 
طالق إن شئت فقاات : شئت إن شئت فقال شئت ينوى الطلاق بطل الأمر لأنه على طلاقها بالمشيثة المرسلة ) منها 
( وهى قد أتت بالمعلقة فا وجد الشرط ثم هو اشتغال بما لايعنيها فخرج الأمر من يدها » ولا يقع الطلاق بقوله 
شئت وان نوی لأنه ليس ف كلام الرجل ذكر الطلاق ولا فى كلامها ) لأنمالم تقل شئت طلا إن شئت ليكون 
الز وج بقوله شئت شائيا طلاقها لفظا بل بمجرد النية والنية لاتعمل فى غيرالمد كور الصالح للإيقاع ولا ف اكور 


فإما أن يكون متقدما عليه أو يقدرمثلة متأخرا » وعلى كلا التقديرين يتعلق بمشيئة الثلاث ولم توجد بمشيثة الواحدة» 
وكذا عكسه عند أي حنيفة لأن الشرط مشيثة الواحدة ومشيئة الثلاث ليست مشيئة للواحدة » كا أن إيقاع اثلاث 
ليس بليقاع للواحدة فما إذا قالت طلقت نفسى ثلاثا » ووجه قوف ا ظاهر ( ولو قال لها أنت طالق إن شئت 
فقالت شت إن شئت فقال شئت ينوى الطلاق بطل الأمر ) وكلامه ظاهر » وفيه بحث من وجهين : أحدهما أله 
كان ينبغى أن يقع بقوله شئت لأنه بملك إيقاع الطلاق ببذا اللفظ . والثانى أنه إذا قال شئت طلاقك : أى بلفظ 
صربح_الطلاق ينبغى أن لايحتاج إلى النية . وأجیب عن الأول بن كلامه بناء على كلامها ولیس فى كلامها ذ كر 
الطلاق وإنما فيه ذكر المشيئة فيكون شائيا بمشيثها لا بطلاقها » لا يقال لامها مبنى على كلامه الأول وفيه ذ كر 


(فوله وفيه بحث امن وجهین : أسمدهياأنه كان يلبنى أن يقع. بقوله شنت لأنه بماك إيقاع الطلاق بهذا الفظ ) أقرل : إذا كاب الطلاق مورا 


TE 
حى لوقال ش؛ شئت طلاقك يمع إذا تویلانه إيقاع مبعدأ إذ المشيئة تنى' عن الوجودء حلاف .قوله أردت طلاقك لأ نه‎ 
لاينئ عن الوجود‎ 


الذى ليس بصالح للإيقاع به نحو اسقنى ( حتى لو قال شئت شئت طلاقك ينويه ٠‏ قع لأن المشيئة تننى' عن الوجود ) 
لأنها من الشىء وهو الموجود ( بخلاف مالو قال أردت طلاقك لأنه لاينى' عن الوجود ) بل هى طلب لنفس 
الوجود عن ميل » وغاية الأمر أن المشيئة والإرادة فى صفة العباد مختلفان » وفى صفة الله تعالى مترادفان كا هو 
“اللغة فيهما مطلقا فلا يدخلهما وجود : أى لايكون الوجود جزء مفهوم أحدهما غير أن ماشاء الله كان وكذا 
مآ أزادهء» لآن تخلف المراد نما يكون لعجز المريد لا لدات الإرادة لأآنها ليست الكثرة ة للوجود لأن ذلك خاصية 
القدرة » بل بمعنى آنا المخصصة امقدورالمعلوم وجوده بالوقت والكيفية » ثم القدرة تؤثر على وفق الإرادة » 
غير أنه لايتخلف شى ء عن مراده تعالى لما قلنا فى المشيئة يخلاف العباذ » وعن هذا لو قال أراد الله طلاقك ينويه 
بقع كا لو قال شاء الله » بحلاف أحب لله طلاقك أو رضيه لايقع لأنهما لايستلزمان منه تعالى الوجود . ولو 
قيل التحصيص بالوقت الإرادة يكون عن طلبه ويستلزم عدم الفرق بين صفة الإرادة والكلام . نعم فرق بين 
الطلبین أنه فى الكلام طلب نكليى وهذا بخلافه » ولكنه ليس يلزم کون الطلب الكلاى تكليفا داتما "كما فى الطلب 
المعبر عنه بكن . ولو أجيب بأن ذلك الطلب خارج عنما لزم كونها من صفات الأفعال + وإذ قد ظهر الفرق بين 
الإرادتين لايكون فرق أنىحنيفة بينالمشيئة والإرادة فى حق العباد رواية عنه فى الفرق بينهما فى صفة الله سبحانه 
وتعالي . بن الشأن فى كون المشيثة تنبى* عن الوجود فى حت العباد للاشتقاق من الشى ء وهو الموجود فيه نظن ٠‏ فإن 
الشىء وإن وقع على غير الأعيان إلا أن كونه فىمفهومه الوجود اصطلاح طارئ على اللغة » فإنه لغة يقال 
المعدوم والموجود ؛ وكون الإرادة نسبت إلى مالايعقل عغلاف المشيثة » "كما ذكر شمس الأئمة لا أثر له إلا 


الطلاق لن كلامها لنا بالاشتغال بما لايعنيها ولحو مايق عل . وعن الثافى بأن قوله شت طلاقلك قد يقصد 
وجيؤده ملكا وقد يقصد وجوده وقوعا فلا بد منالنية لتعيون جهةالو جود وقوعا (وقوله إذ المشيئة تنى' عن الوجود ) 
قيل: لأن المشيثة فى الأصل مأجوذة من الشى ء وهو اسم للموجود ؛ فكان قوله شئت بمازلة أوجدت وإيجاد الطلاق 
بإبقاعه ٠.‏ بحلاف الإرادة فإنها فى اللغة عبارة عن الطلب » قال عليه الصلاة والسلام « الحبمى رائد الموث » أى 
طالبه + فإن قيل : ذهب علمناونا فى أصول الدين إلى أن.الإرادة والمشيئة واجدة فا هله التفرقة ؟ فالحوابٍ أنه 
يجوز أن يكون بننهما تفرقة بالنسبة إلى الغباد وتسوية بالنسبة إلى الله تعالى » لأن ما شاء الله كائن لامحالة وكذا 


مسر نحا فى كلام المرأة: ( قرله لگن كلامها لقا بالاشتفال ها لايعنينا فيلو الخ ) أفول : كونه لغوا لهذا السبب لايوجب أن لا يكون الطلاق 
متذر! فى كاد مها أن يلغوماييتى عليه > ولو صح ماذكره من التفريع لزم أن يلغوقوله شنت إذا أتت المرأة فى كلامها بسر يح لفظ الطلاق( قوله 
وعن أكافى ٤‏ إلى قوله :.فلا بد من النية نتميين: جهة الوجود وقوعا ) أقول : مالف لما فى حيز قيل.بعد.سطر ( قوله مخلاف الإرادة.فإنها فى 
اللفة عبارة عن .الطلى ) أ ل م إن قبل.إذاكان: الإر ادة مى الطلب يلزم أن لاتستلزم الوجود مبللقا'كا.فى أو امر الله تعالى » قلنا : “للطلب 
اللی هومدلول الأمرطلب تكلينى والإدادة طلب تكويى وبينبما فرق » وقد يكون مدلول بعض الأوامر طلہا تكوينيا أيضاكا فى قول الله 
تعالی كن د. "م 
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( وكذا إذا قالت شئت إن شاءأى أو شئت إن كان كذا لأمر لم محئ بعد ) لما ذكرنا أنالمأنى به مشيئة معلقة فلا 
بقع الطلاق وبطل الأمر ( وإن قالت قد شت إن كان كذا لأمر قد مضى طلقت) لأن ااتعليق بشرط كائن تنجيز 
( ولو قال لها أنت طالق إذا شئت أو إذا ماشئت أومنى شئْت أو مى ماشئت فردت الأمر لم يكن ردا ولا بقتصر 
على المجلس ) أماكلمة می ومنى ما فلأنبما للوقت وهى عامة ف الأوقات كلها.. كأنه قال فى أى وقت شئت فلا 
يقتهمر على المجلس بالإجماع » ولو ردت الأمر لم يكن ردا لأنه ملكها الطلاق ىالوقت الذى شاءت فلم يكن مليكا 


لوم يكن ازا عقليا أو مجازا لغويا ف لفظ الإرادة » على أنه سمع نسبة المشيئة أيضا إلى ذلك . أنشد ابن السكيت 
فى إصلاح المنطق : 
يامرحباه بحمار عقرا إذا أتى قربته لمايشا 
من الشعير والحشيش والما 

وهو من شواهد قصر الممدود » فتوجيبه أن يعتبر العرف فيه : يعنى بكون العرف العام أنه الشى ء الموجؤد والمشيئة 
من بأ راد به يعن ما يدق ع وخو ای لكان م لشاء » فإنه يقال شاء شيئا على إرادة الحاصل 
بالمصدر ثم يشتق منه . ولما كان , الوجود على هذا محتمل اللفظ لاموجبه احتاج إلى النية فلز م الوجود فيها » 
فإذا قال شت كذا ف التتخاطب الغرى فعناه أوجدته عن اخثيار » مخلاف أردت كذا جردا يفيد عرفا عدم 
الوجود ؛ وأحببت طلاقلك ورضيته مثل أردته ٠‏ ولو قال شائى طلاقك ناويا للطلاق فقالت شئت وقع » ولو 
قال أريديه أو اهويه أو أحبيه أو ارضيه ينوى الطلاق فقالت أردته أحببته هويته رضيته لايقع » بخلاف مالو قال 
إن أردت أو أحببت إلى آحرها فقالت أردت أو أحببت إلى آخرها إن يقع وإن م ينو لأنه تعليق لايفتقر إلى انية » 
وهو كقوله إن كنت تحبينى يتعلق بإخبارها فإذا قالت أحببت وقع ( قوله وإن قالت قد شت شئت إن نان كذا لمر 
قد مذہی ) كشئت إن كان فلان قد جاء وقد جاء » أو لأمركائن ن کشئت إن كان أنى فى الدار وهو فيها طلقت لن 
التعليق بأمر کائن تنجیز . قيل يلزم عليه أنه لوقال هو كافر إنكنت فعلت کذا وهو بعلم أنه قد فعله أن يكفر 
وهو منتف . أجيب بأن من المشايخ من قال بكفره فاللازم حق » وعلى احتار وهوعدم كفره وهو مروى عن 
أنى يوسف يفرق بأن هذه الألفاظ جعلت كناية عن الهين بالل تعالى إذا جعل تعليق كفره بأمر فى المستقبل » » فكذا 
إذا جعله بماض محاميا عن تكفير المسلم . والأوجه أن الكفر بتبدل الاعتقاد وتبدله غير واقع مع ذلك الفعل . فإن 
قيل. : لو قال هو کافر بالله ولم يتبدل اعتقاده يحب أن يكفر فليكفر هنا بلفظ ه وكافر وإِنْلم يبدل اعتقاده . قلنا: 
لنازل عند وجود الشرط حكم اللفظ لاعينه فليس هو بعد وجود الشرط متكلما بقوله هو كاف رحقيقة ( قوله ولو 
قال أنت طالق إذا شئت أو إذا ما شئت أومتى شئت أو مى ماشئت فردت ) بأن قالت لاأشاء لايكون ردا وها 
أن نشاء بعد ذلك ولا يقتصرعل المجلس » أماكلمة مثى فإنها لعموم الأوقات كأنه قال فى أى وقت شثت » وإنما 


.مايريده :يلاف العباد . وقوله ( وكذا إذا قالت شت شت إن شاء أى ) ظاهر . وقوله (لأن التعليق بأمركائن تنجيز) 
قیل لوكان كذلك لكفر من قال هو يبودى إن فعل8كذا وهو يعلم أنه فعله ولیس كللك.. وأجيب بأن بطلان 
الثانى ممنوع » وبعد التسلم نقول : هذه الألفاظ صارت كناية عن اليين بالله تعالى إذا حصل التعليق بها بفعل 
مستقبل » » فكذا إذا حصل بفعل فى الماضى تحامياعن تكفير ا ملم . وقوله ( ولو قال لها أنت طالق إذا شئ تالخ ) 
١‏ 14 تس هك 
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قبل المشيئة حى يرتد بالرد » ولا تطلق نفسها إلا واحدة لأنها تع الأزمان دون الأفعال فتملك التطليق فى كل زمان 
ولا تملك تطليقا بعد تطليق » وأما كلمة إذا وإذا ما فهما ومى سواء عندها . وعند ألىحنيفة رحة الله تعالى 
عليه وإن كان يستعمل للشرط كا يستعمل للوقت لكن الأمر صار بيدها فلا حرج بالشك وقد مر من قبل ( ولو 
قال لها أنت طالق كلما شئْت فلها أن تطلق نفسها واحدة بعد واحدة حى تطلق نفسها ثلاثا) لأن كلمة كلما 
توجب تكرار الأفعال إلا أن التعليق ينصرف إلى الملك القائم ر حى لو عادت إليه بعد زوج آخر فطلقت نفسها 


لم يرتد بردها لأنه لم يملكها فى الحال شیا بل أضافه إلى وقت مشیشما فلا يكون تمليكا قبله فلا رتد بالرد . وقد يقال : 
لبس هذا تمليكا فى حال أصلا لأنه صرح بطلاقها معلقا بشرط مشيثها > فإذا وجدت مشيثها وقع طلاقه » وإنما 
يصح مأ ذكر فی لفظ طلنى نفسك إذا شئت لأنها تتصزف بحكم الملك » بحلاف مالو قالت طلقت نفس فى هذه 
المسئلة فإنه وإن وقع الطلاق لكن الواقع طلاقه المعلق وقولها طلقت إيجاد للشرط الذى هو مشيئة الطلاق على تقدير 
أن المشيثة تقارن الإيجاد. » ثم لاتملك طلاق نفسما إلا مرة واحدة لأنها تعم الأزمان لا الأفعال بخلاف كاما ( قوله 
وأما كلمة إذا وإذا ما فهى كى عندهما ) فا كان حكما لی يكون حكما لإذا ( وعند أن ىحنيفة رحمه الله وإن 
كانت إذا تستعمل للشرط ) الجرد عن معنى الزمان كا تقدم ( لكنها تستعمل لوقت ) أيضا جردا عن معنى الشرط 
ومقرونا به » وکل مو ضع فق فيه ثبوت حكم لايحكم بزواله بالشك » فى فوله أنت طالق إذا لم أطلقلك الحكم 
الثابت عدم الطلاق فلا يحكم'بز واله بوقوع الطلاق إلا بيقين وهو أن يراد بها الزمان وهو غير لازم من استعماهاً 
فلا تطلق إلا بالموت ؛ وف أنت طالق إذا شئٹ صار الأمر فى يدها فلا يخرج بانقضاء المجلس إلا بيقين وهو أن 
براد بها الشرط جرد وهو غير لازم من استعماها ٠‏ نم لو صرح فقال أردت عجرد الشرط لنا أن نقول يتقيد 
بالمجلس كما إذا قال أنت طالق إن شئتفإنه يتقيد با مجلس ومحلف لنى اللهمةعلى نحو ماتقدم أنه إيا ٠‏ أراده وقوله 
وقد مر : يعى فى فصل إضافة الطلاق . هذا والوجه فى تقريره غيرهذا وهو أن قوله إذا شئت بيحتمل أنه تعليق 
طلاقها بشرط هو مشيئها وأنه أضافه إلى زمانه » وعلى كل من التقديرين لايرتد بالرد حى إذا فقت مشيئها 
بغد ذلك بان قالت شت ذلك الطلاق أو قالت طلقت نفسى وقع معلقا كان أو مضافا لا ماقال المصنف من أن 
الأمر دحل فى يدها فلا يمخرج بالشك لأن معناه أنه ثبت ملكها بالعليك فلايخرج بالشك ف المراد بإذا أنه خض 
الشرط فبخرج من يدها بعد المهلس أو الزمان فلا رج كبى » وقد صرح 1 نفا فى مى بعدم ثبوت القليك قبل 
المشيثة لأنه إما ملكها ىالوقت الذى شاءت فيه فلم يكن تمليكا قبله حی يرتد بالرد . وعلى ماذكرنا فالذى دخل 
فى مالکها تحقيق الشرط أو المضاف إلبه الزمان وهو مشيشها الطلاق ليقع طلاقه . وعلى هذا فقوهم فى قوله أنت 
طالق كلما شنت هأ أن تطلق نفسها واحدة بعد وانحدة معناه تطلق بمباشرة الشرط تجوز بالتطليق عنه بأن تقول 
شنث طلا أو طلقت نفسى فيقع طلاقه عند تحقق الشرط ٠‏ وإنما يصح كلامهم فى قوله طلى نفس ك كلما شت 
( قوله إلا أن التعليق الخ ) جواب عن مقدر هو أن”موجب كلما تكرار الأفعال أبدا ٠‏ ومققتضاه آنا إذا طلقتث 
نفسها ثلاثا وعادث إليه بعد زوج آخخر أن تملك طلاقها أيضا وليس لا ذلك . أجاب بأنبا وإن كانت كذلك 
واضح . وفوله ( فلا بخرج بالشك ) يعنى لونظرنا إلى كونه للشرط يخر ج الأمر من يدها بالقيام “كا فى قوله إن 
شئت ؛ ولو نظرنا إلى كونه للوقت لايخرج فلا يخرج بالشك . وقوله ( وقد مر من قبل ) يعن فى فصل 
إضافة الطلاق إلى الزمان . وقوله ( ولو قال لها أنت طالق كلما شئت ) ظاهر'. 2 E ٠‏ 
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لم يقع شی ء) ل نه ملك مستتحدث ( ولیس لا أن تطلق نفسها ثلاثا بكلمة واحدة) لأنها توجب عموم الانفراد 
لا موم الاجماع فلا تملك الإيقاع جملة وجمعا ( ولو قال لها أنت طالق حيث شئت أو أين شئت لم تطلق حتى 
تشاء » وإن قامت من مجلسها فلا مشيئة ها ) لآن كلمة حيث وأين من أمهاء المكان والطلاق لاتعلق له بالمكان 
فيلغوويبى ذ كر مطلق المشيثة فيقتصر على الجلس N‏ يقع ی زمان دون زمان 
فوجب اعتباره عموما وحصوصا ( وإن قال لها أنت طالق كيف شئت طلقت تطليقة بلك الرجعة ) ومعناه قبل 


لكن | التفويض [إنا ينصرف إلىالملك القائم لا إلى عدم الملك الذى هومعتى المللك المعدو .م » فلو انصرفإليه انصرف إلى 
عدم الملك » فإذا فرض أن المملوك قدر معين لزم أن باستغراقه تكرارا يذنهى به التفويض » وذلك القدر هوالئلاث؛ . 
فلو طلقت نفسها واحدة وانقضت عدا فتزوجت بآخر وعادت إلى الأول ملكت ثلاث تطليقات أيضا خلافا 
محمد فإن عنده إنما تمك ثنتين لما عرف فى مسئلة الحدم ( قوله وليس ها أن تطلق نفسبا ثلاثا ) بالاتفاق لأمما 
لعموم الاتفزاد لاعموم الاجتماع فلا تملك الإيقاع جمعا : وعلى هذا لاتطلق نفسما ثنتين . فلو طلقت ثلاث أوثنتين 
وقع عندهها واحدة . وعنده لابقع ا أن إيقاع الثلاثإيقاع الواحدة عندهء) خلافا له ( قول 
ولو قال أنت طالق حيث شئت أو أين شثت لم تطلق حى تشاء ويتقيد بالمجلس ٠‏ وأوقامت منه قبل المشيئة فلا 

. مشيثة لها لأن كلمة حيث وأين للمكان والطلاق لاتعلق له بالمكان فيلغوويبى ذكر مطلق المشيئة فيقتصر على 
مجلس ) أورد عليه أنه إذا لغا المكان صار أنت طالق شئت » ويه يقع للحال كقوله أنت طالق دخلت الدار . 

أجيب بأنه يحعل الظرف مجازا عن الشرط لأن كلا منبما يفيد ضربا من التأخير وهو خير من إلغائه بالكلية فأورد 
عليه فلم يبطل بالقيام وى أدواته مالا يبطل به کمی › وإذا أجيب بان الحمل على إن أولى لآنما آم“ الباب وصرف 
الشرط وفيه يبطل بالقيام . واعترض فى بعض شروح المنار بأنه لما جعل مجازا عن الشرط فالشرط الذى فيه معنى 
الحقيقة أولى اتبى . فإن أراد بالمعنى الحقيق الزمان كتى حى لايخرج من يدها بعد املس فليس معنى لحيث 
وأين بل معناهما المكان » وإن أراد معنى الظرفية مطلقا فليس معناهما أصلا » بل | سم الظرف اصطلاح مببى على 
تشيه لمان واکان بالأوعةلأتة زهی طروت لف قول فوجب اعتاره مودا) كا فى أنت طاق فى آی 
وقت شئت ( وخصوصا ) فى أنت طالق غدا ( قوله ولو قال لها أنت طالق كيف شث جك عالت كانت فير 


وقوله(فلاملك الإيقاع جملة وجخعا) قي لمعناهما واحد : وقيل ابلدملةهوأن تفول طلقت نفبى ثلاث وابممع أن تقول 
طلقت واحدة وواحدة وواحدة هذا هوالظاهر (ولوقال أنت طالقحيث 5 شثت)ظاهر . فإن قيل : إذا لغا ذكرالمكان. 

بی قوله أنت طالق شئت فينبغى أن بقع الطلاق فى احال كا لو قال أنتطائق دخلت الدأر فإنه يقع الساعة.أجيب 
بأن حيث وأين تقيدان ضربا من التأخير » وحرف الشرط أيضا يفيد ضر با من التأخير. فيشتركان فى نحقيق معنى 
التأخير فيجعلان مجازا عن حرف الشرط .فإن قيل :إذا جعلا مجازا عن خرف الشرط لماذا يبطل بالقيام عن الس 
وإزما ببطل بالقيام عن املس إذا جعلا مجازا عن حرف إن » وأما إذا جملا مجازا عن كلمة إذا أو مى فلا يطل 
بالقيام عنه فلم لم يجعل عباز| عن كلمة إذا أومى ؟ أجيب بأن جعلهما مجازا عن إن أولى لما أنها لحض الشرط 
.فكانت أصلا ف الباب » والأخبار»بالاصل ول ن غر يلاف الزمان لأن للطلاق تعلقا به لوقوعه فى زمان 
دون زمان؛ وأما إذا كان واقعامكان كان واقعا ف جيع الأمكنة فوجب اعتباره : أى اعتبارالزمان خصوصاء 5ا: 
لى فال أنت طالق غدا أوعموما كا لوقال أنت طالق فى أي .وقتة شئت . قال( وإن قال أنت طالق كيف شئت 
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المشيثة »فإن قالت قد شنت واحدة بائنة أوثلاثا وقال اازوج ذلك نويت فهو كا قال » لأن عند ذلك تثبت المطابقة 
بين مشيئها وإرادته ؛ أما إذا أرادت ثلاثا والز وج واحدة بائنة أو على القلب تقع واحدة رجعية لأأنه لغا تصرفها 
لعدم الموافقة فبى إيقاع الزوج وإن لم تحضره النية تعتبر مشيئها فما قالوا جريا على موجب التخيير ( قال رضى الله 
مدخول بها طلقة بائنة » ونخرج الآمر من يدها لفوات محلينها بعدم العدة » وإن كانت مدخولا با طلقت طلقة 
رجعية بمجرد قوله ذلك شاءت أو لا ثم إن قالت شئت بائنة أوثلاثا وقد نوى الزوج ذلك تصيركذلك للمطابقة » 
وإن اخختلفا بأن شاءت بائنة والزوج ثلاثا أو على القلب فهى رجعية لأنه لغت مشيقنها لعدم الموافقة فبى إيقاع 
اروج بالصريح ونيته لاتعمل فى جعله بائنا ولا ثلاثا » ولو لم تحضر الزوج نية لم يذكره فى الأصل » ويحب أن 
تعتبر مشيشما » حتى لو شاءت ثلاثا أوبائئة وم ينو الزوج بقع ما أوقعت بالاتفاقعلى اختلاف الأصلين . أما على 
أصله فلأنه أقامها مقام تفسه فىإثبات الوصف لأن كيف لاحال ٠‏ والزوج لو أوقع رجعيا يملك جعله باثنا وثلاثا 
عند ألى حنيفة ٠‏ فكذا المرأة عند هذا التفويض تملك جعل ما وقع كذلك . وأما عندها فكذلك تلات إيقاع البائن 
والثلاث لأنه فويض أصل الطلاق إليها على أى و صف شاءت » كذا فى الكافى » وهذا الذى ذكرنا من وقوع 

الرجعية قبل مشيثها قول ألىحنيفة » أما عندهما فال تش ألم يقع شى ء 1 


اختلف علمائنا فما إذا قال أنت طالق كيف شئت هل يتعلق أصل الطلاق بمشيثها أو لا . فقال أبو حنيفة 
لايتعلق بل تقع طلقة واحدة ولا مشيئة لها إن لم يدخل بها » وإن دخل بها وقعت تطليقة رجعية والمشيئة إليها فى 
امجلس بعد ذلاك . ثم لا جلو من أن ینوی الزو شیٹا أو لم ینو » فإن كان الثانى اعتبرت مشيثها فى الک والكيف 
فا قالوا جريا على موجب التمخبير. وإ ن كان الأول + فإن اتفقت نيته ومشيئتها فذاك » وإن اختلفابأن شاءت بائنة 
والزوج ثلاثا أوبالعكسوقعت واحدة رجعية » وقالا :لابقع شی ء لاقبل الدخول ولا بعده حى تشاء » فإن شاءت 
أوقعت ما شاءت من الرجعى والبائن والثلاث لأنه فوّض التطليق إليها على أى صفة شاءت » لأن كلمة كيف 
للسؤال عن الخال مطلقا فلا بد من تعليق الأصل بمشيئتها لتثبت ها المشيئة فى جميع الأحوال » كنا لو قال أنت 
طالق إن شأت أو حيث شئت أو أين شئت . ولأ حنيفة أن كلمة كيف لطلب الو صف لا اطلب الأصل ؛ يقال 
كيف أصبحت : أى على أى وصف من الصحة والسقم وغير ذلك » فكان التفويض فى وصف الطلاق . 
والتفويغى فى وصفه يستدعى وجود أصله » وإلا لكان كيف اطا,ه وليس كذلك » ووجود الطلاق بوقوعه 
وهو ظاهر . وههنا سوال مشهور وهو أن المعقول أن لايحتاج إلى نية الزوج ؛ لأنه لما فوّض الأمر إلييا وجب 
أنتستقل بإثبات مافوّض إليها اعتبار! بعامة التفويضات . وجوابه أنه فوّض إليها حال الطلاق وهى مشتركة بين 
الكم والكيف : يعبى العدد والبينو نة فيحتاج إلى النية لتعيين أحدهما . وقد روىعن الطحاوى أن للمرأة أن تجعل 
الطلاق بائنا أو ثلاثا فى قول ألى حنيفة . قال صاحب الهاية ناقلا عن الفوائد الظهيرية : وقد راجعت الفحول 
فى جواب هلا الإشكال فا قرع سمعى جوابه فبجب التعويل على ما ذكره الطحاوى . ولقائل أن يقول : لامئاسبة 
لهذا التفويض لعامة التفويضات إلا ف كونه تفويضا وذلك ليس يجامع لوجود الفارق » وهوآن المفوض ههنا 
متنوع دونها فيكون فی وجوب التعويل نظر . توضيحه أن المتأخر إلى المشيثة ما علق بها والتعليق بالمشيئة إنما حصل 
( قال المصنف : لأن عند ذلك تعبت الطابقة .بين مشيئتها وإرادته ) أقول : أطلق المشيئة فى جانها إذ بها ثبت وجود الطلاق والإرادة فى 
انه حيث لايقع بها الطلاق » وكذا الكلام فى قوله أما إذا أرادت ثلاثا فليتأمل > فإنه لم يتنبه الشراح لهذه الدقيقة فقالوا : وإن اختلفا بأن 
شاءت بائنة ( قوله وجوابه أنه فوض إليها حال الطلاق الخ ) أقول : فيه يخث ( قوله وهى مشتركة بين الكم والكيف ) أقول : فيه بح , 

( قوله وهو أن المفوض ههتا متنوع الخ ) أفول : فيه أن التفريض هنا على مبيل التعمع لكل صفة ككون المفوض متنوه لا يفيده. 
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تعالى عنه : وقال ف الأصل هذا قول ألى حنيفة رحه الله ( وعندهما لايقع مالم توقع المرأة فتشاء رجعية أو بالنة 
أو ثلاثا ) وعلى هذا الحلاف العتاق هما أنه فوّض التطليق إليها على أى صفة شاءت فلا بد من تعليق أصل 
الطلاق بمشيثتها لتكون لا المشيئة فى جميع الأحوال : أعنى قبل الدخول وبعده . ولأبى حنيفة رحمه الله أن 


(وعلى هذا الحلاف أنت حر كيف شئت) يقع للحالعنده وعندهمايتوقف على المشيثة .وا حاص لأ نأصل الطلاق لايتعلق 
شيشا عنده بلبصفته وعندهما يتعلقان معا بمشيثنها . وما قيل إن العتق لا كيفية له ليتعلق فيقع البتة يوم عدم الحلاف 
أو تر جيح العتق بذلك لكن الثابت ماسمعت من لحلاف وعدم كيفية زائدة على أصل العنق منوع بل له كيفية زائدة على 
ذلك ن کو نهمعلقا” أوءنجزا على مال وبدونهعلى وجهااتدبير وغيره «طلقعما بألى من‌ااز ان وقيدابه( قوله فلابد من 
تعليق أصل الطلاق بمشيثتها )لأنه لولميتعلق أصاه بمشيثها حتى وقع دونبا وقع «وصوفا البتة ضرورة عدم انفكاك 
الما تعن لوصف فقد ثبت وصف لابمشيكئها .وقد كان كل وصف شيشا هذا خلف : وأبوحنيفة بقول حفيقة 
قوله أنت طالق تنجيز لأصل الطلاق جاعلا صفته على مشيثتها : ومن ضرورة إثبات أصله إثبات وصف الرجعة 
فكان فى نفس كلامه هذا مخصصصا بعض الأوصاف من عومها . بی ئ الأمرين أولى ؟ تخصيص العام 
للمحافظة على حقيقة اللفظ الى هى تنجيز أصل الطلاق أو اعتبار أصله معلقا للمحافظة على حقيقةالعموم ؟ والنظر 
فى ترجبح الأول لآن تخصيص العام أغلب من اعتبار المنجز معلقا لأنه لايكاد يثبت . وأما ما رجح به فى الكاى 
من أن بتقدير قولهما ببطل الاستيصاف والكلام يحمل على التخصيص دون التغطيل فنا بم لو كان كيف فى 
التركيب للاستيصاف › ولا يخى أن معنى الاستخبار هنا غير مراد أصلا » بل تركيب كيف شئت مجاز عن كل 
كيفية شلّبا كقوله تعالى ‏ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ‏ أى ينظرون إلى كيفية خلقها . فإن قلت : فلم 
لم يعتبر كيف شرطا وهو أحد استعماليها فير جح قولمما لأن تعليق أصل الطلاق حينئذ حقيقة اللفظ . فالجواب 
لايجوز لأن شرط شرطيتها اتفاق فعلىالشرط واللحزاء لفظا ومعنى حو كيف تصنع أصنع . وماقيل فىتوجيه قولهما. 
أن غير امحسوس حاله وأصله سواء بناء على امتناع قيام العرض بالعرض »فليس أحدهما قائما بالآخر بل كل منهما 
يقومبا حسم فلزم منه كون الطلاق ليس موجودا بدون الكيفية بلكل من الطلاق وكيفيتءسواءفى الأصلية والفرعية» . 


بكلمة كيف لأن قوله أنت طاق ليان فيد یت ونه لاتعلق ها بالأصل أصلا فيكون منجزا أصل الطلاق 
ومفوضا لوصفه المتنوع. .. وتفويض وصف الشىء مبهما قبل وجود الأصل ممتنع إلا أن فى غير المدخول بها 
لا أثرلمشيئة الوصف بعد وقوع الأصل لعدم الحل فيلغو فويض الصفة إلى مشيثنها » وفى الموطوءة امحل باق بعد 
وجود الأصل فلها المشيئة بعد وقوعه . وقوله ( وعلى هذا الحلاف العتاق) يعنى إذا قال لعبده أنت حر كيف 
شئُت عتق عند ألىحنيفة ولا حال للعتق يفوض إليه . وعندهما لايعتق حى يشاء وإنما قال فى الكتاب( قال فى . 
الأصل هذا قول ألى حنيفة ) لأن مإ أورده فى الأصل من مسائل شامع الصغير وليس فيه ذكر قوهما » وإنما' ٠‏ 
ذكر الرواية: فيه على قول أنى حنيفة لاغير فدكره ليقبين أن ماذكره فى الحامع اغوي إنما هو قوله لاقو هما بدليل. 


۱۹س 
للاستيصاف » يقال كيف أصبحت والتفويض فى وصفه يستدعى وجود أصله ووجود الطلاق بوقوعه ( وإن 
قال لها أنت طالق كم شئت أو ماشئت طلقت نفسها ما شاءت ) لأنهما يستععملان للعدد فقد فوض إليها أى عدد 


شاءت 


فإذا تعلق أحدهما بمشيئتها تعلق الآخر » فحاصله ذ كر مبنى آخر غير ماتقدم من ضرورية تعلق الأصل على ماذ كرنا 
وهوضعيف إذ المبى ليس إلا التلاز م فا يثبت لأحدهما يثبت للآخرء ولا دخل لامتناع قيام العرض بالعرض فى 
ذلك فالتقرير ماقررناه ( قوله ولوقال لها أنت طالق كم شئت أو ماشئت طلقت نفسها ما شاءت ) واحدة أو ثنتين 
أو ثلاثا » ويتعلق أصل الطلاق بمشيثها بالاتفاق » بخلاف مسئلة كيف شت على قوله » وهذا لأن كم اسم للعدد 
فكانالتفويض ف نفس العدد والواقع ليس إلا العدد إذا ذكر فصار التفويض فى نفس الواقع فلا يقع شى ء مالم تشأ . 
والقياس أن لايباح لها أن تطلق نفسہا ثلاا کا لايباح للزوج لكن روى الحسن عن ألى حنيفة أنه يباح لها فى التخيير . 
ووجهه ماذكره فالفوائد الظهيرية ف المسئلة الآتية . قال : لو طلقت نفسها ثلاثا على قولهما أو ثنتين علن قول 
أنى حنيفة لابكره لأنها مضطرة إلى ذلك لأنها لو فرقت خر ج الأمر من يدها ء بخلاف مالو أوقع الزوج ذلك » وعلى . 
هذا فا فى أصل رواية الحامع الصغير فى هله المسثلة من قوله إن شاءت طلقت نفسها واحدة أو ثنتين أو ثلاثا مالم 
تقم من مجلسها لايحتاج إلى حمله على مشيثة القدرة لامشيئة الإباحة » ثم الواحد عدد على اصطلاح الفقهاء لما تكرر 
من إطلاق العدد وإرادته وما شثت تعمم العدد فتقربره تقريره . وأورد أن كلمة ما كا تستعمل للعدد تستعمل 
للوقت نحو مادام فوقع الشك فى تفويض العدد فلا يثبت . أجيب بأنه معارض بالمثل بأن يقال لو أعملناها بمعنى 
الوقت لاينطل بالقيام عن املس » ولو أعملناها بمعنى العدد يبطل فوقع الشك فى ثبوته فيا وراء المهلس » فلا 
يثبت فيه بالشلك فتعار ضا » وترجح اعتبارها للعذد بأن التفويض تمليك مقتصرعلى الجلس مالم يكن موقتا » وإنما 
يكون لو كانت معتبرة بمعنى العدد ولأنه المتبادر من ذلك » لاف الزمان فإنه إنما يتبادر حالة وصلها بدام 


ماذكر ف الأصل ( وإن قال لها أنت طالق كم شئت أو ماشئت طلقت نفسها مارشاءت ) ذكر فى أصل رواية 
الخامع الصغير : إن شاءت طلقت نفسما واحدة أو ثنتين أوثلائا مالم تقم من مجلسها » فإن قيل : كيف يباح لها أن 
تطلق نفسها ثلاثا والزوج لايسعه أن يطلقها ثلاثا ؟ أجيب بأنه جوز أن يكون اراد بقوله إن شاءت طلقت نفسها 
ثلاثا مشيثة القدرة لامشيثة الإباحة : يعنى آنا تقدر على ذلك كقوله تعالى ‏ فن شاء فليئمن ومن شاء فليكفر - 
على أنه روى عن الحسن بن زياد عن أنى حنيفة أن ذلك مباح ها ف التخبير . ووجه الاختصاص اضطرارها » 
فإن التفريق يخرج الأمر من يدها . وقوله ( لأمبما يعى كم وما يستعملان للعدد فقد فوض إليها أىّ عدد شاءت ) 
فإن قبل : هذا فى «کي.» مسلم ؛ وأما فى وما ؛ فهى مستعملة للوقتكا تستعمل للعدد قال الله تعالى - مادمت نحيا - 
فقد وقع الشك ف .نفويض العدد إليها فلا ينبت العدد بالشك . أجيب بأن جانب العدد مرنجح بأصل آخر وهو 
أن هذا تفويض بمنى القليك لأنه تفويض إلى المرأة أمر نفسها والقليكات تقتصر على الجلس » وذلك إنما يكون 
أن لوكانت مغمولة بمعنى العدد لابمعنى الوقت » وفيه نظر لأن فيه معنى: التعليق فيتوقف على ما وراء المجلسن ' 
فتعارض جهتا الترجبح . والحواب أنه تمليلك فيه معنى التعليق » والأول كالأصل فالرجيح به أولى 


۱ - 


(فإن فامت من الجلس بطل lS Sa‏ فيفتشى ال زاب 
فى الحال ( وإن قال ها طلى نفسك من ثلاث ماشئت فلها أن تطلق نفسها واحدة أو ثنتين ولا تطلق ثلاثا عند 
أى حنيفة رحه الله » وقالا: تطلقثلاثا إن شاءت)لأن كلمة مامحكة ف العم وكلمة من قد تستعمل للتمييز فحمل 
على تيز الحنس »كما إذا قال كل من طعای ماشئُت أو طلق من نسائى من شاءت . ولأنى حنيفة أن كلمة 
من حقيقة للتبعييض وما للتعمم فعمل ببما › 


ثم ( إن ردت الأمر)بأن قالت لا أطلق (كان ردا ) لان هذا أمر واحد بخلافه بكلما . وقوله ( حطاب ف الحال ) 
احتراز عن إذا ومى : يعنى هذا تمليك منجز غير مضاف إلى وقت ف المستقبل فاقتضى جوابا قى الحال ( قوله 
وإن قال لها طلنى نفسك من ثلاث ماشئت فلها أن تطلق نفسها واحدة وثئتين ) بالاتفاق . واختلفوا فى الئلاث 
فلا تطلق عند ألى حنيفة ڈ ثا » وبه قال الشافعى وأحمد . وتطلق عندهما إن شاءت ر لأن كلمة ما محكمة فى العموم 
وكلمة من قد تستعمل للتمييز) أى لنبيان كما فى قوله تعالى ‏ فاجتنبوا الرجس من الأوثان - وغيره صلة - ليغفر لكم 
من ذلوبكم ‏ وتبعيضا نحو أكلت من الرغيف( فيحمل على تمييز الحنس)محافظة على عموم ما : أى بيان لجنس ؛ 
مخلاف ما لو حملت على التبعيض : يعنى فيكون بيان أن المراد اثلاث من الطلاق دون سائر الأعداد منه وإن كان 
لايتصور فى الطلاق عدد إلا الثلاث فذاك شر عا » أما فى الإمكان فيمكن أن تطلق عشرين ومائة وغيرهما وإن 
كان حكقه فى الشرع المنع › فالمعنى غر عاك اده الى هو قلات مھ ار الأعداد . ؤعلى قوهما يكون 
التفويض ف الثلاث خاصة فصحة تطليقها واحدة باعتبار ملكها ما دخلت فيه كنا تقدم فى طلى نفسك ثلاثا 
( كما لو قال كل من طعائى ماشئت ) له أكل الكل ( وطلق من نسانى من شاءت ) فشن كلهن له أن يطلقهن › 
بخلاف ما إذا حملناها على التبعيض فإنه حينئذ يبطل عموم ما ( ولأنى حنيفة أن كلمة من حقيقة فى التبعيض ) إذا 
دحل على ذى أبعاض والطلاق منه ( وما للتعميم فيعمل بهما) بمن فى معناها فى مثله وماق موم مخصوص ضرورة 
إعمال من ف معناها فى مثله » بحلاف حمل من على البيان فإن ضابطه صمة وضع الذى مكانبا ووصله بمدخوها مع 
ضمير منقصل » مثاله ‏ فاجتنبوا الرنجس من الأوثان- : أى الرجس الذى هوالأوثان » ولايحسن هنا طلى نفسك 


( فإن قامت عن المجلس بطل الأمر) لما ذكرنا أنه تمليك والقليك يقتضر على المجلس ( وإن ردت الأمر كان ردا 
لان هذا أمر واحد) إذ ليس فيه ما يدل على التكرار» قيل هو احتراز عن كلما » وکل ما هو أمر واحد پفتضی 
جو ابا واحدا ليكون احواب مطابقا للسوال وذلك الحواب الواحد ينبغى أن یکو ن ف ا حال إذ ليس یکلام مايدل 
على الوقث مرادا ا ا ا ا 
الأمز فقد حصل الحواب فق املال ولا جواب بعده لعدم التكرار » وإن قال طا طلى نفسك من ثلاث ماشئت 

فلها أن تطلق نفسبا واحدة وثنتين دون اثلاث عند أ حنيفة » وقالا : لها أن ثطلق ثلاثا ل 
الفعمم وكلمة من قد تكون للتمييز ) يعنى للبيان کا فى قوله تعالى - - فاجتنبوا الرجنس من الأوثان ‏ وقد تكؤق 


اتبعیض و قد تكون لخي هما کا مرف ذلك فاجدمع فكلامه هكم والحتمل فيحمل احتمل على ا حكر ويجعل 'ببانا ْ 


( کا إذا قال کل من طعای ماشت شئت أو طلق من نسالى من شاءت . ولأىجنيفة أن كلمة من حقيقة للتبعيض وما 
ا عت وو وس سا سم 


( قال المصنش ؛ وهو خطاب فى الال ) أقوک : ترز هن إذااؤنى : يع أن هذ تمليك منجز يِذ نشاف إل رقت فى الستبل . 


هاا س 
وفيا استشمدا به ترك التبعيض بدلالة إظهار السماحة أولعموم الصفة وهي المشيثة» حى لوقال من شت كان على هذا 
الحلاف ؛ والله تعالی أعلم بالصواب . 


شئت الذى هو الثلاث ٠‏ فإن ما موصول معرفة فلابد من كون مو صوفها معرفة وهو هنا العدد فاحل إلى طلى 
موس ا و ا 1 تشاواه وأنه هو الثلاث فيكون 
التفويض ابتداء إا هو فى الثلاث » وإنما تملك أن تطلق نفسها واحدة لأا جزء ما ملكته بالتفويض كقوله طلى 
نفسك ثلاثا لها أن تطلق واحدة » وليس المعنى على هذا بحلاف التبعيض حيث لايستازم نبوة إذ المعنى طلى نفسك 
عددا شئته » على أن مانكرة موصوفة » فالحملة والحار والجرور فىموضع الحال من‌الضمير الرابط الحلوف قيد 

فى العدد مزيل من إبهامه . 

[ فروع ] قال أنت طالق ثلاثا إلا أن تشائى واحدة فشاءت واحدة طلقت واحدة وال د : لابقع شىء 
لن معناه إن ل تشائى واحدة فأنت طالق ثلاثا » فإذا شاءت واحدة لابقع شىء . ولأى يوسف أنه أثبت لها مشيثة 
الواحدة فإذا شاءتها تقع . ولو قال طلقها إن شاء الله وشت وأنت طالق إن شاء الله وفلان أو ماشاء الله وفلان 
لابقع بالمشيئة من فلان شىء لأنه عطف على باطل فيبطل » ولو قال حينشئت فهوبمتزلة قوله طلقها إذا أو 
مى شئت لأن حين للوقت » ولو قال إن شت فأنت طالق إذا شئت أو مى شئت فلها مشيثتان مشيثة فىالحال 
ومشيئة فىعموم الأحوال » لأأنه علق بمشيثها فى الال طلاقا معلقا بمشيثها فى أى وقت شاءت» فإذا شاءت فى 
ا مجلس صار كأنه قال أنت طالق إذا شئت لأن المعلق كالمرسل عند الشرط . ولو قال لامرآتيه إذا شتا فنا طالقان 
فشاءت إحداهما أو شاءتا طلاق إحداهما لايقع لأن الشرط مشيثتهما طلاقهما ولم يوجد. ولو قال لاثنين إن شتا 
فهى طالق ثلاثا فشاء أحدهما واحدة والآخرثنتين لم يقع شى ء » لأن الشرط مشيثتهما الثلاث» بخلاف مالو قال 
لما طلقاها ثلاثا فطلقها أحدها واحدة والآخر ثنتين وقع الثلاث “لآن كل واحد ينفرد أبإيقاع الثلاث فيصح 
إيقاعه لبعضها . ولو قال إن شئت فأنت طالق ثم قال لأخرى طلاقك مع طلاق هذه وقع عليهما يمشيئة الأولى 
إن نوى الزوج وإلا فلا » لأنه تمل طلاقك مع طلاق هذه ف الوقوع ويحتمل ف الملك : أىكلاها ملوكان لی 
فأمبما نوی صدق . ولوقال طالق إن شئت وأبيت أو إن شثت ولم تشائ لم تطلقأبدا لأنه جعل المشيئة والإباء 
شرطا واحدا ولا يمكن اجماعهما . ولو قال إن شئت وإن لم تشائی فشاءت ف الجلس طلقت » ولو قامت بلا 
'مشيئة تطلق أيضا كا ارلا ود ادم تدخلى . ما لو أخخر الطلاق فقال إن شئت وإن ل تشائى فأنت ظالق 
لاتطاق أبدا . ولو قال آنت طالق إن د شئت وإن أبيت » فإن شاءت يقع وإن أبت يقع › وإن سكتت حى قامت 
من المجلس لايقع . وكذا إن شئت شئت أو أبيت . وق طالق إن أبيت أو كرهت طلاقك ففالت أبيت تطلق. ولو قال 
إن لم تشالى طلاقك فأنت طالق فقالت لا أشاء لاتطلق لأن لفظ أبيت لإيحاد الفعل الذى هو الإباء وقد وجد » وأما 
لفظ لم تشانى فللعدم لا للإيحاد وعدم المشيئة لايتحقق بقوا لا أشاء لأن ها أنتشاء من بعد وإنما يتحقق بالموت 
وف أنتطالق واحدة إن شئت فقالت شئت شت نصف واحدةلم تطلق عند أبى يوسف. ولو قال لها طلق نفسلك وقال 
لها آخر أعتى بدك فبدأت.بعئق العبد حرج الأمر من يدها » ولوكان الآمر يالعتق زوجها فبدأت بالعتق لايبطل 
إلى الثلاث بعض . فإن قيل : فعلى هذا لايئناول الواحد لأنه ليس بعام. أجيب بأنه يتناوله دلالة »وإذا كان العمل بهما 


مكنا لايبم ل أحدهما (وفيا استشهد به ترك التبعيض ) بدليل خارجى ( وهو إظهار السماحة أو لعموم الصفة وهى 
المثيئة ) فإن النكرة إذا اتصفت بصفة عامة تعم لما عرف وھھنا كذلك (حتى لرقال من شت کان على الحلاف) 
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خيارها ئى الطلاق . وعنه لو قال لا أنت طالق إن شئت السنة واحدة فلها المشيئة الساعة لاعند الطهر؛ فإن 
شاءت الساعة وقعت عند الطهر . وعلى قياس قول أنى حنيفة إن كانت حائضا فلها المشيئة حين تطهر على إحدى 
الروايتين عنه فإنه ذكر ف باب المشيئة من طلاق الأصل : لو قال إن شنت فأنت طالق غدا فالمشيئة إليها للحال » 
بخلاف أنت طالق غدا إن شئت فإن المشيئة إليها فى الغد » وهذا عند أى حئيفة ومحمد . وقال أبو يوسف : المشيثة 
إليها فى الغد فى الفصلين . وقال زفر : المشيثة للحال فيهما . وذكر ف الأمالى الخلاف بين أى حنيفة وأبى يوسف 
على العكس . وف المنتى برواية بشر عن ألى يوسف عن أبىحنيفة إذا قال أنت طالق غدا إن شئت أو أنت طالق 
إن شت غدا لا المشيئة غدا . وقالا : : إن قدم المشيئة على الغد فلها المشيئة للحا » وإن أخرها فلها المشيثة غدا. 
وفرع على هذا لو قال اختارى غدا إن شثت أو اختارى إن شئت غدا » أو أفرك بيدك غدا إن شئت أو أمرك بدك 
إن شثت غدا فالمشيئة فى الغد فى الحالين عند أىحنيفة » وكذا إذا قال طلىنفسلكغدا إن شئت أو طلقى نفسك 
إن شئتهدا أو إن شئت فطلى نفسك غدا لم يكن هما أن تطلق نفسما إلا الغد عنده» وقالا: إن قدم المشيئة فلها ` 
أن تطلق نفسها فتقول فى الحال طلقت نفسى غدا . والمذ کور فى الكاى وشرح الصدر الشهيد أنت غدا طالق 
إن شنئت فقالت الساعة شئت كان باطلا » نما لها المشيئة فى الغد » لاف قوله إن شت فأنت طالق غدا فإن ها 
المشيثة فى عجلسها لأن فى الثانى علق بالمشيثة طلاقا مضافا إلى غد. ولو علق بالمشيثة طلاقا منجزا تعتبر الميثة حالا 
حى لو قامت بطلت مشيثها » فكذا إذا علق بها طلاقا مضافا . وفى الأول بدأ بإضافة الطلاق إلى الغد ثم جعل 
ذلك معلقا بمشيثتها فتراعى المشيئة فى ذلك الوقت . وروى أبو يوسف عن أبىحنيفة أن فى الفصلين تراعى امشيئة 
فىغد وعند زفرتعتبر المشيئة فيهما حالا.ولوقال ها أنتطالق إذا شئت إن شئت أو أنت طالق إن شئتإذا شت 
فهما سواء تطلق نفسها مى شاءت . وعند أنى يوسف إن أخز قوله إن شت فكذلك وإن قدمه تعتبر المشيئة فى 
الحال » فإن شاءت ق المبلس تطلق نفسها بعد ذلك إذا شاءت . ولو قامت من ابلس قبل أن تقول شيئا بطل . 
وقال مس الأنمة فيا قدمتا من أن إن شئت فأنت طالق إذا شئت هنا مشيثتان الأولى على ابلس والأخرى مطلقة 
إليها معلقة بالمؤقتة » فنى شاءت بعد هذا طلقت » قال : وإنلم تقلشئت حى قامت من الجلس فلا مشيئة لها » 
ولا فرق بين أن يقول إن شئت الساعة أو لم يذكر الساعة . ولو قال أنت طالق وطالق وطالق إن شاء زيد فقال 
زيد شئت واحدة لايقع شى ء لأنه ما ثشاء اثلاث » وكذا لو قال شئت أربعا. ولو قال أنت طالق إن شت واخدة 
وإن شئت اثنتين فقالت شئت وقع الثلاث . ولو قال احرجى إن شثت ينوى به الطلاق فشاءت ولم تحرج وقع , 
نظير ه قالت لزوجها طلقنى .وطلقى وطلقنى فقال الزوج طلقت فهى ثلاث . ولو قالت طلقى طلقي طلةى 
بلا واوفطلق ؛ فن توى واحدة فهى واحدة وإن نوی ثلاثا فثلاث . ولوقالت لزوجها تريد أن أبللق. تفنمى ؟ 
فقال الزوج تمم فقالت طلقت ينظر إن نو الزوج التفويض وقع وإن نوى الرد : يعنى طلى إن اسنطعت لايقع ,. 


قبل ثم إنبا إن طلقت نفسها فلاثا لابقع شى ء عند ألى حنيفة ١‏ لآن مذهبه أن الموض إلبا الواحجدة إذا طلقت 
نفسها ثلاثا لابقع > فكذا الى فوضن إليها ثنتان إذا طلقت نفسها ثلاثا لابقع وقد مر › والله أغلم:. ' 20 
( ها - فح اقذيزحتق ا٤‏ ) 


د#أأس 


( باب الأمان فى الطلاق) 
( وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح مثل أن يقول لامرأة إن نزوجتك فأنت طالق أو كل 
امرأة أتزوجها فهى طالق ) و قال الشافعى رحمه الله تعالى : لايقع لقوله صلى الله عليه وسلم ۾ لاطلاق قبل النکاح » 


۰ . . ( باب الأعان فى الطلاق ) ` 
الهين فى الأصل القوة . قال الشاعر : 
إن.المقادير بالأوقات نازلة . ولا يمين على دفع المقادير 
أى لاقوة » وتيت إحدى اليدين باليين لزيادة.قومها بالنسبة إلى الأخرى» وسمى الحلف بالله يمينا لإفادته القوة 
على الحلوف عليه من الفعل أو الْترك والحمل عليه بعد تردد النفس فيه » ولاشك.فى إفادة تعليق المكروه النفس 
على أمربحرث ينزل:شرعا عند نزوله قوة الامتناع عن ذلك الأمر وتعليق الحبوب ها على ذلك الحمل عليه فكان 
يمينا بر قوله وإذا أضاف الخ ) استعملها فى المفهوم اللغوى وإلا فالمثال لايطابق لأنه تعليق لا إضافة ( قوله وقال 
الشافعى : لايقع ) و نقل عن على“ وابن عباس وعائشة رضى الله عنهم وبه قال أحمد . وقال مالك : إن خص بلدا 
أو. قبيلة أو صنفا أو امرآة صح » وإن كم مطلقا لا جوز إذ فيه سد باب النكاح» وبه قال ربيعة والأوزاعى وابن 


( باب الأيمان فى الطلاق ) 
الما فرغ من بيان ثنجيز الطلاق صصريحا وكناية أعقبه بذ کر بیان تعليقه لكو نه مركبا من ذكر الطلاق » والشرط 
والمركب مجر عن المفرد . 'والبين ف الطلاق عبارة عن تعليقه بأمر بما بدل على معنى الشرط فهو ف الحقيقة شرط 
وجزاء » مى يمينا مجازا لما فيه من معنى السببية . إضافة ما يحتمل التعليق فى الشرط كالطلاق والعتاق والظهار إلى 
الملك جائزة سواء كانت على الخصوص » كا إذا قال لامرأة إن تز وجنك فأنت طالق» أو على العموم كقوله 
كل امرأة أتتروّجها فهبى طالق › وهوقول شمر روى ذلك عنه فى الظهار. وقال الشافعى : لايصح وهو قول ابن 
عباس » واستدل على ذلك بقوله عليه الإصلاة والسلام « لاطلاق قبل التكاح » روى عن عبد الله بن مرو بن 
العاص أنه حط إمرأة فألى أولياوها أن يزوجوها منه »قال : إن نكما فهى طالق' ثلاثاء فسثل عن ذلك 
٠‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « لاطلاق قبل النكاح »ولنا أن هذا تصرف يمين لوجود الشرط واللحزاء » 


( باب :الأبمان فى الطلاق ) 

( قوله لما فرغ من بيان تنجيز الطلاق صريحا الخ ) أقول : وى أكثر التفويضاءت يقع الطلاق بعبارة النساء منجز | (قوله عبار عن تعليقه 
بأمر يما يدل الخ ) أقول : الباءفى ما متعلق يتمليقه بعد مائقيد بقولة بأمر فلا يلزم تعلق حرفين من جلس واد مى و احد بفمل وأحد » ولك 
أن تمنع اتحاد المعى فإن الثانى للاستمانة والنلابسة والأول للإلضاق ( قوله و اسددل مل ذلك بقوله صل أله عليه وسلم « لاطلاق: قبل التكاج » 
روى عن عبد أقه بن مرو بن العاصن رغى اه عنما آنه خطب أمر أة.فأنى أو لياؤها أن يزوجوها منه فقال : إن نكحبا فهى طالى ثلانا .' 
فسثل عن. ذك رسول اذه ضمل يه جليه وسلم فقال ٠‏ لاطلاق قبل التكاح .» أقول : فمل هذا لايتوجه ماذكره المصنض في ممرض الحواب من ٠.‏ 
قوله الحديث مول عل التتحييز » إذ لااستال لكون ذلك الكلام علاقا مئجزا سی يسألوا من رسول الله صل الله عليه ولم ..و لمق إن 
مافى الكتاب إشارة إلى ماخر جه ابن ماجه من حديث المسور بن خرمة قال صل لله عليه وسلم ‏ لاطلاق قبل النكاح » ولا عت قبل املك . 


- 11 -— 
ولنا أن هذا تصرف يمين لوجود الشرط والحزاء فلا.يشترط لصحته قيام ا ملك ف الحال لأن الوقوع عند الشرط 
والملك متيقن به عنده وقبل ذلك أثره المنع وهو قائم بالمتصرف » والحديث محمول على نى التنجيز » 


أ ليلى . أما لوقا لكل امرأة أتزوجها فهى على كظه رأى فإنه يصير مظاهرا مع العموم لأن الحرمة ترتفع بالتكفير . 
وعندنا لافرق بين العموم وذلك الحصوص إلا أن محته فالعموم مطاق » يعنى لافرق بين أن يعلق بأداة الشرط 
أو بمعناه » وف المعينة يشترط أن يكون بصربح الشرط » فلو قال هذه المرأة الى أتزوجها طالق فتزوجها لم تطلق 
لأنه عرفها بالإشارةٍ فلا تؤثر فيا الصفة : أعنى أتزوجها » بل الصفة فيها لغو فكأنه قال هذه طالق » بحلاف قوله 
إن تزوجت هذه فإنه يصح » ولابد من التصريح بالسبب . فى الحيط :. لو قال كل امرأة أجتمع معها فى فراش 
فهى.طالق فتزوج امرأة لاتطلق » وكذا كل جارية أطوئها حرة فاشترى جارية فوطئها لاتعتق لأن العنق لم يضف 
إلى الملك. . ولوقال نصف الرأة الى تزوجنيها طالق فزوجه امرأة بأمره أو بغبر أمره لانطلق لأن التعليق لم يصح . 
ولو تزوج امرأة على أنها طالق لم.تطلق لأنه تعذر جعله بدلا أو شرطا . وكذا لو اشئرى عبدا على أنه حر لم يعتق. 
ومذهبا مروى عن‌عمر وابن مسعود وابن عمر. تمسك الشافعى بقولهصل الله عليه وسلم «لاطلاق قبل التكاح؛ 
أخرجه ابن ماجه من حديث المسور بن رمة ؛ قال صلى الله عليه وسلم « لاطلاق قبل النكاح ٠‏ ولا عنق قبل 
ملك » وعنده طريق آحری عن على رضى الله عنه يرفعه « لاطلاق قبل النكاح » اہی » وفيه جويبروهوضعيف . 
وأخرج أبوداود والّرمذى عنه صلی الله عليه وسلم :لا ندر لابن آدم فيا لاملك ».ولا عتق له فيا لايملك ؛ ولا 
طلاق له فما لايملك » قال الترمذى حسن » وهو أحسن شی ء روى فى هذا الباب. وأخرج الدارقطنى عن ابن حمر 
١‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم سثل عن رجل قال يوم أتزوّج فلانة فهى طالق ثلاثا » قال : طلق مالايملك ؛ 
وآخحرج أيضا عن أنى ثعلبة الحشنى قال و قال ع لى : اعمل لى عملا حتى أزوجك ابنى ؛ فقلت إن تروجبا فهى 
طالتی ثلاثا ثم بدا لی أن أتروجها » فأتيت رسول الله صلی الله عليه وسلم فسألته فقال لی : تزوجها فإنه لاطلاق 
إلا بعد النكاح » قال فتزوجتها فولدت لى سعدا وسعيدا » . ولنا أن هذا تعليق لما يصح تعليقه وهو الطلاق فيلزم. 


وكل ماهو كذلك لايشترط لصحته قيام الماك فى الحال لآن الوقوغ عند الشبرط إذ العلة ليست بعلة فى المحال عندنا 
كنا عرف ف الأصول ( والملك متيقن به عنده) أى عند وجود الشرط > وإذا.كان متيفنا به عنده وقع الطلاق 
لوجود المقتضى وهو العلة لآن المعلق بالشرط كالملفوظ لدي الشرط» وانتفاء المانع لوجود الشبرط وهو منقوضن 
بقوله إن دخلت الدار فأنت طالق فإنه تصرف يمين لوجود الشرط وال زاء » وقيام الماك فى اللحال شرط لصحته 
والحواب أن الملك متيقن به عند الشرط ف المتنازع فيه فلا يحتاج إلى اشتراطه فى الحال » بحلاف صورة النقض 
فإنه لولم يشترطٍ فبا ذلك عريت عن الملك ظاهر لأن الظاهرعدم مايحدث فضلا عن التيقن به » وهذا جواب 
بالفرق والمصنف قائل به . وقوله ( وقبل ذلك ) أى وقبل وجود الشرط أثره المنع وهو قائم بالمتصرف لآنه مين 
ومحله ذمة الحالف فلا يكون شرطا فى ذلك الوقت » وعجال الكلام فى هذه المسئلة واسع وقد ذكرناه فى الأنوار 
والتقربر. وقوله ( والحديث) يعنى ما رواه الشافعى محمول على نن التنجيز » فإن المنجز هو الطلاق حقيقة لاا علق 


والمواب عن حديث عبد الله منم صصتة فلبتأمل ( قال المصئف : ولنا أن هذا تصرف ,مين ) أقول : إضافة بيانية : أى تصرف هو.بمين 
٠‏ (قوله وهن منقرص الخ.) أقول : فى نوجيه النقض مالاخ .. 5 


ك 
والحمل مأثور عن السلف كالشعى والزهرى وغيرهما ( وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول 
لامرأته إن دخلت الدارفانت طالق) وهذا بالاتفاق لأن الملك قائم فى الحال . والظاهر بقاؤه إلى وقت وجود الشرط 

كالعتق والوكالة والإبراء > وما ظن مانعا من أنه رتب على النكاح ضد مقتضاه فيلغو » وذلك لأنالنكاح شرع 
سيا لثبوت الوصلة وانتظام المصالح فلا يملك جعله سببا لانقطاعهاء بخلاف العتق يصح تعليقه با ملك لأنه مندوب 
مطلوب لاشرع فتعليقه به مبادرة إلى المطلوب . أما الطلاق فحظور ؛ وإنما شرع للحاجة بتباين الأخلاق غلط لأن 
الحاجة كنا تتحقق بعد الوصلة بالدحول كذلك قبل التزوّج » فإن النفس قد تدع وإلى تزوجها مع علمه بفساد حاها 
وسوء عشرنها ويخْشى لحاجتها وغلبئها عليه فيؤيسها بتعليق طلاقها بنكاحها فطاما لا عن مؤاقع الضرر » فيجب أن 
يشرع كنا شرع نعليقه بخروجها ليفطمها عنه لما فيه من الضرر عليه فتحقق المقتضى وهو تكلمه بالتعليق لما 
يصح بلا مانع » بل هو أولى بالصحة من تعليق طلاق ' المتكوحة لما سيذكر . واب محواب عن الأحاديث المذكورة 
أما ماقبل الحديثين الأخيرين فحمول على ننى التنجيز لأنه هو الطلاق » أما الطلاق المعلق فليس به بل له عرضية 
أن بصير طلاقا وذلك عند الشرط ( والحمل مأثور عن السلف كالشعبى والزهرى ) قال عبد الرزاق فى مصنفه : 
أخبرنا معمر عن إلزهرى آنه قال فى رجل قال كل امرأة أتزوجها فهى طالق وكل أمة أشتّريما فهى حرة هو كا 
قال » فقال له معمر : أو ليس قد جاء ه لاطلاق قبل نكاح ٠‏ ولا عتق إلا بعد ملك » قال : [نما ذلك أن يقول 
الرجل امرأة فلان طالق وعبد فلان حر . وقول المصنف ( وغيره! ) تصريح بما يفهم من كاف التشبيه المشعرة بعدم 
الحصر خصوصا بعد قوله مأثور عن السلف يعطى أنه مأثور عن غيرهما أيضا . أخرج ابن ألىشيبة فى مصنفه 
عن سالم والقاسم بن .مد وعمر :بن عبد العزيز والشعنى والنخعى والزهرى والأسود وأنى بكر بن عمرو بن حزم 
وأى بكر بن عبد الزحمن وعبد الله بن عبد الرحمن ومكحول الشاى فى رجل قال إن تزوّجت فلانة فهى طالق 
أو يوم أتزوّجها فهى طالق أو كل امرأة أتزوجها فهى طالق قالوا هو كا قال . وفى لفظ : جوز عليه ذلك . 
وقد نقل ملهينا أيضا عن سعيد بن المسيب وعطاء وحاد بن أنى سلوان وشريح رحة الله عليهم أجمعين . وأما 
الحديثان الأخيران فلا شك فى ضعفهما . قال صاحب تنقيح التحقيق : إنهما باطلان» فى الأول أبو خالد الواسطى 
وهو حمر بن حالد قال وضاح » وقال أحمد وابن معين كذاب » وف الأخير على بن قرين كذبه ابن معين 
وغيره » وقال ابن عدى : بسرق الحديث ٠‏ بل ضعت أحمد وأبو بكر بن العربى القاضى شيخ السبين جميع 
الأحاديث وقال ليس ها أصل ف الصحة . و لذا ما عمل بها مالك وربيعة والأوزاعى » فا قيل لم يرد مايعار ضما 
حى يرك العمل بها سأقط لأن الأرجيح فرع صمة الدليل أولا » كيف ومع عدم تقدير الصحة لادلالة على نى 


و تحقيقه أنهم سألوه عليه الصلاة والسلام عن كون ذلك طلاقا فقال « لاطلاق قبل النكاح » وليس الكلام فيه. 
وما الكلام فى أن تعليق الطلاق بالنكاح جائز أو ليس يجائز » وليس ف الحديث ما يدل على نفيه أو إثباته 
( والحمل على التنجيز مأثورعن السنلف كالشعبى والزهرى وغيرهما ) ككحول وسالم بن عبد الله ( وإذا أضافه 
إلى شرط وقع.عقيب الشرط مثل أن يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق » وهذا بالاتفاق لآن الملك قائم 
فى الحال » والظاهر بقاؤه إلى وقت الشرط ) لأن الأصل بقاء الشى ء على ما كانوهو استصحاب الحال.لايقال: 


( قوله وتحفيقه أنهم سألوا سول الله صل اقه عليه وسأم › إلى قوله : فقال, م لاطلاق قيل-التكاح » ) أقول :فيه بحث مرت الإشارة إليه , 
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تعليقه بل على نى تنجیز ه . فإن قيل : لامعنى لحمله على التنجيز لأنه ظاهر يعرفه كل أحد فوجب حله على النعليق 
فاج محواب صا عا بعد اشما ريدي ا فيه لا قبله » ققد كانوا فى الخاهلية يطلقون قبل ازوج تنجيز ا 
دون ذلك طلاقا إذا وجد النكاح فنى ذلك صلى الله عليه وسلم فى الشرع فی هذه الأحاديث وغيرها. . بى لهم بعد 
ذلك أن يمنعوا كون المعلق ليس طلاقا ليخرج عن تناول النص ؛ بل هو طلاق تأخر عمله إلى وجود الشرط كالبيع 
بشرط الحيار . والحواب أن أه ل العرف واللغة لايفهمون من الطلاق تعليقه » وكذا الشرع لو حلف لايطلق امرأته 
فعلق طلاقها لانحنث إحماعا . وما يويد ذلك مافى موطط مالك أن سعيد بن عمر بن سلم الزرق سأل القاسم بن محمد 
عن رجل طلقامرأته إن هوتروّجها › فقال القاسم : إن رجلا جعل امرأته عليه كظهر أمه إن هو تزوجها » فأمره 
عمر إن هو تزوّجها أن لايقرببا حى يكفر كفارة المظاهر . فقد صرح عمر بصحة تعليق الظهار بالملك ولم ينكر 
عليه أحد . فكان إجماعا والكلواحد . والحلاف فيه أيضا وكذا ف الإيلاء إذا قال إن تزوّجتك فوالله لا أقريك 
أربعة أشبر يصح فى تزوجها يصير موليا . فإن قيل : هذا التعليق إنشاء تصرف فى محل فىحال لاولاية له عليه 
فيلغو كتعليق الصبى بأن قال إذا بلغت فزوجته طالق . وتعليق البالغ طلاق الأجنبية بغير الملك . قلنا : لابد أولا 
من بيان المراد بقولنا هو طلاق أو ليس به إذ لاشك فى أنه لفظ الطلاق . والمراد أنه ليس سببا في الحال لحكم 
الطلاق من العدة وغيرها تأخر عمله كالبيع بشرط الحيار. وحينعذ نقول : لا إشكال فى أن کون الشی ء سببا شرعا 
لثبوت حكم فى محل لايتصور بدون اتصاله بذلك امحل شرعا : أعنى أن يعتي رالشرع أنه اتصل به سببا للحكم فيه 
لا جرد الاتصال فى الافظ فإن سيبيته ليست إلا بإيحابه الحكم فى حل حلوله ملزوما للحكم فيحل بحيث حل » ولا 
ريب فى أن أن الشرط يمنع من ذلك للقطم بأنه لم يعن أنت طالق الآن » بل إذا كان كذا فأنت ظالق إذ ذاك 
لاان ٠‏ فإذاكان ذاك يرتفع المانع وهو التعليق فحينئذ ينز ل با محل سببا » بخلاف البيع بشرط الحيار لأنه لم يعلق 
البيع على منتظر بل أثبته فىالحال » غير أنه جعل له خيار أن يفسخ إنلم يوافق غرضه رفقا به » وهذا لايمنعه من 
الوصول ف الحال بل يحقق سببيته فى الخال لو تأملت هذا التركيب . وأما عدم.اعتباره من الصبى فليس لعدم 
رايت عل اهل إل لطع لخت مما اجر » بحلاف البالغ فإن افتقاره فى التصرف إلى الحل إنما هو عند 

قصد التنجيز فيه للحال » وما نحن فيه التزام يمين يقصد بها بالذات البر : أعنى منع نفسه من تزوجها »وهذا يفوم 
به وحده فيتضمن هذا منع كونه تصرفا فى امحل فى حال عدم ولابته عليه بل تصرف مقتصر عليه إلا أنه لما كان 
الحنث أحد الحائزين و بتقديره ينعفد كلامه سببا وهو يستدعى الحلبة وهما معا يتوقفان علىملك النكاح ازم لصحة 
كلامه فى ابلحال ظهور قيام ملكه عند انعقاده. ثم رأينا الشرع صمحه مكتفيا بظهور قيامه عنده فيا إذا قال للمنكوحة 
إن دخلت الدار فأنت طالق فإن قيام الملك عنده بناء على الاستصحاب فتصحيحه إياه مع تيقن قيامه أحرى وذلك 
فالمتنازع فيه وهوتعليقه با ملك » وببذا حصلالحواب عنالأخير : أعنى تطليقه ف الأجنبية بغير الملك» ودا 
رأينا الشرع سمح قوله للأمة إذا ولدت ولدا فهو حر حى يعتق ماتلده مع عدم قيام ملك عتق الولد قبل الولادة » ' 
نظهزر أن قيام اة السك لين درطا اة التعليق > ولعبرى إن جل عله المقاضد اشجمل 'عليها ارة الت 
نباية الإيجازوطلاوة الألفاظ وول وع عتيب النكاع ينيد أن الك تأر عند وهر لقان ن الفلا ر 


امحتاج إليه ثبوت الملك عند الشرط و الاستصحاب حجة دافعة لامثبنة» لأن الامتصحاب. ا 
مالم يكن ولیس الكلام فيه » .. 3 0 . ان 3 5 2 E,‏ مام 
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لايقع كقوله أنت طالق مع نكاحلك إذ لايثبت الشى ء منتفيا » ومرجع ضمير أثره تصرف يمين وهوإضافة بيانية : 
أى تصرف هو يمين » وكذا هو فى قؤله وهو قائم.بالمتصرف » أى فلا حاجة إلى اشتراط الحل بل قيام ذمة الحالف 
فى ذلك كاف . وقول مالك إنه سد على نفسه باب النكاح . قلنا : فاذا يلزم إذ قد يكون علم مصلحة فى ذلك ديا 
لعلمه بغلبة االحور على نفسه أودنيا لعدم يساره ولنفسه بحاج فيوئسها » على أنهيتصورتزوجه عندنا بأن يعقد له 
فضولى ويجيز هو بالفعل كسوق الواجب إلبما. أو الوطء . واعلم أن مقتضى ماذكر كون المضاف لاينعقد سببا 
اى الحال كالمعلق » لكنهم جعلوه سببا فى الحال نحو أنت طالق يوم يقدم فلان ».ولا فرق إلا ظهور إرادة المضيف 
الإيقاع > بخلاف المعلق فإنقصده البر» فكأن هذا المعنى المعقول صارفا الفظ عن قضيته ولا يعرى عن شى ء مع 
إن نحو أنت طالق غدا وإذا جاء غد واحد فى قصد الإيقاع . وهم يجعلون إذاجاء غدتعليقا غير' سبب فى الحال 
والآخز شببا فىالحال . وما قوم إنه بزل سببا عند الشرط كأنه علد الشرط أوقع تنجيز | فالمراد الإيقاع حكاء 
وملا إذا علق العاقل الطلاق ثم جنعند الشرط تطلق : ولو كان كالملفوظ حقيقة لم بقع لعدم أهليته . 

[فروع ] فالمنتى : إن تزوجت فلانة : فهى طالق وإن أمرت من يزوجنيها فهى طالق فأمر إنسانا أن 
يزوجها منه طلقت ل نهما يمينان إحداهما على الأمر والأخرى على النَوّج. ولو قال إن تزوّجت فلانة وإن أمرت 
من بزو جنما فهى طالق فأمر إنسانا أن يزوجها منه فتزوّجها بنفسه طلقت لأن اليين واحدة والشرط شيئان وقد 
وجداء بخلاف مالو كان الواقع جرد الأمر حيث لاتنحل الهين » وكذا لو تز وجها من غيرأن يأمر أحدا لاتطلق 
لأنه بعض الشرط » فإن أمز بعد ذلك رجلا فقال زوّجنى فلانة وهى امرأته على حالما طلقت لكال الشرط . ولو 
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فيصح بمينا أو إيشاعا ( ولا تصح إضافة الطلاق إلا أن يكون الحالت مالكا أو يضيفه إلى ملك ) لأن ابر اء لأبد 
أن يكون ظاهرا ليكون عيفا فيتحقق معنى اليين وهو القوة والظهور بأحد هذين » والإضافة إلى سبب الملك 
منز لة الإضافة إليه آنه ظاهر عند سببه ( فإن قال لأجنبية إن دخات الدار فأنت طالق ثم تزوجها فدخلت الدار 
ارت إل الاق عار قال زان وير ظلاق © وین قال ذلك ولة امان بے غل عداخم اي انر 
نظر . أما قوله وينبغى أن لاتطلق ف الهين الثانية الخ فبناء على أن التنجيز بالطلاق على واجب ليس بصحيح 

زات عليت فاق ذلك من الاختلاف » وأن التار وقوع الطلاق » والمذكور ف النوازل ناء عليه 0 
قوله وينبغى أن بقع باليين الأولى طلاق إحداهما الخ فليس بصحيح لأن.حلال الله عام استغراق لابدلى” فيشمل 
الزوجتين معا فقد حرمهما وزن ويرا طلاق ليس مثله لأن معناة امرأته » وهو إنما يتناو الواحدة فقد أوقع الطلاق 
على واحدة مبهمة فإليه تعبينها ٠‏ وإذا قال كل امرأة أتزوجها طالق فزوجه فضولى فأجاز بالفعل بأن ساق المهر 
ونحوه لاتطلق » بخلاف ما إذا وكل به لانتقال العبارة إليه( قوله فيصح يمينا أو إيقاعا ) أى فيصع التعليق ا مذ كور 
يمينا عندنا لأنه لايعمل عندنا فى الحال . أو إيقاعا عند الشافعى لآنه عنده سبب فى الحال ( قوله ولا نصح إضافة 
الطلاق إلا أن يكون احالف مالكا أو يضيفه إلى ملكه لأن اب زاء لابه أن يكون ظاهر الوجود ) أى ظاهرا وجوده 
عند الفعل » وقوله وهو القَوّة : أى على الامتناع هنا ( قوله والظهور بأحد هذين ) لفظ الظهور هنا بالمعنى اللغوى 
كذا لفظ ظاهر الملكور آنفا » وما كان ظاهر الوجود فتعلق الإدراك به قد يكون على وجه الظهور بلمعنى 
اعرف الحاص وقد يكون على وجه ااقطع . . والحاصل أن قوله للأجنبية إن دحلت الدار فأنت طالق حين صدر 
لايصح جعله إيقاعا لعدم امحل ولابمينا لعدم معنى العين وهو مإيكون حاملا على البر لإخافته لآنه لم يصدر ميا 
لعدم ظهور اللحزاء عند الفعل لعدم ظهور ثبوت الحلية عند وجود الشرط . لايقال :ل يكن الأمر فيه موقوفا 
على العاقبة » إن تزوجها ظه ركونه يمينا وإلا فهوعلى الاحتّال إلى أن يموت ألحدهما.لأنا نقول ؛ محقق عدم امین 
حال سور لتقا مستيتته إن م لع i‏ التاق عبن ل E E O‏ 
إخافة لزوم نصض المهرإن تزوجها لأنه حينئذ يقع الطلاق فيجب المال فيمتنع عن.الز وج خوفإ من ذلك . 

وقد أورد على هذا قوله إذا حضت فأنث طالق فإنه جين مع أنه لاحل .فيه ولا منع بإنغافة. . وأجيب بأن العيرة 
اغالب لاللشاذ ( قوله والإضافة إلى سبب الك ) ر فاا ا 


(فوله فيصح ينا ) . يعنى عدا ا (أو إيقاما ) بس ' عند لشافبى » فإن عنده کرنه طلاما . معلق 
لا التطليق فكان إيقاعا تن الحال ولكن ل بثبت فيه جكه ( ولا تصح إضافة الطلاق إلا أن يكون الحالف مالكا) 
المحلوف عليه ( أو. يضيفه إلى مالف ) لأن الحزاء لابد أن يكون ظاهرا ) أي غالب الوجود ( والظهور 
بأحد هذين ) الأمرين : أما أن الخزاء لابد .أن يكون ظاهرا ( فليكون. غفا بوقوعه فيتحقق معنى الهين 
وهو القوة ) فإن الحامل على الحمل زأو المنع اللذين عقد اليين لأجلهما هو قوة موف نزول الحزاء » والموف 
إنما يكون.إذاكات الحزاء غالب الوجود عند الشرط » وأما أن ظهوره بأحد هلين الأمرين فلأنه.إذا العم ما انعليم 
الحويف'فانعدم معنى ,الهين : أعنى الحمل أو المنع ( والإضافة إلى سبب الملك ) كقوله إن إشاريتك فأنت حر. 
مز لة الإخافة إلى الملك ) كقوله إن ملكتك فأنت حر ( لأنه ) أى الخزراء (ظاهر عند سببه ) يعنى سبب:الملك . 
( قوله فإن قال لأجنية) تفريع اللا واعرض يأ لوز دعاو ريسم 1 


س هاا - 
لم تطلق ) لأنالحالف ليس بالك ولا أضافه إلىالملك أو سببه ولا بدمن واحدمنبما وألفاظ. الشرط إن وإذا وإذا مأ 


لايصح لأن الملك بثبت عقيب سببه » فإذاكان الشرط هو ذلك 'السبب اقترن الملك والوقوع والطلاق المقارن 
بوت ملكه أو لزواله لايقع كطالق مع نكاحك أو مع موتى » بخلاف ما إذا علقه بنفس الملك فإنه حينئذ يتقدم 
الملك . والحوابما قال محمد :حمل الكلام على الصحة أولى من إلغائه فيكون قد ذكر السبب وأراد به المسبب . 
فتقدير قوله إن تزوجتك إن ملكتك بالتزوج » لكن تعليل المصنف بقوله لأنه ظاهر عند سببه ينبو عن هذاء إلا 
أن يجعل بيان وجه التجوزبالسبب عن المسبب وهو بعيد إذ ليس هذا موضعه؛ بل هو فى هذا القن من المسلمات 
وكان سيب عدول المصنف عنه أ: نهم دفعوا الوارد على قوم فى قوله لأجنبية إن دنعلت الدار فأنت طالق فتزوجها 
فدخلت لاتطلق من ااا ایا ا والشدير إن زر كلك دخات نحي يصح ويقع به 
كما قال به ابن ألى لیلی لأن الین مذموم فى الشرع أو غير مطلوب فلايحتال فى تصحيحه . وهذا يناف ذلك 
الحواب. ويكتى فى جواب ابن أنى ليل ماقدمه المصنف » لكن لايخى ورود أن يقال إما أن يراد بالسبب المسبب 
أوحقيقته » وال ول تصحيح الهين فيلزم مثله ف المنقول عن ابن ألى ليى؛ وعلى الثانى يرد ما قال بشرالمريسى . 
:والأولى أن يدفع ماقال ابن أن ىليل بأنه لاطريق إلى تحقيق تلك الإرادة لانتفاء الحقيقة وطريق الجاز » بخلاف 
مانحن فيه » وعلى هذا لاحسن المذ كور فى الكتاب أبضا » بل الأولى أن يقال : الإضافة إلى سيب الملك مراد بها 
الإضافة إلى الملك كا أجاب به محمد رحمه الله . 

[ فروع ] لو قال إن تزوّجتك فأنت طالق قبله ثم نكحها يوقعه أبويوسف لأنه علقه بالتكاح وذكر معه 
وقتالانقدر على إيقاعه فيه فلغا ذكره الوقت وبى التعليق . وقالا : لايقع لآن المعلق -كالملفوظ 'عند الشرط ولق 
قال وقت قت النكاح أنت طالق قبل أن أنكحك لاتطلق كذا هذا . ولو قال لوالديه إن زوجهائى امرأة فهى طالق 
ثلاثا فزوجاه امرأة بغير أمره لانطلق لأن التعليق لم يصح لأنه غير مضاف e‏ لن تزويج الوالدين له 
بغير أمره غير صمبح. ولو قال رجل لأجنبية مادمت فى نكاحي فكل امرأة أتزوجها فهى طالق فتزوجها ثم تزوج 
غيرها لاتطلق » أما إذا قال لها إن تزوجتك فا دمت فى تکاحی فكل امرأة أتزوجها فهى طالق فتزوجها ثم تزوج 
غيرها تطلق ( قوله وألفاظ الشرط الخ ) ومن جلها لو ومن وأى وأيان وأين وأنى وجميعها جز م إلا لو وإذا » 
يثول معناه إن تزوجتلك ودخلت الدارفأنت طالق صيانة عن الإلغاء . وأجيب بأن فمل الین ما يدم به فلا يجوز 
تصحيخ قوله على وجه یودی إلى مذمته » كذا قال عامة الشارحين > وفيه نظر لأن التعليق ليس بيمين حقيقة . 
ولئن كان فقك بقع فيا يكون محمودا شرعا > كا إذا قال إن اشر يتنك ودخلت الدار فأنتحرٌ فن لصاح بالشرع 
عناية 'بوقوع الحرية . والصواب أن يقال : المقدر إما أن يكون محذوفا أو مقتضى » وليس بمحذوف لأن 
المذ كو :ليس بمثوقف عليهلغة ولا مقتضى لأنمن شرطه أنيكون المقدر أحط رتبة من المذكور وأن لايثغير المذ كور 
عند التصريح بالمقدر » والشرطان منتفيان ؛ أما الأول فظاهر لأن التزوج أعلى رتبة من دخحول الدار » وأما الثانى 
فلأن الشزط قبل التصزيح دخول الدارأوحدهوبعده التزوّج والدخول .»'فاكان شرطا صار بعضه وموضعه أصول 
الفقه(قال وألفاظ الشرط)عبز بألفاظ الشرط ولم يقل حروف الشرط کا قال بعضهم لأن عامتها أسماء.. ولم.يورد 


( قوله وفيه نناز أن التعليق » إلى قولة.: و إلصزاب أن يقال ) تول :'فيه بحث 


11 - 
الحنث » ثم كلمة إن حرف الشره u‏ معنى الوقت وما وراءها ملح بها » وكلمة كل ليست شرطا 
حقيقة لأن ما يليها اسم والشرط مايتعلقبه الحزاء والأجزية تعلق بالأفعال إلا أنه ألحق بالشرط لتعلق الفعل بالاسم 


وقيل يحز م بها إذا زيد بعدها ما » والمشهور أنه إنما جزم بإذا ف الشعر وكذا بلو » قال ٠‏ لويشأ طار به ذو ميعة به 
( قوله لأن الشرط مشتق من العلامة ) يعنى من اللفظ الدال على العلامة وهو الشرط بالتحريك » قال تعالى فقد 
جاء أشراطها ‏ أى علامانها » وهذا لأن الاشتقاق لابد فيه من الاشتراك فى المادة ولامشاركة بين لفظ علامة 
وشرط ( قوله فتكون علامات ) أى يكون وجود الأفعال علامات على الحنث والحنث هو وقوع اللحزاء . 
فالحااصل أن معنى ألفاظ الشرط علامات وجود اللحزاء : أى تدل على ذلك بالذات » وإلا فكل من. هذه ولفظ 
لو أيضا كذاك فى ابلحملة » فإنه لما كان كذلك كان المفاد بها امتناع فعل الشرط المستاز م لامتناع ابحواب»› 
نحو لو جاء زيد لأ كرمتك فيعرف أن ذلاث الفعل إذا وجد استلزم وجود الحواب » لأن اللازم يثبت عند الملزوم » 
وعلى هذا فجميع الأدوات تفيد الوجود لاوجود إلا أن" لما لما كانت أدخلحيث وضعت لإفادة أن الشرط قد 
وجد وفرغ منه خصت بقولنا حرف وجود لوجود » ولو وضعت لإفادة امتناع الملزوم ودلت على الوجود 
لاوجو د بالالزام فخصت يحرف امتناع » ولم يذ كرها المصنف لأن مقصوده ينافيه : أعنى التعليق على ما على خطز 
الوجود لما أفادت نحقق عدمه فلا يحصل معنى اليين » ولعدم حصوله لم تذكر لما : وإن كان لو قال لو دخلت 
الدار فأنت طالق تعلق الطلاق کا ذكره القرتاشى . ويروى عن أإنيوسف رحمه الله لكنه ليس معناها الأصلى ولا 
المشهور › ولذا قال بعضهم لايتعلق . ونى الحاوى فى فروعنا : لوقال أنت طالق لوتزوجتك تطلق إذا تروجها'» 
وقد ورد فىقوله ‏ وليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية ‏ الآية . فذهب بعض النحويين إلى تجويزه » وأكز 
الحققين آنا ليست إلا للتعليق فى الماضى . وأجابوا عن الاية بما يوقف عليه فى كلامهم » وكذا لعدم حصول 

معنى البين فى التعليق بلما لم يذكرها وذكر كلا وليست شرطا لبوت معنى الشرط معها وهو التعين اتر عل خطر 
الوجود وهو الفعل الواقع صفة الاسم الذى أضيفت إليه . 

[ فروع ] قال أنت طالق لولا دخولك أولولا أبوك أو لولا مهرك ميقع » وكذا ف الإبار بلق مقت 


أحد حرق الشرط وضعا وهولو. : قال فى النهاية 5000 
تعمل عمله لفظا ومعنى » فإنها فى مواضع ال جزم تجزم وى غير مواضع ازم لزم دخول ألفاء ق جزاممن » 
علاف كلمة لو » وهذا لامدخل له فى عام الفقه CO‏ : قد تقدم أن التعليق يمرن تعقدد أمخمل 
أو المنع“» وذلك إما يكون ف المستقبل » ولو موضوعة لامتناع الثغى ء لامتناع غيره ف الماضى: فألى'له مدتحل 
فى ذلك . وقوله ( لأن الشرط مشتق من العلامة ) قال فى الصحاح : الشرط بالتحريك العلامة غ وأشراظ السناعة 
علامانما » فعلى هذا يكون معنی ماذكر ف الكثاب أن الشرط مشتق من الشرط الذى هو بمعنى'العلامة ٤‏ لأن المرأد 
بالاشتقاق هو الاشتقاق الكبير » وهو أن تجد بين الفظين تناسبا فى اللفظ وألعى ؛ وليس بين الشرط والعلامة . 
تتاسب لفظى فيقدر ذلك ليستقم . وقؤله ( وهذه الألفاظ ما تلب الأفعال ) يعنى غير كلمة كل بفإنه یکر فيا 


قال السب أن الشرط مشتق من العامة ) أفول : يي من الفظ الال عل العلامة وهر درط الريك » قال اف تفال . جا 


0000 لفح القدير متي - 6) ا 


SA 
: الذى يليها مثل فولك كل عبد اشر يته فهوحر : قال رضی الله تعالى عنه‎ 


بالأمس لولا كذا. واعلم أن موضع وجوب الفاء لايتحقق التعليق إلا بها إلا أن يتقدم فيتعلق بدونها على حلاف 
فى أنه حينئذ هو ابحواب أو يضمر الحواب بعده والمتقدم دليله . وأما الفقيه فنظره من جهة المعنى فلا عليه من 
اعتبار ه االحواب . فإذا قال إن دخلت الدار أنت طالق وقع للحال ٠‏ فإن نوی تعليقه دين » وكذا إن نوی تقد مه . 
وعن أنى يوسف لايتنجز حملا لكلامه على الفائدة فتضمر الفاء كما فى قوله ٠‏ من يفعل الحسنات الله يشكرها ٠‏ 
ودفع بما إذا أجاب بالواوفإنه يتنجز ويلغوالشرط مع أنه يمكن تعليقه حتى لونواه دين . ونی اللحكم روايتان ذكره 
فى الغاية . قال فى الدراية : ولو نوى تقديمه فى هله الصورة قيل يصح وحمل الواو على الابتداء» وفيه ضعف 
لأن واو الابتداء لاتستعمل إلا فى أول كلام ومواضع الفاء جمعت مفاريد فى :بيت هو هذاء: 
طلبية واسمية وبحامد ‏ وبا ولن وبقد وبالتنفيس 
وأحببث ذكر بعض زيادة على ذلك وإيضاحه ليفهم فنظمها فثلاثة أبيات وهى هذه : 
تعلم جواب الشرط حم قرانه بفاء إذا ما فعله طلبا أنى 
كذا جامدا أو مقسها كان أو ہقد ورب وسین أو بسوف ادر یافی 
03 أو اسمية أوكان منى ا ولن من يحد عما حددناه قد عتى 
ولو أخر الشرط وأدخل الفاء فى الشرط بأن قال أنت طالق فإن دخلت لارواية فيه فيمكن أن يقال يننجز لأن 
الفط فاصلة » ويمكن أذيقال يتعلق لأن الفاء حرف تعليق : وقياس المذكور فى حذفالفاء فى موضع وجوبها » 
وذكر الواو مع المواب أن يكون التنجبز موجب اللفظ إلا أن ينوى التعليق لانحاد ابلدامع وهو عدم كون التعلبق 
إذ ذالك مدلول اللفظ فلا ثبت إلا بالنية » والفاء وإن كان حرف تعليق لکن لايوجبه إلا نى عله فلا أثر له هنا . 
ولو قال أنت طالق إن تنجز عند محمد لعدم مايتعلق به » وعند أنى يوسض لا لأن ذكره بیان لإرادته التعليق . ولو 
قال أننت طالق دخلمت تنجز لعدم التعليق والصفة ا عتبرة كالشرط لأن ذلك فىغير المعينة مثل المرأة الى أتزونجها 
طالق » أما فى المعينة فلغو على ماقدمناه أول الباب . ولو قال أنت طالق أن دخحلت بفتح الحمزة وقع فى الحال وهو 
قول ابلصهور لأنبا للتعليل » ولا نشترط وجود العلة . وقد ناظر محمد الكساق فى ذلك فى مجلس الرشيد فزعم 
الكسائى أنها بمعنى إذ! استدلالا بقوله تعالى ‏ يمنون عليك أن أسلموا - وبقوله تعالى ‏ تكاد السموات يتفطرن منه 
وتنشق الأرض وخر الحبال.هدا .أن دعوا للرحمن ولدا ب وقول محمد أولى إذ لاأصل +حعلها كإذا ٠‏ وليس المراد 
فى الآيتين ماذ كر بل التعليل هو المعنى. الظاهر قيهما . و لو قال أنت طالق.وإن دخلتالدار طلقت بكلٍ حال لآن 
الواو فى مثلهر,عاطفة عىشرط هونقيض المذ کور على ماعرف فىموضعه » تقديره إن لم تدخخق وإن دحلت » وإن 
يلها اسم + وف كلأمه نظر لأنه استدلال على الو ضوعات اللغوية » وليس ذلك طريق معرقتها وإنما طريق ذلك 
الماع » وهذه الألفاظ معت «ستعملة فى هوضع الشرط فلا حاجة إلى الاستدلال ؛ ولئن ضح الاستدلال فدليله 
ههنا لايفيد مطلوبه لآن مطلوبه أن هذه آلفاظ الشرط ودليله » لأن الشرط مشتق من العلامة وهو مسلم على الوجه 
الذى قررناه وهله الألفاظ ما ايليها الأفعال » وهذا أيضا مسلم لکن قوله فتكون علامات على الحنث ليس 


اشر املها ‏ أى علامائها ( قوله فدليه.ههنا لايفيد مطلوبه م أقول : فيه حث اء فإن ماذ کره ال و 


ES 
(فنى هذه الألفاظ إذا وجد الشرط انحلت وانہت الهين )لأنها غير مقتضية للعموم والتكرار لغة » فبوجو د الفعل‎ 
هرة يتم الشرط ولا بقاء لليمين بدونه ( إلا فى كلما فإنبا تقتضى تعميم الأفعال ) قال الله تعالى - كلما نضجت‎ 
جلودهم - الآية » ومن ضرورة التعميم التكرار . قال ( فإن تزوجها بعد زوج آخر وتكرر الشرط لم بقع شىء)‎ 


.هذه هى الوصلية »ويقع فى الحال بقوله أنت طالق إذ دخلت وبقوله ادخلى الدار » وأنت طالق يتعلق بالدخول 
لأن الحال شرط مثل أد” إل" ألفا وأنت طالق لاتطلق حى توؤدى ( قوله فى هذه الألفاظ إذا وجد الشرط انعلت 
وانبت اليين لأا غير مقتضية للعموم والتكرار لغة » فبوجود الفعل مرة يتم الشرط ) وإذا ثم وقع الحنث فلا 
يتصور الحنث مرة أخرى إلا بيمين أخرى أو بعموم تلك اليين وليس فليس . وقال بعضهم فى مى إنما نفيد 
التكرار كقوله : ش ش 
می تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد 

والحق أنها إنما تفيد عمو م الأوقات بمعنى أن" أى وقت تأنى تجد ذلك» فی مىخرجتفأنت طالق » المفاد أن أى 
رقت تحقق فيه ا حروج يقع الطلاق » فإذا تحقق ىوقت وقع ۽ ثم لايقع بروج آخر إلا لو أفادت التكرار؛ وإن 
مع لفظ أبدا موادى لفظ می بانفراده» فإذا قال إن تروجت فلانة أبدا فهى طالق فتزوجها فطلقت ثم تروجها 
ثانيا لاتطلق »كذا أجاب أبو نصر الدبوسى . ومن غرائب المسائل ما فى الغاية : من قال لنسوة له من دحل منكن 
فهى طالق فدخلت واحدة منهن مرارا طلقت بكل مرة لأن الفعل وهو الدخول أضيف إلى جماعة فيراد به مومه 
عرفا مرة بعد أخرى » واستشهد له بقوله تعالى - ومن قتله مبكم متعمدا ‏ فاد العموم » ولذا تكرر اللحزاء على 
قاتل واحد » وبما ذكر محمد ف السير الكبير : إذا قال الإمام من قتل قتيلا فله سلبه فقتل واحد قتيلين فله سلبهما . 
واستشكل بأن.العموم فى الأول لعموم الصيد الى باللام » ثم رجع إليه ضمي رمن قتله فعليه جزاؤه فعم لذلك 
لاما ذكر . وعموم الثانى بدلالة الخال وهو أن مراده التشجيع وكثرة الفتل . قيل والأولى الاسنشهاد بقوله تعالى 
وإذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا - الآية حيث يحرم القعود مع الواحد فى كل مرة فقد أفادت إذا التكرار 
لعموم الاسم الذى: نسب إلنه فعل الشرط . والأوجه .أن العموم بالعلة لا بالصيغة فيهما لما فيهما من ترتيب الحكم 
وهو النزاء الأول ومنع القعود على المشتق منه وهو القتل وا حوض فيتكرر به ٠‏ وف الحيط وجوامع الفقه : 
لو قال أى امرأة أتروجها فهى طالق فهوغلى امرأةة واحدة » بخلاف كل امرأة أتروجها حيث تع بعموم الصفة؛ 
واستشكل حيث لم يعم أى امرأة أتزوّجها بعموم الصفة (قوله إلا فى كلما فإنه يتكرر) ومن لطيف مسائلها إذا 
قال لامرأته وقد دخل بها كلما طلقتكفأنت طالق فطلقها طلقة 'يقع ثنتان . ولوقال كلما وفع .طلاق عليك فأنت 
طالق فطلقها واحدة وقع الثلاث . والفرق أن الشرط والثانية اقتضى تكر ار ال زاء بتكرر الوقوع فيتكر رلا أن 
الطلاق لايزيد على الثلاث فيقتصر عليبا » وف الأولى اقتضى تكرره بتكرر طلاقه . ولا يقال طلقها إذا طلقت 
بوجود الشرط فيقع تطليقتان :: إحداهما بحكم الإيقاع »> والآخرى بحكم التعليق ( قوله ومن ضرورة التعميم . 
اتکرار ) أورد یکل عموم: ولا نکرار ٤‏ فإنه لو قال كل امرأة أتزوجها طالق فتزوج فطلقت ثم تروجها بعد ذلك 
بلازم للمقدمتين المد کؤرتین » وهو ظاهر وكلامه واضح . وقوله ( إلا فى كلما فإنها ثقتضى تعميم الأفعال » 
قال الله تعالى كلما نضجث جلودهم: الآ » ومن ضرورة التعمم للتكرار) فية نظر من وجهين : أحدهما أنه, 


214 
لأن باستيفاء الطلقات الثلاث المملوكات فى هذا النكاح لم يبق الحزاء وبقاء اليين به وبالشرط » وفيه حلاف زفر 
رحمهالته تعالى »> وسنقرره من بعد إن شاء الله تعالى(و لودخلت على نفس الز وج بأن قال كلما تزوجت امرأة فهى 
طالق يحنث بكل مرة وإن كان بعد زوج آنخر ) لأن انعقادها باعتبار مايملك عليها من الطلاق بالتزوج وذلك غير 
لانطلق » وأما الوقوع على امرأة أخرى بَروّجها فباعتبار عموم الاسم ولم ينشأ من نفس الشرط . وأجيب بأن المراد 
تعمم الأفعال والتكرار من ضرورته لأنه "كما يكون باعتبار القيام بآاحاد متعددة يكون بتجدد الأمثال من واحد 
( قوله ولو دلت على نفس النَروّج بأن قال كلما تزوّحت امرأة فهى طالق يحنث بكل مرة ) أبدا لأن الشرط ملك 
يوجد ف المستقبل وهو غير محصور » وكلما وجد هذا الشرط تبعه ملك الثلاث فيتبعه جز اه . وعن أنى يوسف 
فالمتتق : إذا قال كلما تز جت امرأة فهى طالق فزوج امرأة طلقت » فإنتزوّجها ثانيا لاتطلق إلا مرة واحدة . 
ولو قال ذاك لمعينة كلما تز وجتك أو تزوجت فلانة تكرر داتما » واستوضحه بما إذا قال كلما اشتريت ثوبا أو 
ركبت دابة لايلزمه ذلك إلا مرة واحدة . والحاصل أن كلما عند ألى يوسف إنما توجب التكرار فى المعينة لا ى 
غير المعينة . وحقيقة البحث ادعاواه اتحاد الحاصل بين كل وكلما إذا نسب فعلها إلى منكر . فإن قلت : بينهما 
فرق ٠‏ فإن كلا بقتضى عموم الأسماء وعموم الأفعال يثبت ضرورة » وكلما يقنضيه ف الأفعال وعموم الأساء 
يغبت ضرورة ٠‏ فإذا وجدفى لفظ كل اسم واحد انحلت فى حقه ولا يتكرر به نفسه وبقيت فها سواه من الأسهاء » 
وف كلما إذا وجد فعل انحلت باعتباره وبقيت فما سواه من الأفعال الممائلة سواء تعلقت بما تعلق به الأول أولا . 
قلنا : قد اعترفم بثبوت عموم الأسماء ضرورة ولا حاجة بنا إلى النظر إلى سببه » إذ المفصود أنه يثبت الغموم فى 
الأفعال والأسماء فصار الحاصل كل تزوج لكل امرأة » وف مثله تنقسم الآحاد على الآحاد ظاهرا على ماقرروا 
ىركب القوم دوابهم و_جعلوا أصابعهم فى آذائهم ‏ فلزم بالضرورة أنها إذا حلت فى فعل انحلت فى اسمه فلا 
يتكرر الحنث ف امرأة واحدة »> وهذا هو الجامع بين هذه المسثلة وبين ما قاس عليه من المسثلتين. ويدفع بأن 


عد كلمة كل من ألفاظ الشرط وعند وجود الشرط لم ينته الهين » فإن من قال كل امرأة أتزوجها فهى طالق 
فتزوج امرأة طلقت ٠‏ ولو تزوج أخرى طلقث كذلك » فكان الواجب أن يقول ف الاستثناء إلا فى كل وكلما . 
والثانى أنه قال ومن ضرورة التعمم التكرار › والتعمم فى كلمة کل موجود كا ذكرناآ نفا ولا تكرار فيه » حی 
لو تزوج الى طلقت ثانيالم يقع الحزاء . والحواب عن الأول أن شرطية هذه الألفاظ إنما هى باعتبار مايليها من 
الأفعال لأن الحطر إنما يحصل باعتباره وبهذا الاعتبار قد ابت اليين » ولهذا لو تزوجها ثانيا لم تطلق . وعدم 
الانتهاء ياعتبار عموم الأساء لم ينشأ من منشل الشرط فلا يكون مناقضا : وعن الثانى أن المراد بقوله ومن ضرورة 
التعمم 7 م الآفعال » لأن الكلام فيه » والتعمم فى الأفعال إنما يكون بتجدد الأفعال وهو المراد بالتكرار » 
فإذا قال كلما دخلت الدار فأنت طالق طلقت حى يذبى إلى الثلاث > فإن تزوجها بعد زوج آخر وتكرر الشرط 
م يفع شى ء لأن الحزاء طلقات هذا الملك ولم ببق شىء منها » وبقاء اليين ببقاء الشرط واب زاء فإذا انتى ابمحز اء 
ینتی الكل › وفيه حلاف زفر وسيجىء ( ولو دخلت على نفس الزوج بأن قال كلما تزوجت امرأة فهى طالق 
يحنث بكل مرة وإنكان بعد زوج آنحر لما ذكرنا أن انعقادها باعتبار مايملك عليها من الطلاق بالتزوّج ) وهو غير 


( قوله إنما هی باعتبار مايلها الخ ) أقول : أى بالاات أو بواسطة اسم ( قوله قد انمت المين ) أقول : فى كلمة كل.أيضا . 


-هلااا تت 
محصور . قال ( وزوال الملك بعد اليين لايبطلها ) لأنه لم يوجد الشرط فبى وابحزاء باق لبقاء عله فب ىالهين (ثم 
إن وجد الشرط فى ملكه اتحلت البين ووقع الطلاق) لأنه وجد الشرط والحل قابل للجزاء فيتزل الحزاء ولا تبى 
المين لما قلنا (وإن وجد فىغير الملك انحلت اليين) لوجود الشرط ( ول يقع شىء ) لانعدام المحلية ( وإن اختلفا 
فى وجود الشرط قالقول قول الزوج إلا أن تقم المرأة البينة) لأنه متمسلك بالأصل وهوعدم الشرط » ولأنه ينكر 
وقوع الطلاق وزوال الملك والرأة تدعيه ( فإن كان الشرط لايعلم إلا من جنها فالقول قوها فى حق نفسها مثل أن 


انقسام الأحاد على الاحاد عند التساوى وهو منئف لأن داثرة ة عموم الأفعالى أوسع لأن كثيرا من أفراده ما يتحقق 
بالتكرار من شخص واحد وقد فرض عومه بكلما فلا يعتبر كل اسم بفعل واحد فقط » والله الموفق الصواب 
وإليه المرجع والمآب ( قوله وزوال الملك بعد اليين لايبطلها ) حى لو طلقها فانقضت عدا بعد التعليق بدخول 
الدار ثم تزوجها فدخلت طلقت » وكذا إذا قال لعبده إن دخلت فأنت حر فباعه ثم اشتراه فدحل عت ف الحال » 
ولابد من تقييد عدم البطلان با إذا زال الملك إا دون الثلاث ٠»‏ أما إذا طلقها ثلاثا فتزوجت بغيره ثم عادت 
فدحلت لاتطلق على ما سيأتى . ثم إن وجد الشرط فى ملكه انحلت الیین إلى آخر ما فى الكتاب : هذا و کا يبطل 
التعليق بتنجيز الثلاث خلافا لزفر كذلك يبطل بلحاقه بدار الحرب عند أىحنيفة خلافا لما . حى لو دخلت 
الدار بعد لحاقه وهى فالعدة لاتطلق خلافا هما . وفائدة الحلاف فيا إذا جاء تائبا مسلما فز وجها ثانيا لاينقص 
من عدد الطلاق شىء عنده وينقص عند هما ( قوله وإن اختلفا ىوجود الشرط فالقول قول الزوج ؛ إلا أن تقم 
المرأة البينة لأنه متمسك بالأصل وهو عدم الشرط ولأنه ينكر وقوع الطلاق ) وعلى هذا لو قال إن م تددخلى اليوم 
فأنت طالقفقالت لم أدخل وقال دخخلت فالقول له وإن كانت متمسكة بالأصل وهو عدم الدخخول . ولو قال إن 
م أجامعك فى حيضتك فأنت طالق فقالت لم يجامعنى وقال فعلت فالقول له مع أنها متمسكة بظاهرين عدم اللجماع 
وحرمته فى الحيض الداعية إلى عدمه لكونه أنكر الطلاق واستحضر هنا ما فى النكاح. لو قال بلغك احبر فسكت 
وقالت رددت القول قوله : خلافا لزفر لهذا أيضا فهذا أصل كلى » يخلاف مالو قال وهى فى طهر خال عن 
الجماع أنت طالق للسنة ثم قال جامعتك فى حيضتك فأنكرت فالقول ها إن كانت طاهرة لاه يريد إبطال حكم 
واقع بعد وجود السبب والمضاف إليه » أما الأول فلأن المضاف سبب ف الخال » وأما الثانى فلأن الوقت وقت 
طلاق السنة بالفرض ( قوله فإن كان الشرط لايعام إلا من جهما فالقول قرغا فى حق نفسها ) عليه الأربعة رحمهم 


حصور . قال ( وزوال الملك بعد اليين لايبطلها ) إذا قال لها أنت طالق إن دخطت الدار ثم أبانبا م ييطل البين لما 
م رأن بقاء لين بالشرط وابنزاء . والفرض أن الشرط لم يوجد فهو باق » وابلحزاء أيضا باق لبقاء امحل وهوالمرأة 

فتبى الهين كما كانت ف محله وهى ذمة احالف . فإن قيل : سلمنا أن محل اللحزاء باق ولكن من شرط وقوعه الملك 
ولیس بموجود . فابمحواب أن الكلام ليس ف الوقوغ وإتما هو فى بقائه يمينا واليين لايحتاج إلى الملك ابتداء بدليل 
جواز إن تزوجتك فأنت طالق » فى البقاء أولى إذ.البقاء أسبل من الابتداء . م بعد ذلك لابخلو إما أن بوجد 
الشرط فى الملك کا إذا تزوجها ثانيا ثم وجد الشرط أو فى غيره كا إذا وجد قبل ازوج » فإن كان الأول وقع 
الطلاق وانحلت الهين . أما وقوع الطلاق فلأن الشرط وجد فى الملك فنزل ابلز ام امتعلق به » وأم اتعلال الین 
فلأن اللفظ لايدل على التكرار فبوجود الشرط مرة اننبت'الهين » وإنكان الثانى حلت الببين لوجؤد الشرط: ولم 
: يقع شى ء لانمدام امحلية ( وإن انختلفا فى وجود الشرط فالقول قول الزوج ) على ما ذكر فى.الكتإب وهو وإضح . 
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قول إن حضت فأنت طالق وفلانة فقالت قد حضت ظلقت هى ولم تطلق فلانة ) وو قوع الطلاق استحسان » 
واثقياس أن لابقع لأنه شرط فلا تصدق كا فى الدخول . وجه الاستحسان أنها أمينة ىحق نفسها إذ لايعلم ذ ذلك 
إلا من جهنها فيقبل قوهها كا قبل فى حق العدة والغشيان لكنبا شاهدة فىحق ضرا بل هى مہمة فلا بقما ۽ قوها 
فى حقها . 


الله تعالى . وعن أمد لابقع وتختبهاالنساء بإدخال قطنة فى فرجها فى زمان قالت ذلك . . ودفع بأنها أمينة مأمورة 
بإظهار ما فى رحمها بقوله تعالى ‏ ولا >ل لمن أن يكتمن ماخلق الله فى أرحامهن ‏ تحريم كتانها أمر بالإظهار. 
وفائدة الأأمر بالإظهار. ترتيب أحكام المظهر » وهو فرع قبوله مع أن إدخال القطنة لايوصل إلى علم ولا ظن بلحواز 
أخيف دم من الخارج تحملت به ( قوله ولم تطلق فلانة ) هذا إذا كذبها » » أما إذا صدقها طلقت فلانة أبضا » وكذنا 
فى جميع نظائره ( قوله كنا قبل فى حق العدة ) أى انقضائباء حى لو طلقها طلاقا رجعيا ثملم يراجعها فقالت له بعد 
مدة نحنمل صدقها قد انقضت عدلى انقطع حق الرجعة » أو قالت لرجل آخر انقضت عدنى من فلان والمدة 
تمتمله جاز له تزوجها إذا غلب على ظنه صدقها ( والغشيان ) أى حل الوطء وحرمته » فلو قالت أنا حائض حرم 
أو طاهر حل » أو قالت للمطلق ثلاثا تزوجت بثان وغشينى حلت له . لايقال : إما أن تكون حاضت أو لا 
فعلى الأول يقع عليهما ٠‏ وعلى الثانى لايقع على واحدة منهما . لآنا نقول : المنظور إليه فى حقها شرعا الإخبار به 
لأنها أمينة وى حق ضرتها حقيقته ٠‏ وشهادها على ذلك شهادة فرد وإخبارها به لاينرى فى حقها مع التكذيب . 
ولا بعد فى أن يقبل قول الإنسان فى حق نفسه لاغيره ٠‏ كأحد الورثة إذا أقربدين لرجل على الميت فيقتصر على . 
نصيبه إلا أن يصدقه الباقون » والمشترى إذا أقر بالمبيع لمستحق لايزجع بان على البائع » هذا وإنما يقبل قولها إذا 
أخبرت بالحيض وهو قائم » أما بعد الانقطاع فلا لأنه ضرورى فيشترط قيام الشرط » بخلاف قوله إن حضت 
جيضة حيث يقبل قرها ف الطهر الذى يلى الحيضة لاقبله ولا بعده » حى لو قالت بعد مدة حضت وطهرت وأنا 
الآن حائض بحميضة أحرى لايقبل قو ما ولا يقع لأنها أخبرت عن الشرط حال عدمه . ولا بقع إلا إذا أخبرت فى 
الطهر بعد انقضاء هله الحيضة فحيئئل يقع » وهذا لأنبا جعلت أمينة شرعا فيا تخبر من الحيض والطهر ضرورة 
إقامة الأحكام لمتعلقة بهما فلا تكون مؤتمنة حال عدم تلك الأحكام لعدم الحاجة إذا كذبها الزوج . ولو قال ` 
لإمرأتيه إذا جضما فان طالقان فقالتا حضنا لم تطلق واحدة منهما إلا أن يصدقهما ٠‏ فإن صدق إحداهما وكذب 


( قوله.وم تطلق فلانة ) ليس على ظاهره بل فيا إذا كذبها الزوج فى قولها حضت» وأما إذا صدقها فإنه يقع . 
وقوله ( كا قبل فى حق العدةٍ والغشيان ) أما قبوهأ ف العدة فبأن تقول قد انقضت أو لم تنةض. وأما فى الغشيان 
فيحتمل معنيين : أحدهما أن تقول المطلقة الثلاث: انقضت علس وتزوجت بزوج آخر ودخل ل الزوج الثانى . 
:والثانى أن يقبل قو ما ىح حل الجماع وحرمته بقوها آنا طاهر أو حائض . وقوله ( لكنبا شاهدة فىحق .ضرتها 
.بل هى منهمة فلا يقبل قوطا فىحقها ) وفيه يحث وهو آنا لاتخلو من الحيض وعدمه » والمآل شمول طلاقهما 
أو شمول عدمه .' لأمما إن كانت حاضت فقد وجد الشرط فيقع طلاقهما جميعاء وإن لم تحض لم يوجدالة شرط فلا يع 
طلاق زاحدة مهما . فأما أن بوجد الحيض فى حقها دون ضرها فذلك يستلزم کون الثثىء موجودا 'ومعدوما 
فىحالة واحدة وهو محال . وأجيب بأن الشرع أثبت: بقولها حضت فى هذه الضورة ,و صفين متغايرين : الأمانة 
والشبادة » ورتب على ذلك حكمين عتلفين بحسب اختلاف اقتضائهما » وليس ذلك ببدع فى الشرع فإنه رتب 


= ۱۷ 
وكذلك لو قال إن كنت محبين أن يعذبك الله فى نار جهنم فأنت طالق وعبدى حر فقالت أحبه : أو قال إن 
كنت نحبينى فأنت طالق وهذه معك فقالت : أحبك طلقت هى ولم يعتق العبد ولا تطلق صاحببما ) لما قلنا > 
ولا يتيقن بكلبما لأنها لشدة بغضها إياه قد تحب التخليص منه بالعذاب » 


الأحرى طلقت المكذبة » وإن كن ثلاثا فقال ذلك فقلن حضنا لم تطلق واحدة منبن إلا أن يصدقهن » وكذا إن 
صدق إحداهن فإن صدق ثنتين فقط طلقتالمكذبة دون المصدقات . ولو كن" أربعا والمسثلة بحاها لم يطلقن إلا أن 
يصدقهن . وكذا إن صدق واحدة أو ثنتين > وإن صدق ثلاثا فقط طلقت المكذية دون المصدقات . والأصل أن 
حيض الكل شرط للوقوع علبين فلم تطلق واحدة حى يحضن جميعا » وإن حاض بعضبن يكون ذلك بعد ما يثيت 
به الحكم فلا يثبت » و إن قلن جميعا حضنا لايثبت حيض كل واحدة إلا فى حق نفسها إلا أن يصدقها فيثبت ف 
حق الكل » وإن صدق البعض وكذب البعض نظر » فإن كانت المكذبة واحدة طلقت هى وحدها امام الشزط 
فى حقها لأن قوها مقبول فى نفسها وقد صدق غيرها فم الشرط فيا ولا تطلق غيرها لأن المكذبة لايقبل قوها فى 
غير ها فلم يتم الشرط فى الغير » وإن كذب أكثر من واحدةلم تطلق واحدة منهن لأن كل واحدة من المكذباث 
لم يبت حيضها إلا فى حق. نفسسها فكان الموجود بعض الشرط فلا تطلق واحدة منبنحى يصدق.من سواها جميعا 
( قوله وكذلك إذا قال إن كنت غبين أن يعذبك الله » إلى قوله : لما بينا ) يريد أنها أمينة فى حق نفسها شاهدة 
فى حق ضر ما . وقوله ( ولا يتيقن بكذبها ) جواب سوال تقديره نزول الحزاء باعتبار خبرها بناء على احتمال 
صدقها ‏ فأما هنا فكذبها متيقن فكيف نحكم بالحزاء مع العلم بانتفاء الشرط . جاب بمنع تيقنه » فإن الإنسان قد 
يباغ به ضيق الصدر وعدم الصبر وسوء الحال إلى درجة يحب الموت فيم ففجاز أن تحملها شدة بغضها مع غلبة 
الجهل و عدم الذوق للعذاب ف الحال على تمى الحلاص منه بالعذاب . ولو قال إن كنت نحبينى يقلبك فأنت . 
طالق فقالت أحبك كاذبة طلقت قضاء وديانة عند ألىحنيفة وأ يوسف رحمهما الله لأن المحبة بالقلب فذكره 
وعدمه سواء فصار كسئلة الكتاب . وقال محمد : لاتظلق فيا بينه وبين الله تعالى إلا إن صدقت لأن الأصل فغ 
امحبة بالقلب واللسانخل,عنه » وتقينده بالأصل يبطل الحلقية . قلنا.: بلعدم إمكان الوؤقوف على ما فى قلبها 
أوجب النقل إلى الحلف مطلقا. فاستوى التقييد وعدمه' . وف الظهيزيةما يدل على أن "اللحبة بالقلب -لاتعتبر وإن 
أمكن الاطلاع عليها » وهو قال لامرأته أنت طالق إن كنت أنا اجب كذا ثم قال لست أحبه كاذنا فهى'انرأنة 
فا بینه و بين اله تعالى. واستشكل اأسرحسى هذا بأنه إنلم يعلم ماف قلبها فإنه بعلم ما فى قلب نفسه » لکن الطريق 
ا قلنا إذ:القلب متقلب لايثبت على شىء » فالوقوف على حقيقة المحبة متعذر. ». والأجكام إنما.تناط بالأمور 


على النكاح وهو آمر واحد الحل للزوج والحرمة لغيره » وفيه نظر لآن الحل والحرمة لايقتضى أحدهما الوجود 

والآخر العدم » بخلاف مانحن فيه . والحواب أن اقتضاء الوجود والعدم إنما هو بالنسبة إلى الحيض نفسه ».وليس 
الكلام فيه لأنه أمر حى لايطلع عليه » ونما الكلام ف الأمر الدال عليه ومو قوها. حضت » وليس نة اختلاف 
فى مقتفى. وجوده وعدمه . وقوله ( وكذا لو قال إن كنت تحبين أن يعلنبك الله بنار جهنم ) ظاهر , وقولهولما بينا) 
إشارة إلى قوله أمينة ى حق نفسها شاهدة فىحق ضرتها . وقوله ( ولا بيقن بكذبها ) جواب'عما يقال إخبارها 
( قوله والآخر الهدم ) أفول : من عل وجود المل مثلا ( قوله جلاف مانحن فيه ) أقول : فإنة يقتفى عدم الميض عا ومبد فيه. و حق طلاق 
الضرة وعقاق الغلاي ٠‏ ...ا ا : 0 3 


وف حها إن تعلق الحكم بإخخبارها وإن كانت كاذبة » فى حق غيرها بنى الحكم على الأصل وهى الحبة (وإذا 
قال لها إذا حضت فأنت طالق فرأت الدم م يقع الطلاق حى يستمر بها ثلاثة أيام) لأن ماينقطع دونها لايكون 
حيضا (فإذا تمت ثلاثة أيام حكمنا بالطلاق من حين حاضت) لأنه بالامتداد عرف أنه من الرحم فكان حيضا من 
الابتداء ( ولو قال لها إذا حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حى تطهر من حيضها ) لأن الحيضة بالهاء هى 
الكاملة منها » وهذا حمل عليه فى حديث الاستبراء وكالها باننبائها وذلك بالطهر 


الظاهرة لا الحفية » كالرخصة بالسفر والحدث بالنوم وابحنابة بالتقاء اللحتانين »٠‏ ولا مى مافيه بالنسبة إلى قلبه . 
و اعلم أن التعليق بانمحبة إنما يفار ق التعليق بالحيض ف أنه يقتصر على المجلس لكو نه تخييرا » حى لوقامت وقالتأحبك 
لاتطلق » وأنها لو كانت كاذبة تطلق فما بينه وبين الله تعالى » وى الحيض لايقتصر على امجلسكسائر التعليقات » 
ولا نطلق فيا بيته وبين الله تعالى إلا أن تكون صادقة . 

[ فرع ] فى اب لحامع الأصغر قال الفقيه أبو جعفر : إذا قالت المرأة لزوجها شيا من السب نحو قرطبان وسفلة 
فقال إن كنت کا قلت فأنت طالق طلقت سواء كان الزوج كا قالت أو لم يكن لأن الزوج ف الغالب لايريد 
إلا أن يذيها بالطلاق کا آذته . وقال الإسكاف فيمن قالت ياقرطبان فقال زوجها إن كنت أنا قرطبان فأنت طالق 
تطلق » وإن قال ردت الشرط يصدق فيا بينه وبين الله تعالی . ونص بعضهم على أن فتوى آهل بخارى على البازاة 


الطلاق بعد بعضها ( قوله ولو قال لها إن حضت حيضة قأنت طالق لم تطلق حتى تطهر ) أى يحكم بطهرها عن هذا 
افرق الال بين إن حضت حيضة فأنت طالق وإن حضت حيث لايكون الأول بدعيا لأنه [نما يقع فى الطهر 
علاف الثانى > ثم إنما يحكم بطهرها فيقع فيا دون العشرة بالاغتسال أو ما يقوم مقامه من صيرورةالصلاة دينا 
فى ذمنها » وأما بالعشرة فبمسجرد الانقطاع ( قوله لأن الحيضة بالحاء هى الكاملة ) عن هذا لو قال نصف حيضة 
كان اكم كنا فى حيضة لأنه اسم للكامل وهى لاتنجزأ حلافا لزفرفى قوله تطلق يحيض خسة أيام للتيقن بالنصف : 
قلنا. : هذا نصف أقصى مدته لا نصف الدرور » ولوكانت حائضا لا تطلق مالم تطهر ثم تحيض . وإذا قال لطاهرة 
أنت طالق إذا طهرت لم تطلق حى نحيض وتطهر لأن اليين يقتضى شرطا مستقبلا وهذا الحيض قد مضى بعضه 
وبى بعضه > وما مضى لم يدخل تحت اليين والباق تبع للماضى فلا يتناوله اليين كما لايتناول الماضى » بخلاف 
عن حبها تعذيب الله إياها بنار جهنم مقطوع بكذبه فوجب أن لايقبل قولها صلا . ووجهه أنه لايتيقن بكذبها لأنها 
لشدة بغضها ياه قد تحب التخليص منه بالعلاب فلم يكن كذيبا مقطؤعا به . وقوله ( وفى خقها إن تعلق الحكم 
بإخبار ها ) ظاهر . وقوله ( إذا قال إذا حضت'حيضة فأنت طالق ) والفرق بينه وبين ما قبله ظاهر » ومن الفر.ق 
أنه لو قال إذا حضت نأنت طالق وهلا العبد حر :كان حرا من حين رأت الدم حى كان الأكساب له وكان 
الطلاق بدعيا . وقوله وإذا قال إذا حضت حيضة كان الطلاق سنيا لآنه لايقع إلا بعد ماطهرت . وقوله (فى 
حديث الاستبراع) يريد به ماقاله عليه الصلاة والسلام ىسبايا أوطاس « ولا الجيالى حى يستبرئن محيضة » أراد به 


Ne 

( وإذا قال أنت طالق إذا صمت يوما طلقت حين تغيب الشمس ف اليوم الذى تصوم ) لأن اليوم إذا قرن بفعل 
ممتد يراد به بياضالنهار» بحلاف ما ذا قال إذا صمت لأ نه ل يقدره بمعيار وقد وجد الصوم بركنه وشرطه ( ومن قال 
لامرأته إذا ولدت غلاما فأنت طالق واحدة وإذا ولدت جارية فأنت طالق ثنتين فولدت غلاما وجارية ولا 
يدرى أيبما أول لزمه فالقضاء تطلبقة » وف التئزه تطليفتان وانقضت العدة بوضع الحمل ) لأنما لو ولدت 
الغلام أولا وقعت واحدة وتنقضي عدا بوضع الحارية ثم لاتقع أخرى به لأنه حال انقضاء العدة » ولو ولدت 
الخارية أولا وقعت تطليقتان وانقضت عدبا بوضع الغلام ثم لايقع شى ء آنحر به لما ذكرنا أندحال انقضاء العدة» 
فإذا فى حال تقع واحدة وف حال تقع ثنتان فلا تقع الثانية بالشك والاحّال » والأولى أن يرئخخذ بالثنتين تز ها 

واحتياطا » والعدة منقضية بيقين لما بينا 


قوله أنت طالق قبل أن نحيضى حيضة بشهر حيث تطلق إذا حاضت فلا ينتظر الطهر ؛ والمراد حديث الاستبراء 
قؤله صلى الله عليه وس فى سبايا أوطاس « ألا لاتتكح الحبالى حتى يضعن » ولا الحيالى حى ران 1خ 
وسنتکلم عليه فى موضعه إن شاء الله تعالى ( قوله بخلاف ما إذا قال إذا صمت لأنه لم يقدره بمعبار ) إذ لم يقل إذا 
صمت يوما أو شرا فيتعلق بما يسمى صوما فى الشرع وقد وجد الصوم بركته وشرطه بإمساك ساعة فيقع به وإن 
. قطعته بعده » وكذا إذا صمت ف يوم أو شهر لأنه لم يشرط کاله . يلاف ما إذا قدره بمعيار كإذا صمت يوما 
.فإنه لايقع إلابعد الغروب من اليوم الذى صامت فيه . ونظير إذا صمت يوما إذا صمت صوما لابقع إلا بام 
يوم لأنه مقدر بمعيار » وإذا صليت صلاة بقع بركعتين » وف إذا صليت بقع بركعة ( قوله.ومن قال لامرأته إذا 
ولدت غلاما فأنت طالق واحدة وإذا ولدت جارية فأنت طالق ثنتين فولدت غلاما وجارية ولا يدرى أيبما 
الأول ) لأنه لوعلم وقع المعلق بالسابق ولا يقع باللاحق شى ء لن الطلاق المقارن لانقضاء العدة لابقع » وإن اختلفا 
فالقول للزوج لأنه منكر للزيادة » وتقرير المسثلة واضح من الكتاب . وما عن الشافعى من أنه يقع اثلاث لاحمّال 
ا لحروج معا . قيل لاينبغى أن لايعوّل عايه لأأنه مستحيل عادة ؛ غير أنه إن تحقق ولادنبما معا وقع الثلاث وتعتد 
بالأقراء . ولو ولدت غلاما وجاريتين ولا يدرى أولم وقع نتان فى القضاء وثلاث ی التنزه لن الغلام إن كان 
أولا أو ثانيا تطلق ثلاثا واحدة به وثنتين بالحارية الأولى لأن العدة لاتنقضى ماببى فى البطن ولد»وإن كان آخرا 
بقع ثنتان بالحارية الأول ولايقع بالثانية شى ء لأن الهين باحارية انحل ت بالأولى» ولا يقع بالغلام شىء لأنه حال 
كنال الحيض وهو إنما يكون باننهائه بانقطاع الدم إذا كان أيامها عشرة أيام » وبالانقطاع والغسل أو مايقوم 
مقامه إذا كانت أيامها دون العشرة . وقوله ( وإذا قال أنت طالق إذا صمت يوما ) ظاهر مما تقدم.. وإذا قال إذا 
صمت صوما فحكه كذلك ( لاف ما إذا قال إذا صمت ) فإنها إذا صامت ساعة مقرونة بالنية وقع الطلان 
لما ذكره فى الكتاب . قال ( ومن قال لامرأتة إذا ولدت غلاما فأنت طالق واجدة ) هذه المسئلة لا تخلو عن 
أوجه : إن علم أن الغلام ولدته أوّلا طلقت واحدة وانقضت عداما باحارية ولا بقع شیء بعده » وإن عام أن 
الححارية ولدت أولا طلقت ثنتين » وإن اختلفا فالقول للزوج لإنكاره الزيادة » وإن لم يدر أيبما أول أزمه.فالقضاء 
'واحدة لأنها ثابتة بيقين وف الثانية شلك» وق التئزنه وهو التباعد عن السوء تطليقتان» حى لو كان قد طلقها قبل . 
هذا واحدة لايطررها حى تنكح زوجاغيره لاجّال أنها مطلقة ثلاثا » ورك وطء امرأة يحل له وطرئها حير من أن 
بيطأ امرأة محرّمة عليه . وقوله ( والعدة منقضية بيقين لما بينا) يريد قوله لأنها.لو ولدت الغلام أولا الخ. وخاصله 
ش 1 (17 -فتح القدير حي )) 


TS 
(وإن قال ها إن كلمت أبا عمرو وأبا بو سف فأنت طالق ثلاثا ثم طلقها واحدة فبانت وائقضت عدآها فكلمث‎ 
أباعرو ثم تزوّجها فكلمت أبا بوسف فهى طالق ثلاثا مع الواحدة الأولى )وقال زفر رحمه الله : لايقع » وهذه‎ 
على وجوه : أما إن وجد الشرطان فى الماك فيقع الطلاق وهذا ظاهر » أو وجدا فى غير الملك فلايقع » أو وجد‎ 
الأول ف الملك والثانى فى غير الملك فلا يقع أيضا لأن الحزاء لايئزل فى غير الملك فلا يقع ) أو وجد الأول‎ 
فى غير الملك والثانى یا ماك وهى مسئلة الكتاب الحلافية . له اعتبار الأول بالثانى إذ هما ‘حك الطلاق کی‎ 
إلا أن الملك يشترط حالة التعليق ليصير الحزاء غالب الوجود‎ ٠ واحد . ولنا أن صحة الكلام بأهلية المتكلم‎ 


انقضاء العدة فتردد بين ثلاث وثنتين فيحكم بالأقلقضاء وبال كثر تنزها . ولو ولدت غلامين وجارية لزمه 
واحدة فى القضاء وف التنزه ثلاث » لأنه إذا كان الغلامان أولا وقعت واحدة بأولهماءولا بقع بالثالى شىء ولا 
بالحارية الأخيرة لانقضاء العدة » وإنكانت الحارية أولا أو وسطا وقع ثنتان بها وواحدة بالغلام بعدها أو قبلها 
فتردد بين ثلاث وواحدة . ولو قال إن كان حملك غلاما فطالق واحدة أو جارية فثنتين فولدهما لم تطلق لأن 
حملك اسم جنس مضاف فيعم كلهء فا م يكن الكل جارية أو غلاما لابقع كماى قوله إن كان ما فى بطنك خلاما 
والباق يحاله كقوله إن كان ما فى هذا العدل حنطة فهى طالق أو دقيقا فطالق فإذا فيه حنطة ودقيق لاتطلق . ولو 
قال إن كان فى بطنك والباق يحاله وقع الثلاث . وفى الجامع : لو قال إن ولدت ولدا فأنت طالق » فإن كان 
الذى تلدينه غلاما فطالق ثنتين فولدتغلاما يقع الثلاث لوجود الشرطين لأن المطلق موجود فى المقيد وهو قول 
مالك والشافعى ( قوله وإن قال لها إن كلمت أبا عمرو وأبا يوسف) حاصل مينى لحلاف أنه إذا جعل الشرط فعلا 
متعلقا بشيثئين من حيث هو متعلق ہہما نحو إن دخلت‌ هذه الدار وهذه اشرط للوقوع قيام الماك عند آخح رهما عندنا 3 
وقال زفر رحمه الله: عند كل منهما : وقياسه فيا إذا كان فعلا قائما باثنين من حيث هو قائم بہما أن يكو ن كذلك 
مثل إن جاء زيد وعمرو فأنت طالق فإن الشرط عبيئهما فلا يقع طلاق إلا أن جیء کل منهما » وقد ذكرنا ما عرف 
به ذلك فى مسئلة إذا حضما فأتا طالقان » وجعله فى شرح الكنز مسئلة الكتاب من ثعدد الشرط ليس بذاك لأن 
تعددة بتعدد فعل الشرط ولا تعدد ف الفعل هنا بل ف متعلقه ؛ ولا يستلزم تعدده تعدده ؛ فلا لو كلمهما معا 
وقع الطلاق لوجود الشرط » وغايته تعدد بالقوة . وجه قول زفر اعتبار الأولى من الوصفين بالثانى فى وجوب 
قبام الملك عنده إذ هما فى حكم هذا الطلاق كالشى ء الواحد لتوقفه على كل منهما ( ولنا أن عة الكلام بأهلية 
التكلم) وإنما اشترط لصحته فيا نحن فيه. مع الأهلية : قيام الملك فى الحال » وكون الشرط الملك ليصير الحزاء 


أن انقضاء عدة الحامل بوضع الحمل . وقوله ( إن كلمت أنا عمرو ) على ماذكره فى الكتاب واضح سوى ألفاظ 
لذكرها . وقوله ( فی حق الطلاق كشىء واحد ) يعنى من حيث أن الطلاق لايقع إلا هما » فصار الشرطان بمازلة 
شرط واحد » ولو كان شرطا واحدا لما وقع بدون الملك فكذلك هذا ( ولنا أن عصة الكلام ) أى صعة هذا الكلام 
الذى هو البين ( بأهلية المتكلم ) وهى قائمة به فتكون صمته قائمة به بأن يكون عله ذمته ولا يحتاج إلى ملك » لكن 
شرطنا الملك حالة التعليق ليصير الحزاء غالب الوجود باستصحاب الحال » فإن الملك إذا كان موجودا وقث 
التعليق فالظاهر EEE‏ > وأما إذالم يكن موجودا فليس كذلك فلا يكون ميا حاملا 


( قوق ولا أن عة ادم ::أى صصة هذا الكلام » إلى قوله : ولايحتاج إلى :ملك لكن شر طنا الملك حالة التعليق الخ ) أقول : تفيزيع المصلف 


بات 
لاستضحاب الحال فتصح الهين وعند تمام الشرط لينزل الحزاء لأنه لاينزل إلا نى الملك . وفيا بين ذلك 


ف الأول غالب الوجود بتقدير الشرط نظرا إلى ظهور الاستصحاب ومتيقنه فى الثانى » فيتحقتق بذاك معنى الین 
وهو الإخافة الحاملة على الامتناع أو الفعل» فإذا تمت لايحتاج فى بقالما إلى ذلك لأن بقاءها بعد نحقق حقيقتها 
بقيام الذمة » ونما يحتاج إليه.لوقوع الحنث والحنث لايثبت إلا عند الأخير فلا يشترط الملك إلا عنده. وهذا 
ما وعده المصنف ف أوائل الباب. وأما الشرطان فتحققهما حقيقة بتكرار أدائهما وهو على وجهين بواو وبغيره » 
أما الثانى فكقوله إن أكلت إن لبست فأنت طالق لاتطلق مالم تلبس ثم تأكل فتقدم المؤخر وهذا الذى مهاه محمد 
اعتراض الشرط على الشرط . وصورته فى الجامع » قال : كل اءرأة أتروّجها إن كلمت فلانا فهى طالق يقدم 
المئخر فيصير التقدير إن كلمت فلانا فكل امرأة أتز و جها طالق واستغنى عن اللقاء بتقديم الحزاء » فالكلام شرط 
الانعقاد والزوج شرط الانحلال » وأصله قوله تعالى - ولا ينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله 
يريد أن يغويكم ‏ المعنى : إن كان الله يريد أن يغويكم فلا بنفعكم نصحى إن أردت أن أنصح لكم › وقوله تعالى 
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنى إن أراد النى أن يستنكحها ‏ فال متواب أحللنا لك امرأة موامنة بعد هينما نفسها 
للننى إن أراد النى ؛ فالمعنى : إن أراد النى أن ينكح مومنة وهبت نفسها فقد أحللناها. قيل ويحتمل تأخر إرادته 
لأنها كالقبول › فالمعنى : إن وهبت مؤمنة نفسها للنبى فإن أزاد النى : أى قبل أحإلناها. ووجه المسثلة أنه لايمكن 
أن يجعل الشرطان شرطا واحدا لنزول الحزاء لعدم العطف وإن روى عن محمد فى غير رواية الأصول أنه رمجع ‏ 
عن التقديم والتأخير وأقر كل شرط فىموضعه وهو رأى إمام الحرمين من الشافعية » لأن الأصل عدم التقدير إلا 
بدليل » والكلام فى موجب اللفظ ولا الشرط الثانى مع مابعده هو ابلازاء للأول لعدم الفاء الرابطة ونية التقديم 
والتأخير حف من إضمار احرف لأنهتصحبح للمنطوق من غير زيادة شی ء آآخر فكان قوله إن أكلتمقدما من تأخير 
لأنه فىحيز الحواب المتأخر »› والتقدير إن لبست فإن أكلت فأنت طالق » وهذا بناء على ماقدمناه من لزوم 
التنجيز فمثل إن دحلت الدار أنت طالق . وعلى ماقدمناه عن أنى يوسف من لزوم إضماز الفاء يجب أن لايعكس 
الترتيب .وف التجريد : لوقال إن دخلت الدارفانتطالق إن كلمت فلانا لابد من اعتبار اللاك عند الشرط الأول» فإن 
طلقها بعد الدخول بها ثم دخلت الدار وهى ف العدة ثم كلمتفلانا وهى فالعدة طلقتانتهى. وهو على الظاهر 
من التقديم والتأخير فكان المتقدم شرط الانحلال فيعتبر الملك عنده » وعلى هذا إذا قال إن أعطيتك إن وعدتك إن 
سألتى فأنت طالق لاتطلق حى تسأله أولا ثم يعدها ثم يعطيها لأنه شرط فالعطية الوعد وفى الوعد السؤال ؛ 
فكأنه قال : إن سألتنى إن وعدتك إن أعطيتك › وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى رحمهما الله تعالى » ومن الحنابلة 
من قيد ذلك بما إذا كان الشرط بإذا » فإن كان بإن تطلق لوجودهما كيف كان لأن المعروف ى ذلك إذ إلا إن » 
وأما الأول فإذا قال أنت طالق إذا قدم فلان وإذا قدم فلان أو ذكر بكلمة إن أو مى فأيهما قدم أولا يقع الطلاق 


أو مانعا ؛وحالة مام الشرط لزول اللدزاء لكونه لايئزل إلا ى الملك »وفيا بين ذلك مستغنى عله .فلا يشيرط وجود 
المللك لآن البين يقوم بمحله وهو اللمة » كا إذا علق طلاقها بالشرط فأبانها وانقضت عدا ثم تروجها فأتت 
بالشرط فإنها تطلق بالاتفاق » وم تبطل الهين بزوال الملك فكان كالنصاب إذا انتقص نى خلال الحول .فإنه لايضر: 


سا اين عل اتر أن املك عند التعليق لايطابق لما ذكره الشارح فليتأمل ( قوله وحالة تمام الشرط ) اقول : معطوف عل قوله ناله إلتعليق 


ات 
الحال حال بقاء اليين فيستغنى عن قيام الملك إذ بقَائه بمحله وهو الذمة ( وإن قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق 
ثلاثا فتللقها ثنتين وتروجت زوجا آخر ودخل ببا ثم عات إلى الأول فدخخلت الدار طلقت ثلاثا عند أى حنيفة 
وأنى يوسف رحمهما الله تعالى . وقال محمد رحمة الله تعالى عليه : هى طالق ما بى من الطلاق ) وهو قول زفر رحمة 
الله تعالى عليه . وأصله أن الزوج الثانى يدم مادون الثلاث عندهما فتعود إليه بالثلاث . وعند محمد وزفر رحمهما 
الله تعالی لايبدم مادون الثلاث فتعود إليه مابى › 


ولا يننظر قدوم الآنحر لآن قوله أنت طالق إذا قدم فلان يمين تام لوجود الشرط والحزاء > والشرط الثانى لاجزاء 
له » فإذا عطف على شرط تعلق به جزاوه : أى تعلق جزاؤه بعينه به كأنه قال وإذا قدم فلان فأنت طالق تلك 
التطليقة » فلذا لو قدما معالم يقع إلا طلاق واحد » وكذا إذا خلل ابخزاء بين الشرطين فقال إن قدم فلان فأنت 
طالق وإذا قدم فلان أيهما سبق وقع » » ثم لايقع عند الشرط الثانى شى ء إلا أن ينوى أن يقع عند كل واحد تطليقة 
فتقع أخرى عند الثانى > وإن خر اللعزاء فقال إذا قدم فلان وإذا قدم فلان فأنت طالق لابقع حی يقدما لآنه 
EEE‏ له » ثم ذكر الحزاء فيتعلق بہما فصارا شرطا واحدا فلا يقع إلا بوجودهها : 
لأنه لو وقع بأوط.ا صار عطفا على اليين كالأؤل لاعلى الشرط فقط ٠‏ فإن نوى وقوع الطلاق بأحدهما سيت 
نيته بنبة تقديم تراد اساي > وفيه تغليظعلى نفسه » فأما إذا عطف بلا أداة شرط كان المجموع 
شرطا واحدا كا فى مسئلة الكتاب » إلا أن ينوى وقوع AE‏ نوى إضمارا كلمة الشرط » كذا 
فى شرح الزيادات . 

[ تنبيه ] بشترط فى عفة الشرط الاتصال كالاستشناء » وعروض اللغو بينه وبين الجزاء فاصل يبطل التعليق . 
وف الجامع : لو قال إن دخحلت إن دخلت فأنت طالق يتعلق استحسانا . وقال الكرخى : ينبغى أن لايتعلق على 
قوله لأن الثانى لغوكةوله حر وحر إن شاء الله تعالى على قوله . واب حواب أنه تأكيد » مخلاف وحر لأن التأكيد ٠‏ 
بلفظه لايكون بالواوء فإ نما يشا كله حر حر إن شاء الله ولا يعتقفيه. وأجمعوا أن السكوت والعطن, لابمنعان العطف 
مادام فى امجلس . كذا فى الذخيرة لأن العطف غير مغير بل مقرر » يخلاف الشرط والاستثناء » » وإذا تعقب 
الشرط أجزية ليست أيمانا ثامة ذ كرناه من قريب قيد الكل . وإذا قالأنت طالق وعبده حرإن كلمت فلانا يتعلق 
كل منهما به » وعن هذا إذا قال أنت طالق واحدة وثنتين وثلاثا وأر بعا إن دخلت صح التعليق فيتعلق الثلاث 
( قوله وإن قال ها إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا وطلقها ثنتين الخ ) فائدة ا حلاف لاتظهر فى الصورة المد كورة 
فى الكتاب للاتفاق فيا على وقوع الثلاث . أما عند محمد فلأن الباق واحدة بها يككل الثلاث . وأما عندهما فالئلاث 
ا معلقة بواسطة ملكه ثنتين بالهدم مع الواحدة الباقية » وإتما تظهر فيا إذا علق طلقة واحدة ثم جز ثاتين ثم تزوّجت 
بغيره م عادت إلى الأول ثم وجد الشرط ؛فعند محمد رحمه الله تعالى حرم حرمة غليظة :وعندهما لا إذ يملك بعد 


وقوله (وإن قال ها إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ) مسثلة الحدم وهي معروفة . وثمزة لحلاف لاتظهر فا 
ذكره في الكتاب » فإنها إذا تزوجت بز وج آخر وعادت إلى الزوج الأو ل ثم دخلت الدار يقع علببا الثلاث بالاتفاق ٠‏ 
أما عند محمد فلعدم الخدم . وأما عندهما وإن وجد لدم فبالدخول فى الدار يقع الثلاث لأن الثلاث معلقة بلبخول ` 
الدار ٠‏ وإنما تظهر فيا إذا عاق الطلقة الواحدة يدحول الدار ثم طلقها طلقتين وتروجت بروج آخر ثم عادت إلى 


e 
وسنبين ٠ن بعد إن شاء الله تعالى ( وإن قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ثم قال ها أنت طالق ثلاثا‎ 
: فازوجت غيره ودخل بها ثم رجعت إلى الأول فدخلت الدار لم بقع شىء ) وقال زفر .رحة الله تعالى عليه‎ 
يقع الثلاث لأن الحزاء ثلاث مطلق لإطلاق اللفظ › وقد بى حى وقوعها فتبى اليين . ولنا أن الحزاء طلقات‎ 
هذا ا ملك لأنها هى المانعة لأن الظاهرعدم مايحدث واليين تعقد المنع أوالحمل ءوإذا كان الحزاء ما ذكرناه وقد‎ 
فات بتنجيز الثلاث المبطل لامحلية فلا تبى اليين » مخلاف ما إذا أبانما لأن الحزاء باق لبقاء عله‎ 


الوقوع ثنتين ( قوله وسنبینه بعد ) وحن نبينه هناك إن شاء الله تعالى ( قوله ولنا أن الحراء طلقات هذا الملك ) لما 
قدمنا أن معنى الین إنما يتحقق بكون الزاء غالب الوقوع لتحقق الإخافة» والظاهر عند اسنيفاء الطلقات الثلاث 
عدم العود لأنه موقوف عل التزوّج بغيره: والظاهر عند الز وج به عدم فراقها وعودها إلى الأول لأنه عقد يعقد 
للعمر فلا يكون غير الملك القاتم مرادا لعدم نحقق اليّين باعتبازه فتقيد الإطلاق به بدلالة حال المتكلم : أعنى 
إرادة المين . وأيضا بوقوع الثلاث خرجت عن الحلبة له » وإنما تحدث محليتها بعد الثاني فصارت كالرتدة تحدث 
محليتها بالإسلام » وبطلان الحلية الجزاء يبطل اليين كفوت محل الشرط بأن قال إن دخلت هذه الدار فجعلت 


الأول فدحلت الدار تثبت احرمة الغليظة عند محمد لعدم الحدم . وعندهما لالتحققه (وإن قال ها إن دخلت الدار 
فأنت طالق ثلاثا ثم قال لها أنت طالق ثلاثا فتزوجت غير ه ودخل بها ثم رجعت إلى الأول فدخجلت الدار لم يقع 

شىء . وقال زفر :بقع اثلاث أن ازا مق لإطلاق الفط )د يقد تليقت ف ملك درن مك فل يي 
(قوله وقد بى احعال وقوعها ) أى بنكاحها ثانيا بعد تزوجها بزوج آخر ( فتبى البين ) فإذا وجد امحل يقع الحزاء 
(ولنا أن الحزاء طاقات هذا الملك ) بدلالة الحال » ونما قانا إن ابلحزاء طلقات هذا الملك لأنها. هى ا » إذ 
الظاهر عدم مايحدث » وكل ما كان مانعا عن وجود الشرط أو حاملا عليه فهو الحزاء لأن اليين للمنع أو احمل 
وههنا عقدت للمنع فيكون الحزاء طلقات هذا الملك » وإذا كان الحزاء ذاثك وقد فات بالتنجيز المبطل للمحلية 
مون رو اموا وو اه لك 9 1 لو . واعترض بأن انعقاد 
انين لو احص ف المنع والحمل لم يصح أن يقال إن حضنت كات فأنت طالق لأنه لايتصورفيه لامنع ولاحمل لكون ' 
الحيض عار ضا سماويا . وأجيب بأن الاعتبار للغالب الشائع دون النادر » وفيه نظر لأن السؤال لم ينحصر فى صورة 
الخيض حى يكون نادرا » وإتما هو آت فى الوجدانيات كانحبة والكراهة والجوع وغيرها . والصواب أن يقال : 
الشرط نى مثل: ذلك هو إخبارها عن ذلك والحمل والمئع فيه متصور . وقوله ( يخلاف ما إذا أبانها ) يتعلق بقوله 
وقد فات بتنجيز الثلاث أى فات الحزاء بتنجيز الثلاثالمبطل للمحلية » بحلاف ما إذا أبانما بطلقة أو طلفتين حيث 
لايفوت ال زاء لبقاء امحل » ولهذا إذا عادت إليه بعد زوج آخرعادت بثلاث طلقات عند ألى حنيفة ۳ ایو سف وهى 
مسئلة الخدم » وطو لب بالفرق بين هذه المسثلة وبينما إذا قال لعبده إن دخلت الدار فأنتحرثم باعه ثم اشتراه فدخل الدار 
عتق مع أنه بالبيع لم ببق محلا لليمين » وبينها وبين مسئلة الظهارفإن هذه المرأة لوكان قال ها زوجها إن دخلت الدار 
فأنتعلى کظه, أنى فطلقها ثلاثا ثم عادت إليه بعد زوج آخركان مظاهرا منها إن دحلت‌الدار. وأجيب عن الأول 
بأن ا اررق كان غلا للحن وبال لم ينت تلك الضفة بحي لو فانت بالعتق لم تبق الین » وعن الثإنى بأن 


( قوله وکل ماکان باتعا عن وجود الشرط الخ ) أقرل 3 ی لاك ر فر ر س اون : وف نظره نظر › فإن عام الانحصار 
فها لاتخرج أمثالها عن -خيز الندرة أيضا إذ لايحلف بأمثالها فى الأغلب فليتأمل . 1 


باج الات 
( ولوقال لامرأته إذا جامعتك فأنت طالق ثلاثا فجامعها فلما التى. الحتانان طلقت ثلاثا » وإن لبث ساعة لم يحب 
عليه المهر » وإن أخرجه ثم أدخله وجب عليه المهر) وكذا إذا قال لأمته إذا جامعتك فأنت حرة ( وعن آی يوسف 
رحمة التهتعالى عليه آنه أوجبالمهر فى الفصل الأول أيضا لوجود الماع بالدوامعليه إلا أنه لاحب عليه امحدللاتحاد) 
وجه الظاهر أن الحماع إدخال الفرج ف الفرج ولا دوام للإدخال » بحلاف ما إذا أخرج ثم أولج لأنه وجد 
الإدحال بعد الطلاق إلا أن الحد لامجب بشببة الاتحاد بالنظر إلى ابلس والمقصود وإذالم يحب الحد وجب العقر إذ 
الوطء لاخلوعن أحدهماء ولو كان الطلاق رجعيا يصير مراجعا باللباث عند أنى يوسف رحمه الله خلافا مدر “الله 


حاما أو بستانا لابقع الهين فهذا كذلك » لاف قوله لعبده إن دخلت فأنت حر ثم باعه ثم اشتراه فدخل حيث 
يعتق لأن عليته بالرق ولم تزل بالبيع » ولاف ما إذا طلقها ثنتين والمسئلة بحلها ثم تزوجت بغيره ثم عادت إليه 
فوجد الشرط حيث يقع المعلق » حلافا لزفر حيث يوقم الواحدة الباقية لأنه وإن كان استفاد حلا جديدا بملك 
جديد إعلك به الثلاث.لأن عدم بقاء اليين بعدم الحلية ولم تزل بالطلقتين فكانت باقية حال عودها إليه . وأورد 
بعض أفاضل أصابنا أنه يجب أن لايقع إلا واحدة كقول زفر لقولم المعلق طلقات هذا الماك » والفرض أن الباق 
من هذا الملك ليس إلا واحدة فكان كا لو طلق امرأته ثنتين ثم قال أنت طالق ثلاثا فإنما تقع واحدة لأنه لم يبق 
فى ملكه سواها . وابلحواب أن هذه مشروطة. والمعنى أن المعلق طلقات هذا المللك الثلاث مادام ملكه لها » فإذا 
زال بى المعلق ثلاثا مطلقة "ما هو اللفظ لكن بشرط بقائها محلا للطلاق ء فإذا نجز ثنتين زال ملك الثلاث فبى 
المعلق ثلاثا معالقة ما بقيت محلينها وأمكن وقوعها » وهلا ثابت فى تنجيزه الثنتين فيقع والله أعلم . ويخلافما لو 
قال إن دخلت الدار فأنت على" كظهر ى ثم طلقها ثلاثا ثم عادت إليه فدخلت حيث يصير مظاهرا لأن الظهار 
تحريم الفعل لاالحل الأصلى » إلا أن قيام النكاح من شرطه فلا يشترط بقاؤه لبقاء المشروط كالشهود ف النكاح » 
أما الطلاق فتحريم الحل » وقد فات بتنجيز الطلقات ( قوله ولو قال لامرأنه إذا جامعتلك فأنت طالق ثلاثا فجامعها 
فلما التق الحتانان وقع الثلاث ) ثم لم يخرجه-فى الخال بل لبث ساعة لم يجب عليه المهر : أى العقر بهذا اللبث»؛ 
ملف ما لو أخرجه ثم أدخله وكذا إذا قال لأمته إذا جامعتك ) فأنت حرة عتقت بالتقاء الحتانين فإذا مكث بعده 
لايجب عليه عقر ها . وعن ألى يوسف أنه أوجب العقر فى الفصلين لوجود الجماع بالدوام بعد الثلاث والحرية 
وقد منقط الحد للشببة فبق العقر ( وجه الظاهر أن الجماع الإدخال وليس له دوام ) حى يكون لدوامه حكم 
ابتدائه » بخلاف ما لو أخرج ثم أولج لآنه وجد الإدخال إلا أن الحد لم يحب لشبية الاتحاد: أى فيه شبهة أنه جماع 


محلية الظهار لاتنعدم بالتطليقات الثلاث لأن الحرمة بالظهار غير الحرمة بالطلاق » فإن تلك الحرمة حرمة متناهية 
بوجو د التكفير وهذه بوجو د الزوج الثانى إلا نما إن دخلتالدار بعد التطليقات الثلاث إنما لايصير مظاهرا لأن 
الظهار تشببه الحللة بامحرمة ولا حل بينهما فى ذلك الوقت ونما يوجد بعد التزوج مها » فإذا دحلت الدار حينئد 
ثبت الظهار (.قوله ولو قال لامرأنه إذا جامعتك فأنت طالق ثلاثا ) ظاهر . وقوله (فى الفصل الأول ) يعنى إذا 
لم يرجه . وقوله ( وجود ابلسماع بالدوام عليه ) معناه أنه جعل الدوام على اللباث بعد الدخول بمتزلة الدبخول 
الابتداثى . وقوله ( ولا دوام للإدخال ) معناه أن للدوام حكم الابتداء فيا له دوام'» والتماع هز الإدخال ولا 
دوام له . وقوله ( وجب العقر ) قال فى ديوان الأدب : العقر مهر المأ إذا وطثت بشبية والمراد به مهر المثل » 
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لوجود المساس ٠‏ ولو نزع ثم أولج صار مراجعا بالإجماع لوجود اللجماع » والله تعالى أعلم بالصواب , 


فصل فى الاستشناء ) 


واحد ٤‏ وقد كان أوله غير موجب للحد فلا يكون آخره موجبا له > وذلك بالنظر إلى انحاد المقصود وهو قضاء 
الشهوة فى الجلس الواحد . وإذا امتنع الحد وجب المهر لآن التصرف فى البضع الحترم لايخلو عن حد زاجر أو 
مهر جابر » ولو كان الطلاق المعلق فى هذه المسئلة رجعيا يصير مراجعا باللباث عند أنى حتيفة خلافا محمد 
لوجود المساس بشموة وهو القياس . محمد أن الدوام ليس بتعرض للبضع على مامر فلم يوجب سبب مستأنف 
للرجعة ‏ حلاف ما إذا أخرجه ثم أدخدل فإنه يصير مراجعا بالإجماع . وعن محمد :لو أن رجلا زنى بامرأة ثم تزوجها 
فى تلك الحالة » فإن لبث على ذلك لم يتزع وجب مهران مهر بالوطء ومهر بالعقد وإنلم يستأنف الإدخال لأن 
دو امه على ذلك فوق الحلوة بعد العقد وقد تقدم . 
| ش| ( فصل ف الاستثناء ) 

وهو بیان بإلا أو إحدى أخواءها أن مابعدها لم يرد بحكم الصدر > وهذا يشمل المتصل والمنقطع حدا اسميا 
لفهوم لفظ استثناء اصطلاحا على أنه متواطئ » وعل أنه حقيقة فى الإخراج لبعض ادنس من الحكم باز فيه 
لبعض غيره » يراد الكائن بعض الحهنس ف المتصل ويقيد بغيره فى المنقطع . والأوجه كون الحلاف فى أن إلا حقيقة 
فى الإخراج لبعض ابحنس من الحكم فقط > وفيه من غير ادنس أيضا بالتواط' والاشتراك اللفظى فإنه أفيد » 
لاف معنى لفظ استثناء فإنه لاطائل نحته بل لا حاجة إليه › وأ لح الاستثناء بالتعليق لاشتراكهما فى منع الكلام 
من إثبات موجبه »> إلا أن الشرط بمنع الكل والاستثناء البعض » وقدم مسئلة إن شاء الله لمشابهتها الشرط فى منع 
الكل » وذكر أداة التعليق ولكنه ليس على مهيعة لآنه منع لا إلى غاية » والشرط منع إلىغاية تحققه كما يفيده : أكرم 
بى نمم إن دخلوا > ولذالم يورده ى بحث التعليقات > ولقظ الاستثناء اسم توقيى »> قال تعالى ‏ ولا يستثنون - 


وبه فسر الإمام العتاى العقر فى شرح اللحامع الصغير . وقوله ( لوجود المساس ) إشارة إلى أن هلا له حكي دوام 
الجماع فيكون البقاء كابتداء الوجود عند ألى يوسف ¢ وأما دوام المساس فهو موجود بالإجماع »> وعن هذا قيل 
بنبغى أن يصير مراجعا فى هذه الصورة عند الكل لوجود المساس بشبوة . 
ْ ْ ( فصل نى الاستثناء ) | 

الاستثناء هو التكلى بالباق بعد الثنيا » وألحقه بفصل التعليق لتاخيهما فى كونبما بيان التغبى . ولما كان التعليق 
الكونه يمن ع كل الكلام أقوى من الاسئثناء لأنه بنع بعضه قدمه على الاستثناء : وللا كانت مسئلة إن شاء الله 
تعالمى تعليقا صورة ذكرها بقرب من التعليق فى أول فصل الاستثناء لقوة المناسبة من حبث أن كل واحد منهما يمنع 
أول الكلام » أو باعتبار أن الله تعالى مى ذلك استئناء قال ولایستشنون ‏ واختلفوا فى أن قوله إن شاء الله بعد 

( فصل ف الاستثناء ) , 

( قوله آن كل و احد مهما بمنع أول الكلام ) أفول : منما لا إل غاية ٠‏ بحلاف الشرط لإنه بمنع إل هاية , 


۱۹ ب 
( وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله تعالى متصلا لم بقع الطلاق ) 


أى لم يقولوا إن شاء الله وللمشاركة فى الاسم يفا أنجه ذكره ئى فصل الاستثناء » وإنما يقبت حككه فى صيغ 
الإخبار وإن كان إنشاء إيجاب لا فى الأمر والنهى . لو قال أعتقوا عبدى بعد موتى إن شاء الله لايعمل الاستثناء 
فلههم عتقه . ولو قال بع عبدى هذا إن شاء الله كان للمأمور بيعه. قيل لأن الإيحاب بقع ملزما فيحتاج إلى إبطاله 
بالاستثناء : وذكره ليس إلا ذلك » والأمر لابقع ملزما لقدرته على عزله فلا حاجة إلى الاستثناء ليجب اعتبار 
ګڪته . وعن الحلواق : كل ماختص باللسانيبطله الاستثناء كالطلاق والبيع » علاف مالا عتص به كالصوم لايرفعه 
لو قال نويت صوم غدا إن شاء الله له أداوه بتلك النية» وهل الشرط فى سسحته تصحبح حر وفه وإن لم يسمعه أو أن 
١‏ يسمعه؟ جر ى فيه الحلاف المتقدم فى القراءة فى الصلاة ( قوله وإذا قاللامرأته أنت طالق إن شاء الله الخ ) وكذا 
إذا قال إن م يش الته أو ماشاء الله أو فها شاء الله أو إلا أن يشاء الله أو إن شاء اجن أو الحائط وکل من ليو قف له على 
مشيثة لم يقع إذاكان متصلا فلا يفتقر إلى النية » حى لو جرى على لسانه من غير قصد لايقع.. وحكى عندنا فيه 
حلاف قال حلف يقع > وقال أسد لايقع » وهو الظاهر من المذهب لأن الطلاق مع الاستثناء. ليس طلاقاء وقال : 
رأيت أبا بوسف ف النوم فسألته فقال لايقع » فقلت لم ؟ قال : أرأيت لو قال أنت طالق فجرى على لسانه أو غير 
طالق أكان يقع ؟ قلت لا ء قال كذا هذا > وکذا إذالم يدر ما هو إن شاء اللہ لما ذكرناء وصار كسكوت البكر 
إذا زوجها أبوها فسكتت “ولا تدرى أن السكوت رضا بمضى به العقد عليها. وى خارج المذهب خلأف ف النية. 
قبل يشتر ط نيةٍالاستثناء من أول الكلام » وقيل قبل فراغه.ء وقيل ولو بعد فراغه » وقيل ولو بالقرب من الكلام 
ولا يشترط اتصاها به . واعلم أن ماشاء الله يجوز كون مافيه موصولا اسميا فقتضاء أن تطلق واحدة رجعية لأن 
الغيب هو ماشاء الله من الواقع واحدة أو ثنتين أو ثلاثا » ولا شك فى أنت طالق المذكور فصار كقوله أنت طالق 
كيف شاء الله » ويحتمل كونبها حرفيا : أى مدة مشيئة الله فلا تطلق ٠‏ فالحكم. بعدم الوقوع بعد ظهوره بالمنجز 
لايخلو عن نظر » وإثما يكون الظاهر عدم الوقوع مع المشيئة إذا كان الأظهر كونها المصدرية الظرفية ليتر جح 
تعليقه بالمشيئة » لكن الثابت لكثرة استعمالها موصولا اسميا » ثم لايقع قضاء ولا ديانة إذا قلنا بتساوى استعماليبا » 
وأخبر أنه أراد الظرف» أما إذا لم يكن نة فينبغى أن يقع وعلمت أنه لايحتاج إلى نية؛ أما لوقال إن شاء زيد فهو 
تمليك منه معتبر. فيه مجلس علمه » فإن شاء فيه طلقت وإلا حرج الأمر من يده » وكذا إلا أن يشاء زيد أو يريد 
أو يحب أو يرضى أو هوی أو پری أو إلا أن يبدو له غير ذلك تقيد مجلس العلمء ويعتبر فى ذلك كله إحبار فلان 
باسانه لامشيثته ورضاه بقلبه لأن المشيئة وأحو انها أمر باطن » وله دليل ظاهر وهو العبارة فيقام مقامه » كذأ فى 
شرح اللتامع > وكذا إذا أضاف المشيئة والثلاثة بعدها إليه تعالى بالباء فقال طالق بمشيئة الله تعالى وإرادته ومحبته 
ورضاه لابقع لآنه معنى التعليق » إذ الباء للإلصاق ؛ والكائن فى التعليق إلضاق ابلاز اء بالشرط وإن أضاف الأربعة 
وما بعدها بالباء إلى العبد كان تمليكا » وإن قال بأمره أو بحكمه أو. بقضائه أو بإذنة أو بعلمه أو بقدرته وقع فى 
الخال سواء أضافه إليه تعالى أو إلى العبد لأنه يراد به فى مثله التنجيز عرفا » وإن قال يحرف اللام يقع فى الوجوه 


ذكر الحمل للإبطال أو لتعليق ؛ فذهب أبو يوسف إلى الأول ومحمد إلى الثانى » وإلى هذا أشار المصنف فى 
باب الاستثناء من إقرار هذا الكتاب فقال : لآن. الاستثناء بمشيثة الله تعالى إما إبطال أو تعليق» وسنلكر ثمرة هذا 
الاختلاف هنالك إن شاء الله تمالى. ( وإذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله متصلا لم بقع الطلاق ) ' 
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لقوله صلل الله عليه وسل « من حلت بطلاق أو عتاق وقال إن شاء الله تعالى متصلا به فلا حنث عليه ۲ : 


كلها ء سواء أضافه إلى الله تعالى أوإلى العبد لأنه تعليل للإيقاع كقوله طالق لدخولك الدار» وإن قال عرف ىء إن 
أضافه إليه تعالى لايقع فى الوجوه كلها إلا فى قوله طالق فى عام الله تعالى فإنه يقع فى الخال لأن فى بمعنى الشرط 
فيكون تعليقا بم لايوقف عليه فلا بقع إلا فى العلم لأنه يذكر للمعلوم وهو واقع » ولأنه لايصح نفيه عنه تعالى 
حال فكان تعایقا بأمر موجود فيكون تنجيزا » ولا يلزم القدرة لأن المراد منها هنا التقدير » وقد يقدر شيئا وقد 
لابقدره حى لو أراد حقيقة قدرته تعالى بقع فى الحال كذا فى الكافى . والأوجه أن يراد العم على مفهومه ‏ وإذا 
كان ففعلمه تعالى أنها طالق فهو فرع حمق طلاقا > وكذا. نقول القدرة على مفهومها ولا بقع » لأن معنى أنت ' 
٠‏ طالق فى قدرة الله تعالى : أى فى قدرته تعالى وقوعه وذلك لايستلزم سبق تحققه . يقال للفاسد الحال فى قدرة الله 
صلاحه مع عدم حققه فى الخال . وفيه أيضا : وإن ضاف إلى العبد بنى كان تمليكا ف الأربع الأول وما بمعتاها 
من الموى والروئية تعليقا فى الستة الأواخرء ولا يخى أن ماذكره فى التنجيز بقوله فى عام الله يأ فى قوله فی إرادته 
ومحبته ورضاه فبلزم الوقوع :بحلاف توجيبنا . ولو قال طالق واحدة .إن شاء الله وثنتين إنلم يشا الله لم يقع شىء 
لأن الأول لحقه الاستثناء فبطل » والثانى باطل لأنه لو وقع لشاء الله فيعدم الشرط فلم بقع فكان فى تصحيحه إيطاله ؛ 
و لو قال طالق واحدة اليوم إن شاء الله وإن م يشأ فثنتين فضى اليوم ولم يطلقها وقع ثنتان . لأنه لو شاء الله تغالى 
الواحدة فى اليوم لطلقها فيه فيثبت أنه لم يإ الله الواحدة فتحقق شرط وقوع الثنتين وهو عدم مشيئته تعالى الواحدة 
بحلاف السابقة لأن شرط وقوع الثننين فيا عدم مشيشها فلا بمكن وقوعها مع عدم مشيثته تعالى عز وجل » 
والمسثلتان مذ كورتان فى النوازل . وقال فى المنتى : لو قال طالق اليوم ثنتين إن شاء الله وإن م يشأفى اليوم فطالق 
ثلاثا فضى اليوم ولم يطلقها طلقت ثلاثا ووجهه ما بيناه . وقال : لولم يقيد باليوم فى الهينين فهو إلى الموت › 
فإن لم يطلقها طلقت قبل الموت ثلاثا بلا فصل » وقد ظن أنه مخالف مسئلة النوازل . والحواب أن مسثلة ا منتى 
تعليق الثلاث بعدم مشيئة الله تعالى التطليقتين وقد وجد المعلق عليه قبل الموت » إذ لو شاء الله تعالى التطليقتين 
لأوقعهما الزوج . وف مسئلة النوازل تعليق النطليقتين بعدم مشيئة الله إباهما فلا يقعان أبدا ( قوله لقوله صلى الله 
عليه وسلم « من حل بطلاق» الخ ) غريب بهذا النفظ »ومعناه مروى : أخرج أصحاب السان الأربعة من حديث 
أيوب السختياى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من حلف على يمون فقال إن شاء الله 
فقد استثنى » لفظ النساى ٠‏ ولفظ الرملى و فلا حنث عليه » وأخرجه أحمد والنسائى واين ماجه وقال الترمذى :. 
حديث حسن غریب . وقد روى نافع عن ابن مر موقوفا » وعن سال عن ابن مر موقوفا ».ولا نعلم أحدا رفبه 
غير أيوب السختيانى . وقال إسماعيل بن إبراهم : كان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لایرفعه اه . وهلا كله غير 
قادح فى الرفع لما قدمنا فى ا ير م من داري اوقت الع : واعل مالک رعه ليقو بورع الطلاق 
مع لفظ إن شاء الله . والاستدلال بالحديث المورد فى الهين لايم فى جرد نت طالق إن شاء الله ؛ وسلبين إن شاء 
الله ذلك ف كتاب الأبمان . وأما ما أأخرج.ابن عدى فى الكامل عن إسحاق بن ألى جى الكعبى عن عبد العزيز 
أنى رواد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن‌عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم د من قال لامرأنه أنت 
طالق إن شاء الله تعالى أو لغلامه أنت حر إن شاء الله تعالى أو على المشى إلى بيت الله إن شاء الله فلا شی ء عليه » 


لقوله عليه الصلاة والسلام ومن حلض,بطلاق أوعتاق وقال إن شاء الله تعالى متصلا به لاحنث عليه ه) » , 
ش ش ش 9 (18 قتع القديرجتي - 6): 


~۴4 - 


ولانه‌ای بصورة الشرط فيكون تعليقا من هذا الوجه وإنه إعدام قبل الششرط وال رط لايعلم هنا فیکون إعداما من 
الأصل و مدا يشترط أن يكون متصلا به بمنزلة سائر الشروط ( ولو سكت ثبت حكم الكلام الأول ) 


وهو معلول ساق » هذا نقل تضعيفه عن‌الدارقطی وابن حبان ول يعلم توثيقه عن غير هما . وأخرج الدارقظى 
عن معاذ بن جبل رفضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلمه من طلق واستتى فله ثنياه » ضعفه 
عبد الحق بجميد » وتعدد طرق الضعيف عندنا وإن كان يخرجه إلى الحسن إذا لم يكن ضعفه بالوضع » لكن هذا 
القدر من التعدد لايك ( قوله ولأنه أنى بصورة الشرط ) أى بحرفه دون حقيقته لأن مشيئة الله تعالى ما ثابتة قطعا 
أو منتفية قطعا فلا تردد فى حكمها » وما يكون كذلك فهو تعليق ( فيكون تعليقا من هذا الوجه ) يعنى: من حيث 
الصورة ( وأنه إعدام ) أى التعليق إعدام العلية قبل وجود الشرط ( قوله والشرط لايعم هنا فيكون إعداما من 
الأصل ) يشير إلى أن التعليق بالمشيئة إبطال : وهو قول أبىحنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لقوله تعالى ‏ حى يلج 
الحمل فى سم الحياط ‏ وقال : 
إذا شاب الغراب أتبت أهلى وعاد القار كاللبن الحليب 

وعند أنى يوسن تعليق ملاحظة للصيغة وهما لاحظا المعنى وهو أولى» وقد نقل اللحلاف بين ألى يوسف ومحمد 
على عكسه . وثمرته تظهر فبا إذا قدم الشرط فقال إن شاء الله أنت طالق تطلق على التعليق لعدم الفاء فى موضع 
وجوبما فلا يتعلق ولا تطلق على الإبطال . وف شرح المجمع للمصنف عكس هذا » وهو غلط فاجتنبه » حلاف 
قوله إن شاء الله فأنت طالق » وفيا إذا جمع بين يمينين فقال أنت طالق إن دخلت الدار وعبدى حر إن كلمت 
زيدا إن شاء الله » فعلى التعليق يعود إلى احملة الثانية » فلو كلمت زيدا لايقع > ولو دخلت الدار يقع. ؛ وعلى 
الإبطال إلى الكل لعدم الأولوية بالإبطال » فلو كلمت زيدا أو دخلت الدار لابقع ؛ ولو أدخله فى الإيقاعين 
فقال أنت طالق وعبدى حر إن شاء الله ينصرف إلى الكل فلا نطلق ولا يعتق بالإجماع ٠‏ أما عندهما فلما قلنا من 
عدم الأولوية بالإبطال . وأما عند أنى يوسف فلأنه كالشرط والشرط إذا دخل على إيقاعين يتعلقانبه » وفها 
إذا حلف لاعف بالطلاق وقالة حنث على التعليق لا الإبطال . وف فتاوى قاضی‌خان : الفتوىعلى قول ألى يوسف 
إلا أنه عزی إليه الإبطال فتحصل أن الفتوى على أنه إبطال ( قوله ولو سكت ثبت حكم الكلام الأول ) أى إذا 


(ولأنه أ بصورة الشرط) أىبحرف الشرط.صرنيحا دون حقيقته »لذن حقيقة الشرط عبارة ما يكون على خطر وتردد 
ومشيئة الله ليست: كذلاك نوما طعا أوانتفائبا كذلك: وماهو كذلك فهو تعليق ( فيكون تعليقا من هذا الوجه) 
بعنى من حيث الضورة (والتعليق إعدام)أى إعدام العلية قبل وجود الشرط والشرط ههنا غيرمعلوم:لنا أصلا(فيكون 
إعداما من الأأصل ) فكان إبطالا للكلام ( وهذا يشرط أن يكون متصلا به بمعزلة سائر الشروط ) لكونه بيان 
تغيير وشرطه الاتصال (فلو سكت ثبت جكم الكلام الأول) ش اد 


(قوله ومشيثة الله تما ليست كلاك لشبوتها قطما ) أقول : فيه تأمل إلا أن يكون الكلام مبنيا عل أزلية تعلقاث صغات. الله تعالى على ماهو 
ملحب تدماء أهل السنة ( قوله و ماهو كذلك ) أفول : أى النىأق فيه عرف الشرط ( قال المصنف : فيكون إعداما من الأصل ) أقول : تال 
ابن الحمام يشير إل أن التعليق بالمشيئة إبطال » وهر قول أب حليفة ومحمد رهما أله وعد أن ونت رع لاني ملاحظة الصيغة , 
رهما لاحظا المي وهو أل اء , وني بح لإن أبا يوسف انتدل ينذا أيضا غل مذهيه كا نیجیء ق گناب الإقرار , 


۱۳۹ 


.سكت كثيرا بلا ضرورة بخلافه يجشاء أو تنفس وإن کان له مئه بد" بخلاف مالو سكت قدر التنفس ثم استشی 
لايصح الاستثناء للففصل وللفصل اللغو تطلق ثلاثا فى قوله أنت طالق ثلاثا وثلاثا إن شاء الله عند ألى حنيفة خلافا 
هما » لأن التكرار للتأ کید شائع فيحمل عليه كقوله طالق واحدة إن شاء الله وهو يقول قوله وثلاثا لفو فيقع 
فاصلا فببطل الاستثناء فتطلق ثلاثا . وعلىهذا الحلاف عبده حر وحر إن شاء. الله .ولو قال حر حر بلا واو 
ؤاستثنى لايعتبر فاصلا بلا حلاف لظهور التأكيد . وقياسه إذا كرر ثلاثا بلا واو أن يكون مثله. ولو قال عبدم ' 
حر وعتيق إن شاء الله صح فلا يعئق » بخلاف حر وحر لأن العطف التفسيرى إنما يكون بغير لفظ الأول فلا 
يصح :6 وحر لقوله حر :تفسيرا فكان فاصلا بخلاف حر وعنيق . ومثل ثلاثا وثلاثا لو قال أنتطالق وطالق 
' وطالق إن شاء اللدطلقت ثلاثا عند ألى حنيفة . وعندهما يصح الاستثناء كقوله طالق أربعا إن شاء الله . ولو قال 
طالقواخدة وثلاثا إن شاء الله صح الاسئثناء اتفاقا لأنه ليس لغوا لأنه يثبت به تكيل الأول. ولو قال ثلاثا بوائن 
أو البتة لابصح الاستثناء فى ظاهر الرواية لأنه مع الثلاث لغو . وعن محمد يصحهذا ويتراءى خلاف فى الفصل 
بالذكر 'القليل » فإنه ذكر فالنوازل أزنال راق 0 أأعر a‏ اهن نواه الا 
وف الفتاوى : لو أراد أن يحلف رجلا ويخاف أن يستئى فالسر يحلفه ويأمره أن بذ كر عقيب اليين موصولا 
سبحان الله أو غيره من الكلام . والأوجه أن لايصح الاستثناء بالفصل بالذكر» ولو کان بلسائه ثقل و طال تردده 
ثم قال إن شاء الله أو أراد أن يقول فسد إنسان فاه ساعة ثم أطلقه فاستثنى متصلا برفعه صح . وعن.هشام : 
سألت محمدا عمن قال لامرأته أنت طالق ثلاثا وهو يريد أن يستئنى فأمسكت فاه قال باز مه الطلاق قضاء وديانة : 
يعنى إذا لم يستان بعد التخلية » ولا يكتى بدلك الفصل » واشتراط الاتصال قول جماهير العلماء منهم الأربعة . 
وعن ابن عباس جوازه إلى سنة.. وعنه أبدا . وقال سعيد بن جبير إلى أربعة أشهر: »وعن الحسن البصرى تقيد 
بالمجلس وهو قول الأوزاعى استدلالا, يحديث سلبان عليه السلام و لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كل تلد غلاما 
فقال له صاحبه : يعنى الملك » قل إن شاء الله » فنسى إلى آخره » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو قالها 
لقاتلوا جميعا ».قلنا يحتمل قول الملك له قبل فراغه »وقوله صلى الله عليه وسل « لو قاها » : يعنى متصلا . واستدل 
المطلقون بظواهر : منبا أنه صلى الله عليه وسلم قال فى مكة « لايختلى خلاها » الحديث » فقال له العباس 
رض الله عنه : ٠‏ إلا الإذخر»: فسكت ثم قال .: إلا الإذخر » ومنها أنه قال فى أسري بدر د لايفلت أحد منهم إلا 
بفداء أو ضربة عنق » فقال اين مسعود :. إلا سهيل بن البيضاء » فقال : إلا سبيل بن البيضاء » وما أجيب به عن 
هذين بأنه كان على نجهة النسخ دفع بأنه بإلا وهى تذن باتصال مابعدها با قبلها قبلها » وليس بلازم لآن المقصود 
الرفع بنفس لفظ القائل إيذانا بأنه ؤافق الشرع المتجدد. > ونی العرفيات مثل هذا كثير فيقدر له جملة تشاكل الأولى 
مدلول عليه بها كأئه قال:: لات بحلاها إلا الإذخر . ومنبا ما رواه أو داود فن رسول الله صلى. الله عليه وسلم ّْ 
قال« والله لأغزون قريشا والله لأغزوّن قريشا » ثم سكت ثم قال : إن شاء الله ثم م يزه » ويجاب بأن كونه 
ينزه لایدل على أنه م يكفر وم يحنث » وه وأن رول اق عل لق عليه وسل قد حل ف أنه حاف عل کین 
فيرى غيرها خيرا منها إلا أتى الى ھی خیر وکفر عنها ااا ل ل 
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توت 
فيكون الاستثناء أو ذكر الشرط بعده رجوعا عن الأول . قال رضى الله تعالى عنه : 


ومنها إطلاق قوله صلى الله عليه وسل فى الحديث السابق ( فلا حنث عليه » وابلحواب أنه حمول على الاتصال 
بالعرف العملى » لأن عرف جميع الناس وصل الاستئناء لا فصله لو لم يكن فى لفظ الحديث مايدل عليه » فكيف 
ولفظه يدل عليه حيث قال بالفاء الدالة على الو صل والتعقيب بلا مهلة«من حلف .على مين فقال إن شاء اللهءثم يوجبه 
أيضا الاوازم المذكورة فى الأصل من أنه يستلزم أن لايحكم بوقوع طلاق ولا عتاق ولا إقرار بعال ولا مالا يحصى 
من الاوازم الباطلة » وبذلك أخاف أبوحنيفة المنصور حين وشى به أعداؤه إليه بأنه يرد رأى جدك ابن عباس 
فى جواز الاستثناء المنفصل .فقال له مامعناه : إن خالفته فيها تحصين الحلافة عليك ومنع حروج الحالفين لك من 
الحروج عليك ٠‏ وإلا جاز لهم أن يستثنوا إذا خرجوا من عندك. ومذهب الشافعى كلهبنا ف أنه إذا قال متصلا 
بقبوله طااق أوحرة إن شاء الله لايقع الطلاق والعتاق . وقال مالك وأحد فى ظاهر الرواية عنه يتنجزان لأنه علقهما 
بشرط محقق » لآنه لولم يشا الله كلامن طلاقها وعتاقهالم يمكنهالتلفظ به . ويوضحه أنه إذا أراد صدور اللفظ منه فقد 
شاء الله صدوره ء وإن أراد وجود الطلاق والعتاق فقد حككت الشريعة أنه إذا صدر الافظ وجب كل منهماء 
وإن أراد مايكون من المشيثة فما بعد فشيئته قديمة عند أهل السنة واللمماعة فظنه أ تتجدد محال . والحجة لنا 
ما روينا وبينا من المعنى . وابلدواب عن متمسكه أنه م يعلقه بمحقق لأأنه لايمكن الاطلاع على ما فى مشيثة الا تعالى 
ونختار أنه أراد نعليق وجود الطلاق والعتاق بمشيئة الله تعالى » و قوله فقد حكمت الشريعة إلى آخيره ليس على 
إطلاقه » إذ التعليقات من نحو أنت طالق إن قدم زيد أو دخخلت الدار وجد فيه لفظ الطلاق ولم تحكم الشريعة 
بوقوعه ف الحال بالإحماع وما نحن فيه من هذا القبيل ( قوله فيكون الاستثناء أو ذكر الشرط الخ ) إتما نوعه لما 
ذكرنا أنه على قوم محمد استثناء » وعلى قول ألى يوسف تعليق على أحد وجهى النقل عنهما » وقريب من الاستثناء 
لو قال إن دخلت فلله على أن أتصدق بمائة مثلا > قال فى النوازل : هذا قريب من الاستئناء لأن من الأ مثال 
مالبس به حقيقة › ولأن المثل تشبيه ولا يكون ف النشبيه إيحاب المال » قال : وبه نأحذ إلا أن يريد الإيجاب 
على نفسه . ش 

[ فروع ] طلق أو خلع ثم ادعى الاستثناء أو الشرط ولا منازع لا إشكال فى أن القول قوله » وكذا إذا كلبته 
المرأة فيه ذكره ف الحاوى للإمام محمود البخارى . ولو شهد عليه بأنه طلق أو خالعها بغير الاستثناء أو قالالم يستئن 
قبلت » وهذه من المسائل الى تقبل فيها الشهادة على النثى > فإن ل يشهدا على الى بل قالا : لم نسمع منه غير لفظة 
الطلاق والحلع والزوج يدعى الاستثناء . فا نحيط القول قوله . وف فوائد شمس الإسلام الأوزجندى : لايسمع 
دعوى الاستثناء إذا عرف الطلاق بالبيئة بل إذا عرف بإقراره» ومثله إذا قال لعبده أعتقتك أمسوقلت إن شاء الله 
لايعتق . وى الفتاوى للنسى : لو ادعى الاستثناء وقالت بل طلقنى فالقول لها ولا يصبدق الزوج إلا ببينة 2 بحلاف 


فيكون الاستثناء أوذكر الشرط بعده رجوعا عنالأول. وقوله ( فيكون الاستثناء )يعنى على قول محمد ( أو ذ كر 
الشرط ) يعن ى على قول ألى يوسف . 


( قوله وقوله فيكون الاستثناء يى على قول محمد أوذكر الشرط يعنى عل قول أب يوسف ) أقول : حالف لما أسلفه آنفا إلا أن يكون 
إشادة إلى النقل الآحر عنما ثم أقرل: و لايبعد أف يقال : الظاهر أن المراد فيكون الاستثناء فيما نحن فيه» وذ كر الشرط فى سائر اشر وط 


4ا 


( وكذا إذا مانت قبل قوله إن شاء الله تعالى ) لأن بالاستثناء حرج الكلام من أن يكون إيجابا والموت يناف 
الموجب دون ابل » لاف م إذا مات الروج لأنهم يتصل به الامتناء (وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة 
طلقت ثنتين » وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين طلقت واحدة.) 


مالو قال لها قلت لك أنت طالق إن دخخلت فقالت طلقنى منجزا القول قوله . وف الفتاوى الصغرى : إذا ذكر 
ابعل لاتسمع دعوى الاسئثناء والطلاق على مال كالحلع . و نقل نجم الدين النسى عن شيخ الإسلام أنى الحسن 
أن مشايخنا أجابوا فى دعوى الاستثناء فى الطلاق أن لايصدق الروج إلا ببيئة لأنه حلاف الظاهر وقد قد حال 
الناس . والذى عندى أن ينظر »: فإن كان اأرجل معروفا بالصلاخ والشبود لايشهدون على النى ينبغى أن يوذ 
بما فى المحيط من عدم الوقوع تصديقا له » وإن عرف بالفسق أو جهل حاله ينبغى أن لايوئخذ بقول المانم لغلبة 
الفساق فى هذا الزمان . ولو طلق فشبد اثنان أنك قد استثنيت وهوغير ذاكر : إن كان عيث إذا غضب لابدرى 
فايقول وسعه الأخا بشمهادهما وإلا لايأخذ بها ( قوله وكذا إذا مانت ) معطوف على قوله وإذا قال لامرأنه أنت 
طالق إن شاء الله متصلا لم يقع الطلاق . وقوله والموت ينافى إلى آحره جواب عن «قدر هو أن اموت يناف الواقع 
من الطلاق » حى لوقال لها أنت طالق أوطالق ثلاثا فانت قبل الوص أو العدد لابقع فينبغى أن ينانى الاستئناء وهو 
المبطل فيقع الطلاق . أجاب بأن الموت يناى الموجب فيبطل به ويناسب الاستثناء فلا يبطل به ( قوله لاف ما لو 
مات الززوج ) قبل الاستثناء وهو يريده ويعلم إرادته بأن ذكر لآخر قصده قبل التلفظ بالطلاق » وقول من قال 
تمل كذبه على الرجل فى ذلك أو أن يبدوله فيتركه ليس بشىء لأنه حلاف الظاهر ؛ولآأنه بحب تصديقه فيه › 

ثم الواقع الوقوع فبحثه هذا إذا كان لإثبات عدم الوقوع فقد حرق الإجماع إذا اكتنى فى إثبات حكم الاستثناء 
بنية الاستئناء وإلا فلا فائدة له غير اللجاج ( قوله ولو قال إلا ثنتين طلقت واحدة ) وعن ألى يوشف لايصح 
الاستثناء لأنه استثى الأكير وهو قول طائفة من أهل العربية » وبه قال أحمد . قالوا : لم تتكلم العرب به ؛ وقوله 
تعالى ‏ إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ‏ والغاوون الأكثرون . قال تعالى ‏ وما أ كر 
الناس ولو حرصت بمؤمنين ‏ لادليل فيه لأن الاستئناء منقطع » إذ المراد بعبادى الخلص هكذا استقر الاستعمال 
القرآنى » على أن هله النسبة للنشريف فلم يدخل الغاوون . . قلنا E‏ 
الاية منوع ولوسام مع مافيه » فى الحديث الصحيح عنه صلى لله عليه وسلم فيا يرويه عن ربه.عز وجل: : 
ياعبادى كلك جالع إلا من أطعمته › " ياعبادى كلكم عار إلا من كسوته» . ولو سلم فعدم الماع ف تركيب معين 


وقوله ( وكذا إذا مانت ) معطوف على قول يقع الطلاق يعنى إذا مانت بعد قوله أنت طالق قبل قوله إن شاء 
الله لايقع الطلاقلأن الكلام حرج بالاستثناء من أن يكون إيخاباء وإذا بطل الإيجاب بطل الحكم. فإن قبل : الإيجاب 
وجد ف حياتها والاستثناء بعدها فيكون باطلا لعدم امحل » وإذا بطل الاستثناء صح الإيجاب فيقع الطلاق .أجاب 
بقوله (والموت يناف الموجب دون المبطل) يعنى أن الإيجاب لوائصلبالموت بأن تموت قبل تمام قوله أنتطالق بطل . 
وأما المبطل وهوالاستئناء أوالشرط فلا يبطل لأنمبطل الشىء ما ينافيه ولامنافاة بين مبطل ومبطل» يلاف الموجب 
فإن المبطل ينافيه فيزفعه ( بخلاف ما إذا مات الروج ) بعد قوله أنت طالق قبل قوله إن شاء الله وهو يريد الاسبتثنام 
حيث يقع الطلاق لأنه لم يتصل به الاستثناء > وما تعلم إرادته الاستثناء بقوله قبل ذلك إنى أطلق امرأق واسئثى 
(وإن 1 طالق ثلاثا إلا وإنحدة طلقت ثثتين , ١‏ وإن قال إلا ثنتين طلقت واحددة). وف ذكر الاين إجاية. 
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, والأاضل أن :الاستثناء تكلم بالحاصل بعد الثنيا هو الصحيح : ومعتاه أنه تكلم بالمستثتى منه ؛ إذ لافرق بين قول 

القائل.لفلإن على ذره, وبين قوله عشرة إلا تسعة فيصح استئناء البعض من الحملة لأنه يبى التكلم بالبعض بعده » 
ولا يصح استثناء الكل من الكل لأنه لايبى بعده شی ء ليصير متكلما به و صارفا للفظ إليه 3 


لايستلزم عدم حعة استعماله ؛ ألا ترى آنه لم يسمع له مائة إلا تمنا وسدس تمن وسائر الكسور > ومجوز استعماها » 
.وهذا لأن الاستئناء بيان أن المستشى لم يرد بالصدر . فحاصل التركيب من المستثنى والمستثنى منه أنه تكلم بالباق 
بعد المستث » وقولم إخراج عن الصدر إلى آخره تجوز لأن حقيقة الإخراج متعذرة لأنها تستدعى سبق الدخول » 
:فإن إعتبر الدخول ف التناول.فالاستثناء لايفيد الإخراج منه لأنه باق بعد الإستفناء » لأن تناول اللفظ بعلة وضعه 
مام المعنى' وهى قائمة مطلقا “فلإ يتصور الإخراج منهاء وإن اعتبر. الدخول فى الإرادة بالحكم لزم أن يكون کل 
استثناء' نسخا » ويلزم أن لايصح فى نحو قوله تعالى ‏ فلبث فيهم ألمت سنة إلا خسين عاما ‏ من الإخبارات > لأن 
المتكلم حينئذ إما أن . يكون كاذب فى إرادة عموم الصدر بالحكم حيث لم يكن فى الواقع » أو فى الاسئثناء إن كان 
هو المنتى. ء أوغالطا فى أحدهما ويستحيلان فى حقه تعالى» فلزم بالضر ورة أنه بيان أن مابعد إلا لم يرد بالحكم. ثم 
هل يكؤن مرادا بالصدر : أعنى العام أو الكل ؛ ثم أخرج ثم حكم على الباق »أو أريد ابتداء بالصدر ماسوى مابعد 
إلا وإلا قرينته حلاف لایوجب خلافا فما ذكرنا أن حاصل تركيب الاستثناء تكلمه بالباق : أى حکه عليه . 
وحققنا فى الأصول أن معنى القول الأول أنه أريد عشرة وحكم على سبعة فىقوله على" عشرة إلا ثلاثة > فإرادة 
العشرة بعشرة باق بعد الحكم » وإلا فهو المذهب الآخر بزيادة تكلف » ثم ماذكرنا من تحقيق دلالته لايستازم كون 
عشرة إلا ثلاثة اسا مركبا لمعبى سبعة كنا نسب إلى القاضى الباقلانى : على أن التحقيق أن قوله هو أحد المذهبين كما 
حققناه ى الأصول » بل مراده ماذكره المصنف من قوله إذ لافرق بين قول القائل على درهم وعشرة إلاتسعة » 
وقوله هو الصحيح احتراز من قول من قال إخراج » وفيه معنى المعارضة لاستلز امه فى الإخبار ماذ كرنا » ونسب 
إلى الشافعية والله أعلم » فإنهم مصرحون بأنه من المخصصات؛ والتخصيص بيان أن المخصص لم يكن مرادا » أو 
قالوه على تأويله بظاهر اللفظ وهو الظاهرلأن مسئلة الاستثناء من النبى إثبات يوجب القول بالمعارضة لأ:ها توجب 
حكين على الثلائة مثلا ف. ضمن العشرة بالإثبات وبعد إلا بالنى » لكن لاشك فى أنه مسب الظاهر لاحقيقة 
للإستادين فيبا وإلا كان .تناقضا ٠‏ وحينئذ فالثابت صورة المعارضة بين حكم الصدر وما بعد إلا » وترجح الافى 
فيجب حل المرجويح عليه "كما هو لكل معارضة ترجح فيها أحد المتعارضين ؛ فظهر أنه لم يحكم فى الصدر إلا على 
سبعة ( قوله ولا يصح استثناء الكل من الكل ) قيل لآنه رجوع بعد التقرر وهو لايجوز. ودفع بأنه لو كان كذلك 
لصح فيا يقبل الرجوع وهو الوصية › لكنه لامجوز فيه أيضا لو قال أوصيت لفلان بثلث مالى إلا ثلث مالى 


إلى أن استثناء القليل والكثير سواء » خلافا للغراء فإنه لايجؤز الأكثر ويدعى أنه لم يتكلم به العرب ( والأصل أن 
الاستثناء تكلم بالحاضل بعد الثنيا ) أى بما بى من المستئنى منه بعد الاستثناء ( هو الصحيح ) احتراز عن قول من 
يقول إنه إلجراج بطريق المعارضة » وموضعه أصول الفقه » وإذا كان كذلك لا فرق بين أن يقال لفلان على درهم 
وأن يتقان عشرة إلا تسعة » فيصتخ.استثنات البعض:قليلا ,كان .أو كشرا أو أكثر من اللحملة لبقاء التكلم بالبعض بعده 
( ولايصح اسئثناء الكل من الكل ) مثل أن يقول عشرة إلا عشرة لأنه لم يبق بعد الاستثناء شى ء ( يصير متكلما به 
وصار فدلافظ إليه) فبى كلامه الأول كنا كان ويقع الثلاث» وقد ظن بعض أعصابنا أن الاستئباء رجوع والر جورع 
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لايصح الاستثناء فعلم أنه لغيره » وهو ماذكر ف الكتاب من أنه حيئذ لایس بعده شیء يصير متکلما به . 
. وتركيب الاستثناء لم يوضع إلا للتكلم بالباق بعد الثنيا لالنى الكل کا يفيده التبادر مع الاتفاق على نى أنه لی 
الكل ٠‏ بل يفيد ذلك قوله ليس له ثى ء من العشرة ونْحوّه ؤاستقراء استعمالات العرب تفيده وما حكى عن 
بعضهم من تجويزه يحب حله على کون الكل مخرجا بغير لفظ الصدر أومساؤيه كعبيدى أحرار إلا تماليكي فيعتقؤن 
كنا صرح به فى المبسوط وقاضيخان وزياداث المصنف . فلوقال نسائ طوالق إلازينب وعيرة وفاطمة وحفضة 
لاتطلق واحدة منبن . وف البقالى : لو قال كل امرأة لى طالق إلا هذه وليس له امرأة غيرها لاتطلق . وف اللخيرة 
لو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وواخدة وواحدة بطل الاشتثناء ووقع الطلاق الثلاث عند ألىنخنيفة » وعئدهما 
بقع ثنتان . وعن ألى يوسف واحدة وهو قول زفر » فكان أبا حنيفة يرئ توقف عة الأولى إلىأن يظهر أنه 
مستغرق أولا » وهما يربان اقتصار صحته على الأولى » وز فز برى اقتصازه على الأولى والثانية : وقؤل ألىخنيفة 
أوجه لأن الصدرمتوقف على الإخراج . ولوقال طالق واحدة وواحدة وؤاحدة إلاثلاثا بطل الاستئناء اتفاقا عدم 
تعدد يصح معه إخراج شىء . ولو قال واحدة وثنتينإلا ثنتين أوا ثنتين وواحدة إلا اثنتين بقع الثلاث ؛ وكذا 
٠‏ لتيل وواحدة إلا واحدة » لأنه فى الأولين إخراج الثثتين من الثنتيئ أو الواحدة» وف الثالثة واحدة من ؤاحدة فلا 
يصح › حلاف مالو قال طالق واحدة وثنتين إلا واحدة .حيث نطلق ثنتي نلصحة إخراج الواحذة هن الثثتين'. 
والأصل أن الاستثناء إنما ينصرف إلى مايليه » وإذا تعقب جملا قيد الأخيرة منها » وكاقيدنا بطلان المستغر ق با إذأ 
كان بلفظ الصدر أو مساويه كذلك يحب تقييده بما إذا لم يكن بعد المستغرق استثناء آخر يكون جبرا الصدر > فإ 
كان صح » فإنه ذكر ف فتاوىالولوالحى : لوقال أنتطالق ثلاثا إلاثلاثا إلاواحدة طلقت واحدة . واعلم أنه إذا 
تعدد الاستثناء بلا واو کان الكل إسقاطا مما يليه : فيلزم أن كل فرد إسقاط من الضدر وكل شفع جبر له» فإذا قال 
طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة كان الواقع ثنتين لأنك أسقطت من الثلاث ثنتين أولا فصار الماضل واحدة »' 
ثم أسقطت من الساقط من الصدر واحدة فجبر بها الصدر فصار الباق ثنتين » فقد أحرج من الثلاث المسئثناة 
واحدة فصارت ثنتين ثم أحرجهما من الثلاث الصدر فصار الباق واحدة» وهذا بناء على أن الثلاث المستثناة من 
اثلاث لم تبطل يل تنوقف إلى أن يظهزاستئناء مہا فيصح أولا فيبطل والله أعلم . وأصل محة الاستثناء من الاسثثتاء 
قوله تعالى إلا آل لوط إنا لمنجوه, أجمعين إلاامرأنه ‏ ومن فروعها المعروفة له على عشرة إلا تسغة إلا ثمانية 
إلا سبعة إلاستة إلا خسة إلا أر بعة إلا ثلائة إلا ثنتين إلا واحدة تلزمه خمسة . ولو قال ثنتين وأربعا إلا ثلاثا بقع - 


عن الطلاق باطل فلذلك لم نصح وليس كذلك لما أنه أبطل استفناء الكل نى الوصية مخ “أن الوصية تحتمل 
الرجوع » وذكر المصنف فى زياداته أن استثناء الكل من الكل إما لانضح إذا كان بعين ذلك اللفظ » وأما إذاء 
استثنى بغير ذلك اللفظ فيصح وإن كان استثناء الكل من الكل من حيث المعنى › فإنه لو قال كل نساتى طوالق 
إلاءكل نسائی لايصح الاسئثناء بل يظلقن كلهن . ولوقال کل نسائىطوالق.إلا.زينب وعرة وبكرة وسلمى لإنظلق 
واحدة منهن وإن كان هو استثناء الكل من الكل › وهلا لأن الاستئناء تضرف لفظى فيصح فيا صح فيه اللفظه » ٠‏ 


(نو له وذكر المت ىز ياداته أن استثثاء الكل ن الكل .إلى قوله : و إن کان هي استئناء م الكل )افر ل: ,دلله ركيد قشیع 4 
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ونما بصح الاستثناء إذا کان موصولا به كنا ذكرنا من قبل »و إذا ثبت هذا فى الفصل الأول المستثنى منه ثنتان 
فيقعان وف الثانى واحدة» فتقع واحدة ولو قال إلاثلاثا بقع الثلاث لأنه ستفناء الكل من الكل فلم يصح الاستثناء ٤‏ 
والله تعالى أعلم بالصواب . 


( باب طلاق المريض) 


الثلاث ذكره القدورى . وأصله أن الاستثناء تصرف ف اللفظ أولا ؛ ويستتبع الحكم على ذلك التقدير لا فى | 
ابتداء » فلو أوقع أكثر من الثلاث ثم استثنى كان الاستثناء من الكل » وهذا لو قال أنت طالق أربعا إلا ثلاثا 
تقع واحدة > أوعشرة إلا تسعة طلقت واحدة » أوخسا إلا واحدة بقع اثلاث . وفالمنتى : طالق ثلاثا وثلاثا إلا 
أريعا فهى ثلاث عند أنى حنيفة وزفر لأنه يصير قوله وثلاثا فاصلا لغوا فاستتنى الأكثر فيقع الكل . وعند 
آی يوسف بقع ثنتان وهوالظاهر من قول محمد كأنه قال ستا إلا أربعا . وما ذكر شيخ الإسلام أنه ينوى» فإن 
قال عنيت.ثنتين من الثلاث الأول وثنتين من الثلاث الأخيرة يصح الاستثناء . وإلا فلا خخار ج عن قانون الاسكئناء 
ولم يذكر النية »> كذلك الحلوانى فى هذه المسثلة ولا فى المنتى . ولو قال طالق ثلاثا إلا واحاءة أو نتين طولب 
بالبيان » فن مات قبله طلقت واحدة فى رواية ابن سماعة عن أنى يوسف وهو قول محمد وهو الصحيح » وف 
رواية أخرى ثنتان › وما قبل إن هذه الرواية تناسب أصل أنى يوسف » يعنى فى منع [خراج الأكثر فما لا ينبغى 
لآن تلك رواية عنه لا ظاهر مذهبه . و تلبت ا . وجه الصحيح أنه وقع الشك ف الثانية 
فلا بقع بالشك فتقع واحدة . 

[ فرع ] إخراج بعض التطليقة لغو بحلاف إيقاعه . فلو قال طالق ثلاثا إلا نصف تطليقة وقع اثلاث وهو 
قول محمد وهو انختار » وقبل على قول ألى يوسف ثاعان لأن التطليقة لاتتجزأ فى الإيقاع فكذا فى الاستثناء فكأنه 
قال إلا واحدة . والحواب أن فى الإيقاع إنما لايتجزآ لمعنى ف الموقع وهو مم يوجد فى الاسئثناء فيتجزأ فيه فصار 
كلامه عبارة عن تطليقتين ونصف فتطلق ثلاثا . 

( باب طلاق المريض ) 

لما فرغ من طلاق الصحيح بأقسامه من التنجيز والتعليقوالصريح والكناية وكلا وجزءا شرع ف بران طلاق 
المريض » إذ المرض من العوارض وتصور مفهومه ضرورىءإذ لاشك أن فهم المراد من لفظ المرض أجلى من 


فما استتى الجزء من الكل صح لفظا فكذا فيا بى » إذ لو كان الاستثناء يتبع الحكم الشرعى لما صح فى قوله أنت 
طالق عشرة إلا تسعة لما أنه لامزيد على الثلاث شر عا وهوصحيح بلاخلاف. وقوله (وإتمايصح إذا کان موصولا به ) 
ظاهر » والل:سيحانه وتعالى أعلم بالصواب . اا 
( باب طلاق.المريض ) 
نا فرغ من بيان طلاق الصحيح سيا وبدعيا صربحا وكابة تنجیزا وتعلیقا كلا وجزعا شرع ف بیان طلاق 


زياب طلاق الريض) 


ةقأه 


( وإدًا طلق. الرجل امرأته مرض موته طلاقا بائنا فات وهى فى العدة ورئته » وإِنْ مات بعد انقضاء المدة 
فلا ميراث لها ) وقال الشافعى رحمه الله: لائرث فى الوجهين لأن الزوجية قد بطات بهذا العارض وهى السبب 


فهمه من قولنا معنى يزول بحلوله فى بدن الى اعتدال الطبائع الأربع ء بل ذلك يحرى رى التعريف بالأحنى 
( قوله فى مرض موته ) احتراز عما لو صح من ذلك المرض بعد ماطلقها ثم مات وهی فى العدۀ لايكون له 

مرض الموت فلا ترثه » وقيد بالبائن لأن فىالرجعى يرثة وترثه فى العدة وإن طلق فى الصحة لقيام النكاح . قال 
ابن المنذر : أحع أهل العلم أن فى طلاق يملك الرجعة بعد الدخول يتوارثان فى العدة ..وأجمعوا أنه لو طلقها فى 
الصحة فى كل طهر واحدة ثم مات أحدها لايرثه الآخر » وبالعدة لأنها لاترثه إذا مات بعد انقضائها » خلافا.لمالك 
فى قوله ترٹ وإن تزوجت بعشرة أزواج . ولابن أنى ليل فى قوله ترٹ مالم زوج وهو-قول أحمد » ويعزف من 
تقييد الإرث بالعدة أنه لو طلق امرأته الى لم يدخل بها فى مرض مات فيه لاترث لأنها لاعدة عليها من ذلك الطلاق » 
وقيد بغير الرضاء لآنه لوطلقها برضاها لانرث» ولابد من قد کونہما ممن يتوارثان حال الطلاق لأنه تعلق حقها 
بماله إذا مرض هو إذ ذاك » حى لو كانت كتابية أو أحدهما ملوكا وقت الطلاق لاترث . وإن أسلمت ف العدة 
قبل مو ته أو عتق لاترث . أما لو قال فى مرضه إذا أسلمت فأنت طالق بائنا ترثئه لأأنه علق بز مان تعلق حقها بماله , 
واخختلفوا فها إذادام به المرض أكثر من سنتين ثم مات ثم جاءت بو لد بعد موته لأقل من ستة أشهر» فعند أىبوسف 
ترث » وعندها لاترث بناء على أن المبانة إذا جاءت بو لد لأكثر من سنتين تنقضى به الغدة عنده حملا على أنه حادث 
فى العدة من ز نا فلا يثبت نسبه منه » ويتيقن بوضعه براءة الرجم فتنقضى به العدة بعد موته فر . وعندهما لإيحمل 
على الزنا وإن قالته » بل على أنه من زوج آخر بعد عة الأول فتبين أن عدتبا انقضت قبل موته فلا ترث» وستأئى 
المنثلة فى ثبوت النسب ( قوله وهى السبب ) أى الزوجية هى السبب فى الإرث وقد انقطعت بالبينونة » وكذا 
لاير ما إذا مانت ف العدة » فلو كانت الزوجية باقية لاقتضت التوارث من الحانبين » ويملهبنا قال عمر وابنه 
وعئان وابن مسعود والمغيرة » ونقله أبو بكر الرازى عن على" وأ بن كعب وعبد الرحمن بنعوف وعائشة وتزيد 
أبن ثابت » ولم بعلم عن محا خلافه . وهو مذهب النخعى والشعبى وسعيد بن المسيب وابن سيرين وعروة 


المريض متعرضا لبعض ما ذكر إذ المرض من العوارض السماوية فأخخر بيانه عن بيان حكم من به الأصل وهو 
. الصحة ( وإذا طلق الرجل امرأته ف مرض موته) وهذا يسمى طلاق الفار . والأصل فيه أن من أبان امرأنه فى مرض 
موته بغير رضاها وهی ممن:ترئه ثم مات عنها وهى ف العدة ورثته خلافا للشافعى. . قيد بالإبانة لأن الطلاق إذا كان" 
.رنجعيا كان توريثها منه باعتبار أن حك النكاح باق من كل وجه لا باعتبار الفرار . وقيد بمرض موته لأنه إذا 
طلقها بائنا ف عرض فصح منه ثم مات لاترث » وبغير الرضا لأأنه إذا كان برضاها لاترثه وممن ترثه » لأنها إن كانت 
كعابية أو آمة لاترث وبالموت:ف العدة لأنها إن مانت بعد انقضائها لم ترث خلافا بالك » وحكم الفرار “كا ثبت من 
جانبه يثبت من جانہہا کا إذا ارتدت والعياذ بالله وهی مزيضة فإنه يرما (وقال الشافعى : لأترث فى الرجهين ) 


( قوله لآأنه لذا کان بر ضاها لاترثه الخ ) أقول : فيه أنه إذا طلقت نفنها ثلاث فأجاز ازوج فى مرضه رث > ولس ذلك أل من الررضا 
..فليتأمل نى الفرق » وليس لك أن تقول : المراد تطليق, نفسها فى صصته لأنه صرح أى الغاية أنها إذا طلقت فسا ثلاثا فى مرض موته ( قوله . 
وحكم الفر ار .کا. يئبث » إلى قوله فإنه يرثا ) أقول : کیب رر ث.ولا عدة فيجانبه ولا قيام لنکاح بوجه من الوجوه فلا إمكان» ومنيجى" 


(16 فح القديرحتي = ) 
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ولهذا لاب رما إذا ماتت.ولنا أنالروجية سبب إرثما فى مرضموتهوالزوج قصد إبطأله فبرد غليه قصله بتأخير غمله 
إلى زمان انقضاء العدة دفعا للضر ر عنها » وقد أمكن لأن النكاح فالعدة يبى ىحق بعض الاثار فجاز أن يبق 


وشريح وربيعة بن عبد الرحمن وطاوس وابن شبرمة والثورى وحماد بن أنى سلوان واللحرث العكلى . لنا. الإجماع 
والفياس . أما الإحاع فلأن عان رضى الله عنه ورّث تماضر بنت الأصبغ بن زياد الكلبية » وقيل بنت مرو بن 
الشريد السلمية من عبد الرحمن بن عوف لما بت طلاقها ى مرضه ومات وهى ف العدة بمحضر من الصحابة فلم 
ينكر عليه أحد فكان إجماعا » وقال : ما امبمتهولكن أردت السنة . وهذه الرواية أليق مما روى عن عثّان أنه قال 
حين ورثها فر من كتاب الله . وقد ذكر عن عبد الرحمن أنه قال : مافررت من كتاب الله . وقول ابن الزبير 
فى خلافته : لوكنت أنالم أورثما » أراد به لعدم علمى إذ ذاك بأن الحكم الشرعى فى حقها ذلك »وهو بعد انعقاد 
الإحاع فيه فلا يقدح فيه . لايقال : بل على هذا التقرير لم يكن إجماعا لأنه كان سكوتيا » وحين قال ابن الزبير 
ذلك ظهر أن سكوته لم يكن وفاقا . لأنا تقول : نعم لوكان إذ ذاك فقيها لكنه لم يكن فى ذلك الزمان من الفقهاء 
إذلم يعرف له قبل ذلك فتوى ولا شهرة بفقه » والحكم فى ذلك يتبع ظهور ذلك فخلافه كخلاف ابن عباس 
فىمسئلة العول . وقول المالكية : كان قضاء عمان بعد العدة معارض بقول اب لحمهو رأنه كان فيها . وما القياس فعلى 
مالو وهب كل ماله أو تبرع لبعض الورثة فى مرض موته يجامع إبطال حق بعد تعلقه بماله فيه » وهذا لأن حق 
الورثة يتعلق بماله بالمرض لأآنه سبب الموت » ولذا حجر عن التبرعات با زاد على الثلث والزوجة من الورثة فقد 
م القياس بعد الإجماع » و هذا القياس لايتوقف على ظهور قصد الإبطال بل هو دائر مع ثبوت الإبطال سواء 
قصده أو لم يتقصده ولم يخطر له. وأما القياسالمتوقف عليه كما فعل المصئف فهوقياسهعلى قاتلالمورث . وصورته: 
هكذا قصد إبطال حقها بعد تعلقه فيثبت نقيض مقصوده كقاتل المورث بجامع كونه فعله محرما لغرض فاسد 
فالحكم ثبوت نقيض مقصودم » ولذا اختلف خحصوص الثابت ف الأصل والفرع » فإنه فى الأصل منع الميراث 
وف الفرع ثبوت الميراث . وهذا التعليل فى طريق الآمدى بمناسب غریب إذ لم يشهد له أصل بالاعتبار» بل 
الثابت جرد ثبوت الحكر معه ف الل : أعنى القاتل . وأما عندنا فقد ثبت اعتباره بالإجماع المد كور » وكان 
مقتضى الفياس أن ترث ولومات بعد تزوجها كقول مالك » إلا أن أصحابنا رأوا أن اشتراط عمل هذه العلة الإمكان 
وهو ببقاء العدة بناء على أن حكم الشرع بالميراث لابد أن يكون لنسب أو سبب وهو الزوجية والعتق » فحيث 


يعنى قبل انفضاء العدة وبعدها لأن سبب إرثها منه الزوجية والزوجية قد بطلت بهذا العارض وهو الطلاق ( وهذا ' 
لايرثها إذا مانت . ولنا أن الزوجية سبب إرثها منه فى مرض موته ) وهو ظاهر( والزوج قصد.إبطال هذا السبب ) 
بالطلاق وهو أيضا ظاهر ( فيرد عليه قصده. بتأخير عمله ) أى عمل الطلاق7( إلى زمان انقضاء العدة دفعا للضرر 
عنبا ) فإن قيل + إن كان سبب تأخير العمل دفع الضرّ عنبا وجب أن يستوى فى ذلك الموطوءة وغيرها وما قبل 
انقضاء العدة وما بعده . أجابْ بقوله ( وقد أمكن ) يعنى إنما يصح توريثها منه إذا أمكن تأخير عمل الطلاق ليكؤن 
السبب وهو النكاح قائما » وقد أمكن ذلك إلى زمان انقضاء العدة لأن النكاح ف العدة باق فىحق بعض الآثار 


ما يقويه بعد أسطر ( قال المصنف : ولا أن الزوجية سبب إرثها ) أفول : أى سبب تعلق حقها بماله وإلا نظاهره مصادرة (قال المضين 
فير د عليه قصده بتأخير عمله ) أقول : أي عمل الطلاق المفهوم من السباق'» ويجوز إرجاع الضمير إلى الإبطال مرادا به الطلاق مجازا , 


149 
ڪا عنه ؛ لاف ما بعد الانقضاء لأنه لا إمكان . وانزوجية فى هذه الحالة ليست بسبب لإرثه عنما فتبطل 
فى حقه حصو صا إذا رضى به ( و إن طلقها ثلاثا بأمرها أو قال لها اختاری فاختارت نفسها أو اختلعت منه ثم مات 


اقتضى الدليل توريث الشرع إياها لزم أنه اعتبربقاء النكاح حال الموت » ومعلوم أن بقاءه إما باحك بقيامه حقيقة 
أو بقيام آثاره من منع الحروج والتزوج وغير ذلك وقيام هذه الاثارليس إلا بقيام العدة فيلزم ثبوت توريما 
بموته فى عدتها » والمصنف لم يعين لقياسه أصلا ف الإلحاق » بل قال : قصد إبطال حقها فيرد عليه قصده دفعا 
للضرر » ومثله لايفعل إلا إذا كان هناك أموال شى بمكن الإلحاق بكل منها » وليس يعرف لرد القصد أصل 
سوى قاتل المورّث . ويمكن أنه اعثبر أصوله كل من ألزم ضرر بطريق غير مباح:فإنه يرد ذلك عليباٌ» إلا أن 
قوله الزونجية سبب ارثا فهرض موته غير جيد لانم سبب إرها عند موته عن مرض أو فجأة. والوجه أن بقول : 
الزوجية سبب تعلق حقها ماله فى مرض موته والزوج قصد الخ ( قوله بخلاف ما بعد الانقضاء) أى انقضاء العدة 
لأنه لاإمكاث” للتوريث إذا ل يعهد بقاء شى ء ء من آثار النكاح بعدها . على أنه روى عن عمر وعائشة وابن مسعود 
وابن عر وآ بن كعب أن امرأة الفارٌ ترث مادامت ف العدة ٠‏ وبه حمل قول ألى بكر الصديق نرث مالم زوج : 
أى مالم تقدرعلى قدرة لأزوّج وهو بانقضاء العدة : أى مالم تقدر عليه ( قوله والزوجية الخ) جواب عن قوله 
ولهذا لايرثها : أى الزوجية ىهله الحالة : أى حالة مرضه ليس تسببا لإرثه عنها بل فى حال مرضها . ونقول: 
لوكانت هى المريضة فأبانت نفنسها بأن ارتدت حينئل يثبت حكم الفرار فى حقها فير ما الزوج» بخلاف ما لو 
ارتدت صميحة لأمها بانت بنفس الردة قبل أن تصير مشرفة على الحلاك ولا هى بالردة مشرفة عليه لأنها لاتقتل( قوله 
فتبطل ف حقه ) برفع اللام فتبطل الزوجية بالطلاق البائن فى حق الرجل حقيقة وحكما فلا يرما إذا مانت » 
بحلاف ما إذا أبامها »رض موته ثم مات حيث ترثه لأن الزوجية وإن بطلت بالبائن حقيقة لكنها جعلت باقية 
فى حقھا دفعا الضرر عنها لأنه قصد إبطال حقها » وضبطه بنصب اللام على آنه جواب الننى سو لأنه حينئذ ينعكس 
الغرض » إذ يكون معناه لوكانت الزوجية سببا لإرثه منها لبطلت » ولکنما ليست بسبب فلا تبطل > وإذالم تبطل 
فيجب أن يرثا ولا يقول به أحد ( قوله فإن طلقها ثلاث بأمرها ) ليس قيدا » بل المقصود أن يطلفها بائنا بأمرها » 


من حرمة التزوج وحربة الحروج والبررؤز وحرمة نكاح الأخت وحرمة نكاح أربعة سواها © فجاز ز أن يبى یحی 
إرثها منه دفعا للضر رعنهاء يلاف غبر الموطوءة وما بعد انقضاء العدة لأآن التأخير فيه. غير مكن لعدم بقاء النكاح 
أصلا .-وقوله ( والزوجية فى هذه الحالة ) جواب عن قوله ولهذا لايرثها إذا مانت » ومعناه أن الزوج إذا كان 
مر يضا لايتعلق له حق فى مال المرأة لكونبا صصيخة فلا برثما إذا ماتت » إما لأنهلم يتعلق حقه با ما » وإما لأنه رضى 
بحرمامها عن الإرث حيث,أقدم على الطلاق : وإما'لأنه لم يكن النكاح قائما بوجه من الوجوه ( وقوله فتبطل فى 
حقه ) قال فى النهاية بالنصب لأنه جواب الى . وقال بعض الشارخين بالرفع لاغير » ولكل منبما وجه خلا قوله 
لاغير فإنه لاوجه له . وقوله ( وإن طلقها بأمر) ها ظاهر. :قیل سوام الطلاق لایر ہو على قوهما أسقطات مبرانى من 
عل سبيل الاستخدام ( قوله وإما لأنه رضى بحرمانه الخ ) أفول : هذا الوجه أعم من الأول » إذ يحتمل أن يكون الطلاق فى مز وها أا 


( وله فتبطل. ف حقه. ». قال ى: الهاية بالنصب الخ ) بأقول : أنت خبير أنه على تقدرر النصب يكون المعى فلا تبطل الزوجية » وذاك ليس 
ب بصحيح وإلا کان يفن أن يرثي وقد امرش به هسه أيضا حيث قال : إن التکاح لم يكن قاا ينين وجوم »دیز أذ يقال: 
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وهى ف العدة لم ترثه ) لاما رضيت بإبطال حقها والتأخير الحقها. وإن قالت طلقنى لارجعة فطلقها ثلاثا ورثته لآن‎ 


ولحذا عطف قوله أو قال طا اختارى فاختارت نفسها عليه » فإن هذا القدر إنما يثبت طلقة بائنة» وكذا إذا 
اختلعت منه فى مرضه ثم مات وهی فالعدة لم ترثه لبا رضيت بإبطال حقها . أما ف الأولى فللأمر منها بالعلة» 
وأما فى الأخريين فلأنهما باشرا العلة . أما'فى التخبير فظاهر لأنه تمليك منهاء وأما فى الحلع فلأن التزام امال علة 
العلة » لأنه شراء الطلاق » ومباشرة آلحر وص العلة كباشرتها » بحلاف مباشرة بعض العلة . فن فروع ذلك مالو 
قال لامرأتيه فى مرض موته وقد دحل ببما طلقا أنفسكا ثلاثا فطلقت كل واحدة نفسبها وصاحينها على التعاقب 
طلقتا ثلاثا بتطليق الأولى لا الثانية وورئت الثانية لأنهالم تباشر علة الفرقة لاالأولي لأثما المباشرة . ولو بدأت الأولى 
بطلاق ضرا ثم بطلاق نفسها ثم الآخرى كذلك ورثتا لأن الواقع على كل واحدة منبما طلاق ضرا لإطلاق 
سما اروج الأمرمن يدها لاشتغالها بطلاق الضرة » والتفويض تمليك وهو مقتصر على المجلس . ولو طلقت كل 
نفسها و صاحبتہا معا طلقتا ولم ترثا لان كلا طلقت بتطليق نفسها ثم اشتغلت با لا يفيد من تطليق ضرا . وإن 
طلقتًا إحداها بأن طلقت نفسما وطلقها ضرا ووجد ذلك معأ طلقت ولا ترث لأأنه وجد ىحقها طلاق نفسها 
وطلاق الوكيل فيضاف إلى المالك لأنه أقوى . أو كل يصلح علة وقد نزلا معا فيضاف إلى كل كأن ليس معه 
غيره . واوقال ىمر ضهطلقا أنفسكما إن شئمًا فطلقت إحداهما نفسها وصاحببها لاتطلق واحدة منهما حى تطلق 
الأخرى نفسها وصاحببها لتعلق النفويض بمشيئتهما خلافا لزفر كأنه قال طلقا أنفسكا إن شئمًا طلاقكا » بخلاف 
ماتقدم فإنه لم يعلق التفويض بشرط المشيثة فتنفرد كل واحدة منهما بذاك » فلو طلقت الأأخرى بعد ذلك نفسها 
وصاحبنها طلقتا لوجرد كال العلة وورئت الأولى لا الثانية لآن الثانية باشرت آخحروصى العلة والأولى بعض العلة . 
ولو حرج الكلامان منهما معا باننا وورثتاه لأن كلا باشرت بعض العلة » هذا كله بشرط الجلس لأنه تمليلك . ولو 
قال فى مرضه أمركا بيديكا فهو تمليك منهما فلا تنفرد إ.حداهما بالطلاق كسئلة المشيئة سواء إلا نما إذا اجتمعتا 
على طلاق واحدة منهما يقع » وف قوله إن شتا لايقع لأنه.جعل الرأى إليبما فى شيئين » فإذا اجتمع: ر أيبما ق. 
شىء صح » مالو وكل رجلين ببيع عبدين فباعا أحدهء) وهناك فوض إليهما بشرط مشيئتهما الطلاقين فكان عدما ' 
قبل الشرط . ولو قال طلقا نفس کا بألف فقالت كل طلقت نفسى وصاحبى بالف معا أو متعاقبا بانتا بألف 
ويقسم على مهرما لأن الألف مقابل بالبضعين لايعتبر قيمته عند الحروج فيقوم بما تروّجهما عليه ولم برا لأن ‏ 
الفرقة لاتقع إلا بالتزام المال والتزام كل علة لأنه شراء الطلاق » فكان فعل كل واحدة علة وفع ل الأخرى شرطا 
والحكم يضاف إل العلة فلذا بطل الإرث. ولو طلقتا إحداهما طلقت بحصتها من الألف لأنهما مأمورتان بطلاقهما ش 
فقد أتنا ببعض ما أمرتا به ولم ترٹ لأنه ؤقع بقبوها » وإن قامتا بطل الأمر لأنه طلاق ببدل فشرطه اجماع رأيهما » 
مخلاف المأمورتين بالطلاق بلا بدل لأنه ينفرد كل منهما بإبقاع الأمر » وإذا بطل الأمر في حق نفسها لآنه تمليلك 
بطل فى حق الأخترى لفوات الشرط 'وهو اجمّاع رأيبما الكل من الكاى ر قوله والتأخير ) أى تأخير عمل الطلاق 


فلان وة لايسقط. أجيب بأن اليراث لايحتمل السقوط مقصودا » ولكن سإبة وهو الزوجية بحتمل الرفض ٠»‏ 
فإذا لم رض برفضها جعلناها قائمة فى حقها حا ؛ وإذارضيت حكانا بارتفاضها فيسقط الإرث ضمنا له » وكم من 


العنى عل تقدير النسب فيبطل الإرث بعد تحقق سبيه : أى الزوجية فى تلك الحالة ليست سببا له سى يلزم لمحلور النى هو بطلان الإرث بند. 
تحقق سببه › فالفيير راجم. إلى الإرث وفيه تكلف . 
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الطلاق الرجعى لايزيل النكاح فلم تكن بسوالما راضية ببطلان حقها ( وإن قال لها ىمر ض موته كنت طلقتك, 
ثلاثا فى حى وانقضت عدتك فصدقته .ثم أقر ها بدين أو أوصى ها بوصية فلها الأقل من ذلك ومن اليراث 
عند أنى حنيفة رحمه الله . وقال أبويوسف ومد رحمهما الله : يحو زإقراره ووصيته ٠‏ وإن طلقها ثلاثا فمرفضه 
, بأمرها ثم أقر ها بدين أو أوصى ها بوصية فلها الأقل منذلك ومن الميراث فى قرم جميعا ) إلا على قول زفررحه الله 
فإن لها جميع ما أوصى وما أقر به » لأن الميراث لما بطل بسؤالها زال المانع من سحة الإقوار والوصية. وجه قولهما 
ف المسئلة الأولى نما لما تصادقا علىالطلاق وانقضاء العدة صارت أجنبية عنه حى جاز له أن يتزوج أختها 
فانعدمت الهمة ؛ ألا ترى أنه تقبل شهادته ها ويحوز وضع الزكاة فيهاء بخلاف المسثلة الثانية لأن العدة باقية وهى 

ضبب اللهمة ».والحكم يدار على دليل الهمة ولهذا يدار على النكاح والقرابةء ولا عدة فى المسئلة الأولى 


لحقها وهى قد رضيت بإبطاله : ولذا لو حصلت الفرقة فى مرضه.بسبب اللحب والعئة وخيار البلوغ والعتق ل رث 
لرضاها بالمبطل وأإن كانت مضطرة . لان سبب الاضطرار ليس من جهة الزوج فلم يكن جانيا ف الفرقة ».حلاف 
مالو طلقت نفنسها ثلاثا فأجاز الزوج فىمرضه حيث ترث لأن المبطل للإرث إجازته » ولو وقعت الفرقة بتمكين 
ابن الزوج لائرث إلا أن يكون أبوه أمره بذاك فقر بها مكرهة لأنه بذلك ينتقل إليه فيكون الأبكالمباشر . ولو 
وجدت. هذه الأشياء منها وهى مريضة ورتها الزوج لكونما فارة . اف اللحائع : لو فارقته فىمرضها يخيار العتق 
أو البلوغ. ورثما لأنما من قبلها وإذالم تكن طلاقا . فى الينابيع جعل هذا قول ألى حنيفة ومحمد. وف الفرقة بسبب 
الحب والعنة واللعان لاير شما لأنها طلاقفكانتمضافة إليه. وأورد : ينبغى أن لايرثبا أصلا لأ ناجعلنا قيام العدة 
كقيام التكاح فىحفها ولا عدة هناعند موتا فلم يبق النكاح كبعد العدة . أجيب لما صارت محجورة عن إبطال. 
حقه أبقينا النكاح فى حق الإرث دفعا للضرر عنه أوردا لقصدها إبطال حقه كستعجل الإرث. ولا نى أن هذا 
الاعتبارالدی هومبنى هذا الحواب يستازم توريث امرأة الفار إذا مات بعد العدة كا هو قول مالك. وف القنية : أكره 
على طلاقها الثلاث لاترث لعدم قصد الفرار» ولو أكرهت على سالا الطلاق ترث(قوله ولو قال لهاكنت طلقتك» 


يثبت ضمنا ولايثبت قصدا › وكذلك إذا احتارت نفسها لأ نه دليل الرضا بالفرقة و بالخلع قد الز مت المال 
لتحصل لها الفرقة وغو أدل على الرضا بها . وقوله ( وإن قال ها فى مزضه ) فى هذه المسثلة والى بعندها يحب الأقل . 
عند أل حنيفة » ويحب ما أقر وأوصى بإلغا ما بلغ فييما عند زفر؛ وقوطنما ف الأولى كقول: ,زفر ».وف الثانية 
كقول .أنى حنيفة . قال زفر ( والميراث لما بطل بسؤالها أو تصديقها زال المانع من صمة الإقرار والوضية) وإذا. 
زال المانع يعمل المقتضى عمله . و( وجه قولمما فى المسئلة الأولى ألما لما تصادقا علىالطلاق وانقضاءالعدة. صارت 
أجنبية فانعدمت النهمة ) واستوضح ذلك بقوله ألا نرى . وقوله ( وهئ سبب الهمة) أى العدة سبب مة إيثار 
ازوج الزوجة على سإثر الورثة بزيادة نصيبها كما فى حقيقة الزوجية ( والحكم) وهو عدم حعة الإقرار والوصية . : 
(يدار على دليل الهمة ولهذا ندار) الحكم المد كور ( على النكاح والقرابة)حيث لأيحوز وصيته ولا إقراره المنكوحته 
: وذوى قرابته . ونحقيق هذا أن الإنسان فد يختار الطلاق لينفتح عليه باب الوصية والإقرار » وكذا قد بتواضم مم . 
بعض قرابته بدين إيثارأ له على غيره » ولكنه أمر مبطن وله سبب ظاهر وهو النكاح والقرابة فأقامه الشرغ مقامه. 
ومايحوز الإقرار والوصية لمنكوحته ةريبه > فكذا فى المعتدة لآن العدة من أسباب الهمة ( ولا عدة فى المسفلة . 
الأزلى') لتصاذقهما على انقضائها. وقعبارته تسامح لأنه ذكز أن: العدة سبب:الہمة. ثم.جعلة فلي البمةء وإقامة 


۵( - 
ولأىاحنبفة رحمه الله فى المسثلتين أن التبمة قائمة لأنالمرأة قد نختار الطلاق لينفتح باب الإقرار والوصية عليها فيزيد 
حقها ‏ والزوجان قد يتواضعان عل الإقرار بالفرقة وانقضاء العدة ليبرها الزوج بماله زيادة علىميراثها وهذه الهمة 
ف الزيادة فزرددناهاء ولا ہمة فى قدر اليراث فصححناه »ولا مواضعة عادة فى حق الزكاة والزوج والشبادة » 
فلا مبعة فى حق هذه الأحكام . قال رضى الله عنه : 


إلى قوله : فلا مهمة فىحق هذه الأحكام) هاتان مسئلتان : ما إذا تصادقا فى مرض موته على طلاقها وانقضاء 
عدتها قبل: المرض » وما إذا أنشأ طلاقها ثلاثا فى مرض موته يسرالها ثم أقر لها بمال أو أوصى لا بوصية » فعند 
ألى حنيفة لها الأقل: من الميراث ؤمن كل من الوصية والمقر به فى الفصلين.. وقال زفر : لها تمام الموصى به والمقر به 
فى الفصلين » وقالا فى الأول كقول زفر » وف الثانى كقول أنى حنيفة . لزفر أن المانع من صحة الوصية والإقرار 

الإرث :وقد بطل بتصادقهما على انقضاء العدة قبل الموت ف الأولى وسرئاها فى الثانية فيجباعتبار موجهما . قلنا ؛ 

ذلك لز لم تكن لهمة لكنها ثابئة.» غير أنبما قالا : إنما هى ثابتة فى الثانية لا الأولى : وذلك لأن ثبوت اللهمة به 
ياطن ٠‏ فأديرٌ على مظتها وذاك قيام العدة وهو ف الثانية لاالأولى فوجب تفضيلنا بين الفصلين . والدليل على أن 
مدان الہمة قيام العدة فى نظر الشرع أن ماينتى بالهمة من جواز الشهادة ثابت فى الأولى حى جازت شهادة 
, أحدهما للآبحر فعلم انتفاء الہمة شرعا وأا صارت أجنبية » وعن هذا جاز وضع الزكاة فيها وأن تعزوج بآخرمن 
وقت التصادق . ولأنىحنيفة إن قصر سبب اللهمة علىالعدة ممنوع بل هى ثابتة أيضا نظرا إلى تقدم النكاح المفيد 
للألفة والشفقة وإرادة:إيصال احير ؛ ولمالم يظهرا ماتصادقا عليه إلا فى مرضه كانا منبمين بالمواضعة لينفتح باب 
الإقرار والوصية » وهذه الهمة إنما تتحقق فى حق الورثة لا ىحق هذه الأحكام إذ لم تحر العادة بالتواضع للاتزوج 
بأخنها أو هی بغيره أو لدفع الزكاة أو للشبادة فلذا صدقا فيها لا فى حق الورثة » وهله اللهمة نّا هى ى الزائد 
فينتتى » ثم ما تأجذه إنما يلزم ىن حقهم بطريق الميراث لا الدين . وفائدته أنه لو توى شىء من الركة قبل 
القسمة فالتوى على الكل » ولوكان ماتأخذه بطريق الدين لكان على الورثة مادام شى ء من التركة » ولو طلبت أن 
تأخل دنائير والتركة عروض ليس لا ذلك » ولو كان دينا لكان لها ذلك » ولو أرادت أن تأخل من عين التركة 
لبس على الوزثة ذلك بل للم أن يعطوها منمال آخر وتعامل فيه بزعمها أن ما تأخذه دين ولو أقر بنبساد تكاحها أو 

أو لها أجننى فى مرضه ترث:. وى جوامع الفقه : وكذا لو قال كنت جامعت أملك أو تروجتلث بغير شهود » 
وقوله ولمذا يدار على النكاح فلا تقبل شہادة أحد الزوجين للآخحر . والقرابة : أى قراءة الولاد فلاتقبل من الولد 
وإن سفل لا بيه وجده ولا الأب واللحد لابنهولبن ابنه . وفالغاية : ينبغى أن ينظر إن كان جرى بينهما خصومة 
وتركت خدمته ن مرضة فذاك يدلعل عدم المواضبعة وال حسان إلها ف لات ف الإقرار لها والوصية » وإن 
كان ذلك فى حال المطايبة ومبالغتها فى خحدمته ينبغى أن لايصح إقراره ووصيته للهمة ؛ وقاسه على ماق 
1 اللخيرة نها إذا قالت لك امرأة غير أو تزواجت على 'فقال كل امرأة لى طالق فإنه قال : قيل الأولى يحكم. المحال 


الشیء مقام غيره إقامة السبب الداعى مقام المدعو » وإقامة الدليل مقام المدلول فهما قسهان (. .ولأنى حنيفة ف 
المسئلتين أن النهمة قائمة لأن المرأة قد تختار الطلاق لينفتح باب الإقرار والوصية .عليها فيزيد حقها » والزوجان قد 
يتواضعان على الإقرار بالفرقة وانقضاء العدة ليبرها الزوج بماله زيادة على ميرائها » وهذه النهمة فى الزيادة فرددناها » 
ولا همة فى قدرالميراث فصححناه (وقوله ولا مواضعة عادة ) جؤاب عن قوهما ألا ترى أنه يقبل شهادته لها وهو . 
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ز ومن کان محصورا أو فى صف القتال فطلق امرأته ثلاث لم ترثه . وإن کان قد بارز رجلا أو قدم لبقتل نی فصاص 
أو رجم ورثت إن ماتف ذلك الوجه أوقتل ) وأصله ما بينا أن امرأة الفار ترث استحسانا ‏ وإنما يثبت حكم الفرار 

بتعلق حقها بماله » وإنما يتعلق بمرض عاف منه الحلاك غالبا کا إذاكان صاحب الفراش وهو أن يكون محال 
لايقوم بحوائجه كا يعتاده الأصحاء . وقد يثبت حكم الفرار بما هو فى معنى المرض فى نوجه الملاك الغالب ٠‏ وما 
يكون الغالب منه السلامة لايثبت به حكم الفرار ٠‏ فالنمحصور و الذى فى صف القتال الغالبمته السلامة لأن الحصن 
لدفع بأس العدو وكذا المنعة فلا يثبت به حكم الفرار > والذى بارز أو قدم ليقتل الغالب منه الملاك فيتحقق به الفرار 
ولهذا أخوات تخرج على هذا الحرف . وقوله إذا مات ف ذلك الوجه أو قتل دليل على أنه لافرق بين ما إذا مات 


إن كان قد جرى بينهما مشاجرة وخصومة.تدل على غضبه يقع الطلاق عليما أبضا ‏ وإن لم يكن كذلك لايقع . 
قال السروجى : فقتضى ماذكر من حك م الحال هناك أن تحكم هنا اھ . وقد يفرق بأن حقيقة الخصومة ظاهرة 
ف قوها :زوجت على وقوه إذا انر ن .المت جر1 :1 ا ا ٠‏ إذ الإيصاء بما هو أكثر من الميراثظاهر فى أن 
تلك الحصومة والبغضاء ليست على حقيقنها » وإلا لم يوص ها ظاهرا . والحاصل أن الظاهر بذلك الإيجساء التواضع 

على إظهار ا حضومة والتشاجر وكثيرا ما يفعل أهل الحيل ذلك للأغراض ( قوله ومن كان e‏ ' 
أن مبنى الفرار على الطلاق حال توجه اللاك الغالب عنده » وغلبة اللاك تكون حال عدم امرض کا تكون به 
وتوجهه بغيره يكون بالمبارزة والتقدمة ارجم والقتل قصاصا » أو فى سفينة فتلاطمت الأمواج وخيف الغرق 
أو انكسرت و بى على لوح أو افرسه سبع فبى في فه . حلاف ما إذا كان #صورا فى حصن أو فى صف الفتال 
أو محبوسا للقتل أو نازلا فى مسبعة أو فى مخيف من العدو أو راكب سفينة دون ماقلنا انا , وام فى بجع ذف 
كالرجل » فلو باشرت سببالفرقة فيا ذكرناه من أحوال الفرار كخيار البلوغ والعتق وتمكينابن الزوج والارنداد 
فإنه يرثا على ما بيناه آ نفا . والحامل لاتكون فارّة إلا فى حال الطلق . وقال مالك : إذا نم ها ستة أشبر ثيت حكم 
فرارها لتوقع الولادة فى كل ساعة . قلنا ١لا‏ باتك E‏ زا لوقه الزن 
'قيل : أن لايقدر أن يقوم إلا ,أن يقام » وقيل إذا خطا ثلاث خطوات من غير أن يبادى فصحبح وإلا فريض 

وضعف بأنالمريض جدا لايعجز أن يتكلف لهذا القدر. وقيل أن لايقدر أن يمشى إلا أن يبادى » وقيل أن 
: لايقوم بحوائجه فى.البيت کا تعتاده الأصماء وإن كان يتكلف › والذى يقضيها فيه وهو يشتكى لايكون فارا لأن 


واض . وقوله (ومن كان محصوزا أو ف صف التال ) هذا لبيان أن حك الفرار غير منحص ف امرض بل کل 
شىء يقربه إلى الملاك غالبا فهو فى معنى مرض الموت » لأن مرض الموت هو الذى يخاف منه الحلاك غالبا فككانا 
فى المعنى سواء » وفسر المرض الذى يخاف منه الحلاك غالبا أن يكون ماع روفو غ رغال 
لايقوم بحوانجه كالأعصاء وكلامه واضح . وقوله ( ولهذا أخوات ترج على هذا ) منها راكب السفينة بمازلة ' 
الصاحبح > فإن تلاطمت الأمواج وخخيف الغرق صا ر كالمريض ى هذه الحالة . ومنها المرأة الحامل فإنها كالصحيحة 
فإذا أخذبها الطلق فهى كالمريضة . ومنها المقعد والمفلوج مادام يزداد ما به فهو كالمريض» فإن صاز نحيث 
لايزداد كان بمتزلة الصحيح فالطلاق وغيره لأنه مادام يزداد فعلته فالغالب أن آخره الموت» وإذا صار الل 
. لايزتداد. فلا ناف منه لم يكنكذلك . وقوله (وقوله إذامات فى ذلك الوجه) بيانه: إذا طلقها فى مرض إموته ثم قتل 
أو .مات-من.غير ذلك المرض .إلا أنه لم يصنح فلها الميراث + وكان عيسى بن. أبان يرى إن لاميراث.ها لآن برض , 


= ەا 
بلك السبب أو بسبب لحر كصاحب الفراش بسبب امرض إذا قتل ( وإذا قال الرجل لامرأته وهو صميح إذا جاء 
رأس الشبر أو إذا دخلت الدار أو إذا صلى فلان الظهر أو إذا دحل فلان الدار فأنت طالق فكانت هذه الأشياء 
والروج .مريض لم ترث » وإن كان القول فى امرض ورئت إلافى قوله إذا دخلت الدار ) وهذا على وجوه : إما 
أن يعلق الطلاق بمجىء الوقت أو بفعل الأجنى أو بفعل نفسه أو بفعل المرأة »وكل وجه على وجهين : أما إن 
كان التعليق فى الصحة -- ف المرض أو كلاهما ف المرض .أما الوجهان الآأولان وهوما إذا كان التعليق بمجى ء 
الوقت بأن قال إذا جاء رأس الشهرفأنت طالق أو بفعل الأجنى بأن قال إذا دحل فلان الدار أو صلى فلان الظهر » 
فإن كان التعليق والشرط فى المرض فلها الميراث لأن القصد إلى الفرار قد تحقق منه بمباشرة التعليق فى حال تعلق حقها 
ماله » وإن كان التعليق فى الصحة والشرط ف المرض ل ترنث. وقال زفر رحمه الله ترث لأن المعلق بالشرط بزل 
و الشرط كامنجز فكان إيقاعا فى المرض . ولنا آنالتعليق السابق يصير تطليقا عند الشرط حكما لاقصدا 


الإننان قلما يخلو عنه » فأما من يذهب ويجىء ويحم فلا وهوالضحيح ٠‏ فأما إذا أمكنه القیام بها فى البيت لا فى 
خار.جه فالصحيح أنه صميح > هذا فى حق الرجل . أما المرأة فإذا لم يمكنبا الصعود إلى السطح فهى مريضة ء 
. والمسلؤل والمفلوج والمقعد مادام يزداد مابه فهو غالب الاك وإلا فكالصحيح » وبه كان يفى برهان الأمة” 
والصدرالشهيد . وقيل إن کان لايرجى بره بالتداوى فكالمريض وإلافکالصحیح . وقيل ماکان is‏ 2 
لاإن كان يزداد تارة ويقل أخرى » ولو قرب للقتل فطلق:ثم خبلى سبيله أو حبس ثم قتل أو مات فهو كالمريض 
ترثه "ل نه ظهر فراره بذلك الطلاق ثم ترتب موته فلا یبای بكونه بغيره . واعلم أن قوله وما يكون الغالب منه السلامة 
لابثبت به حكم الفرار يقتضى إلحاق حالة الطلق للحامل والمبارزة بحال الصحة إلا أن يبرز لمن علم أنه ليس من 
أقرانه » فالأولى أن يعلق ماهوفحكم مرض الموت بما يخاف منه الموت غالبا كنا ذكره ف المرض » على أن غالبا 
متعلق بالحوف وإن لم يكن الواقع غلبة الحلاك فتأمل ‏ وأما فى حال فشو الطاعون فهل يكون لكل من الأصصاء 
حكم المرص فقاله الشافعبة ولم أره لمشايخنا ( قوله فأنت طالق ) أى طالق بائن لآن الفرار يثبت به لا بالرجعى والله 
الموفق( قوله إما أن يعلق الطلاق الخ) ضبطه إما أن يعلقه بفعل أحد أولا . الثانى التعليق بنحو مجىء الغد والأول 
بإما بفعل نفسه أو غيره » وهوإما المرأة أو أجنبى » والكل على وجهين : إما أن يكون التعليق ووقوع الشرط فى 
امرض أوالشرط فقّط . فى التغليق بفعل الأجننى ومجىء الوقت إن كانا فق المرض ورئت لظهور قصد الفرار بالتعليق 
في حال تعلق حقها ماله-» وإن كان التعليق فى الصحة والشرط فى المرض لم ترث . وقال زفر ترث لأن المعلق. 
بالشرط كالمننجز عنده فكان نإيقاعا ف المرض . ولنا أنالتعليق السابق يصير تطليقا بنفسه عند الشرط حكا لاقضدا : 

GE E ESSEC KG‏ ؛ ولو حلف بعد 


المزنك فایکر ن سا الوت ؛ ولما ماك يسبب اعرا مها ر کی الات ران مان يكن سينا 
بماله يومثذ فهو.كا لو طلقها ق عصته » ولكنا.نقول : قد اتصبل الموت بعرضه حين لم يصح حى مات » وقد يكون 
للموت سببان فلا يتبين ببذا أن مرضه لم يكن مرض الموت وأن حقهالم يكن ثابتا :ماله ».وقد بينا أن إرثها عنه 
بحكم الفرلر وهو متحقق ههنا (.وإذا قال الرجل لامرأته وهو صحيح ) كلامه فيه واضح مبوى ألفاظ.نذكرها (.قوله 
أنت طالي) يعبى طلاقا بائنا لن حكم الفرار إنما يعطى إذا كان الطلاق بائنا على ما ذكرنا . وقوله ( وكانت هله 
الأشياء ) بمعنى :وجدات تامة لاتحتاج إلى خير.. وقوله ( يصير تطليقا عند الشرط نكما لا قضدا ) يظهر يمسثلتين : 


4 
ولا ظلم إلا عن فصد فلا يرد" تصرفه. وأما الوجه الثالث وهو ما إذا علقه بفعل تفسه فسواء كان التعليق ى الصحة 
والشرط فالمرض أو كاناق المرض والفعل مما له منه بد" أو لابد له منه يصير فارا لوجود قصد الإبطال : إما 
بالتعليق أو بمباشرة الشرط ف المرض : وإن لم يكن له من فعل الشرط بد فله من التعليق ألف بد فيرد تصرفه دفعا 
للضرر عنبا . وأما الوجه الرابع وهو ما إذا علقه بفعلها . فإن كان التعليق والشرط ف المرض والفعل مما لحا منه بد" 
ككلام زيد ونحوه لم ترث لأنها راضية بذلك » وإن كان الفعل مما لابد ”لحا منه كأكل الطعام وصلاة الظهر 
وكلام الأبو ين ترث لأنها مضطرة فالمباشرة لما لها فى الامتناع من خوف الحلاك فى الدنيا 


التعليق لابطلق ثم وجد الشرط لم يحنث » فلو كان تطليقا عند الشرط حقيقة وحكمالم بقع ى الأول وحنث فالثانى 
ولأنه لم يكن فارا بالتعليق فى الصحةو بعده لم يوجد منه صنع فىوجود الشرط ولاقدرة له على منع فعل الأجنى 
ومجبىء الوقت فلا يكون ظالما . وأما فى التعليق بفعل نفسه فترث على كل حال . وإن كان فعل الشرط ليس له 
منه بد لوجود قصد الإبطال : إما بالتعليق إن كان ف المرض » أو بمباشرة الشرط إن كان التعليق ف الصحة ١‏ وكون 
الشرط لابد منه غايةمايوجب اضطراره » والاضطرار فىجانب الفاعل لاينى الضمان . كن اضطر إلى أكل مال 
الغير أو أتلفه نانا أو مخطئا يضمن وإن ليوصف فعله بالظلم » وحقها صار معصوما بمرضه فاضطراره إلى إبطاله برد 
عليه تصرفه » إلا أن هذا حكم الفرار مع عدم الفرار », وماكان موجب الميراث إلا الفرار ولا فرار مع عدم القصد . 
وقوله ( وإن لم يكن له من فعل الشرط بد فله من التعليق ألف بدا ) ) ربا يعطى أن المنظور إليه فى إثبات حكر 
الغرار إذا كان الشرط لابد منه التعليق » ويستلزم أن لايثبت الفرار إلا أن يكؤن التعليق فى المرض لكن ثبوت الفرار 
مع كون الشرط لابد منه فى حالى كون التعليق فالمرض أو الصحة . وعلى الثانى لايستقم النظر إلى التعليق فى 
إثبات الفرارلأنه ليس فى حال تعلق حقها . ويمكن أن يقال إنه اضطرار جاء منه حيث علق بما لاد منه مع علمه 
بورود أسباب الموت» و لأنه لاضطراره إلى الشرط يفعله فكان حال التعليق راضيا بالشبرط » بل إنما علق ليفعل 
الشرط ويقع الحزاء وفيه مافيه . وأما التعليق بفعلها فإن كان التعليق والشرط ف المرض والفعل مما لها منه بل" 
ككلام زيد لم ترث . وقوله ( لأنها راضية بذلك ) أى بالطلاق » إذ الرضا بالشرط رضا با مشروط . أوزد عليه 
مالو قال أحد الشريكين فى العبد لشريكه إن ضربته فهو حر فضربه يعنق ولاضارب تضمين الحالف فقلارضى 


إحداهما أنه لو علق طلاق امرأتة بالشرط ثم وجد وهو مجنون فإنه يقع مع أن طلاق الجنون غير واقع » فذل على 
أنه ليس بتطليق قصدا . والثانية أن الرجل إذا علق طلاق امرآته بشرط ثم حلف أن لايطلق امرأته ثم وجد الشرط 
لايحنث » فلو کان تطليقا قصدا لحنث : وقوله ( والفعل ما له منه بد" أو لابد" له منه يصير فارا ) قيل عليه ينبغى 
أن لايصير فارا فى التعليق بالفعل الذى لابد” له منه إذا كان التعليق فى الصحة لأن الفعل إذا كان هما لابدة” له منه 
يصير مضطرا ف.مباشرة ذلك الفعل فلا يصير الفعل ظلما فلا ترث . وأجيب بأن الاضطرار فى جانب الفعل لابرد 
وجوب الضمان عليه كن اضظر إلى أكل مال الغبر أو إلى قثل اللحمل الصائل فإنه يضمن وإنلم بوضف فعله 
بالظلم لما أن عصمة المخل تكنى لإيجاب الضمان . وقوله ( لأنما راضية بذلك ) يعنى صاركأنه طلقها بساها لما أن 
الرضا بالشرط رضا بالمشروط . فإن قيل :. لانسلم ذلك فإن أحد شريكى العبد إذا قال لصاحبه إن ضربته فهو حر 
فضربه عتق » وللضارب ولاية تضنمين الحالف مع أن انضارب ضر به باخثياره فلم يجعل ذلك منه رضا . أجبب بأن 
حكم الفرار ثبت على حلاف القياس استحسا نا بإجماع الصحابة بشبهة العدوان 2 فاته روى عن مر وغْهان وعلى”". 
٠ ( .‏ ذفن القاتإرحش - ؛) 


TIS 
أو فى العقى ولارضام الاضطرار . وأما إذا كان التعليق ى الصحة والشرط ف المرض » فإن كان الفعل‎ 
مما ها منه بد" فلا إشكال أنه لاميراث ها » وإنكان مما لابد لحا منه فكذلك الحواب عند محمد رحمه الله » وهو‎ 
قول ز فر لأنه لم يوجد من الزوج صنع بعد ماتعلق حقها بماله .وعند أى حنيفة وى يوسف رحمهما الله تيث لأن‎ 
الزوج أبفأها إلى المباشرة فينتقل الفعل إليه كأنها آ لة له كا ىالإكراه . قال ( وإذا طلقها ثلاثا وهو مريض ثم‎ 
صح ثم مات لم ترث ) وقال زفر رحمة الله تعالى عليه : ترث لأنه قصد الفرار حين أوقع فى المرض وقد مات وهى‎ 
فى العدة » ولكنا نقول : المرض إذا تعقبه برء فهو بمنزلة الصحة لأنه ينعدم به مرض الموت فتبين أنه لاحق لها‎ 
يتعلق بماله فلا يصير الزوج فارًا . ولو طلقها فارتدت والعياذ بالله ثم أسلمت ثم مات الزوج من مرضه وهی‎ 


' بالشرط » ولم يجعل ذلك رضا بالمشروط إذا لم يكن مضطرا إلى فعل الشرط لكنه مضطر فى مسئلة الإعتاق فإنها 
موضوعة فیا إذا كا تأحد الشريكين قال إنلم أضرب هذا العبد اليوم فهو حر فقال له شريكه إن ضر بته فهو حر 
فضربه فللضارب تضمين ال حالف لأنه مضطر إلى فعل الشرط » وفعل الشرط مضطرا لايدل على الرضا. وأجاب 

الكانى بأن حك الفرار ثبت على حلاف القياس بشببة العدوان فيبطل بما له شبة الرضا » ولاكذلك الضمان» وقد 
وجد هنا شبية رضا المرأة فكى لنى حكم الفرار ( وإن كان الفعل مما لابد لها منه كأكل الطعام والصلاة الواجبة 
وكلام الأبوين ) ومنه قضاء الدين واستيفاوه والقيام والقعود والتنفس فلها الميراث لأنها مضطرة ف المباشرة ( قوله 
کا ' الإكراه ) بأن أكره إنسانا علىإتلاف مال صار المكره متلفا حى يضمن وينتقل الفعل إليه ٠‏ فكذا هنا ؛ 
وكفعل القاضى فإنه ينتقل إلى الشاهدين حى يضمنان إذا رجعا لأنه يصير ملجأ حى لولم يقض يفسق . وف 
مبسوط فخر الإسلام : الصحيح ماقاله محمد( قوله فلا يصير الزوج فارا )يعنى الفرار المستلزم للحيكم الشرعى اللحاص 
ما يتحقق شرعا بالإبانة فى حال تغلقحقها ولا يتعلقإلا ى مرض موته » وقد ظهرخلافه. أونقول: هو بطلاقه فار 
لکن الفرار إنما يثر فى اللحكم المذ كور بشرط ثبوت تعلق حقها فائتتى شرط عمل العلة( قوله ولو طلقها ) أى بائنا 


وتابعهم فيه غيره, فيبطل حکه أيضا لشبهة الرضاء ولا كذلك حكم الضمان > وقد وجد ههنا شببة رضا المرأة فيكلى 
ذلك لنى حكم الفرار.. وقوله ( أو فى العقبى ) راجع إلى صلاة الظهر . قيل [نما خصها بالذكر وإن كان جميع 
المكتوبات فيه سواء لأنما أول صلاة فرضت على النبى صلى الله عليه وسلم » > وكان الفهم فى النظر إلى الأول 
أسبق . وقوله ( فكذلك الحواب عند محمد ) أى لاترث المرأة لأنه حين علق الزوج الطلاقلم يكن ماله ها حق 
فلا ينهم بالقصد إلى الفرار ولم يوجد بعد ذلك منه صنع » غاية ما فى الباب أن ينعدم رضاها إذ فعلها باعتبار أنها 
لاتجد مند بدا » فيكون هذا كالتعليق بفعل أجنى أو بمجىء الشهر › وقد بينا أن هناك لائرث إذا كان التعليق 
فى الصحة» فكذلك ههنا لما أن الزوج لم يباشر العلة ولا الشرط ف مرضه فلا يكون فارا . فإن قيل : فى هلا 
مناقضة من جانب زفر لأنه قال فيا تقدم إن المعلق بالشرط كالمنجز فكان إيقاعا فى المرض . فاحواب أن معنى 
قولهلم يوجد من الزوج صنع بعد تعلق حقها ماله صنع معتبر لآن الشرط لما كان فعلها جعل صنع الز وج كلا صنع 
بخلاف ما تقدم فإن الشرط لم يكن فعلها فلم يخرج فعله عن حيز الاعتبار . وقوله ( لآن الزوج أب أا إلى المباشرة ) 
( قوله وقوله أو فى المقبى راجع إلى لاة الظهر ) أفول : وأيضا راجع إل كلام الأبوين ( ولو طلقها فارتدت ) ' أى لر طلقها ثلاثا 
أو بائنا فإنه إن لم يظهر أثر اثلاث و البينونة فى الارتداد يظهر فيما ذكره بمقابلته من مسألة المطاوعة فإنها إنما ترث ف المطاوعة بعد البينانة 
و أما إذا طاوعت ابن زوجها حال قيامٌ التكاح أو بعد الظلاق الرجمى فلا تر ث لوقوع الفرقة بالمطاوعة , 
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ف العدة لم ترث : وإن لم ترتد بلطاوعت ابن زوجها فى الجماع ورثت . ووجه الفرق أنبا بالردة أبطلتأهلية الإرث 
إذ المرتد لايرث أحدا ولا بقاء له بدون الأهلية» و بالمطاوعة ما أبطلت الأهلية لأن الحرمية لاتنا الإرثوهو الباق » 
يلاف ما إذا طاوعت .فى حال قيام النكاح لآنها تثبت الفرقة فتكون راضية ببطلان السبب » وبعد الطلقات 
الثلاث لاتثبت الحرمة بالمطاوعة اتقدمها عليها فافترقا ( ومن قذف امرأته وهو صحبح ولاعن فى المرض ورثت.وقال 
محمد رحمه الله لاترث » وإن كان القذف ف امرض ورئته فى قولم جميعا ) وهذا ملحق بالتعليق بفعل لايد لها منه 
إذ هى ملجأة إلى ا حصومة لدفع عارالزنا عن نفسها وقد بينا الوجه فيه(وإن آلى وهو صحيح ثمبانت بالإيلاء وهو 
مريض لم ترث » وإن كان الإبلاء أيضا ف المرض ورثت)لأن الإيلاء ى معى تعليق الطلاق بمضى أربعة أشبر خالية 


ثلاثا أو غيره فى مرضه » وهذا لآنه فرع على هذا الطلاق نفسه مسئلة المطاوعة وقال إنها ترث » ولا يتفرع ربا 
عليه إلا إذا کان بائنا لاما إذا طاوعته بعد الرجعى لاترث کا لو طاوعته حال قيام النكاح ( قوله لم تريث ) بخلااف 
النفقة فإنها بالردة تسقط ثم بالإسلام تعود لأنبا معتدته ( قوله لأن المحرمية لاننافى الإرث وهو الباق) بعد ذلك 
الطلاق ولم يوجد ما يزيله لأن امحرمية لائناق الإرث بل تثبت معه كما ف الأم والبنت فإنما تناف النكاح خخاصة 
فيبنى الإرث لعدم المزيل فرجع ضمير وهو الباق الإرث ( قوله فى حال قيام النكاح ) أى حالة المرض ( قولة 
فتكون راضية ببطلان السبب ) وهو النكاح وذلك رضا ببطلان المسبب ( قوله لتقدمها عليها ) أى لتقدم الحرمة على 
المطاوعة حصوها بالطلاق السابق عليها ( قوله وقد بينا الوجه فيه ) وهو قوله لأنها مضطرة ف المباشرة : أى مباشرة 
الشرط » ولا رضا مع الاضطرار كذا قيل . والأوجه كونه قوله بعد ذلك لأن الزوج أبلأها إلى المباشرة فينتقل 
الفعل إليه الخ » لأن الأول ذكره فى صوارة ما إذا كان التعليق والشرط ف المرض ٠‏ وما ذكرنا ذكره فى صورة 
ما إذا كان التعلين فى الصحة والشرط ف المرض وهو الموازن لما نحن فيه » فإن القذف كان فى الصحة واللعان 
فى المرض . وقوله (إذ هى ملجأة إلى ا لحصومة ) ظاهر فى أن الملحق بفعلها الشرط الذى لابد لحا منه هو خصومما : 
أى مطالبتها بموجب القذف لأنه به يندفع العارء ولوجعل لعانبا صح أيضا إذهى ملجأة إليه من قبله إذ لعانه يلجئها 
إلى لعانها . لايقال : هو أيضا ملجأ إلى لعانه من قبلها لأن الإبحاء ف الكل يعود إليه لأنه أبلدأها إلى الحصومة وأثرها 
لعانه فكان لعانه منسوبا إلى اختيارة » فهى وإن باشرت آآخر جزأى مدار الفرقة وهو ماتمسك به محمد : يعنى لأن 
لعانها آخر اللعانين لكن الزوج اضطرها إليه . وقيّل فى وجه قول محمد الفرقة قذف الرجل ولم يكن قذفه فى زمان 1 
تعلق حقها بماله » ولا يخ أنه سبب بعيد . ثم قيلى على الأول إن سبب الفرقة قضاء القاضى لا اللعان. وأجيب بأنه 


أى إلى جعل فعلها الذى لايد لها منة علة لإسقاط حمّها . وقوله (لأن! رمية لاتناى الإرث ) يعنى بل تنا النكاح 
كاف الأم والأحت . وقوله (وهو) يعنى الإرث هو ( الباق ) وقوله ( فتكون راضية ببطلان السبب ) أى سبب 
الإرث وهو النكاح ( قوله وقال محمد : لاترث ) قيل لأن الطلاق إنما يقع بلعانها لأنه آخجراللعانين » وكان آخر 
المدارين . فإن قيل : للفرقة إ ما تقع بقضاء القاضى عندنا فكان القضاء آخر المدارين . أجيب بأن اللعان شبادة 
عندنا على ما يأ > والحكم إما ينبت بالشمادة لابالقضاء . ووجه قولهما أن الفرقة وإن كانت تقع بلعانها إلا أنبا 
مضطرة ف ذلك لاستدفاع الغار عن نفسها وكان ملحقا بفعل لابد ها منه ( وقد بينا الوجه-فيه ) أى فى الفعل اللى . 
لابد"لها منه وسهو-قوله لآنها مضطرة: ف المباشرة . وقوله (وإنآ لى وهو بح) ظاهر. ْ 


۱ — 
عن الوقاع فيكون ملحقا بالتعليق بعجىء الوقت وقد ذ كرنا وجهه. قال (والطلاق الذى يملك فيه الرجعة ترث به 


الملجى* اقاضى إلى الحكم و الحم لايستند إلا إلىالشهادة والاعان هوالشهادة الملجثة(قواه فيكون ملحقا بالتعليق 
بمجىء الوقت ) كأنه قال فى صحته إذا مضت أربعة أشبر ولم أقربك فأنت طالق بائن فضت فى مرضه ثم مات فيه 
لانرث ء كا لو علق فى صحصته بأمر سماوی ووجد الشرط ف المرض لايكون فارا . وأورد عليه أن الإيلاء فى 
الصحة ايس مثل التعليق بعجىء الوقت بل نظير ما لو وكل فى صحته بالطلاق وطلقها الوكيل فى المرض كان فارا 
لأنه متمكن من عزله» فإذا لم يعزله كان فازا كذا هنا هومتمكن من إبطال الإيلاء فالمرض بالىء» فإذا لم يفعل 
ينبغى أن يكون فارا . أجيب بالفرق بأنه لايتمكن من إبطال الإيلاء إلا بضرر يلزمه » فإن الىء باللسان لامجوز 
إذا كان الإيلاء فى حال الصحة: بل إذا كان ى حال العجز واستمر بخلاف عزل الوكيل ( قوله فى جميع الوجوه ) 
أى سو اء كان الطلاق بسؤالها أو لا » أو كان التعليق بفعلها أو بفعله » والفعل ما لها منه بد" أولم يكن لايستٹى من 
وهه إلا قيام العدة فإنه مشروط فيہما جميعا . ش ش 

[ فروخ ] قال صميح .اوطوءتيه إحدا كنا طالق ثلاثا ثم بین فى مرضه فىإحداهما صار فارًا بالبيان » وترث لآنه 
بين الطلاق فيا بعد تعلق حقها بماله فيرد عليه قصده » كا لو أنشأ فجعل إنشاء فى حق الإرث لامهمة . ولوماتت 
إحداهما قبله ثم مات تعينت الأخرى ولم ترث لأنه بيان حكثى فانتفت النهمة عنه. كا لو علق فى #حته عجىء 
رأس الشمر فجاء وهو مريض لاترث » بحلاف ماقبلها لما تعينت للطلاق بفعله فترث». كما لو علق فى صعته بفعل 
نفسه ثم باشر الشرط ف المرض » فإن كان له امرأة أحرى غير الثثتين فلها نصف الإرث إذ لايزاحمها إلا امرأة 
واحدة لأن: إحداهما مطلفة بيقين والنصف الآخر بينهما لاستوائ,ما فى الاستحقاق» ولو ماتت الى بين طلاقها 
قبل موته لم ترث منه وصح البيان فيا لانتفاء الهمة عن بيانه بخروجها عن أهلية الإرث بالموت ؛ وكان الإرث 
للأخرى لأن التعيين دون الإنشاء ».ولو أنشأ فى مرضه ثم ماتت المطلقة كان جميع الإرث للأخرى » كذا هنا , 
ولوكانت اه امرأة أخرى کان بینہما نصفين وإن ماتتالأخرى و بقيتالى بين الطلاقفيها ثممات الزوج لهانصف 
الإرث لآن البيان إنما بطل صيانة الحقها الثابت ظاهرا وحقها الثابت ظاهرا وقت البيان الاصف فلم تزد عليه وهذا 
لأا منكوحة هن وجددون وجهفلا تستحق إلا النتصف» حى لوكان معها امرأة أخرى كان ها الربع وثلاثة الأرباع 
لامرأة الأخرى: لأننا إنما أبطلنا البيان صيانة ها الثابتوقت البيان ووقت البيان حقها فى الربع فكان للمعينة 
الربع : و لأن الأخرى منكوحة من كل وجه فتستحق كل الإرث وهى منكوحة من وجه فتبتحق نصفه › ف 
النصف للأخرى بلا منازعة واستوت منازعتهما ف‌النصف الآخر فيتنصف بينهما » فإن لم يمت الزوج ولم يبين 
حتى ولد تإحداهما لأقل من سنتین فهو ليس ببيان وبى الزوج على خياره لأن العلوق يحتمل كونه بوطء قبل 
الطلاق وذا لايصلح بيانا فلا يكون بيانا بالشك إذ لايقع الطلاق بالشك ويثبت النسب لاحمال العلوق قبلى الطلاق ؛ 
فإن نى الزوج هذا الولد أمربالبيان » فإن قال عنيت عند الإيقاع الى لم تلد يلاعن بينه وبين الى ولدت ويقطع 


(قوله وقد ذكرنا وجهه) يريد قوله ولنا أن التعليق السابق يصير تطليقا الخ . فإن قيل : لانسام أن الإيلاء نظير 
تعليق الطلاق بمجىء الوقت إن كان التعليق ف الصحة لما أنه متمكن من إبطال الإيلاء بالىء » فإذا لم ببطل 
فى حالة امرض صار كأنه أنشأ الإبلاء فى المرض .وهناك ترث فكذلك:ههنا » وكان نظير من وكل وكيلابالطلاق 
فى ته فطلقها الوكيل فى المرض كان فارا لمكنه من العزل » فإذا لم يعزل جعل كأنه أنشأه فكذلك ههنا.أجيب بأن 


¥( 
فى جميع الوجوه ) لما بينا أنه لايزيل النكاح حتى يحل الوط ء فكان السبب قائما . قال ( وکل ما ذكرنا أنها ترث 
إنما ترث إذا مات وهى ف العدة ) وقد بيناه » والله تعالى أعلم بالصواب . 


نسب الولد منه ويلحق بالأم لأنه قذف منكوحته » وإن قال عنيت الى ولدت يحد لأنه لما کان مراده وقت 
الإيقاع الى ولدت وقع الطلاق من ذلك الوقت من كل وجه فتبين أنه قلف أجنبية فيجب الحد ويثبت النسب 
لعدم اللعان » فإن قال لم أعن عند الإيقاع أحدا ولكن أريد باللمبهم الى ولدت لامحد لأنه قذف منكوحته لأن 
الطلاق يقع وقت التعيين ولا يلاعن أيضا لأن شرطه قيام النكاح وقد زال باليان والنسب ثابت لما مر » وإن 
ولدت لأكثرمنسنتين منوقت الإيقاع تعينت الأخرى للطلاق لتيقننا بالوط ءبعد الطلاق . وحكم الشرع بثبوت 
النسب منه حم يكون الوط ء منه ضرورة » والوطء بعد الطلاق المبهم بيان إجماعا وتعينت الى ولدت للتكاح » 
فإن نى الولد لاعن ولا ينقطع النسب عنه لأن حكم الشرع بالعلوق منه مانع من قطع النسب عنه . فإن ولت 
إحداها لأقل من سنتين من وقت الإيقاع والأخمرى ولدت لأكثر من سنتين تعينت صاحبة الأقل الطلاق لأن 
وطأها لايصلح بيانا ووطء صاحبة الأ كار يصلح بيانا » وهذا لأن المولود لأ كر من سنتين حصبل بعلوق بعد 
الطلاق المبهم برقين لأن الولد لاييى فى البطن أكثر من سنتين ؛ أما علوق الأخرى فشكوك فيه فلا يكون بيانا » 
وعدة صاحبة الأقل تنقضى بوضع الحمل إن كان بين ولادتما وبين ولادة صاحبة الأكثر بعدها أكثر من ستة 
أشبر لتيقننا أن علوق صاحبة الأ كر ووطأها كان قبل ولادة صاحية الأقل وقبل الولادة هى حامل وعدة الحامل 
تنقضى بوضع الحمل ٠‏ وإ نكان بينهما ستة أشبر فصاعدا فغدة صاحبة الأقل بالحيض لاحمال أن وطء صاحبة 
الأكثر كان بعد ولادة صاحبة الأقل » وإذا احتمل ذلك وجبت العدة بالحيض احتياطا » وإن أقر الزوج بوطء 
صاحبة الأقل أوّلا القت صاحبة الأكثر بإقراره » ولايصدق فى صرف الطلاق عن صاحبة الأقل فطلقتا » كن 
قال زينب طالق' وله امرأة معروفة بهذا الاسم فقال لی امرأة أخرى بهذا الاسم وعنيتها طلقتا » وإن ولدت كل 
واحدة لأكثر من سنتين من وقت الإيقاع وبين الولادتين يوم أو أكر فولادة الأولى تكون بيانا للطلاق 
فى الأخرى » فإذا ولدت الأخرى بعده لايتحول الطلاق الواقع عليها إلىغيرها » و صار كما إذا وطئ إحداهما ثم 
الأخرى بقع الطلاق على الموطوءة آخرا كذا هنا » وثبت نسب الولدين . أما ولد الأولى فظاهر > وكذا ولد 
الثانية لاحّال وطثها قبل علوق الأولى ؛ وتنقضى عدة المطلقة بوضع الحمل . ولو قال لامرأنه إذا وللات ولدا 
فأنت طالق ثلاثا فولدت ولدا ثم ولدا آلحر لستة أشبر فصاعدا ثبت نسب الولد الثانى منه أيضا وتنقضى به العدة 
لأنا حكنا بجلوق الولد الثانى حال وقوع الطلاق وحال وقوع الطلاق الزوجية قائمة , وهلا لأنه يحتمل أنه وطها 
قبل ولادة الولد الأوّل ولم يصلالماء إلى رحمها لانسداد فه » فإذاوضعت الحملانفتح فم الرحم ووصلالماء إليه 
فعلق الولد الثانى قبل وقوع الثلاث » لأن تلك الحال حال نزول الثلاث والشىء فى نزوله غير نازل فيثيت النسب 
احتياطا فيتعلق انقضاء العدة بوضع الحمل ؛ ولايحب العقرلآنا جعلناه معلقا حال قيام النكاح › واللهأعل من الكاق. 
الفرق بينهما ثأبت وهوأنه لايمكته إبطال الإيلاء إلا بضرريازمه فلم يكن متمكنا مطلقا » بخلاف مسئلة الركالة . 
. وقوله ( فى حميع الؤجوه )يعنى سواء كان الطلاق بسرالها أو بغير سالها » وسواء كان التعليق بفعلها أو بفعله؛ 
٠‏ وسواء كان الفعل مما لها نه بد" أو يكن › والباق واضح والله أعلم . ش 


( قوله إلا بضر رريلزمه ) أفول :, وهو ووب الكفَانة عله . 


مما 


( باب الرجعة ) . 

( وإذا طاق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها فىعدها رضيت بذلك أو لم ترض ) لقوله 

تعالى ‏ فأمسكوهن بمعروف ‏ من غير فصل 
( باب الرجعة ) 

وجه المناسبة فى إعقاب الطلاق بالرجعة ظاهر » والرجعة تتعدئ ولا تتعدى » يقال رجع إلى أهله ورجعته 
إلى أهلة : أى رددته »'وقال الله تعالى ‏ فإن رجعك الله إلى طائفة منهم ‏ ويقال فى مصدره أيْضا رجعا 
- ورجوعا ومرجعا والرجعى والرجعة بكسر الراء » وربما قالوا إلى الله رجعانك ( قوله رجعية ) الرجعئ 
أنطليق المدحول بها مادون الثلاث بلا مال » أو مادون الانتين إن كانت أمة بصريحالطلاقغير الموصوف والمشبه 
أوببعض الكنايات المخصوصة على ماتقدم فى الكنايات . وأما تقييده بالألفاظ الثلائة فلا لما قدمناه من كنايات 
رجعيّة غيرها فا فقد شيئا من هذه فليس برجعى كالثلاث وغالب الكنايات ولو بلا مال وكالواحدة على مال 
وقبل الدخول لأنها.لاعدة لها قبله فلا تتصورالرجعة › والموصوف والمشبه مستدركان على ما فى الهاية وغيرها 
( قوله لقوله تعالى - فأمسكوهن بمعروف -) بعد قوله - إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدنهن - ثم قوله فإذا بلغن 
أجلهن 6 والراد يبلوغ الأجل قرب انقضاء العدة : أى فقرب انقضاء عدمهن للإجماع على أن لار جعة بعد 
الانقضاء . فى الآبة دليل على قيام النكاح لأن الإمساك استدامة القائم لا إعادة الزائل » وعلى شرعية الرجعة شاءت 
أوأبت لأن الأمر مطلق ف التقديرين > وقوله تعالى - وبعولهن أحق بردهن - ظاهر فی عدم توقف الرجعة على 
رضاها لأنه تعالى جعله أحق مطلقا : أى هو اللى له حق الرجعة وإن أبت هى وأبوها » وحككته استدراك الزوج 
ماوقع منه من التفريط فى حقه من النكاح لا لغيره لا أنه له ولغيره وهو أحق منه » وف اشتراط العدة إذ لايكون 
بعدها بعلاء وهو مما يدل على قيام النكاح أيضا » وقدمنا فى باب إيقاع الطلاق أن إطلاق الرد لايوجب كون 
البعل مجازا باعتبارما كان لأن الرد يصدق حقيقة بعد انعقاد سبب زوال الملك وإن لم يكن زال بعد . يقال رد البائع 
المبيع فى بيع فيه الحيار للبائع كما يقال بعد الزوال يجوز رد المبيع بالعيب » ولوتعارضا كان حمل الرد على ذلك على 
أنه مجاز محافظة على حفيقة البعل أولى من جعل البعل مجازا محافظة على حقيقة الرد لتأيد إرادة حقيقة البعل بجعل 
الرجعة إمساكا فى قوله تعالى - فأمسكوهن بمعروف - أو نقول : يمكن الحافظة على الحقيقتين بكون المراد بالرد 


) باب الرجعة‎ (٠ 
لما كانت الرجعة متأخخرة عن الطلاق طبعا أخرها وضعا ليناسب الوضع الطبع والرجعة بالفتح والكسر والفتح‎ 
أفصح » وهى عبارة عن استدامة ملك النكاح . وها شرائط : إحداها تقديم صريح لفظ الطلاق أو بعض ألفاظ‎ 
الكناية كنا تقدم . والثانية أن لايكون بمقابلته مال . والثالئة أن لايستوف الثلاثة من الطلاق . والرابعة أن تكون‎ 
المرأة مدنحولا بها . واللخامسة أن تكون العدة قائمة ولا خلاف فى مشروعيتها لأحد لثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع‎ 


( باب الرجعة ) 
( قوله وما شرائط. ‏ إلى آعر قوله : والحامسة أن تكون العدة قائمة ) أقول : وخيع ذلك يفهم من كلام المصنف إل شرط المدحولية . 


4ة( - 

ولابد من قيام العدة لأن الرجعة استدامة الملك ؛ ألا ترى أنه مى إمساكا وهو الإبقاء وإنما يتحفق الاستدامة ى 
العدة لأنه لاملك بعد انقضاءها ( والرجعة أن يقول راجعتك أو راجعت امرأنى ) وهذا صريح ف الرجعة 
ولا حلاف فيه بين الأمة . قال ( أويطأها أو يقبلها أو يلمسها بشهوة أو ينظر إلى فرجها بشبوة ) وهذا عندنا 


الرد إلى الحالة الأولى وهى كونها بحيث لا حرم بعد مضى العدة فلا إشكال حينئل أصلا ( قوله ولا بد من قيام العدة 
لأن الرجعة ) إمساك على الوجه الذى كان أرّلا وهو الملك على وجه لايزول بانقضاء العدة ولا ملك بعد الغدة 
ليستدام » 'وكأنه جواب عن مقدر تقديره كا وقع الإطلاق بالنسبة إلى رضاها وعدمه كذلك هو بالنسبة إلى قيام 
الغدة وعدمها . أجاب بأن اشتراط قيامها ضرورى لما قلنا (قوله وهذا صريح) ألفاظ الرجعة صريح وكناية › 
فالصريح راجعتك فى حال نخطاببا وراجعت امرأتى فى حال غيبنها وحضورها أيضا ٠‏ ومن الصريح ارنجعنك 
ورجعتك ورددتك وأمسكتك . وف المحيط : مسكتك بمنزلة أمسكتك وهما لغتان : فهذه يصير مراجعا بها بلا نية ) 
وف بعض المواضع يشترط فر ددتك ذكرالصلة فيقول إلى أو إلى نكاحى أو إلى عصمى . ولا يشترط ف الارتجاع 
والمراجعةو هوحسن إذ مطلقه يستعمل لضد القبول . والكنايات أنت عند یکا كنت وأنت امرأقى فلا يصير مراجعا 
إلا بالنية » لأن حقيقته تصدق على إرادته باعتبار الميراث . واختلفوا فى الإمساك والنكاح والزوج ؛ فلو تزوجها 
فى العدة لايكون رجعة عند ألى حنيفة » وعند محمد هو رجعة » وعن أنى يوسف روايتان ٠‏ قال أبو جعفر : 
وبقول محمد تأخل . وف الينابيع عليه الفتوى » وكذا فى القنية . وجه قول ألى حنيفة أن تزوج الزوجة ملغى فلا 
يعتبر ماى ضمنه . قلنا : نحن لانعتبره باعتبار ماى ضمنه بل باعتبار لفظ التزوّج مجازا فى معنى الإمساك . وق 
الذخيرة : لو قال راجعتك بمهر ألف درهم إن قبلت صح وإلا فلا لأنها زيادة فى المهر فيشترط قبولها . وق 
المرغيئانى والحاوى قال : راجعتك على ألف » قال أبو بكر : لانجب الألف ولا تصير زيادة فى المهر'كا فى 
الإقالة ( قوله ولا حلاف فيه بين الأثمة ) كأنه لم يعتبر أحد قولى مالك خلافا » فإنه ذكر فى الجواهر ف حصؤل 
الرجعة براجعتك بلا نية قولان لمالك كا فى نكاح الحازل ( قوله أو يقبلها أو يلمسما بشوة ) ) يحتمل كون 
الشبوة قيدا فى اللمس لافيهما لأنه أفرد النظر إلى الفرج بقيد الشبوة ؛ فلو كان من غرضه النشريك ف القيد لااقتصر 
على ذكره بعد الكل . وف المبسوط والذنخيرة : التقبيل بشبوة والنظر إلى داحل فرجها بشبوة رجعة » ولم يقيد 
التقبيل فى الكتاب . وأما النظر إلى ذبرها فليس برجعة على قياس قول أنىحنيفة . وف البدائع وهو قول محمد 
المرجوع إليه ٠‏ وق بعض المواضع بكره التقبيل واللمس بغير شهوة » فدل أنهما لايكونان رجعة . وى الحلاصة 


أحعوا على أنه لو مكلها أو قبلها يشهوة أو سما بشبوة تثبت الرجعة فقيد القبلة بالشبوة » لكن قوم ف الاستدلال 
إن الفعل يصلح دليلا على الاستدامة والدلالة إا تقوم بفعل يختص بالنكاح : أى يختص حکه به يفيد عدم 


رو ألفاظ (الرجعة أن يقول راجعتك ) إن كان فى حضرتما ( أو راجعت امرأنى ) فى الغيبة يشرط الإعلام 
أو فى الحضرة أيضا » أو يقول رددتك أو أمسكتك . أو يقول أنت عندى كا كنت » أو أنث امرأني إن نوی 
الرجعة. ‏ ولا حلاف لأحد فى جواز الرجعة بالقول . وأما بالفعل مثل أن ( يطأها أو يقبلها أو بلمسها.بشيرة . 
أو ينظر إلى فرجها بشبوة ) فهى عيحة ( عندنا , ظ 


)~~ 
وقال الشافعى رحمة الله تعالى عليه : لاتصح الرجعة إلا بالقول معالقدرة عليه لأن الرجعة بمئزلة ابتداء التكاح 
حى يحرم وطوها ؛ وعندنا هو استدامة النكاح على مابيناه وسئقرره إن شاء الله تعالى والفعل قد يقع دلالة 
على الاستدامة كما فى إسقاط اللحيار » 


اشتراطها فى القبلة لأن القبلة مطلقا مختص حكها به » بخلاف اللمس والنظر فإنما لايختصان به إلا إذا كانا عن 
شهوة لما يذكر فلا يكو نان عن غير شهوة دليلا » ولا يكون النظر بشهوة إلى غير داخل الفرج منها رجعة . هذا 
ولا فرق بين كون القبلة واللمس والنظر منها أو منه فى كونه رجعة إذا كان ماصدر منها بعلمه ولم يمنعها اتفاقا » 
فن كان اختلاسا منہا بأنكان'نائما مثلا لابتمكينه » أو فعلته وهو مكره أو معتوه ذكر شيخ الإسلام وشمس 
الآثمة أن على قو ل أ ىحتيفة ومحماد تثبتالرجعة خلافا لأىيوسف انّهى . وعن محم دكقول ألى يوسف . وذكر 
أن أبا يوسف مع ألى حنيفة . وجه الأول الاعتبار بالمصاهرة لافرق فى ثبوت حرمتها بين كون ذلك منها أو منه » 
وكذا إذا أدحلت فرجه فى فرجها وهو نالم أو مجنون كانت رجعة اتفاقا » كاحارية المبيعة بشرط اللحيار للبائع 
إذا فعلت بالبائع ذلك فى مدة الليار ينفسخ البيع . وأبو يوسف فرق بأن إسقاط الحيار قد يكون بفعلها كما إذا 
جنت على نفسها والرجعة لاتكون بفعلها قط . وعن أىيوسف أيضا أنه قال فى ابحارية لايسقط الحيار بفعلها'؛ 
هذا إذا صدقها الزوج فالشهوة ٠‏ فإذا أنكر لاتثبت الرجعة »:وكذا إن مات فصدقها الورثة » ولا تقبل البينة 
على الشهوة لآنها غيب » كذا فى اللحلاصة . ولا تكون الحلوة ولا المسافرة بها رجعة إلا عند زفر وى بوسف 
فى رواية » وتكره المسافرة بباككراهة خروجها من المنزل: وعن أفىحنيفةلاتكره . وبأنی الكلام في ذللك ( قوله 
مع القدرة ) احتراز عن الأخرس ومعتقل اللسان ( قوله لأن الرجعة بمنزلة ابتداء التكاح الخ ) الحاصل أن 
الحلاف هنا مى على أن الرجعة سبب استدامة الملك القائم أو سبب استحداث الحل الزائل . قلنا بالأول وقال 
بالثاى > وعلىهذا ينبنى حل الوطء وحرمته » فعندنا يحل لقيام ملك النكاح من كل وجه » وما يزولعند انقضاء 
العدة فيكون الل قاتما قبل انقضائها » وعنده إنشاء النكاح من وجه واستيفاء من وجه فتثبت الحرمة احتياطا » 
وعلى هذا ينببى أن الإشباد ليس بشرط عندنا وشرط عنده على قول له لأنه إنشاء النكاح من وجه كذا فى التحفة 
( قوله على ما بيناه ) يعنى قوله ألا ترى أنه يسمى إمساكا ( قوله وسنقرره ) أى فى آخر هذا الباب وهوقوله. 
ولنا أنها : أىالزوجية قائمة إلى آخره » وهناك نتكلم عليه ( قوله كا فى إسقاط الحيار ) يحصل بالفعل القتص 
وقال الشافعى : لا تصح' الرجعة إلا بالقول مع القدرة عليه » لأن الرجغة بمنزلة ابتدالء النكاح ) 'لثبوت 
الیل بها » وابتداء النكاح لايصح بالوطء ودواعيه » فكان الوطء خراما كما فى ابتداء النكاح . وقانا : 
هى عبارة عن استدامة النكاح كا بينا » وهو إشارة إلى قوله ؛ ألا ترى. أنه مى إمساكا وهو الإبقاء . 
وقوله ( وسنقرره) إشارة إلى ماذكر فى آخر هذا الباب وهو قوله قلنا إنها قائمة حى يملك مراجعتها الخ . 
وقوله ( والفعل .قد بقع دلالة على الاستدامة ) جزء الدليل . وقوله (كما فى إسقاط اللجيار) دليله . وتقريره : 
الرجعة استدامة الملك » والفغل قد يقع دليلا على الاستدامة كا فى إسقاط الخيار » فإن من باع جارية على أنه 


لایصح بالوطء وداوعيه الخ ) أقرل : لاح عليك ماق هذا التقرير ( قوله و الفمل قد يقم دليلا على الاستدامة ) أقول .: ظاهره استلتاج من 


س اس 
والدلالة فعل يختص بالتكاح وهذه الأفاعيل تختص به خصوصا ف الحرة » حلاف النظر والمس بغير شهوة 
لآنه قد يحل بدون النكاح کا فى القابلة والطبيب وغيرهما » والنظر إلى غير الفرج قد يقع بينالمسا كنين والزوج 
يساكها فى العدة » فلو كان رجعة لطلقها فتطول العدة عليما . قال ( ويستحب أن يشهد على الرجعة شاهدين › 


بالملك کن باع أمته على أنه باللحيار ثم وطثها قبل انقضاء مدته يكون دليلا علىاستدامة ملكه فبا فيسقط خياره . 
فكما أن سقوط اللحيار باستدامة مللك الرقبة يثبت بالفعل كذاك استدامة ملك النكاح بعد سبب الزوال بل أولى › 
لأن البيع معه يزيل الملك إلىثلاثة أيام » والطلاق يزيله إلى ثلاث حيض فكان أضعف فى زوال للك من البيع . 
وبقولنا قال كثيرمن الفقهاء . قال ابن المنذر : ابأحماع رجعة عند ابن المسيب والحسن البصرى وابن سيرين 
وطاوس وعطاء والزهرى والأو زاعى والثورى وابن أنىليل وجابر والشعبى وسلبان التيمى . وقال مالك وإسحاق : 
إن أراد به الرجعة فهو رجعة ( قوله خصوصا فى الحرة ) فإنه لاسبب لحلها فيها مطلقا إلا التكاح . بحلاف الآمة 
فإنه يحل فيها بأمرين( قوله وغيرهما ) كا حاتنة والشاهد على الزنا ( قوله فلو كان ) أى النظر إلى غير الفرج رجعة 
لطلقها لأن مقصوده الطلاق ؛ وهذا التعمم يفيد أن النظرإلى دبرها لايكون رجعة وبه صرح فى نكاح الزبادات . 
واختلفوا فى الوطء فى الديرء أشارالقدورى إلى أنه ليس برجعة » والفتوى على أنه راجعة إذ هو مس بشبوة 
وزيادة لاترفع الرجعة بعد يما » ورجعة الجنون بالفعل ولا تصح بالقول : وقيل بالعكس ٠‏ وقيل بهما . ولو 
طلقها بعد اللحلوة ثم قال وطثنها وأنكرت له الرجعة . ولوقال لم أدحل بها لارجعة له عليها . وتعليقالرجعة بالشرط 
وإضافتها إلى وقت ف المستقبل باطل كالنكاح » والمستحب أنه يراجع بالقول. وف الينابيع : الرجعة سنية وبدعية » 


بالمحيار ثلاثة أيام ثم وطئها سقط الحيار » كا إذا أسقط بالقول» بل هنا أولى لأنه فى البيع يحتاج إلى رفع السبب 
اليل وهو البيع » أما هنا فلا يحتاج إلى رفع الطلاق بل يحتاج إلى دفع ما لولاه لزال والدفع أسبل من الرفع . 
: ولما كان الثابت بالدليل أن بعض الفعل قد يقع دلالة على الاستدامة احتاج إلى أن يعينه فقال ( والدلالة ) أى 
الدليل ( فعل يختص بالنكاح » وهذه الأفاعيل تختص بالنكاح ) فتقع دلالة . وقوله ( خنصوصا ف اللرة ) لبيان 
أن حل الاستمتاع بها ليس إلا بالنكاح » وأما فى الأمة فيحل به وبملك اليين أيضا ( بخلاف النظر والمس بغير 
شبوة لأنه قد يحل بدؤن التكاح کا ف القابلة والطبيب )و الحائنة » والشاهد قالزنا إذا إحتاج إلىنحمل الشهادة › 
( والنظر إلى غير الفرج قد يقع بين المساكنينوالزوج يساكها ف‌العدة» فلوكان النظر إليبا رجعة لطلةةها فتطول 
العدة عليها ) وفيه ضرر بها فلا بجوز لقوله تعالى - فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف , 
ولا تممسكوهن ضرارا لتعتدوا ‏ قال ( ويستحب أن يشهد على الرجعة ) إذا أراد الرجعة يستحب أن يقول لائنين 


الشكل الثئى مع توائق المقدستين فوالكيف » لكن لك أن تقرره عل هله لصورة ء: الرجعة:استدامة الك » وكل مامركللك فالفمل يع دليلا 
عليه (قوله فلا يحتاج إل رفم الطلاق ال) أفول: بل هو باق جكا وا يملكها بعده بالطلقتين إذا م تقذ وج /يآعر ( قوله بل ياج إل ذف ما) 
أقول : وهو انقضاء المدة عل تلك الحا ( قوله لولاء) أقول: أي لولا دفعه ( قوله لزال )"أقول: يني التكام (قوله وهل الأقامل تخقص . 
به الخ ) أقول: استنتاج من الشكل اكا مع توافق المقدمتين والكيف . 0 00 

00 ظ 0 0 ( ۲۱ - فح القديير حش - ٤‏ ) , 


14د 
فإن لم يشبد حت الرجعة) وقال الشافعى رحمه الله ىأحد قوليه لانصح › وهو قول مالك رحمه الله لقوله تعالى - 
وأشبلواذوى عدل منكم ‏ والأمرللإيجاب . ولنا إطلاق النصوص عن قيدالإشهاد » ولآآنه استدامة للنكاح 2 
والشہادة ليست شرطا فيه ى حالة البقاء كما فالبىء ف الإيلاء : إلا آنا تستحب لزيادة الاحتياط كى لامجرى 
التناكر فيها » وما تلاه محمول عليه ؛ ألا ترى أنه قرنما بالمفارقة وهو فيها مستحب 


فالسنية بالقول ( قوله وهو قول مالك ) المذكور فى كتبهم آنا تصح بلا إشباد وأنه مندوب إليه . وكذا ق شرح 
الطحاوى كقولنا فكان ماذكره المصنف رواية عنه > وكذا المنسوب إلىالشافعى قول له غير معمول به عند أصصابه 
فإنه قال فى السيط وف اللحديد للشافعى : الإشباد مستحب » وف الروضة لم ليس بشرط على الأظهر ( قوله ولنا 
إطلاق النصوص ف الرجعة من غير شرط الإشهاد) كقوله تعالى - الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسر يح 
بإحسان ‏ وقوله ‏ فأمسكوهن بمعروف - وقوله تعالى ‏ وبعولبن أحق بردهن - وقوله فلا جناح عليهما أن 
يتراجعا - وقوله صلی الله عليه وسلم « مر ابنلك فليراجعها » وهذه التصوص ساكتة عن قيد الإشباد فاشتراطه إثبات 
بلا دليل وماتل فليس بدليل عليه إذ الأمرفيه للندب بدليل أنه قرن الرجعة بالمفارقة فى قوله تعالى ‏ فأمسكوهن 
بمعروف أو فارقوهن بمعروف ثم أمر بالإشهاد على كل منهما فقد أمر بشیئین ف جملتين ثم أمر بالإشهاد على كل منهما 
بلفظ واحد وهو قوله ‏ وأشهدوا ذوىعدل منكم - واللفظ الواحد لایراد به معناه الحقيى كالوجوب فیا نحن فيه 
واخجازىكالندب » فإذا ثبت إرادة أحدهما. بالنسبة إلىأحدهما لزم أن يراد به ذللك أيضا بالنسبة إلى الآخر وإلالزم 
تعمي الفظ فى الحقيى والجازى وهو ممنوع عندنا وقد ثبت إرادة الندب به بالنسبةإلى المفارقة فلز م إرادته أيضا 
بالنسبة إلى المراجعة » فيكو نالندب المراد به شاملا لهما وهذا على ةولنا . أما الشافعى فيجيز الجمع بينهما فلا ينض 
هذا عليه إلا بانباض الأصل المذ كور وقد بيناه على وجه بديع فا كتبناه فى الأصول »ومع هذا التقرير لا حاجة 


اشهدا عل“ بأنى قد راجعت امرأتى ( وإن لم يشهد حصت الرجعة . وقال الشافعى ف أحد قوليه : لاتصح » وهوقول 
مالك ) وهوغريب لأنه لايوجب الإشهاد على !بتداء النكاح ويجعله شرطا على الرجعة( هما قوله تعالى ‏ فإذا بلغن 
أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشبدوا ذوى عدل منكم - والأمر للإيجاب . ولنا إطلاق 
النصوص ف الرجعة عن قيد الإشهاد ) وهو قوله تعالى ‏ فأمسكوهن بمعروف - وقوله تعاى ‏ الطلاق مرتان 
فإمساك بمعر وف - وقوله تعالى - وبعولہن أحق بردهن ‏ وقوله تعالى - فلا جناح عليهما أن يتراجعا ‏ وقو له عليه 
الصلاة والسلام « مر ابنك فليراجعها» وقوله ( ولآنه ) أى الرجعة بمعنى الرجوع أو على تأويل المذكور ( استدامة 
لانكاح ). كا نقدم , والاستدامة إنماا هى حالة البقاء ( والشهادة ليست بشرط ف النكاح حال البقاء ) بالاتفاق 
فكانت ( كال" ف الإيلاء ) فى أن الشهادة عليه ليست بشرط لكو نه حالة البقاء ( إلا أنها ) أى الشهادة ( مستحبة 
لزيادة الاحتياط کی لايحرى التناكر فیا ) أى ف:الرجعة ( وما تلاه ) يعنى من قوله تعالى - وأشبدوا ذوى 
عدل منكم - ( محمول عليه ) أى على الاستحباب دفعا للتناكر . فكإن الأمر للإرشاد إلى ماهو الأوفق به كا 
فى قوله تعالى ‏ وأشهدوا إذا تبايعتم ‏ بدلي ل أنه قرنها بالمفارقة حيث قال أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ‏ ( وهو ) 
أى الإنهباد ( فيا ) أى ف المفارقة ( مستحب ) فكلا فى الرجعة . واعترض بأن القران فى النظم لايؤجب القران 
ف الحكم كما فى قوله تعالى ‏ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة . وأجيب بأن ذلك فها إذا حكم على إحدى 
الحملتينالمتقار نتن بحكم الحملة الأخرى » وما نحن فيه ليس كذلك بل فيه كل جملة من ابلحملتين مستقلة بجكها › 
وإنما تعقبهما جملةأخرى تعلقت ببما وإحداهما تقتضى تعلقها بها منحيث الاستحباب › فكذلكالأأخرى لثلا باز م 
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ويستحب أن يعلمها كى لاتقع فى المعصية ( وإذا انقضت العدة فقال كنت راجعتها فى العدة فصدقته فهى رجعة. 
وإن كذبته فالقول قوها ) لأنه أجبر عا لابملك إنشاءه فى الحال فكان مهما إلا أن بالتصديق ترتفع الببمة »ولا يمين 
عليها عند ألى حنبفة رحه الله » وهى مسئلة الاستحلاف فى الأشياء الستة وقد مرفى كتاب النكاح (وإذا قال الزوج 
قد راجعتاك فقالت مجيبة له قد انقضت عدت لم تصح الرجعة عند أى حنيفة رحمه الله ) وقالا : نصح الرجعة للها 
صادفت العدة إذ هى باقية ظاهرا إلى أن تبر وقد سبقته الرجعة . ولذا لو قال لمأ طلقتك فقالت #يبة له قد 
انقضت عددتى بقع الطلاق ولآ حنيفة رحمه الله أنبا صادفت حالة 
إلى إيراد أن القران ف النظم لايوجب القران فى الحكم فكيف قلم به هنا والاشتغال يجوابه للمتأمل أصلا ؟ ( قوله کی 
لاتقع فالمعصية ) قيل عليه لامعصية بدون علمها بالرجعة . ودفعبأم! إذا تزوجت بغير سوال تفع ف المعصية 
لتقصيرها فى الأمر . واستشكل من حيث إن هذا إيجاب للسرئال عليها وإثبات المعصية بالعمل بما ظهر عندها . 
وليس السؤال إلا لدفع ماهو متوهم الوجود بعد تحقق عدمه فهو وزان إعلامه إياها إذ هو أيضامثل ذلك ٠‏ فإذا 
كان مستحبا لأنه تصرف فى خالص حقه فكذا سر الها يكون مستحبا لأنها ف النكاح كذلك . ولو راجعها ولم تعلم 
فتزوّجت بآخر فهى امرأة الأول دحل بها الأول ١‏ أو لا ( قوله وإذا انقضت العدة الخ ) هنا مسئلتان : الأولى 
إذا لم يظهر رجعتها فى العدة حى انقضت فقال بعد العلم بانقضائها كنت راجعتك فيها . والثانية قال قبل العلم 
راجعتك على سبيل الإنشاء . أما الأولى فإما أن تكون المرأة أمة أوحرة » وكل منهما إما أن تصدته أو تكلبه . 


استعجال اللفظ الواحد فى معنيين مختلفين( ويستحب أن يعلمها ) بالرجعة » لأنه لولم بعلمها لرربما تقعالمرأة ف المعصية 
فإنهاقدتتز وج بناء على زعمها أنزوجها لم يراجعها وقد انقضت عد.ماويطأها الزوج الثانى فكانت عاصية وزوجها , 
الذى أوقعها فيه مسيئا بترك الإعلام » ولكن مع ذلك لو لم يعلمها صمت الرجعة للها استدامة للقام وليست 
بإنشاء » فكان الروج بالرجعةمتصرفا فى خالص حقه » وتصرف الإنسان قخالص حقه لايتوقف على ع الغير . 
فإن قبل : كيف تكون عاصية بغير عل ؟ أجيب بأنها إذا تروجت بغير سؤال وقعت فى المعصية لآن التفصيرجاء من 
جهها( وإذا انقضت‌العدة فقال قد كنت راجعّها ف العدة » فإنصدقته فهى ر جعة ء وإن كلبتهفالقولقوها لأنه أخبر 
عا لانملك إنشاءه فى الحال ) وكل من فعل كذلك فهو ملم » وذلك يقتضى أن لاتصح الرجعة وإن صدقته أيضا 
( إلا أن بالتصديق ترتفع النهمة » ولا يمين عليها عند ألىحنيفة وهى مسئلة الاستحلاف فى الأشياء الستة + وقد مر 
في كتاب النکاح » وإذا قال الزوج قد راجعتك فقالت. مجيبة له قد انقضصت عدن ) فأما إن قالت ذلك متصلا بكلام 
الزوج أوبعد مكث فإن كان الثانى تصح الرجعة بالاتفاق وإن كان الأول لم تصح عند أنىحنيفة خلافا هما : 
قالا : الرجعة صادفت العدة لبقائها ظاهرا إلى أن تخبر » وقد سبقت الرجعة فكانت واقعة ف العدة وهى صسميحة . 
لامحالة( وجا لو قال ها طلقتك فقالت عبببة له قد انقضت عد وقع الطلاق ولأنى حنيفة أنبا صادفت حالة 
( قوله فكانت عاصية زوجها أوقمها فيه مسيئا الخ ) أقول : من قبيل حاف الموصول ( قال المصنف. : وإذا قال الزوج قد راجمتك 
. فقالت 'مجيبة له قد القضت عدق لصح الرجعة عند أب نحئيفة ره الله ) أقول : قال الزيلعى وابن الحمام : تستحلف المرأة هنا بالإحاع 
ْ على أن عدتها كانت منقضية حال إخخبارها اه . فيدبحث لأن ألر جعة صبحث عندهيا فعلام تستحلف المرأة ؟ وجوابه أن المراد أنهما لوقالا كما قال 


. صواپه الثانى إذ:لارجعة مع عدم دخوله.» قاله العلامة البجر اوى ؛) كتيه مصححه‎ )١( 
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الانقضاء لأنها أمينة فى الإخبار عن الانقضاء فإذا أخبرت دل ذلك على سبق الانقضاء وأقرب أحواله حال قول 
الزوج ومسئلة الطلاق على الحلاف . ولوكانت على الاتفاقفالطلا قيقع بإقراره بعد الانقضاء والمراجعة لاتثبت به 


فى الحرة إنصدقته تثب تالرجعة لأن النكاحيثبت بتصادقهما فالرجعة أولى » وإن كذبته لاتثبت لأنه أخبر والحبر 
مجرد دعوى تملك بضعها بعد ظهور انقطاع ملكه » وجرد دعوى ملك فى وقت لايملك إنشاءه فيه لاجوز قبوها 
مع إنكار المدعى عليه إلا ببينة » بخلاف ما إذا كان ذلك فى وقت يمكنه فيه إنشاه كأن يقول فى العدة كنت 
راجعتك أمس تابت وإ نكذبته لأنه ليس مهما فيه لمُكنه من أن ينشئه فى الحال أو يجعل ذلك إنشاء إن كانت 
الصيغة تحتمله » فصار كالوكيل إذا أخبرقبل العزل ببيع العين يصدق للكه الإنشاء » وبعد مابلغه العزل لو أخبر 
ببيعه سابقا وكلبه المالك لايقبل قوله إلا بببنة لأنه منم حيث لم يخبر قبل ذلك » ثم لاتحلف الرأة إذا كذبته بل 
تذهب إلى حاها بلا بمين عند ألىحنيفة » وهى إحدى الأشياء الستة الى لابمين فيها عنده وف الأمة إذا كذبته 
وصدته المولى فالقول لها عند أنى حنيفة خلافا لهما > وإن صدقته وكذبه المولى فعندهما القول لامولى . واختلف 
فى قول أىحنيفة » والصحيح أنه كقوهما . وستأنى أوجه الأقوال فى الكتاب فإنه فصل بين قوله لاحرة وبين 
قوله للأمة با مسئلة الثانية .وهى إذا قالقبل الانقضاء فلنوافقه فنقول : وأمأ المسثلة الثانية» فإن قالت مجيبة انقضت 
عدتى مفصولا تثبت الرجعة اتفاقا لآنها منهمة فى ذلك بسبب سكوتها وعدم جوابها على الفور : ولو قيل وجب 
إحالته على أقرب حال التكلم وذلك حال سكونما فيضاف إليه وهو بعد ثبوت الرجعة أمكن » وإن قالته موصولا 
بكلامه لاتثبت عند ألىحنيفة . ولايخنى أن هذا مقيد بما إذا كانت المدة نحتمل الانقضاء › فلو لم تحتمله تنبت 
الر.جعة إلا إذا ادعت أنها ولدت وثبت ذلك . وعندهما تصح الرجعة لأنهأنشأهاحال قيام العدة ظاهرا لبقائها ظاهرا 
مالم تقر بانقضائها فتثبت كا.يثبت الطلاق لو قال طلقتلك فقالت عيبة انقضت عدن حقها طلقة أخرى » 
وأبوحنيفة يمنع قيامها حال كلامه لآنها أمينة فى الإخبارشرعا فوجب قبول إخبارها وأقرب زمان يحال عليه خبرها 
زمان تكلمه فتكون الرجعة مقارنة لانقضاء العدة فلا تصح » كا لايقع الطلاق فى قوله طالق مع انقضاء عدتك » 
وعلى هذا لو اتفق أن حرج كلام الرجل مع قوها انقضت عدتى ينبغى أن لاتثبت الرجعة » ومسئلة الطلاق المقيس 
لهما علها ممنوعة فلا بقع عنده . قيل والأصح أنه يقع لأنه مؤاخذ به لإقراره بالوقوع فى حق نفسة › ولا يخى أن 
هذا إنشاء ولیس بإخبار ليكون إقرارا » فإذا ظهر أنه نشا فى وقت لابصح ينبغى أن لابقع . نعم لو عرف أن 
الانقضاء لأنها أمينة فى الإخبار عن الانقضاء ) إذ لايعلم ذلك إلا بإخبارها وقد أخبرت بذلك » والإخبار يقتضى 
سبق ابر عنه ولا دليل على مقدار معين ( وأقرب أحواله حال قول الزوج ) فإذا صادفت حالة الانقضاء لاتكون 
معتبرة . ولانسلم أن مسئلة الطلاق على الوفاق بل على الحلاف » ون كانت على الاتفاق فالطلاق بقع بإقراره 


بو تة رع اد من عدم حة الرجعة » ونظير ذلك ف المزارعة فراجعها ( قوله والإخبار يقتفى سبق الخبر عنه الخ ) أقول : الظاهر 
سبق الخبر به و الإ فاتخبر عنه هو العدة وليس سبقه من المقصود فى شىء » وبحوز أن يقال نولا انقضت عد فى تأويل حصل الانقضاء ٠»‏ 
أو يقال المراد سبق الخبر عله متصفا با بر به . 
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(وإذا قال زوج الآمة بعد انقضاء عدبا : قد كنت راجعتها وصدقه المولى وكذبته الأمة فالقول قولها عند 
أىحنيفة رحمه الله . وقالا : القول قول المولى ) لآن بضعها ملوك له > فقد أقر بما هو خالص حقه للزوج 
فشابه الإقرارعابها بالنكاح »وهويقول حكم الرجعة يبتى على العدة والقول ف العدة قوهاء فكذا فيا يبتى عليها » 
ولو كان على القلب فعندهما القول قول المولى ؛ 

مقتضى الفقه كون إيقاعهوجد فى حال الانقضاء فلج وقال لا أعتبر هذا بل وقع لزمه حينئذ لأنه مقر على نفسه . 
والأوجه فيا إذا ادعىصحيته إنطلقتك ونحوه منأنت طالق ظاهر فى الإخبار والإنشاء يحتمله لتقدم الطلاقالآوّل 
وراجعتك بالعكس . فإن لم يسلم هذا فالتعويل على المنع جوتستحلف المرأة هنا بالإماع على أن عدتها كانت 
منقضية حال إخبارها . والفرق لألىحنيفة بين هذه وبين الرجعة حيث لم تستحلف عنده أنه لم يراجعها فى العدة 
أن إلزام اليين .لفائدة النكول وهو بذل عنده وبذل الامتناع عن ازوج والاحتباس فى منزل الزؤج جائز » 
بحلاف الرجعة وغيرها من الأشياء الستة فإن بللا لايجوز : ثم إذا نكلت هنا تثبت الرجعة بناء على ثبوت الغدة 
لنكوها ضرورة كثبوت النسب يشبادة القابلة بناء على شمادما بالولادة ( قوله وإذا قال زوج الآمة بعد انقضاء 
العدة قد كنت راجعتها وصدته المولى وكذبته الأمة فالقول لها عنده . وقالا : للمولى لا" نه أقر بما هوخالص حقه) 
وهو منافع بضعها للزوج فيقبل كا لو أقرعليها بالنكاح . ولا نى قيام الفرق بين إقراره عليها بالنكاح و إقراره بأن 
الزوج راجعها فى العدة لآنه ينفرد بإنكاحها حال غيبتها وعدم إذما فيقبل إقراره عليها ٠‏ بخلاف إقراره بتصديق 
ازوج فدعوى المراجعة وهو يقول إن حكم الرجعة من الصحة وعدمها ينببى على العدة من قيامها وانقضاءمها 
وهى أمينة فيها مصدقة فى الإخبار بالانقضاء والبقاءلاقول لل.ولى فيها أصلا » فكلا فيا ينبنى عليما » وفيه نظرإذ 
لاملازمة يحكم بها العقل بين كون القول قوها فى العدة وبين كونما لها فيا ينبى عليها إلا إذا وقع لازما لوجود 
قولحا ف‌العدة قولا : أى بأن تدعى فيها الثبوت أو الانقضاء فتثبت الرجعة وعدمها .لازما لذلك » لأن كون 
القول قوها فيها مائبت إلا لأجل أن القول ها فى المستلزم لالمعنى تقتضيه فيها » وهذا لايقتضى مماع قولها فى 
. الرجعة ابتداء كما هو هنا فإنها لم ندع فى العدة دعوى. يخالفها فيها الزوج بل اتفقا على القضائما ووقت 
انقضائبا » ونما ادعى فى حال كونه لاملك له عليها أنه راجعها قبل الانقضاء » وهى منكرة أن يكون فعل 
ذلك فلا يقبل عليها ( قوله ولو كان على القلب ) بأن كذبه المولی وصدقته فالقول للمولى بالاتفاق . 

بعد الانقضاء والمراجعة لاتثبت به ( وإذا قال زوج الأمة بعد انقضاء العدة قدكنت راجعتها ) وهى فى الغدة ؛ فإما 
أن يصدته المولى والأمة أو يكذباه : أو يصدقه المولى وتكلبه الأمة أو بالعكس » فإن كان الأول صعت الرجعة 
بالاتفاق . وإن كان الثانى لم تصح بالاتفاق إلا إذا برهن » وإن كان الثالث وليس له بينة ( فالقول قوها عند 
أىحنيفة » وقالا : القول قول المولى لأن البضع مملوك ) له بعد ا ق الغ لكات ر 
. بها للزوج إقرارا بما هو خالص حقه فلا مرد له > وکان كالإقرار عليها بالنكاح » بأن يقر بأنه زوج أمته من فلان 
( وهو) أى أبوحنيفة ( يقول حكم الرجعة يبتتى على بقاء العدة ) وانقضائها » وكل مايبتى على ذلك يبنتى على قول 
من بقول القول قوله ذلك لكو نه أمينا (والقول ف العدة قوها ) لحك الرجعة يبتى على قولها » ول يذ كز االحواب 
عن الإقرارن بالتزوبج لظهوره › وذلك لأنه لما صدقه فى الرجعة لم يبق له حق ف مناقع بضعها » فأفى يكون له. . 
إقرار بما هؤ حالص حقه » بحلاف الإقرار بالتزويج فإنه إقرار بذلك وكان الفرق بينا وإنكان الرابع » وعبرعنه . 
المصنف بِقولِه (ولوكان على القلب فعندهما القول قول المولى ) لأن منافع البضع خالص حقه والزوج يدعبا عليه 


ب 
وكذا عنده نى الصحبح لأنها منقضية العدة فى الحال . وقد ظهر ملك المنعة للمولى فلا بقبل قوطا فى إبطاله » 
بخلاف الوجه الأول لأن المولى بالتصديق فالرجعة مقر بقيام العدة عندها ولا يظهر ملكه مع العدة ( وإن قالت 
قد انقضت عدنى وقال الزوج والمولى لم تنقض عدتك فالقول قوها ) لأنما أمينة فى ذلك إذ هى العامة به ( وإذا 
انقطع الدم من الحيضة الثالثة لعشرة أيام انقطعت الرجعة وإن لم تغتسل»وإن انقطع لأقل من عشرة أيام لم تنقطع 
الرجعة حى تغتسل أو عضى عليها وقت صلاة كامل ) أن الحيض لامزيد له على العشرة» فبمجرد الانقطاع 
خرجت من الحيض فانقضت العدة وانقطعت اارجعة » وفها دون العشرة يحتمل عود الدم فلا بد أن يعتضد 
الانقطاع بحقيقة الاغتسال أو بازوم حكم من أحكام الطاهرات بمضى وقت الصلاة » عملاف ما إذا كانت كتابية 
لأنه لايتوقع فى حقها أءارة زائدة فاكتى بالانقطاع ٠‏ وتنقطع إذا تيممت وصلت عند أ ىحنيفة وألى يوسف 
رحمهما الله؛ وهذا استحسان وقال محمد رحمه الله : إذا تيمت انقطعت »وهذا قياس لأن التيمم حال عدم الماء 
طهارة مطلقة 


وقول فى الصحيح احترازعما ف الينابيع أنه على لحلاف ,أيضا . وقال بعض أصصابنا : لايقضى بشئء حى يتفق 
المولى والأمة » ويجب أن يكون معنى هذا لايحكم بصحة الرجعة إلا إذا اتفقا » إذ يستحيل أن لايقضى بالر جعة 
ولابعدمها . وف المبسوط : لاتثبت الرجعة بالاتفاق ولم يقل ىالصحيح . ووجه الفرق لأنىحنيفة أنها منقضية العدة 
فى الخال » ويستازم ظهور ملك المولى المتعة فلا يقبل قوها فى إبطاله . مخلاف الوجه الأول وهو ما إذا كذبته 
وصدقه المولى لأنه بالتصديق مقر بقيام العدة عند الرجعة ولا يظهر ملكه مع العدة ليقبل قوله عليها ( قوله وإن 
قالت قد انقضت عدنى وقال الزوج والمولى لم تنقض فالقول قوها لآنها أمينة ذلك إذ هى العالمة به) دون غيرها : 
أى بالانقضاء ولذا يقبل قوها إنى حائض حى لا بحل قربانما للزوج ولا للسيد . ولو قالت ولدت : يعنى قد 
انقضت عدن بالولادة لايقبل قوها إلا ببينة » أو قالت أسقطت سقطا مستبين بعض الحلق فلازوج أن يطلب 
يمينها على أنها أسقطت ببذهالصفة بالاتفاق » ولا فرق فىهذا بين الحرة والأمة ( قوله أو بمضى عليها وقت صلاة ) 
أى بأن بحر ج وقنها الذى طهرت فيه فتصير دينا فى ذمتها » فإن كان الطهر فى آنحر الوقت فهو ذلك الزمن اليسير» 
وإن كان ف أله لم يثبت هذا حى رج لأن الصلاة لاتصير دينا إلا بذلك » وعلى هذا لو طهرت فى وقت مهمل 
كبعد الشروق لاتنقطم الرجعة إلى دحول وقت العصر ( قوله بحلاف ما إذا كانت كتابية ) فإنه لایتوقع فى حقها 
أمارة على الحروج من الحيض زائدة على تجرد الانقطاع لأن الغسل والصلاة ليسا واجبين عليها : فبمجرد الانقظاع 
وإن كان لما دون العشرة حل وطؤها وانقطعت رجعها ( قوله وتنقطع إذا تيممت وصلت ) أى فرضا أو نفلا 


وهى منكرة ( ركذا عنده فى الصحيح لأنبا منقضية العدة فى الخال ) بالاتفاق ‏ وبالانقضاء يظهر ملك المنعة للمولى 
وهى تبطله فلا يقبل قولها فيه » بخلاف الوجه الأول لآن المولى بالتصديق فى الرجعة مقر بقيام العدة عندها »أى 
عند الرجعة » ولا يظهر ملكه مع العدة فى هذا الكلام إشارة إلى الحواب عن مسئلة التزوبج كا أشرنا إليه . قوله(وإن 
قالت قد انقضت عدنى) ظاهر والضمير فيه راجع إلى الانقضاء . قال ( وإذا انقطع الدم من الحيضة الثالئة ) كلامه 
واضخ . وقوله ( بلزوم حكم من أحكام الطاهرات بمضى وقت الصلاة ) يعنى أن الوقت إذا مضى صارت الصلاة : 
دينا فى ذمنها. وهو من أحكام الطاهرات . وقوله ( وإذا تيممت وصلت ).أطلق للصلاة لتناول المكتوبة وغيرها 
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حى يثبت به من الأحكام مابثبت بالاغتسال فكان بمازلته . وما أنه ملرّث غير مطهر » وإها اعتبر طهارة 
ضرورة أن لاتتضاعف الواجبات . وهذه الضمرورة تتحقق حال أداء الصلاة لافما قبلها من الأوقات . 


عند أ حنيفة وألى يوسف رحمهما الله تعالى ( قوله حى يثبت به من الأحكام ) برفع يثبت لأن حى هنا ليست 
للغاية بل للتعليل » والمراد بالأحكام جو از الصلاة والتلاوة ودخول المسجد ومس المصحف ؛ وهذه أحكام الغسل 
فكان التيمم مثله » ثم انقطاع الرجعة مما يوؤخذ فيه بالاحتياط ٠‏ ولذا لواغتسلت وبقيت لمعة انقطعت . وكذا 
لو اغتسلت بسورالحمار مع وجود الماء المطلق ولم تيمم تنقطع الرجعة مع عدم جواز الصلاة به فانقطاعها بالتيمم 
وبه تحوزالصلاة أولى . ولا يشكل عليه أنه لاحل ها التزوج بآخر بالاتفاق لأن التيمم وإن قام مقام الغسل هو 
أضعف منه » والاحتياط ف الز وج عدم جوازه معه وف الرجعة انقطاعها معه حى لايأتيها رجل فى شبية( قوله 
ولهما أنه ملوّث غير مطهر) أى حقيقة لا شرعا كذا فى الدراية . ولنفصل هذا المقام ليندفع مايخال من المناقضة. 
للأوهام مستعينا فيه بالملك العلام مصليا على سيدنا نبينا محمد أفضل الرسل الكرام عليه أفضل الصلاة وأزكى 
السلام فنقول : هذا البح له ثلاثة موارد فى الفقه : وها باب التيمم فى البحث مع الشافعى فى جواز الفرائاض 
المتعددة بتيمم واحد عندنا خلافا له » وهو مبنى أن التيمم طهارة مطلقة ألا ٠‏ فقال إنها ضرورية تنبت 
ضرو رة أداء المكتوبة به فيتقدر بقدرها فلا يبى بعدها . فاتفق أتمتنا فى جوابه على أنها مطلقة تعمل عمل الماء 
مابق شرطه . وصرح ف الهاية فى تقر بره بأن التيمم مزيل للحدث من كل وجه ما بى شرطه وهو العدم كالماء » 

إلا أنه بالماء مقدر إلى وجود الخدث » وهنا إلى شيئين الحدث والماء . ثانيها باب الإمامة فى مسثلة اقتداء التو ضى" 
بالمتيم فافترقوا فيها » فقال محمد : .هى ضرورية فلايجوز اقتداء المتوضى' به وقالا : مطلقة فيجوز . وثالئها 

هنا فافترقوا أيضا إلا أنهم عكسوا كلمتهم › فتراءى محمد وجهان من المناقضة :. أحدهما قوله فى الإمامة ضرورية 
بعد ما اتفقوا عليه فى جواب الشافعى من أنها مطلقة . والثانى أن بعد ماقال فى الإمامة إنها ضرورية قال هنا مطلقة, 
ولهما وجه من المناقضة وهو قولهما هناك مطلقة وهنا ضرورية ملوثة » وكثير من الشارحين بأخذ فى تقرير قولحما . 
أنه لايزيل الحدث بيقن » وهذا عند روثيةالماء إنما يصير حدثا بالحدث السابق فقد ناقضوا جميعا.. والحواب أنه 
لاشك أن ف التيم جهة الإطلاق وجهة الضرورة ٠‏ وفيه أبضا أنه ملوّث ف نفسه مغير لأيطهر : أى لاينظف » 
فعنى الإطلاق أنه يزيل الحدث مطلقا ‏ كالماء إلى غاية أحد الأمرين من وجود الحدث أو الماء ؛ ومعى الضرورة 
أن شرعيته ضرورة أداء ا مكتوبات وعدم تفوينها وتكثير للخيرات عند عدم الماء [كراما هذا النبى الكريم صلى الله 
عليه وسلم وأمته » ولذاكان من الحصائص » وهذا لايفيد الإخلال بمعنى الإطلاق إذ حاصله أنه بيان سبب 
شرعيته . ولما شرع الضرورة والحاجة الى ذكرنا شرع ها شرع استعمال الماء وإنما يفيد ضعفه واحطاطه 
عن التطهير بإلماء » وأما كونه ملوثا ومغبرا فهو بسبب عدم شرعيته ابتداء كالماء حى يكون المكلف مميرا بين 
الماء والتراب ابتداء » فإنه لما كان المقصود من شرعية الوضوء تحسين الأعضاء الظاهرة وتنظيفها للقيام بين يدى 
الرب جل وعلا والثواب لايفيد ذلك بل 5 لم یشرع إلا الضر ورة المتحققة من الحاجة إلى الأداء مع عدم.الماء 
تكريما لنبينا محمد صل الله عليه وسلم > فذكر التلوبث وعدم تطهيره ى نفسه ذكر سبب کونه مشروعا للجاجة 
المذكورة. إذا علمت هذا فقولم مع القافع [نبامطلقة : أى تزيل الحدث » ويستباح به كل ما يستباح بالماء على 


أوقوله (إحتى يغبت به من الأجكام) يزيد به دول المسجد ومس المصحف و قراءة القرآن وإباحة الصلأة 
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الوجه الذى يستباح به لينتى به قصر الصحة به على فرض واحد لايناق قولم [نها ضرورية على ماسمعت » فن قال 
إنا مطلقة ف موضع وقال فىآخحر إنبا ضرورية لم يكن مناقضا أصلا . وقول من ذكر فى تقريره إنه لايرفع بيقين 
حاصله أنه فرق بينهوبين الماء فإن الماء يرفعه بيقين : وهذا يرفعه ظنا للخلاف فى أن الحدث أمر حقيق أو جرد 
مانعية » فعلى الأول لايرفعه إلا الماء وحين قيل به صار محل اجنهاد » غير أن الراجح هو الظن . والثانى لما قدمنا 
فى باب التيمم من الحديث والمعنى » وهوأنه لم يقدرأحد على إثبات أن الحدث وصف حقيى قائم بالأءضاء زائد 
على نفس المانعية الشرعية » وعلى هذا فلا إشكال فارتفاعه بالتيمم » وكون الحدث يظهر بعينه عند روية الماء 
لايستلزم عدمه» إذ قدمنا أن الحدث اعتبار شرعى فله أن يقطع ذلك الاعتبار إلى غاية ثم يعيده بعينه عند روئية الماء » 
والدليل الملجئ إلى هذا كون رؤية الماء لايعقل وجه كونها نفسها حدثا ثم النظر فى وجه تعيين كل منهم إحدى 
الجهتين بخضرص ذلك الموضع الدى عينه فيه » فأما وجه تخصيص محمد فهو أنه رأى وجوب الاحتياط فى 
الموضعين ٠‏ فالاحتياط ف اقتداء المتوضى بالمتيمم أن لايصح ؛ ولا يعللهذا إلا بجهة الضرورة فإعتبرلها فيقول : 
لما كانت ضرورية حيث كانت تنتقض بوجود الماء ولا تثبت إلا مع عدمه كانت ضعيفة بالنسبة إلى طهارة 
الماء فيكون الاقتداء والحالة هذه بناء القوىعلى الضعيف . وف الرجعة الاحتياط فى انقطاعها ولا يعلل إلا يحهة' 
الإطلاق فاعتير ها هنا ؛ وها لما عكسا الحكم فى الموضعين لم يكن من عكس المبنى فيهما بد » والباق بعد هذا إنما 
هو النظر فى الترجبح فى الحلافين فى الحكم . وعندى أن قوهما فى الاقتداء أحسنْ من قول محمد :“وقول محمد 
فىالرجعة أحمنن من قولهما لأن الضعف الكائن فى طهارة التيم لم يظهر قط له آثرنى شىء من الأحكام عندنا » 
فعلمنا أنه شىء له فى نفسه فيجوزاقنداء المتوضى' به وتنقطع به الرجعة نحصوصا والاحتياط فى ذلك واجب .هلا 
ولقائل أن يقول : إن اشتراط الغسل بعد الانقطاع امام العادة قبل العشرةيرده الدليل وهوقوله تعال ثلاثة- قروء نحلوه 
غن اشتراطه » فاشعراطه لا نقضاء العدة يرده النص .فإن أجيب بأنتعين الانقضاء منتف لفرض أنه ليس أكثر ايض 
واحمال عود الدم دفع بأن هذا الاعتبار الزائد لايجدى قطع هذا الاحمال لافى الواقع ولاشرعا » لأنها لو اغتسلت 
ثم عاد الدم ولم يجاوز العشرة كان له الرجعة بعد أن قلنا انتقطعت الرجعة فكان ادال موقوفا على عدم العود بعد . 
الغسل كا هو كللك قبله . ولو راجعها بعد هذا الغسل الذى قلنا إنه به تنقطع الرجعة ثم عاودها ولم يجاوز العشرة 
حت رجعته » وكذا الكلام فى التيمم فليس جواب المسئلة ف الحقيقة إلا مقيدا »' هكذا إذا انقطع لأقل من غشرة 
ولم يعاودها أوعاو دها وتجاوزها ظهر انقطاع الرجعة من وقت الانقطاع لانقضاء العدة إذ ذاك حى لو كانت 
تزوجت قبل الغسل ظهر صحته › وإن عاودها ولم يتجاوز فالأحكام المذكورة بالعكس > .والته أعلم ( قوله 
والأحكام الثابتة أيضا ضر ورية اقتضائية ) إذ حل دخول المسجد والقراءة من ضرورة حل الصلاة ومقتضاه › 


زحجدة التلاوة . وقوله ( والأحكام الثابتة أيضا ضرورية اقنضائية ) يعنى أن ثبوت هذه الأحكام من ضرورة جواز 
الصلاة بالتيم ‏ أما قراءة القرآن فلأنباركنالصلاة . وأما المسجدفلأنه مكان الصلاة . وأما سجدة التلاوة فهى من 
توابع القراءة فإنه يحوز أن تقرأنى صلاها آنة السجدة . ولقائل أن يقول : الحاصل من دليلهما أن التيمم طهارة 
ضرورية وأن الضرورة إنما تنحقتق حال أداء الصلاة ولا يكون قبله طهارة يتعلق بها انقطاع الرجعة . وقد تقرر 
من" الأصول أن الثابت بالضرورة لايتعدى موضعها فكان الؤاجب' أن: لاتنقطع .الرجعة وإن:صلت مالم تغتسل 
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وقيل بعد الفراع ليتقرر حكم جواز الصلاة ( وإذا اغتسلت ونسيت شيئا من بدا م يصبه الماء » فإِنْ كان 
عضوا فا فوقه لم تنقطع الرجعة » وإن كان أقلمن عضو انقطعت) قال رضى الله تعالى عنه : وهذا استحسان . 
والقياس ف العضو الكامل أن لاتبى الرجعة لأنها غسلت الأكثر. والقياس فيا دون العضو أن تبى لأن حكم ابحنابة 
والحيض لايتجزأ . ووجه الاستحسان وهو الفرق أن مادون العضو يتسارع إليه الحفاف لقلته فلا يتيقن بعدم 
وصول الماء إليه ء فقلنا بأنه تنقطع الرجعة ولايحل لها اتوج أخذا بالاحتياط فيبما :يلاف العضو الكامل 


وكذا اللمس لأنه قد يحتاج إلىممس المصحف للقراءة فى الصلاة لنسيان أوغلط أو زيادة إثقان » وكذا جدة التلاوة 
ركن من الصلاة وقد جب ف الصلاة ( قوله وقيل بعد الفراغ ليتقرر الحكم يجواز الصلاة ) قال فى للبسوط : وهو 
الصحيح » فإن فسادها قبل الفراغ محتمل لاحمال روب الماء فيا » ولو تيممت وقرأت أو مست المصحف أو 
دخات المسجد » قال الكرختى : تنقطع به الرجعة لن عحة هذه حكم من أحكاءالطاهرات ؛ وقال الرازى : 
لاتنقطع به ( قوله وإنكان أقل من عضو انقطعت ) وذلك كنحو الأصبع » كذا فى امحبط والينابيع + وكذا 
بعض الساعد والعضد والعضوالكامل كاليد والرجل ( قوله والقياس فى العضو"» إلى قوله : والقياس فيا دون 
العضو) المحاصل أن الحكم الثابت فى العضو وما دونه استحسان » فالقياس ف العضوأن ننقطع لأن للأكثر حكم 
الكل وفى بعض العضوأن لاننقطع لأنهالم تخرج إلى حكم الطاهرات . ولا بخنی تأى كل من القياسين فا کل من 
العضو وما دونه فيقتضى أن يتعارض فى كل منهما فياسأن. : قياس أن للأكثر حكم الكل فيوجب«انقطاع الرجعة » 
وقياس بقاء الحدث بعینه فيوجب عدم انقطاعها . ومبنى وجه الاستحسان عل اعتبار القياس الثانى »إذ حاصله 
اعتبار ظهور عدم إصابة الماء لشىء وعدمه » فإذا ظهر عدمه لم تنقطع الرجعة » وإذا ظهر ثبوت الإصابة انقطغت 
غير أن ظهور الترك يتحقق فى العضو لا فى الأقل . على أن کون أن للأكثر حكم الكل قياسا ممنوع ٠‏ بل إنها 


أوبمفى عليها وقت صلاة . والحوا ب أن الضروزى مى ماثبت ثبت مجميع لوازمه ومن لوازم ثبو تالطهارة عند 
أداء الصلاة انقطاع الحيض »ومن لوازم انقطاعه مضى المدة ؛ وهن لوازم مضيها انقطاع الرجعة » ولازم لازم 
اللازم لازم فيثبت عندثبوته . وأما الحواب عن جعلهما التيمم طهارة ضرورية ههنا وطهارة مطلقة فى باب الإهامة 
وجعل محمد بالعكس فقد سبق هناك مستوق ( وإذا اغنسلت ونسيت شيثا من بدنما لم يصبه الماء فإن كان عضوا 
فا فوقهلم تنقطع الرجعة وإن كان أقل من عضو كأصبع ونحوه انقطعت. قال المصنف : وهذا استحسان) اعلم 
أن حمدا لم یذ کر فى كتبه .وضع القياس هل هو عضو فا فوقه أو هو ما دونه ؛ وروی أنه عند ألى يوسف فی 
العضوفا فوقه » فإن القياس أن تنقطع الرجعة لأنبا غسلت أكثر البدن » وللأكثر حكم الكل فكأنبا أصاب الماء 
جميع البدن + وفى الاستحسان لاننقطع لأن العدة باقية لعدم الطهارة » وعند محمد فوا دونه » فالقياس أن تبى 
الرجعة لبقاء الحدث » والاستحسان أن تنقطم لأن مادون العضو يتسارع إليه الحفاف لقلته فلا يتيفن يعدم وصول 
الماء إليه » والمصنف أشار إلى ذلك بقوله : والقياس-ف العضوالكامل أن لاتبى الرجعة لأنبا غسلت الأ كار » وهو 
إشارة إلى قياس أن يوسف'وبقوله » والقياس.فما دون العضو أن لاتبى لأن حكم الحنابة والحيض لايتجزأ وهو 
إشارة إلى قول محمد . وذكر وجه الاستحسان وبين الفرق بين العضو الكامل وما دونه بقوله إن مادون الغضو 
. يتسارع إليه الحغاف لقلته فلا يتيقن بعدم وصول الماء إليه فقلنا بانقطاعها » حى لو تيقنت بعدم وصول الماء 
إليه بأن منعت قصدا الم ننقطم الر جعة » وهلا إشارة إلى استحسان محمد . وقال ( بخلاف العضو الكامل 


. ( قوله والحواب أن. الشرورى الخ ) أقول فيه بحث » إن لو شح ملذتكره أل ريسم فرلا ى االات الآنية : ولاحل لها اللزرج أخذا. 
: 00 (؟ < فم القدير حنق - ٤‏ ) 


| 
لأنه لايتسارع إليهاالحفاف ولا بغفل عنه عادة فافترقا. وعن ألى يوسف رجه الله تعالى :أن ترك المضمضة والاستنشاق. 
كرك عضو كامل . وعنه وهو قول محمد رحمة الله تعالى عليه : هو منز لة مإدون العضو لأن ف فرضيته اختلافا 
مخلاف غيره من الأعضاء ( ومن طلق امرأته وهى حامل أو ولدت منه وقال لم أجامعها فله الرجعة ) لأن الحبل 
می ظهر فىمدة بتصورأن يكون منه جعل منه لقوله صلى الله عليه وسلم « الولد للفراش » وذلاك دليل الوطء منه 
وكذا إذا ثبت نسب الولد 


يحكم به فى مواضع خاصة بخصوص دلائل فيها لا أنه مطرد شرعا مهد . ثم وجه التفصيل الم كور أن مادون العضو 
بتسارع الحفاف إليه بعد إصابة الماء غير بعيد » وبتقديره تنقطعالرجعة » فحكم بانقطاعها بناء على هذا الاحمال 
احتياطا » ولم يجز لها أن نتزوج بآخخرحتى تغسل ذلك الموضع احتياطا فى أمز الفروج » حى إنما لو تيقنت عدم 
إصابة الماء بأن علمت قصدها إلى إخلاء ذلك الموضع عن الإصابة . قلنا : لإتنقطع الرجعة » بخلاف العضو 
الكامل فإن احمال جفافه بعد الإصابة يبعد فيه جدا لأن الغفلة عنه من هو بصدد تعمم جميع الأعضاء فىغاية البعد 
فلم يظهر أثره فلم تنقطم ( قوله وعن أنى يوسف أن ترك المضمضة والاستنشاق كترك العضو ) الواو بمعنى أو.إذ 
ترك كل' بانفراده كترك عضو. وعنه وهو قول محمد كرك مادون العضو ( قوله لأن فی فرضيتهما ) أى فى فرضية 
المضمضة والاستنشاق ف الغسل اختلافا فعلى تقدير الافتراض لاتنقطع الرجعة » و على تقدير السئة تنقطع فقطعناها 
ملاحظة لهذا الاحتمال احتباطا » ولوبى أحد المنخرين لم تنقطع الرجعة( قوله ومن طلق امرأته وهى حامل أو ولدث 
منه ) قبل الطلاق ثم طلقها (وقال لم أجامعها فله الرجعة لأن الحبل مى ظهر بعد العقد فى مدة يتصور أن يكون 
منه بأن تأنى به لستة أشهر فصاعد | من يوم التزوج جعلمنه شرعا لقوله صلى الله عليه وسلم « الولد للفراش » ) وإذا 
جعله الشارع منه فقد أنزله واطثا و بطل زعمه فى عدم الوطء المستلز م لإقراره بعدم حق الرجعة له بتكذيب الشرع 
لأنهلايتسارع إلبه الحفاف) فلمالم يكن مبلولا عم أنه لم يصبه الماء لعدم الغفلة عنه عادة فلا تنقطع الرجعة ؛ وهذا 
إشارة إلى استحسان ألى يوسض » فانظرحذق المصنف فىهذا الإدراج اللطيف الذى قلما وقع مثله لغيره ».جز اه الله 
عن المحصلين خيرا ( وعن أنىيوسض أن ترك المضمضة والاستنشاق كترك عضو كامل ) والواو بمعنى أو لأن 
الحكم فى كل واجد منهما ذلك وهو .رواية هشام عنه » وذلك لأن حكم الحيض باق لكونهما فرضين فى-ابلعنابة 
(9) ف رواية أخرى (عنه ) وهو رواية الكرخعى عن محمد ( هو ) أى كل واحد منهما ( بمازلة مادون العضو 
لأف فرضيته اختلافا ) فإن المضمضة والاستنشاق سنتان عند مالك والشافعى وكان الاحتياط فى انقطاع الرجعة 
( بحلاف غيره من الأعضاء ) فإنه لاخلاف لأحد فى فرضيته . قال ( ومن طلق امرأته وهى حاهل أو ولدت منه ثم 
طلقها وقال لم أجامعها ثم أراد الرجعة ) فله ذلك ١‏ ولا معتبر بقوله لم أجامعها لأنه ظهر الحبل فى مدة يتصور أن 
يكون منه لكون المسئلة موضوعة ف ذلاك : ومى ظهرف مدة يتصور أن يكون منه جعل منه( لقوله عليه الصلاة 
والسلام « الولد للفراش ») الحديث ( وذلك ) أى جعل الحمل منه ( دليل الوطء منه » وكذا إذا ثبت نسب الولد 
بالاحتياط ٠‏ فإن انقطاع. الر جمة هناك لالقضاء الددة ليس إلا ويلزمه حل التزوج فليتأمل ( قال المصنف : ازل مادون المضو ) أثول ؛ 


يحوزأن حمل عل تقدرر المضاف :: أى ,مز لة مرك مادون ( قال المصنف : لأآن فى فرضيعه اختلافا ) أقول : أى فرضية غسله فالغل إن 
أر جم ضمير دو إلى الفم والأنف ٠‏ و إن أد جع إلا لمضمضة و الاستنشاق قلا محاجة بنا إل تقدير المضائ. » بل “ف تولو مز لة مادو ن العقري 


بالااا - 
منه جعلواطيا » وإذا ثبت الوط ءتأكدا المملكوالطلاق؛ ملك متأكد يعقب الرجعة ويبطلز عه بتكذيبالشرع › 
ألاترى أنه يغبت ببذا الوط ء الإحصان فلأن تثبت به الرجعة أولى . وتأويلمسئلة الولادة أن تلد قبل الطلاق ء لأا 
لو ولدت بعده تنقضى العدة بالولادة فلا تتتصور الرجعة . قال : فإن خلا بها وأغلق بابا أوأرخى سار | 


إياهى ذلك حيث حكم بثبوت النسب فله الرجعة مادامت ف العدة . وهذا لعدم تعلق حق أحد بسبب إقراره ذلك › 
بخلاف ما لو أفر بعين فى يد غيره لإنسان ثم اشتراها ثم استحقت فأخذت منه قبل أن يقضى بها للمقر له ثم وصلت 
إلى يده بسبب من الأسباب حيث يومر بتسليمها للمقر له وإن كان مكذبا شرعا بالحكم للمستحق ثم بصحة الرجوع 
له » ولاف مالو قال فى عبد إنسان إنه حر الأصل أو أعتقهمولاه وكذبه المولى ثم اشتراه حكم بصحة الشراء و بحرية 
العبد مع أن الىك بصحة الشراء فرع تكذيبه . فالحاصل أن تكذيب الشرع إقراره بما يستلز م بطلان حق له تكذيب, 
ف اللازم فينتفيان › وإذا انتى عدم الوطء والرجعة ثبت وجودها فعاد حقه نى الرجعة » مخلاف إقراره عا 
يثبت به حق الغير فإن تكذيب الشرع يقصره على حق نفسه فيب لازم المرتفع بالتكذيب كا لولم يكذب فلذا 
كذب فى إقراره بالحرية وثبت السك بها » وف استحقاق المقر له بالعين مع تكذيبه بالحكم للمستحق . فإن قات : 
كيف يتصور وجود المازوم مع تخلف اللازم وإن كان لزوما شرعيا لأن تخلفه يبطل اعتبار الشرع إياه لازما وقد 
فر ض اعتباره لازما . فالحواب أن الامتناع فى اللزوم العقلى . أما الشرعىفقد حك البشرع بالازو م على نقدير فتقتصر 
الملازمة عليه » وهنا كذلك فإنه حين أقر بالعين لفلان ثبت أن فلانا أحق بها من غيره » فإذا كذبه الشرع بالقضاء 
به للمستحق فى إقراره بأنه لفلان ثبت أنه ليس لفلان بالنسبة إلى المستحق فقط وأنه له بالنسبة إلى المقر فثبت الازوم. 
على هذا الوجه ( قوله ألا ترى أنه يثبت ببذا الوطء الإحصان ) أى الوطء الذى يثبت بتكذيب الشرع إياه 
والإحصان له مدحل فى إيجاب العقوبة فلآن: تثبت به الرجعة ولا مدخل لها فى العقوبة أولى ( قوله وتأويل مسئلة 
الولادة أن تلد قبل الطلاق ) أى فى مدة تصلح بأن تلد لستة أشبر فصاعدا من يوم النكاح كما قدمنا ( قوله وأغلق 
بابا) المناسب أو أغلق بأو كا فعل فى أرخى لا بالواو لأن كلا منهما تفصيل للخلوة لاستقلاله بائباتها لامباين ها 


منه جعل واطنا )لأنه لايتصوربدونه ( وإذا ثبت الوطء تأكد الملك ؛ والطلاق فى ملك متأكد يعقبالرجعة وببطل 
زعه) أنه م جامعها ( بتكذيب الشارع ) وفيه بحث من وجهين : أحدهما أن النسب يثبت دلالة » وقوله لم أجامعها. 
صربح ؛ والصريح يفوق الدلالة . والثانى أنه أقر بقوله لم أجامعها لسقوط حق مستحق له » وتكذيب الشارع 
لابرده » كما لوأقربعين لإنسان ثم اشتراها ثم استحقت من يده ثم وصلت إليه أمر بالنسلم إلى المقرله وإن صار مكلبا 
شرعا . وأجيب عن الأول بأن الدلالة من الشارع والصريح من العبد ودلالة الشارع أقوى لاحمال الكذب من 
العبد دون الشارع . وعن الثانى بأنه لم يتعلق ههنا بإقراره حق الغير والموجب للرجعة وهو الطلاق بعد الدخول 
ثابت فيترتب عليه الحكم لشوت المقنضفى وانتفاء المانم » حلاف المستشبد به فإن المانع ثم موجود وهو تعلق 
حن الغرماء به . وقوله (ألا ترى) توضبح لقوله والطلاق فى ملك متأكد يعقب الرجعة وبيان الأولوية أن الإحصان 
له مدخحل فى وجود العقوبة ومع هذا يبت بهذا الوظء( فلأن يثبت به الرجعة ) الى ليست فيبا جهة العقوبة (أولى) 
وقوله (وتأويل مسئلة الولادة) ظاهر( فإن خلا بها وأغلق بابا أوأرخى سرا ) على روابة كتاب الطلاق بكلمة أو؛ 


أى غل مَادون المضو » ولإن أن جع إلى الترك : أى ترك امه لضمضة والامتنشاق فالقدر هو الثرك ( قوله والصريح يفوق الدلال ) أقول :: 
الدلالة إذا عملت خملها لايمازضها الصريح فضلا عن أن يكرن أفرقها وماانحن فيه كلك . 


2a 
وقال لم أجامعها ثم طلقها لم يماك الرجعة)لأن تأكدالملك بالوط ء وقد أقر بعدمه فيصدق فى حق نفسه والرجعة حقه‎ 
لاف الفصل‎ . ٠ ول يصرمكذبا شرعا . . بخلاف المهرلآن تأكد المهر المسمى يبتى على تسلم المبدل لاعلى القبض‎ 
الأول ( فإن راجعها ) معناه بعد ما خلا بها وقال لم أجامعها ( ثم جاءت بولد لأقل من سنتين بيوم سحت تلك‎ 
الرجعة ) لأ نه ينبت النسب منه إذ هى لم تقر بانقضاء العدة والولد يبى ف البطن هذه المدة فأنزل واطثا قبل الطلاق‎ 

دون مابعده لأن علىاعتبار الثانى يزول اللاك بنفس الطلاق لعدم الوطء قبله فيحرم الوط ء 


( قوله لآن تأكد الملك بالوطء ) إذ بعدمه تبين بالطلاق لا إلى عدة » وشرط الرجعة العدة وقد أقر بعدمه فصار 
مبطلا حق نفسه من الرجعة(قوله وم يصرمكذبا شرعا الخ)جوابعما قد يقال إنه هنا أيضا صارمكذبا شرعا حيث 
'لزمه مام المهر بناء على بحة الحلوة والحكم بذلك شرعا إنزالاله واطثا شرعا فنع كونه بناء على ذلك شرعا أو على 
مايستازمه » بل هويناء على تمام تسلم المبدل وهو بضعها بالتتخلية الى هى وسعها > ولوتوقف لزوم كال المهرعل 
غير ذلك ما ليس هو فعلها لنضررت فلم يكن مكذبا شرعا وتجب العدة عليها مع ذلك لاحمال كذبه أو كذبهما 
والعدة يحتاط فى إثياتها لأن انقضاءها يستلزم حلها للأزواج فهى حق الشرع فلا يصدقان ف إبطالها فتصير العدة 
قائمة شرعا ولا رجعة عليها فلم تقم قم الحاوة هنا مقام الوطء لما أوجب ذلك . وقول إمام الحرمين إن العدة تستدعى 
ل قال جامعنها كان له الرجعة وإن كذبته المرأة فىالوطء ( قوله حلاف 
الفصل الأول ) يتصل بقوله لم يصر مكذبا شرعا : وعنى به ثبوت النسب بظهور الحمل حال الطلاق أو بالولادة 
قبل الطلاق كا هوحكم المسثلة المتقدمة لتكذيب الشرع له فى قوله لم أجامعها حيث جعله واطئا كما لأن الرجعة 
تنی على الدخول وقد ثبت لثبوت النسب لأأنه لانسب بلا ماء فتثبت ( قوله معناه بعد ما خلا بها وقال لم أجامعها ) 
أى ثم مالقها ثم راجعها لاتصح الرجعة لاعترافه بعدم الوطء ؛ فلو جاءت بعد هذه الرجعة بولد لأقل من سنتين 
من و قت الطلاق حصت : أى ظهر حها ( قوله لأن على اعتباز الثانى ) وهو إنزاله واطثا بعد الطلاق . وحينئذ 
العلت واتزاره مكيل لأن عل الأساو كانه رم الوطء لزوال الملك بنفس الطلاق على زعمه فى عدم 


وعلى رواية الجامع الصغير وأرخى سترا بالواو والأول أصح ( ثم قال لم أجامعها ثم طلقها لم يملك الرجعة لأن 
تأكد الملك بالوطء وقد أقر بعدمه فيصدق فى جق نفسه والرجعة حقه ) فإن قيل : قد صار مكذبا شرغا لوجوب 
كال المهر ولا حب المهر كاملا إلا إذا كان الطلاق بعد الدخول . أجاب بقوله ( ولم يصر مكذبا شرعا لأن تأكد 
المهر المسمى يبتتى على تسلم المبدل لاعلى القبض ) ومعناه إنما.يصير مكذبا شرعا أن لو كان كال المهر مستلزما 
للقبض وهوالوطء وليس كذلك » وإنما هومستلزم لتسلم المبدل وقد حصل بالحلوة الضحيحة » إذ التسليم عبارة 
عن. رفع الموانع بين المسلم والمسلم إليه ويقدر المسلم إليه على أن يقبضه وقد وجد ذلك والنسلم غير مستلزم القبض 
فلا يلزم التكذيب ( بخلاف الفصل الأول ) لأن احمل وثبوت النسب يستلزم القبض فباز م التكلديب ( فإن راجعها 
بعد ما خلا بها وقال لم أجامعها)يعنى وإن كان لايملكها ( ثم جاءت بولد لأقل من سنتين بيوم حت تللك الرجعة ) 
أى الرجعة المابقة ( لأن النسب ثابت منه لعدم الإقرار نما بانقضاء العدة ) ولاحمّال المدة ( فإن الولد يبى فى البطن 
هذه امدة ولا يكون ذلك إلا بالدخثول فانرل واطنا قبل العللاق دون ما بعده ) لان فیا بعده يكون الوطء حراما 


( ترله وإن کان لاعلكها ثم جاءت بولد لأقل من سلتين ) أقول : أى لابملك الرجعة . 


(WP — 

والمسلم لایفعل الحرام (فإنقالها إذا ولدت فأنت طالق فولدت ثم أت تبولد آخرفهى رجعة)معناهمن بطن آخروهو 
أن يكون بعدستة أشهروإ كان كثرمن سنتين إذا لم تقربانقضاءالعدة لأنه وقع الطلاقعليه بالولد الأول ووجبت 
العدة فيكون الولد الثانى من علوق حادث منه فى آلعدة لأنها لم تقر بإنقضاء العدة فيصير مراجعا ( وإن قال كلما 
ولدت ولدا فأنت طالقفولدت ثلاثة أولاد فى بطون مختلفة فالولد الأول طلاق والولد الثانى رجعة وكذا الثالث ) 
لأنها إذا جاءت بالأول وقع الطلاق وصارت معتدة » وبالثانى صارمراجعا لما بينا أنه يجعل العلوق بوط ء حادث 
فى العدة ويقع الطلاق الثانى بولادة الولد الثانى لأن الهين معقودة بكلمة كلما ووجبت العدة »و بالولد الثالث صار 
مرانجعا لما ذكرنا » وتقع الطلقة الثالثة بولادة الثالث ووجبت العدة بالأقراء لأنبا حائل من ذوات الحيض حين 

وقع الطلاق 
الوطء إذ المؤدى على عبارته هكذا:على اعتبار إنزاله واطثا بعد الطلاق يزول الملك بنفس الطلاق لعدم الوطء قبله 
فيحرم > ونحصيل المقصود منهذه بتكلف بعد توهم خطثها (قوله والمسلم لايفعل الحرام ) فإن قيل: والظاهر منه 
: أيضا أنه لإيكذب » فالحواب لابد هن أحد الاعتبارين وعلى الأول يلزم كذبه وعلى الثانى يلزم الزنا وهو أعظم 
من مثل هذه الكذبة ( قوله وهوأن يكون بعد ستة أشهر وإن كان أكثر من سنتين) إن فيه لاوصل » فأفاد أن قوله 
بعد ستة أشبر معناه : أى فصاعدا أقل منساتين أو أ كر وإن كان عشر سنين مالم تقز بانقضاء العدة : لأن الثانى 
يضاف إلى علوق حادث بعد الطلاق ف العدة لأن امتداد الطهر لاغاية له إلا الإياس وبه يصير مراجعا . لاف 
ماذكر فى كتاب الدعوى أن المطلقة طلاقا رجعيا لو ولدت لأقل من سئتين بيوم لايكون رجعة » وفى أكثر من 
سنتین يكون رجعة لاحمّال العلوق قبل الطلاق ف الأول دون الثانى » وإن هذا الاحمال سقط هنا لأمهما إذا كانا 
من بطنين كان الثانى من وطء حادث البتة » بحلاف ما إذا كان بينهما أفل من ستة أشهر فإنبما حينئذ من بطن 
واحد إذ لم يقم دليل يوجب الحكم بكون الثافى من وطء على حدته بعد الطلاق الواقع بولادة الأول فلم ثبت 
الرجعة لامها بالوطء الكائن بعد الطلاق ر قوله وإن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثة أولاد فى 
' بطون مختلفة ) وهو أن يكون بين كل ولدين ستة أشهر » فإن كان أقل فهما توءمان فيقع طلقتان بالأولين لاغير 
إذ بالثالث تنقضى العدة » ولو كان الأولان فى بطن والثالث فى بطن تقع نطلميقة واحدة الأول لاغير» وتنقضى 


نزوال الملك بنفس الطلاق.: يعنى إلا إلى عدة لأن الفرض عدم .الوطء قبله لأنه أنكره بعد الحلوة والمسلم لايفعل 
الحرام » وإن كانت موطوءة قبل الطلاق كان الطلاق بعد الدخول وذلك يعقب الرجعة فكانت الرجعة صحميحة . 
قال ( فان قال لها إذا ولدت فأنتطالق ) ومنعلق طلاق امرأته بولادنها فولدت ولدا ثم ولدت ولدا » فإما أن 
يكون بينالولدين ستة أشبر أو لا » فإن كان الثانى فالولادة الثانية لاتكون دليل الرجعة فيكون الطلاق قد وقم 
بالولد الأول وانقضتالعدة بالولد الثانى » وما ثم دليل على أنه وطثها بعد الولد الأول فلا يثبت به الرجعة وإن 
كان الأولوهوالملكورق الكتابٌ فهىرجعة لأن الولادة الثانيةرجعة » ووجهه ماذكر فىالكتاب وهو واضح . 
. وقوله ( وإن كان. أكثر من سنتين ) إن للوصل : أى لما كان بين الولدين ستة أشبر لاتفاوت بعد ذلك 
. بين.أن تككون:الولادة الثانية فى أقل من سلتين وبين أن تكون أكبْر من ذلك فى ثبوت الرجعة لأن الولد الثانى 
مضاف إل علوق حادث لاعالة وهو.بالوطء بعد الطلاق وكان رجعة ( و إن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق ) 
على ما ذكره فى الكناب واضح . وقوله ( لما ذكرنا) إشازة إلى قوئله لأنه وقع الطلاق غليها نالو لذ الأول الخ... 
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(والمطلقة الرجعية تتشوف وتئزين ) لأمماحلال للزوج إذ النكاح قائم بينبما. مالرجعة مستحبة والتزينحامل له عليها 
فيكون مشروعا (ويستحب لزوجها أن لايدخل علبہا حى یوذنہا أو يسمعها خفق نعليه ) معناه إذا م يكن من 
قضده المراجعة لما ربعا تكونمتجردة فيقع يصرهعلى مو ضع يصير به مراجعا ثم يطلقها فتطولالعدة عليها (وليس لهأن 
يسافر بها حى يشهد على رجعدّها )وقال زفر رحمة الله تعالى عليه : له ذلك لقيامالنكاح . ولهذا له أنيغشاها عندنا . 
ولنا قوله تعالى - ولا تخرجوهن من بيوممن ‏ الآية » ولأن تراخى عمل المبطل الحاجته إلى المراجعة » فإذا لم يراجعها 
حى انقضت العدة ظهر أنه لاحاجة له فتبين أن المبطل عمل عمله من وقت وجوده وهذا تحتسب الأقراء من العدة 
فل يملك الزوج الإخراج إلا أن يشهد على ر.جعتها فتبطل العدة ويتقرر ملك الزوج . وقوله حى يشهد على رجعها 


العدة بالثانى ولا يقع بالثالث شیء ٠‏ ولو کان الأول فى بطن والثانى والثالث فى بطن بقع ثنتان بالأول والثانى 
وتنقضى.اللمدة بالثالث فلا يقع به شىء » وإذاكانوا فى بطون فالولد الثانى رجعة » وكذا الثالثلآنها إذا جاءت 
بالأول وقع الطلأق لوجود شرطه ودخلت ف العدة . وبالولد الثانى صارمراجعا لما بينا أن العلوق بوطء حادث 
فى العدة فيصير به-مراجعا . وقؤله وبالثانى صار هراجعا معناه ظهر به الرجعة سابقا ثم بقع بالثانى طلقة ثانية لن 
اين بكلما المقتضية لاتكرار ودخلتف العدة وبالولد الثالث تظهر رجعته على ماذكرنا وتقع الثالثة بولادته » 
ولا لزم الحكم بالوطء ف النفاس وهو محر م لآن النفاس لايلزم له كنية خاصة فجاز أن يكون غير متد وجاز أن 
لائرى شيثا أصلا على ماتقدم فى الحيض فلم يلزم الحكم بالوطء( قوله تنشوف ) التشوف خاص بالوجه والآزين 
عام من شفت الشىء جلوته ودينار مشوف .: أى مجلو وهو أن تجلو وجهها وتصقله ( قوله إذ النكاح قائم بينهما ) 
وكذا جميع أحكامه من التوارث . ولو قال كل امرأة لى طالق تدخل هذه المطلقة فتطلق سوى المسافرة بها فإنها 
حرم على الزوج لنص فيها على حلاف القياس وهو قوله تعالى ‏ ولا خرجوهن من بيونهن - نزلت فى الرجعية 
لسياق الآية وهو قوله تعالى - لاتدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا - أى يبدؤ له أن يراجعها » ولحرمها بهذا النص 
م تجعل ر عة لن الرجعة مندوبة. والمسافرة بها حرام . قيلولا دلالتما لأن الكلام فيمن يصرح يعدم رجعتها . وأورد 
عليه أن التقبيل بشهوة ونحوه يكون نفسه رجعة وإن نادىعلى نفسه بعدم الرجعة » وجوابه الفرق بالحل والحرمة 


وقوله (والمطلقة الرجعية تتشوف وتز ين) التشوف حاص ف الوجهوالتزينعام تفعلمن شفت الشى ء جلوتهوديئار 
مشوف : أى جلو وهوآن تجلوالمرأة وجهها وتصقل خديبا . وقوله( إذ النكاح قائم بينبما ) يدل عليه أن التوارث 
قائم بينہماوكذلك جميع أحكام التكاحقائم ولهذا أو قال كل امرأة لى طالق تدخل هذه المطلقة فيه ويقععليها الطلاق . 
فإن قيل : لوكان النكاح قائما بينهما لازن يسافر بها كالى: فى نكاحه وليس كذلك على مانلكره . أجيب بأنه امتنع 
بالنص وهو قوله تعالى - لاتخرجوهن من بيوتبن -فإنه نزل فى الطلاق الرجعى بدليل قوله تعالى ‏ لعل الله يحدث 
بعد ذلك أمرا ‏ أى لعله يبدوله فيراجعها والمسافرة بها إخراج من البيت فيكون منبيا عنها . فإن قيل : لم لايكون نفس 
المسافرة دليلا على الرجعة . أجيب بأن الإخراج منهى عنه والرجعة مندوب إليها'وهما متنافيان . وقوله ( ولآن تراخى 
عمل المبطل ) دليل معقول على عدم جواز المسافرة بها قبل الرجعة » وتقريره تراحى عمل المبطل وهو الطلاق لداجة 
الزوج إلى المراجعة ولاحاجة له ليبا فلا تراخى . أما أن المراخعى كذالك فقد علم مما تقدم » وأما عدم حاجته إليها فلأنه! . 
إذا لم يراجعها حى انقضت المدة ظهر أنه لا حاجة له إليها » وفيه نظر لآن كلامه يدل على. أن المسافرة لاتجوز إذا 
انقضت المدة ول يراجعها » وأما ذا سافر بها وهى فى العدة فليس فيه دلالة على عدم جواز ذلك والكلام فيه . . 


م 4إا ے 
هعناه الاستحباب على ماقدمناه ( والطلاق الرجعى لايحرم الوطء ) وقال الشافعى رحه الله : يحرمه لأن الروجية. 
زائلة لوجود القاطع وهو الطلاق . ولنا أنها قائمة حى يلك مراجعتها من غير رضاها لن حق الرجعة ثبت نظرا 
لاز وج لهكنه التدارك عند اعتراض الندم ‏ وهذا المعنى يوجب استبداده به » وذلك پوؤذن بكونه استدامة لا إنشاء 


كا قلنا > وکا لاحل ها السفر لايحل الحروج بها إلى مادونه لأن الحرمة ليست منوطة بالسفر بل بالحروج *وكا 
یکرہ السفر بها تكره الحلوة إذ قد ينظر نظرا يصير به مراجعا وهو لايريد الرجعة فيطلقها أخرى فيودى إلى تطويل: 
العدة عليها وذلك حرام . وقال السرخسى : [نما تكره الحلوة إذا لم يأمن غشيائها إذ يصير مراجغا ها بغير إشباد وهو 
مكروه » ومقتضى هذا أنه إذا أمن لايكره » وأن كراهة الحلوة حينئل ننزيرية > ولم يلتفت شمس الأثمة إلى التعليل 
باحمال النظر الدی يصير به مراجعا كأنه لبعده جدا حيث كان إنما هو النظر إلى داخخل الفرج ‏ وقل أن بقع مع 
الحلوة» حى إن الإنسان يكون مع زوجته الى هی فى عصمته سنين لابقع له هذا النظر إلا إن تعمده:قصدا حالة 
الجماع » لكن الوجه الذى ذكره المصنف وهو قوله لآن تراخى عمل المبطل : يعنى الطلاق وعمله قطم النكاح 
لحاجته : أى لحاجة الزوج إلى المراجعة فإذا لم يراحعها حى انقضت المدة : أى العدة ظهر أنه لاحاجة إلى الرجعة 
فتبين أن المبطل عمل الإبانة من وقت وجوده وأن مسافرته بها كانت بأجنبية كا يقتضى قصر كراهة المسافرة على 
تقدير ما إذا لم يراجعها بعد ذلك فى العدة كذلك يقتضى حرمة الحلوة بها إن لم يكن قصده الرجعة › وبقتضى أنه 
لو راجعها ظهرت حاجته ‏ وأن المبطل لم يعمل أصلا فيتبين أن اللجلوة والمسافرة لم يكونا بأجتيية » والدليل على أن عله 
من وقت وجوده احتساب الأقراء الماضية قبل انقضاء العدةمن العدة » فلوكانالمبطل مقتصراعلى انقضائهالم تنسب 
واحتيج إلى عدة مستأنفة . والأوجه تحريم السفر مطلقا لإطلاق النص ف منع السفر بها دون الحلوة لعدم النص: 
وقصور المعنى وهو لزوم المراجعة بالتص على ماتقدم ولزوم ظهور أن الحلوة بأجنبية غير ضائر إذ حالة تحققها 
كانت زوجة يباح معها شرعا مايباح من الزوجة ( قوله وذلك) ) يعنى استبداده به ( يوئذن بكونه استدامة لا إنشاء 
وأجيب بأنه إنما يرد أن لو كان المراد بالمدة العدة ٠‏ وأما إذا أريد بها مدة الإقامة فلا يرد » ؤفيه نظر لأن عمل المبطل 
أخر إلى انقضاء العدة بالإجماع دون مدة الإقامة » ولعل الصواب أن عدم جواز المسافرة أيضا يثبت بالتبيين كعمل 
اللبطل » وإذا ظهر عدم الحاجة تبين أن المبطل عمل عمله من وقت وجوده ؛ ولهذا يحتسب الأقراء من العدة ؛ ولو 
كان عمل المبطل مقتصرا على انقضاء العدة لما احتسب الأقراء الماضية من العدة كالم تنسب ف قوله إذا حضت . 
فأنت طالق فإن تلك الحيضة غير محتسبة من العدة لأنه شرط وقوع الطلاق » وإذالم يقتصر عمل المبطل على وقت 
انقضاء العدة بل كان من وقتوقوع الطلاق كانت المطلقة الرجعية بمازلة المبتوئة تقذيرا حين ل يرد الررجعة نكاما 
أنه لايملك إخراج المبتوتة إلى السفر فكذلك لايملك [خمراج المطلقة الرجعية إلا أنيشهد على رجعماقتبطل العدة ويتقرر 
ملك التكاح . وقوله ( على ماقدمنا ) يعنى فى أوائل الباب حيث قال : ويستحب أن يشهد على الرجعة شاهدين › 
وإن لم يشبد عت الرجعة ( والطلاق الرجعى لايحرم الوطء . وقال الشافعى رحمه الله : يحرمه لأآن حل الوطء 
بالزوجية والروجية زائلة لوجود القاطع وهو الطلاق. ولنا أن الزوجية قائمة ولحذا يملك مراجعئها من غير'ر ضام 
بالاتفاق . ولو كانت زائلة لكانت أجنبية لم تصح الرجعة بدون رضاها » وهلا المقدار كان كافيا فى الاستذلالنا 
لكنه استظهر. بقوله لأن حق الرجعة يثبت .نظرا لاز وج ليكنه التدارك عند اعئراض الندم » وهذا المعنى : أئ ثبزته 
نظا له يوب إستبداده به : أى بالرجعة بتأوبل الرجوع إذ لولم يكن مستبدا به لمات النظر لأنه قد لاترفى 
رأة بالرجعة فحق الرجعة يوجب استبداد الروج' بالرجعة ( واسئبداده بللك يؤذن كونة ادان لا لأنقاء ) 


1۹ -. 
إدْ الدليل ينافيه والقاطع أخر علمه إلى مدة إجماعا أو نظرا له على ما تقدم > والله أعلم بالصواب , 
(فصل فيما تحل به المطلقة ) 


( وإذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث فله أن يتزوّجها فى العدة وبعد انقضائها ) لأن حل الحلية باق لن زواله 
معلق بالطلقة الثالثة فينعدم قبله 2 ومنع الغير فى العدة لاشتباه النسب 


واندليل ينافيه ) أى دلبل الاستبداد وهو.ثبوت الرجعة بغير رضاها ينافيه : أى ينای الإنشاء لأنه لو كان إنشاء 
ولو من وجه ل يستبد به الزوج بل احتاج إلى رضا المرأة وإذنها والشبود والولى عند من يوجبه احتياطا » وما يدل 
على بقاء الزوجية فى الرجنعى من كل وجه ماقدمنا ىأول الباب من النصوص فارجع إليه ( قوله والقاطع الخ ) 
جواب عن قول الشافعى الزوجية زائلة لوجود القاطع . قلنا نعم وجد » ولكن أخر عمله إجماعا لأن الإجماع على 
أن الرجعة تثبت بلا رضاها يفيد أن عمله وهو القطع موخر. أو نقول : تأخرعمله نظرا لازوج على ماتقدم من أن 
حق الرجعة ثبت نظرا له » والله سبحانه أعلم . 
( فصل فيا نحل به المطلقة ) 

لما ذكر ما يتدارك به الطلاق الرجعى ذكر مايتدارك به غيره ( قوله لأن حل انحلية ) تركيب غير سميح » 
والصحبح أن يقال لأن حل الحل باق أو لأن المحلية باقبة > وهذا لأن الحلبة هى كون الشىء محلا ولا معنى لنسبة 
الحل إليها إذ لامعنى يحل كونها محلا ( قوله لأن زواله ) مرجع الضمير الحل وضمير فينعدم للزوال ( قوله ومنع 
الغير ) جواب .عن مقدر ٠‏ والمتبادر من العبارة أن يقال مافرق بين الزوج وغيره حيث جاز ف العدة للزوج 


إذ الدليل الدال على الاستبداد وهوماذ كرنا من القياس ينافى أن تكون الرجعة إنشاء لأن الزوج لايستبد به والاستدامة 
لاتتحقق إلا فى القائم وكانت الزوجية قائمة . وقوله ( والقاطع ) جواب عن قوله لوجود القاطع › ومعناه أن 
وجود القاطع لايناق قيام الروجية لأنه إخر عمله إلى مدة إجماعا أو نظرا.له على مانقدم : يعنى قوله يثبت للزوج 
نظرا له فكان كالبيع الذى فيه الحيار تأخر عمل البيع فى اللزوم إلى مدة نظرا لمن له اللعيار . 
(فصل فبا نحل به المطلقة ) | 

لما فرغ من بيان مايتدار ك به الطلاق الرجعى ذكر مايتدارك به غيره من الطلقات فى فصل على حدة ( وإذا 
كان الطلاق باثنا دون الثلاث فله أن يتزوجها فى العدة وبعد انقضائها لأن حل الحلية ) وهو كوئها آدمية ليست 
من الْحرمات ( باق لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة ) لقوله تعالى - فإن طلقها فلا تحل له على مانذكره والمعلق 
بالشرط معدوم قبله . ورد بأن الشرط يوجب الوجود عند الوجود دون العدم عند العدم عندنا . والحواب أنه 
معديرم بعدمه الأصلى إذ العلة لم تصر علة بعد » وإذا كان حل الحل باقيا جاز نكاحها ف العدة وبعد انقضائها :. 
فإن.قيل : هذا تعليل فى مقابلة النص » قال الله تعالى - ولاتعزموا عقدة التكاح حى يبلغ الكتاب أجله ‏ نہى 


0 رفصل فيا غلب بات 
( قال المصئف فينعدم قبله ) أقول : و تذكير الفسير الراجم إل الطلقة لتأويله بالطلاق . 


¥ 
ولأ اشئباه فى إطلاقه ( وإن كان الطلاق ثلاثا ف الحرة أو ثنتين فى الأمة لم نحل له حى تنكح زوجا غيره نكاحا 
صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها ) والأصل فيه قوله تعالى ‏ فإن طلقها فلا نحل له من بعد حى تنكح 
زوجا غيره - 


التروّج لالغير ه فأجاب بلزوم اشتباه السب ف الأجنبى دون الزوج وهو سبل » وقد يقرر هكذا المنع فى العدة 
عام بالنص : قال الله تعالى ‏ ولا تعزموا عقدة النكاح حى يبلغ الكتاب أجله ‏ يعنى انقضاء العدة فكيف جاز 
للزوج تزوجها ف العدة ؟ وحاصل هذا استشكال الإطلاق للزوج فالعدةوعموم النص بمنعه . والأولطلبالفرق'. 
قلنا : عمومه فى ضمير- تعزموا ‏ » وفالعدة حص منها العدة من الزوج نفسه بالإجماع فيلزم تخصيصه من العموم 
الأول . وحككة شرعية العدة فى الأصل أن لايشتبه النسب ( ولا اشتباه فى إطلاقه ) أى إطلاق صاحب العدة عن 
ذلك المنع لأن الماء ماوئه فلذلك جاز الإجماع على إطلاقه وأطلق » وليس هذا الكلام بيان علة دليل اتتخصيص : 
أعنى الإحاع » لأن الصغيرة والآيسة لا اشتباه فىحقهما مع عدم إطلاق الغيرفيهما بل بيان عدم المانع من إطلاقه » 
وعدم المانع لايعلل به لكن المعنى أنه لم جمع مع المانع بل هو منتف فجاز الإجماع › وبسطه أن العدة بعلة الحاجة 
إلى دفع الاشتباه فوجود الحاجة إلى الدفع مقتض لكوت العدة المانعة من ازوج » ٠»‏ فى محل لايتحقق:ؤجود الحاجة 
إلى الدفع كنا فى صاحب العدة فقد المانع من عدمها إلا أنه وجد المقتضى للعدم لأن العلة لاتكثر فى العكس : 

يعنى ليس عدمها علة لعدم الحكم ولذلك ثبت الحكم . ١‏ أعنىا وجرد القدة مع عا ف ارا ان 
ودو قؤله تعالى ‏ واللاتى يئسن من الحيض من نسائكم إن ارتيم فعدمون ثلاث أذ شهر واللانى لم يحضن - إما بعلة 
أأخرى ٠‏ إما أن يكون إظهارا حطر امحل إذا موري لخ رده عليه مدة لبعز على 
الراغب . بحلاف مالو أطلق مطلقا كما أظهرخطره مرة آخریباشتراط جمع الناس ليشهدوه أو لم يطلع علا أوهى فيهما 
تعبد خض ا كر مركا لبون وا ا E‏ 
( قوله وإن كان الطلاق ثلاثا فىالحرة أو ثنتين في الآمة لم نحل له حى تنكح زوجا غيره.الخ ) لافرق فى ذلك.بين 
كون المطلقة مدخولا بها أو غير مدخول بها لصريح إطلاق النص » وقد وقع فى بعض الكتب أن فغير المدجول 


عن العزم على نكاح المعتدة مطلقا » والتعليل فى مقابلته باطل . أجاب بقوله ومنع الغير فى العدة لاشتباه ال ٤‏ 
وفعناه أن المراد بالآية منع الغير عن العز م على نكاح المعندة لأن المانع اشتباه النسب ولا اشئياه فى إطلاقه : : أى 
فى تجويز نكاح معتدته > إذ الاشتباه إنما يكون عند اختلاف الياه وذلك إنما يكون فى معتدة الغير :. واعترض 
عليه بالصغيرة والايسة وعدة الوفاة قبل الدخول ومعتدة الصبى والحبضة الثانية والثالثة فإنه لااشتباه فى هذه 
المواة ضع » ولا يجوز التزوج فى العدة . وأجيب بأن ذلك بيان الحكة وسحككة الحكم تراعى فى اللحذس لا فى كل فرد 
E‏ التخلف فيا ذكر من الصور: . وأقول كما ذكرت : اشتباه السب مانع عن جوازالنكاخ فى عدة 
الغير وهذا صادق . وأماآنه ملزم جوازه إذا عدم هذا المانع فليس لازم بلحواز أن يكون نمة مائع آخز وهو جهة 
التعبذ ( وإن كان الطلاق ثلاثا فى الحرة أو ثنتين فى الأمةلم تحل ازوج الأول حى تنكيح زوجا غيزه نكاخا صميحا 
ويدخل با ثم يطلقها أو بموت عنها لقوله تعالى إن طلنها فا عل لاعن ى تتكخ روجا غيرة) والراد 


( فوله أجاب بقوله ومنع الدير فى العدة إلى قوله : إذ الاشتباة إنما يكؤن الخ ) أقول” : ها أيضا من قبل" اليل نابل نس ع 
الأول أن يقال : حص من المطلق بالإجماع ( قال لصنت : ,إن كان إلطلاق ثلاثا ) أقول : / يقل ثلاثة لتأويلٍ الطلاق بالبللقات . 


. ( ۳ ب فح القديرحتواب 4): 


- ۱4 
فا مراد الطلقة الثالثة ء والثنتان فىحق الآمة كالثلاث فى حق الحرة » لأن الرق منصف لل الحلية على ماعرف ثم الغاية 
نكاح الزوج مطلقا » والزوجية المطلقة إنما تثبت بنكاح صميح »و شرط الدخول ثبت بإشارة النص وهو أن يحمل 
التكاح على الوطء حملا للكلام على الإفادة دون الإعادة إذ العقد استفيد بإطلاق امم الزوج 


بها نحل بلا زوج وهو زلة عظيمة مصادمة للنص والإجماع لايحل لمسلم رآه أن ينقله فضلا عن أن يعتبره لأن فى نقله 
إشاعته وعند ذلك ينفتح باب للشيطان فى تخفيف الأمز فيه » ولا يحنى أن مثله مما لايسوغ الاجهاد فيه لفوت 
شرطه من عدم حالفة الكتاب والإجماع » نعوذ بالله من الزيغ والضلال . وبما صرح فيه بعدم الفرق محتارات 
النوازل والأمر فيه من ضروريات الدين لايبعد [كفار خالفه ( قوله والمراد ) أى المراد بقوله تعالى ‏ فإن طلقها - 
( الطلقة الثالثة ) لآنه ذكرها عقيب الطلقتين ف القرآن حيث قال الطلاق مرتان ‏ ثم قال فإن طلقها ‏ أى الثالثة 
هذا قول الجمهور . وذهبت طائفة إلى أن الثالثة هى قوله - أوتسريح بإحسان ‏ فإن أبا رزين العقيلى سأل رسول 
الله صل :الله عليه وسلم فقال « عرفت الطلقتين ف القرآن فأين الثالثة ؟ فقال : ف قوله - أو تسريح بإحسان »كذا 
فى المبسوط » وكأ نا مراد الحلاف فى بيان شرعية الثالثة أنه وقع بلفظ التسريح أو بقوله تعالى فإن طلقها ‏ إذ لايمكن 
اللملاف نى أن المراد بقوله فإن طلقها الثالثة لأنه عقبها بقوله - فلا نحل له من بعد حی تنكح زوجا غيره- 
فالحق أن المراد بالتسربح الثالثة ولا تكرار )فن الثانى ذكر شرطا لإعطاء حكم الثالفة » والأول ذكر لبيان ابتداء 
شرعية الثالثة . وحاضله أن يقال شرعها ثلاثا ورتب على الثالئة حكما وبين ذلك بقوله ‏ الطلاق مرتان ‏ وبعدهما إما 
إمسالك بمعروف أو تسربح بثالثة بإحسان » فإن طلقها الثالئة اختيار! لأحد الأمرين الحائزين له فحكه أن لاتحل له 
حى تنكح زوجا غيره » فتحصل أنكليهما مراد به الثالثة( قوله حل الحلية) فيه ماسبق ( قوله ثم الغاية ) أى غاية 
عدم الحل الثابت بقوله تعالى ‏ فلا نحل له هو الزوج.الثابت بقوله تعالى ‏ حتى تنکح زوجا غيره ‏ فلذا قلنا 
لو طلقها ثنتين وهى أمة ثم ملكها أو ثلاثا لحرة فارتدت ولحقت ثم ظهر على الدار فلكها لاحل له وطؤها بملك 
اليين حى يزوجها فيدخل بها الزوج ثم يطلقها ( قوله والزوجية ) مطلقا » وكذا الزوج مطلقا إنما ينبت بنكاح 
ضيح لان المطلق ينصرف إلى الكامل » أو لأنه المتبادر عند إطلاقه خصوصا إذا كان مضافا إلى المستقبل دون 
التكاح الفاسد يحلافه مضافا إلى الماضئ » لأن المراد الأول التحصن و الإعفاف وهو لامحصل إلا بالصحيح » 
وف الثانى صدق الإخبار وهو يحصل بالتزوج فاسدا ولذا حنث ف يمينه لم يتزوج بالفاسد لا فى حلفه لا يتزوج 
( قو له وشرط الدحول ثبت بإشارة النص الخ ) ولا ى أن على تقدير حمله على الوط ء إنما يثبت بعبارة النص لأنه 
متعرد التو ر a‏ الاق تق أن عاد الإرع عل اكير ل انار متم 


بقوله تعالى ‏ فإن طلقها - الطلقة الثالئة عند أتكثر أهل التأويل ( والثنتان فى الأمة كالثلاث فى حق الحرة لأن الرق 
منصف لحل الحلية ) لكونه نعمة والعقدة الواحدة لاتتجزأ فكلت على ماعوف ؛ وإتما يحب أن يكون النكاح 
محا لأن. . الغاية نكاح زوج آخر مطلقا حيث لم يقيد بصحة ولا فساد ؛ والمطلق ينصرف إلى الكامل على ماعرف 
فى الأصول (والروجية الطلقة) اماه E E E E E‏ 


سس ی 


( قال. المعمنف. : والزو جية المطلقة ) أقول : جعل الإطلاق قيدا للزوج دون النكاح ليتمشى غل كلا و جهى شر ط الول فلأل ( قال 
اليف :"وهو أن يحمل التكاج على الوط ء -ملا للكلام عل الإفادة ) أقول : قال الزياعى : هكذا ذكر الأصحاب » وفيه لظز ٠‏ فإن, 


4لا! - 
أو يزاد على النص بالحديث المشهور . وهو قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ لاتحل للأول حى تذوق عسيلة الآخر» 
روى بروايات » 


على العقد لأن اسم الزوج يتضمن إعادته لدلالته عليه التزاما » حلاف ما إذا حملناه على الوطء وإن كان حينثذ 
مجازا بالنسبة إلى المرأة إذ هو حال نسبته إليها يراد به القكين من حقيقته لاحقيقته » فإن المجازفى الكلام أكثر من 
الإعادة هذا الوجه على العموم . ووجه آخر على رأينا وهو أن فى حمله على العقد مجازين النکاح فى العفد عجاز 
فإن حقيقته الوطء والزوج فى الأجنى مجاز باعتبار الأول ٠‏ وعلى الوطء مجاز واحد وهو النكاح فى المْكين 
والزوج حينثل حقيقة ( قوله أو يزاد على النص بالحديث المشهور ) هذا إثما يتصور إذا أريد بلفظ تنكح فى النص 
العقد لاعلى إرادة الوطء فيه ( قوله يروى بروايات ) روى الجماعة من حديث عائشة رضى الله عنها « أنه صلى 
الله عليه وسلم سئل عن رجل طلق زوجته ثلاثا فتزوّجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل 
لزوجها الأول ؟ قال : لا خى يلوق الآخر من عسيلها ما ذاق الأول » وروى اللجماعة إلا أبا داود عن عائشة 
رضى الله عنها قالت « جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى الى صلى الله عليه وسلم فقالت : كنت عند رفاعة الفرظى 
فطاقى فأبت طلاق فتزوّجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير» بفتح الزاى لاغير « ولنما معه مثل هدبة فوب : فتبسم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : أنريدين أن ترجغى إلى رفاعة ؟ لاء<ى تذوى عسيلته ويذوق عسيلتك ٠‏ 
وف لفظ فى الصجيحين ٠:‏ إنباكانت نحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات» . وى لفظ الببخارى «كذبتوالله 
يارسول الله إنى لأنفضها نفض الأديم ولكنها ناشز تريد أن ترجع إلى رفاعة » فقال رسول الله صلى إلله عليه 
وسلم : فإ نكا ن كذلك لم نحلى له حى يذوق عسيلتك » قال « وكان مع عبد الرحن ابئان له من غيرها » فقال صلی 
الله عليه وسلم بنوك هوّلاء ؟ قال : نعم » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : هذا وأنت تزعمين ماتزعمين | فوالله 


على ما ذكره المصنف وهو طريقة بعض المشايخ وهو أن حمل النكاح فى قوله تعالى ‏ حى تنكح ‏ على الوطاء 
حملا للكلام على الإفادة دون الإعادة » فإن العقداستفيد بإطلاق | ممالزوج فى قوله ‏ زوجا غيره » فلوحملنا التكاح 
على العقدكان ذلك تأكيدا والتأسيس أولى من التأكيد» وأما ريق رفاعة بن وهب القرظى 
د طلق امرأنه فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى تميمة» وقيل عائشة بنت عبد الرحن بن عتيك فأَزرّجت 
عبد الرحمن بن الزبير القرظى ثم طلقها فأنت النبى صلى الله عليه وسلم وقالت : يارسول الله إن رفاعة طلقنى فبت 
طلاق » وى نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظئ » وإنما معه مثل الحدبة » فقال رسول الله صل الله عليه 

: لعلك تريدين أن ترجعى إلى رفاعة » لا حى تذدوق عسيلته ويلوق عسيلتك » وقد روى بروايات متلفة 
فى بعضها بلفظ الغيبة كنا ذكر فى الكتاب » وفى بعضها بلفظ الخطاب كما رويت وهو المد كور فى كتب الأأصول › 
وهو حديث مشبور يجوز الزيادة به على الكتاب ونسخ إطلاقه » وقد ذكرنا ذلك فى التقرير على الوجه الام 


التكاح المنسوب إلى المرأة رر اد به العقد لتصورء.منها دون الوطه لاستحالته ما . ويمكن أن يقال : يجوز نببته إليها مجازا كا يقال زانية 
مجاز | بالمكين منه » وهذا أقرب من حله على المقد لأن فى له على العقد مجازين : أحدها أن النكاح حقيقة الزطه ومجازلعقد وفيه حمله 
عليه » والفاق أن فيه تسمية الأجنبى زوجا باعتبار ما سيثول إليه » وفيه حمل الفظ عل الإعادة أيضا » ونی خله على الوطہ مجاز:و احيد 
وهو نسبة الوطء إلها فكان أولى أنتبى. و فيه حث لآن القكين من ,الوط ء لايوجب الوط ء ولا يلازمهءإلا أن يقال ؛ المزاد التمكين المقارن 
: الفل:وفيه. مافيه' » ولايبعد أن يقال : قوله تعالى -حی تنكح زوجا غيره .من قبيل ‏ عيشة راضية .على الإسناد ازى .' ١‏ 


< NAS 

ولا حلاف لأحد فيه سوى سعيد بن المسيب. . وقوله غير معتبر حى لو قضى به القاضى لاينفذ . والشرط 
الإيلاج دون الإنزال لآنه كال ومبالغة فيه والكمال قيد زائد ( والصبى المراهق ف التحليل كالبالغ ) لوجود 

الدختول فى نكاح صحيح وهو الشرط بالنص » 
لم أشبه به من الغراب بالغراب » و هو فى الموطل هكذا : أنبأنا مالك عن المسوز بن رة بن رفاعة القرظى عن الزيير 
أبن عبد الر حمن بن الزبير « أن رفاعة بن معوءل طلق امرأته تميمة بنت وهب ثلاثا فعهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فنكحها عبد الله بن الز يبر فلم يستطع أن يمسها ففارقها » فأراد رفاعة أن ينكحها فنهاه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقال : لاحل لك حى تذوق العسيلة » ووقع فى معجم الطبرانى عكس ما فى الصحيح عن عائشة رضى 
الله عنها و كانت امرأة من قريظة يقال ها تميمة بنت وهب تحت عبد الرحمن بن الزبير فطلقها فتزوجها 
رفاعة رجل من بن قريظة ثم فارقها» الحديث » وفيه « فقال والله يانميمة لاترجغى إلى عبد الرحمن حى يلوق 
عسيلتك رجل غیره» قال لم یر وه عن أنى إسحاق إلا سلمة أبو الفضل '( قوله ولا حلاف لأحد فيه أى ٠ن‏ 
أهل السنة ٠‏ أو المراد الحلاف العالى سوى سعيد بن المسيب فلا يقدح فيه كون بشر المريسى وداود الظاحرى 
وألشيعة قائلين بقوله » واستغرب ذلك من سعيد حى قيل لعل الحديث لم يبلغه ( قوله لاينفذ ) حالفته الحديث 
المشبور . قال الصدر الشبيد : ومن أقبى بهذا القول فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين انهى . وهذا لأن 
شرعية ذلك لإغاظة الزوج حى لايسرح فى كثرة الطلاق عومل با يبغض حين عمل أبغض مايباح( قوله والشرط 
الإيلاج ) بقيد کو نه عن قوة نفسه وإن كان ملفوفا يخرقة إذا كان جد لذة حرارة امحل » فلوأولج الشيخ الكبير 
. الذى لايقدر على ابحماع لا بقوته بل بمساعدة - اليد لايحلها إلا إن انتعش وعمل » والصغير الذى لايجامع مثله أول 
لأنه لايحد لذة أصلا , بخلاف من فى آلته فتور وأوبلحها فيها حى التى اللعتانان فإنها تحل به » وخرج اغجبوب 
الذى لم يبق له شىء يولج فى محل الحل : أى فى نحل اللحتان فلا يحل بسحقه حى بل . وف المبسوط ف رواية 
أنى حفص : إن كان الوب لاينزل لاحل ولا بثبت نسب الولد منه لأنه إذا جف ماؤه صار كالصى أو دونه 
ودخل الحصى الذى مثله يجامع فيخلها . وفى التجريد : لوكان جبوبا لم يحل » فإن حبلت وولدت حلت للأول 
عند أنى يوسف خلافا محمد . وى الحلاصة : لو كان مسلولا وجامعها حلت عند أنى يوسن خلافا لزفر والحسن 
ويشترط کو نه فى امحل بيقين . حى لو جامعها وهى مفضاة لاحل مالم تحبل » ولو تزوج صغيرة لايوطأ مثلها 
طلقها زوجها ثلاثا فوطتها هذا الزوج فأفضاها لايحلها » وإن كان يوطأ مثلها حلت وإن أفضاها ( قوله دون 
الإترال ) حلافا للحسن البصرى لاحل عنده حى ينز ل الثانى حملا لاعسيلة عليه » ومنع بأمبا تصدق معه ومع الإيلاج 
ونما هو كمال . وى مسند أحد أنه صلى الله عليه وسلم قال « العسيلة هى الجماع ‏ اهي . فحيث صدق مسمى 
الجماع تثبت فيه إلا أن فى سنده ابن عبد ال ملك المكى مجهول ( قوله وهو الشرط بالنص ) فيه نظر » إذ ل وكان هو 
الشرط ليس غيره حلت بدنحول. الصغير الذى لايجامع مثله لكنها لاحل به لأنه صلى الله عليه وسلم شرط العسيلة 
من الحانبين فلا بد من کون الزوج ممن يلد أيضا » وسؤاء كان حرا أوعبدا تزوّج بإذن المولى لابغير إذنه عاقلا 
فليطلب ثمة ( ولا خحلاف لأحد فيه ) ی ىاشتراط الدخول سوى سعيد بن المسيب » وقيل هو قول بشر المريسى . 
وقوله (غير معتبر ) لأنه مخالف الحديث المشبور ولهذا (إذا قضى القاضى به ) أى بقول سعيد بن المسيب ( لاينفد» 
والشرط الإيلاج دون الإإنزال » لأن الإنزال "كال ومبالغة فيه ) أى فى الدحول » والككال قيد لايثبت إلا بدليل 
ولا دليل عليه. . بل الدليل يدل على غدمه لآنه ذكر العسيلة وهى تصغير العسيلة وهى كناية عن إصابة حلاوة 
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ومالك رحه الله بحالفنا فيه : والحجة عليه مابيناه . وفسره فى ال حامع الصغير وقال : غلام لم يبلغ ومثله يجامع 
جامع امرأنه وجب عليها الغسل وأحلها على الزوج الأول ؛ ومعنى هذا الكلام أن تتحرّك آ لته ويشتهى ٠‏ وإتما 
وجب الغسل عليها لالتقاء الحتانين وهو سبب لنزول مائها والحاجة إلى الإيجاب فى حقها : أما لاغسل على 
الصبى وإن كان يمر به تخلفا . قال ( ووطء المولى أمته لاحلها ) لأن الغاية نكاح الزوج ( وإذا تروجها بشرط 
التحليل فالنكاح مكروه ) لقوله صلى الله عليه وسلم ‏ لعن الله الخال والحلل له؛ 


أو مجنو نا إذا كان يجامع مثله مسلما أو ذميا فى الذمية حنى يحلها لزوجها المسلم . ولو تزوجت عبدا بغر إذن سيده 
فدخل بها ثم أجاز السيد التكاح فلم بطأها بعد ذلك حى طلقها لاحل للأوّل حى يطأها بعد الإجازة » وتحل بوطء 
. الزوج فى الحيض والنفاس والإحرام وإنكان حراما . رجل طلق زوجته فاشترى عبدا صغيرا له عشر نين 
فزوجه من مطلقته.فجامعها ثم ملكها إياه فقبلت انفسح النکاح وحلت للزوج ( قوله وفسره ) أى. فسر الصبى 
المراهق فى اللجامع فقال : غلام م يبلغ ومثاه مجامع : وف المنافم : المراهق الدانى من البلوغ ٠‏ وقيل الذى تنحرك 
آ لته ويشتهى الجماع . وفى فوائد شس الأمة : إنه مقدر بعشر سنين , ولا تنس ما أسلفناه فى باب الأولياء 
والأكفاء من اشتراط كون الزوج كفو على رواية الحسن عن أى حنيفة رحمه الله إذا كانت زوجت نفسما منه 
وهو قول أنى يوسن وهو الحتار للفتوى فى زمانتا . وعلى هذا لو زوجت ال حرة نفسها عبدا لاحل للأول بدخوله 
( قوله ووطء المولى لايجلها ) لزوجها لما قدمناه من أن غاية الحرمة نكاح الزوج وليس المولى زوجا ( قوله بشرط 
التحليل ) أى بأن يقول تزوجتك على أن أحلك له أو تقول هى ذلك غهو مكروه كراهة التحريم المتهضة سببا 
العقاب لقوله صلى الله عليه وسلم « لعن الله محلل وامحلل له » أما لو نوياه ولم يقولاه.فلا عبرة به ويكون الرجل 
مأجورا لقصده الإصلاح . والحديث المذكور روى من حديث ابن مسعود وعلى وجابر وعقبة بن عامر 
وألى هريرة وابن عباس رضى الله عنم أجعين » والتخريج عن بعضبم يكفينا ؛ فعن ابن مسعود رواه الرمذى . 
والنسانى من غيروجه قال : ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلل وا محلل له» . وصححه الرمذى.وحديث عقبة 
هكذا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و ألا أخبركم بالئيس المستعار ؟ قالوا : بلى يارسول الله » قال: هو 
المحلل » لعن الله المحلل وا محلل له » رواه ابن مانجه . قال عبد الحق : إسناده حسن . وقال النرمذى فى علله الكبرى 
عن الليث بن سعد : ما أراه سمع من مشرح بن عاهان ولاروى عنه . ودفع بأن قوله ى-الإسناد قال لى أبومصعب 


المجماع وهى تحصل بالإيلاج » وكان التصخير دالا على عدم الشبع بالانرال ( ومالك يخالفنا فيه ) أى فى اشتراط 
الإيلاج دون الإنزال » ويشترط الإنزال وهو إنما يتحقق من البالغ فلا يكون الصبى المراهق كالبالع فى إفادة 
التحليل ( والحجة عليه ما بيناه ) أن الإنزال كمال ومبالغة فيه وهو قيد لا دليل. عليه وقوله ( فسره ) أ المراهق 
( فى الجامع الصغير وقال : غلام لم يبلغ الخ) وهوظاهر. قال ( ووطء المول أمته لايحلها ) إذا طلق امرأة ثنتين 
وهى.أمة الغير فوطتها المولى بعد انقضاء العدة لم حل للزوج الأول لأن غاية الحرمة نكاح الزوج.والمولى لإيسمى 
زوجا . قال فى شرح الأقطع : روى أن عبان سثل عن ذلك وعنده على" وزيد بن ثابت فرخص فى ذلك عثان 
وزيد وقالا :. هو زوج » فقام على مغضبا,كارها لما قالا وقال.: ليس بروج ( ولو تزوجها بشرط التحليل ), 
بأن قال تروجتك على أن أحلك أو قالت:المأة ذلك ( فالنكاح مكروه لقوله عليه الصلاة والبلام و لعن الله محلل 
وا محلل له ) فإن محمله اشتراط التحليل فى اعقب كما ذكرناء إذ لوأضمر_ذلك فى قلبه لم يستجق اللعن ‏ وقيل مى . 
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وهذا هو محمله ( فن طلقها بعد ما وطثها حلت للأول ) لوجود الدخول فى نكاح صحيح إذ النكاح لايبطل 
بالشرط وعن أن يوسف أنه يفسد النكاح لآنه ق معنى الموقت فيه ولا يحلها على الأوّل لفساده . وعن محمد أنه 
يصح النكاح لما بينا ؛ ولايحلها على الأول لأنه استعجلما أخره الشرع فيجازى بنع مقصوده كا فقتل الموردث 


مشرح يرد ذلك . ورواه الدارقطنى معنعنا عن أنى صالح كاتب الليث عن الايث به » ولذلك حسنه عبد الحق 
فإنه رواه من جهة الدارقطنى » وإلا فالحديث صحيح عند ابن ماجه لأن شيخ ابن ماجه يحى بن عمان ذكره 
ابن يونس ف تاريخ المصربين وأثى عليه بعلم وضبط » وأبوه عثمان بن صالح المصرى ثقة . أخرج له البخارى» 
ومشترح » وثقه ابن القطان » ونقل عن ابن معين أنه وثقه . والعلة الى ذكرها ابن أى حاتم لم يعرج عليها ابن 
اقطان ولا غيره . قال الزيلعى فى التخريج : المصنف استدل بهذا الحديث على كراهة النكاح المشروط به التحليل 
وظاهره: التحزيم كا هو مذهب أحمد . لكن يقال لما ماه محللا دل على عصة النكاح لأن العلل هو المنبت للحل 
فلو كان فاسدا لما سهاه محللا اتهبى . وظاهره أنه اعتراض ثم جوابه . أما الاعتراض فنشؤه عدم معرفة اصطلاح 
أصمابنا وذلك أنبم لابطلقون اسم الحرام إلا على منع ثبت بقطعى » فإذا ثبت بظنى موه مكروها.وهو مع ذلك 
سبب للعقابٍ . وأما الجواب فكلامه فيه يقتضى تلازم الحرمة والفساد وليس كذلك » وقد بحكم بالصحة مع 
لزوم الإثم فى العبادات فضلا عن غيرها خصوصا على مايعطى كلامه من تسمية المنع الثابت بظى حراءا ( قوله 
وهذا ) أى المحلل الشارط هومحمل الحديث لأن عمومه وهو الحلل مطلقا غير مراد إجماعا وإلا شمل المزوج تزويج 
رغبة ( قوله لأنه فى معنى الموقت ) والموقت فى معنى المتعة » أوهوالمتعة على ماحققناه فيفسد فلا يحلها و تسميته محللا 
لابستلزم الحل لمواز كوانه باعتبار كونه شبارطا أو طالبا للحل ولأنه ملعون: وعقد النكاح نعمة »ولو كان صميحالم 
يلعن عليه » ویویده مانى مستدرك الاک : جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخله 
ليحلها لأخيه هل تحل للأول ؟ قال : لا.إلا نكاح رغبة » كنا نعد هذا سفاحا على عهد,رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وصحه . قلنا : کونه فى معنى الموقت تمنوع ؛ إذ تعيين نهايته الوط ء لايستلزم تعيبن وقته لأن الوطء قد 
يكون ف ليلة الحلوة أو بعد جمعة أو شهر فلا توقيت صريح ولا معنى » وحقيقة العلل مثبت الحل لامن قام به 
مجرد طلبه » واللعنة على مباشرته من الوجه الممنوع » وقول ابن عمر لم يرفعه حتى يعارض هذا الحديث . وقوله 
كنا نعده سفاحا لايستلزم أنهم كانوا لايحكون بحلها للأ ول لصدقه مع ثبوت الحردة ( قوله.لآنه استعجل ) 
حاصله أن المفسد وهو التوقيت منتف لأنه ليس بتوقيت » والغرض وهو حلها له يتخلف لا نه استعجله بطريق 
قوله هو محمله الكراهة حمل الحديث لإفساده ( فإن طلقها) يعنى الذئ شرط التحليل( بعد ما وطثها حلت للأول 
لوجود الدخول فى نكاح نح . إذ التكاح لاببطل بالشرط . وعن أن يوسف أنه يفسد النكاح لآنه فى معنى 
الموقت ) كأنه قال تزوجتلك إلى وقت كذا ( ولا يحلها على الزوج الأول لفساده ) فإن من شروط التحليل عة 
النكاح كما تقدم ( وعن محمد أنه يصح النكاح لما بينا ) أن النكاح لايبطل بالشروط الفاسدة ( ولا يحلها على الأول 
لأنة اشتعجل ما أخره الشرع ) لأن النكاح عقد العمر فيقتضى الحل على الأول بعد موت الثانى . فبشرط التحليل 
يصبر مستعجلا.للحل ( قبجازى بمنع. مقصوده كا فى قتل المورث ) وذكر فى روضة الز ندویستی أن آبا حنيفة 
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زوإذا طلق ال حر ة تطليقة أو تطليقتين وانقضت عدا وتزوجت بروج آخر ثم عادت إلى الزوج الأول عادث‎ 
بثلاث تطليقات ويهدم الزوج الثانى مادون الثلاث كا هدم الثلاث . وهذا عند أ حنيفة وألى يوسف رهما‎ 
الله . وقال محمد رحمه الله : لاببدم مادون الثلاث ) ا‎ 


محظور كقاتل المورّث » إلا أن هذا القياس معارض بالنص وهو قوله تعالى ‏ فلا نحل له من بعد حی تنکح زوجا 
غيره - فالحل كان ثابتا ثم اعترض عدمه مغيا بنكاح زوج غيره ٠‏ فعند وجود الغاية يهى المنع المغيا فيثبت ماكان 
ثايتا البتة » فحيث حكم بصحة النكاح مع الدخول لزم الحل للأول البتة . ومن الحيل إذا خخافت أن لايطلقها 
الملل أن تقول زوجتك نفسى على أن أمرى بيدى أطلق نفسى كلما أريد . فإذا قيل على هذا جاز التكاح وصار 
الأمر بيدها . وهذا بناء على ما عليه العامة أن شرط التحليل يبطل ويضح النكاح . وذهب بعضهم إلى أنه يصح 
الشرط أيضا » حى لو امتنع الحلل من الطلاق يحبر عليه . ونقل عن ألى حنيفة رحمه الله فوروضة الززندويسى 
ذلك » وهذا مالم يعرف فى ظاهر الراية » ولا ينبغى أن يعول عليه ولا يحكم به لأنه بعد كونه ضعيف الثبوت 
تنبو عنه قواعد المذهب لآنه لاشك أنه شرط ف النكاح لايقتضيه العقد . والعقود فى مثله على قسمين : منها مايفسد 
العقد كالبيع ونحوه ‏ ومنها ما بطل فيه الشرط ويصح الأصل . ولا شك أن النكاح مما لايبطل بالشروط الفاسدة 
بل يبطل الشرط ويصح هو » فيجب بطلان هذا وأن لايجبر على الطلاق . نعم یکرہ الشرط كما تقدم من محمل 
الحديث » ويبى ما وراءه وهو قصد التحليل بلا كراهة . وما أورده السروجى من أن الثابت عادة كالثابت 
نصا غير حل كلامهم لأنه لايلزم من قصد الزوج ذلك أن يكون بما هو معروف بين النأس متداول » نما ذلك 
من نصب نفسه لذلك وصار مشهورا به . وهنا قول آحر وهو أنه مأجور وإن شرط لقصد الإصلاح › وتأويل 
الاعن عند هرثلاء إذا شرط الأجر على ذلك . هذا » ولولا ماذكرنا من قول ابن عمر : كنا نعده سفاحا ىعهد 
رسول الله صل الله عليه وسلم جوابا لمن سأل عن واقعة حال مفردة لشخص لأمكن أن يقال : إن مقتضى اللفظ 
إن تعلق اللعن به إذا كثر منه ذلك بأن نصب نفسه لهذا الأمر شرط أو لاء لأن ا محلل من فعل بتشديد العين وهو 
التكثير. فى فمل الفاعل أو المفعول ٠‏ فلو راد تعليقٌ”اللعن به بمرة إذا شرط لقال ا محل من أحلها ببمزة التعدية لكن 
حديث ابن عمر يصرف عن هذا فيكون من نحو قطعت اللحم وإن لم يكن فيه تكثير ( قوله ويبدم الزوج الثانى 
الطلقة والطلقتين ) يعنى إذا كان دحل ببهاء ولو لم يدخل لابهدم بالانفاق » وتقبيده فى صورة المسئلة بالحرة لوضعها 
فى هدم الطلقة والطلقتين ولا يتحقق فى الأمة إلا هدم طلقة واحدة » لا لأنه لاهدم ف الآمة أصلا ( قوله وقال 
محمد لايهدم ) والمسئلة مختلفة بين الصحابة » فروى محمد عن أنى حنيفة عن ماد بن ألى سلیان عن سعيد' بن جبير 


قال : النكاحجاثز والشرط جائرحى إذالم يطلقها الثانى بعد وطئه إياها يجبره القاضى على ذلك ء وتحل للزوج الأول إذا 
طلقها الثانى برأيه أو بأمر القاضى إيأه . قال الإمام ظهير الدين : هذا البيانلم يوجد فى غيره من الكتب ( وإذا' 
طلق امرأته الحرة تطليقة أو تطليقتين وانقضت عدا وتروجت بزوج آخر ثم عادت إلى الزوج الأول عادت 
بثلاث تطليقات »› و .هدم الزوج الثانى التطليقة والتطليقتين "ما يبدم الثلاث ( يعنى أنه يجعل ذلك الباق :من الملك 
الأول كأن لم يكن » ولا حرم الحرمة الغليظة إلا إذا طلقها ثلاثا جمعا أو فرادئ ( عند أف خنيفة وأىبوسف ) وهو ' 
مهب ابن مشعود وابن عباس وابن عمر:( وقال محمد ) وزفر والشافعى ( لابهدم ) وينق الزوج مالكا بما بى من 
الأول ونحرم الحرمة الغليظة إذا انهى ذلك ».وهو قول عمر وعلى وأ ب نكعب وعران بن حصين وأ ىهريرة . 
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لأنه غاية للحرمة بالنص فيكون منهيا » ولا إنباء للحرمة قبل الثبوت . ولهما قوله عليه الصلاة والسلام « لعن 
الله الل واغلل له ٠‏ 


قال : كنت جالسا عند عبد الله بن عتبة بن مسعود إذ جاءه أعراف فسأله عن رجل طلق امر أته تطليقة أو تطليقتين 
ثم انقضت عدنها فتزوّجت زوجا غيره فلبخل بها ثم مات عنها أو طلقها ثم انقضت عدتها وأراد الأول أن يتزوجها 
على كي هی عنده ؟ فالتفت إل ابن عباس وقال : ماتقول فى هذا ؟ قال : يهدم الزوج الثانى الواحدة والثنتين 
واللاث » واسأل ابن عمر » قال : فلقيت ابن عمر فقال مثل ماقال ابن عباس . وروی البيبى من طريق الشافعى 
بسنده عن عمر فى نحره قال : هی عنده على ما بى » ونحوه عن على . ونقل عن أ بن كعب وعمران بن الحصين 
فأحذ المشايش من الفقهاء بقول شبان الصحابة وشبان الفقهاء بقول مشايخ الصحابة والترجيح بالوجه ( قوله لأنه 
غاية للحرمة ) أى لأن الزوج غاية للحرمة الثابتة بقوله تعالى ب فلا نحل له- أى طلقا لابتكاح ولا بملك مين حى 
تنکح زوجا:غيره ‏ فيكون : أى الزوج منهيا للحرءة » ولا إنباء الحرمة قبل الثبوت : أى ثبونما فاللام بدل الإضافة 
ولا ثبوت ها إلا بعد الثلاث فلا يكؤن منهيا قبلها » فصار كما لو تزوجها قبل التزوّج أو قبل إصابة الزوج الثانى 
حيث تعود بما بى من التطليقات . قلنا : قد عملنا بالنص وجعلناه منهيا للحرمة فى صورة الحرمة الغليظة . لكن ثبت 
له و صف آحر بنص آحر وهو إثبات الحل مطلقا قلنا به وتركم أنم العمل به وهو الحديث المذكور آنفا . وجه 
الاستدلال أنه سهاه محللا » وحقيقته مثبت الحل كالحرم والمسود والمبيض وغيرها مثبت الحرمة والسواد وجو 
ذلك . فإن قلت : تقدم ١‏ نفا أن محمل الحديث الشارط للحل للعلم قطعا أنه من حيث هو مثبت مثبت الحل ليس متعلق 
الاعنة وإلا لتعلقت بالمزوج تزويج رغبة فلابد من. كون متعلق اللعنة على ما قالوا شارط الحل فلا يكون فيه دايل 
على أنه مشبت للحل الحديد شرعا لأنه لم يرد بلمحلل مثبت الحل بل شارطه . قي : لاشلك أن الزوج يثبت به الحل 
وهو المراد من مثبت الحل » فالمعبى حينئذ : لعن الله مثبت الحل إذا شرط الحل ٠‏ فلا يكون شارط الحل مرادا 
بلفظ من التركبب المذكور بل كله مضمر » ففيه حينئذ دليل على أن الزوج مثبت الحل وتعليق اللعنة به إذا شرطه 
وبه يندفع ماقدمناه. 0 ويظهر أن المراد من قول المصنف فا تقدم وهو محمل الحديث أن محمله لغنة اال داد 
لأن المراد بحلل فى لفظ الحديث هوالشارط للح لما ينا من أنه لابد من كونه مثبتا له. نعم يرد عليه ماقيل انه لما جعل 
محللا ى صو رة الحرمةالغلبظة فلاياز م ثبوته ىغيرها. وأجيب بأنه يثبته فيهابدلالته لأنهلماكان محللاف الغليظةففى الحفيفة 
أولى . وأيضا بالقياس عليه فى صورة الحرمة الغليظة يجامع كونهزوجا لأن صورة الحرمة الغليظة محلو امحل لايدخل 
فى التعليل » » لأنه لودخخل لانسد باب القياس لأن محل الأصل غير محل الفرع . وأورد عليه أن ذلك حيث بمكن 
ولا يمكن هنا لأن الحل ثابت فيه > وتحصيل الخاصل محال . أجيب إن لم يقبلا مح ل أصلالحل يقبل ثبوت وصف 


فأحذ الان من الفقهاء شرل المشايخ من الصحابة > والمشايخ من الفقهاء بقول الشبان من الصحابة . استدل محمد 
بأن الروج الثانى غاية الحرمة. بالنص » قال الله تعالى ب فإن طلقها فلا نحل له من بعد حى تنکح زوجا غيره ‏ على ا 
ما تقدم > وكل ما كان غاية للحرمة فهو منه لها ».لأن المغيا هى بالغاية فيكون الزوج: الثانى منهيا. للحرمة © ولا 
انماء للحرمة قبل ثبوتبا:» وليست بثابتة قبل وقوع اللاث.(.وهما قوله عليه الصلاة والسلام :لعن الله انحل 
والل له ).و وجه الاستدلال أن أهل الحديث أوردوه فى باب ماجاء ف الزوج الثاى » كان المراد بامحلل 
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سياه محللا وهو المثبت للحل ( وإذا طلقها ثلاثا فقالت قد انقضت عد وتزوجت ودخل بى الزوج وطلقنى 
وانقضت عدت والمدة تحتمل ذلك جاز لاروج أن يصدقها.. إذا كان فى غالب ظنه أنها صادقة ) 


الكال فيه » بأن يصير بحيث يملك تجديده بعد الطلقة والطلقتين » وما صلحسببا لأصل الشىء صلح سببا لوصفه 
بالطر يق الأولى » وفيه نظر » إذ غاية مانحقق من الشارع تسميته محللا » ومفهومه لايزيد على أنه مثبت جرد الحل 
وهو حاصل ف المتنازع فيه » وكون الحل على الوجه المذكورليس من مفهومه » وثبوته كذلك فش صورة ال حرمة 
الغليظة ليس منه بل باتفاق الحال » وهو أنه محل ابتدأ فيه الحل لاستيفاء الزوج ماله من الطلقات قبله » وحيث 
ابتدأ ثبوت الحل كان ثلاثا شرعا » فظهر أن القول ما قاله محمد وباق الأثمة الثلاثة » ولقد صدق قول صاحب 
الأسرار : ومسئلة يخالف فيا كبار الصحابة يعوز فقهها ويصعب الحروج منها » وقد يستدل علىالمطلوب بحديث 
العسيلة حيث قال صلى الله عليه وسلم 0 أتريدين أن تعودى إلى رفاعة ‏ قالت نعم ء قال لا حى تذوق عسیلته» 
فغيا عدم العود بالذوق . فعنده يهى عدمه ويثبت هو » والعود هو الرجوع إلى الحالة الأولى وهى مايملك فيها 
الزوج ثلاث تطليقات » وليس بشى لصدق حقيقته قبل الزوج الثانى لو قال بعد الطلقة والطلقتين بلا محلل زوج 
أتريدين أن تعودى إلى فلان صدق حقيقته وإن كان العود لا إلى مابملك به ثلاثا . فالحاص ل أن العود إلى عين ا حالة 
الأولى محال » فالمراد العود إلى شببها وذلك يصدق بمجرد ملك النكاح والحل لانتفاء اشتراط عموم وجه النشبيه 
( قوله فقالت قد انقضت عدتى وتزوّجت ودخل ب‌الزوج وطلقنى وانقضت عدن ) ف الهاية : إثما ذكر 
إخبار ها هكذا مبسوطا ء لأنبا لوقالت حلت لك فنزوجها ثم قالت لم يك نالثانى دحل ى »إن كانت عالمة بشرائط 
الحل لم تصدق وإلا تصدق » وفها ذكرته مبسوطا لاتصدق یکل حال . وعن السرخسى : لاحل له أن يتزوجها 
حى يستفسرها للاحتلاف بين الناس فى حلها بمجرد العقد . وف التفاريق : لو تزوجها ولم يسأها ثم قالت ماتروّجت 
أو مادخ ل نی صدقت إذ لايعلم ذلك إلا من جهما . واسنشكل بأن إقدامها على التكاح اعتراف منها بصحته فكانت 
«متناقضة فينبغى أن لايقبل منها »> كا لو قالت بعد التزوّج بها كنت مجوسية أو مرندة أو معتدة أو منكوحة الغير 


الزوج الثانى ( سياه محللا وهو المثبت للحل ) ثم الحل الدى يثبت به إما أن يكون الحل السابق » أو حلا جد يدا 
لاسبيل إلى الأول لاستلزامه تحصيل الحاصل فتعين الثانى » وبالضرورة يكون غير الأول والأول حل ناقص 
وكان الحديد كاملا » وهو ما يكون بالطلقات الثلاث » فإن قبل : سلمنا أن امحلل هو المثبت للحل وأن يكون 
ذلك حلا جديدا لكنه يقتضى أن يكون ذلك ف المطلقة ثلاثا لأمرين : أحدها ماذكره المصنف أن عمله هو 
شرط التحليل وذلك لايكون إلا ف المطلقة ثلاثا . والثانى أن الحل قبل ذلك ثابت فيصرف إلى ما ليس.يثابت عملا 
بالحقبقة . فاب واب آنا قد ذكرنا لقوله وهو محمله معنيين : أحدهما ماذكرت ولیس رض . والثانى أن محمله 
الكراهة.لاالفساد » وحينئل يندفع الأمر الأول » فإن الحل وإن كان قبل ذلك ثابت لكن إطلاق لمحلل يفتضى 
أن يكون الزوج الثانى على الإطلاق محللا > فصرفه إلى بعض الصور تقييد بلا دليل » والثابت به غير الثابت قبله 
على مَاذكرناه فكانت المطلقة. ثلائا ويرها بواء.وبه يندفع الأمرالئانى (وإذا طلقها ثلاثا فقالت قد انقضت عدق) 


( قوله فالخزاب أنا.قد.ذكرنا لقوله وهو حمله الغ ) أقول : وكان يمكن له أن يجيب بآن شرط الل معش فى فير المطلفة ثلاث ٠‏ فنا 
نقول:: يكبت بالزوج الثافى الحل المديد فزوج الأول فيملكها بثلاث تطليقات ( قوله وحينئد بندفع الأمن الأول ) أقول: فيه بحث . 
1 ( ۲۲ خم القدير حن - 4 ) . 
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لأنه”معاملة أو أمر دينى لتعلق الحل به » وقول الواحد فيهما مقبول وهو غير مستنكر إذا كانت المدة حتمله . 
واختلفوا ىأدنى هذه المدة وسنبيتها فى باب العدة . 


أو محرما أوكان العقد بغير شبود » ذكره ف اللحامع الكبير وغيره ؛ يخلاف قوها لم تنقض عدت . ولوقال الزوج لها 
ذلك وكذبته تقع الفرقة كأنه طلقها » ولذا يجب عليه نصف المهر المسمى أو كاله إن دخل برا انى من قائله . 

ثم رأيت ف الحلاصة مايوافق الإشكال المد کور › قال ف الفتاوى فى باب الباء: او قالت بعد ماتزوجها الأول 
ماتزوجت بآخخر وقال الزوج الأول تزوجت بزوج آخر ودخل بك لاتصدق المأة انهبى . ولو قال الزوج الثانى 
النكاخ وقع فاسدا لأنى جامعت أمها إن صدقته المرأة لانحل للزوج الأوّل وإن كلبته تحل » كذا أجاب القاضى 
الإمام . ولو قالت دحل بى الثانى والثانى منكر فالمعتبر قولها » وكذا على العكس . وف الهاية ولم يمر بى : لو قال 
المحلل بعد الدخول كنت حلفت بطلاقها إن تزوجتها هل تحل للأوّل ؟ قلت : يى الأمر على غالب ظا » إن كان 
صادقا عندها فلا نحل له » وإن كان كاذبا حل . وعن الفضلى : لو قالت تزوجنى فإنى تروجت غيرك فطلقى 
وانقضت عدنی فتزوجها ثم قالت ماتزوّجت صدقت إلا أن تكون أقرّت بدخول الثانى » كأنه والله أعلم يبحمل 
قولها تزوجت على العقد » وقوها ماتزوجت على معنى ما دحل فى لاعلى إنكار ما اعترفت به » ولذا قال : إلا 
أن تكون أقرت بدخول الثانى فإنه لم يقبل قولها فإنها حينئل تكون مناقضة صريحة . وسئل نحم الدين النسى عن 
رجل حلف بالطلاق الثلاث وظن أنه لم يحنث فأفتيت المرأة بوقوع النلاث وحافت إن أعلمته بذلك أن ینکر هل 
لها أن تستحل بعد مايفارقها بسفر وتأمره إذا حضر بتجديد العقد ؟ قال : نعم ديانة ( قوله لأنما معاملة ) أنث 
الضمير وإن كان مرجعه وهو النكاح مذ كرا لتأنيث خبره وى غير نسخة لأنه على الأصل ( وقول الواحد فيهما 
مقبول ) كالوكالات والمضاربات والإذن ف التجارات » ولذا يقبل قول الإماء والعبيد ف الحدية (.قوله وهو 
غير مسئنكر إذا كانت المدة نحتمله ) أفاد أن تصديقها إذا وقع فى قلبه صدقها مشروط باحهال المدة ذلك ( قوله 
وسنبينها فى العدة ) قال فى الهاية : وقعت هذه ا حوالة غير رائجة لأنه لم يذكرها فى العدة ولا فى غيرها . وأجاب 
على ماذكره فى الكتاب ظاهر . وقوله (واحتلفوا أن هذه المدة ) قال أبوحنيفة : لاتصدق فى أقل 
من ستين يوما . وقال أبو يوسف ومحمد : تصدق فى تسعة وثلائين يوما » وتخريج قولهما أنه جعل كأنه طلقها 
ى آلحر جزء من أجزاء الطهر » و.حيضها أقل الحيض ثلاثة » وطهرها أقل الطهر خمسة عشر يوما » فالثلاثة إذا 
كانت ثلاث مرات كانت نسعة والطهران ثلائون يوما » فلذلك صد قت فى تسعة وثلاثين يوما لها أمينة أخيرت 
بما هو حتمل فوجب قبول قوها . وأما تخريج قول أنىحنيفة فيجعل كأنه طلقها فى أول الطهر تحرّزا عن إيقاع 
الطلاق فى الطهر بعد الماع » وطهرها خمسة عشر يوما لأنه لاغاية لأكثر الطهر فقدرناه بأقله » وحيضها خمسة 
لأن من النادر أن يكون حيضها أقل الحيض ٠‏ أو يمتد إلى أكثر الحيض فيعتبر الوسط من ذلك » وهؤخسة 
فثلاثة أطهار كل طهر خمسة عشر فيكون خسة وأربعين » وثلاث حيض كل حيض خمسة يكون خمسة عشر يوما 
فذلك ستو ن بوما: ؛:زهذا على ماذكره محمد . وأما على رواية امسن عنه فبجعل كأنه طلقها فى آخر الطهر لأن 
التحرز عن تطويل العدة واجب » وإيقاع الطلاق فى آخر الطهرأقرب إلى التحرز عن تطويل العدة ثم حيضها 
عشرة » لأأنا لما قدرنا طهرها بأقل المدة نظرا ها يقدرحيضها بأكثر المدة نظرا'للزوج » وثلاث حيض كل حيضة 
عشرة ثلاثون » وطهران كل طهر خسة عشر فلك سثون يوما . وقوله ( وسنبينها ف باب العدة) قال أن النهاية : 
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بعضهم بأنه لم يقل فى العدة من هذا الكتاب فيمكن أن يكون أراد فى عدة غير هذا الكتاب . ومثل هذا ما يفضى 
العجب من تسطيره فى الأوراق ممن هو من أهل العلم ولا توفيق إلا بالله ٠‏ وإذا لم يعرف بيانبا فى الكتاب تعين 
تعيينها فى الشرح » وذكرنبذة من‌اللعلاف . اختلف العلماء فىأقل ماتصدق إذا ادعت انقضاء العدة بالأقراء : فقال 
أبو حنيفة : لاتصدق فى أقل من ستين يوما إن كانت حرة » وقالا : أقلها تسعة وثلاثون يوما . وقال شريح : 
لو ادعت ثلاث حيض فى شر وجاءت بالبينة من النساء العدول من بطانة أهلها أا رأت الحيض وتغتسل عند 
كل قرء وتصلى فقد انقضت عدبا » قال له على رضى الله عنه : قالون ومعناه بالرومية أحسنت . ومذهب 
الشافعى رحمه الله آنا اثنان وثلاثون ولحظتان إنو قع الطلاق ف الطهرء وسبعة وأربعونيوما ولحظة إن وقع ف ا حيض . 
وقال أبو ثور : سبعة وأربعون . وقال مالك نى الجواهر : أربعون . وقال إسحاق بن راهويه وأبو عبيد : إن 
كان لها أقراء معلومة تعرفها بطانة أهلها تصدق على مايشهد به ٠:‏ وإلا لاتصدق فى أقل من ثلاثة أشبر . وفالت 
الحنابلة : نسعة وعشرون يوما إن قلنا أقل الطهر ثلاثة عشر . وإن قلنا خسة عشر تزداد أر بعة أيام فيصير 
ثلاثة وثلاثين » وما أحسن قول إحاق وأىعبيد » وهذا لأن العادة أن الشبر الواحد لايشتمل على أ كر من حيضة 
واحدة وطهر فتكذبها العادة إذا أخيرت إا دونه . والمكذب عادة كالمكذب حقيقة ؛ ألا ترى أن الوصى إذا 
قال أنفقت عليه مائة فى يوم لايصدق وإن احتمل صدقه بأن تكرر هلاك المشتری فى اليوم » أو لابرى أن الله 
سبحانه وتعالى لما أقام الزمان مقام الأقراء فى الآبسة والصغيرة قدّرالعدة بثلاثة أشبر فقال تعالى ‏ واللائى يسن 
من الحيض من نسائكم إن ارتیم فعدتہن ثلاثة أشهر - يخلاف ما إذا أشهد با دون العادة فإنه حينثل يثبت أن هذا 
من النادر » وهذا هو المذكور فى وجه قول أىحنيفة رأيت أن قول إحاق ومن معه أولى به » فإنلم يود بهذا 
ينبغى أن لايعدل عن قول ألى حنيفة ونخريجه على قول محمد أن يجعل مطلقا فى أول الطهر تفاديا من الطلاق عقيب 
الجماع فيحتاج إلى ثلاثة أطهار بخمسة وأربعين يوما كل طهر بخمسة عشز» وثلاث حبض بخسسة عشركل حيضة 
مخمسة أخذا بالوسط فيه » وعلى قول الحسن بن زياد أن يجعل مطلفا فى آخر الطهر تفاديا من تطويل العدة فيحناج 
إلى ثلاث حيض بثلاثين یوما اعتبارا للأكثر وطهرين بثلائين يوما ؛ ثم يحتاج إلى مثلها فىحق الزوج التائ 
وزيادة طهر خسة عشر بوما » وعلى هذا لو كانت أمة فأقل ماتصدق فيه سة وثلاثون يوما طهر بخمسة عشر وهو 
الفاصل بين الحيضتن وحيضتان بعشرين . وعلى تخريج محمد أقله أربعون يوما الطهر الدى وقع الطلاق فى أوله؛ 
والمبخلل ثلائون وحيضتان بعشرة . وتخريج قولهما أن يجعل مطلقا فى آخر الطهر فطهران بثلائين وثلاث حيض 
بتسعة اعتبارا لأقله » ثم يحتاج إلى مثلها فى حق الزوج الثانى وزيادة طهر خسة عشر يوما » وعلى هذا لو كانت 
أمة فأقل ماتصدق فيه أحد وعشرون يوما حيضتان بستة وطهر بخمسة عشر يوما ومثله للثانى وزيادة طهر : يعى 
إذا جاءت بعد المدنين للمطلق ثلاثا تريد أن يتزوّجها لايحوز حى يحتسب مع المدتين طهر آحر فى كل تخريج جعل 


وقعت هذه ا حوالة حوالة غيرراحة لأنه لم يذكرها فى باب العدة ولافى غيره . ورد" من حيث اللفظ والمعى 3 
أما اللفظ فلأن مثل هذا يسمى وعدا لاحوالة » فكان يتبغى أن يقول وعد غير منجز » وأما ا حى فلانه م يقل 
فی باب العدة؟من هذا الكتاب فيجو زأن يكون وعده منجزا فى باب العدة م نكتاب آآخر. وأقول : الأول ظاهر » 
والثانى حلاف الظاهر ؛ والله أعلم : 


اهما 


(باب الإيلاه ) 


الزوج فيه مطلقا فى آخر الطهر ء لأن الزوج الثانى إذا جعل مطلقا نى آخره والفرض أن عدة الأول انقضت 
بأول الطهر لزم ماقلنا » ولو كان علق طلاقها الثلاث بالولادة فولدت لم تصدق فى أقل من خسة وثمانين يوما 
فى قوله على تخربج محمد . وعلى تخريج الحسن لم تصدق فى أقل من ماثة يوم احتسابا لانفاس خسة وعشرين ثم 
طهر بخمسة عشر ثم ثلاث حيض و طهران بستين » وهذا لأن المرى فىمدة النفاس لايكون حيضا بل بعده » وكون 
مابعده حيضا موقوف على تقدم طهر تام وهو ماقلنا » هذا فى حق الزوج الأول › ثم يحتاج فى الثانى إلى ستين 
على ماسمعت على التخريجين . وعند ألى يوسف تصدق نى حق الأول فى خسة وستين يوما لن نفانها يقدر بأحد 
عشر يوما عنده لأن مدته أكثرمن مدة الحيض ؛ فيقدر بأكثر من أكثره بيوم ثم بعد هذا بثلاث حيض وثلاثة 
أطهار » ويحتاج فى حت الثانى إلى ثلاث وثلاثة أيضا . وعند محمد تصدق فى أربعة وخسين يوما وساعة لأنه 
لاغاية لأقل النفاس ٠‏ فإذا قالت كان ساعة صدقت ثم الطهر بعده خمسة عشر ثم ثلاث حيض وطهران › و يحتاج 
فى حق الزوج الثانى إلى أربعة وخمسين يوما ثلاث حيض وثلاثة أطهار: وهذا فىحق الحرة » وأما فىحق الأمة 
فتخربجه على المذاهب غير حاف » والله الموفق . 
( باب الإيلاء ) 

تحر م الزوجة بأربعة طرق : الطلاق » والإيلاء » واللعان » والظهار. فبدأ بالطلاق لأنه الأصل » والمباح 
ف وقته . ثم أولأه الإيلاء لأنه أقرب إليه فى الإباحة » لأنه من حيث هويمين مشروع لكن فيه معنى الظلم لمنع 
حقها فى الوطء . والتحقيق أن تحريمها ليس إلا بالطلاق فى الحال أو إلى انقضاء العدة » غير أن ثبوته بأسباب 
الأصل والأشهر منها الابتداء به تنجيزا أو تعليقا فقدم » ثم أولى الإيلاء لأنه لايلزمه به المعصية» إذ قد يكون 
برضاها الحوف غيل على ولد وعدم موافقة مزاجها ونحوه فيتفقان عليه لقطع الحاج النفس » بخلاف الظهار واللعان 
فإنهما لاينفكان عن المعصية؛ ولهذا قدم عليهما الخلع لأنه أيضا لايستلزمها الحواز أن تسأله لا لنشوز بل لقصد 
التخلى اعبادة أو لعجز عن أداء حقوق الزوج والقيام بأموره » ونما قدم الإيلاء عليه: مع اشتراكهما فى عدم 


( باب الإيلاء) . 

قال فق النهاية : ذكر فى الأسرار فى أول كتاب .الطلاق منه : التحريمات الى تتفل من الزوج بحكم ملك 
التكاح أربعة أنواع : الطلاق + والإيلاء » واللعان » والظهار . ثم قال : فيبداً بالطلاق لأنه الأصل: والمباح 
للزوج ف وقته . ثم. أدنى درجة منه فى الإباحة الإيلاء » لأنه من حيث أنه مين مشروع ولكن فيه معنى الك 
على ما جىء » وكان أدنى منه فى الإباحة . وهو فى اللغة عبارة عن اليين . يقال آلى يولى إيلاء : إذا حلف . 
وف الشريعة عبارة عن منع النفس عن قربان المنكوحة أربعة أشبر 'فصاعدا منعا مؤكدا بالهين » وسببه سبب 
الطلاق الرجعى وهو عدم الموافقة » وهما متشابهان فىأن الإبانة فيهما مرؤقتة إلى وقت ؛ لكن من الناس من يختار 
الطلاق الرجعى لأن الندارك فيه لايستعقب مكروها . ومنهم من يختار الإيلاء لما أن التدارك فيه غير متضمن 


( باب الإيلاء ) 
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استلزام المعصية والانفكاك عنها لاختصاصه هو بزيادة تسمية المال فهو منه بمئزلة المركب من المفرد . والإيلاء 
لغة الهين » والجمع الألايا . قال الشاعر : 
قليل الألايا حافظ ليينه وإن بدرت منه الألية برت 

وفعله آلى يولى إيلاء كتصريف أعطى . وف الشرع : هو الهين على ترك قربان الزوجة أربعة أشبر فصاعدا بالله 
أو بتعليق مايستشقه على القربان » وهوأولى من قوله ف الكنز : الحلف على ترك قربالها أربعة أشبر » لأن جرد 
الحلف يتحقق فى نحو قوله إن وطثتلك فلله على" أن أصلى ركعتين أو أغزو » ولا يكون بذلك موليا » لأنه ليس مما 
يشق ف نفسه وإن تعلق إشقاقه بعارض ذمم فى النفس من الحبن والكسل » بخلاف إن وطنتلك فعلى” حج أو صيام 
أو صدقة فالمولى حينئذ من لابخلو عن أحد ا مكروهين من الطلاق أو ازوم مايشق عليه » وهو أولى من قوم من 
لايخلو عن أحد المكروهين من الطلاق أو الكفارة لقصور هذا عن نحو إن قربتك فعبده حر أو فلانة طالق. وأما 
ركنه فهو الحلف المل كور » وشرطه محلية المرأة وأهلية الحالف وعدم النقص.عن أربعة أشهر» والأول بالزوجية 
والثانى بأهلية الطلاق عنده . وعندهما بأهلية. الكفارة فيصح إيلاء الذنى عنده بما فيه كفارة نحو والله لاأقربك » 
فإن قربا لانلزمه كفارة » وإن مضت المدة بلا قربان بانت بتطليقة ولا يصح عندهما » أما لو آلى بما هو قربة 
كإن قربتك فعلى” حج أوصلاة أوصوم فلا يصح اتفاقا » ولو آلى بما لابلزم قربةكإن قربتك فعبدى حر ونحوه 
صح اتفاقا » وحكمه لزوم الكفارة أو الحزاء المعلق بتقدير الحنث بالقربان » ووقوع طلقة بائئة بتقدير البر » 
وألفاظه صريح وكناية ؛ فالصريح نحو لا أقربك لا أجامعلك لا أطوئك لا أباضعك لا أغتسل منك من جنابة » فلو 
ادعى أنه لم يعن الجماع لم يدين ف القضاء ؛ والكناية نحو لا أمسك لا 1 تيك لا أغشاك لا ألمسك لأغيظنك لأسوثنك 
لا أدخل عليك لا أجمع رأسى ورأسك لا أضاجعلك لا أقرب فراشك فلا يكون إيلاء بلا نية ويدين فى القضاء . 
وقيل الصريح لفظان : لا أجامعك » لا أنيكك » وهله كنايات نجرى مجرى الصريح » والأولى الأول لأن 
الصراحة منوطة بتبادر المعنى لغلبة الاستعمال فيه سواء كان حقيقة أو جازا لا بالحفيقة » وإلا لوجب كون الصربح 
لفظا واحدا وهو ثانى ماذكر . وف البدائع : الافقضاض ف البكر يحرى مجرى الصربح » والدنو كناية » وكدا 
لاأبيت معلك فىفراش» ويخالفه ماف المنتى لا أنام معلث إيلاء بلا نية » وكذا لايمس فرجى فررجك . ف اللخيرة : 
وق جوامع الفقه مايخالفه قال : لابمس جلدى جلدك لايصير موليا لأنه يمكن أن يلف ذكره بشیء . وف المرغينانى : 
يحنث بعس" الفرج دون الحماع فليس بمول » قيل فيه بعد وهو حق لأن الفرض كون الجماع هو اراد ولذا 
كان كنابة مفتقرة إلى النية وهو فرع أن يراد به ذلك» ولايحنث إلا بالجماع فيكون مويا . وفالتحفة : لوقال 
٠‏ أنامنك مول فإن عنى الحبر كذبا فليس بمول فيا بينه وبين الله تعالى ولا يصدق نى القضاء لأنه حلاف الظاهر 
لأن هذا إيجاب فى الشرع » وإن عنى به الإيجاب فهو مول ف القضاء وفيا بينه وبين الله تعالى لأنه أوجب الإيلاء 


نقصان عدد الطلاق » يلاف الطلاق الرجعى . وشرطه أن يكون صادرا من أهل الطلاق عند أىحنيفة » أو من 
أهل وجوب الكفارة عندهما فى منكوحته فى مدة أربعة أشهر فصاعدا . وركنه أن يقول : والله لاأقربك أربعة 
أشبر ونحوه » أو يقول : إن قر بتك فعبدى حر وأمثاله . وحكمه لزوم الكفارة بالقربان ف الأول ولزوم احزاء 
فى الثافى » ووقوع نطليقة بائئة إذا مضت مدة الإبلاء فهوبمين يترتب على الحنث والير فيه شىء ». ومن هلا قبل 


0-7 
( وإذا قال الرجل لامرأته والله لا أقربك أو قال والله لا أقربك أربعة أشهر فهو مول) لقوله تعالى ‏ للذين 
يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشبر الآية ( فإن وطنها فى الأربعة الأشبرحنث ف ينه ولزمته الكفارة ) لأن 
الكفارة موجب الحشث ( وسقط الإيلاء ) 


بهذا اللفظ . ولوقال أنت على مثل امرأة فلان وقد کان فلان آلى منامرأته » فإن نوی الإيلاء كان موليا لآنه 
شبهها بها فى اليين » وإنلم ينو البين ولا التحريم لايكون موليا . ولقائل أن يقول : الإيلاء الحلف الخ» وقوله 
أنت على مثل امرأة فلان أوأنا مول ليس فيه صيغة حل إنشائية ولا تعليقية » لأن معنى الحلف قوله والله لاأقربك 
ونحوه أو إن قربتك» ولیس قوله أنت مثلها یاه ولا حققا لوجوده لفرض عدم وجوده سابقا ولاحقا › إلا أن 
هذا جواب الرواية > صرح به الحاکے أب والفضل ف مختصره . وفيه : لوآ لى من امرأته ثم قال لأخرى أشركتك 
فى إيلاء هذه كان باطلا . ولوقال : إن قربتك فعلى يمين أوكفارة بمين فهومول . والحواب أن قوله أنا منك مول 
معناه أنا منلك حالف » ومعلوم أن انعقاد الهين بقوله احلف فقط كا ينعقد بقوله احلف بالله فينعقد بقوله 
أنا حالف » وكذا النشبيه المذكور يئول إليه . ولو قال : لا وطئتك فى الدبرأو فها دون الفرج لم يصر مولياء 
خلافا لمالك رحمه : ولو قال : لا جامعتك إلا جماع سوء سثل عن نيته + فإن قال أردت الوطء ف الدبر صارهولياء 
وإن قال أردت جماعا ضعيفا لايزيد على حو التقاء الحتانين فليس بمول » وكذا .إن لم تكن له نية. وإن قال أردت 
دون ذلك فهومول ( قوله ولزمته الكفارة ) ليس حكر المولى مطلقا على تقدير الحنث بل حكم هذا المولى الم كور 
فى قوله إذا قال الرجل والله الخ لما ستعرف أن المولى قد لايكون حكه الكفارة بذلك التقدير. وقال الشافعى رحمه 
الله فى القديم : لاكفارة فى خصوص هذا الحنث لأنه تعالى وعد المغفرة بتقدير الىء » والمراد الجماع لأنه فى 
الأصل الرجوع » وبالجماع يتحقق الرجوع عن ذلك انرك » قال الله تعالى ‏ فإن فاءوا فإن الله غفور رحم - 
وقوله الحديد كقولنا لأن وعد المغفرة بسبب الفيئة الى هى مثل التوبة لايناى إلزام الكفارة بل ثبت ف الشرع 
انفكاك الثلاز م بين هذين الحكين الدنيوى والأخروى : أعنى المغفرة وسقوط الكفارة » وثبوت أحدهما مع 
نقيض الآخر مستمر ىكل حلف على معصية إذا حنث احالف فيها توبة » فإن التوبة تثبت مع عدم سقوط الكفارة 
فيها إعمالا لإطلاق قوله تعالى ۔ ولكن یواخذ كم بما عقدتم الأيمان فكفارته - الآية » وقال الى صلى الله عليه 
وسلم فى الصحيح د من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الدى هو خير » وهو قول 
الأربعة والجمهور . وقال الحسن : لاكفارة عليه . قال قتادة : حالف الحسن الناس ( قوله وسقط الإيلاء ) 


المولى هو من لايخلو عن أحد المكروهين ( وإذا قال الرجل لامرأته والله لاأقربك » أو قال والله لاأقربك أربعة 
أشهر فهو مول لقوله تعالى ‏ للذين يلون من نسائهم تربص أربعة أشبر ‏ الآية » فإن وطثها ف الأربعة الأشهر 
حنث فى بمينه ولزمته الكفارة ؛ لأن الكفارة موجب الحنث ) وقال الشافعى : لاتلزمه الكفارة لأن الله تعالى قال 
- فإن فاعوا فإن الله غفور رحم - وعد المغفرة » والمغفور لايحب عليه عقوبة . قلنا : وعد المغفرة فى الآخرة ؛ 
وذلك لايناق وجو ب الكفارة فى الدنيا ( وسقط الإيلاء ) على معنى أنه لو مضت أربعة أشبر لايقع الطلاق 


( قوله.رإذا قال الرجل لامرآت ) أقول : أى الغير الحالضة ( قوله أو قال وا الخ ) أقول : يم لامرأته سواءكانت حائضة أو طاهرة 
( قوله وقال الشاففى ) أقول :“ف القايم , 


دافا . 
لأن اليين ترتفع بالحنث (وإن لم يقربباحى مضت أربعة أشهر بانتمنه بتطليقة)وقال الشافعى : تبين بتفريق القاضى 
بإجماع العلماء على معنى أنه لو مضت أربعة أشهر لابقع طلاق آحر لأن الهين تنحل بالحنث ( قوله وقال الشافعى : 
تبين بتفريق القاضى )لم يقل الشافعى تبين » بل قال بقع رجعيا سواء طلق الزوج بنفسه أو الحاكر » وبه قال مالك 
وأحمد : ورجح بأن الواقع طلاق والطلاق يعقب الرجعة إلا الثابت بالنص . والحواب منع كلية الكبرى ؛ 
وتقدم وجه دفعه فى الكنايات » غير أنه يستدعى سببا » والسبب هنا أنه وقع التخلص من الظلم » والرجعى لايفيد 
ذلك لأنه بسبيل من أن ير دها إلى عصمته ويعيد الإيلاء فتعين البائن للك نفسبا وتزول ساطتته عليها جز اء لظلمه 
مع ورود الآثار فى ذلك كما ستقف على اباضها بإثباته . ثم الملاف فى موضعين : أحدهما أن الى عنده يكون 
قبل مضى المدة ويكون بعدها وعند مضيها يوقف إلى أن بوء أويطلق لقوله تعالى ‏ فإن فاعوا ‏ والفاء للتعقيب 
فاقتضى جواز الى بعد المدة . وعندنا الو“ فى المدة لاغير . والحواب أن الفاء لتعقيب المعنى فى الزمان فى عطف 
المفرد كجاء زيد فعمرو » وتدخل الحمل لتفصيل مجمل قبلها وغيره » فإل كانت للأوّل نحو فقد سألوا موسى 
أكدرمن ذلك فقالوا أرنا الله جهرة ‏ ونادى نوح ربه فقال رب إن ابی من أهى- ونحو : توضأ فغسل وجهه ويديه 
ورجليه ومسح رأسه فلا يفيد ذلك التعقيب » بل التعقيب الذكرى بأن ذكر التفصيل بعد الإجمال » وإن كانت 
لغيره فكالأول كجاء زيد فقام مرو » وكل من التعقيبين جائز الإرادة فىالآية ؛ المعنوى بالنسبة إلى الإبلاء » 
- فإن فاعوا - أى بعد الإيلاء ؛ والذكرى فإنه لما ذكرتعالى أن لم من نسائهم أن يتر بصن أربعة أشهرمن غير يينونة 
مم عدم الوطء كان موضع تفصيل الحال فى الأمرين » فقوله تعالى ‏ فإن فاعوا ‏ إلى قوله ‏ سميع علبم ‏ واقع 
بدا المعرض فيصحكون المراد- فإن فاعوا- : أى رجعوا عما استمروا عليهبالوطء ف المدة تعقيباعلى الإبلاء التعقيب 
الذكرى أو بعدها تعقيبا على التربص - فإن الله غفور ‏ لما حدث منهم من البينعلى الظلم وعقد القلب على ذلك 
بسبب الفيثة الى هى توبة » أو غفور للحنث ف الهين إن كان برضاها لغرض تحصين ولد عن الغيل ونحوه رحيم 
بشرع الكفارة كافية عنه » فنظرنا فإذا قراءة ابن مسعود « فإن فاعوا فيين وترجح أحد الحائزين وهوكون الىء فى 
المدة » إما باعتبار أن الأصل توافق القراءتين شاذئين كانتا أو إحداهما شاذة فتز ل تفسيرا للمراد بالأخرى » وإما 
باعتبار أنها تستقل بإثبات كونه ف المدة إذ لاتعارض القراءة المشبورة لآنها أعم من كونها فيها أو بعدها بناء على 
آنا حجة عندثا» وإن أبى الحصم ورد الحختلف إلى املف يم إذا أثبث الأصل »ولا شك أن القراءة الشاذة إنما 
يقرؤها الراوى.خبرا عن صاحب الوحى قرآ نا فانتفاء القرآ نية لدم الشرط وهوالتواتر انتفاء الأخص » فإن القرآ نية 
أخص من الحبرية » وانتفاء الأخص لايستلزم انتفاء الأعم » فدار الأمر بين كونما قرآنا أو خبرا عن صاحب 
الوحى » وذلك دوران بين الحجية على وجه وبينها على وجه آخر لابين الحجبة وعدمها . فإن قيل : حاصل المفاد 
بها جو از الى“ ف المدة وحن لاننكر ذلك » وإثما الكلام فى أن له. أن يى“ بعدها » وتنحل يمينه إذا ل بى" فيا 
أولا بل بمجرد مضيبا وقع الطلاق فلا يتمكن من الى أثبتناه » والقراءة المذكورة لاتنفيه . قلنا : ليس كللك 
فإنه تعالی جعل حكم الإيلاء على هذه القراءة أن يى“ فى المدة أو يثبث الطلاق بتطليقه أو تطليق القاضى على الللاف 


( لأن الهين ترتفع بالحنث » وإن لم يقرببا حى مضت أربعة أشبر بانت منه بتطليقة ) لأن معنى الإيلاء عندنا : إن 
مضت أربعة أشبرولم أجامعك فأنتطالق تطليقة بائنة . وعند الشافعى لاتقع الفرقة بمضى المدةء ولكنه توقف بعد 
المدة على أن بيىء إليها أو يفارقها » فإن أ أن يفعل ( تبين: بتفريق القاضى ) ببنهما » وكان إلتفريق تطليقة بائنة 


4 سه 
لأنه مانع حقها فى ابمحماع فينوب القاضى منابه فى التسريح كاف اللحب والعئة . ولنا أنه ظلمها بمنع حقها 


هذا هو المفاد بقوله تعالى ‏ فإن فاءوا ‏ فيين فكذا ‏ وإن عزموا الطلاق ‏ فكذا على ماعرف من التأويل لأن الترديد 
مأخوذ ىكل قسممنهنقيض الآخر» أى وإن عزموا الطلاق . فام يفيئوا فيها وهو لازم فإنهم لوفاءوا فيين لم تبقعز يمة 
الطلاق فازم بالضرورة أن لا ى* إلا فى المدة . الثانى أن بعضى المدة تقع الفرقة بينهما طلاقا بائنا وعنده لايكون إلا 
بطلاقه أو بطلاق القاضى لقوله تعالى ‏ وإن عزموا الطلاق ‏ فلو كان الطلاق يغبت بمجرد مضى المدة لم يتصور 
العزم عليه » ولأن النص يشير إلى أنه مسموع وهو قوله ‏ فإن الله سميع عليم ‏ والوجه الذى ذكره المصنف وحاصله 
إلحاق المولى بالعنين فى حكم هو إلزامه بالطلاق › فإن لم يفعل طلق عليه جامع أنه امتنع عن الإمساك بمعروف ش| 
فيؤمر بالتسريح بإحسان » وإلا كان موقعا من غير إيقاع . والحواب قوله لايتصور العزم عليه لو وقع بمجرد 
انقضاء المدة ممنوع »> بل إذا فرض وقوعه عندها كان عزيمة الطلاق عزمه على الاستمرار على ارك حى يم › 
فعنى ‏ فإنعز موا الطلاق ‏ فإن استمروا على ذل كالنركحى تنقضى المدة ‏ فإن الله سميع- بمايقار نهذا الرك والاستمرار 
من المقاولة والجادلة وحديث النفس به كما يسمع وسوسة الشيطان ‏ على - با استمروا عليه من الظلم » وفيه 
معنى. الوعيد على ذلك » واندرج فى هذا جواب الثانى . وعن الآخير بأن العنين ليس بظام فناسبه التخفيف عليه 
ولذا كان أجله أكثر » والمولى ظالم يمنع حقها فبجازى بوقوعه بنفس الانقضاء » ولا نسلم أنه بلا إيقاع بل 
الزوج بالإيلاء موقع » فقد كان فى ابحاهلية تنجيزا فجعله الشارع مؤجلا . أو نقول : جاز أن يحكم بوقوعه 
عند استمرار ظلمه هله المدة من غير لفظ الطلاق » وهذا لأن حقيقة الطلاق إثما هى رفع القيد الثابت شرعا 
بالتكاح » ولفظ أنت طالق الآلة الى يثبت هو عندها شرعا ولم يقصر الشرع ثبوته على اللفظ » ألا يرى أنه 

بثبوته عند كتابته على مانقدم وليست الكتابة لفظا فلا بعد أن يحكم به عند ظلمه بمنعه حقها هذه المدة . لإيقال : 
كيف يكون ظالما بذاك وهو بوطثه واحذة لايطلق عليه القاضى ولا يلزمه بغيرها فهو ليس بظالم . لأنا نقول: 
ذلك ف الحكم » فأما ف الديانة فيا بينه وبين الله تعالى فعليه أن يخامعها أحيانا ليعفها » فإن أن كان عاصيا . 
والنصوص من السنة والاثار تفيد ذلك » لكن بق أن يقال هذا كله تجويز لوقوعه كذاك ونقول بجوازه » 
لكن الكلام فيا هو الثابت بمقتضى دلالة الدليل وهو ماقلنا » فإن الآية وإن صح فيبا كون العزم على الطلاق 
بالمعنى الدى قلم لكن الظاهر منها ماقلنا . وابلحواب أن قراءة ابن مسعود لما أفادت أن لا فى“ بعد المذة لزم انتفاء 
قولكم من إلزامكم بأحد الأمرين من الى“ أو الطلاق فثبت أن المراد بها ماقلناء وإلا لزم إحداث قول ثالث وهو 
إلزامه بعد المدة بأمر واحد وهو الطلاق» وهلا التقرير هو حمل استدلال المصنف حيث قال : ولنا أنه ظلمها 
بمنع حقها فجازاه الشرع بزوال نعمة النكاح عند مضى هذه المدةء وإلا فظاهره أنه مصادرة لأنه استدلال بعين 
محل الراع كأنه قال : فجازاه بذلك بالنص . وتقرنره أن القراءة مفسرة يكون الى“ ف المدة بقراءة أخحرى إلى آخر 
ماذكرنا » واحتج أيضا بآ ٹار وهى ما روى الدارقطنى قال : حدٹنا أبو بكر الميمونى فال : ذ کرت لأخمذ بن 
حنبل حديث عطاء الحراسانى عن عمان يعنى. به ما سئذكره مما يو|فق مذهبنا قال : لا أدرى ما هو قد زوی عن 
: عهان خلافه .. قيل له من رواه ؟ قال : حبيب بن ألى ثابت عن طاوس عن عهّان » وما روى مالك ف الموطل 


( لأنه مانغ حقها.ى الجماع فينوب القاضى منابه فى النسريح كنا فى ابح والعنة ٠.‏ ولنا أنه ظلمهابمنع حقها ) 


4۳ا 


فجازاه الشرع بزوال تعمة النكاح عند مضى هذه المدة وهو المأثور عن عيان وعلل والعبادلة الثلاة وزيد 
ابن ثابت رضوان الله عليهم أجمعين اا لل ل نك بتأجيله إلى 
انقضاء المدة 


عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على" بن أنى طالب رضى الله عنه أنه كان يقول : إذاآ لى الرجل من امرأته لم يقع عليه 
الطلاق » فإن مضت الأربعة الأشبر توقف حى يطل قأو ىء . وما روى البخارى عن ابن عمر بسنده أنه كان 
يقول فى الإيلاء الذى مى الله تعالى لاحل بعد ذلك الأجل إلا أن مسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كا أمر الله 
تعالى . وقال : أى البخارى : قال لى إمماعيل بن ألى أويس : حدثنى مالك عن. نافع عن ابن عمر قال : إذا 
مضت ربعة أشبر توقف حى يطلق ولا بقع عليه الطلاق حى يطلق انّبى . وقال الشافعى : حدثنا سفيان عن 
می بن سعيد عن سلمان بن يسار قال : أدركت بضعة عشر رجلا من الصحابة كلهم يقول يوقف المولى لى. وقال 
بعضهم : روى سهيل بن أنى صالح عن أبيه قال : سألت اى عشر رجلا من أضعاب رسول الله صل الله عليه 
وسلم فقالوا ليس عليه شىء حى تمضى أربعة أشبر . قلنا : الآثار الأربعة الأول معارضة . أما الأول فا روى 
عبد الرزاق حدثنا معمر عن عطاء الحراسانى عن أنى سلمة بن عبد الرحمن أن عمّان بن عفان وزيد بن ثابت كانا 
يقولان نى الإيلاء : إذا مضت أربعة أشبر فهى تطليقة واحدة وهى أحق بنفسها وتعتد عدة المطلقة . وهذا أولى 
لأن سنده جيد هوصول » لاف ذاك فإن حال رجاله لايعرف إلى حبيب » وهو أيضا أعضله . ولا بعلم أن طاوسا 
أخذ عن عثان فهو منقطع , وأما الثانى فيا أحرج عبد الرزاق : أنبأنا معمر عن قتادة أن عليا وابن مسعود وأبن 
عباس رضى الله عنهم قالوا ء : إذا مضيت أربعة أشهر فهى تطليقة وهى أحق بنفسها وتعتد عدة المطلقة » وكل 
منهما مرسل فإ رواية محمد بن على بن الحسين بن على بن أ طالب رضى الله عنهم مريلة » ركذا قتادة وها 
متعاصران » وتوف قتادة سنة سبع عشرة أو ثمان عشرة ومائة ة على اختلاف الأقوال » وكذا توق محمد بن على سنة 
سبع عشرة فى قول . وقال غير واحد : سئة انى عشرة » وقيل سئة أربع عشرة » وقيل حمس عشرة » وقيل ست 


وهو الوط ف المدة ( فُجازاه 'الشرع بزوال نعمة التكاح عند مضى هذه المدة ) تخليصا لما عن ضرر 
التعليق » ولا يحصل التخليص بالرجعى فوقع باثنا (وهو المأثور عن عهان وعلى والعبادلة الثلائة وزيد بن ثابت) . 
وهم عند الفقهاء عبد الله بن مسعود'وعبد الله بن عباس وعيد الله بن مر > وعند الحدثين هم أربعة : ابن عر 
وابن عباس وابن الزبير وابن عرو »ول یذ کزوا فم عبد الله بن مسعود . واعترض :بأن الزوج. إنما يكون ظالما 
بمنع حقها إذا لم يكن وطثها مرة » وأما إذا رطا فقد سقط حقها . وأجيب بأن حقها سقط بالجماع مرة واحدة 
فى القضاء » وأما فى الديانة فلم يسقط > وكان الحزاء بزوال النعمة بوقوع الطلاق بمنعه حقها ديانة » وفيه نظر 
: لأنه يستلزم أن لايحكم القاضى بوقوغه لأنه ليس بظالم عنذه بعد الدخولمرة » وليس: كذلك( ولآن الإيلاء كان 
طلاقا فى ابلجاهلية ) على الفور بحيث لايقربها الشخصن بعد الإيلاء أبدا ( فحكم الشرع بتأجيله إلى إنقضاء المدة ) 


. ( قوله وأجيب بأن حقها سقط .بالمماع الخ٠)‏ أقول : ع النظاهر أن خا حقا فى المماع, فى كل أربعة أشبر مرة لاأقل ».يؤيده قمبةٌ عبر رغى 

الله هه حين مع من تلك المرأة ماع فسأل حفصة رضى اق لها : كم تصبر المرأة عن زوجها الخ على مافصل فى الداية ( قرله وفيه نار لأنه 

یستلزم أن لاحك القامى پوقوغه) أقول :كيف لابجمكم اوقد وقع الطلاق بلفظه السابق حين آلى لع حقها ديالة:ء فإن الطلاق لاخجص بالديانة 

' غايته أنه يترتب عل مايتملق لها وا ا ل ل ب لتقمل ارح اا ؟ زيلام 
. ملف - فت القدير حئی --. 4 ) 


ETE 
فإن كان حلف على أربعة أشہ ر" فقد سقطت الهين ) لأنها كانت مؤاقتة به‎ ( 


عشرة فاعتدلا فى هذا القدر . ثم المثبت من اشتهار قتادة بعظم الحفظ والإنقان والمحافظة على الأداء كما سمع بعينه 
أكثر وأشهرمن المثبت محمد . قال عبد الرزاق عن معمر : جاء رجل إلى ابن سيرين فقال : رأيت حمامة التقمت 
| لؤلة فخرجت عنما أعظم نما دحات » ورأيت حامة أخرىالتقمت لؤلواة فخر جت منها أصغر ما دخات » ورأيت 
أحرى التقمت لؤؤلرأة فخرجت كا دخلت سواء . فقال له ابن سيرين : أما الى حرجت أعظ مما دحلت فذاك 
الحسن يسمع الحديث فيجوده بمنطقه ثم يصل فيه من مواعظه . وأما الى حرجت أصغر فذاك محمد بن سيرين 
ينتقص منه ويسأل . وأما الى حرجت كا دخلت فهو قتادة وهو أحفظ الناس انّهى . وف تراجمه العجائب من 
حفظه . وأما الثالث والرابع فما أخمرجه ابن ألى شيبة قال : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس وابن عمر نما قالا : إذاآلى فلم بنى' حى مضت أربعة أشهر فهى تطليقة بائنة . ورجال 
هذا السند كلهم أخرج لمالشيخان فهم رجال الصحيح فينتبض معارضا » ولم ببق إلا قول من قال بأن أصح 
الحديث ما روى فى كتاب البخارى ومسام » > ثم ما کان على شرطهما إلى آآخر ماعرف › وقدمنا فى كتاب الصلاة أنه 
محض لأنه إذا كان الغرض أن المروى على نفس الشرط المعتبر عندهما فلم يفته إلا كونه لم يكتب فى خمصوص 
أوراق معينة ولا أثر لذلك . وقول البخارى : أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابنعمر لم يوافق عليه فقد قالغيره 
غيره : وقال انحققون: إن ذلك يتعذر الىك به » وإتمايمكن” بالنسبةإلصانى وبلد فيقال : أصمها عنابن عمر مالكعن 
نافع عله » وعن ألىهريرة : الزهرى عن سعيد بن المسيب عنه » وأصحأسانيد الشامبين الأوزاعىعن حسان بن 
عطية عن الصحابة » وأصح أسانيد اليانيين معمر عن همام عن ألىهريرة ونحو ذلك » وأحسن من هذا أيضا 
الوقوف على اقنحام هذه » فإن فى حصوص الوارد ما قد يازم الوقوف عن ذلك » نم قد يكون الراوى المعين 
أ'كثرملازمة لمعين من غيره فيصير أدرى يحديثه وأحفظ له منه علىمعنى كر إحاطة بأفزاد متونه: » وأعلم بعادته 
فى تحديئه وعند تدلیسه إنكان وبقصده عند إببامه وإرساله من لم يلازمه تلك الملازمة» أما فى فرد معين فرضص 
أن غيره من هو مثله فى ملكة النفس من الضبط أو أرفع سمعه منه فأتقنه وزحافظ عليه كا يحافظ على شائر محفوظاته 
يكون ذلك مقدما عليه فى زوايته بمعار ضه ماهو إلا حض نحكم » فإن بعد هذا الفرض ل يبق زيادة الآلحر إلا 
بالملازمة » وأثرها الى يزيد به على الآخر إنما هو بالنسبة إلى جموع متونه لا بالنسبة إلى خصوص مأن. ‏ وحينئذ 
فناهيك بسعيد.بن جبير » وقد روى عن ابن عمر وابن عباس خلافه . وأما رواية الشافعى عن سلمان فحاصلها 
أن قول جماعة من الصحابة كذلك » وكذا ماذكر عن سهيل» ول يقبين من هم فيجوز کون بعضهم یمن تعارضت 
عنة الروايات مع اختلاف طبقاتهم فى عاواحال والفقه “كا أسمعناك عمن ذكروا ؛ وكون من ذهب إلى حلاف 
المروى عنهم أفقه وأعلى منصباء ونحن قد حرجنا ما قلنا غن الا كابر مثل عثهان وعلى” بناء على ترجيج ما عازضنا 


ل يتات فب إلا تأجل فلا توق على تطيقة أو تف ريق اقاضى : وقوله (فإن کان حل ) يعن نذا مضت مفسك 


ذلك من تول الشارح أيضا لأن عى الايلام عثدنا ال تأمل ( قو غلم يتصرف في إلا بالتأجيل فلا يتوقض عل تطليقه أو تفريق القاضى ) 
أقرل : وفيه تأمل . 


— ۱۹ 

( وإن كان حلف على الأبد فاليين باقية ) لأنها مطلقة ولم يوجد الحنث لرتفع به إلا أنه لايتكرر الطلاق قبل 
النزوّج لأنهلم يوجد منع الحق بعد البينونة ( فإن عاد فتزوّجها عاد الإيلاء » فإن وطنبا وإلا وقعت بمضى أربعة 

أشبر تطليقة أخرى ) ْ 
به » وكذا عن زيد بن ثابت وهو من أكابره من أخذ ابن عباس رضى الله عنهم بركابدحين ركب وقال : هكذا 
أمرنا أن نفعل بعلمائنا » وكذا عن ابن عباس فيا قدمنا » وكذا عن عر بن الحطاب رضى الله عنه . أخرج 
الدارقطى عن ابن إحاق : حدثتى محمد بن مسلم بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأنى بكر بن عبد الرحمن أن مر 
ابن الحطاب رضى الله عنه كان يقول : إذا مضت أربعة أشهر فهى تطليقة » وهو أملك بردها مادامت فى عدتبا. 
وابن [سماق صرح فيه بالتحديث . وأخرج عبد الرزاق : حدثنا معمر وابن عبينة عن أيوب عن ألى قلابة قال : 
آلى النعمان من امرأته وكان جالسا عند ابن مسعود فضرب فخله وقال: إذا مضت أربعة أشهر فاعترف بتطليقة . 
وأخرج نحو ملهبنا عن عطاء وجابر بن زيد وعكرمة وسعيد بن المسيب وألى بكر بن عبد الرحمن ومكحول . 
وأخرج الدارقطنى نحوه عن ابن الحنفية والشعبى والنخعى ومسروق والحسن وابن سيرين وقبيصة وسالم وألىسلمة 
وهذا ترجيح عام » وهو أن كل منقال من الصحابة بالوقوع بمجرد المضى يرجح علىقول مخالفه لأنه لم يكن بد 
من كونه محمولا على السماع » لأنه حلاف ظاهر لفظ الآية » فلولا أنه مسموع لم لم يقولوا به على خلافه » ومن 
قال كقولم لم يظهر فى قولم مثل ذلك لأنهم مع المتبادر من اللفظ فلا يلزم مل قوهم على سباع ؛ واندرج فى هذا 
من روى عنهم الشافعى من الصحابة وسبيل » على أنه ليس ف اللفظ المروى لسهيل حجة لأحد الفريقين أصلا 
( قوله وإنكان حلف على الأبد ) هو أن يصرح بلفظ الأبد أو يطالق فيقول لا أقربك مقتصرا إلا أن تكون حائضا 
فليس مول أصلا لأنه ممنوع بالحيض فلا يضاف المنع إلى اليين » وكذا لا أقربك حى تقوم الساعة ؤحى يلج 
الحمل فى سم الحياط يكون موليا ( قوله إلا أنه لایتکرر ) استثناء من لازم قوله فالهين باقية فيا تبادر فإنه ينبادر 
منه أن يقع أخرى عند مضى أربعة أشب رأخرئ إذا كانت لم تنقض عدتها بعد » وبه قال أبو سبل الشرغى » وعليه 
مشى المرغينافى وصاحب الحيط لأن حاصل اليين المطلقة كلما مضت أربعة أشبر لم أجامعك فيها فأنت طالق › 
رلوصرح بذلك کان الحكم كذلك ؛ فكذا إذا صرح بملزومه » والختار قول الكرحى إنه لايقع إلا إذا تزوجها ؛ 
وعليه مشى ف البدائع ونحفة الفقهاء وشرحى الإسبيجالى واللحامع لأن وقوع الطلاق جزاء الظلم » وقد نحقق فى 
الأول بالحلف على ترك قربالها حال قيام العصمة فانعقد إيلاء وثبت حكه من الوقوع عند مضى الأشهر جزاءا 


أربعة أشهرولم يقربها فلا يخلو. أما إن كان حلف على أربعة أشبرأوعلى الأبد ؛فإنكان الأول فقد سقط البينلأنما 
كانت موقتة به .> وإن كان الثانى فالهين باقية لأنها يمون مطلقة ولم يوجدالحنث لترتفع به » إلا أنه لايتكرر الطلاق 
قبل التزوج » وهو استثناء من قوله فالهينبافبة لآنه لم يوجد منع الحق بعد البينونة إذ لاحق لها فى الدماع بعدها › 
.وهلا اختبار. عامة المشايخ . وكان الفقيه أبوسبل الشرغى يقول : يتكرر الطلاق بتكرر المدة :. يعنى إذا مضت 
مدة الإيلاء قبل انقضاء عدتها لأن الإيلاء فى حق الطلاق بمئزلة شرط متكرر فكأنه قال : كلما مضت أربعة أشبر 
وم أقربلك فیہا فأنت طالق . بائن ؛ ألا تر أنه لولم يقربها حى بانت ثم تزوجها ولم يقر ہما أربعة أشبز يانت فدك 
أنه بمنزلة شرط متكزر ؛ والأصح قول العامة لا ذ كر فى الكتاب ( فإن عاد فز وجها ) بعد البينونة بمضى أرزنعة. 
شير بع انقضاء _عدتها راد الإبلاء» فإنوطتها )بل المدة (ؤئإلا:وقهت تطليقة.'أخيري يمف الربعة أشبر أخرى '. 


دكةقات 
لأن اليين باقية لإطلاقها ء وبالتزوّج ثبت حقها فيتحقق الظلم ويعتبر ابتداء هذا الإيلاء من وقت الزوّج ( فإن 
تزوٴجھا ثالثا عاد الإيلاء ووقعت بمضى أربعة أشهر أخرىإن لم يقربها )لما بيناه (فإن تزوجها بعد زوج آخر لم يقع 
بذلك الإيلاء طلاق ) لتقيده بطلاق هذا الملك وهى فرع مسئلة التنجيز الحلافية وقد مر من قبل 


لظلمه » وليس المبانة ح قالوطء فلا ينعقد الإيلاء ثانيا ابتداء فى حقها » فلا يلزم حكم البر فيه » حلاف مالو 

آلى حال قيام النكاح ثم أبانها تنجيزا ثم مضت مدة الإيلاء وهى ف العدة حيث تقع الثانية لصحة الإيلاء لصدوره 
فى حال يتخقق به ظلمه فيكون إذا صح بمازلة تعليق البائن » والبائن المعلق يلحق البائن المنجز ف العدة على 

ما أسلفناه فىذيل الكنايات » وببذا التقرير يتضح لك الحوابا عن قول أنى سبل : إنه كقوله كلما مضت أربعة 
' أشبز فأنت طالق » وذلاك لأن قوله والله لاأقربك أربعة أشهر [نما صار بمازلة قوله إذا مضت أربعة أشبر فأنت 
طالق إذا انعقد إبلاء شرعيا «ستعقبا ىكه من وقوع الطلاق بتقدير البر ٠‏ وانعقاده إيلاء نما يكون حال كونه 
ظالما لآن ذلك الحكم هو جزاوه ٠»‏ فإذ الم يكن ظالما كأن الثابت عرد اليين على ترك قر بانها وهو آعم من الإيلاء 
فلا يستلزمه فيبى يمينا دون إيلاء فلا يصير كقوله كلما مضت أربعة شير فأنت طالق فيوفر عليه حكم الهين 

المجردة وهو الكفارة بالوطء » كا لو قال لأجنبية والله لا أقربك أبدا ثم تروجها فلم يطأها حى مضت 
أربعة أشبر لاتطلق : ولو وطنباكفر لاحنث كذا هذا » ولذا قلنا إذا نزوجها بعد زوج آخر بعد وقوع الثلاث 
بواسطة تكرر النكاح فى الإيلاء المطلق يلزمه الكفارة لو وط وإن لم يقع الطلاق لو مضت المدة دون وطء 
( قوله ويعتبر ابتداء هذا الإيلاء من وقتالنزوّج) أطلق فى ذلك وكذا فى الكافى » وقيده ف اللهاية والغاية تبعاللتمرتاثى 

والمرغرنانى: بما إذا كان الز وج بعد انقضاء العدة » فأما إن كان فيا اعتبر ابتداه من وقت الطلاق » ؤمثله لو لى 
من ز وجته مو'بدا ثم طلقها واحدة بائنة لايبطل الإيلاء ؛ فإن مضت له أربعة أشهر وهو فى العدة وقعت عليها طاقة 
وإن مضت بعد انقضائها لايقع شی ء » فإن تزوجها بعد الانقضاء عاد الإيلاء » ويعتبر ابتداؤه من وقت التزوج 
فلا محتسب با مضى قبله » فلو تزوجها ف‌العدة احتسب به . قال فى شرح الكاز : وهذا لايستقم إلا على قول 
من قال إن الطلاق يتكرر قبل التزوج وقد بينا ضعفه انبى » فالأولى اعتبار الإطلاق كما فى الحداية ( قوله لتقيده 
بطلاق هذا الملك ) لأن الغرض منه المنع وذا إتما يحصل ببطلان حل يخاف بطلانه : ولا يخاف بطلان حل سيوجد , 
جديدا بعد التزوج بغيره لأنه غالب العدم على وزان ماقدمنا فىمسئلة التنجيز » وهو ما إذا علق طلاقها بالدخؤل 


لأن اليينباقية لإطلاقها › وبالزوّج حدث حقها فيتحقق الظلم ) فيزال بالطلاق البائن . وقوله ( ويعتبر ابتداء 
هذا الإيلاء هن وقت التزوج ) قيل هو احاراز عما إذا تزوجها قبل انقضاء العدة » فإن.ذلك الإيلاء يعتبر من وقت 
الطلاق لامن وقت التزوج » كذا ذكره المرتائئى ( فإن تزوجها ثانيا ) وى بعض النسخ ثالنا ولكل وجه .» أما 
الأو ل فبالنظر إلى التزوج بعد الإيلاء » وأما الثانى فبالنظر' إلى التزوّج قبل الإيلاء » والأول أظهر ر عاد الإيلاء 
ووقعت بمغضى أزبعة أشبر أحرى تطليقة أخرى إن لم يقربها لما بينا ) أن اليين باقية لإطلاقها » وبالتزوّج ثبت 
حقها فيتحقق الظلم » فإن تزوجها بعد زوج آخر لم يقع بللك الإيلاء طلاق ( فإن وطها كفر عن بمينه ) أما عدم 
وقرع الطلاق فلتقيده بطلاق هذا الملك لما ذكرنا أنه بمازلة التعليق بعدم القربان » وتعليق الطلاق ينحصر فى 
طلاق ذلك الملك الذى حصل فيه التعليق ( وهى فرع مسثئلة التنجيز الحلافية ) فإنه يبطل التعليق عندنا ملافا 
لزفر ( وقد مر من قبل ) أى فى باب الآيمان فى الطلاق . قال ف الميسوط : وإذا آلى الرجل من امرأته لايق ربا . 
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(واليين باقية ) لإطلاقها وعدم الحنث (فإن وطها كفر عن يمينه ) لوجود الحنث ( فإن حلف على أثل من 
أربعة أشبر لم يكن موليا ) لقول ابن عباس : لا إيلاء فما دون أربعة أشبر » 

مثلا ثم نجز الثلاث فنزوجت بغيره ثم أعادها فدخلت لاتطلق خلافا لزفر فهذه فرع تلك وفيها حلاف زفر كتلك ؛ 
وكذا لو آلى من زوجتهثم طلقها ثلاثا بطل الإيلاء »> حى لومضت أربعة أشبر وهى ف العدة ل يمع الطلاق خلافا 
لزفر.» ولو تزوجها بعد زوج آخر ف الإيلاء المؤبد لايعود الإيلاء خلافا له» ولو بانت بالإيلاء مرة أو مرتين 
فئز وجت بغيره ثم عادت إليه عادت بثلاث تطليقات » وتطلق كلما مضى عليها أربعة أشبر لم يجامعها فيها حى تبين 
بثلاث » وفيه حلاف محمد وهى مبنية على مسثلة الهدم وقد مرت ( قوله فإن حلف على أقل من أربعة أشهر لم يكن 
موليا ) وقال به الآثمة الأربعة وأكثر العلماء . وقالت الظاهرية والتخعية وقتادة وحماد. وابن أنى ليل وإبحاق': 
يصير موليا فى قليل المدة وكثيرها » فإن تركها أربعة أشهر بانت بطلفة لإطلاق الآية: فى ذلك » فإن ل بقيد الإيلاء 
بكونه على أربعة أشهر فصاعدا » بل حص بالأربعة مدة التريص وأطلق الحلف . وكان أبوحنيفة أولا يقول به 
ثم رجع إلى قول ابن عباس لما صح عنده فتواه بخلافه . أخرج ابن أنى شيبة : حدثنا على بن مسهر عن سعيد عن 
عامر الأدول عن عطاء عن ابن عباس رض الله عنهما قال : إذا آلى من امرأنه شهرا أو شهرين أو ثلاثة مالم يبلغ 
الحد فليس بإيلاء . وأخرج البييى عنه قال : كان إيلاء الحاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك › فوقت الله عز 
وجل أربعة أشبر » فإن كان أقل من أربعة أشبر فليس بإيلاء. وأخرج ابن أى شيبة نحوه عن عطاء وطاوس 
وسعيد بن جبير والشبى ‏ ولا شك أن ظاهر الاه كقول من قال أن إباء . وآلعرل عليه فى دفه تول الصحان 
وكبار التابععن ممن ذكرنا » فإن قول الصحالى فى مثله ظاهر فى السماع لكن يبنى فيه أنه زيادة على النص إذ هو 
تقييد لإطلاق الحلف فكونه إيلاء فلا يجوز إلا أن يكون فيه إجماع من الصحابة » والمعنى الى ذكر وهو أن 
المولى ه نلايقدرعلى القربان فالمدة إلابشىء يلزمه وهذا ليس كذلك فرع كون أقلالمدة أربعة أشبر» وإلا فنحن 


ثم طلقها ثلاثا بطل الإيلاء عندنا حلافا لزفر لأن الإيلاء طلاق مرج فإنما ينعقد على التطليقات المملوكة وم يبق 
شىء منها بعد وقوع الطلاق الثلاث عليها › وكذا لو بانت بالإيلاء ثلاث مرات ثم تزوجها بعد زوج آخرلم يكن 
موليا إلا عند زفر » وأما الكفارة عند الوط ء فلبقاء اليين لإطلاقها ووجود الحنث . قال ( فإن حلف على أقل من 
أربعة أشبر لم يكن موليا ) مثل أن يقول والله لا أقربك شرا وهو وضع المبسوط : أو قال لا أقربك شبرين 
أو ثلاثةأشهر لم يكن موليا . وقال ابن أل ىليل : هو مول إن ترك وطأها أربعة أشهر بانت بتطليقة » وهكذاكان 
يقول أبو حنيفة أولا » فلما بلغة فتوى ابن عباس : لا إيلاء فيا دون أربعة أشبر رجع عن قوله . فإن فيل : 
فتوى ابن عباس مالف لظاهر النص لأن الله تعالى قال - للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر - أطلق 
الإيلاء وقيد الربص بمدة » > وذلك يقتضى أن من آلى من امرأته ولو مدة يسيرة كيوم أو ساعة بلزمه تربص أربعة 
أشبر » فالتقييد بمدة يكون زيادة على النص وهو لايحوز بفتوى ابن عباس فكيف رجع أبوحنيفة عن فوله ؟ 
فاب واب أن فتوى ابن عباس وقع ف المقدرات والرأى لامدخل له فى.المقدرات الشرغية فكان مسموعا» وم . . 
يرد عن أحد خلافه فيجعل تفسيرا للنص لاتقبيدا » وتقريره والله أعلم : للذين يؤلون من نسائهم أربعة أشهر تربض 


) قوله بطل الإيلاء عندنا خلافا. إزفر. لأن الإيلاء طلاق الخ ) أقول : قوله لأن الإيلا+ تعليل لقوله بطل الخ (قوله فكان مسموعا) 


موا - 
ولأن الامتناع عن قربانها فى أكثرالمدة بلا مانع وبمثله لابئبتحكم الطلاق فيه رولو قال و اله لا أقربك شهرين 
وشهرين بعد هذين الشهرين فهو مول ) لآنه جمع بينهما يحرف امع فصار كجمعه بلفظ الجمع ( ولو مكث 
يوما ثم قال والله لا أقربك شهرين بعد الشهرين الأولين لم يكن موليا) لأن الثانى إيحاب مبتدأ وقد صار ممنوعا 


لانقول به إذ قلنا بعدم تقييد المدة ا حلوف عليها بها فإثبات كون الأقل أربعة أشهر به مصادرة ( قوله لأن الامتناع 
عن قربانها فى أكثر المدة بلا مانع الخ) قبل هوبناء على أنه راد بالأقل م نأربعة أشهر شهرا » فإن” وضع المسثلة 
فى الأصل إذا حلف لايقربها شهرا وإلا فالأقل من الأربعة لايستلزم كون الامتناع إلا فى بعض المدة مطلقا لا فى 
أكثرها لحواز كون الحلف على ثلاثة أشهر . وقيل لفظ أكثر مقحم وبعد ذلك التقريب ظاهر » وقيل أراد بالأكثر 
تمام المدة أربعة. أشهر سهاها أكثر لأنها أكثر من المدة امحلوف علبا . ولا إشكال حينئل لأن المانع غير موجود 
فى جميعها فى جميع صور الحلف على أقل من أربعة أشبر واستضعفه فى الكافى . قال : وإنما يصح أن او قال فى 
أكثر المدتين انہى . ووجهه أن أفعل التفضيل يلزم فى إضافته إلى شى ء كونه بعض ما أضيف إليه ولذا امتنع 
بوسف أحسن إخوته » وخواص البشر أفضل الملائكة » وليس الأربعة الأشبر الى هى الراد بالأكثر بعض المدة 
المضاف إليبا لاستحالة كون الأربعة بعض ما هو أقل منها فلزم فى صحمته أن يقول أكثر المدتين : يعنى المدة 
احلوف عليها ومدة الإيلاء وهى أربعة أشهر مدتان والثانية أكثرها . ولا إشكال فى أنه لو قال فى بعض المدة كان 
أحسن وأسلم ( قوله وشهرين بعد هذين الشهرين ) إى:آخرالمسثلة الثانية لفظ بعضن الشهزين ليس قيدا فى 

الممئلة الأولى بل قيد فى الثانبة فقط » ولفظ يوما ف الثانية ليس قيدا » لآفرق بين مكثه يوما أو ساعة . وقي 
تكرير البين فى مجلس أو مجالس وبينهما أقل من يوم تنجيز عند ألى حنيفة وألى يوسف فقيد بمكثه يوما لتكون 
المسثلة اتفاقية » وهلا بعيد لأن إثبات ادهب نصوا على أن قوله والله لا أفعل كذا والله لا أفعل كذا بمينان ولم 
يحك فيه حلاف. ونما حكى فى قوله والله والله لا أفعل فلكروا أن ظاهر الرؤاية أنبما بميئان . وى نوادر 


أربعة أشبر » ترك الأول بدلالة الثانى فكان من باب الاكتفاء . وقوله ( ولأن الامتناع عن قربانها ) دليل معقول 
على وضع المبسوط كنا ذكرنا فى مطلع هذا البحث . وتقريره أن الامتناع عن قربانہا: أى عن قربان من آلى منها 
زوجها شرا فى أكثر المدة وهو ثلاثة أشبر حاصل بلا مانع لأنه ليس فيه يمين » ومثله : أى بمثل هلا الحلف 
المنعقد على شر لايثبت الطلاق بمضى أربعة أشهر للحاو الزائد عن الهين فكان كن لم يقربها أربعة أشهر أو أكثر 
بلايمين » فإنه بمضى أربعة شهر لايقع شىء » والضميرفىفيه قيل هوراجع إلى الامتناع وقيل إلى الحلف المفهوم 
من قوله وبمثله » و جوز أن يكون.راجعا إلى أكثر المدة . ولو قال المصنف ولأن الامتناع عن قربائها فى بعض 
المدة بدل ف أكثر المدة كان أثمل لتناوله وضع المبسوط وغيره ( ولو قال ها والله لا أقربك شهرين وشبرين بعد 
هلين الشبرين فهو مول لآنه جع بينهما حرف الجمع ) وهو الواو ( فصار كجمعه بلفظ الجمع) كأنه قال والله 
لا أقربك أربعة أشهر فتكون يمينا واحدة حيث لم يفرد المدة الثانية بنى على حدة > فلو قربها ف المدة لزمه كفارة 
واحدة ( ولو مكث يوما أو ساعة ثم قال : والله لا أقربك شبرين بعد الشهرين الأولين لم يكن موليا لأن الثانى 
يجاب ميتدا) والأصل فى ذلك أنه إذالم بعد امم الله تعالى فى العطوف ولا حرف الت ول يمكث يينيما ساعة دشل 


أقول : أ حمرلا مل السماع ( قوله وبمثله أى رعشل هذا الجلف ) أقول : و الأظهر إرجاع الفسير إلى الابتناع , 


1۹4 - 
بعد اين الأولى شهرين وبعد الثانية أربعة أشبر إلا بوما مكث فيه فلم تتكامل مدة المنع 


ابن مماعة يمين واحدة » وف المنتى جعل كونهما بمينين قياسا وكونهما يمينا واحدة استحسانا . وفرع فالدراية 
فىآخرالباب من غير أن يعزوه:والله لا أقربك مرارا مجلس واحد تتعدد الكفارة وتطلق ثلاثا يتبع بعضها بعضا 
قياسا » وهو قول محمد وزفر »وواحدة استحسانا وهو قولهما وهو خلاف الأشبر . ولو قال فى الثانية بعد يوم والله 
لاأقربك شهرين ولم يزد على ذلك لايكون موليا أيضا » لكن لا لما فى الكتاب بل لتداخل المدتين فتتأخر المدة 
الثانية عن الأولى بيوم واحد أو بساعة بحسب مافصل به بين الهينين . فالحاصل من حلفيه الحلف على شهرين ويوم 
أو ساعة على حسب الفاصل . والأصل فى جنس هذه المسائل أن الإيلاء وجب طلاقا فى البر وكفارة فى الحنث » 
وأنه لاتلازم بين كونه إيلاء ويمينا کا قدمنا » فلذلك قد يتعدد البر والحنث وقد يتحدان » وقد يتعدد الب ويتحد 
الحدث وقلبه » وتعدد البر بتعدد المدة ة لأنه بتعدد الإيلاء وهو بتعدد الظلم وهو بتعدد مدة المنع > ومالم يجب تعددها 
من اللفظ كانت المدتان متداخلتين » وتعدد اليين بتعدد اسم الله أو تكرار حرف لا داخلة على المدة » ومن زاد 
السكوت لم يحتج إليه لأن الاسم الكريم يتكرر بعد السكوت » ولوكان الحلف بغير الاسم الكريم لم يلزم التعدد 
من تعدده . فىالتجريد عن ألى حنيفة رحمه الله uk‏ لاس A‏ 
ولو قال عنيت بالثانى الأول لم يستقم فى الین بالل تعالى » ولو حلف بحجة أو عيرة بستقم . مثال تعددهها إذا جاه 
غد فوالله لا أقربك إذا جاء بعد غد فوالله لا أقربك . أما إنهما بمينان فلتعدد الد كر » وأما نيما إيلاعان فلتعدد 
المدة » فإن تركها أر بعة أشهر من اليوم الأول بر الأول وبانت»فإذا مضى يوم آحر بر فى الثانية وطلقت أيضا أ 
ولو قرببا بعد الغد تحب كفارتان وإن أطلق لزومهما فى الكافى » ولو قربها فى الغد لزمته كفارة واحدة لأن الغد 
لم ينعقد عليه إلا يمين واحدة وتعدد الكفارة بتعدد الهين . ونظيره فى النوازل قال : والله لا أكلمه يوما والله 
لاأكلمه شهرا والله لا أكلمه سنة ؛ إن كلمه بعد ساعة فعليه ثلاثة أبمان » وإن كلمه بعد الغد فعليه يميئان › 
وإن كلمه بعد شبر فعليه بمين واحدة» ون كلمه بعد سنة فلا شى ء عليه . ومن تعددهما والله لا أقربك أربعة أشمر 
والله لا أقربك أربعة أشهر أخرى بعد هله الأربعة الأشبرء وكذا والله لا أفربك أربعة أشبر ولا أربعة أشهر 
أخحرى بعد هله :الأر بعة الأشبر » إلا أنه تعدد بتعدد المدة بلا تداخل فلا يتصور فى قربان واحد كفارتان » وهله 


SD GS RN GES 
مبتداً » وعلى هذا فى المسثلة الثانية لايكون موليا لفوات الأمور الثلاثة لوجود المكث يوما وإعادة اسم الله وحرف‎ 
النى فقد صار ممنوعا بعد اليين الأولى شهزين وبعد الثانية مضافا إلى الأول بقوله بعد الشبرين الآولين أربعة‎ 
أشبر إلا یوما مكث فيه فلم بتکامل مدة المنع فلا يكون موليا » ويكون كلامه بمينين مستقلتين باز مه بالقربان‎ 
کفارتان . ولو قال والله لا أقربك شہرین ولاشبرين لايصير موليا لأنه بإعادة حرف النى صار [يجابا حر وصارا‎ 
'أجلين وتداخخلا » كا لو قال والله لا أكلم فلانا بوما ولا يومين ناهین تتقنهى بيومين لأنة أعاد كلمة الى قصار‎ 
٠ الثانى منفردا عن الأول فتدانحل وقنهما بعد الانفراد لأن الوقت قت الواحد يصلح وقتا لأيمان كثيرة : فإن من قال والله‎ 
2 . لا كلم فلانا شرا ولا دحل هله الدأر شہرا ولا آ كل هذا الطمام شبرا فى شمر راد تتبى الأبمان كلها‎ 


(قوله أربعة أشبر إلا يوما ) أقول: ل صت ( قوف بان باقر انا كفاران ) أقول : يه نع إذ لابعقل وجه لزوم الكداتية. ٠‏ فن لكل . 
من ينين بده هل حا لاندال بين مدتيهما حت پازم الكفارتان » 9 پرا اد ار بان راق اليتون للبتامل أنه مع :مده 


٠١ص‎ 
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نظير مسئلة الحداية فىعدم تداخل المدتين : أعنى قوله والله لا أقربك شهرين ثم بعد يوم قال والله لا أقرنك شهرين 
بعد هذين الشبرينفإنه ليس بإيلاء اذ کر » ولكن تنداخل المدتان» فلو قربها ف الشهرينالأولين لزمته كفارة 
واحدة » وكذا ف الشهرين الآخرين لأنه لم يجتمع على شبرين بمينان بلعلى كل شهرين يمين واحدة» وقد توارد 
شروح الهداية من النباية » وغاية البيان على الحطل عند كلامهم على هذه المسئلة فاحذره » فلو قربا فى الأربعة 
الأولى لزمته كفارة واحدة » وكذا ف الأربعة الثانية » ولو كان أطلق فقال والله لا أقربك ثم بعد ساعة 
فصاعندا قال والله لاأقربك ثم بعد ساعة قال كذلك فقربها بعد الهين الثالثة لزمه ثلاث كفارات اتداخل فى 
امحلزف عليه » ولو لم يقربها حى مضت أربعة أشهر بانت بتطليقة » وعند تمام الثانية وهو ساعة بعدها تبين بأخرى 
إذا كانت ف العدة » وعند نمام الثالثة تبين بثالثة بلا حلاف » لاف مامضى ف الكتاب فى تأبيد اليين فإن 
الإيلاءات هناك تتزل متعاقبة بواسطة تأبيد اليين الواحدة » فجاء الحلاف فى أنه هل ينعقد الإيلاء الثانى فى 
العدة أو لا » ومن منعه قال : لايبتداً الإيلاء إلا فى حال يكون بالمنع ظالما » أما هنا فالإيلاءات الثلاثة صرح 
بها فى حال العصمة وهو حال نحقق ظلمه بها فلا يتوقف وقوع الثانية على قيام التكاح » ولوكان قال مرتين فقط 
لم تقع .الثالثة إلا إذا تزوجها فيقع بحكم تأبيد هين إذا مضت أربعة أشبر من وقت التزوج . ومثال اتحادهها : 
والله لا أقربك أربعة أشهر أو لا أقربك شهرين وشهرين . وف الكافى فى نظيره : كلما كلمت واحدا من هذين 
فوالله لا أقر نك فكلمّهنا معا ٠‏ وليس للتقييد بذلك فائدة فإن بتكليمهما معا لم تنحل الهين » بل لو كلمت أحدههما. 
بعدهما ثبت الإيلاء » فالظاهر كون هذا من صور تعدد البر . فإن علة التعدد'فها بعد هذه بعينها فى هذه . ومثال 
تعدد البر واتحاد العين : كلما دحلت هذه الدار فوالله لا أقربك فدخالنها فى يوم ثم ى يوم آخخر ثم ف يوم آخرء 
فإن قربها تججب كفارة واحدة » وإن تركها أربعة أشهر من اليوم الأول بانت بتطليقة » فإذا مضى يوم آخر بانت 
بأخرى ؛ وإذا مضى يوم آخر بانت بالثالثة » وفىهذا المثال نظر لن الحلف بالله وقع جزاءا لشرط متكرر فيلزم 
تكرره . ولا يشكل بأنه لاحلف عند الشرط الثانى والثالث لأنه لم يوجد فيه ذكر اسم الله تعالى ولا لزم أن لاحاف 
عند الشرط الأول أيضا » ومع ذلك ثبت الحلف عنده » ولعله اشتبه والله كلما دخلت لا أقربك بكلما دخلت 
فوالله لا أقربك » وكذا لو قال كلما دنحلت الدار فأنت طالق ثلاثا إن قربتك يتعدد برا ؛ وكلما دخلت انعقدت 
مدة يقع بمضميها واحدة بائنة > ولا يتصور حئثه إلا مرة واحدة لتعذر وقوع شی ء آخر بعد الثلاث » ونحوه كلما 
دخلت فعبدى حر إن فربتك سواء . ومثال اتحاد الإيلاء وتعدد اليين : إذا جاء غد فوالله لا أقربك ثم قال 
فى مجلس إذا جاء غد فوالله لا أقربك فهو إيلاء واحد فى حكم الب حى لو مضت أربعة أشهر من الغد طلقت » 
وإن قز بها فعليه كفارتان لانحاد المدة وتعدد الاسم » وكذا واللهلا أقربك أربعة أشهر ولا أربعة أشهر من غيرأن 
يزيد لفظ أخرى أو نحوة . واغلم أن هذه حلافية . وصورتها فى الحلافيات لو قال والتملا أقربك والله لا أقربك 


فكذاك هنا إذا مضى شهران فقد مفنت مدة كل واحدة من الهينين فيمكنه قر بان امرأتة فى مدة الإبلاء بغير 
شىء يلزمه فلا يصير موليا » بخلات المسئلة الأولى فإنه لما لم يفرد مدة الثانية بنى على حدة كان الكل مدة واحدة 


ند ۱( 
رولو قال والله لا أقربك سنة إلا يوما لم يكن موليا) خلافالز فر » هو يصرف الاستثناء إلى آحرها اعتبارا بالإجارة 
فتمت مدة المنع . ولنا أن المولى من لايمكنه القربان أربعة أشهر إلا بشى ء يازمه وههنا يمكنه لأن المستثى بوم 
منكر » لاف الإجارة لأن الصرف إلى الآخخر لتصحيحها فإنها لاتصح مع التنكير ولاكذلك اليين 


والله لا أقريك فى ثلاثة عجالس فكل من اليين والإيلاء ثلاثة. وإن كان فى مجلس واحدء فإن أراد به التكرار فالمين 
واحد والإيلاء واحد » وإنل ينو شيئا أو أراد التشديد والتغليظ وهو الابتداء دون التكرار فالأيمان ثلاثة إجاعا 
والإيلاء ثلاثة قياسا وهو قول محمد» حى إذا مضت أربعة أشبر وم يقر بها تبين بطلقة ثم عقيبها تبين بأخرى ثم 
بأخرى إلا أن تكون غير مدخول بها فلا يقع إلا واحدة » وإن قربها وجبعليه ثلاث كفارات . ونی الاستحسان 
وهو قولهمما الإيلاء واحد فلا يقع إلا واحدة » ويجحب بالقربان ثلاث كفارات لأن الشرط الواحد يكى 
لأبمان كثيرة » ولما كانت المدة متحدة كان المع متحدا فلا يتكرر الإيلاء ( قوله لم يكن موليا ) أى فى 
الحال لأأنه يكون موليا إذا قربها وبى بعد يوم القربان أربعة أشبر فصاعدا إلى تمام السنة ؛ حى لو تركها بعد 
ذلك القر بان أر بعة أشبر وقعت تطليقة ( قوله اعتبارا بالإجارة ) وهو ما إذا قال أجرتك سئة إلا يوما ينصرف اليو م 
إلى آلحر السنة » وكذا إذا قال فى الصورة المد كورة سنة إلا نقصان يوم يكون موليا صرفا له إلى الأخخر وا إذا أجل 
الدين ( قوله وههنا يمكنه ) لأن المستئنى يوم منكر فيصدق على كل يوم من أيام تلك السنة حقيقة فيمكنه أن نطأها 
قبل مضى أر بعة أشهر من غير شى ء يلز مه اعتبارا ليوم الوط ء اليو م المستتتى > لاف ماقاس عليه فإن المعين لكون 
اليوم المستتنى آخر السنة ليس اللفظ بل تصحيح الإجارة فإنها تبطل بالجهالة وى الحمل على حقيقته حى يصير 
شائعا فى السنة لانتعين مدة الإجارة والنقصان ينصرف إلى الآخر » وكذا المقصود من تأجيل الدين تأخير المطالبة 
فتتعين بدلالة الحال . والذى يشكل الفرق بينه ويينقوله والله لاأ كلم زيدا سنة إلا يوما ينصرف إلى اليو م الأخير . 
وجواب صاحب النهاية: بأن المعين الحامل وهو المغايظة المقتضية لعدم كلامه فى الحال منظه ر فيه بأنه مشثرك 


فكان مولا ( ولو قال واللهلا أقر بك سنة إلابومالم يكن مولا ؛ خلافا لزفر هو يقول بصرف الاسنشاء إلى آندرها 
كأ لو قال آجرت دارى هذه سنة إلا يوما فتمت مدة المنع . ولنا أن المولى من لايمكنه القربان أربعة أشبر إلا 
٠‏ بشىء يلزمه) وهلا ليس بصادق علىمائحن.فيه لأنه يمكنه القر بان( إذ المستتنى يوم منكر) فا من يوم يمر عليه بعد 
بمينه إلا ويمكنه أن يجمعله اليوم المستثنى'فيقربم! فيه من غير شىء يلزمه. ولا يجوز صرفه إلى آخخر السنة لأنه معين 
فکان تغبيرا لكلامه من المذكر إلى المعين بغير حاجة لأن الحهالة لاتمنع إنعقاد اليين » بخلدف الإجارة فإن الحاجة 


( قل المصنف : ولا كلك اليين) أقول : قال ابن الحمام فيه : إن قوله واقه لاأكل تريدا سنة إلا يومامين مع أنه ينصرف إل اليوم 
الآعر » وجواب صاحب الباية بأن المعين الحال وهو المفايظة المقتضية لعدم كلامه من الخال منظور فيه بأنه مشار ك الإلزام » إذ الإيلاء 
. أيضا يكون عن المفايظة البى . وقال تاج الشرينة” + ونحن نقول ف الفرق بين الميئين إن الاستاناء لوانصرف.إلى آحر السنة يلزجه أحد 
٠‏ المكروهين لأنه إما أن يقرا فيلزمه الكفارة » أ لایقر ہا فيازمه مكروه الطلاق عند أنقضاء أربعة أشبر » ولا كللك الین إنتهى: . ولفل. 
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( ولو قربها ى يوم والباق أربعة أشهرأو أ كثرصارموليا) لسقوط الاستثناء ( ولوقال وهو بالبصرة والله لا أدخل 
الكوفة وامرأته.ما لم يكن موليا ) لآنه يمكنه القربان من غير شى ء يلزمه بالإخراج من الكوفة 


الإلزام إذ الإيلاء أيضا يكون من المغايظة ( قوله صار موليا لسقوط الاستثناء ) مع أن الباق من السنة الثانية مدة 
الإيلاء » ولوأطلق يأن قال لا أقربك إلا يوما لايكون موليا حى؟يقربها » فإذا قربها صار موليا . ولو قال سنة 
إلا يوما أقربك فيه لايكون موليا أبدا لآنه استثنى كل يوم يقربها فيه فلا يكون ممنوعا أبدا » وكذا لو أطلق »م 
هذا الاستثناء . وإذا قال سنة فضت أربعة أشهر ولم يقربها فيها فوقعت طلقة ثم تزوجها ومضت أربعة أخرى 
لم يقر بها فيها وقعت أخرى » فإذا تزوجها فضت أربعة أخرى لايةح لأن الباق بالضرورة أقل من أربعة أشهر 
( قوله ولو قال وهوبالبصرة ) إذا حلف لایقربہا فى مكان مغين هی فيه أو زمان معين وهو فغيرهما » إن کان 
بينهما قدر أربعة أشهر كان موليا على ما فرع قاضيخان والمرغينانى فإنهما قالا : لو كان بينهما مسيرة أربعة أشهر 
فيه باللسان وم يعتبر إمكان خرو ج كل منهما إلى الآخرفيلتقيان فى أقل من ذلك » وعلى ماف جوامع الفقه يعتبر 
أن يكون بینہما ثمانية أشهر » فإنه قال. لوكان فى بلد وزوجته فى بلد فحلف لايدخله وبينهما أقلمن مانية أشهر 
لايصير موليا لحواز آنہما يخرجان فيلتقيان فى أفل من أربعة أشهر فيقربها » وإن كان بينهما أقل من ذلك لم يكن 
موليا عند الأثمة الأربعة إلا ى رواية عن أحمد وهوقول ابن ألى ليى فإنه يكون مو ليا » فإن تركها أربعة أشهر بانت 
بتطليقة » وينبغى أن يصير موليا على قول كل من قدمنا عند انعقاد الإيلاء إذا حلف على أقل من أربعة أشهر كما 
قال ابن أبى ليل وغيره » وكذا إذا قال والله لا أقربك إلافى المحرم وهو فى شوال أو حى تفطمى ولدك وإلى مدة 
الفطام أقل من أربعة أشبر » والوجه المذكور للجمهور بناء على ماتقدم هناك من أن المولى من لايمكنه القربان فى 
الأربعة الأشهر إلا بشىء يلزمه وليس فليس » وقد بحثنا هناك أن هذا فرع كون أقل مدة ينعقد الإيلاء بالحلف 
عليها أربعة أشهر » و بالضرووة إنهم لايل مون ذلك إلا أن يجعل هذا أصلا مهدا فى ملهب المانعين: بعد ثبوت عدم 
انعقاده لأقل من أر بعة أشبر ندليله من أقوال الصحابة فتعلل به الأحكام المذهبية لاعند قصد الإثبات على الخالف + 
ثم أورد على هذا الأصل لوقال والله لا أقربكن لأربع نسوة فإنه مول » فإذا تركهن فالمدة طلقن » ولوقرب لاا 


ماسة إلىالصرف إلى آخرالسنة لتصحيحه : أى لتصحيح عقد الإجارةفإنه لايصح مع التنكير للجهالة ( ولو قربا 
فى يوم والباق أربعة أشبر أو أكثر صار موليا لسقوط' الاستثناء» ولو قال وهو بالبصرة والله لاأدخل الكوفة 
ل ا ا 0 نسوة 
وقال والله لايقربين فإنه يصير موليا منهن إن لم يقربهن جميعا أربعة أشهر بن عندنا خلافا لزفر» مع أن له أن يطأ 
کل واحدة منہن إلى أن يأتى على الثلاث من غير شی ء يلزمه لما أن الحنث لايتعلق بإجزاء امحلؤف قبل أن یی 
بالكل : كا لو حلف لايدحل هذه الدور الأربع له أن يدحل كل واحدة منها من غير حنث مالم يدخخل الكل » 
ثم لما كان فى مسئلة الحلف على أريع نسوة بنى القربان موليا فى الخال فى حق كل واحدة منهن علم أن إمكان, 
القربان من غير شى ء يلزمه لامع صحعة الإيلاء لآنه إنما صار مو ليا مع إمكان القربان على الوجه المذ كور ن احالف . 
ظا فى حق كل واحدة منبن بمنع حقها فى الماع > كما لو عقد بمينه على كل واحدة منين على الانفراد » إلا أنه 


و عمل مقعضى الفظ وهو التدكير فليتأمل ( قوله لأله إئما صار موليا مع إمكان القر بان الخ ) أقول : تعليل لقوله ولا شل ن ل أدربع 
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ل [د 0 
( قال: ولوحلف بحج أو بصوم أو بصدقة أوعتق أو طلاق فهو مول ) لتحقق المنع بالهين وهو ذكر الشرط 
والحزاء » وهذه الأجزية مانعة لما فيها من المشقة . وصورة الحلف بالعتق أن يعلق بقربانها عتق عبده © وفيه 
حلاف ألى يوسف فإنه يقول : يمكنه البيع ثم القربان فلا يلزمه شى ء وما يقولان البيع موهوم 


منبن لايلزمه شی ء فثبت أن إمكان القربان بغير شىء لابمنع عحة الإيلاء . أجيب با حاصله أن الإيلاء متعلق بنع 
الحق ف المدة وقد وجد فى هذه المسثلة فيكون موليا منبن » وعدم لزوم شىء لعدم الحنث لأن الحنث بفعل 
الحلوف عليه وذلك بقرباتمن › والموجود قربان بعضبن . وحاصل هذا تخصيص اطراد الأصل با إذا حاف على 
واحدة بأدنى تأمل ( قوله ولو حلف بحج الخ ) بأن يقول إن قربتك فعلى" حج أوعمرة أو صدقة أو صيام أو هدى 
أو اعتكاف أو بمين أوكفارة بين أو فأنت طالق أو هذه لزوجة أخرى أو فعبدى حر أو فعلى“ عتق لعبد مبهم فهو 
مول . أما لو قال فعلى“ صوم هذا الشبر مثلا فليس بمول لأنه يمكنه ترك القر بان إلى أن بمضى ذلك ثم يطوها بلا 
شی ء يلزمه » حلاف قوله فعلى" صوم يوم . ولو قال فعلى اتباع جنازة أو سعد تلاوة أو قراءة القرآن أو الصلاة 
ف بيت المقدس أوتسبيحة فليس بمول . ونقل فى الصلاة خلا ف محمد ٠‏ فعنده يكون موليا لآمها مما يلزم بالنذر . 
وتقدم أول الباب مايجاب به عنه . وجب صحة الإيلاء فيا لو قال فعلى” مائة ركعة ونحوه بما يشق عادة + وكذا 
خلافه ثابت نى مسئلة الغزو المد كورة أول الباب . فإن قلت : ينبغى فى الصلاة فى بيت المقدس أن يكون موليا 
اتفاقا لما فيه من مشقة السفر كالحج . قلنا : نعم لو لزم من ندر الصلاة فى بيت المقدس أن لايسقط إلا بالصلاة 
فيه > لكن المذهب أن له أن يصليها فى غيره ويسقط الندر به على ماعرف*. ولو قال فعلى أن أتصدق على هذا 
المسكين بهذا الدرهم أو مالى هبة فى ا مسا كين لايصح إلا أن ينوى التصدق به . ولو قال فكل ملوك أشتريه فيا 
يستقبل حرصا رمو لیا عندهما خلافا لأأىيوسف وهوروايةعنهما » وکذا لوقال فكل امرأة أتزوجها فهى طالق 
يصير موليا عندهما حلافا لأنى يوسف . ولوقا لكل امرأة أتروجها منأهل الإسلام بصيرموليا . وعلىهذا لوقال 
لا أقربك حبى أعتق عبدى أو حتى أطلق فلانة أو حى أطلقك بصير موليا عندهما خلافا له لآنه يمكنه القربان بلا 
شىء بأن لايشترى عبدا ولا بز وج وبتقدي الغاية . قلنالم يمكنه إلا بضررلازم إذ الازوم لأجل قربانماكالازوم به . 
واعام أن الأصل أنه مى جعل ليينه غاية لانوجد ف المدة كقوله والله لا أقربك حى تطاج الشمس من مغربها أو 
حى يخرج يأجوج ومأجوج أو ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام أو حى بخرج الدجال أو الدابة فهو مول 
استحسانا بناء على الظاهر وإن احتمل القرب وقت التكلم به » وكذا إذا كانت الغاية لاتتصور مع بقاء النكاح 
كقوله حى أموت أو موت أو أقتلك أو تفتلینی أو أبينك وإن كانت توجد ف المدة لكنها تصلح جزاء نحو حى 
٠‏ أعتق عبدى أو أطلق فلانة كان موليا عندهما خلافا لی يوسف وقد عرفت الوجه ( قوله وفيه حلاف أبى يوسف ) 
' أى فى ثبوت الإيلاء بالحلف بعتق عبده المعين » فإن ضمير فيه لعتق عبده وهو المعين لا المبهم » فإن تعليله لايم 
فيه ( قوله البيع موهؤم) أى غير مقدور له بنفسه لتوقفه على غيره من المشر ين » وقد لايحد مشتريا ف المدة فتمضى 
لايلزمه الكفارة بقربان بعضبن لأن الكفارة موجب الحنث فلا يحنث مالم يتم شرطه » ولكن عند نمام الشرط لايكون 
وجوب الكفارة قر بان الأخيرة فقط بل بقربانبن جميعا . وأما وقوع الطلاق ف الإيلاء فباعتبار البر » وذلك إثما 
يتبحقق ف كل واحدة منبن فلهذا بن" بمضى المدة كذا فى النهاية . قال ( ولو حلف بحج أو بصوم) لما فرغ من 
بيان الهين بالله نى الإيلاء شرع فى بيان الهين بغير الله بذك رالشرط وابهزاء بأن يعلق قربائها. بحجأوصوم أوصدقة 
أو طلاق أوعتق فإنه يصير موليا لتحقق اليم باليين بذ كر الشرط والخزاء وكلامه واضح . وقوله (البيع نوهوم ) : 


2 


فلا يمنع المانعية فيه » والحلف بالطلاق أن يعلق بقربانها طلاقها أو طلاق صاحبتها وكل ذلك مانع ( وإن لى 
من المطلقة الرجعية كان موليا » ونآ لى من البائنة لم يكن موليا ) لأن الزوجية قائمة فىالأولى دون الثانية » ومحل 


قبل وجوده » بحلاف الإخراج من الكوفة لأنه مقدورله وهووإن توقف على اماما أيضا لكن امتثالها واجب 
والوجوب طريق الوجود » بحلاف امتثال المشترى » وإذا كان موهوما فلا بمنع المانعية الكائنة فى اب زاء وهو 
عتق العبد بالقربان . ولو باع هذا العبد سقط الإيلاء لأنه صار بحال يمكنه قربامها بغير شی ء ..ولو ملكه بسبب 
.شراء أو غيره عاد الإيلاء من وقت الملك إن لم يكن وطبها قبله » فإن كان وطثها قبل تجدد الملك لم يعد لسقوط 
اليين . ولومات العبد قبل البيع سقط الإيلاء لقدرته على الوطء بغير شى ء . وعلىهذا التفصيلموت الرأة المعلق 
طلاقها أو إبانتها ثم تزوجها ( قوله وإنآلى من المطلقة الرجعية كان موليا ) باتفاق الأثمة الأربعة مخلافه من البائنة 
فإن كانت من ذوات الأقراء فلاحمال امتداد طهرها . وإن كانت تعتد بالأشبر الثلاثة فلاحهال رجعتها فينعقد 
الإيلاء ممتدا إلى ما بعد الرجعة › فإن لم يطأها حى مضى شهر من الرجعة بانت وهو مشكل على قول من يرى 
زوال الزوجية بالطلقة الرجعية وحرمة الوطء كالبائنة » وعلىقولنا من حيث أنها لاحق لا فى الجماع فلا يكون 
بانع ظا لما . والحواب أن العبرة فى المنصوص عليه لعين النص لالمعنى النص » والمطلقة الرجعية من نسائنا بالنص 
وهوقوله تعالى - وبعولبن أحق بردهن - والبعل الزوج حقيقة على ما أسلفناه فى أول باب الرجعة فكانت الرأة 


هسه سه ءاه * 


والمطلقة البائنة لايلحقها طلاق بائن منجز ولا معلق : يعنى إذا كان التعليق بعد الإبانة لما قدمنا من أنه إذا كان 
قبلها فوجد الشرط 3) عدتبا من البائن يلحق › وهذا الحصر يقتضى أنه لولا هذا صح الإيلاء منها وليس كذلك 
لعدم الزوجية ونسائنا . والحق أن مبنى عدم لوق البائنة هومينى عدم الإيلاء مها وهوعدم الزوجية فالإسناد إليه 
أولى » ثم لايخى أن تخلف العلة فى محل واحد نقض, إلا لمانع > فالحق أن الظلم حككة ونفس الإيلاء هو العلة فلا 


يعنى لأن الأصل عدم ما يحدث ( فلا بمنع المانعية فيه) أى ف الإيلاء » ولكن إن باع العبد سقط الإيلاء 
عنه لأنه صاربحال يملك قرباها من غير أن يلزمه شى ء » فإن اشتراه لزمه الإيلاء من وقت الشراء لأنه صار حال 
لايملك قربانہا إلا بعتق يلزمه » ولو كان جامعها بعد ما باعه ثم اشتراه لم يكن فوليا لأن الهين قد سقطت لوجود 
شرط الحنث بعد بع العبد » وإن مات العبد قبل أن يبيعه سقط الإيلاء لأنه يتمكن من قر بالا بعد موته من غير أن 
يلزمه شی ء : وقوله ( وإنآ لى من المطلقة الرجعية ) ظاهر . واعنرض بأن الإيلاء جزاء الظلم بمنع حقها فى اللجماع 
. والمطلقة الرجعية ليس لها حق فى الجماع لا قضاء ولا ذيانة » وه لال يكن لا ولاية المطالبة بلك حى كان المستحب 
لاز وج أن يراجعها بون الجماع فلا يكون الزوج ظالما فينبغى أن لايرب عليه جزاء الظلم الذى هو الإيلاء . 
وأجاب: العلامة مس الأثمة الكردرى بأن الحكم ف المنصوص مضاف إلى النص لا إلى المعنى » والمطلقة الرجعية 
( قوله لأن الأصل عدم ما يحدث ) أقول : فيه بحث ء إذ الإخراج من الكوفة أيضا كلك ( قوله وأجاب العلامة شس الأئمة الكردرى ) 


أنول : وهو أول من قرأ الهداية على المصنف رحهما الله . ثم أقول :: يسعفاد هذا الحواب من كلام المصنف » فالأظهر إسناد :الإجابة إلى ' 
المصنف كا هو" دآبه فى أمثاله . 


ه8٠‏ - 
الإيلاء من تكون من نسائنا بالنص » فلو انقضت العدة قبل انقضاء مدة الإيلاء سقط الإيلاء لفوات الحلية ( ولو 
قال لأجنبية والله لا أقربك أو أنت على" كظهر أنى ثم تروجها لم يكن موليا ولا مظاهرا ) لأن الكلام فى مخرجه 
وقع باطلا لانعدام الحلية فلا ينقلب صحيحا بعد ذلك ( وإن قر بها كفر ) لتحقق الحنث إذ الهين منعقدة ف حقه 
( ومدة إيلاء الأمة شبران ) لأن هذه مدة ضربت أجلا للبينونة فتتنصف بالرق كمدة العدة ( وإنكان المولى 
مريضا لايقدر على اللجماع أو كانت مريضة أو رتقاء أو صغيرة لانجامع أو كانت بينهما مسافة لايقدرأن يصل 


باز م وجو ده داثما (قوله لأن هذا الكلام ىرجه وقع باطلا لعدمالمحلية ) وهی كونما من نسائنا ىالإيلاء والظهار؛ 
قال تعالى ‏ للذين يلون من نسائهم - وقال تعالى - والذين يظاهرون من نسائهم ‏ فلا بد من كونها محلا وقت 
التكام بالإيلاء والظهار أو وقت وجود شرطهما لما عرف ف باب الأيمان بالطلاق أن الإضافة إلى سبب الملك 
محيحة » وكذا ف الإيلاء والظهار ٠‏ فإذا قال إن تزوّجتك فوالله لا أقربك وقع حيحا » وكذا إن تزوّجتلك فأنت 
غل كظهر أى » إلا أنه لاينعقد الإيلاء والظهار إلا عقيب النزوّج بها لأنها إذ ذاك تصير محلا لا قبله» ولأن الظهار 
لما كان تشبيه الحللة بارمة استدعى انعقاده قيام حل وطبها ( قوله إذا الهين منعقدة فى حقه ) أى فى حق الوطء 
لأن انعقاد المين يعتمد التصور حسا لا شرعا ؛ ألا ترى أنها تنعقد على ماهو معصية ( قوله ككدة العدة ) أى ف الطلاق 
الرجعى فيتنصف بألرق لأنه من حقوق النكاح . وعند مالك والشافعى رحمهما اله تستوى مدة إيلاء الحرة والأمة ‏ 
والقياس على مدة العدة بجاح كونها تربص هو أجل للبيئونة كالعدة مدفوع › فإن البينونة لا نحصل عند الشافعى 
بانقضاء المدة » وأيضا تربص العدة للخطر وتعرف الفراغ وهو المؤثر وهو منتف فى تربص الإيلاء . والأوجه 
الاستواء لعموم نص الإيلاء » لأن الأمة من نسائنا » ولأن ضرببا إيلاء لعذر الزوج ورفقا جريا على عادته تعالى 
من عدم المعاجلة بالعقوبة » فأحرت عقوبته الدنبوية بظلمه إلى انقضاء أربعة أشبر » وهذا المعنى لايختلف فى الحرة 
والأمة ( قوله وإن كان المولى مريضا لايقدر على الجماع ) لافرق بين كون عدم العذر للمرض أو للجب » كما 

أنه فى حقها لافرق بين كون المانع مرنضها أو الرتق أو القرن » ومن الناس من منع إيلاء المجبوب » ومن الرتقاء 
والقرناء لأنه لايح بعليه الجماع فلا ظلم . وجوابه ما قلنا ف المطلقة الرجعية » ولان هذا تعليل فيه إبطال حكم 

النص » وذلك باطل » وفى جواءع الفقه : لو عجز عن جماعها لرتقها أو قرنما أو صغرها أو بلحب أو العنة أو كان 
أسيرا فى دار الحرب أو لكونما متنعة أو كانت فى مكان لايعرفه وهى ناشزة أو بينهما أربعة شر أو حال القافى 

من نسائنا بالنص وهوقوله تعالى ‏ وبعولنبن أحق بردهن - والبعل هو الزوج وكانت الرأة من نيسائه » وكان الححكم 
. المرتب على نساء الأزواج بقوله تعالى ‏ للذين يلون من نسائئيم ‏ مرتبا على المطاقة الرجعية ( ولوقان لأجنبية والله 
لا أقربك أو أنت على كظهر ی ثم تزوجها لم يكن موليا ولا مظاهرا لآن الكلام فى مخرجه وقع باطلا لانعدام 
امخلية ) إذ امحل نساودنا بالنص فكان كبيع الميتة فيكون باطلا ( فلا ينقلب بعد ذلك صحميحا › فإن قر بها كفر لتحقق 
الحنث إذ الهين 'منعقدة قحقه ) أى فى حق الحنث لأن اليين يعتمد تصور الفعل الحلوف عليه خسا ولا يعتمد 
حله وحرمته ؛ ألا ترى أنه لوّقال والله لأشربن اللحمر فی هذا اليوم فض اليوم ول یشرب حنث وإن كان الففل 
حراما محضا ( ومدة إيلاء الأمة شهران ) وقال الشافعى : مدةإيلائها كمدة إيلاء الحرة لآأنها مدة ضربت لإظهار الظلم 
بمنع الحق فى الجماع والحرة والأمة فى ذلك سواء ( ولنا أنهذه مدة,ضربت أجلا للبينونة فتتنصف بالرق.كدة العدة ). 


وقوله (وإِنٍ كان المولى مريضا ) هذه المسئلة على ثلاثة أوجه : أحدها ألهآ لى وهو صميج وبني بعد ليله نيحا .٠‏ 


۲۹ — 
ليبا فى مدة الإيلاء ففيه أن يقول بلسانه فئت إليها ى مدة الإيلاء . فإن قال ذلك سقط الإيلاء ) وقال الشافعى : 
لا ى*إلا بالجماع وإليه ذهب الطحاوى . لأنه لوكان فيا لكان حنثا. ولنا أنه آ ذاها بذكر المنع فيكون إرضاها 


بينهما لشهادة الطلاق الثلاث ففيوئه باللسان بأن يقول فئت إليها أورجعت عا قلت أوراجعتها أو ارتجعتها أو أبطلت 
إيلاءها . واختلف فى الحبس عصح الى“ باللسان بسببه فى البدائع . وى شرح الطحاوى : لوآلى وهى مجنو نة أووهو 
محبوس أو كان بينهما أقل من أربعة أشر إلا أن السلطان بمنعه أو العدو لايكون فيه باللسان » وهوجواب الرواية 
نص عليه الحاكم فى الكاى . ووفق بحمل ما فى الكانى وشرح الطحاوى على إمكان الوصول إلى السجن بأن تدخل 
عليه فيجامعها ومنع السلطان والعدو نادر على شرف الزوال والحبس بحق لايعتبر ف الى* بالاسان وبظلم يعتبر» 
وهل بك الرضا بالقلب من المريض ؟ قيل نعم حى إن صدقته کان فیا » وقيل لا وهو وجه . ثم هذا إن كان 
عاجزا من وقت الإيلاء إلى أن تمضى أربعة أشبر حى لو آل منها وهو قادر فكث قدر مايمكنه جماعها ثم عرض 
له العجز بمرض أو بعد مسافة أو حبس أوجب أو أسر ونمو ذلك » أو كان عاجزا حين لى وزال ااعجز فى المدة 
لم يصح فيه باللسان خلافا لزفر فى غير الأخيرة فإن العجز ثابت وهو المدار . قلنا لما تمكن ولم يفعل فقد نحةق 
منه الإضرار فلا يكون فيؤه إلا بإيفاء حقها بالجماع » بخلاف ما إذا استوعب العجز المدة لأنه لم يكن ذا <ق فيها 
فكان ظلمه فى الإيلاء بأذى اللسان فيه الذى هو توبته بتطييب قلبها به لأن التوبة على حسب الحناية » ولو لى 
إيلاء مؤبدا وهو مريض فبانت بمضى المدة ثم صح وتزوجها وهو مريض ففاء بلسانه لم يصح عند ألىحنيفة ومحمد 
وصح عند ألى يوسف > وهو الأصح على ما قالوا لأن الإيلاء وجد منه وهو مريض وعاد حکه وهو مريض 2 
وف زمان الصحة هى مبانة لاحق لا فى الوطء فلا يعود حكم الإيلاء فيه » وهما يقولان إن ذلك بتقصير منه فإنه 
كان عليه الى* باللسان قبل مضى المدة ولا تبين » ولو كان المانع شرعيا بأن كان محرما وإلى وقت أفعال الحج 
أربعة أشهر فصاعدا فالبى* بالجماع » وعند زفر باللسان» وهو رواية عن أىيوسف لأن الإحرام مانع من الجماع 
شرعا فثبت العجز فكان فيه باللسان وهم اعتبروا العجز الحقيق وهو منتف » وهذا لأنه المتسبب باختياره 
بطريق محظور فيا لزمه فلا يستحق تخفيفا ( قوله وقال الشافعى : لا ف إلا بالجماع وإليه ذهب الطحاوى لأنه - 
لو كان فيئا لكان حنثا ) وضعف هذا لايخى على من له شمة لأأنه حلف على الماع فكيف يحنث بفعل غيره فإن 


مقدارا يستطيع فيه أن يجامعها ثم مرض بعد ذلك » وفيوه بالجماع عندنا خلافا لزفر لأن المعتبر آخر المدة هو 
عاجز عنده فكان كواجد الماء فى أول الوقت ذ يتوضاً به حى عدم الماء جاز له التيغم . وقلنا : لما تمكن من 
جماعها فقد محقق منه الظلم بمنع حقها فی الجماع فلا يكون رجوعه إلا بایقاء حقها ف ابلجماع . والثانى أنه لى وهو 
مريض وتم أربعة أشهر وهو مريض وفيؤه أن يقول بلسانه فئت إليها » فإن قال ذلك سقط الإيلاء عندنا( وقال 
الشافعى: لا فىء إلا بالجماع » وإليه ذهب الطحاوى » لأنه لوكان فيئا لكان حتثا )لأن الى“ يستلز م حكين وجوب 
الكفارة وانتفاء الفرقة ثم الى" باللسان لايعتبر فى أحد الحكين وهو الكفارة فكذلك ف الآخر ( ولنا أنه آذاها بذ كر 
المنع ) لآن الزوج إذا كان عاجزا حن الماع حال الإيلاء لم يكن قصده الإضرار بمنع حقها فى الجماع إذ لاحق 
ها فيه حينئذ ونما قصده الإيحاش باللسان » ومثل ذلك ظلم يرتفع باللسان » وإذا أرضاها باللسان ار تفع الظلم لأن 


( قوله فلايكوشرجوعه إلا بإيفاء حقها والمماع) أقول : ولیس هذا كالتيمم عدا الحكم فإنه سبب باختياره بطريق محظور فیا لزنه 
فلا يستحق تخفيفا ز قوله إذ لاحق ها فيه ) أقول : لسقطه بعذر » وهو عدم قدرة الرجل أو عدم قابلية المرأة كسقوط وجوب الوضوء بمذر 


س ۷ مه 


بالوعد باللسان » وإذا ارتفع الظلم لايجازى بالطلاق ( ولو قدر على الجماع فى المدة بطل ذلك الىء وصار فيؤه 
بالجماع ) لأآنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالحلف ( وإذا قال لامرأته أنت على“ حرام سثل عن نيته » 
فإن قال أردت الكذب فهو كا قال لأنه نوى حقيقة كلامه » وقيل لايصدق ف القضاء 


فإن راد بقوله لو کان فيئا لكان حنثا لأن الى* لايكون إلا بالجماع » فلو كان فيا لكان بالجماع فكان حا لزم 
صريح المصادرة والنص وهو قولهتعالى ‏ فإن فاءوا ‏ لايوجب تعينكون الى' لاالجماع لأن معناه فإنرجعوا عن 
عزمهم على ذلك الظلم » وذلك يحصل بإرضائها بالجماع وبإرضائها بالقول » ووعد الجماع عند عجزه وهى 
مشاهدة لعجزه ذلك فلا يتم ما قالاه . واحق أن مذهب الشافعى ومالك وأحمد كقولنا : ولو وطتها بعد الى“ باللسان ١‏ 
فى مدة الإيلاء لزمه كفارة لتحقق الحنث لأن بمينه باقية فى حق الحنث وإن بطات فى سح الطلاق ( قوله وصار 
فيواه باالجماع ) حى لو لم يجامعها حى مضت المدة وقع الطلاق » وهذا لآن المقصود عدم وقوع الطلاق عند 
تمام المدة » وهذا فرع تمامها ولم تم حى قدر على الأصل وهو اللجماع قبل حصول المقصود من البدل فيبطل 

الحلف كالمتيمم إذا رأى الماء ( قوله سل عن نيته ) هذا هو المذكور فى كتب محمد رحمه الله » وهو جواب 
الرواية لأن بيان الجمل على المجمل وهو ظاهر الرواية » وهو قول أنى بكر وعمر وأبن مسعود وعائشة والحسن 
البصرى وعطاء وطاوس وابن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم . وعن على وزيد بن ثابت وابن عر وابن أنى ليل 
ومالك أن الحرام ثلاثة › إلا أن مالكا قال ينوى فغير المدخولة . ويروى عن على رضى الله عنه التوقف › وفيه 


نحو أحد عشر مذهبا غير ماذكرنا ( قوله لأنه نوى حقيقة كلامه ) إذ حقيقته وصفها بالحرمة وهى موصوفة بالحل 


التوبة بحسب الحناية فلا يخازى بالطلاق ولا يلزم من كونه فيئا على هذا الوجه أن تجب الكفارة لأنها جز اء الحنث ؛ 

والحنث لابتحقق بالى* باللسان . فإن قيل : إذا كان المولى مريضا وقت الإيلاء وجب أن لابتحقق الإيلاء لعدم 
الظلم بمنع حقها إذ ليس لها حق فى اللجماع إذ ذاك » فالحواب ما نقلناه عن العلامة شمس الأثمة الكردرى » وقد 
ذكره شمس الأثمة السرحسى نى أول كتاب البيوع . والثالث أنه آلى وهو مريض وقدر على الجماع فى المدة 
وفيؤه بالجماع سواء كان فاء إليها فى مرضه بالقول أو لم ينی“ » أما إذالم بى' فظاهر وكذلك إذا فاء لأنه قدر على 
الأصل قبل حصول المقصود بالحلف . ولقائل أن يقول : المولى إذا كان مريضا حال الإيلاء لانسلم أن الأصل 
فى فيئه الجماع لما ذكرنا ۲ نفا أنه آ ذاها بد كر المنع فيكون إرضاؤها بالوعد باللسان . والحواب أن المرض قد 
يطول وقد يقصر ء فعلى تقدير أن يقصر عن مدة الإيلاء ويقدر على االجماع صار ظالما بمنع حقها فى الجماع › 

وتبين أن قصده فى الابتداء لم يكن إلا منع المحق بابلعماع . والأصل فى الى“ حينئذ الماع » ولكن فى إطلاق 
الحلف بعض تسامح على قود كلامه فتأمل ( وإذا قال لامرأته أنت على" حرام سثل عن نيته ) لآنه يحتمل وجوها 
لابمتازبعضباءعن بعض إلا بالإرادة ( فإن قال أردت الكذب فهوكا قال ) لايقع طلاق ولا يكون بالنية يلاء ولا 
ظهارا ( لأنه نوى حقيقة كلامه ) لأن المرأة كانت حلالا له » فقوله أنت حرام خبر ليس بمطابق للواقع فيكون 
كذبا » وفيه نظر لأن الكذب إذإ كان حقيقة كلامه وجب أن ينصرف إلبه ولا ينصرف إلى غيره إلا بقرينة أو نية 
لن الحقيقة لاتحتاج إلى شى ء من ذلك ( وقیل لايصدق نی القضاء ) ذكر الطحاوى والكرخى فى مختصريبما أن 
( قوله لانسلم إن الأصل فى فيئه المماع ) أقول : يكن أن يستدل عل المقدية الممنوعة بقوله تعالى ‏ فإن فادرا فإن ناه غفوز ررحي - فإن وعد 
المفقرة إمما يكر أن إذا حنث وذلك بالمماع > فإهم اتفقوا عل أن وعد المغفرة على الىء لا الإيلاء كا سبوا ٠.‏ أ ٠ ١‏ 1 


ساؤرة لأا 
لأنه بمين ظاهرا ( وإن قال أردت الطلاق فهى تطليقة بائنة إلا أن ينوى الثلاث ) وقد ذ كرناه فى الكنايات ( و إن 
قال أردت الظهار فهو ظهار )وهذا عند ألى حنيفة وآی يوسف . وقال محمد : ليس بظهار لانعدام التشبيه 
بامحرمة وهو الركن فيه . ولحما أنه أطلق الحرمة وفى الظهار نوع حرمة والمطلق يحتمل المقيد ( وإن قال أردت 
التحريم أو لم أرد به شيئا فهو مین يصير به موليا ) 


فكان كذبا » وعن هذا قال مسروق والشعبى ف التحريم إنه كتحريم قصعة من ثريد ليس بشىء . وأورد لو کان 
جقيقة كلامه لانصرف إليه بلا نية لكنكم تقولون عند عدم النية ينصرف إلى إليين . والحواب أن هذه حقيقة أولى 
فلا تنال إلا بالنية واليين الحقيقة الثانية الثابتة بواسطة الاشهار . وقيل لايصدق ف القضاء » قاله شس الأمة 
السرخسى » بل فما بينه وبين الله تعالى لأنه مين ظاهرا » لأن حرم الحلال يمين بالنص وهو قوله تعالى ‏ ياأيبا النى 
لم حرم ما أحل الله لك إلى أن قال قد فرضى الله لكي تحلة أيما: - فلا يصدق ق القضاء فى نيته حلاف الظاهر » 
وهذا هو الصواب على ماعليه العمل والفتوى كما سنذكر » والأول قول الحلوانى وهو ظاهر الرواية لكن 
الفتوى على العرف الحادث ر قوله إلا أن ينوى الثلاث ) ولا نصح نية الثنتين إلا فى الأمة خلافا لزفر والزهرى » 
ومر فى الكنايات والتفصيل فيه بين كون الحالة حالة مذاكرة الطلاق أولا . ولو طلق امرأته طلقة ثم قال أننتعلى” 
.حرام و نوی ثنتين لم بقع شی ء » ولو نوى الثلاث وقعت ثنتان فككلت الثلاث ر قوله وإن قال أردت الظهار فهو 
ظهار) وهذا عند أ ىحنيفة وأنى يوسف » كذا ذ كره القدورى »› وليس مذ كورا فى ظاهر الرواية ولذالم يذ كره 
الا الشبيد فى مختصره ولا الطحاوى : وإنما نقله شس الأئمة عنهما من النوادر خلافا محمد . وجه قوله أن 
الظهار تشنيه الحللة بالمحرمة وهو منتف . وق جوامع الفقه نقل عن محمد أنه ظهار إذا نوى به الظهار على ماعرف 
النقل به عنه ( قوله وهما أنه أطلق الحرمة الخ ) حاصله أن الحرمة أعم من الحرمة الى هى ظهار أو لا » والأعم 
يحتمل اللدصوصيات › فنية الظهار نية محتمل كلامه لانية حلاف ظاهره فيصدق قضاء ( قوله وإن قال أزدت 
التحريم أو لم أرد به شيثا فهو مین يصير به موليا ) ونص ف النحيط أنه حلاف قول محمد حيث قال فإن نوی الهين 
أولم ينو شيثا كان يمينا وينصرف إلى الطعام والشراب ولا تدحل امزأته إلا بالنية هكذا قال محمد : ومن مشايخ بلخ 
من قال : تدخل امرأته بلاانية فتبين وصح فى هذا الزمان . وسثل نحم الدين عن امرأة قالت لزوجها حلال الله 
عليك حرام فقال نعم تحرم هذه المرأة على زوجها ؟ قال نعم وكذلك حلال المسلمين . ثم على قول محمد رحمه الله 
إذا نوى امرأته حى دخات لايخرج الطغام والشراب:عن اليين فيحنث بأى ذلك وجد » فإذا تناول شيثا من الطعام 
أوالشراب حنث وانقضى حكر بمينه حى لو قرب امرأته بعد ذلك لايحنث » ولا فرق بين أن يتناول قليلا أوكثيرا › 
لاف ما إذا حلف لا يأكل هذا الطعام وهو ما يستوفيه واحد لايحنث مالم يستوف جميعه » وكذا لايداخل اللباس 


القاضى لایصدقه فى إبطال ايلام لأنه مين ظاهرا ) لكونه محريم: الحلال كا نذكره ( وإن قال أردت الطلاق ) 
فان لم ينو شيا من العدد أو نوى واحدة أو ا: ثنتين ( فهى واحدة بائنة » وإن نوى-الثلاث فثلاث ) لأنه من 
الكنايات وقد تقدم البحث فيها (وإن قال أردت الظهار فهو ظهار فى قول أبى حنيفة وای يوسفل » وقال محمد : 

ليس بظهار ) نقله مس الأثمة السرّخسى عن النوادر. حمد أن الظهار تشبيه الحللة بالحرمة وهوالركن فيه ولا تشبية 
ههنا فلا يكون ظهارا ( وهما أنه أطلق الحرمة ) وهئ نحتمل أنواعا » والظهار نوع منها فتكون من محتملات مطلق. 
الحرمة » ومن نوى محتمل كلامه صدق ( وإن قال أردت التحريم أولم أرد شيئا فهو ,مين بصير به مولیا) 


5 
لأن الأصل ف تحربم الحلال إثئما هوبمين عندنا وسنذكره فى الأبمان إن شاء الله. ومن المشايخ من يصرف لفظة التحريم 
إلى الطلاق من غير نية بحكم العرف » والله أعلم بالصواب . 


إلا بالنية . وإذا دحل لايخرج الطعام والشراب » ولونوى الطعام والشراب فهوكا نوى» ولو نوى الطلاق فى نسائه 
والمين فى نعم الله تعالى فهو طلاق ويمين ( قوله ومن المشايخ ) هى المتأخرون لما ظهر من العرف فى ذلك» حى لو 
قال لامر أته إن تروجتك فحلال الله على" حرام فنزوّجها تطلق ؛ وهذا لايحلف به إلا الرجال » ولو قالت هى 
آنا عليك حرام كان يمينا وإن لم تنو » فلو مكنته حنشت وكفرت وصار کا إذا تلفظ بطلاقها غير ناو تطلق لاصراحة 
والعرف هو الموجب لثبوت الصراحة » وعن هذا قالوا : لونوى غيرالطلاق لايصدق ف القضاء بل فما بينه وبين 
لله تعالى . قال الأستاذ ظهير الدين المرغينانى : لا أقول لاتشترط النية لكن يجعل ناويا عرفا » ولا فرق بين قوله 
أنت على حرام أو حرمتك على أو لم يقل على أوأنت محرمة على أو لم بقل على أو أنا عليك حرام أو حرم أو حرت 
نفسى عليك . ويشترط قوله عليك فى تحريم نفسه » فلو لم يقله لاتطلق وإن نوى الطلاق » مخلاف نفسها وقوله 
أنتمعى ف الحرام بز لة قوله أنت على حرام . وف الفتاوى : لوقال لامرأنه أنت على حرام أو حلال الله على حرام 
فهو على ثلاثة أوجه : آما إن كانت له امرأة أوأريع أو لم يكن له امرأة : إن کان له واحدة فقد ذكرنا » وإنكان 
له أربع طلقت كل واحدة تطليقة › وإن لم يكن له امرأة لزمه كفارة يمين » وعلى فتوى الأوزجندئ والإمام 
مسعود الكشانى يقم واحدة وعليه البيان . قال فى اللخيرة والحلاصة : هو الأشبه . وعندى أن الأشبه ما فى 
الفتاونى لأن قوله حلال الله أو حلال المسلمين بعم كل زوجة» فإذا كان فيه عرف ف الطلاق يكون بمازلة قول 
هن" طوالق لأن بحلال الله ثملهن على سبيل الاستغراق لاعلى سبيل البدل كا فى قوله إحدا كن طالق ٤‏ وحيث وئع 
الطلاق بهذا اللفظ وقع بائنا . ولو قال إن فعلت كلا فحلال الله على حرام ثم قال لامرئ آنحر إن فعلت كذا فحلال 
الله على حرام ففعل أحدهنا حى وقع طلاق بائن ثم فعل الآخر. قال الإمام ظهير الدين : ينبعى أن بقع كا لو قال 
معلقا دون الأول . 

[ فروع تتعلق بالإيلاء ] لو قال لاقربتك مادمت امرأق فأبانما ثم تزوّجها لم يصرموليا ويقربها بلا حنث. 
ولوقال'إن قربتك فعلى” أن أنحر ولدى صح الإيلاء خلافا لزفربناء على أنه يلزم بندرذبح الولد ذبح شاة عندهم» 
.ولا يازم فيه شی ء عند زفر. ومالك يوجب فيه. حر جزور . وروی عن ألى یوسف مثل قول زفر وهو قول 
الشافعى » وهو الأوجه لأنه نلرمعصية .ولو جن المولى ووطبها انحل وسقط الإيلاء . ولو قال .لنسائه الأربع 


فإن قرببا كفرء وإنْلم يقربها حى مضت أربعةأشهر بانتمنه بالإيلاءة أما إذا أراد التحريم (فلأن الأصل ف نريم 
الحلال إتما هو اليين عندنا ) لقؤله تعالى - يا أيبا النى لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله - قد فرض الله لک نحلة 
أيمانكم - وأما إذا لم يرد شيثا فلأن الحرمة الثابتة بالیین أدنى الحرمات لأن فى الإيلاء الوطء حلال قبل الكفارة وى 
الظها ليس كذلك » ,لن الجرمة فى الإيلاء لاتثبت فى امال مالم تنقض أربعة أشهرء وف الظهار تفت فى الخال . 
وإذا أريد به الطلاق وفع بائنا ويحرم الوطء والإيلاء لايحرم الوطءء فلما كانت حرمة اليين أدنى الحرمات تعبات 
لتيقنها ء وسيجىغ الكلام فيه فى الأيمان إن .شاء الله تعالى ( ومن مشايخنا من يصرف لفظ النحريم إلى الطلاق بدون 
النبة ) قال أبو بكر الإسكاف وأبو جعفر المندوانى وأبو بكر بن سعيد : قال الفقيه أبو.الليث : وبه.تأخللأن 
لعادة جرت فبا بين الناس فى زهاني نهدا أنيم يربدون بهذا اللفظ الطلاق ؛.وإللمتعالى أعلي 
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ا 


( باب الخلع ) .. 


والله لا أقربكن يكون موليامن كلهن : حى لومضت أربعة أشهربن” جميعا ٠‏ وقال زفر.: لايكون موليا مالم يطأ 
ثلاثا منبن » لأن الحنث إنما يقع إذا وطى' الكل . فقزبان الثلاث يمكنه بغير.حنث فلا يكون موليا منهن بل من 
الرابعة » فكأنه قال إن قر بت ثلاثا منكن فواللة لا أقرب الرابعة . لنا :. قصد الإضرار بهن كاهن فيكون موليا 
منهن » فلما م يوجد وطء خيعهن لايتحقق الحنث » وإذا وجد يضاف الحنث إلى وط ء كلهن لا إلى الرابعة فقط 
مخلاف ما قاس عليه لأنه يمين معلقة فلا تنعقد مالم يوجد شزطها , ولو قال لحن والله لاأقرب إحداكن جعلناه 
موليا من واحدة . وقال زفر : مول من الأربع »حى لو مض تأربعة أشهر ولم يقرب إحداهنبانت واحدة مون 
وعلى الزوج أن يغينها » وعنده بن" كلهن لأن قوله إحداكن وواحدة منكن سواء . ولو قال لا أقرب واحدة 
منکن يصير موليا منبن جميعافكذا هذا . قلنا إحدا كن لاتم لأنه معرفة » ولذا لاانصح .أن يقال لكل إحداهن عل 
درهم» وأما واحدة منكن فنكرة منفية فتعم » ولذا صح لكل واحدة على "درهم . ولو قال لزوجتيه والله لاأقرب 
إحدا كا فضت المدة بانت واحدة وإليه البيان > ولو بين قبل مضى المدة لايصح كما لو علق طلاق إحداهن 
بمعجىء الغد وبين قبل الغد › وإذا بين بعد المدة وتعينت المبانة ثم مضت أربعة أشهر أخرى ؛ فعند أنىيوسف لانبين 
الأخرى » وكذا إذا م يبين » وقالا : تبين لأن اليين باقية مالم يحنث » ولما زالتمزاحمة الأولى بالبيان تعينت 
الأخحرى بالإيلاء كا لو مانت إحداهما . وله أنه آل من إحداهما لامنهما » وإحدى هنا ليست نكرة حى تم لأنبا 
مضافة وتعينت فلا تبين الأخرى . وف الحيط : لو قال أنا على "حرام يكون موليا من كل واحدة منهما ويحنث 
بوطتها . ولو قال والله لا أقربكما لاحنث إلا بوطثهما » والفرق أن هتك حرمة اسمه تعالى لاتتحقق إلا بوطلهما. 
وى قوله.أثها على "حرام ضار إيلاء باعتبار معنى التحريم وهو موجود فى كل منبهما » ولو آل ثم أرئد ثم أسلم 
أمتزوجها يكون موليا عند ألىحنيفة. وروی أبويوسف عنه أنه يبطل إيلاؤه > وإن اختلفا فى الى“ مع. بقاء المدة 
فالقول له لأنه بملك الو“ » وبعد مضى المدة فالقول لا لأنه ادعى الى“ ىحالة لابملكه فيها » والله سبجانه الموفق . 
( باب ال حلع ). 

هو لغة : ازع حلع ثوبه وئعله » ومنه حالعت المرأة زوجها إذا افتدث منه بمال . وخالعها وتخالعا صيغ 
منها المفاعلة ملاحظة للابسة كل الآخر كالثوب » قال تعالى ‏ هن" لباس لكم وأنم لباس هن - وف الشرع : 
أخذه المال بإزاء ملك النكاح : والأولى قول بعضهم إزالة ملك النكاح بلفظ' اللحلع لاتحاد جنسه مع المفهوم 


0 ( باب اللخلع ) 

أخر الملع غن الإيلاء معنيين : أحدها أن الإيلاء لتجرده عن المال كان قرب إلى الطلاق ». يلاف بع 
فإن فيه معنى المعاوضة من جانب الرأة'. والثانى أن مبنى الإيلاء نشوز من قبل الزوج واللحاع نشوز من قبل المرأة 
غالبا فقدم مابالرجل على مابالمرأة » واللفاع بالضم اسم من قوم حالعت المرأة:زوجها واتجتلعت منه بماها . وهو 


) باب اطع‎ ٠ 


( قوله رالحلع نشو )"أفولٌ : أى مي املع ( قرله ققدم ما بالرجل الخ ) أقول ١‏ ولأْه' لايحضل النبرقة بالإيلاء إلا بعدامدة » لاف 


— 
( وإذا تشاق” الز وجان وخافا أن لايقما حدود الله فلا بأس بأن تمتدی نفسما منه بال يخلعها به ) لقوله تعالى 
فلا جنا حعليهما فا افتدت به ( فإذا فعلا ذلك وقع بالحلع تطليقة بائنة ولزمها المال لقوله صلى الله عليه وسلم 
« الحلع تطليقة بائنة» 


اللغوى . والفرق بخصوص المتعلق والقيد الزائد وقول بعضهم هو إزالة ملك النكاح ببدلء » ولا بد من زيادة 
قولنا بلفظ اللحلع فيه وببدل فيا يليه » فالصحبح إزالة ملك النكاح ببدل بلفظ اللحلع » فإن الطلاق على مال ليس 
هو الخلع بل فى حكمه من وقوع البينونة لامطلقا وإلا لحرى فيه ا حلاف أنه فسخ وى سقوط المهر لوكان 
المال المسمى غيره وهو منتف. ولو قيل إنه بالمفهوم الشرعى مماصدقات المفهوم اللغوى لأن النزع مطلقا أعم من 
كون متعلقه أمراحسيا أو معنويا كقيد النكاح بمقابلة شىء أولا لم يبعد» ولا ينافى ذلك النقل كا غلط من جعل 
أصول الفقه غير منقول لاندراج حقيقته فى مطلق مسمى الأصول لغة لأن تخصيص الاسم بالأخص بعد كونه 
للأعم الصادق عليه وعلى غيره نقل بلا شك . وشرطه شرط الطلاق . وحكه وقوع الطلاق البائن عندنا . و صفته 
أنه يمين من جانب الزوج معاوضة من جانا فتراعى أحكام الهين من جانبه وأحكام المعاوضة من جانبها عند 
ألى حنيفة » وعندهما هو بمين من اللحانبين » وستأتى ثمرة الحلاف (قوله إذا تشاق” الزوجان ) أى تخاصا( وخافا ) 
أى علما كقوله : 

ش ش ولا تدفنى ف الفلاة :فإنتى 2 أخافإذا مامت أن لاأذوقها 

أى اعلم . وحدود الله تعالى”ما حدده منالمواجب الى أمر أن لاتتجاوز » وهذا الشرط خرج مخرج الغالب إذ 
الباعث على الاختلاع غالبا ذلك » لا أنه شرط معتبر المفهوم وهو مشاقبما كذا قيل . وقد يقال : جواب المسئلة 
یکلام القدورى الإباحة » فإنه قال : لا بأس أن تفتدى نفسها منه بمال : وإباحة الأخل منهامشروطة بمشاقها فهو 
معتبر شرطا فى ذلك ( قوله فإذا فعلا ذلك وقع باللحلع تطليقة بائئة ولزمها المال) هذا حكم اللخلع عند جماهير الأة 
من السلف واللحلف » وذهب المزنى إلى أن الحلم غير مشروع أصلا › وقيدت الظاهرية صعته با إذا كرهته 


فى الشريعة عبارة عن أخل مال من الرأة بإزاء ملك النكاح بلفظ اللعلم . وشرطه شرط الطلاق . وحكه وقوع 
الطلاق البائن . و صفته أنه من جانب المرأة معاوضة على قول أفى حنيفة وبين من ابلحائيين عندهما على ماسيأني بيان 
: ثمرة لحلاف ( إذا تشاق الزوجان) أى تخاصا وصار كل منہما فى شق : أى جانب ( وخافا أن لايقيا حدود الله ) 
أى ماياز مهما من حقوق الزوجية ( فلا بأس بأن تفتدى الممأة نفسها منه بمال تبذله لقوله تعالى ‏ فلا جناح علييما 
فها افندت به أى فلا جناح علىالرجل فا أخل ولاعلى المرأة فيا أعطت » مى الله تعالى ما أعطته فداء من فداه » 
من الأسر : إذا أستنقده لما أن النساء عوان عند الأزواج بالحديث وكان المال الذى يعطى فى خايصين فداء ( فإذا 
فعلا ذلك وقع طلاق بائن ولزمها المال لقوله صلى الله عليه وسام ة الحام نطليقة بائنة)) روى ذلك عن عمر وعلى 


انملع فكان نسبة الإيلا إلى الملع نسبة الطلاق الرجعى إل البائن ( قوله وحكه وقوع الطلاق البائن ) أقول : يمى علدنا ( قول إنه بن عالت 
المرأة معاونة الخ ) أفول : وبين من جانب الززج ( قال المصئف وإذا تشاق الزوجان ) أقول. : قال ابن الحمام : هذا الط ,عزج مرج 
. القالب » إذ الباعث نعل الاختلاع غالبا ذلك لاأنه فرط :دسبر المفهوم . وقد يقال جواب السألة ىكلام القدورئ الإباحة › فإنه قالى لابأس 


وإباحة الخد رول يمشاه م . ولية نوع تمل روه ينا ماد ذلك ) مرل ردقال نل الها اپا ني 


بالاللات 
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وخاف أن لايوفيها حقها أو أن لاتوفيه حقه ومنعته إذا كرهها هو . وقال قوم : لايجوز إلا بإذن السلطان » 
روى عن ابن سيرين وسعيد بن جبير والحسن . وقالت الحنابلة : لابقع بالحلع طلاق بل هو فسخ بشرط عدم نية 
الطلاق لاينقص عدد الطلاق . وقال آخرون : يقع ويكونرجعيا » فإن راجعها رد البدل الذى أخذه » رواه 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب » قال : فكان الزهرى يقول ذلك . وجه قول المزنى إن قوله 
تعالى - فلا جناح علیہما فیا اقتدت به تسخ حكمها بقوله تعالى - وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآ تیعم 
إحداهن ن قنطارا فلا تأخذوا منه شیا - أجيب بأنه متوقف على العلم بتار هذه وعدم إمكان ابلدمع » والأول 
منتف » وكذا الثانى » ولأن هذا النبى متعلق با إذا أراد الزوج استبدال غيرها مكانما » والآية الأخخرى مطلقة 
فكيف تكون هله نابغة لها مطلقا ؟ نعم لوأراد بالنسخ تقدم حكها على المطلقة فى تلك الصورة : أعنى صورة 
إرادة الزوج الاستبدال بها من غير نشوز منها كان حسنا . وحاصله أنه يجب تقديم هذا الخاص على العام وهو 
حينئذ وجه مذهب الظاهرية . فإن قيل : الحواب. مبنى على تقديم الحاص مطلقا . فالمواب لايصح لأن هذا 
الموضع ما يجب فيه تقديم الخاص عندنا . لأنا إذا قلنا : يتعار ضان كان الحكم الثابت حينئذ وجوب الرجبح إذا 
أمكن ) والترجيح يثبت للمحرم على المبيح لآن فيه الاحتياط وهو هنا فى تقد الخاص فيجب أن يقدمهذا الخاص 
هنا يحكم ا معارضة لاحك التخصيص » وکل موضع قدمنا فيه العام على الحاص عند تعارضهما فى ذلك الفرد كان 
لثبوتالاحتياط بسبب کون حك العام منعا والخاص يحرج منه بعض الأفراد كاف ر لا صلاة بعد الفجر والعصرة مع 

قوله صلى اللدعليه وسلمه لاتمنعؤا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو ss ul‏ 
الله عليه وسلمه فيا سفت المماء العشر » مع قوله « ليس فيا دون خسة أوسق صدقة » وإلا فنفس كونه عاما 
لابقتضى النقدم لعين مفهومه » بل لما يشتمل عليه من الاحتياط » بل ابلدواب القول بموجبها وهو عدم حل الأخذ 
إذا كان النثوزمن قبله › وهو ماذكر المصدّف بقوله كره له أن يأحذ : يعنى كر اهة التحريم المنهضة سببا للعقاب 
وإن قال الإءام امحبونى فى جوابهم : تأويل الآية فى الحل والحرمة لاى منع وجوب المال وتملكه لأن الحرمة 
لاتئبت مع «عارضة موجبها ؛ فإن المعارضة تننى القطعية لتطرق احمّال نسخها بالمعارض » لكنه أراد ما ذ كرناء 
وسپاتی ماهو الحق فيه إن شاء الله تعالى . وجه قول الحنابلة وهو قول الشافعى فى القديم ما روى عن طاوس عن 
ابن عباس : اللخلع فرقة وليسث بطلاق . رواه الدارقطنى عنه . وروی عبد الرزاق عنه: لو طلق رجل امرأته 
تطليقتين ثم اختلعت منه حل له أن ينكحها » قالوا : ذكر الله تعالى الطلاق فى أول الآبة وفىآخرها واللطع بينهما . 
وروی نافع مولى ابن عر أنه سمع ربيع بنت معوّذ بن عفراء تخبر ابن عمر أنها اخختلعت من زوجها على عهد عؤان 
ابن عفان فجاء عنها إلى عهان فقال إن ابنة معوّذ اختلعت من زوجها اليوم أفتنتقل ؟ فقال عنان : لتنتقل ولا 
. ميراث بينهما ولاعدة عليها إلا أنها لاتتكيخ حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حبل » فقال ابن عمر 4 عيان 
خيرنا وأعلمنا » فهرئلاء أربعة من الصحابة » فإن ربيع وعمها صمابيان» قالوا بذلك » ويستدل عليه أيضا بالآية » 
قال تعالى د الطلاق مرتان فإمساله بمعروف أو تسربح بإحسان ‏ إلى أن قال الدج ميد N‏ 


وابن مسعرد موقوفا عم ومرفوعا إل رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم » 


۳ 
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قال : فإن طلقها : عى الثالثة الماد شرعيتها بقوله تعالى ‏ أو تسريح بإحسان - على ما أسلفناه من التقرير فى فصل 
فما تحل به المطلقة فيكون الافتداء غير طلاق » وإلاكان الطلاق أربعا والثانى منتف . وأيضا فإن النكاح عقد 
يقبل الفسخ . وقد تحقق فسخه بخيار البلوغ والعتق وغدم الكفاءة فلا مانم من كونه كذلك فى الافتداء . قلنا : 
أما هذا الأخير فحاصله أنه وجه جوز لكونه فسخا لايوجب کون الواقع فى الواقع أحد الحائرين بعينه وهو أنه 
فسخ أو طلاق فلا يفيد . وأما الآية فبالنظر إلى نفس الركيب يفيد بعد غاية التتزل أن الافتداء فرقة ليس غير . 
. فإن حاضل الثابت به كونه تعالی بعد ما أفاد شرعية الثلاث وبين ذلك نص على حكم آخر هو جواز دفعها البدل 
تخلصا من قيد النكاح وأحذه منها من غير تعرض لكونه غير طلاق أو طلاقا هو الثالثة أولا فتعين أخذها من 
خارج البتة ٠‏ وهذا أوجه من قوم بين الثالثة بعوض وبغيره لآنة لايحتاج الحواب إليه كا معت » ولأأنه يقتفى 
أن لايشرع اللعلع إلا بعد ثنتين ٠‏ بل إنما نص على شرعية الثلاث وبين حكما آخر هو جواز الافتداء عن ملك 
النكاح من غير زيادة على ذلك . وأما ماذكروه عن عفان فبتقدير ثبوته ليس فيه سوئ أنه قال : لاعدة عليها ولا . 
تنكح حى تحيض حيضة . وأصل هذا ما روى من حديث ابن عباس( أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه» 
فأمرها النى صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة» فسمى الحيضة عدة . رواه أبوداود والترمذى وال ناكم وصمحه . 
ثم رأيناه صلى الله عليه وسلم حكم فى خلع امرأة ثابت بن قيس بأنها طلقة على ما فى البخاری أنه قال له « اقل 
الحديقة وطلقها تطليقة » فقول عمّان : لاعدة عليها : يعنى العدة المعهودة للمطلقات » وللشارع ولاية الإيجاد 
والإعدام » فهذا يفيدك بتقدير مته عدم التلازم بين عدم العدة وكونه فسخا » على أن الذى تعرفه من حديث 
عهان هذا هو ما رواه مالك عن نافع أن ربيع بنت معوّذ جاءت هی وعمها إلى عبد الله بن عمر فأخبرته أنها اختلعت 
من .زوجها فى زمان عهان > فبلغ ذلك عتهان فلم ينكره > فقال ابن عمر : عدتها أو عدتك عدة المطلقة . وقال : 
بلغنا عن سعيد بن المسيب وسلوان بن يسار وابن شهاب أنهم كانوا يقولون : عدة الختامة ثلاثة قروء . وقوطهم 
إنه قول أربعة من الصحابة منوع لأنه ليس كل من اتصف بامم الصحالى يتب “أقضية انى صلى الله عليه وسلم 
وآى الأحكام وعم المتأخر والمتقدم وصار أهلا للاجتباد بل يقلد بعضبم من اتصف بذلك: وظاهر حال ربيع 
وعمها ذلك » فإنهما قد استفتيا عمان فقال لهما ما قال فاعتقداه » فليس.ف العنى إلا قول صصابيين لأن المقصود 
قول أهل الاجتباد » وهذا لو ثبت التلازم بين نى العدة وكونه فسخا وهومتكف بما زوى عن عثان ما يالف 
ذاك » فلم يبق إلا قؤل ابن غباس ٠‏ وذلك ماروى مالك عنأم بكرة الأسلمية أنها اختلعت من زوجها فارتفعا 
إلى عمان رضى الله حنه فأجاز ذلك وقال : .هى طلقة بائئة» إلا أن'تكونى سميت شيئا فهو على ماسميت. ولانعرفه 
فيه إلا أن جنهان ١‏ لم يعرفه الإمام أحمد فرد الحديث لذلك » وهو جمهان أبو يعلى » وأبو العلى مولى الأسلميين » 
ويقال مولى يعقوب القبطى يعد" فىأهل المدينة تابعيا . روى عن سعيد بن ألى وقاص وعمّان بن عفان وأنى هزيرة 
وأم بكرة الأسلمية. وروى عنه عنروة بن الزبير وموسى بن عبيدةزالربدى وغيرهما.» وقال ابن حبان ف الثقات : ' 
هو جد جدة على" بن المدنى فهى ابنةعباض .بن جمهان » روى له ابن ماجه حديثا وإنحدا فى:الصوم عن ' 


FIO‏ حهان هو تمان کا فى القأنوسن ٤‏ رقع فى ناء الرجال جهمانا بضدم' الما > ر قاف بم لزني اناه ١‏ الق“ 
ىالقامو س هو ا مو لفل افلخ ١‏ كدي هه ٠:‏ 


704ب 
ولآنه تمل الطلاق.حى. صار من الكنايات . والواقع بالكناية بائن 


ثىهريرة « لكل شىء زكاة »وزكاة الحسدالصوم › والصوم نصف الصبر » فلهذا صرح أصصابنا بنقل ملهبنا عن 
عمان وابن مسعود وعلى رضى الله عنهم ١‏ ثم يعارضه قول غيره » بل والمروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أسند ابن ألى شببة : حدثنا على بن هاشم عن ابن ألى ليلى عن طلحة بن مصرف عن إبراهم النخعى عن علقمة عن 
ابن مسعود رضى الله عنه قال : لاتكون طلقة بائنة إلا فىفدية أو إيلاء . وروى عن على أيضا وتقدم ما رويناه 
عن عثهان » وقال عبد الرزاق : حدثنا ابن جريج عن داود بن أي عاصم عن سعيد بن المسيب و أن البى صل الله 
. عليه وسلم جعل اللعلع تطليقة ؛ ومراسيل سعيد لحا نحكم الوصل الصحيح لأنه من كار التابعين » وكبار: التابعين قل 
أن يرسلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عنصحانى وإن اتفق غيره نادرا فعن ثقة » هكذا تنيعت مراسيله » 
وبه يقوى ظن حجية 1١‏ رواه المصنف عنه صل الله عليه وسلم و الحلع طلقة باثنة » وكذا ما أخرجه الدارقطنى 
وسكت عليه وابن عدى وأعله بعباد بن كثير الثقى من أن النى صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة بائنة ‏ وإن 
كان لايصح على طريق أهل الشأن لأن الحكم بالضعف إنما هو ظاهر مع احتّال الصحة فى نفس الآمر » فجاز 
أن يقوم دليل الصحة فى نفس الأمر مع الضعف ف الظاهر . وههنا نظز على أصولنا » وهو أن ابن عباس رضى 
الله عنهما روى حديث امرأة ثابت بن قيس على ما فى البخارى عن ابن عباس « أن امرأة ثابت بن قيس أنت النى 
صلى الله عليه وسلم فقالت : يارسول الله ثابت بن قيس لا أعتب عليه فى دين ولا خلق ولكنى أكره الكفر ی 
الإسلام » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نم » قال صلى الله عليه وسلم : 
افبل الحديقة وطلقها تطليقة » ثم إن" ابن عباس قال بأنه فسخ » وعمل الراوى عندنا بحلاف روايته ينزل منزل 
روايته للناسخ » اللهم إلا أن ثبت رجوعه کا فالوا » والله أعلم به . واللحواب أن بتقدير أن ثابتا طلقها امتثالا 
لأمرة صل الله عليه وس لايبى من محل النزاع وهوالخلع » بل بصير طلاقا على مال » فقول ابن عباس بعد ذلك : 
الخلم فسخ كلام فى مسثلة أخرى فحينئد ما بأثى من تسمية اراو له خلعا حيث قال : وكان أول بلع فى الإسلام 
يعنى أول طلاق بمال » لآن الظاهر أن الخاطب بقوله صلى الله عليه وسم طلقها امتثل قوله صلی الله عليه وسلم 
فطلق » وكثيرا مايطلق الحلم على الطلاق بمال . وعلى كل حال فالأظهر من قول الصحابة ماقلناه مع مافيه من 
المزفوع الصريح الدى لايقاومه النقل التقديرى » ولو تركنا الكل يتعارض ورجعنا إلى النظر فى المعنى أفاد ماقلناه 
فن ذلك ماذكره المصنف رحمه الله بقوله ( ولآنه ) أى الحلع ( من الكنايات ) حهى.لو قال خلعتك ينوى الطلاق 
وقع الطلاق البائن عندنا >. لأن حقيقة الحلع لانتحقق إلا به » وقد قدمنا فى الكنايات أنها عوامل بحقائقها 
. والنكاح قائم بالرجعى فلم ينخلع » ثم لم يخرج عن ذلك إلا بذ كرالمال » وذلك لابقتضى خروجه عن حاله » 
وأيضا هذه فرقة بعد مام اانكاح › والأصل فيه كونها طلاقا لأنه هوالمعهود والحمل على ما عهد واجب حى 
یدل على خلافه دليل ولم یثبت. كا. أريناك » والفرقة يخبار البلوغ والعتق وعدم الكفاءة قبل تمامه لأن, النكاح فيه 
خيار ذا بلغت وعتقت وخيار المولى فكان ذلك إمتناعا عن ]تمامه معنى » وأيضا ملك النكاح ضرورى لأنه وارد 


( ولأنه يختمل: الطلاق حى صار من الكنايات ) فإذا قال خالعتك ولم يذكر العوض ونوئى به الطلاق. وتم 
( والواقع بالكناية بائن ) فإذا قبل لواصار ٠"‏ ک۱ 


۴۵ 
إلا أن ذكر المال أغنى عن النبة هنا ولأنبا لاتسلم المال إلا لنسلم ها نفسما وذلك بالبينونة ( وإن كان النشوز 
من قبله یکره له أن بأحذ منبا عوضا ) لقوله تعالى ‏ ون أردتم استبدال زوج مكان زوج - إلى أن قال فلا 

تأخذوا منه شيئا ‏ ولأنه أوحشها بالاستبدال فلا يزيد ىوحشبا بأخذ المال 


على الحرة فيتقدر بقدر الضرورة وهو استيفاء منافع البضع فينتى هذا الملك فى حق الفسخ . وأما وجه من قال 
لابد من إذنالإمام فلم أره . ويظهر أن قوله تعالى ‏ فإن خفم أن لايةيا حدود الله فلا جناح عليهما ‏ فإنه تعالى 
شرعه مشر وط للعوف الأمة والحكام إذ هم اْخاطبون بقوله تعالى ‏ فإن خفم ‏ وهذا فرع الترافع إليهم وإن كان 
خطاب فلا تأخذوا للأزواج فهو غير مستغرب ف القرآن أن يكون خطابان يتلو أحدهما الآخر والمخاطبون بأحدهها 
غير هم بالآخخر . والحواب ماذكرنا من قصة الربيع من الموطل يفيد أن الحلع وقع دون علم عثان رضى الله عنه به 
ولم ينكره . وكذا ابن عمر حين سمع به فأفاد عدم فهمهما ذلك فيكون المراد من الآية إذن الأئمة من تمكينهم من 
اللحلع إذا نخافوا عليهما عدم القيام بالمواجب فيا إذا ارتفعوا إليهم لا أنه لابد من الترافع إليهم : وعلى اعتبار هذا 
المفهوم يمنعونهم عند عدم هذا الحوف بالقول والفتوى » وتبين حينثذ أنه ليس مباحا لقوله صلى الله عليه وسلم 
و الحتلعات هن المنافقات » رواه الرمذى » وفيه وف أنىداود عنه صلى الله عليه وسلم « أبما امرأة اختلعت من 
زوجها من غير ما بأس به م ترح راحة الحنة ٠‏ لا بالحكم بعد النفاذ والصحة إذا وقع, وأما وجه من قال إنه رجعى 
فذ كر بعضهم فيه ما لاحاصل له » ولا غبار على الوجه المذكور فى الكتاب فيه وهو أنها إنما بذلت المال لتسام لها 
نفسها » والله تعالى شرع الافتداء لذلك :.و إلا لو كان رجعيالم محصل الغرض الذى شرع لأجله ولأنه معاوضة › 
والزوج قد ملك المال حكما لصحة هذه المعاوضة فلا بد من أن تملك نفسما حكما لها حقيقا لها "كما فى جانبه . والله 
سبحانه أعلم ( قوله إلا إن ذكر المال ) استدراك مما يتوهم لزومه على قوله إنه كناية من افتفاره إلى النية ٠‏ ومقتضاه 
أنه إذا أنكرها يصدق قضاء وليس كذلك ؛ قالوا : لايصدق فى لفظ الحلع والطلاق والجارأة والبيع يعدم النية 
عند ذكر المال أن يقول بارأتك على ألف أو بعت نفسك أو طلاقك على ألف:وعند عدمه يصدق فى:إنكارها 
. قضاء فى البلع والمبارأة لای لفظ الطلاق والبيع ليما صريحان ذكره فى الکائی . فأجاب بأن ذكر المال بغ 
عنها إذ هو قرينة ظاهرة.: على إرادة الطلاق إذ من المعلوم أنه لايستحقه إلا بسببه ( قوله وإن كان النشوز من قبله 


من الكنايات لكانث النية شرطا وليست بشرط . أجاب بقوله ( إلا أن ذكر المال أغنى عن النية ههنا) وقد قيل 
فى بيانه إن" الخلع يحتمل الامخلاح عن اللباس أو عن اللحيرات أوعن النكاح » فلما ذكرالعوض تمين الانخلاع عن 
النكاح/فلا يمحتاج إلى الثيق ( لامها لاتسلم المال إلا لتسلم ها نفسها وذلك بالبينونة ).. قوله ( وإن كان النشوز من 
قبله) يقال نشزت المرأة على زوجها قهى ناشزة:: إذا استعصت عليه وأبغضته . وعن الزجاج : النشوزيكون من 
الزوجين وهى كراهة کل واحد منهما صاحبه ( یکره له أن يأخذ عوضا لقوله تعالى ‏ وإن أردتم استبدال زوج 
مکان زوج وآ تيم إحداهن قنطارا فلا تأخحذوا منه شيقا أتأخحلو نه ہہتانا ونما مبينا ) فإن قيل : البى بورد:عن فېل 
حسى وهوالأخل ومثله يقتضى عدم المشروعية » ثم هومئكد بتواكيد هى. قوله ‏ أتأحلونه بيعإنا وها مويد. 
وكيف أتأعلونه وقذ أففى بعضكم إلى بعض وأخذن منکم ميغاقا خليظا - فكيين ‏ اللموان ن اللإزاهة؟ چیه . 
بأل اہی ولك وزد ضن ففل جلى ولكت لم ف أخيزه زع ؤيادة العاف لهام لطر وطق اغ د , 
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( وإن كان “النشوز مہا كرهنا له أن بأحذ منها أكثر مما أعطاها ) وى رواية الخامع الصغير طاب الفضل أيضا 
لإطلاق ماتلونا بدءا. ووجه الأخرى قوله صلى الله عليه وسلم فىامرأة ثاب تبن قيس بن ماس « أما الزيادة فلا » 
كره له أن يأخذ منها شیا لقوله تعالى ‏ فلا تأخذوا منه شيئا ‏ مببىعن الأخذ منباعند عدم نشوزها وکو نه منه. 
وتقدم ما قيل من أن بوت الكراهة دون التحريم للمعارضة وليس بشىء إذ لامعار ضة ف التحريم ٠‏ فإن إطلاق 
نی ابلحناح فى آبة المطلفة مقيدا بالمشاقة فإن الآبة هكذا ‏ ولا يحل لكم أن تأخدذوا ما٣‏ تيتموهن شرا إلا أن يخافا أن 
لابقا حدود الله > فإن خفتم أن لايقيا حدود الله فلا جناح عليهما فيا افتدت به وانهى فى الاية الأخرى مقيد 
بانفراده بالنشوز فلا يتلاقيان فلا تعارض فى حرمة الأحذ . على أنه لو تعارضا كان التحريم ثابتا بالعمومات 
القطعية »فإن الإجماع على حرمة أحذ مال المسلم بغير حق وى إمسا كها لا لرغبة بل إضرارا وتضيبيقا ليقتطع ماما 
فى مقابلة حلاصا من الشدة التى هى فبا معه ذلك وقال تعالى ‏ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا .. ومن يفعل ذلك 
فقد ظلم نفسه - فهذا دليل قطعى على حرمة أخذ ماما كذلك فيكؤن حراما إلا أنه لو أخذ جاز فى الحكم كا ذكره 
المضنف آخرا : أى يحكم بصحة التملك وإن كان بسبب خبیث » وعلله بقوله( لآن مقتضى ماتلوناه) نی قله 

تعالى ‏ فلا جناح عليهما فا افتدت به ( شيئان الجواز حكما ) يعنى الصحة والنفاذ فى الةضاء فإنه ذكره مشبها 
بأحل الزيادة وقد قال فيها جاز فى القضاء ( والإباحة وقد ترك فى حق الإباحة لمعارض )وهو قوله تعالى ‏ وإن 
أردتم استبدال زوج مكان زوج- الآبة فبى معمولا به ف الباق: أى اللحواز فى الفضاء . لايقال : الحواز هو 
والإباحة ويتلازمان وجودا وعدما . لأنا نقول : إن معنى الإباحة استواء الطرفين فلا أجر ولا وزر » ومعنى 
0 : أى مر . وبعد فهو النافل شرعا : أى الصحيح وهو المعتبر سببا لنرتب الآثار الشرعية فهو أعم من 
مع الحل أو ا حرمة كنافى كل نہی عن أمر شرعى لم یتم فيه دليل شرعى على أنه لعينه کالبیع وقت النداء 
8 کر فلا نے ياوها کلف والح سرام ل ال طلم نشوزها وإن كان برضاها » ولو فعل كان 
أخذه سببا للتملك كما فالبيع فيا قلنا حيث يلك ٠‏ سبب ممنوع . لايقال : النبى هنا عن أمرحسى فيعدم وجوده 
شرعا فيخرجه عن اننهاضه سببا مفيدا لحكر الملك كالنهى عن الزنا » لآن ذلك مقتضاه إذالم يدل الدليل على أن 
اى لغيره لا لعينه وهنا دل على أنه لزيادة الإيحاش . ولقائل أن يقول : إذا ترك فى حق الإباحة لمعارض يلزم 
انتفاعالنفاذ شرعا وذلك لأن دلالته علىالنفاذ ليس إلا دلالة الزامية للإباحة لأن دلالته المطابقيةعلى الإباحة إذ هى 
المعنى المطابى الى الحناح» ويلزم من ثبوت الإباحة النفاذ» فإذا ارتفعت الإباحة ارتفعت بلازمها إلا أن يذل دليل 
مستقل آخرعلى ثبوت النفاذ شرعا وهو معدوم > وعلى هذا يظهر قول الظاهرية ( قوله لإطلاق ماتلونا بدءا) أى 
أولاؤهوقوله تعالى. فلا جناح عليهما فیا افتدت به - يعنى بطريق دلالته لاعبارته » فان عبار ته رفع اللحناح عند 
منشاقتهما » ولا شك أنفى مشاقتهما مشاقته » فإذاكان له أن يأخذ ماافتدت به مطلقا فيا فيه مشاقة منه فأخذه ذلك 
فيا. لامشاقة منه فبه أولى ( قوله ووجه الأخرى قوله عليه الصلاة والسلام فى امرأة ثابت الخ ) تقدم ذكر الحديث 


كا'ى قوله صل الله علية وسلم « لاتتخلوا الدواب كرامئ » وإلى هذا أشار بدليله الثانى وهو قوله ولأآنه أوحشما 
بالاستبدال فلا.يزيد فى ؤحشها بأحذ المنال ( وإن: كان النشؤز منها كرهنا له أن يأخخل منها أكثر مما أعطاها . وف 
الجامع الصغير ؛ طاب الفضل أيضا لإطلاق ما تلوناه بدءا : أى أولا » يعنى قوله تعالی فلا جناح عليهما فها 
افتدث به - فإنه لايفصل ب بين الفضل وغيره ( ووجه الرواية الأخرى ) أى رواية القدورى وعى رواية. كتاب 
الطلاق ف الأصل (قوله صلى الله عليه وسام فى امرأة ثابت بن قيس بن شماس «آما الريادة فلا» وقصتها ماروى 


۷ سم 
وقذ كان النشوز منها ( ولو أخذ الزيادة جاز ف الةضاء) وكذلك إذا أخذ والنشوز منه لأن مقتضى ماتلو نا شيئان 
الحواز حكما والإباحة ٠‏ وقد ترك العمل فى حت الإباحة لمعارض فبى معمولا فى الباق 


من رواية البخارى . وليس فيه ذكرالزيادة » وقد رويت مرسلة ومسندة + فروى أبو داود ى مراسيله وابن 
أنى شيبة وعبد الرزاق كلهم عن عطاء » وأقرب الأسانيد سند عبد الرزاق قال أخيرنا ابن جريج عن عطاء قال 
« جاءت امرأة إلى رسول اللدصلى الله عليه وس تشكو زوجها » فقال : أنرد بن عليه حديقته الى أصدقك ؟ قالت : 
نعم وزيادة » قال : أما الزيادة فلا » وأخرجه الدارقطنى كذلك . وقال : وقد أسنده الوليد عن ابن جريج 
عن عطاء عن ابن عباس والمرسل أصح . وأخرج ع عن أنى الزبير ‏ أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده 
زينب بنت عبد لله بن ألى ابن سلول وكان أصدقها حديقة فكرهته : فقال النى صلى الله عليه وسام : أترذين 
عايه حديقته الى أعطاك ؟ قالت : نعم وزيادة + فقال النبى صلى الله عليه وسلم : أما الزيادة فلا ولكن حديقته ٠‏ 
ان . قال سمعه أ بو الزبير من غير واحدء ثم أخرج ء عن عطاء أن الى صلى الله 


« أن جميلة بنت سلول كانت نحت ثابت بن قيس + فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : لا أعتب 
على ثابت نى دين ولا خلق » ولكنى أخشى الكفر فالإسلام لشدة بغضى إياه » فقال : أتردين إليه حديقته ؟ 
فقالت : نعم وزيادة ٠‏ فقال صلى الله عليه وسل : أما الز بادة فلا» ( وكان النشوز منها ) بما روينا من الحديث ؛ 
فكان قوله وأما الزيادة فلاه ينى إباحة أخذ الفضل على مانلكره. وإذا انتى الإباحة كان مكروها ( ولو أخذ الزيادة 
جاز فى القضاء » وكذلك إذا أخذ والنشوز منه لأن مقتضی ماتلونا ) من قوله تعالى ‏ فلا جناح عايهما فيا افتدت به 
(شيئان: ابحو از حكا ) أى جواز أحذ الزيادة فى القضاء ( والإباحة ) أى إباحة أخذ الزيادة هكذا فسر الشارحون 
كلام المصنف رحمه الله وفرقوا بين العبارتين بأن كل مباح جائز دون العكس ء لأن الحواز ضد الحرمة والإباحة 
ضد الكراهة » فإذا انتى الحواز ثبت ضده وهو الحرمة فتنتى الإباحة أيضا : وإذا اننةت الإباحة ثبت ضدها وهو 
الكراهة » ولا ينتنى به الحواز الحواز اجماع الحواز هع الكراهة ( وقد ترك) يعلى ماتاو نا ( ىق الإباحة لمعارض ) 
وهو قوله صلى الله عليه وسلم « أما الزيادة فلا» لكونه مبيالمعنى فى.غيره وهو زيادة الإيحاش كا تقدم وهو لايعدم 
المشروعية ( فبق معمولإ فى الباق ) وهو الحواز . وفيه بحث من وجهين : أحدهما أن الى إنما ورد فالحديث 
عن الرد » وكلامنا فى كراهية الأخل فليس الحديث متصلا بمحل النزاع . والثانى أن الحديث خير واحد وهو 
لايعارض الكتاب . والحواب عن الأول أن الرد إذا كان غير .مباح وهى ناشزة فكان الأخذ منها وهو غير ناشز 
أولى أن لايكون مباحا فكان متصلا بمحل النزاع من هذا الوجه . وعن الثانى بأنالمعارض للكتاب إذا أخذ أبان. 
وهوناشز قوله تعالى - وإذأردم استبدالزوجمكان.زوج , - إلى قوله ات شيثا - والكتاب جوز أن 


( قوله فقالت لاأعتب ) أقول ا ر 00000 باسأ قلا ٠‏ أقول : 
فيه حث » إذ ماذكرة من الأو لوية غير ظاهر ( قولهتقوله تعالى ‏ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج - ب إل قله فلا ألو ا مه شیا د( 
أقول : قال ابن اهبام : فيه لطر لأن نبي عن الأعد ى هلم الآية مقيد بنشوزه وحدم > » وإطلاق الأح مها قي وز كل سبال 
الآخر فلا تعارس.فلا تخصيص اه . أقول : ممنوع » » بل تخوف كل مهما أن لايقيم حدود اه وذاك يحصل نوز الواح » فإنه. إذا نرت 
المرأة فقط يحوز أن ياف الر جل من امتيلاء الب عليه فلا يقي حدود ارو جية » وكذا إا تز ال جل لتأيل . EG‏ 
٠‏ ( ات قح القدبرحشس ح 4) : 


م۴۸ 
( وإن طلقها على مال فقبات وقع الطلاق ولزمها المال ) لأن الزوج يستبد بالطلاق تنجيزا وتعليقا وقد عله 
بقبولها > والمرأة تملك النزام الماللولايتها على نفسها » وملاك النکاح هما يجوز الاعتياض عنه وإن لم يكن مالا 


عليه وسلم قال « لايأحل الرجل من الممتلعة أكثر ما أعطاهاء وروی ابن ماجه عن ابن عباس « أن جميلة بنت سلول 
أنت النى صل الله عليه وسلم فقالت : والله ما أعتب على ثابت فى دين ولا خلق ولكنى أكره الكفر فى الإسلام 
لا أطيقه بغضا » فقال النى صلى الله عليه وس : آتردین عليه حديقته ؟ قالت نعرء فأمره أن يأخحذ منها حديقته 
ولا یزداد» ورواه من طريق آخر وسماها فيه حبيبة بنت سبل ولم يذكر الزيادة » وكذا رواه الإمام أخد وسماها 
حبيبة بنت سبل الأنصارية »وزاد فيه : وكان ذلك أول خلع فى الإسلام » فقد علمت أنه لاشك فى ثبوت هذه 
الزيادة لآن المرسل حجة عندنا بانفراده » وعند غيرنا إذا اعتضد بمرسل آخر يرسله من روى عن غير رجال الأول 
أو بمسند كان حجة » وقد اعتضد هنا بهما جميعا وظهر لك الحلاف ف امم المرأة جميلة أو حبيبة أو زينب »وف 
اسم أبيها عبد الله بن ألى بن سلول أو سلول أو سهل والمسئلة مختلفة بين الصحابة. فذكر عبد الرزاق عن معمر عن 
عبد الله بن محمد بن نفيل : أن الربيع بات معوّذ بن عفراء حدثته أنها اختلعت من زوجها بكل شی ء تملكه فخوصم 
فى ذلك إلى عهان بنعفان فأجازه وأمره بأخذ عقاص رأسها فا دونه . وذكر أيضا عن ابن جريج عن موسى بن 
عقبة عن نافع أن عمر جاءته مولاة لامرأته اختلعت من زوجها من كل شىء لها ومن كل ثوب حتى نقينها. . 
وروی أن عمر بن اللحطاب رضى الله عنه رفعت إليه امرأة نشزت على زوجها فقال اخخلعها ولو من قرطها . ذكره 
حماد بن سلمة عن أيوب عن كثير بن ألى كثير . وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ليث عن الحكم بن عتيبة عن 
على بن ألى طالب رضى الله عنه : لا يأخل منها فوق ما أعطاها . ورواه: وكيع عن ألى حنيفة عن عمار بن 
عمران الهمدانى عن أبيه عن على أنه كره أن يأخذ منها أكثر ما أعطاها . وقال طاوس : لاحل له أن يأنحذ منها أكثر 
ما أعطاها . وأورد أن شرط قبول خبر الواحد أن لا يعازض الكتاب وهذا معارض قوله ‏ فلا جناح عليهما 
فيا افتدت به أجيب إذا حص منه شى ء أو عورض بلص آخر مثله حرج عن القطعية ف الحكم فيجوز تخصيصه 
مخبر الواحد مع أن هذا الحديث إن كان معارضا لص فهو موافق لاحر وهو قوله تعالى فلا تأحذوا منه شيعا فكان 
فى الحقيقة معارضة الكتاب بالكتاب فجاز القسك به لأنه موافق لأحد النصين › وفيه نظر .لما قدمنا من أن الى 
عن الأخل فى هذه الآية مقيد بنشوزه وحده وإطلاق الخد منها قيد بنشوز كل منهما على الآخر فلا تعارض فلا 
تخصيص ؛ لأن مورد العام غير صادق على مورد الخاص ليكون خلاف حكه فى بعض متناولاته تخصيصا , 
لايقال : أحذ الريادة أيضا غير متناول المطلقة لأنها فى نشوزهما ونشوزها وحدها ليس نشوزهما . لأنا نقول : 
تنبت إباحة أحذ الزيادة فى نشوزها وحدها بطريق أولى كا بينا » وعلى هذا فيظهر كون رواية ابلعامع أوجه . 
نم يكون أخط الزيادة حلاف الأولى » ويكون محملمنعه صل الله عليه وسلم ثابتا من أن يز داد الحمل على ما هون 
الآولى وطريق القرب إلى الله سبحانه » الله أعلم ( قوله ولو طلقها الخ ) صورته أن يقول أنت طالق على ألف 


يعارض الكتاب » وإذا عورض الكتاب بالكتاب جاز بعده أن یعارض بالحبر فكان الحديث معارضا للكتاب: 
بعد معارضة الكتاب بالكتاب فكانت جائزة ( وإن طلقها على مال) مثل أن قال أنت طالق بألف درهم أو على 
ألف درم ( فقبلت وقع الطلاق 'ولزم المال ) لأن هذا تصرف معاوضة يعتمد أهلية المتعاوضين وصلاجية 


حا زلا 
كالقصاص ( وكان الطلاق بائنا ) لما بينا ولأنه معاوضة المال بالنفس وقد ملاك الزوج أحد البدلين فتملك هى 
الآخر وهى النفس تحقيقا للمساواة . قال ( وإن بطل العوض ف الحلع مثل أن يمخالع المسلم على خر أو خئز يرأو ميتة 
فلاشىء للزوج والفرقة بائنة » وإن بطل العوض ف الطلاق كان رجعيا) فوقوع الطلاق ف الوجهين اتعليق 
بالقبول وافتراقهما فى ا حك لأنه لما بطل العوض كان العامل فى الأول لفظ اللحلع وهو كناية »وف الثانى الصريح 
وهو يعقب الرجعة ونما م يحب لازوج شى ء عليها لأنها ما سمت مالامئقوما حى تصير غارة له » ولأنه لاوجه إلى 
إيجاب المسمى للإسلام ولا إلى إيجاب غيره لعدم الالتزام » 


أو بألف » أما لوقال وعليك ألف فقبلت يقع الطلاق ولا يلزمها المال عنده حلافا هما وسيأق » وقوله فقبلت 
وقع الطلاق : أى غيرمتوقف على الأداء ولزمها المال فيطالبها به إن كانت حرة أو أمة اختلعت بإذن سيدها 
حى تباع فيه » وإن اختلعت بغيرإذنه لانطالب إلا بعد العتق» وهذا بناء على جعل على للشرط واعتبار الفعل 
المقدر القبول لا الأداء كنا ذكره المصنف حيث قال وقد علقه بقبوها والمعين لذلك ذكره فى مقام المعاوضة وق 
لمعاوضات يتعلق الىك بالقبول لا الأداء » وإلى هنا يتم التقرير » ولابد من كون القبول فى الجلس. وزاد ف 
النباية قوله : ولو قلنا بتعليقه بالأداء كانت كلمة على للشرط الحض» وهى إنما كانت كذلك فى غير المعاوضات 
كا فى قوله أنت طالق على أن تدخبلى الدار : يعنى أن تعليقه بالأداء بخرج إلى أن المعبى إن أديت فأنت طالق وهو 
الشرط المحض وهو مضر, فى المعاوضات لاستلز امه تعليق ابيع على أداء المن ونحوه . وقد يقال:إن ذلك جائزرق 
المعاو ضات الحضة أما اللحلع فليس محض معاوضة لما عرف من آنه ين من جانبهأو الحانبين فليست هله الريادة محتاجا 
ليما ف التقرير لاستغناء الدليل عن ذلك . واعلم أن تعليق الوقوع بقبولها بحيث ينزل بمجرد هوفها يتحفق فيه التحقيق 
أما فيا يحتمل فلاء فلذا احتلف فيا إذا قال حلعت نفسك مى بكذا فقالت قبلت قيل يصح مطلقاء وقيل لايصح 
مطلقا . وقال الفقيه أبوجعفر : ينوى الزوج إن أراد به التحقيق دون السوم يصح وهو الحتار للفتوى ( قوله لما 
بينا) يعنى قوله ولنم لاتسلم المال إلا لنسلم لها نفسها( قوله وهى النفس) أنث ضمير الآخر وهو مذ كر لتأنيث 
اسمه الاخمز : أعنى النفس ( قوله وإن بطل العوض فى اللحلع الخ)حاصله أنه إذا شرط فى الفرقة عوضا غير متقوم 


انل والكل حاصل» أما أهلية الزوج فلأنه يستبد بالطلاق تنجيزا وتعليقا لاحالة » وقد علقه بقبوها بدلالة مقام 
المعاوضة فإن الحكم فيه متعلق بالقبول » وأما أهلية المرأة فلأنها تملك ازام المال لولايتها على نفسهاء وأما صلاحية 
امحل فلأن ملك النكاح ما يجوز. الاعتياض عنه» وإن لم يكن مالا كالقصاص فإنه ليس بمال » وجاز أخخل العوض 
عنه واللهامع وجود الالتزام من أهله » ذا فى بعض الشروح ( وإذا وقع الطلاق كان بائنا لما بينا ) أنها لاتسلم 
المال إلا لنسل لها نفسها ( ولأنه معاوضة المال بالنفس وقد ملك الزوج أحد البدلين فتملك الزوجة البدل الآخر 
وهو التفس تحقيقا للمساواة . قال : وإن بطل العوض فى الحلع ) إذا حالع المسلم امرأته على خر أو زير أو ميتة 
فلا شى ء للزوج لبطلان العوض المسمى والفرقة باثئة» وإن طلقها على ذلك وهى مدخول بها ولم يكن الطلاق 
الواقع الطلقة الثالثة فلا شى ء له والطلاق رجعئ » أما الاشتراك فى وقوع الطلاق فإنه علقه بقبوها وقد قبلث». 
:وأما الافتراق بينهما بالبينونة والرجعة فلأنه لما بطل العوض كان العامل ف الأول لفظ اللحلع وهو كناية "كا تقدم › 
. والواقع بم بائن إذا لم يكن من الألفاظ الثلاثة » وهذه اللفظة ليست منها » وف الثانى الصريح وهو يعقب الرجعة 


OS 

يلاف ما إذا خالع على حل بعينه فظهر أنه خر لأنها سمت مالا فصار مغروراء ويخلاف ما إذا كاتب أو أعتق على 
خر حيث تجب قيمة العبد لآن ملك المولى فيه متقوم وما رضى بزواله جانا . 

حى بطل » فإما أن يكون موقعا بلفظ الحلم أو الطلاق » فى الحلع يقع بائنا » وف الطلاق يقع رجعيا إن كانت 
مدخولا بها وهى دون الثلاث . وترك المصنف التقييد بہما لاشمبار الحال فى ااطلاق الثلاث » وطلاق غير 
المدخول ببا بحيث لايكاد يخ على أحد » وفیہما معا لايجب شىء لازوج . وجه الحكم الشامل أن ملك النكاح 
فى اللحروج غير متقوم ولذا لايلزمه شى ء فى الطلاق إجماعا وإباحة الافتداء ليس وضعا لتقومه شرعا وإلا لتعينت 
القيمة ولو بالنوع كمهر المثل . فإذا سمى غير المتقوم فى غير المتقوم كان راضيا بسقوطه مجانا . وجه الافتراق أن 
لفظ الحلع من 'الكنايات الى ها دلالة على قطع الوصلة لأنه من حلع ا لحف والنعل والقميص » وقدمنا أن الكنايات 
عوامل بحقائقها » كا أفاد حقيقته منها قطع الوصلة كان الواقع به بائنا ومالا فرجعى » ولفظ الع من الأول » 
بحلاف لفظ اعتدى واستبرثئى رحمك وأنت واحدة على ماسلف فإنما يقع بها رجعى . ولفظ الطلاق صربح . 
لابقتضى البينونة . ولولا ثبوت‌هذا الاعتبار عندنا فى الكنايات لقلنا بالرجعى فيا كقول مالك وأحمد. والشافعى 
يخالفنا فى هذا الاعتبار فى الكنايات على ما أسلفناه فيها. وقال هنا إن الواقع بائن بناء على أنه وجب فيه رد مهر 
مثلها قياسا على بطلان العرض ف المهر وهو ضعيف لأنه مع الفارق . فإن الشارع جعل البضع متقوما حالة 
الددول ٠‏ حى لوسكتا عن المهر لزمت قيمته وهى مهر المثل ولم يجعله متقوما حالة الحروج لما بينا فلم يلزممن 
بطلان العوض لزوم القيمة . وق كتب المالكية لو خلعها عل خلال وسرام خر ومال شبح ولاب 20 اد 
المال قيل هو قياس قول أصصابنا وهو صحيح . وى جوامع الفقه : خالعها على عبد نفسه لايلزمها شىء لأنه مال 
لانستحقه بحال » وعرف مما قررنا أن اقتصاره على قوله لأنه من الكنايات لايستلزم البينونة ( قوله بخلاف ما إذا 
خالع على حل بعينه لأنها مت ماهو مال وهو ليس بمال فيصير مغرورا ) فيرنجع علا ؛ فعند ألى حنيفة ترد مهرهاء 
وعندهما مثل كيل الحمر خلا وسطا كما فى الصداق على ما تقدم فى باب المهر » ولو علم الزوج بكونه 
خرا لاشیء له (قوله وتلاف ما ذا كاتب أو أعتق على خمر ) أو نحوه مما هو مال لكنه ساقط التقوم. واحترز 
به عما لوكاتب على «بتة أو دم فإن الكتابة حينئذ باطلة »حى لو أدى المبتة أو الدم لايعتق وههنا فاسدة» فلو أدى 
ا حمر عتق وعليه قيمة نفسه ( لآن ملك المولى فيه متقوم ) وهلا لايحوز اشتراط بدل.العتق على الأجنى كثمنه 
ابتداء (وما رضى بزواهاعا:ا) لا لرررغى لجر ته ایبد فتسعية مال غير موم فى تقوم لايستارمرضاء 


وأما عدم وجوب شىء عليها للزوج فلأنها ماسمت مالا متقرّما لتصير غارّة له » ولأنه لاوجه لإلزام المسمى 
لامتاع المسلم عن تسليمه وتسلمه ولا [ازام غير لعدم الالنزام به ( بحلاف ما إذا خالع على خل بعينه فظهر خراح 
فإنه يلزم عليها رد المهر الذى أخذته عند أنى حنيفة . وعندهما كيل مثل ذلك من خل وسط » وهذا والصداقسواء 
لأنبا مت مالا وغرته بذلك فكانت ضامنة لأن التغرير فى ضمن العقد يوجب الضمان. فإن قيل :ماالفرق بين هذا 
وبين ما إذا كاتب أو أعتق عبده على مر حيث تكون الكتابة فاسدة وإن أداها عتق وعلى العبد قيمته . أجاب . 
بقوله ( وبخلاف ما إذا كاتب أو أعتق على خمر حرث تحب قيمة العبد لأن ملك المولى فيه ) أى فى العبد ( متقوم ) 
حي لو غصب وجبت القيمة على الغاصب ( ومار ضى بزؤاله تجانا ) فلما لم يقدر على تسل البدال لعدم تقومه , 


( قوله لالا سمت مالا ) أقؤل : تعليل لقوله يلرم علينا رد المهر:م 


ات 
أما ملك البضع نيحالة ا حروج غير متقوّم على ما نذكر ٠‏ وإخلاف النكاح لأن البضع فى حالة الدخول متقوم ٠‏ 
والفقه أنه شريف فلم يشرع تملكه إلا بعوض إظهارا لشرفه . فأما الإسقاط فنفسه شرف فلا حاجة إلى إيجاب 
المال . قال ( وما جاز أن يككون مهرا جاز أن يكون بدلا فى الحلع ) لأن مايصلح عوضا لامتقوم 


بلا عوض » والعتق لابتوقف بعد وجوده فيتزل ولا يمكن دفعه . ولا إيجاب المسمى لفساده ولا وقوعه بلا 
بدل لما ذكرنا فيجب عايه رد مااحتبس عنده من ملك المولى وهو قيمة نفسه.لآنه إذا تعذر البدل فى موضع 
لزومه تجب قيمة المبدل . ولقائل أن يقول : إن عنى بكون العبد متقوما عند اللحروج أو حالة البقاء لزوم قيمته 
عند خروجه شرعا فهمنوع + وإن عنى إمكان الاعتياض فالبضع كذلك حالة الحروج ٠‏ فلا يفيد هذا الفرق 
فى الرجوع بينهما فى تسمية الحمر والحئزير . والحواب المراد أمر ثالث وهو كونه له قيمة فى الواقع بأن الشرع 
قوم أو لا ببيع أو هبة وليس هذا فى البضع حالة الحروج ( قوله والفقه فيه ) أى فى لزوم تقومه عند الدخول 
دون الحروج (أنه ) أى البضع ( شريف فلم يشرع تملكه إلا بعوض .فأما الإسقاط فنفسه شرف ) أى يحصل 
به شرف البضع للتخلص به هن المملوكية ( فلا حاجة إلى يجاب المال ) إذل يجب إلا هذا الغرض وهو حاصل هنا 
بدونه ( قوله وما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون بدلا ف الحلم ) ولا ينعكس كليا . فالصادق بعض ما جاز بدل 
حلع جاز كونه مهرا والبعض لا كالأقل من العشرة وما فى يدها › وما ی بطن غنمها وما ى بطن جاريتها يجوز 
وله ما فى بطونما ٠‏ ولا يجوز مهرا بل يجب مهر المثل . والفرق أن ما فى البطن ليس مالا فى الحال بل فى المآ ل 
فكان تعليقا بالانتفصال من البطن » وأحد العرضين وهو الطلاق هنا يقبل التعليق » فكذا الآحر : أعنى المال : 
ولا يقبله ما يقابل المال هناك وهو ملك النكاح فكذلك عوضه الآخر » ولو م يكن نى بطونها شى ء حالة الحلع 
فلا شى ء اه » وما حدث ف البطن بعد اللحلع لها لا له لأنبا غير غارّة » إذ ما البطن لم يتعين كونه مالا إذا ظهر 
بلحواز كونه ريما أو ميتة فلا يلزمها شى ء . ويصح التأجيل فى بدل الحلع مع جهالة مستدركة كالحصاد والدياس 
لا الفاحشة كالمطر وهبوب الريح والميسرة > وحيث لايصح التأجيل يحب المال حالا . وهذا لأنه لما كان 
إسقاطا حتى جاز تعليقه وخلوه من العوض بالكلية وكان مما يحرى فيه التسامح جاز المجهول وإلى الأجل المجهول 
المستدر كه الجهالة: وعلى هذا الأصل يوز اختلاعها على زراعة أرضها وركوب دابا وخدمتهاءلى وجه لايلز م خلوته 


لزم قيمة المبدل وهو الرقبة المتقومة ( أما ملك البضع فى حالة الحروج فغير متقوم على مابيدكر) بعيد هذا بقوله 
والفقه فلا يلزمها شىء › وهذا الحواب بالنسبة إلى العبد ظاهر كما ترى » وكذا بالنسبة إلى المكاتب لأن ملك 
المولى لما كان فيه متقوما لم برض بزواله بلا بدل » ولمالم يصح البدل فسدت الكتابة » وأما ملك البضع فلمالم 
يكن متقوما لم بلزم من بطلان البدل فساد الحلع . و إنما عتق المكاتب إذا أدى الحمر المسماة لأن فى الكتابة تعليق 
العتق بأداء المسمى وقد وجد الشرط فيقع المشروط . قيل وى قوله على خر نلويح إلى أنه ل وكاتب على ميتة أو دم 
فالكتابة باطلة »حى لوأدى لم يعتق ولانتجب القيمة . وقوله ( وبخلاف النكاح ) لافرق بينه وبين الحلم حيث صح 
ووجب مهر المثل والخلع صح ولم يحب شىء ( لأن البضع فىحالة الدخول متقوم ) وهذا إذا تزوج المريض امرأة 
هر مثلها كان من یع المال ( والفقه ) ماذكره وهو واضح .قال ( وما جاز أن يكون مهرا فى النکاح جاز أن: 
يكون بدلا فى الحلع. ) كل ما جاز أن يكون مهرا ف النکاج جاز أن يكون بدلا فی املع ولا ينعكس ( لأن ` 
ما.يصلح أن: يكونعوضا للمتقوم ْ ش 


ب الات 
أولى أن يصلح عوضا لغيرالمتقوم ( فإن قالت له خالعنى على ما ئی يدى فخالعها فلم يكن فىيدها شی ء فلا شی ء 
له عليها ) لآنها لم تغرّه بتسمية المال (وإن قالت خالعنى على ما فى يدى من مال فخالعها فلم يكن فى يدها شی ء 
ردت عليه مهرها ) لأنبا لما سمت مالا لم يكن الزوج راضيا بالزوال إلا بعوض » ولا وجه إلى إيجاب المسمى 
وقيمته للجهالة ولا إلى قيمة البضع : أعنى مهر المثل لأنه غير متقوم حالة الحروج فتعين إيجاب ماقام به على 
الزوج دفعا للضرر عنه ْ 


بها أو خدمة الأجنى لأن هذه تجوز مهرا . وفى الخلاصة : قالت طلقنى على أن أوؤحر ما لى عليك فطلقها » فإن كان 
لتأخير غاية معلومة صح به التأخير » وإنلم يكن لايصح » والطلاق رجعى على كل حال . وكذا لو طلقها على 
أن تبرئه عن الكفالة التى كفل بها لها عن فلان فالطلاق بائن انی » كأنه لأن الأول ليس فيه مال لأن مطالبتها به 
لاتسقط بل تتأخر » بخلاف الثانى لتحقق سقوط المال أو مطالبتها إياه به ( قوله أولى أن يصلح عوضا لغير 
التقوم) وهو البضع حالة الحروج » بخلافه حالة الدنمول فإنه متقوم . وعن هذا جاز تزويج الأب ابنه الصغير عل 
مال الصغير ولم يجز أن يخلع ابنته الصغيرة على مالها . ولوتزوّج المريض بمهرمثلها ينفذ من جميع المال . ولواختلعت 
المريضة يعتبر من الثلث فيكون له الأقل من ميرائه مها ومن بدل اللحلع إذا كان يخرج من الثلث » وإن لم رج 
فله الأقل من الإرث والثلث إذا مانت وهى ف العدة » فإن مانت بعدها أوكانت غير مدخحول بها فله بدل اللحلع إن 
كان يخرج من الثلث ( قوله لآأنها لم تغره بتسمية المال )لأن ما فى يدها قد يكون متقوما وقد يكون غيره فكان 
بذلك راضيا إن لم يكن مالا أو کان» ومثل هذا قولها على ما فى بیی أو ما ی ببى من شی ء ولیس فيه شىء لانلزمها 
شى ء لأن الشىء يصدق على غير المال › فإن کان فيه شی ء حال قوهها فهو له كله . ولو قالت على ما ى بيى 
من متاع وليس فيه مال يرجع عايها بمهرها للغرور والوجه ظاهر فى الكتاب . وقوله ( لاوجه إلا إيجاب المسمى ) 
أى ماسمته المرأة وهو المال ل وقيمته للجهالة ) قيل عليه يحب أن يلزمها مايصدق عليه اسم المال وأقله دزهم لما 


أولى أن يصلحعوضا لغيره ) ولاينعكس » فإذا اختلعت منه على ماق بطون غنمها جاز » وله ماق بطون غنمهاوقت 
الخلع دون ماحدث بعده . ولو تزوج امرأة على ماق بطون غنمه وجب مهر المثل لأن النسمية غير سميحة لكون 
ما فى البطن ليس بال فى الحال وإن كان بعرضية أن يصير مالا بالانفصال لكلا بالنظر إلى ذلك تكون فى 
معنى الإضافة أو التعليق واحد العوضين وهو منافع البضع فى باب النكاح لايحتمل التعليق والإضافة فكذلك 
العو ض الآخر . وأما الحلع فأحد العوضين فيه وهوالطلاق يحتمل الإضافة والتعليق بالشرط فكذلك العوض الآخر 
فأمكن تصحيح تسمية ماف البطن باعتبار المآل » وإذا عحت التسمية فله المسمى إن وجد » وإن م يكن فى 
بطونها شی ء فلاشی ء له لاا ماغرته لن ماف البطن قد يكون مالا متقوما وقد يكورن ريحا رفن قالت لهخبالعنى 
على ما فى يدى فخالعها فلم يكن فى يدها شی ء فلاشى ء له عليها لآنها ل تغره بتسمية الماللأن كلمة وماءعامةتتناول 
المالوغيره ( وإنقالت خالعنى على ما ف يدىمن مال فلم يكن فيدها شی ء ردت عليه مهرها. لأنها لما سمت مالا لم 
يكن الزوج راضيا بالزوال انا » ولا وجه إلى إيجاب المسمى وقيمته للجهالة ) أى جهالة كل واحد:منهماء 
ويجوز أن يكونمعناه لجهالة المسمى » وإن كان المسمى مجهولا كانت القيمة أكثر جهالة ( ولا إلى قيمة البضع : 
أعنى مهر المثللأنه غير متقوم حالة الحروج ) كما تقذم ( فتعين [يحاب ما قام البضع به على الزوج دفعا للضرر عنه ) 


(قوله لكبا بالنظر إل ذلك ) آقول : إشارة إلى وله بعرضية أن يصير مالا (قال المصنف ردت عليه بهرها) أفرل : قال ابن الحمام : قيل 


۳ 


( ولو قالت خالعنى على ما فى يدى من دراهم أو من الدراهم ففعل فلم يكن فى يدها شى ء فعليها ثلاثة دراهم ) 
لأنها عت المع وأقله ثلاثة» وكلمة من ههنا الصلة دون التبعيض لأن الكلام يختل بدونه 


عرف ف الإقرار : وهو مذهب أحمد رحه الله . وابلواب أن الحهالة توجب الفساد » ولآن كون أقل ما هو مال 
درهما ممنوع ( قوله لأنها سمت ابلحمع وأقله ثلاثة ) فإن قيل : هذا فى قولها در هم ظاهر »أما فى العلى فينبغى أن 
يلزمها درم لبطلان الحمعية باللام إلى المنسية وهو يصدق بالفرد فينبغى أن يلزمها درهم . فابحواب أن ذلك 
عند عدم إمكان العهدية > فأما إن أمكن اعتبر كونه المراد وه و کذلك هنا فإن قولها على ما فی يدى أفاد کون 
المسمى مظروفا بيدها وهو عام يصدق على الدراهم وغيرها . فصار بالدراهم عهد ف الحملة من حيث هو مما 
صدقات لفظة ما وهو مبهم ولفظة من وقعت بيانا ومدخوها وهو الدراهم هو الميين الخصوص المظروف فصار 
كلفظ الذكر فى قوله تعالى ‏ ولیس الذكر كالأتى ‏ للعهد لتقدم ذكره فی قوله ‏ ما فى بطنى محررا ‏ وإن کان 
يخالفه فى كون مدحول اللام هنا واقعا بيانا المعهود بخلافه فى - وليس الذكر كالآنثى ‏ لأن المراد بلفظ ما فيه 
متعين لآن المنذور للبيعة إما هو الذكر » ولأنه لايكون للجنس إلا عند إمكان الاستغراق لاعند عدمه ولذا يكون 
للجنس ' لا أشترى العبيد لإمكان الاستغراق فى النى دون لأشترين” العبيد لعدم الإمكان فيحنث بشراء عبد واحد 
بالأول ولا يبر بشراء عبد ف الثانى بل بشراء ثلاثة » وبذا التقرير تبين لك أن من لبيان الحنس لا صلة کا ذكره 
المصئف ؛ ألا ترى إلى صدق ضابطها وهو صلاحية وضع الذى موضعها موصولا بمدخوها حال كونه حبر 


وقوله ( ولوقالت خالعنى على ما فى يدى من دراهم ) واضح . وقوله ( وكلمة من ههنا للصلة ) إشارة إلى مابقال 
إذا كان فى هذه الصورة درهمان أو درم يجب أن لاحب عليها شى ء غير ذلك لأن كلمة من للتبعيض ٠‏ وكأنه 
راد يكونه صلة أن يكون للبيان على اصطلاح النحويين کا فى قوله تعالى ‏ فاجتلبوا الرجس من الأوثان ‏ ومنهم 
من ضصبط فقال : كل موضع يصح الكلام فيه بدونه فهو للتبعيض "كما فى قوله أحذت من الدراهم ؛ وكل موضع 
لايصح فيه بدونه فهو صلة زيدت لتصخيح الكلام » فإنها لو قالت خالعنى على ما ييدى دراهم اختل الكلام 2 
وإذال تكن للتبعيض كان المع فيا نحن فيه باقيا على حاله فيلزمها ثلاثة درام . واعترض بأن ماذكرت من 
الاختلال ليس بصحيح لآن قولها دراهم يجوز أن يكون بدلا من قولها ماى دی ويكون تقديره خالععى على درام 
وقوها الدراهم يكن بدلا أيضا ويكون تقديره خالعنى على الدراهم واللام إذا دخل اللجمع ولم يكن ثم معهود 
يراد به الواحد» فلو کان فى يدها درهم واحد وجب أن يكتى به ولا يلزمها الزيادة . واللحزاب عن الأول أن هلا 
المنع لايضرنا لأنه إذا كان تقدير كلامها خالعنى على دراهم يلزمها ثلاثة وهو المطلوب . : 


عليه يحب أن يلزمه مايصدق عليه اسم امال وأقله درم لما عرف فالإقرار وهو ملهب أخد » والحواب : المهالة الفاحشة وجب الفساذ» 
أو لأن كون اتل ماهو مال دزهما ممنوع ]ه . وأنت خبير بان کون أقل ماهو مال درها مل کور ومصرح به ی .کاب الإقرار ( فوله وكأنه 
1 أراد بكونه صلة أن يكون البيان مل اصطلاح النحويين ) أقول : فيكون له فى لفظه اصطلاح ( قوله ومهم من ضبط فقال :.. كل موضع 
يصح الكلام فيه بدونه فهو لتبعيض الخ ) أقول : تقدم فى آعر فصل المشيئة أن من فى قوله طلى نفسك من ثلاث ما شت التبعيضٍ عند 
أفى حنيفة رحه الله ولايسح الكلام بدونه ( قوله لأن قوله درام يحو زأن يكون بدلا الخ ) أقول : ويصم.ب فاحتلبوا الرجس من الأوثان ‏ 
على البدلية ( قوله و اللام إذا :دشل المع الخ ) أقول : انر اض ثان ( قوله والحواب عن الأرل الخ) أقول : إذاكاندر اد المعثر ض. جدم صمة 
ماذكر تفريما عل تلك الضابطة من كون كلمة من الصلة دون التبميض مع أنها حقيقة فی کا تدم م يتوجه هدا المواب . ٠‏ 


° ¢ 


!اهس 
(فإِنْ اختلغت على عبد الها بق على أنها بريئة من ضمانه لم تبرأ وعليها تسلم عينه إن قدرت وتسلم قيتمه إن 
عجزت) لأنه عقد المعاوضة فيقتضى سلامة العوض ٠»‏ واشتراط البراءة عنه شرط فاسد فيبطل إلا أن الخلع 


المبتد! اللى هو ضمير المبهم هكذا ما فى يدى الذى هو الدراهم كقوله تعالى - فاجتنبوا الرجس من الأوثان - 
لصدق الرجس الذى هو الأوثان » اللهم إلا أن يكون له فى لفظ الصلة اصطلاح » :وما قيل إن تعين الثلاثة فيا 
إذا لم يكن فى يدها شىء لأن البضع محارم فلابد من عدد معتبر وهو الثلاثة. دفع بأنه فرع تقوم البضع فى اللحروج 
وهومنتفٍ ٠‏ وفيه نظر لأن المراد أنه لما لزم المال من قولها على ما فى يدى من الدراهم وكان البضع عبرم فالظاهر 
أن يراد ببدل إسفاط الملك عنه ماهو معتبر » والدرهم الواحد وإن صدق عليه الحنس الذى صار إليه الجمع غير 
ذى خطر ولذالم يقطع العضو به > حلاف الجمع فإنه ذو خطر وهومن محتملات الحنس كالفرد فيحمل عليه 
حلا لادلالة بالمعين المد كور » كا أنه يحمل على الفرد بمعين لكو نه المتيقن عند عدم مايعين غيره ( قوله على أنها 
بريئة ) يعنى إن وجدته سلمته وإلا فلا شى ء عليها ( قوله وعليها تسلم عينه الخ ) هذا فرع صمة التسمية »و إنما 
صمت ف الحلع لأن مبتاه على المسامحة بسبب أنه اعتياض عن غير مال » فالعجز عن تسليمه لايفضى إلى المنازعة فى 
القيمة فتدفع . وكذا لو خالعها على عبد الغير حصت ووجب تسليمه إن رضى سيده وإلا فقيمته » وهذا بطريق 
أولى لآنه جوز التزوّج على عبد الغير وحككه كذلك فالخلع عليه أولى » حلاف البيع لأن مبناه على المشاححة فالعجز 
يفضى إليها وهولم يشرع إلا لقطعها فلا جوز تسمية الآبق فيه. وبخلاف ما إذا خالعته على دابة وعلى أن تزوجه 
امرأة وتمهرها عنه يصح اللحلع لا النسمية فير جع بمهرها لأن الحهالة متفاحشة لاحتلاف الأجناس فلا يمكن إيجاب 
شی ء مسمى بعينه ولا قيمته » بخلاف ما نحن فيه لأنه يمكن تسليمه أو قيمته . وغاية الأمر أن يكون كتسمية عبد 
وسط » فإذا حت النسمية أوجبت تسلم المسمى فاشتراط البراءة عن ضمانه باطل لأنه اشتراط عدم البدل فى عقد 
لمعاويمة وهو إشتراط عدم حكه فيبطل هذا الشرط » بخلاف اشتراط البراءة من عيب العوض لأ نه يصح وإن 


وعن الثانىلانسلم أنه لامعهود ثم بل ما يدها معهود بالإشارة إليها (فإن اختلعت علىعبد ها آآبق علىأنما بريثة من 
ضمانه) يعنى ألاتطالب بتحصيله وتسلیمه» بل إن حصل تسلمه إليه وإلا فلاشیء عليها لم تبرأ.وعليها تسلمعينه إن 
قدرت وتسلم قيمته إن عجزت) لأنه عق دمعاوضة يقتضى سلامة العوض فيكون اشتراط البراءة شرط فاسدا لأ نه لاتقتضيه 
العقدة فيبطل دون الحلم لأنه لايبطل بالشروط الفاسدة . فإن قيل : سلمنا أن الحلع لايبطل بها لكن ينبغى أن تفسد 
النسمية لاشتراط عدم وجوب تسلم المسمى » وإذا فسدت رجع الزوج عليها بما ساق إليها .من المهر كما إذا 
اختلعت منه على دابة . أجيب بأن العقد إذاكان صحيحا كان مايناقضه من الشرط ساقطاء والساقط لايؤثرق فساد 
شى ء ء وإنما فسدت النسمية فبا إذا اختلعت على دابة للجهالة المستقبحة لكو نها تننظ أنواعا ختلفة من الحيوان . 
فإن. قبل : الخلع كنا يوجب تسلم المسمى يوجب.تسليمه بوصف كونه سلما واشتراط البراءة عن وصف السلامة 
صنبيح فليصح اشتراطها عن تشلم. البسعئ أب : أجيس .أن استحقاق التسلم فوق استحقاق السلم » فإن بيع مالا 
( قوله ؤعن لشاف بأنا لانم أنه لامعهود ثمة بل ماى يدها معهود بالإشارة إلما ) أقول : وليك غبير. بأن هذا , المقدار من التعيين. لا يكي 
أن المعهودية » آلا ترئ أنهم م يكتفواى معهودية الا کر فى قوله تعالى ‏ و ليس الذكر كالأن ‏ بأن .ماق بطبا ممهود » بل ضموا لذاك كونه 
محررا فليتأمل , ل 


ل 


لايبطل بالشروط الفاسدة » وعلى هذا النكاح ( وإذا قاات طلقنى ثلانا بألف فطلةها واحدة فعليبا ثاث الألف ) 
لأنها لما طلبت الثلاث بألف فقد طلبت كل واحدة بثلثالألف » وهذا لأن حرف الباء يصحب الإعواض 


كان مقتضى العقد يوجب سلامته كما بوجب أصله لن وجوب سلامته تبع لوجوبه فوجوب أصله هو منتضى 
العقد » ثم يجب كونه سلما لأن وجوب مطلق الشىء يقتضى كاله » لأن المعيب فائت من وجه فكان الموجب 
الأصلى هو العيب » فاشتراط نفيه اشتراط نى نفس مقتضاه » بخلاف اشتراط كونه معيبا لأنه إثباته ٠‏ ثم إسقاط 
بعض الجقوق التابع وجوبما لوجوبه » وذلك لايخل بإثبات مقتضاه . أو نقول : السلامة إنما هى مقتضى العقد 
الذى لم يشرط فيه عدمها ودوالمطلق لاغيره . بخلاف أصل البدل فإنه حكر كل عمد مطلقا . ولو اختلعت على 
عبد بعينه فات فيد الزوجة فعليها قيمته » ولو كان مات قبل الحاع رجع عليها بالمهر الذى أحذته لدبا غرته 
بتسمية العبد » ولو كان حيا فاستحق لزمها قيمته لأنه تعذر تسايمه مع بقاء السب الموجب لتسليمه ذكره هس 
الآثمة » ويجحب فى صورة ما إذا كان مات قبل الحلع إن كان الزوج علم بذلك أن لاحب له شىء كا قدمنا 
فى الال المعين إذا ظهر خرا وهو يعلم . وى كاف الجاكم :ون اختلعت بعرد دل الدم فقتل عنده بذلك رءجع 
عليها بقيمته كالاستحقاق» وكذا لو كان وجب قطع يده فقطع عند الزوج رده وأحذ قيمته (قوله فطلقها واحدة ) 
أى فى الجلس حى لو قام فطلقها لايحب شى (٠١‏ قوله فعليها ثلث الألف)و به قال الشافعى . وعن مالك تقع بالألف . 
وعند أحمد تقع بخير شىء ء والدعوى ٠وقوفة‏ على إثبات التلازم بين طابها الثلاث بألف وطلب الواجدة بثائه 
فأثبته بقؤله إن الباء تصحب الأعواض باتفاق ٠‏ والعوض ينقسم على المعرض بالفسرورة وإلا للملا بعضه عنه 
فيكون بعضه بلا عوض + لكن الغرض أن لاتبرع بشىء منه ٠.‏ لكن لازم هذا جعل كل طلقة بمقابلة ثلث 
الألف » والمطلوب وهو طلب كل طلقة بثلثه لازمه : لأنه إذا كان العم حيطا بالانقسام ى نفس الأمر يكون 
طلب الحملة بعوض طلب كل جزء منه بکل جزء منه » لکن يبى فيه أنه إنما هو طاب الطلقة حصا حال ونما 
مع الطلقتين الأحريين لامنفردة » فإيقاعه الواحدة فقط إيقاع غير المسثول فيقع بغير شىء › وهو وجه قول الإمام 
أحمد ؛ فلذا رتب ف الكافى الدعوى على اللازم الأول وهوجعلهاكل طلقة بثلثها » وجعله نظيرمن يقول لغيره بع 
هثلاء العبيد الثلاثة بأل فباع أحدهم بثلثها يجوز باعتبا أنه تحصيل بعض المقصود » كذا هذا بل أولى » فإن 
مقصودها الأصلى ملكها نفسها بقطع ملكه » غير أنها ذكرت إحدى صورق ذلك وهو الثلاث بعد علمها بحصة 
کل منها فإيانتها بواحدة تحصيل أصل المقصود فى صورة أخرى فهو أولى بجوازه بحصها » بحلاف عدم الحواز 
فقو له بعتك هذه الأعبد الثلاثة بألف كل واحد بشلا فقبل فى واحد لايجوز .على قول ألىحنيفة فإنه لمائع وهو 
تفريق الصفمّة فإنه ضرر على البائع » لأن عادة التجار ضم اللحيد إلى الردىء ف الصفقة لبر جوا الردى*) فالقبول 


بقدر على تسليمه لايحوز » والبيغ بشرط البراءة عن العيوب صحبح فلا يازم من جواز الأدنى جواز الأعلى » ولأن 
الرغبة فى تملك الشي ء للانتفاع به وذلكُ بالقسلم وباشراط البراءة عنه يفوت المقصود » ولاكذلك اشراط البراءة 
عن العيوب . وقوله'١‏ وعلى هذا النكاح ) يعنى, إذا توس امرأة على عبدآبق على أنه برئ من غممانه لم يرأ وعليه. 
تسليم عينه الخ ( وإذا .قالت طلقنى ثلاثا يألف _فطلقها. واحدة فعليبا ثلث الألف ) وكلامة واضصح ( وإ قالت” ' 


( قوله ولا ذلك أشثر اط البراءة عن العيوب ) أقول : فإن الأضل هناك باق فيجوز المقد ٠‏ 0 
( ۲۹ - فح القايز حي =4( 


° الات 
والعو ض ينقسم على المعوض والطلاق بائن لوجوب الال ( وإن قالت طلقنى ثلانا على ألف فطلةها واحدة فلا 
شى ء عليها عند أنى حنيفة رحمه الله وبملك الرجعة ..وقالا : هى واحدة بائنة بثلث الألف ) لأن كلمة على بمنزلة 
الباء ف المعاو ضات > حتى إن قوم احمل هذا الطعام بدرهم أو علىدر هم سواء . وله أن كلمة على للشرط ٠‏ قال الله 
تعالي - يبايعنك على أن لايشركن بالله شيئا ‏ ومن قال لامرأته أنت طالق على أن تدخلى الدار كان شرطا : وهذاً 
لأنه لازوم ححقيقة . واستعير اشرط لأنه يلازم الحزاء . وإذ كان للشرط فالمشروط لايتوزع على أجزاء الشرط . 


فى بعضها إلحاق الضرر به . وبخلاف مالو قال ها أنتطالق ثلاثا بألف فقبات فىواحدة لايقع شىء ولا يجب 
شى ء لآن الزوج هناك راض بالبينونة مقابلا.بثلث الألف حيث كان الإيقاع منه» وفىهذه ل يرض بها إلا وأن 
يكون بإزائها ألف ولم يوجد منه بعد الإيجاب مايدل على الرضا . ولوقالت طلةنى ثلاثا بألف فطلقها ثلاثا متفرقة 
فى مجلس واحد استحق الألف استحسانا ..وف.اللخيرة : قالت طلقنى ثلاثا على ألف ولم يبق من طلاقها إلا 
واحدة فطلقها واحدة يلزمها الألف لأنها التزمته بإزاء الحرمة الغليظة . وف المرغينانى : لو قال أنت طالق أربعا 
بألف فقبلت طلقت ثلاثا بألف » ولو قبلت الثلاث بالألف لم يقع . وف اللحلاصة قبيل الفصل الرابع ف الأمر 
باليد عن أنىيوسف : لو قالت طلقنى أربعا بألف فطلقها ثلاثا فهى بالألف » ولو طلقها واحدة فيثاث الألف 
( قوله وهذا.لأنه للزوم حقيقة.واستعير لاشرط ) ببين أن قوله قبله إن كلمة على لاشرط مراده حجازا . وف النهاية : 
لايم تعليل أنى حنيفة إلا على تعليل المبسوط حيث ادعى أنما لاشرط حقيقة لأنه على تقدير كول ما مستعارة لاشرط: » 
هما أن يقولا لم صارت تلك الاستعارة أولى من استعار نما مى الباء ٠‏ بل. استعازتها لمعنى الباء أولى لأن حقيقتها 
الإلززام بالاتفاق ‏ والمناسبة بين الإلصاق والازوم أكثر منها بين الإلزام والشرط . ثم نقل ما فى المبسوط أنها 
للشرط حقيقة وهو ممكن هنا إذ الطلاق ما يتعلق به فيجب اعتبارها فيه إذ لايعدل إلى النجاز مع إمكان الحقيقة . 
والحق أن يقال : إنها حقيقة للاستعلاء إذا اتصلت بالأجسام امحسوسة كقمت على السطح والعتبة وجلست على 
طلقنى لاا على ألف درهم فطلقها واحدة وتم طلاق رجعى » ولا شىء عليها عند أ حثيفة رحمه الله » وقالا : 
وقعت تطليقة بائنة بثلث الألف ) لأن الطلاق على مال من جانب المرأة معاوضة ( وكلمة على بمئزلة الباء فى 
المعاوضات » حى إن قوم احمل هذا الطعام بدره, وعلى دره, سواء ) وإذاكان معاوضة انقسم أجزاء العوض على 
: أجزاء المعوض ( ولألىحنيفة أن كلمة على للشرط ) أى تستعمل للشرط. عجازا ( قال الله تعالى - يبايعنك على أن 
لايش ركن بللله شيئا ‏ ) أى بشرط عدم الإشراك بالله ( ومن قال لامرأته أنت طالق على أن تدخلى الدار كان شرطا ) . 
ويجوّز الجاز ماذكره المصنف أنه استعير للشرط. لأنه يلازم الحزاء فكانت المناسبة بينهما من حيث اللزوم ( وإذا” 
كان للشرط فالمشروط لايتوزع على أجزاء الشرط ) وفيه بحث من وجهين : أحدها أن جعله بمعنى الشرط غير 
مستقم لأله دحل على مليك المال:وذلك لايقبل التعليق .. والثانى أن ماذهم إليه:جاز وما ذهبنا إليه مجاز آخخر » . 
وليسن أحد أنجازين بأولى من الاخخر » فإن اللز وم 'ماهوموجود بين الشرط واللحزاء فكذلك بين العوض والمعوض . 
والحواب عن الأول أن.المال فا نحن فيه تاح الطلاق فجاز أن يقبله تبعا لمتبوعه و إن لم يقبله مستقلا » وعن الان 
أن اللوم بين العواضين بالمتضايضه وبين.الشرط وانحزاء بالذابت وكان جعله للشرط عجازا أقزب إلى حقيقته » والجاز 


(قوله فكانت المناسبة بيئهما ) أقرل : أى بين على:و الشرط ( قوله وبين الشرط و"الحزاء) أقول : أئ جلمميا. 


۷ 
إخلاف الباء لأنه للعوض على ما مر . وإذا لم يجب المال كان مبتداً فوقع الطلاق ويملك الرجعة ( ولو قال الروج 
طلى نفسك ثلاثا بألف أو.على ألف فطلقت نفسها واحدة لم يقع ذىء ) لأن الزوج ما رضى بالبينونة إلا لتسلم له 
الألف كلها م بحلاف قوها طلقنى ثلاثا بألف لأنها لما رضيت بالبينونة بألف كانت ببعضبا أرضى ( ولو قال 
أنت طالق على ألف فقبات طلقت وعليها الألف وهو كقوله أنت طالق بألف ) ولابد من القبول فى الوجهين لآن 


الأرض والبساط ومسحت على رأسى . وهو تحمل إطلاق أهل العربية كوما للاستعلاء .وى غير ذلك هى 
حقيقة ف معنى اللزوم الصادق فى ضمن مايجب فيه الشرط الحض نمو قوله- يبابعناك على أن لايشركن با شيئا - 
أى بشرط ذلك » ونحوه أنت طالق على أن تدخلى الدار ٠‏ وما يجب فيه المعاوضة الشرعية الحضة كبعنى هذا على 
ألف و اله على در هم ؛ والعرفية كافعل كلا على أن أنصر ك أو أعطياك أو أشفع اك عند فلان : وامحل التنازع 
فيه ما يصح فيه كل من الأمرين لأن الطلاق ما يتعلق على الشرط المحض و الاعتياض به ولا مرجح . وكون 
مدخوها مالا لايرجح معنى الاعتياض فإن المال يصح جعله شرطا حضا حى لاتنقسم أجز اوه على أجزاء مقابله . 
كنا لو قالت إن طلقتنى ثلاثا فلك ألف حى لايكون شىء من الطلقات ءابلا بثىء بل المجموع ينزل عند ' 
المجموع . كما يصح جعله عوضا منقسما كا فى بألف . فعلى اعتباز المعاوضة ثلث الألف بالطلقة وعلى اعتباز 
الشرط لا . إذ الشرط لاتتوزع أجزاوه على أجزاء المشروط » بل جموعه بول علامة على نزول كله . فدار 
الأمر بين لزوم ثلث الألف وعدمه فلا يازم بالشك ولا يحتاط فى اللزوم إذ الأصل فراغ الذمةحتى يتحقق 
اشتغالها » وعلى هذا التقرير يكون لفظا مشيركا بين الاستعلاء واللزوم : وكونه لايوجب التوقف عند إطلاقه 
كما فى المشتركات لاينفيه » إذ غايته أنه للزوم القرينة المعينة لأحد الْممُهومين وهو ختصوص المادة: أعنى كون 
مدنخولها جما محسوسا أو غيره » وكون الجاز خيرا من الاشتراك هو عند الردد ٠‏ أما عند قيام:دليل الحقيقة وهو 
التبادر بمجرد الإطلاق فلا ولا شلك أن الاشتراك واقع وليس إلا لدليله: على أنه لو سلم دعوى أن المعنى الحقيق 
هو الاستعلاء وانجازى اللزوم ليس بأولى من القلب . وكون ذلك قول أهل العربية لايرجحه لأن أهل الاجتباد 
هم أهل العربية وغيرها وأحد من الكل لاينقل عن الواضع أن المعنى الحفيى كذا ٠‏ بل ليس حكمهم به إلا بناء 
على ما رأوه متبادرا عند الإطلاق لأهل اللسان » وحن أوجدناك تبادر اللزوم فى ذلك النوع كنا يتبادر الاست لاء 
فى الآخر. هذا واو تنزلنا إلى كونه ف‌اللزوم عجازا لم يضرنا ف المطلوب فنقول : لما تعذرت الحفيقة ای 
الاستعلاء كان فى الجازئ : أعنى اللزوم. وهذا المعنى الجازى معنى كلى صادق مع مامحب فيه الشرطية وما 
يحب فيه المعاوضة إلى آخر ماقلناه بعينه ( قوله ولو قال الزوج طلق نفسك ثلاثا بألف) تقدم وجه الفرق بين 
ابتداما وابتدائه( قوله ولو قال أنت طالق » إلى قوله: ولا بد من القبول ) لو قال أنت طالق بألف أو على ألف 


الأقرب إلى الحقيقة أولى على ماعرف ف الأأصول.( قوله على مامر ) أزاد به قو له لأن خرف الباء يصحب الإعواض 
( وإذالم يحب المال كان طلاقا مبتدأ ) غير مبنى على سؤؤالها ( فوع وله الرجعة ) وقوله ( ولو قال الزوج طلق؛ 
نفسك ثلاثا ) ظاهر ( ولو قال لها أنت طالق على ألف أو بألف يتوقئ على قبوها فى انملس » وهذا عون من 
جهته فيصح تعليقه وإضافته ولايصح رجوعه ولا يبطل بقيامه عن المجلس » ويتوقف على البلوغ إن كانت" 
غائبة لأنه تعليق الطلاق بقبولها المال وهو من جهتبها مبادلة فلا يصح تعليقها وإضافتها + ويصح رجوعها قبل 
قبول الزوج ويبطل بقيامها عن الاس ..وقوله لأن معنى قوله بألف بغوض يحب لى عليك: نظا إلى الباء ». ومعى 
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على قوله بألف بعوض ألف يجب لمعليك » ومعنى قوله على آلف على شرط آلفيكون لى عليك » والغوض 
لاحب بدون قبوله » والمعلق بالشرط لايئزل قبل وجوده . والطلاق بائن لما قلنا ( ولو قال لامرأته أنت طالق 
وعلياك ألف فقبلت » وقال لعبده أنت حر وعليك ألف فقبل عتق العبد وطلقت المرأة ٠‏ ولا شىء.عليبما عدد 


أ ىحنيفة ) 


أو خلعتك أو بارأتك أو طاقتك بألف أوعلى ألف بقع على القبول فى عجلسها وهو يمين من جهته فيصح تعليقه 
وإضافته » ولا يصح رجوعه ولا يبطل بقيامه عن المهلس ويتوقف على البلوغ إليها إذا كانت غائبة لأنه تعليق 
الطلاق بقبوها المال : وهو من جهتها مبادلة فلا يصح تعليقها وإضافتها؛ ويصح رجوعها قبل قبول الزوج 
ويبطل بقيامها . أما تعليقه بالقبول فلأن الباء للمعاوضة؛ وقدمنا أن فى المعاوضات يتعلق الحكم بالقبول » وكذا 
على عندهما فلا إشكال » وعندههى للشرط فلا بدمن تقدير فعله فهو إما القبول أو الأداء » ويتعين القبول بدلالة 
الحال وهو قصد المعاوضة . فانقلت : فلم لم تعتبر جهة المعاوضة فى قوها طلقنى ثلاثا على ألف فطلةها واحدة على 
قوله وكان يجب ثلا . فالمواب : صلاحية هذا القدر لكونه قرينة معينة للشرط أنه القبول أو الأداء بعد لزوم 
إرادة أحدهما لايستازم لزوم جعله موجبا لأصل المال من غير أن يثبت لزومه » بل قالوا ماهو أبلغ من هذاء 
وهو لوقال أنت طالق على أن تعطينى ألفا تعلق بالقبول مصرح به فى جواب الرواية من كتب محمد أما لو قال 
إذا أعطينتى أو إذا جثتى بألف فلا تطلق حى تعطيه للتصريح بجعل الإعطاء شرطا بخلافه مع على » حى إنه إذا 
كان على الزوج دين ها وقعت المقاصة فى مثله فى مسئلة على أن تعطينى دون إن أعطيتى إلا أن يرضى الزوج طلاقا 
مستقبلا بألف ها عليه » وذلك لآنه يقال على أن تعطينى منك كذا » ويراد قبوله فى العرف » قال تعالى ‏ حى 
يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون ‏ أى حى يقبلوا » للإجماع على أن بقبوها یہی الحرب معهم » هذا ثم فى 
قوله إن أعطيتنى يشترط الإعطاء فى الجلس لوقوع الطلاق » وف غوله إذا أو متى أعطيتنى لاحاجة إلى الإعطاء 
فى المجلس » وهذا يبين أن معنى المعاوضة ملاحظ وإن ذكر بصريح الشرط »> وسئذكر نحوه من مختصر اناكم . 
وأما الثانى وهو اشتراط مجلسها فلأنه معاوضة من جانبها حى صح رجوعها إذا ابتدأ قبل قبول الزوج ولا يصح 
تعليقها ولا إضافبها والبادلات تستدعى جوابا فى المجلس » فإذا لم بحب حى قامت لم يعتبر قبوها إذ ذاك وف 
جانبه هو مین على ماسنل كره . 

[فرع ] قال لأجنبية أنت طالق على ألف إن تزوّجتك فقبلت ثم تزوجها لايدتبرالقبول إلا بعد ازوج » ولم 
بك خلافا فى جوامع الفقه » وغيره جعل هذا قول أنى حنيفة . وعند ألى يوسف : إذا قبلت عند قوله ثم 
تزوّجها طلقت . والحن قول أى حنيفة لأنه خلع بعد التزوّج فيشترط القبول بعده ( قوله ولو قال لامرأته أنت 
طالق وعليك آلف أو لعبده أنت حر وعليك ألف ) أو قالت هى أوالعيد طلقنى أو أعتقنى ولك ألف فى ابتدائه 
. قوله على ألف على شرط ألف يكون لى عليك إنما هو على قول أنىحنيفة » وأما عندهما فلا فرق بين العبارتين 
( والعوض. لايجب بدون قبوله ) ظاهر ( وقوله والمعلق بالشرط لايئزل قبل وجوده ) يحتاج إلى أن يضم إليه 
وبوجوده يكون الإإلف عليها وكونما عليها نما يكون بالقبول » فإذا قبلت ف انجلس وقع الطلاق ووجب عايها 
الألف ويكون الطلاق بائنا لما قلتا : يعنى فى أول هذا الباب من الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسار « اللحاح . 
تطليقة بائئة» ومن المعقول وهو قوله ولنم لاتسلم المال إلا لبسل لها نفسما ( ولو قال لارأته أنت طالق وعليك 
ألف فقبلت وقع الطلاق ولا شى ء عليها عند ألىحنيفة » وكذا لو قال 'لعيده أنت حر وعليك ألف فقبلٍ . وكذاك 
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وكذا إذالم يقبلا ( وقالا على كل واحد مهما الألف .إذا قبل ) وإذالم يقبل لايقم الطلاق والعتاق . مما أن 
هذا الكلام يستعمل المعاوضة » فإن قوم احمل هذا المتاع ولك درهم بمزلة قوهم بدرهم . وله أنه جملة نامة فلا 
ترتبط بما قبله إلا بدلالة.إذ الأصل فيا الاستقلال ولا دلالة. لأن الطلاق والعتاقينفكان عن الممال. لاف البوم 
يقع الطلاق والعتن بمجرد ذكرهما » ولاشىء له قبلا أوردا . وف الثانىيقع إذا أجاب ولا شىء له »وقالا : لابقع 
شىء مالم يقبلا »فإذا قبلا وقع ولزمهما المال. هما أنهدا الكلام يقع لقةصد المعاوضة حى إنقوله للخياط 
خطه ولك دره, ولاحمال احمله ولك درهم بفيدها » ويلزم المسمى المعاوم بإرادة نسبب الحياطة والحمل لكنه ترك 
الإحاطة العلم بإرادته . وطريقة إفادة اللفظ لذلك أن تجعل الواو الحال . فعنده الحاصل أنت طالق أو خطه فى 
.حال وجوب الألف لى عليك أو لاك على" » ولا يتحمّق هذا الحال إلا بقبوله » فعنده يثبت شرط الطلاق إذ 
الأحوال شروط فبقع عقيبه ولزم المال . فإن قيل : إنما عرف ذلك العلم بالمعاوضة لدلالة الحال عليه ولاكذلك 
ههنا . قلنا : الخلع أيضا محاوضة . وله أن قوله وعليك وقولهما ولك ألف حملة تامة . والأصل فى اللحملة التامة 
أن تستقل بنفسها فلا يعتبر فيبا ٠‏ اعتبر فيا قبلها من القيود ٠‏ و لذا لو قال إن دحل فلان الدار فأنت طالق وضرتك 
طالق تطلق الضرة الحال إلا بقرينة تفيد مشاركتها فيه » كا فى قوله إن دحات فأنت طالق وعبدى حر فإن العتق 
يتعلق أيضا بالدخول » لگن قوله وعبدى حر وإن كان تاما إلا أنه فحن التعليق قاصر لأن احبر الأول لايصلح 
خبرا له > لاف مسئلة الضرة لأنه يكفيه أن يقول وضرتك إن كان غرضه التعليق لأن خبر الأول يصلح خبرا له ؛ 
ولا دلالة هنا لأن الطلاق والعتاق لم يازم فيهما المال » ودع عدم اللزوم فالكرام يأبون قبول بدلهما أشد الإياء ؛ 
مخلاف الإجارة لأنها لم نشرع إلا معاوضة فلا بد فيها من المال » حى لوقال الخياط خطه مقتصرا لزم إذا خخاطه 
أجرة المثل فوجب بقاء الواو على المعنى الحقيى وهو العطف فيكون الزوج بعد الإيقاع عطف أخرى هى دعوى 


الحكم إن لم يقبلا . وقالا : على كل واحد منهما الألف إذا قبلاء وإذالم يقبلا لايقع الطلاق والعناق) وبعلم من هذا 
أن الحلاف ف موضعين أحدهما أن المرأة أوالعبد إذا قبل المال وتم الطلاق والعتاق جانا عند ى جنيفة ولا معتبر 
بقبوههما » وعندها يجب على المرأة والعبد المال . والثانى أنهما إذالم يقبلا المال يقع الطلاق والعتاق عنده كما إذا 
قبلا . وعندهما إذالم يقبلالم بقعا (لهما أن هذا الكلام يستعمل لاء حاوضة » فإن قولم احمل هذا الماع ولك على , 
درهم بمازلة قوم برهم ) والحام معاوضة فيحمل الواو على معنى الباء بدلالة حال المعاوضة كأنه قال أنت طالق 
بألف درم فقبلت . وهما ههنا طريق آحر وهو أن جعل الواو للحال كأنه قال أنت طالق فى حال مايجب لى 
عليك ألف ولايكون ذلك إلا بعد قبوها » فإذا قبلت وجب الألف . ولأىحنيفة رحمه الله أن قوله وعليك ألف 
جملة تامة من مبتد! وخبر وكل ما هو كذلك لابرتبط إا قبله إلا بدليل : إذ الأصل فى الحملة التامة الاستقلال ولا 
دليل ههنا( لأن الطلاق والعتاق ينفكان عن المال ) بل عادة الكرام فيهما الامتناع عن قبول عوض (غلاف الیم 


( قوله والجلع معاوضة الخ ) أقول : أى من جهة المرأة فيه حث » إذ قد سبق فى أول الباب أن املع مین من الحانبين عندثها إلا أن يكون 
الكلام إلزاميا ( قوله هما أن هذا الكلام » إلى قوله : والملع معاوضة ) أقول : كون الملع معاوضة مسلم ؛ إلا أن الكلام فكون هذا التصرف 
لما ( قوله ندحمل الواو على معى الباء) أقول : فيه بحث ( قوله ولهما مهنا طريق آخر وهو أن يجمل الراوالحال » إل توك : ولايكون 
ذلك إلا بعد قبوها الخ ) أقول : إذ الأحوال شروط ( قوله ولأبوحنيفة رحه اق الخ ) أقول : قال ابن امام : قالوا وباقية على المعنى 
الحقبيق وهوالطف فيكون الزوج بعد الإيقاع عطف أخرى هى دعوى المال يما أبتداء انى . محضل كلامه ان امال فى .الصو رتين لافلزم 
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والإجارة لآنبما لايوجدان دونه ( ولو قال أنت طالق على ألف على آنى بالحبار أو على أنك بالحيار ثلاثة أيام‎ 
وإن ل تزد‎ ٠ فقبلت فالحياز باطل إذا كان للزوج » وهو جائز إذا كان للمرأة » فإن ردت الحيار فى الثلاث بطل‎ 
طلقت ولزمها الألف ) وهلا عند أنىحنيفة (وقالا : الحيار باطل :فى الوجهين . والطلاق واقع وعليها ألن‎ 
درم ) لأن الحيار لافسخ بعد الانعقاد لا للمنع من الانعقاد » والتصرفان لايحتملان الفسخ من احانبين لأنه‎ 
. فجانبه يمين ومن جانبها شرطها‎ 


مال عليهما ابتداء . وى قولمنا ولك ألف إيجاب صلة مبتدأة وعدا منهما » والمواعيد لايتعاق با الازوم فيبق 
الطلاق والعتاق فيهما بلا بدل » حلاف قوله أد" إلى" ألفا وأنت حر » لأن أوّل كلامه غير مفيد حكا معتبرا إلا 
بآحره ٠‏ إذ لامعنى لأمره بأدائها من غير موجب » والقرينة ىحي العبد لاتبلغ هذا فيصيربه تعليقا للعتق بأداء المال 
فيتوقن: الوقوع عليه » أما هذا فأوّل الكلام مفيد بدون آخخره منه ظاهر » وكذا منها لأنه القاس صصح كثيرا 
هايفرد ذكزه فلا يتوقف على مضمون آخره . واعلم أن جعلهم الواو لاعطف يستازم عطف الحبر على الإنشاء وهو 
متام على ما ذكروه والأصول فيجب أن يكون واو الاستئناف . وحينئذ إن ادعى ألا حقيقة فيه تبادر إليه 
المنع فيحتاج فى ترجيحه على الحال إلى دليل . والحواب أن احّال الواو للحال والاستئناف حاصل : وبأحدها 
يازم. المال وبالآخر لا فلا يلزم بالشك ١‏ على أنا نع كون جملة أنت طالق إنشائية . وكذا أنت حر ٠‏ وقدمنا 
فى باب إيقاع الطلاق الدلالة على أنها حبزية > والطلاق يةع عنده شرعا بالتطليق الثابت ضمرورة فارجع إليه 
( قوله فقبلت ) أى الطلاق على حكمه من التزام المال والحيار ( فالحيار باطل إذا كان لازوج ) فبمجرد قبوها 
ذلك يع الطلاق ويلزمها المال ( وهو جائز إذا كان للمرأة ) فلا يةح بقبولها حى تشقط الحيار أو تمضى الأيام . 
فإذا كان ذلك ودّع ولزمها المال ( فإن ردت الحيار ف الأيام يبطل ) الطلاق ولزوم المال (وهذا) التفصيل كله 
(عند ألىحنيفة ) ولا حى أن العبارة الحيدة أن يقال فإن ردت اختيار الطلاق بأن قالت لا أختار الطلاق »وعبارة 
قاضيخان : فإن ردت الطلاق.( وقالا : الحيار ف الوجهين باطل » والطلاق واقع بمجرد قبوها ) وعليها المال 
( وجه قولهما أن الحيار للفسخ بعد الانعقاد ) لأئه لم بشرع إلا فى عقد لازم كالبيع والكتابة ( لا للمنع من الانعقاد 
والتصرفان) : أعنى إيجابه وقبولها ( لايحتملان الفسخ من الحانبين) أى لا منه ولا منها ( لأنه فى جانبه يمين ) إذ 
حاضله تعليق الطلاق بقبولها المال ( وفى جانها شرطه ) أى شرط هذه اليين بتأويل الحلف » فإذا قبلت كان ذلك 


والإجارة لأنهما لايوجدان دونه ) أى دون المال لكونهما معاوضة محضة فيصلح أن يكون حال المعاوضنة دليلا 
(ولو.قال أنت طالق على آلف على أنى بالحيار أو على أنك باللحيار ثلائة أيام فقبات ) طلقت: .فالحيار باطل 
(إذا كان لاوج » وجائز إذا كان للمرأة » فإن ردت اللحيار فى الثلاث بطل الطلاق » وإن أجازت ) الطلاق 
وم ترد الخيار حى مضت أيامه وقح الطلاق ( وازمها الألف عند ألىحنيفة › وقالا : الحيار باطل فى الوجهين 
والطلاق واتع وعليها الألف لأن حيار للفسخ بعد الانعقاد لا للمنع من الانعقاد » ولا فسخ بعد الانعقاد ههنا 
لأن التصرفين ) يعنى إيجاب الزوج وقبول المرأة لايحتملان الفسخ من اللحانبين » أما من جانبه فلأنه عن لأنه ذ كز 
إلا بالإقر ار أذ البينة » وهما ننفر دان هنا إذ القبول ليس بإقرار (.قوله فقبلت للقت فالليار باطل إذا كان الزوج ) .أقول : العبارة.المرتبة 


هكذا فقبلت فالميار باطل إذاكان فزوج وطلقت » وإلا فقزله جائز عطف على باطل فتأمل كيف يون الممنى ١‏ فالأضوب تأخير طلقت 
عن قوله فزوج حتى يلزم الحذوو : 


¬ ¥ 
و ى حنيفة أن الحلع فى جانبها بمتزلة البيع حى يصح رجوعهاء ولا يتوقق على.ما وراء الجلس فيصح اشير اط 
الحيار فيه .أما فى جانبه يمين حی لابصح رجوءه ويتوقف على ما وراء ابلس »ولا خيار ف الأبمان» وجانب 
العبد فى العتاق مثل جانبها فى الطلاق 
وجود الشرط » وشرط اين إذا وجدت لايتصور فسخها فتعسر فسخها » ولم يمكن جعل اللحيار مانعا من الانعقاد 
لما مر فيبطل من الحانبين » وإذا بطل انبر م ماشرط فيه( وله أن اللحام فى جانبها بمنز لة البيع ) يعنى معاوضة ( ولذا 
صح رجوعها ) عنه إذا ابتدأت قبل أن يقبل هو ( ولا يتوقف على ما وراء المهلس ) بالاتفاق يننا » حى لو 
قامت فقبل هو أو قامت ثم قبلت فيا إذا كان هو المبتدى لابصح » ولوذكرته بصريح الشرط . ف الكاق للحا 
أنى الفضل إذا قالت إن طلقتنى ثلاثا فلك على" ألف ٠‏ فإِن فعل فى الجلس فله الألف . وإن فعله بعده فلا شى ء له 
( ونی جانبه يكين ) كما قالا ( حى لايصح رجوعه )بعد قوله أنت أو هىطالق على كذا أو بكذا ( ويتوقف على 
ما وراء امجلس ) فلا يبطل إلا أن ينقضى مجلس خطابها أو مجلس بلوغها الحبر قبل أن يقبل » ويصخ تعليقه 
وإضافته: . حى لوقال إذا جاءغد فقد خالعتك على ألف أوفقد طلقتك على ألف وقبلت ف الغد فى مجلس علمها 
ودع ولزمها المال . ولا يصح قبوها قبل الغد لأن نفس الإيجاب معلق بالشرط وهو عدم قبله . ولا يصح القبول 
قبل الإيجاب ( ولا خيار فى الأيمان ) فبطل خياره » ويصح ف البيع فيصح خيارها . وکو نه شرط يمينه لاييطل 
حقيقته فی نفسه ؛ ألا ترى أنه لو قال إن بعتك هذا فعبدى حر" يكون نفس البيع شرط ينه حی بعتق بوجوده ول 
يبطل به كونه معاوضة مستلزمة الحكمها من وجوب التسلم والرد بالعيب وبالحيار » بحلاف مالو قال إن دخلت 
فأنت طالق على أنك بالحيار لايصح لأنه خيار ف الطلاق لامعاو ضة . فإن قيل : ثبوت الحيار فى البيع بالنص 
على خلاف القياس فلا يقاس عليه غيره . فالحواب أنا أثبتناه هنا بدلالة النص » فإن ثبوته فى البيع لذفع الغبن 
الأموال والغين فالنفوس ضر » والحاجة إلى التروى فيه أكثر » فإنه رعا يفوتها هذا الازدراج على وجه 
لامحصل مثله لها أبدا » وهذا المعنى يقف عليه كل لغوى بعد علمه بشرعيته فى البيع فكان بدلالة النص ( قوله 
وجانب العبد ف العتاق ) أى على مال ( كجانبها فى الطلاق ) فيصح فيه شرط الحيار له إذا قال أنت حر على ألف 
على أنك بالحيار ثلاثة أيام.. 


شرط وجزاء معنى والهين لايقبل الفسخ . وأما من جانبها فلأن قبول المأة شرط نمام اليين فإن يمين الزوج تم 
بقبول المرأة فأخحذ قبو ما حكم البين عدم احمّال الفسخ ( ولأنى حنيفة أن اللحام فى جانبها بمئزلة ابيع ) ألا ثرى 
أنها لورجعت صح . ولو قامت من الجلس بطل كا فى البيع » وإذاكان كذلك صح اشتراط الحيار فيه #-وأها. 
فى جانبه فيمين.لأنه لايصح الرجوع عنه ويتوقف على ما وراء الجلس > ولا خيار فى الأيمان . فإن قيل ؛ قد 
ثبت أنه من جانبها شرط اليهين وشرط الهين لايقبل الفسخ .أجيب بأنكونه شرط ,مین لانم أن يكون تمليكا فی 
نفسه كن قال لآخر إن بعتك هذا العبد بكذا فعبدى هذا الآخرحرٌ أنه معلق بالمعاوضة وم نم كونه معاوظة- 
أن يكون شرطا لليمينٍ » وإذا كان كذلك ثبت فيه الحيار » ثم لما بطل القجول بالرد بحکم حيار بطل كونه 
رطا لأن كونه شرطا-قائم بهذا الوصف وهو أنه تمليك مال ( وجانت.العبد فى العتاق:مثل جانبها فى الطلاق م 


( قوله فإن ,مین الزوج تن الخ ) أقول. : فى .حق تر تب الأب (قوله أجيب بأنكوله شرط يمين للخ ) أقول:: فيه بحث ؛ فإنه إذا.باع الميد 
فيما ذكره من الصورة بالميار يعتقه العبد سواء فسخ البيع بعده يحكم الميار أولا لوجود شرط: اليين وذك مراده يعدم قبول شر له اليينة . 


500 
(ومن قال لامرأته طلقتك أمس على ألف درم فلم تقبلى فقالت قبلت فالقول قول الزوج »ومن قال لغيره بععث 
منك هذا العبد بألف درهم أمس فلم تقبل فقال : قبلت فالقول قول المشترى ) ووجه الفرق أن الطلاق بالمال 
مين من جانبه فالإقرار به لايكون إقرارا بالشرط لصحته بدونهء أما البيع فلا يتم إلا بالقبول والإقرار به إقرار بما 

لايم إلا به فإنكاره القبول رجوع مله . 


[فرع] من صور تعليق العام أن يقول : إن دخلت الدار فقد خلعتك على ألف فتراضيا عليه ففعات صح 

الام » ذكره فى علامة السين هن النجنيس » لأن التعليق من الزوج يجوز لأنه طلاق › وهذا يفيد أن قبوها قبل 
الشرط . وف الرجيز : إذل قال إذا قدم فلان فقد خالعتك على ألف وإذا جاء غد الخ كان القبول ليما بعد جى ء 
لوقت وقدوم فلان ( قوله فالقول قول الزوج ) أى مع بمينه . وحقيقة الفرق بين الصورتين أن قوله طلقتك 
أمس على ألف إقرار بمجرد اليين لابو قوع الطلاق إذ هو لازم وجود الشرط لا لازمه » » والموجود بعد هذا 
منه ومنها احتلاف نى وجود الشرط وهى تدعيه لتثبت الطلاق وهو منكر غير مناقض إذلم يقتض إنكاره . القبول 
رجوعه عن شىء ما أقر به » والقول المنكر يلاف قوله بعتك فإنه إقرار بقبول المشترى إذ البيع لايقوم إلا به . 
فإنكاره قبوله رجوع عما أقر به فلا يقبل » حى لو كان قال ها بعتلك طلاقك أهس فل تقبلى فقالت بل قبلت کان 
القول تونها : وقوله لعبده أعتقنك أمس على ألف فلم تقبل وبعتك أمد نفس كبا لف فلم تقبل على قياس قول الز وج 

لا . ولمذه المسئلة أخوات فى كتب محمد رحمه الله تعالى هى : قال لخا قد للقتك واحدة بألف فقبات فقّالت إنما 
سألتك ثلاثا بألف فطلقتنى واحدة فلات ثلأبا القول لامرأة مع ينبا ٠‏ فإن أقاما البيئة فالبينة بيئة الزونج وكذا لو 
احتلفا فى مقدار ابمحعل بعد الاتفاق على الحام » أوقالت اختلعت بغير شى ء فالقول قوها والبينة بينة الزوج › 
أما إذا اتفقا أنها سألته أن يطلقها ثلاثا بألف وقالت طلقتنى و احدة وقال هو ثلاثا فالقول قوله إن كانا فالنجلدى ؛ 
ألا ترى أنه لو قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق فى مجلس سر الها الثلاث بألف كان له الألف » فغاية هذا 
أن يكون مو قعا الباق فى المجلس فيكون مثله » وإنكان فى غير ذلك المجلس لزمها النلاث » وإن كانت ف العدة. 

ٍ من المتفق عليه ولا يكون لازوج إلا ثلث الألف » وإن قالت سألتك أن تطلقنى ثلاثا على ألف فطلقنى واحدة 
_ فلا شىء لك' : يعنى على قول أنى حنبفة » وقال هو بل سألتنى واحدة على ألف فطاقتكيها فالقول قو لما على : 
قول أفى حنيفة رضى الله عنه . وإن قالت سألتك ثلاثا بألف فطلقتنى فى ذلك الجلس .واحدة والباق فى غيره 


بعنى يصح الخيارمن العبد إذا بعيره المولى فى الإعتاق جلى مال كا يصح الحيار فى أنلاع من جانب المرأة( ومن قال 
لامرأته طلقتك أمس على آلف درم فل تقبلى فقالت قبلت فالقول قول الزوج . ومن قال لغيره بعت مناك هذا 
العبد يألف درم أمس فلم تقبل فقال قبلت فالقول قول المشترى . ووجه الفرق أن الطلاق با مال يمون من جائبه )' . 
فإنه تعليق الطلاق بقبوها المال ولحذالم يصح الرجوع.عنه ( والإقرار به ) أى بالبين على تأويل الحلف أو المذكور. 
( لايكون إقرارا بوجو د الشرط لصحته) أى لصحة الهين ( بدونه ) أى بدون الشرط( أما الع فلا يم إلا بالقبول) 
لذا يملك الرجوع. قبل القبول ( فالإقرار به ) أي بالبيع ( إقرار با لايم إلا به » فإنكاره القبول رجوع منه مم عن 


الفسم فالظاهر ملع وجود الترط إذ الشرط هو القبول الموجب لوجوب الألن-ملها » وظاه أن و جوبه بعد سقوط الميار » وهذا مآل, 
كلام الشتارح آخيزا فليتأمل . 


0 : لايسقط فيهما إلا ماسمياه : ا 


فقال بل الثلاث فيه فالقول ها . وإن قالت سألتك أن تطلقنى أنا وضرنى على ألف فطلقتنى وحدى وقال طلقا 
معلك وقد افترقا عن ذلك المجلس فالقول لا وعليبا حصتها هن الألف والأخرىطالق بإقراره : وكذا إن قالك 
فلم تطلقنى ولا هى ف ذلك الجلس.و و' مسئلة خلع الثنتين بسو ال واحد تنبيه » وهو أنه إذا خلع امرأتيهعلى ألفكانت 
منقسمة على قدر ما تزوجهما عليه من المهر حى لو سألتاه طلاقهما ع لى ألف أو بألف فطلق إحداهما لز م المطلقة 
حصنها من الألف على قدر ما تزوّجها عليه ٠‏ فإن طلق الأخرئ فى ذلك المجلس أيضا لزمها أيضا حصتها لإ أن 
الألف تنقسم عليهما بالسوية . ولو طلقها بعد ما.افترقوا فلا شی ء له : وإذا ادعت المرأة الحم وأنكره الزوج 
فأقامت بينة فشهد أحدهما بالألف والآخر بألف وخسمائة أو اختلفا فى جنس الحعل فالشبادة باطلة . وإن كان 
الزوج هوالمدعى للخاع والمرأة منكرة فشهد أحد شاهديه بألف والآخر بألف وخسمائة والزوج يدعى ألفا وخحسماثة 
جاز شهادتهما على ألف » وإن ادعى ألفا لم تحر شهادتهما ولزمه الطلاق بإقراره . وكذا لانجوز شباد”بما إذا 
اختلفا ى جنس اللحعل أيضا » الكل من مختصر الحاكم ألى الفضل لكلام محمد رحه الله . ولو اختلفا فى مقدار 
العوض فالقول لها عندنا » وعند الشافعى رحمه الله يتحالفان ( قوله والبارأة كالحام ) بفتح الممزة مفاعلة ن 
البراءة وترك الهمزة خخطأكذا فى المغرب ٠‏ وهو أن يقول بارأتك على ألف وتقبل » وقوله ( يسقطان كل حق 
إلآنحره ) مقيد بالمهر والنفقة الماضية إذا كانت مفر و ضيق لاف نشقة العدة والسكنى ف‌العدة لاقع البراءة مما 
وإن كان من حقوق النكاح ٠‏ بل للممختلعة النفقة والسكنى إلا إن اختلعت على نفقة العدة فتسققط دون السكى 
هه الشرع » وإطلاق جواب المسئلة بقتضى سقوط المهر فى جميع الصور سواء سميا شيئا فى الحم أولا 


عن الإقرار وهو غير مسموع ا SEG‏ : إذا أبراكل 
واحد مهما صاحبه وترك الحمزة خخطأ » كذا فى المغرب . والأصل فى هذا الفضل أن المبارأة واللحام ( كلاه 
يسقط كل حق لكل واحد من الروجين على الأخر مم بتعلق بالتكاح ) كالهر والفقة المافمية دون الستقبلة لأن 
للمختلعة والبارئة النفقة والسكنى مادامت فالعدة به صرح الحاكم الشهيد فى الكاى وهذا ( عند ألى حنيفة . 

وقال محمد لايسقط فيهما إلا ما سمياه » وأبو يوست معه فى الحام ومع أ حنيفة فى المبارأة ) فلو كان مهرها ألفا 
فاختلعت مته قبل الدخيول على مائة درهم من مهرها فليس ها أن ترجع على الزوج بشىء فى قول أنى حنيفة »> 
وى قولهما ترجع عليه بأربعماثة ولوكانت قبضت الألف ثم اختلعت مائة درهم لم يكن لازوج غير المباثة فى 
. توله وعئدهما يرجع عليها إل مام النصف » و إذا خالعها على مال مسمى معلوم معرو ف سوى الصداق: فإ كانت 
المرأة مدخولا بها والمهر مقب وض فإنها تسم إلى اروج ولا يتبع أحدهما الآخر بعد الطلاق بشی ء » زرإن کان المهر 
غير مقبوض فالمرأة. تسام إلى ازوج بدل:الحلع ولا ترجع على الزوج بشىء من من المهر عند نى حنيفة حلفا هما : 
وما إذا كانت المرأة غير مدخو بها والمهر مقبوض فإن الروج يأخعل منها بل الحم ولا يرج عليها بنصف آله 
سبييب. الطلاق قبل الدخول. عندٍ.أفحنيفة » وإن لم يكن المهر مقبوضا بأخذ الروج منها بدل الللع وهى لإترجع 
على زوجهابنصِفٍ المهر علد ألى حنيفة جلافا مما . وأماإذا بارأها مال معلوم سوى المهر فالحوابت فيه عبد محمد 


1آ (قوله كلاها يقل الخ ) أقول لها ا قل ال ادي اول : المفروشمة ( قوله زى الضداق ) أترل + بالاتفاق . 
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PE. 
. محمد أن هذه معاو ضة وق المعاو ضات يعتبر ا مشر وط لاغيره‎ 


ولي س كذلك » وحملته أبما إما أن لايسميا شيثا بأن يقول خالعتك فقبلت ولم يذكرا شيثا أوسميا المهر أو بعضه 
أو مالا آخر . فان م يسميا شيئا ففيه ثلاث روايات : إحداها لاييرأ الزوج عن المهر حى تأخط ه إن لم يكن مقبوضا . 
والثانية يبرا كل منبما عنه وعن دين آخر سواه . واثالثة يبرا كل منبما عن المهر لاغير فلا يطالب به أجدها 
الآخر » وهو الصخيح على قول ألى حديفة سواء کانا قبل الدخول أو بعده مقبوضا كان أولا حى لاترجح عليه 
١‏ بىء إن لم يكن مقبوضا ولا يرجم الزوج عليبا به إن كان مقبوضا كله > والجلم قبل الدنخول > وهذا لأن 
المال مل كورعرفا بالحاع فحيث لم يصرح به لزم ماهومن حقوق النكاح بقرنينة أن المراد الامخلاع منه . و إن سميا 
المهر » فإن كان بعد الدحول ولیس مقبو ضا سقط عنه كله »و إن کان مقبو ضا رجم عليها بجميعه بالشرط وإن کان 
قبل الدخول » فإن كان مقبوضا فى القياس يرجع عليها به وبقدر نصفه كله بالشرط ونصفه بالطلاق قبل 
الدخول حى لو كان ألفا رجع بألف وخسمائة٠»‏ وفى الاستحسان بالمقبوض فقط لأن المهر اسم لما تستحقه المرأة 
وهو نصف المسمى قبل الدخحول فيجب عليها رده بالشرط ورد النصف الآخر بالطلاق قبل الدخول لأنها قبضت 
مالا تستحقه فيجب عليها رده . كذا ذكره قاضيخان . قيل وينبغى أن لابجب إلا النصف بالشرط ويسقط الباق 
ا > کا إذا خالعها على مال آحر قبل الدخمول وقد قبض.ت كل المهر حيث لابجب عليها رد شىء منه 
يأتى » وكا إذا ميا بعض المهر فإنه يجب عليها المسمى بالشرط ويسقط الباق بحكم الماع ؛ ولكن قد يقال ينبغى ٠‏ 
أن يجب کل المسمى بالشرط لأن المهراسم لما سحت تسميته فى العقد غير أنه سقط نصفه بالطلاق قبل الدخول 
واشتراط اهر ل کان قبل الطلاق فيصر إلى تممه + فإذا كانت قبضته ووقع الطلاق قبل الدحول رجم عليها 
بكله بالشرط » وإن لم يكن مقبوضا فى القياس يسقط عنه كله ويرجم عليها بخمسمائة لأنه يستحق قدره بالشرط 
وهى تستحق عليه خسماثة بالطلاق قبل الدخول فيلتقيان قصاصا بقدره ويرجع عليها بالزائد . وى الاستحسان : 
لابرجم عليها بشى ء لما أن المهر اسم لمأ تستحقه وهو خسمائة فيجب لها ذلك . ويجب له مثله عليها بالشرط 
فيلتقيان قصاصا » وإن ميا بعض المهر بأن خالعها على عشره مثلا والمهر لف » فإن كانبعد الدخول وكله 
مقبوضس رع عليبا بمالة بالشرط وسل الباق ها +:وإن كان غير مقبوض سقط عته كله ماله بالشرط والباق. 
الجاع > وإن كان قبل الدخول وكله مقبوض فى القياس بر جع عليه بسمائة ماثة بالشرط وحمسماثة بالطلاق قبل 
الدحول . وق الاستحسانت : يرجم عليها مسين لأنه عشر مهرها قبل الدحول وب نت الرأة عن الباق بحكم لفظ 
الحا ع ادن عاض ادر جع بمائة » وإنلم يكن فقبو ضا سقط كله استحسانا عشرة بدل الحلم والنصف 
الاق قبل الدخول والباق بعك | . وإن ميا مالا آحر غير المهر » فإن كان بعد الدحول والمهر مقبوض 
فله المسمى ليس غير » وإن لم يكن مقبو ضا فله , المسمى وسقط عنه المهر يحكم املع > > وإن كان قبل الدحول 
والمهر مقبوض فله المسمى وسلم لها ما قبضت ولا يجب عليها رد شی ء »نه وإنلم يكن مقبوضا فله المسنی بالشرط 
وسقطاعة الور الم , إذاعر نت ماع إلى الملالية روج قر عبس ی الله أن هدم تاوف وار 


كابمحواب فى ال لغ عنده »عند أى سق اليزاب فيه بكالحواب فى الخلع :عند أب حتيقة ( لحمد أن هذه ).أي 
كل واحد من اللخلع واناراء ارارق المعاوضات يتثبر المشروظ لأغير > هد لوكان.لأحدهنا دين واجب 
بسبب آخر أو عين فيده لايسقط ببما شىء من .ذلك ونفقة عدبا لاتسقط وإن كانت من حقوق النكاح 


وملا . 
ولأنى يوسف أن المبارأة مفاعلة من البراءة فتفتضيها من الحانبين وأنه مطلق قيدناه يعقوق النكاح لدلالة الغرض 
أما الحلم فقتضاه الا نخلاع وقد حصل فی نقض النكاح ولا ضرورة إلى انقطاع الأحكام ٠‏ ولأى حنيفة أن 
الحلع ينبى' عن الفصل ومنه خلع النعل وخلع العمل وهو مطلق كالمبارأة فيعمل بإطلاقهما فالتكاح وأحكامه 
وحقوقه . 


المعاو ضة ليس إلا فى وجوب المسمى لا فى إسقاط غيره وصار كا إذا وة بلفظ الطلاق على مال » ولذا لابسقط . 
دين آخر و لانفقة العدة وإن كانت من 5 ثارالتكاح مع أن النفقه أضعف من المهر( ولألىيوسف أن المبارأة من 
البر اءة فتقتضى البراءة من ابحانبين و أنه مطلق ) فى كل دين إلاأنا ( قيدناه بالواجب بالنكاح لدلالة الغرض ) 
فإذالغرض المبارأة من متعلقاته » أما لجاع فإنما يقتضى فصلا والخلاعاء وحقيقته تتحقق فى حق النكاح غبرمتو قفة على 
سقوط المهر . ولأنى حنيفة رضى الله عنه أن اللدلم صلح وضعا شرعا لقعاع المنازعة الكائنة بسبب النشوز الكائن. 
بسبب الوصة القائمة بينهما بسبب التكاح > فهام حقق مقصوده يجعله مسقطا لما وجب بسبب تلك الوصلة 
فبسقط المهر وإلاعاد على موضوعه بالنقص لأن لفظه ولفظ البارأة يفيد إطلاقهما ذلك ف البارأة كنا قال 
أبو يوسف > ولفظ الحام يفيد اتخلاع كل منهما عن الآخر دون أحدهما بعينه »> فإنه إذا امخام أحدهما عن الآخر 
على وجه الكمال بأن ينخام من كل وجه انخام الآخر كذلك » وثبوته على هذا الوجه بسقوط مطالبة كل مهما 
الأتحر بمواجب النكاح » بحلاف لفظ الطلاق فإنه ليس فيه ما يدل على 'سقوط الحقوق الواجبة بالنكاح . . 
على أن على رواية الحسن عن أبى حنيفة أن الطلاق على مال كاللحام يسقط به مايسقط بالحام » وبخلاف دين آخر 
لأن شرعية الحلع لقطم النزاع المحاصل بسبب وصلة النكاح لا مطلقا » ولاف نفقة العدة فإنها ليست من مواجب 
النكاح › بل بحدث وجوب تعلقها بعده حى لو شرطا سقوطها فى الحام سقطت باعتبار مانستحقه وقت الحام » 
والباق سقط تبعا فى ضنمن الحام أما لولم تسقطها حى اتخلعت ثم أسقطت لاتسقط لإسقاطها حينئل. قصدا لا 
يجب ٠‏ فما [تما تب شيئا فشيئا بخلاف ذلك الإسقاط الضمنى » وأما السكنى فلماكانت ف غير بيت الطلاق 
معصية لايصح إسقاطها بحال إلا إن أبرأته عن مثو نة السكنى أن كانت ساكنة فى بيت نفسما » أو أنها تعطى الأجرة 
من مألا فإنه يصح حينئذ العزامها ذلك . وف الفنية : الإبراء وجد بعد وجود سبب النفقة فيصح وإنلم نكن واجبة 
عنده . قبل ماسبق هو الصحيح. › وما ذكره ف الفنية يبطل بالإبراء بعد الحام فإنه لايصح ‏ لکن فالينابيع : لو 


( ولأنى يوسف أن المبارأة مفاعلة من البراءة ) والمفاعلة تقتضى الفعل من ابحانبين » وذلك يقتضى براءة كل واحد 
منبما عن الآخخر ( وأنه ) أىلفظ البراءةعلى ماقيل أوعلى تأؤيل المد كور ( مطلق» وقيدناه بحقوق النكاح لدلالةالغرض 
وهو وقوع البراءة عما وقعت .البراءة لأجله وهو النشوز الحاصل بسبب وصلة النكاح » وانقطاع المنازعة إنما يكون 
بإسقاط ما وجب باعتبار تلك الوصلة ٠‏ كذا فى بعض الشرؤح . وقيل الغرض هو قطع المنازعة الناشئة بالنكاح 
فتتقيد البراءة بالحقوق الواجبة بالنكاح » أما اللحلم فقتضاه الانغلاع وقد حصل ف نفس النكاح فلا ضرورة إلى 
انقطاع الأحكام ( ولأنى حنيفة أن الخلع يني * عن الفصل » ومنه خلع النعل وخلع العمل ) وهو انفصال العامل 
عنه » والفصل لايكونٌ إلا عن وصل ولا وصل إلا بالنكاح وحقوقه لازمة له وقد صدر مطلقا من غير قيذ 
بالنكاح ( كالبارأة فيعمل بالإطلاق کا فى المبارأة فى التكاح وأحكامه وحقوقه) قولا يكال الفصل 6 ونفقة 


( قوله كذا لى بعضن الشرتوح ) أقول + يعىشرح تاج الشريعة ( قوله ونفقة للدة م تكلم اة الخ ) أقون + جواب مال  .‏ 


= 


e 
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أبرأته عن نفقة العدة بعد الحام صح .قال : هكذا ذكره الطحاوى انى . لاف الإبراء منها حال قيام النكاح 
لأن الإبراء هن التفقة المستقبلة لايصح . هذا ولقائل أن يقول : الوجه الأول يقتضى سقوط المهر بالطلاق على 
مال » والثانى يوجب كون لفظ الطلاق مطلقا مسقطا له لأنه يفيد انطلاقها : أى المرأة » وانطلاقها عن الزوج 
يوجب مثله فى حقه » ونحقن حقيقة انطلاق كل منهما عن الآخر على الكال يقطع مطالبة كل الآحر بمواجب 
اللكاح كما قلنا فى الحلم بعينه . فالذى يظهر من جهة الدليل ترجيح الوجه الأول › والتزام رواية الحسن عن 
أنى حنيفة فى الطلاق على مال أنه أيضنا يسقط المهر كالحلع وإلا فالحال ما عامت . ولو كان اللحلع بلفظ البيع 
والشراء : أى بأن قال بعتك نفسك بألف فقالت اشتربت اختلف المشاينخ شى أنه على قول أنى حنيفة رضى الله عنه 
كالحلع والمبارأة آولا؛ وصمح ق الفتاوى الضغرى أنه كالجلع والمبارأة » وترجبخ قول محمد رحمه الله تعالى 
بأنه عقد معاوضة فلا بزداد على ماتراضيا عليه » والافظ وإن كان ينى* عن الفصل فالفصل وجد على مقدار 
رضيا به فكيف يسقط غيره ذهول عن التحقيق ٠‏ فإنه إذا أنبأ عن الانفصال فى متعلقات النكاح واقتضى ذلك 
أن تسقط مطالبة كل الآخر بالمهر ثم وقع التراغى ا 0 ولع 
وال مهر بذلاك المال فيثبت بمقتضاه مع ذلا المال بالضرورة ٠  .‏ 

[تنبيه ] لايسقط المهر بخلع الأجنبى يمال نفسه لأنه لاولابة للأجنی eT‏ ذكره شس الأئمة 
وكذا الأهة إذا اختلعت من زوجها بغير إذن المولى بقع الطلاق ولا يسقط المهرء ٠‏ مخلاف ما إذا كان بإذنه فيسقط 
وتباع فى يدل الحلع ٠‏ وفها إذا كان بغير إذنه لاتطإلب به إلا بعد التق ؛ وأم الولد والمدبرة فىالإذن يوؤديان من" 
كسبهما . 

[ فروع ] إذا شرظا. بدلا اخلع البراءة من نفقة الولد وهى مثوئة الرضاع إن وقنا لذلك وقتا كسنة مثلا صح 
وازم وإلا لايصح . وق المنتى. : إن كان الولد رضيعا صخ وإن لم يبين‌المدة وترضع حولين اه جلاف الفطم . 
وف الخلاصة ١‏ امرأة اعلحت من رها كل ورها وفقة مدنا وغل أن تساك راشا مه فاك نستي ار كرا 
بنفقته ضح الخلع وبحب ذلك » وإن كان مهولا : يعنى قدو النفقة » وهذا لما علمت أن المحهالة غير المتفاحشة 
متحملة فى اللحلع : فإن تركته على زوجها وهربت فللزوج أن يأخذ قيمة النفقة منها » وها أن تطالبه بكسوة الصى 
إلا إن اختلعت على نفقته وكسوته فليس ها المطالبة وإن كانت الكسوة مجهولة » وسواء كان الولد رضيعا أو 
فطها » ولو اختلعت على دراه ثم استأجرها يبدل اللحلع على إرضاع الرضيع جاز » ولو استأجرها به على [مساك 
الفطيم بنففته وكسوته لايجوز . وف الحيط : ذكر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى فى امرأة اختلعت من زوجها 
مانا بعليه من المهر وبرضاع ولده الذى هى حامل به إذا ولدته إلى سنتين جاز» فإن مات أو لم يكن ف بطنها ولد 
نرد قيمة الرضاع » ولومات بعد سنة ترد قيمة رضاع سئة » وكذا إذا ماتت هى عليها قيمته اثهى . ولو كانت 
لالت ع سين رج عليه بأجرة رضاع سنتين ونفقة باق السنين إلا أن قالت عند اللحلغ إن مات أو مت فلا 
شیء على فهوعلى ماشرطت قاله أبو يوسف . ولو اختلعت على أن تمسكه إلى وقت البلوغ صح ف الأنثى 


ل الى 


۳۴۷ - 


قال ( ومن حلع أباته. .وهى صغيرة. ماها لم يز عليها ) لأنه لانظر ها فيه إذ البضع فحالة خروج غير متقوم » 
والبدل متقوم بخلاف النكاح لان البضع مع متقوم عند الدخحول ولمذا يعتبر خلع المريضة من الثلث ونكاح المريض 
بمهر المثل من جميع المال ٠‏ وإذالم جز لايسقط المهر ولا يستحق مالها ثم بقع الطلاق ل رواية وق رواية لايقم 
والأول أصح لأ نه تعليق بشرط قبِؤْله فيعتبر بالتعليق بسائر الشروط 


لا الغلام » وإذا تروؤجت فللزوج أن يأخذ الولد ولا يتركه عندها » وإن اتفقا على ذلك لأن هذا حق الولد . 
وينظر إلى مثل إمساك الولد فى نلك المدة فيرجع به عليها . ولو اختلعت على إرضاعه ثم صالحت الزوج على شى ء 
يصح » ولوخالعته على نفقة ولده عشرا وهى معسرة فطالبته بنفقته يحبر عايها وما شرط حق عليها » وعليه الاعهاد 
لا :على ما أفتاه بعضهم من سقو ط النفقة .ولو خالعها بمالها عليه من المهر ثم تذكر أنه لم يبق عليه شى ء من المهر, 
وقح ووجب عليها رد المهر . ومثله لو خالعھا على عبدها الذى لها عنده أومتاعها ثم ظهر أن ليس فى يده شى ء 
وقع على مهرها ٠‏ فإن لم تكن قبضته سقط . وإن قبفهته ردته أومثله أو قيمته ولوخالعها مهرها ودو يعلم أن 
ليس ها عليه عهر وقع باثنا مجانا ؛ : واو كان طلقها بمهرها فقبلت والزوج يعلم أنه لامهر لها وقع رجعيا جانا ( قوله 
/ يز عليه ) يحتمل عدم قوع الطلاق بسرال الأب لأث لم يضمن بدل الم فضار كأن الزوج اطب البنت 
باللحام فيتوقف على قبوها وإن كانت صغيرة . ويحتمل عدم لزوم المال بعد وقوع الطلاق . فلما صرح بأن 
الأصح وقوعه تعين أن المراد الثانى ٠‏ ؤهذا لأنه لانظرها فيه » إذ البضع حالة اروج غير متقوم والبدل متقوم ». 
فإعطاء المتقوم من مالها بعوض غير متقوم لاوز لأنه فى معنى التبرع الما ( قوله لاف النكا اح لآن البضع 
متقوم عند الدخدول )فلو زوج ابنه الصغير بمهر المثل جاز عليه ولزم المهر فىمال الابن لأنهأعطى المتقوم من ماله 
. بمتقوم ( قوله ولمذا يعتبر حلع المريضة ) متصل بكون البضع غير متقوم حالة الحروج » » وقدمنا فى أول الباب أن 
الواجب للزوج إن ماتت ف العدة الأقل من ميرائه ومن بدل الحلع إذا كان يخرج من الثلث » وإن ل يخرج فله 
الأقل من الإرث والثلث إذا مانت ف العدة » فإن مانت بعدها أو كانت غير مدخول بها فله بدل الحلع إن خرج 
من الثلث ( قوله ونكاح المريض الخ ) متصل بأنه متقوم حال الدخول ( قوله والأول أصح ) نص عليه فى اانتتى 
العدة لم تكن واجبة عند الع فتسقط به + وإنما جب بعده شيئا فشيئا ( ومن حلع ابثته وهى صغيرة بمالها لم جز 
عليها ) لأن ولاية الأب نظرية ولا نظر لها فيه : أى نى هذا اللحلع ( لآن البضع فى حالة الحروج غير متقوم ودا 
يعتبر حلع المريضة من الثلث ) والبدل منقوم ومقابلة ماليس بمتقوم بماله قيمة ليست من النظر فى شىء ( بحلاف 
التكاح ) فإن الرجل إذا زوج ابن الصغير امرأة بمهر المثل صح لأن البضع متقوم حالة الدخول ‏ وهذا يعتبر تكاج 1 
المريض بمهر المثلمن جميع المال فكانمقاباة المتقوم بالمتقوم وهومن وجوه النظر وإذالم يمزالحلع لم يسقط المهر 
ولا يستحق الزوج من مالها بدل الجلع » وهل يقع الطلاق أو لايقع ؟ فيه روايتان. : فى رواية يقع. > وق أخرى 
لايقع . ومنشأ الروايتين قول محمد فى الكتاب لم جز » » فإنه يحتمل أن ينصرف إلى الطلاق وأن بنصرف إلى لزوم 
المال » والصحيح أن الطلاق واقع » وعدم ابلبواز «نصرف إلى المال » نصعليه فى المنتى فقالي : :لان لسان 
الأب کلسانما . ولو الع امرأته الصغيرة على مهرها فقبلت أو قالت الصغيرة لزوجها اخلعنى علىمهرى ففعل وقع 
الطلاق بغير بدلة . واختاره الم فل ارد أصح .لأنه. تعليق. بشرط: قبوله ) أئ قبول الاب افيعتير. 


( قوله وقع الطلاق بغین بدلر) أقول, فكذا هكا 
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(وإن خالعها على ألف على أنه ضامن فاللحلع واقع والألف على الأب) لأن اشتراط بدل الحلع على الأجنى صميح 
فعلى الأب أولى . 


ووجهه ما ذكر من أنه تعليق بقبول الأب وقد وجد الشرط وما ذكر فى وجه الرواية الأخرى من أن الأب لما 
لم يضمن المال صار كأنه حاطب الصغيرة فيتوقف على قبوها وإن لم يلزمها المال . وما قيل من أن اللحلع ى 
معنى الهين والأبمان لاتجرى فيما النيابة فالملازمة الأولى ممنوعة » وكون الموجود من الأب يمينا غير حيح » بل 
جرد الشرط وشرط اليين يصح من كل أحد » هذا إذا قبل الأب » فإن قبلت وهى عاقلة تعقل أن التكاح جالب 
واللحلع سالب و قم الطلاق بالاتفاق ولا يلزمها المال . وفى جوامع الفقه : طلقها بمهرها وهى صغيرة عاقلة فقبلت 
وقعت طلقة ولا ببرأ . وإن-قبل أبوها أو أجنى .. روى هشام عن محمد رحمه الله أنه يقع » وروی الهندوانى عن 
محمد أنه لايقع › ولو بلغت فأجازت جاز (قوله على أنه) أى الأب ضامن . المراد من الفمان هنا التزام المال 
لا الكفالة عن الصغيرة لعدم وجوب المال عليها ( فالحلع واقع ) سواء خلعها الأب على مهرها وضمنه أو ألف مثلا 
( فيجب الألف عليه لأن اشتراط بدل اللحلع على الأجنى ععيح فعلى الأب ) وأنه يملك التصرف فى نفسها وماها 
بالإقراض والإيداع والإجارة والإبضاع ( أولى ) لاف بدل العتق لايجوز اشتراطه على الأجنى لآنه يحصل به 


بالتعليق بسائر الشروط مثل أن يقول إن دخلت الدار وغيره » وى ذلك يقع إذا وجد الشرط » فكذلك إذا وجد 
القبول , ووجه الرواية الأخرى أن الحلع فى معنى اليين والأبمان لاتجرى فيها النيابة» ولوانعقد من الأب انعقد 
بطريق النيابة إلا أن هذا لايقوى فإن الأب يوجد منه شرط الهين لا نفس الهين » وشرط اليين يصح من كل 
واحد ( وإن خالعها على ألف على أنه ) أى الأب ( ضامن فالحلع واقع والألف عليه ) أى على الأب »ومعنى 
. الضان ههنا العزام المال على نفسه لا الكفالة عن الصغيرة لأن الزوج لايستحق عليها مالا حى يتكفل عنها أحد . 
ووجه ذلك ماذكره ( أن اشتراط بدل الحلع على الأجنبى بح ) لكونه فى معنى الختلعة فى عدم دخول شى ء يقابل 
البدل فى ملكه ر فعلى الأب أولى ) وذكر فى وجه الأولوية أن للأب ولاية التصرف فى مال ولده الصغير بيعا 
وشراء وإجارة وإيداعا وإبضاعا » ولا جوز هذا التصرف من الأجنى . ثم اشتراط بدل الحلم على نفسه تصرف 
من التصرفات » فلما جاز ذلك من الأجنى مع . أنه:ليس له ولايةعامة التصرفات فى مال الصغير فلأن يجوزمن الاب 
وله ذاث أولى ؤفيه تأمل » فإن التصرف ف مال الصغير إنما يوئر ف الأولوية أن لو تعلق بدل الحلع بمال الصغيرة 
ولس كذلك » وكان تلك الو لاية وعدمها سراء . ولعل الأولى أن يقال : اللحلع تصرف دائر بين النفع والضرر 
أو نفع حض كقبول الحبة على ماقيل فإذا كان التزام بدله من الأجنى صميحا مع قصور الشفقة فلأن يصح من ` 
الأب مع وفورها أولى . فإن قلت : على ماذكرت من. كون الأجنبى ف معنى المرأة فى عدم دخول شىء يقابل 
البدل فى ملكه يجب أن يصح إعتاق الرجل عبده على مال على الأجنى "كما يصح على ماله عليه لأنه لايدخل فى 
ملك الأجنى شىء كالعبد وليس كذلك . قلت : تحصل للعبد حرية نفسه الى هى حياة معنوية وسبب الحصول 
الأملاك › وليسالأجنى كذلك . لايقال : فى الحلع أيضا تحصل امرأة الحرية عن رق النكاح وليس الأجنى 
( قوله وإن خالعها عل ألة ) أى الأب ضامن الخ . أقول : فيه بحث»فإن المعلق بالشرط لإينزل قبل وجود الشرط كا تقدم ¿ وهنا م يوجد 


الشر مل لأن وجوده بوجود الآاف ول يرجد بقبوله . وجوابه أن هل| مثل. الفلع على ماق يدها » فإن الأب لم يكن غار | له إذ امهل ليس 
بعدر تأمل » ومن المعلوم أله لايجب فى ماما شيء فى أمثاله ( قوله کا يح عل ماله عليه ) أقول :ضير عليه راجع إلى المبد , 
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ولا يسقط مهرها لأنه لم يدخل نحت ولاية الأب ( وإن شرط الألف عليها توقف على قبوها إن كانت من أهل 
القبول » فإن قبلت وقع الطلاق ) لوجود الشرط, ( ولا يحب المال ) لأنها ليست من أهل الغرامة فإن قبله الأب 
عنها ففيه روايتان ( وکنا إن خالعها على مهرها ولم يضمن الأب المهر توقف على قبوها › فان قبلت طلقت ولا 
بسقط المهر ) وإن قبل الأب عنها فعلى الروايتين 


للعبد مالم يكن حاصلا وهو إثبات الأهلية وهو القوة عن ذلك الإسقاط ٠‏ بخلاف إسقاط الملك فى اللحلم لابحصل 
عنه للمرأة مالم يكن حاصلا قبل فصار الأجنى والأب مثلها فى أنه لم يحصل ها شىء » بخلاف العبد فإنه حصل 
ماذ كرنا له » والعوض لايجب على غير من يحصل له المعوض فصار كلمن المبيع إلا أن البيع يفسد بالشروط 
الفاسدة والحلع لايفسد بها ( ولا يسقط مهرها لأنه لم يدخل فى ولاية الأب ) فإذا بلغت تأخذ نصف الصداق إن 
إن كان قبل الدخول » وكله إن كان بعده منالزوج ويرجع هو على الأب الضامن أو ترجغ هى على الأب ولا 
برجع هو على الزوج » ولو کان المهرعينا أخذته من الزوجكله إن كان بعد الدخول ونصفه إن كان قبله ويرجع 
الزوج على الأب الضامن' قيمته ( قوله وإن شرط ) أى لو شرط الزوج الألف عليها ( توقف على قبوها إن كانت 
من أهل القبول ) بأن تكون مميزة وهى أهلية المرأة لقبول بدل الحلع إن شرط بأن تعرف أن النكاح جالب والخلع 
سالب » فإن قبلت وقع الطلاق لوجوب الشرط وهو قبولها » ولا يحب المال لأنما ليست من أهل الغرامة إذ 
البينو نة بالحلع تعتمد القبول دون روم المال ؛ آلا يرى إلى بينوتها بدونه فما إذا سمت خرا وحوه» وإن قله الأب 
بدونه نها فى وقوع الطلاق' روايتان : فى رواية يصح لأنه نفع حض إذ تتتخلص من عهدته بلا مال ولدا صح 
مها فصار كقبوّل المبة » وى أخرى لايصح لأن قبولها شرط الهين وهو لايحتمل النيابة وهذا هو الأصح ( قوله 
وكذا إن حالعها ) أى نخالع الصغيرة الزوج على مهرها ولم يضمن الأب توقف على قبوها إن كانت على ماقلنا آ تا 
فإن قبلت وقع الطلاق بائنا ولا يسقط المهر » وإن قبله الأب فعلىالروايتين بم ت » فإن ضمنه صح ووقع 


كذلك . لأنانقول ش :.العتق يثبت الحرية والقوة الشرعية والحلع يرفع المانع لتعمل القوة الشرعية عملها فلم يكن 
فيه إثباتشىء مخلاف العتق ( قوله ولايسقط مهرها ) يعنى وإن كان الخلع يسقطه ( لأنه لم يدخخل تحت ولاية 
الأب ) لآنه ليس من النظر وولايته نظرية . وقوله ( وإن شرط الألف ) يعنى أن الزوج إن شرط الألف على 
الصخيرة ( توقف على قبوها إن كانت من أهل القبول ) بأن تعقل العقد وتعبر عن نفسها ( فإن قبلت وقع. الطلاق 
لوجود الشرط » ولا يحب المال لأنبا ليست من أهل الغرامة وإن قبله الأب عنما ففيه) أى فى هذا القبول( روايتان 
' رواية يصح لأن هذا نفع محض الصغيرة » لأن الصغيرة نتخلص من عهدته بغير مال فصح من الأب كقبول 
المبة » كذا فى مبسوط فخر الإسلام » وفيه نظر . وى رواية لايصح لأن هذا القبول بمعنى شرط اليين » ؤذلك 
ما لايحتمل التيابة :( وكذا إن خالعها على مهرها ولم يضمن الأب المهر تزقف علي قبوها » قإن قبلت طلقث ولاه 
يسقط اله ) لوججود الشرط وهو القبول وليست من أهل الغزامة ( وإن قبل الأب عنها فعلن الروأيتين ) ىرزاب" 


( قوله وفيه ظر ) أقول ٠ ay‏ نكيف .يكون ازال نفما ضلا" لهل لأس أن يكز 
مشوبا بالنفع و الضرر دارا ينها ( قوله وذلك ما لايحتمل النيابة ) أقول :وقد مر جوابه 


ل 
9 وإن ضمن الأب المهر وهو ألف درم طلقث ) لوجود قبوله وهو الشرط وبلزمه خسمائة اسيحسانا . 
وف القياس يازمه الألف . 


الطلاق لوجود الشرط . وعرف من هذا أن الصغيرة العاقلة إذا قبلت الحلع من زوجها صح اللحلع زوق الطلاق 
ولا يسقط المهرولا يلزم المال . هذاء ثم قيل تأويل المسئلة أن يخالعها على مال مثل مهرها » > أما على مهر ها 
فلا جوز لآن الأب ليس له ولاية إبطال ملكها بمقابلة ماليس بمتقوم » ولا يعتبر ضمانه : والأصح أن االخلع على 
مهرها كالخلع على مال آخر لأن العقد يتناول مثاه لاعينه وضمان الأب إياه سميح » ثم ينظر إن كان مهرها ألفا 
والخلع قبل الدخول وهو المراد بمسئلة الكتاب لزم خسمائة » وف القياس يلزمه الألف . وأصله أن الكبيرة إذا 
اختلعت على مهرها وهو ألف قب لالدخول وقبل قبضه فالقياس يحب خسمائة لأنه وجب له عليها ألف بالشرط 
وهى وجب لها خمسمائة بالطلاق قبل الدخول فيلتقيان قصاصا بقدره فبى عليها خسمائة (ه. وفى الاستحسان : لايجحب 
ليها قبل القبض شى ء لأن المهر يراد به عرفا ٠اتستحفه‏ المرأة وهو نصف المهر فيسقط عن الزوج وبعد قبضه يحب 
له خممائة بالشرط وتبرأ عن الباق بحكم اللحام. » هذا على خلاف ما ذكره قاضيخان > وقد قدمنا الأقسام كلها » 
وإذا عرفت هذ! علمت أن الصواب أن يقول : إذا خلعها على مهرها و هو ألف لا كما قال على ألف ومهرها ألف 
فإنه ذا خحلعها كذلك يكون من اللحلع على مال آحر غير أنه اتفق أنه مثل المهر ولا أثر لللك : والحكم فيه إذا كان 
قبل الدخول وجب المسمى له سقوط المهر عنه إن لم يكن مقبوضا » وسلامته لها إن كان مقبوضا لايرجع عليها 
بشى ء كا قدمناه فى التقسم .و إذ قد وقع الكلام فى خلع الأجنبى. فلا بد من ذكر نبدة مئة . واعلم أن الأجنى إذا 
خاطب الزوج فإما أن يضيف البدل إلى نفسه على وجه يفيد ضمانه له أو ملكه إياه أو يرسله أو يضيفه إلى غيره » 
فإن أضافه إلى نفسه كذلك بأن قال اخطعها على عبدى هذا أو ألنى هذه أو على ألف على أو على أنى ضامن ففعل 
فالخلع واقع والمبمى عليه فإن استحق لزم قيمته ولا يتوقف على قبوهها لأنه إنما يتوقف على من يجب عليه البدل 
لا من يقع عليه الطلاق ولا إلى قبوله » بل يكنى الأمر منه لن الواحد يتولى طرف اللملع كا فى النكاح » بخلاف 
مالو قال اختلعت نفسك منى فقالت فعلت قيل لايصح بلا قبول الزوج » والختار أنه يصح إن أراد به التحقيق 
دوب الوم . فإن قلت : ماالفر ق بين تسمية ألأجنى وسيد الأمة المنكوحة لعبد أو حر فإنه إذا خلعها من الزوج 


يصح وى أخرى لايصح > ووجه الرواينين.ماذ كرناه نفا ( وإن ضمن الأب المهر ) أى ازم بمعنى إذا شخالع 
الأب مع الزوج والتزم المهر على ذمته ( وهو ألف درهم مثلا طلقت لوجود قبوله وهو الشرط» وبازمه خمسهائة 
استحمانا.) لأن فرض المسئلة فما إذا كانت غير ملموسة وكان المهز ألفا فأضاف اللحلم إلى مهرها ومهرها مامحب 
ها بالنكاح » والواجب ها. بالنكاح ف الطلاق قبل الدخول نصف المهر وهو خسمائة فكأنه خالعها على خسمائة 
صريحا ( وف القياس يلزمه الألف ) بحكم الضمان . واعلم أن ضهان الأب بالمهر وهو ألف. درهم إذا صح لا جلو 
من أحد الأمرين. : إما أن تكون مدخيولا بها أو لا فإن كانت فلها على الزوج جميع المهر ولازوج على الأب 
بحكم لضان ألف درهمء .و إنلم تكن فلها على الروج نصف اللهر لأن الصف الآخر سقط بالطلاق قبل الدنجول 
والزوج على الأب ألف درهم بحكم الضمان فى القياس . وأما فى الاستحسان فلاز وج على الأب خسيائة لأن المقصود 
سلامة الألف. وقد حصلت ؛ إذ النصف سقط بالطلاق قبل الدخول » والنضف الآخخر الذى ترجع به المرأة عليه 


(قوله فإن كانت فلها عل الزوج الخ ) أقول : أى إن “كانت مدرلا نيا ( فوله أو إن تگن الخ) أقولا : أى إن لأتكن مداولا بها . 
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وأصله فى الكبيرة إذا اختلعت قبل الدحول على ألف ومهرها ألف فى القباس عليبا خسماثة 


على عبده فاستحق لايضمن قيمته بل تحب قيمة العبد على الآمة حى تباع فيه لظهور الدين فى حق السيد . 
فالحواب أن قبول الخلع هنا وجد منبا حكها بسإب ولاية السيد عايها فكان قبوله كقبوها فان الدينعليها إلا أن 
السيد التزم خصوص الأول » فإذا فات عاد إليبا وهو ظاهر فى حت السيد فتباع فيه إلا أن يفديما . وإذا بيعت 
إن كان علبها دين بدئ به لأن دين الحلع أضعف . أما لو خلعها على رقبنها وهى نحت عبد صح » فلو ضمن 
المولى الدرك فى جميع ذاك فالمطالبة على المولى لالتزامه دونما لاقبل العتق ولا بعده » ولأن القبول إنما يشترط 
لوجوب البدل لا لوقوع الطلاق؛ و إن أرسله بأن قال على آلف أوعلى هذا العبد توقف على قبول الرأة لأن البدل 
لم يضف إلى أحد : فإن قبلت لزمها نسليمه أوقيمته إن عجزت : وإن أضافه إلى غيره بأن قال علىعبد فلان 
اعتبر قبول فلان لأن البدل أضيف إليه . وكذا لو قال الزوج لرب العبد خخلعت امرأتى على عبدك لآن العبد 
أضيف إليه » ولو کان الزوج قال لما خالعتك على عبد فلان أو قالت ھی اخاعنى على دار فلان توقف على قبو ما 
لأن الحطاب جرى معها فكانت هى الداخلة فى العقد . ولو قالت اخلعنى على ألف على أن فلانا ضامن فأجاب 
قالع معها لما العاقدة وتوقف ضمان فلان على قبوله . ولو وكلت من يخلعها بألف ففعل فالمال علبها دون 
الوكيل لأن حقوق العقد فى انلع ترجع إلى من عقا له لا إلى الوكيل ٠‏ ولو ضمنه لویل لزمه : وإن أدى يرجع 
عبليها لأنه بماك التلع من مال نفسه. ففائدة أهرها به الرجوع عايبا . يملاف الوكيل بالنكاح إذا ضبن فأدى لايرجع 
عا لى الزوج إلا إذا ضمن بأمره .إن فائدة الأءر جواز التكاح لأنه لااك إنكاحه بغيرأمره » والصلح عن دم العبد 
كا للع فى جميع ماذكرنا . 
[فروع تتعلق بالباب] اللتلعة يلحقها صر بح الطلاق عندنا » وقد نقدءفها سلف وبه قالت الظاعرية » وهو 
قول ابن مسعود وعمران بن الحصين وأ ىالدرداء وسعيد بن المسيب وشربح وطاوس والزهرى والنختى والحكم 
ا والشافعى وأحمد لايلحقها ولا يتناولها ااطلاق فى قوله نساى طوالق 
. ولو قال ها الكنايات الى يقع بها ال جعى مثل اعتد ی استيرى رحهك أنت واحدة ينوى الطلاق بقع 
ل عند أنى حنيفة وألى يوسف خلافا محمد ره الله . مم ما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال « الختلعة 
لايلحقها صريح الطلاق وإن كانت ف العدة؛ ويروى عن ابن عباس. ولنا ما رواه أبو يوسف بإسناده فى الأمالى 
عن النى صل الله عليه وسام أنه قال و الختلعة يلحقها صربح الطلاق مادامت فى العدة » وحديهم لا أصل له 5 
ذكره سيط ابن الحوزى فى إيثار الإنصاف : امرأة. قالت خلعت نفسى منك بألف ثلاث مرات فقال الزوج 
رضيت أوأجزت كان ثلاثابثلاثة لاف . ولوخلع أمتهعلىرقبنها وزوجها عبد أومدبرأومكانئب صحلا باتصير 
ملكا للمولى؛ ولو كانحرا لايصح لن لوصح ملكها أى ملكها الزوج بهفيبطل التكاح »ومى بطل النكاح بطل 


فهو يرجع به على الضامن وهو الأب » » هذا إذا لم تقبض تقيض المهر » وأما إذا قبغت المهر كاه فبرجع الزوج 
بالنصف عليها و بالنصف الآنحر على الضامن فيسل لهجميع الألف ولا مير باختلاف السبب عند اتحاد المقتصود 
( وأصل هله المسألة فى الكبيزة إذا اختلعت قبل الدخول على ألف ومهرها ألف ) ولم تفبض شيا (خالقباس أن 
يحب تمليها خمسمائة ) الزوج لآن خمسماثة ثة من الله سقطت بالطلاق قبل الدخول وقد النزمت الرأة الألف ونصيف 
الألف سقط عن ذمها بطريق المقاصة لأن لها على الزوج خمسمالة باقبة بعد سقوط نصف المهر فوجب علا 


( ١م‏ خم القديرحش- ٤‏ ) 


3غ د 
زائدة » وف الاستحسان لاشىء عليها لأنه يراد به عادة حاصل ماياز م لها 
اللحلع لكنه بقع طلاق بائن لأنه بطل البدل وب لفظ الخلع وهو طلاق بائن تحت حر أمتان دحل بهما فخلعهما 
بيده ع ری السترى الع وای غل اک ری ونال المع فى الي خلع على ر ا وی العيغرى لاله سكن 
تصحبح الحلع على الكبرى لأن الطلاق لم يقار ن ملك الزوج فيها لا فى الصغرى : لأن الطلاق فى حقها يقارن ملك 

الزوج بعض رقبها فتقسم الصغرىعلىمه ريبما لأندجعلها بدلا.عن طلاقهما . فا أصاب مهر الكبرى فهو لازوج . 
وما أصاب الصغرى بى للمولى . وو حلع كلا منهما عإ لى رقبة الأخرى طلقتا مجانا لأن ملك رقبة كل منهما يقارن 
طلاقها فصح الخلع فى حق الطلاق ولا يسلم لازوج شی ء من البدل . امرأة لها ابناعم وهما وارثاها تزوجت أحدهما 
ودخل بها ثم خلعت بمهرها فى مرض موا ولا مال لها غيره وماتت نى العدة فالمهر بينهما ولا يعتبر من الثلث فلا 

يصح ذكر البدل فى حق الوارث فبى لفظ الحلع فتبين ويرثان بالقرابة »ء ولو كان طلقها على مهرها وماتت 
ا ل LC‏ 

[ قاعدة ی الطلاق على مال ] الأصل أنه می ذكر طلاقين وذ کر عقیہما مالا يكون مقابلا جما إذ ليس 
أحيدهما بصرف البدل إليه أولى من الآحر إلا إذا وصف الا لعا تاق وجوت الال بكرن امال اند قاب 
بالثانى ووصفه بالمئاق كالتنصيص على أن المال بمقابلة الثانىوإن” شرط وجوب المال على المرأة حصول البينو نة 
'لأنبا إنما تلئزهه ملك نفسبا ١‏ فلو قال ها أنت طالق الساعة واحدة وغدا أخرى بألف . أو قال على أنلك طالق 
غدا بألف ؛ أو قال اليوم واحدة وغدا أخعرى رجعية بألف ذقبلت تقع واحدة بخمسمائة قال حال وغدا أخرى 
بغير شىء » إلا أن يعود ملكه قبله لأنه مع بين تطليقة منجزة وتطليقة مضافة إلى الغد وذكرعقيبهما مالا فانيروف 
ال ؛ ألا يرى أنه لو ذكر مكان البدل استثناء ينصرف إليهما فيقع اليوم واحدة مخمسمائة » فإذا جاء غد تقع 
أحرى لوجود الوقت المضاف إليه » ولايجب شىء لأن شرط وجوب المال بالطلاق الثانى حصول البينو نة ولم 
حصل لاصرفا بالأولى » حى لو نكحها قبل جى ء الغد ثم جاء الغد تقعأحرى جنه سمائة لوجود شرط و جوب المال» 
ولو قال أنت طالق الساعة واحدة رجعية أو بائنة أو بغير شىء على أنك طالق غدا أخرى بألف يقع فى الخال 
واحدة عهانا وغدا أحرى بألف لتعذر الصرف إلبهما لأنه وصف الأولى با يناق وجوب المال إلا أن فى قوله 
بائنة يشترط التزوّج لوجوب المال بالثانى . ولو قال طالق ثلاثا للسنة بألف فقبلت يقع فى الطهر الأول واحدة 
يثلث الألف وفى الطهر الثانى أخرى مانا لأنها بانت بالأولى » ولا يحب بالثانية المال إلا إذا نكحها قبل الطهر 
الثانى فحينئذ تقع أخرى بثلث الألف وف الطهر الثالث كذلاك › والله سبحانه أ 

[ فروغ ] لو خالعها ولم يذكر العوض ذكر نمس الأئمة أنه يبا كل عن صاحبه . وقال جواهر زاده : 
هذه إجدى الروايتين عن أىحنيفة وهو الصحيح » فإن لم يكن على الزوج مهر فعايما رد ماساق إليها من المهر 


خمسيائة زائدة علالألف تتم للألف الى الز مما ( وف الاستحساق لاشىء عليها ) لأنمقصود الزوج سقوط كل 
اله عن ذمته وقد حصل فلا از ها شىء زائد على ذلك » وأما إذا قبضت جميع المهر فمل القياس ترد الرأة الألف 
رخسمائة ألألف بدل الخلع وخسمائة نصف نصف المهر للطلاق قبل الدخول . وف الاستحسان : ترد" الألف لاغير 
خسواثة بدل الحلم وخمسمائة بالطلاق قبل الدخول . وقوله ( زائدة ) باحر لأن الصفة تتبع المضاف إليه فى الإعراب 
كا فى قوله تعاى . مع كات نيان -َ كذا فى النهاية » وقال ل : هكذا أفاد شينخى مرارا » والله أعلم . 


۳ - 


لأن المال مذكور عرفا بذكر الحلع . وى رواية عن ألىحنيفة وهو قولمما لايبرأ أحدهما عن صاحبه ولا يبرا عن 
نفقة العدة ومثونة السكنى فى قولم جميعا إلا إذا شرطا فى اللحلع ٠‏ نقله فى الحلاصة . وكذا ذكره السغدئ : أعنى 
ردها المهر. وذكر ق الوجيز فما إذا قال اختلعى ولم يذكرالبدل فقالت اختلعت عن خواهر زاده أنه يقع طلاق 
بائن ولا يكون خلعا كأنه قال طلى نفسك بائنا فقالت طلقت » ثم استشكله على ماحكى عنه من ردها ما سافه 
إلبها من الصداق إذا كان «قبوضا إذلم بجعل كأنه قال طلقتك بائنا فهذا مذكور فى غير موضع . ذكر فى 
التجئيس : إذا قال اخحتلعى فقالت اختلعت تطلق . وفرق بينه وبين ما إذا قال اشترى نفسك می فقالت اشريت 
لاتطلتق بأن قوله اختلعى أمر بالطلاق بلفظ الحلع والمرأة تملك الطلاق بأمرالزوج ٠‏ لاف اشترى نفسك لأنه أمر 
با لحلع الذى هو معاوضة إذا لم يكن البدل مقدرا . فإن قدره بأن قال بمورك ونفقة عدئلك وقالت اشريت صح 
على رواية وهو الختار . يريد بالرواية الأخرى ماذكر فىغير موضع أنه إذا قال اشترى نفسك منى بكذا فقالت 
اشتریت لابقع مالم يقل الزوج بعت . وكذا الروايتان فها إذا قال اختلعى منى بكذا وذكر مالا مقدرا فقالت 
اختلعت . فى رواية كتاب الطلاق : لايصح مالم يقل الزوج خلءت »› وفى رواية كتاب الوكالة : بصح وبيرأ 
الزوج عن المهر وهو الأصح . وأما الجواب عن الإشكال فبحمل سقوط المهر وجعله بدلا فما إذا لم ينوبه كونه 
خلعا بغير مال وحمل كونه طلاقا بائنا بلا مال على ما إذا نوی به كونه بلا مال » وهذا لأن مطلق اللخلع ينصرف 
إلى الفرقة بعوض فيحمل عليه إلا بموجب » فإذالم يسميا مالا انصرف إلى المهر إلا أن ينوى خلافه ء ويدل على هذا 
ماق المننى . قال أبو يوسف : إذا قال لها اختلعى نفسك فقالت قد حلت نفسى لايكون لما إلا على مال إلا 
أن ينوى بغير هال » ولا فرق بين خحلعتلك وخالعتك . فإذا قال خالعتك ینوی به الطلاق وقع ولا يرأ الزوج 
عن المهر وعلى هذا فلا يلزم هذا الحكم إلا إذا تصادقا على عدم النية . وما يوجب حمله على عرد الطلاق التصربح 
بنى المال كما إذا قال اخختلعى منى بغير شىء فاللخلع واقع بلا مال لأنه صرح بنى المال » نقله عن محمد الفضلى 
والطلاق بائن » وعلى ماذكرنا من أن حقيقته مافيه المال لو فال لأجنبى اخلع امرأق لم يملك خلمها بلا عوض وم 
بجعل كقوله طاقها بائنا . ولو قال اختلعى على مال أو با شئت ول يقدره فقالت اختلعت على ألف لابصح مالم 
يقل الزوج خلعتلك أو نحو أجزت » فرق بين هذا وبين ما إذا قال الزوج اخلعى نفسك منى بألف والباق بحاله 
حيث يم . والفرق أن التعويض ف المسئلة الأولى لم يصح لأن البدل مجهول . فلو صح صار الواحد مسيزيدا 
مستنقصا وهذا مفقود ف الثانية . فلو لم يصح إن لايصح لمضادة الحقوق . وحقوق اللحلع لاترجع إلى الوكيل . 
إذا لقنها اختلعت منك بالمهر ونفقة العدة بالعربية وهى لاتعلم معناه » أو لقنما أبرأتك من نفقة العدة قيل يصح . 
والأصخ أنه لايصح لأن التفويض كالتوكيل لايم إلا بعلم الوكيل . و الإبراء عن نفقة العدة والمهر وإن كان إسقاطا 
لكنه إسقاط يحتمل الفسخ فصار شبه البيع ‏ والبيع وكل المعاوضات لابد فا من العلم . وهذه صورة كثبرا ماتقع 
قال أبرئيى من كل حق يكون للنساء على الرجال فقالت آبرأتك من كل حق يكون للنساء على الرجال فقا ف 
فوره طلقتلك وهى مذخول بها يقع بائنا لأنه بعوض » وإذا اختلعت بكل :حو لها عليه فلها النفقة مادامت فى العدة 
لأنها لم تكن هما حا حال الحلع › فقد ظهر أنتسمية كل حق لا عليه وكل حق يكون للنساء بحة وينصرف 


إلى القائم لها إذ ذاك . و بعض الشافعية لايصحح هذا للجهالة ٠‏ رهذا عندنا عموم لا إجمال . ولو تزوجها على ألف 
ثم طلقها بائنائم تزوجها ثانيا على ألف أخرى ثم احتلعت منهعلى مهرهال يبرأ الزوج إلا من الثانى دون المهرالأول. 
ولو جاء رجل إلى آخر فذكر أنه وکیل لامرأته فى خلعها فخلعها على ألف فأنكرتالتوكيل » فإن كان ضمن المال 
ازوج وقع الطلاق وعليه البدل » وإن لم يكن ضمن » فإن صدقه.الزوجعلىأنها وكاته وقع الطلاق ولم يجب له مال» 
وإنل يداع ذلك لايقع الطلاق لأنه ظهرأن اللحلع موقوف على قبولها » فإن كان الزوج باع منه تطليقة بألف قال 
الصفار يقع الطلاق ضمن له المهر أولا لأن لفظة الشراء لفظة الضمان ء' وقال أبو بكر الإسكاف : هذا واللحلع 
سواء وعليه الفتوى. ولو ادعى رجل الرسالة عن امرأة الرجل إليه فى أن يطلقها أو بمسكها فقال الزوج لا أمسكها 
بل أطلقها فقال الرسول أيرأتك من جميع ماما عليك فطلقها فأنكرت المرأة الإبراء والرسول يدعيه. فإن ادعى الزوج 
رسالا أو وكالتها إياه لذلك وقع وهى على حقهاء وإنلم يدع فإن كان الرسول قال أبرأتك من حقها عليك على أن 
تطلقها فالطلاق غير واقع لأن وقوع الطلاق بالمهر موقوف على إجازتما » وإن لم يقل على أن تطاقها فالطلاق واقع 
وهى على حقها » وهذه فى أمر الحكين لما كان سبب اللحاع المشاقة وجب ذكر أمر الحكين فيه وهو منصوص 
عليه فى كتاب الله تعالی » قال الله عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من هله وحكما من أهاها إن 
بريدا إصلاحا يوفق الله بنبما - ضمير يريدا ااحكين وضمير بينهما لازوجين » وقيل للحكين أيضا » وقيل 
الضميران لازوجين » والأولى أن يكون الحككان من آھلیہما کا ذكرالله تعالى » وإنماكان أولى لأآأنبما أخبر بباطن 
أمرهما وأشفق عليهما » وبه قال الشافعى وأحمد . وقال مالك : يشترط 'كومبما من أهليهما إلا أن لايوجد من 
أهليهما من يصلح لذلك . وقلنا : المعنى المفهوم الذى قلناه صارف عن تعيين كون المراد ذلك : ثم قول الحكمين 
نافذ فى ابلحمع والتفريق بتوكيلهما عندنا » وبه قال الشافعى فى الأصح وأحمد › وهو قول عطاء وقتادة والحسن 
وی ثور . وقال مالاك : ةولهما فى ذلك نافذ من غير توكيل » وهو قول الأوزاعى وإبحاق ٠‏ وروى عن عثهان 
وعلى" . قلنا : ليس احاكم أن يطلق ولايبرئ من مالهما فكيف يفعل ذلك نائبه . وف‌أحکام القرآن لارازى عن 
سعيد بن جبير : يعظها الزوج » فإن اننبت وإلاهجرها . فإن انت وإلا ضر بها » فإن انہت وإلا رفم أمرها إلى 
السلطان فيبعث حكمًا من أهله وحكما من أهلها » وأيبما كان أظلم رده إلى السلطان فاحل فوق يده كالعنين 
والجبوب فالحاكم هو الذى يتولى النظر فى ذلك والفصل بينهما . ولو ادعى النشوز وادعت هى ظلمه وتقصيره 
فى حقها يفعل الحا کم ما يتفقان عليه من ابحم والتفريق » ولیس هما أن يجمعا ولا أن يفرقا بغير أمرهما » وما 
زعم إسماعيل المالكى من أن أباحنيفة وأعصابه م يعرفوا أمر الحكمين إخبار بالنى لعدم العلم » والأولى بالإنسان 
حفظ اللسان » وما قال إن الوكيل لايسمى حكما ممنوع بل الوكالة تكد معنى الحكمية لقبول قولهما عليهما 
والحكئان يمضيان أمر الزوجين » فإذا قصدا الحق وفقهما الله عز وجل للصواب إذ هما موكلان للجم والتفريق 
فعليهما الاجتهاد وطلب الحير هما » وكل ما ورد عن السلف أن فعل الحككين جائز علیہما فهو محمول على 
رضاهما إذلم ينصوا على أنه جائز بغير رضا الزوجين » وهذا لأنه غير جائز هما أن يطلقا امرأة الغير بغير إذنه 
ولا أن يدفعا مالا بغير إذن صاحبه ء بحلاف قضاء دينه إذا امتاچ منه لأن “ذلك إيصال الحق إلى مستحقه ولا 


مغ 


( باب الظهار) 


للزوج فى ماها . قال تعالى ‏ لا تأكلو | أموالكم بينكبالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض هنكم رقال عليه 
الصلاة والسلام : لاحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه » والحكمان [ا بعئا ااصلح : وليعلما ظلم الظالم منبما 
فينكرا عليه ظلمه ؛ فإذا لم يقبل أعلما الحاكي ليدذع ظلمه › فالحككان شاهدان فى حال ومصلحان فى حال إذا 
فوض الأمر إليهما . وقول من قال إ:نهما يفرقان ويخلعان من غير توكيل غير مقبول عندنا » ولیس ماروى عن 
على رضى الله عنه شاهدا فى ذلك . 
( باب الظهار ) 

مناسبته بال هام أن كلا مهما يكون عن النشوز ظاهرا . وقدم اللحام لأنه أ كل فى باب التحريم إذ هو تحريم 
بقاع النكاح وهذا مع بقائه . والظهار لغة .صدر ظاهر وهو مفاعلة من الظهر فيصح أن يراد به معان ممتلفة 
ترجع إلى الظهر معنى و لفظا بحسب اختلاف الأغراض ٠‏ فيقال ظاهرت : أى قابات ظهرك بظهره حقيقة ٠‏ وإذا 
غايظته أيضا وإن لم تدابره حقيقة باعتبار أن المغايظة تقتفى هذه المقابلة » وظادرته إذا نصرته باعتبار أنه يقال قرى 
ظهره إذا نصره » و ظاهر من امرأته وأظهر وتظاهر واظادر وظهر وتظهر إذا قال لامرأته أنت على كظهر أ » 
و ظاهر بين ثوبين إذا لبس أحدهما فوق الآخر على اعتبار جعل ما يلى به كل منهما الآخر ظهرا للذوب » وغاية 
مايلز م كون لفظ الظهر ف بعض هذه الرا كيب مجازا » وكونه تجازا لايمنع الاشتقاق منه ويكون المشتق ازا 
أيضا . وإنما عدى يمن مع أنه يتعدى بنفسه لتضمنه معنى التبعيد لأنه کان طلاقا وهو مبعد ثم قيل : الظهر هنا 
مجاز عن البطن لآنه إنما يركب البعلن فكظهر أى : أى كبطها بعلاقة الجاورة ولأنه عموده » لكن لايظهر ماهو 
الصارف عن الحقيقة من النكات . وقيل خص الظهر لأن إتيان المرأة من ظهرها كان حراما » فإتيان أمه من 
ظهرها أحرم فكثر -التغليظ . وفى الشرع : هوتشبيه الزوجة أوجزء منها شائع أوأمعبر به عن الكل با لايل النظر 
إلبه من الحرمة على التأبيد ولو برضاع أو صبرية . وزاد فى الهابة قيد الاتفاق احترازا عما لو قال أنت على كظهر 
فلانة وفلانة أم من زنى بها أو تنا م يكن مظاهرا : وسنذكر اهو التحقيق إن شاء الله تعالى . ولا فرق بين کون 
ذلك العضوالظهر أو غيرمما لاحل النظر إليه » وإنما خص باسم الظهار تغليبا لاظهر لأنه كان الأصل فى استعم الم 
وشرطه فى المرأة کونہا زوجة » وف الرجل كونه من أهل الكفارة فلا يصح ظهار الذى كالصى والجنون » 
وركنها للفظالمشتمل على ذلك التشبيه » وحكمه حرمة الوطء ودواعيه إلى وجود الكفارة.واختلف نى سبب 
وجوبما فقال ف المناذع : نجب بالظهار والعود لأن الظهار كبيرة فلا يصح سببا للكفارة لأنبا عبادة أو ا مغلب فيها 

( باب الظهار ) 

قد تقدم وجه ترتيب الحرمات المتقدمة ىأول كل باب منها » ويحتاج إلى وجه تقديم الظهار على اللعان . 
ووجهه أنه أقرب إلى الإباحة من سبب اللعان ؛ فإن سبب اللعان عند إضافته إلى غير منكوحته يوجب جد . 
القلف » وموجب ادد معصية محضة بغير شائبة الإباحة . والظهار ف اللغة : قولالرجل لامرأته أنت على" كظه رأنى 


( باب الظهار ) 
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معنى العبادة » ولا يكون الحظور سببا للعبادة فعلق وجو بها ببما ليخف معنى الحرمة باعتبار العو د الذى هو إمساك 
فيكون دائرا بين الحظر والإباحة فيصح سيا للكفارة الدائرة بين‌العبادة والعةوبة. وقيل سبب وجوبها العود » 
والظهار شرط » ولفظ الآبة يحتملهما وهى قولهتعالى ‏ والذين يظاهرون من نسائهمثم يعؤدون لما قالوا فتحرير 
رقبة ‏ إلى آخره » فيمكن حمل ترتببها عليهما أوعلى الأخير » لكن إذا أمكن البساطة صير ليما لأنها الأصل بالنسبة 
إلى التركيب » فلذا قال فى المحيط سبب وجوببها العزم على الوط ء » والظهار شرط وهو بناء على أن المراد من لظ 
العود فى الآية العزم على الوطء . واعترض بأن الحكم يتكرر بتكرر سببه لاشرطه » والكفارة تتكرر بتكرر 
الظهار لاالعزم وكثير من مشايخنا على أنه العزم على إباحة الوطء بناء على إرادة المضاف فى الآية : أى يعودون 
لضد ما قالوا أو لتداركه نزل القول منزلة المقول . ويرد عليه مايرد على ماقبله » وهذا بناء على عدم سصحة إرادة 
ظاهرها وهو تكرار نفس الظهار کا قال داود للحديثين اللذين يروو نهما فإن ظاهرهما عدم تعلقهما بتكرره ویرد 
أن بمجرد العزم لانتقرر الكفارة عندنا كما نص عليه فى المبسوط ٠‏ حى لو أبانها أو ماتت بعد العزم لاكفارة عليه 
قال : فهذا دليل على أنها غير واجبة لا بالظهار ولا بالعود » إذ لو وجبت لما سقطت بل موجب الظهار ثبوت 
التحربم » فإذا أراد رفعه وجب عليه فى رفعه الكفارة عندنا كما تقول لمن أراد الصلاة النافلة يجب عليك إن 
صليتها أن تقدم الوضوء . وعند الشافعى رجه الله هو سكوته بعد ظهاره قدر مايمكنه طلاقها . ورد" بأن شرعية 
الكفارة.لرذع الحرمة وابحناية » والظهار لم يوجب تحريم العقد ليكون الإمساك عن طلاقها جناية : وأيضا فقد 
يكون الإمساك عن طلاقها ليسعى فى أمر الكفارة وتحصيلها أو التروى فى طلاقها أو التكفير فلا يكون مجرده 
بعد الظهارجناية فلا يض سببا للكفارة . واعلم أن هذه احرمة لانرفع إلا بكفارة لابملك ولا بزوج ثان ٠‏ حى لو 
طلقها بعد الظهار ثلاثا فعادت إليه بعد زوج آخحرأو كانت أمة وملكها بعد ماظاهر مها لاحل قربانها حى يكفر 
فيهما » وللمرأة أن تطالبه بالوطء وعليها أن تمنعه من الاستمتاع بها حى يكفر » وعلى القاضى أن يجبره على التكفير 
دفعا للضررعنها بحبس ٠‏ فإن أنىضربه ولا يضرب ف الدينى . ولو قال قد كفرت صدق مالم يعرف بالكذب 
وألفاظه صربح-وكناية وستأق . وسبب نز ول شرعيته قصة خولة أو حويلة بات مالاك بن ثعلبة قالت ٠‏ ظاهر منى 
زوجی لوس بن الصامت » قشت ومول اق عمل ال علي وس أشكو إليه ورسول اق صل اق عليه وس 
مجادلی فيه ويقول : ات الله فإنه ابن عمك » فا برحت حى نزل القرآن - - قد مهبم الله قول الى تجحادلك فى زوجها 


وف اصطلاح الفقهاء : تشبيه المنكوحة با محرمة على سبيل التأبيد اتفاقا بنسب أو رضاع أو مصاهرة » وإ نما قيد 
بقوله اتفاقا احئر ازا عن قول الرجل لامرأته أنت على" كظهر فلانة وهى بأم المزنى بها أو ابنها فإنه لايكون 
مظاهرا » لأن من الفقهاء من يقول الحرام لايحرّم الال . وسببه سبب الحلع وهو النشوز » فإن آية الظهار نزلت 
فى حولة وكانت ناشزة دارط كرك لامر عاؤلة بالخا ميزنا والراة إن نات . وركنه قوله لامرأته أنت على" 


(قوله وإمماقيد بقوله اتفاقا » إلى قوله : فإنه. لايكون مظاهرا ) أقول : ف الحانية ريت الحلم وهو النشوزفإن 
آبة الظهار الخ ) أقول :إنيه بحث فتأمل » ثم قولة وهو النشوز بناء على الغالب .. 
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(وإذا قال الرجل لامرأته أنت على" كظهر أى فقد حرمت عليه لاحل له وطؤها ولا مسها ولا تقبيلها حتى 
يكفر عن ظهاره) لقوله تعالى ‏ والذين يظاهرون من نسائهم - إلى أن قال فتحرير رقبة من قبل أن يناسا . والظهار 
EEE‏ بع أصله ونقلحكمه إلى تحريم موقت بالكفارة غيرمزيل للنكاح .وهذا لأنه جناية 


7 - إلى الغرض » فقال : يعتق رقبة » فقلت لاجد » فقال ؛ يصوم شبرين متتابعين » قلت : بارسول 
الله إنه شيخ كبير مابه من صيام » قال : فيطع ستين مسكينا : ؛ قلت : ماعنده شی ء يتصدق به » قال : فإفى ماعينه 
بعرق من تمر » قلت : يارسول الله وإلى سأعينه بعر ق آخر» قال : قد أحسنت . قال : فاذهى فأطعمى ببما عنه 
ستين مسكينا وارجعى إلى ابن عمك » قال : والعرق ستون صاعا» . رواه أبوداود . وقيل هو مكيال يسع ثلاثين 
صاعا » قال أبو داود : وهلا أصح + وف الحديث ألفاظ أخر» ورواه ابن مأجه وغيره( قوله وإذا قال الرجل 
لامرأته أنت على كظهر أمى فقد حرمت عليه ) وعند محمد للمظاهر أن يقبلها إذا قدم من سفر لاشفقة » وكذا إذا 
قال أنت مبى كظهر أى أو أنت عندى أو معى » وكذا إذا قال أنا منك مظاهر وقد ظاهرت منك : ومى. ألحق 
لفظ المشيئة لايئبت » فلو قال أنت على" كظهر أتى إن شاء الله تعالى لم باز مه شى ء » ولو قال إن شاء فلان فالمشيئة 
إلبه ( قوله وهذا ) أى ثبوت التحريم بالظهار ثم ارتفاعه بالكفارة ( لأنه ) أى الظهار ( جناية ). كبيرة محضة 


كظهر أى أو ما قام مقامه . وحكهحرمة الوطء والدواعى مع بقاء أصل الملك إلى غابة الكفارة (وإذا قال الرجلى 
لامرأته أنت على" كظهر أنى فقد حرمت عليه لاحل له وطرؤها ولا مسها ولا تقبيلها حى يكفر عن ظهاره لقوله 
تعالى - والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يماسا - والظهار كان طلاقا فى 
الحاهاية ١‏ فقرر الشرع أصله ونقل حکه إلى حرم موقت بالكفارة غير مزيل للنكاح ) وبيان ذلك أن أحد 

فىابلحاهلية كان إذا أراد أن يطلق امرأته جعلها فالتحريم على نفسه كالمواضع الى لايطلع علبها من أمه كالفخذ 
والظهر والبطن والفرج م نظروا فل يجدوا موضعا لحن ف لكر ولاسر من اهر مع إصاة امن ان 
أرادوه فاستعملوه دون غيره . ثم إن خولة بنت ثعلبة قالت : وكنت نحت أوس بن الصامت وقد ساء حلقه لكبر 
سنه » فراجعته فى بعض ما أمرنى به فقال : أنت على" كظهر أى » ثم خرج فجلس ف نادى قومه ثم رجع إلى 
فراودنى عن نفسى ..فقلت والدى نفس خولة بيده لاتصل إلى" وقد قلت ماقلت حى يقضى الله ورسولة قذلك» 
فوقع على" فدفعته يما تدفع به المرأة الشيخ الكبير » وشعرجت إلى بعض جيرائى فأخلت ثيابا فلبسها وأتيت رسول 
لله صل اله عليه وساي فأخخيرة بيلك + فجعل فول ل : زوجك وابن عمك وقد كبر فأحسنى إليه » فجعلت 
أشكو إلى الله ما أرى من سوء شخلقه فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسل ماکان يتغشاه عند نزول الوحى 
فلما سرى عنه قال : أنزل الله فيك وفى زوجك بيانا » ونلا قوله تعالى - قد مع الله قول الى جادلك فى زوجها 
وتشتكى إلى الله - إلى آخر آيات الظهار » ثم قال : مريه فليعتق رقبة » فقلت : لايحد ذلك يارسول الله » ثم قال 
مربه أن يصوم شبرين متتابعين » فقلت : هو شيخ كبير لابطيق الصوم » فقال : مريه فليطعم ستين مسكينا 
فقلت : ماعنده شی ء يارسول الله ». فقال : إنا سنعينه بعرق » فقلت : وأنا أعينه بعرق أيضا › فقال : افعن 
واستوطى به شرا وقال عداو : المراد من العود هو العزم على ابخماع الذى هو إمساك بالمعروف . وقال 
الشافعى . : امراد هوالسكو تعن طلاقها عقيب الظهار ( قوله وهلا ) إشارة إلى نقل حكم الظهار من الطلاق إلى 
التحريم المرقت بالكفارة » ویانه أن الظهار جناية لكونه منکرا من, اقول وزود! قال الله تعالي ‏ وإنهم ليفولون 
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لكونه منكرا من القول وزورا فيناسب الجازاة عليها بالحرمة » وارتفاعها بالكفارة . ثم الوطء إِذأ حرم حرم 
بدواعيه کی لابقع فيه كا ف الإحرام » بخلاف ال حائض والصائم لأنه يكير وجودهما » فلو حرم الدواعى يفضى 

إلى احرج ولا"كذلك الظهار والإحرام 
( لكونه منكرا من اقول وزورا ) بالنص فيناسب الجازاة على هذه الحناية بالحرمة وارتفاع هذه الحرمة بالكفارة 
( قوله ثم الوطء إذا حرم.حرم بدواعيه ) تفيد هذه العبارة أن هذا هو الأصل إذ طريق الحرم حرم» وعلى هذا 
استمر فى الاستبراء والإحرام والاعتكاف » وثبت من الشرع خلافه فى الصوم وال حيض » فكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صاثم . وى حديث عائشة رضى الله عنها و كان يأمرنى أن أتزر فيباشرنى 
وأنا حائض » فوجب البحث عن حكة الفرق شرعا بين هذه الأمور لينظر هل الظهار من قبيل مايقتضى الفرق 
حرم الدواعى فيه كما قلنا نحن ومالاك » وهو قول الزهرى والأوزاعى والنخعى وقول الشافعى ورواية عن أحمد › 
لأن حرمة الوط ء نصا بقوله تعالى - من قبل أن يماسا - وهو كناية عن الجماع فلا بآناول غيره » أو تحليلها كما 
قال الشافعى وأحمد فى قوهما الآخر فنظرنا فعقلنا كون حككته لزوم الحرج لو حرمت الدواعى ف الصوم والحيض 
لكثرة وقوعهما وو قوع ضدهما من الفطر والطهر فعلى كثرة وقوعهما يلزم الحرج. بمنع الدواعى » وعن كارة 
وقوع الضدين الظاهرين فكثرة وجود ابادماع يأتتولزوم شرع الزاجرالمبالغ فلايحرم الدواعى بحلاف الظهار 
والاستبراء واللإحرام لاتكثر بالنسبة إلى كلشخص فاستمر على الأصل » وتقدم له فى الاعتكاف الفرق بينه وبين 
الصوم ف حرفة الدواعى فيه لا فى الوم بأن الجماع محظرر الاعتكاف والإحرام » بخلاف الصوم لأن الكف 
عنه ركنه فلا يتعدى إلى دواعيه » وقرر بما حاصله أن الفرق افر بين التحريم الثابت فى ضمن الأمر ‏ والتحريم 
الثابت بالنهى لما كان الثانى أقوى بسبب أن النهى تناوله مقصودا فتعدى إلى الدواعى » بحلاف الثابت فى ضمن 
الأمر فإنه لم نعلق به نى أصلا بل طاب شى ء يستلزم وجوده عدم ذلك فحرم ذلك لتأديته إلى تفويت المطلوب 
لامقصودا فلم يتعد إلى دواعيه . فافترق الحال بينهما وبين الاستبراء والإحرام والاعتكاف لثبوت حرمة الجماع 
فيبا بالنبى ء قال تعالى ‏ ولا تباشروهن وأنم عاكفون ف المساجد ۔ ولا رفث ولا فسوق ‏ نی مستعار للبى 
منكرا من القول وزورا ‏ والمنكر ما ينكره الحقيقة والشرع ٠.‏ والزور هو الكذب والباطل » واللحناية تناسب 
انجازاة عليها بالحرمة وارتفاعها بالكفارة ( ثم الوطء إذا حرم حرم بدواعيه کی لايقع فيه کا ىالإحرام) وقال 
الشافعى : لاتحرم الدواعى لأن التحريم عرف بقوله تعالى من قبل أن يماسا - والؤاس ف القرآن كناية عن الجماع . 
وأجاب صاحب الأسرار بأن.الماس حقيقة ف المس باليد والكلام للحقيقة حنى يقوم دليل الجاز ( بخلاف الحائض 
والصائم ) :حيث لاتحرم الدواعى فيبما ( لأنه يكار وجودها » فلو حرم الدواعى أفضى إلى احرج . ولاكذلك 
الظهار والإحرام ) وسيأنى فى كتاب الكراهية . فإن قيل : لما كبر وجوده.ا كان أدغى إلى شرع الزاجر من 
الظهار» فلم انعكس الأمر. أأجيب بأن أو قات ا حيض والصوم وإن كان كثيرا لكن أوقاتالطهر والإفطا رأ كثر » فلما 
كر أو قات الطهركان الجماع موجودا فيها ظاهرا فيوجب ذلك فتور رغبة فى اللجماع فلا يليق فيه إيجابالزاجر 


( قوله وؤقال الشافعى : لانحرم الدواعى ) أقول : أى فى قول ( قوله وأجاب صابحب الأسرار بأن الاس حقيقة فى المس باليد) أقول : 
الأول تر ك قوله باليد » فإن الس لايختصن بها فيكون عاما الجميع من التقبيل وغير ٠‏ . 


۲٤4 
(فإن وطتها قبل أن يكفر استغفر الله تعالى ولاش ء عليه غير الكفارة الأول ولا بعود حبى يكفر ) لقوله عله‎ 
الصلاة والسلام الى واقع فى ظهاره قبل الكفارة « استغفر الله ولا تعد حی تكفر » ولو كان شىء آآخر واجبا‎ 
) لنبه عليه .قال : وهذا اللفظ لايكون إلا ظهارا لأنه صريح فيه ( ولو نوى به الطلاق لايصح‎ 


تأكيده . وقال صل الله عليه وسلم « ألا لاتنکح الحبالى حى يضعن:؛ ولا الحيالى حى يستبرئن بحيضة » وقال 
تعالى ف الأخيرين ‏ فاع زلوا النساء ف المحيض - ثم أموا الصيام ‏ ولماكان هذا بقتضى عدم حرمة الدواعى لن 
الملكورف الآية الأمر بالكفارة قبل الاس وهو قوله تعالى - فتحرير رقبة من قبل أن يماسا - فإنه مصدرواقع بدلا 
من الافظ بالفعل فيحرم اللجماع لتفويتهالمأموربه فهوكفارة قبل الاس مع أنه يقتضى حرمة الدواعى ف الحيض لأن 
اعتز لوا هو نفس معنى النبى حى أنهم لم يمثلوا للنبى عن البيع وقت النداء إلا بقوله تعالى - وذروا البيع - وم 
سموه إلا منهيا عنه وهو يح لأن الى لانفس طلب الرك عدل إلى ماذكر ؛ والتحقيق أن الدواعى منصوص 
على منعها فى الظهار » والمذكور فى وجه الفرق إنما هو حكة الفرق بين الظهار وما ذكر ؛ أما كونها منصو صا 
على منعها فإن قوله تعالى من قبل أن يماسا لاموجب فيه لحمل على الجاز لإمكان الحقيقة؛ وبحرم اللجماع لأنه 
٠‏ من أفراد القاس » فكل من القبلة والمس وال حماع إفراد القاس فيحرم الكل بالنص » وظهر فساد قول احالف » 
والله سبحانه أعلم ( قوله لقوله صلى الله عليه و ) روى أععاب السبن الأربعة عن ابن عباس رضى الله علهما 
و أن رجلا ظاهر من مرأته فوقع علبها قبل أن يكفر » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ماحملك على هذا ؟ 
قال : رأيت خلخافا فى ضوء القمر » وى لفظ : بياض ساقيها » قال : فاعتزها حى تكفر » ولفظ ابن ماجه 
«فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن لايقرببا حى يكفر» قال الترمذى :ححديث حسن صحيح غريب . 
ونی کون هذا الحديث صميحا رده المنذری ی مختصره بأنه صحححه الرمذى ورجاله ثقات مشهور مماع بعضوم 
من بعض . وروى الترمذى عن ابن إحاق إلى آخر السند عن سامة بن حر البياضى عن النى صلى الله عليه و 

و ف المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال : كفارة واحدة » وقال : .حديث حسن غريب . وأما ذكر الاستغفار فى 
الحديث فالله أعلم به > وهو ف الموطل من قول مالاك » ولفظه : قال مالاك فيمن يظاهر ثم يمسا قبل أن يكفر 
يكف عنها حى يستغفر الله ويكفر » ثم قال : وذلك أحسن ماسمعت ( قوله فلو كان شی ءآخر واجب لنبه عليه ) 
لأنه مقام البيان وتأخير البيان عن وقت ال حاجة لايجوز» فعلم أن المد کور تام حكم ال حادئة فلا تجب کفارتان كما 
نقل عن عمرو بن العاص وقبيصة وسعيد بن جبير والزهرئ وقتادة» ولا ثلاث كفارات كا عنالحسن البصرى 
والنخعى ( قوله وهذا اللفظ ) أى قوله أنت على" كظهر أى ( لايكون إلا ظهارا وإن نوىبه الطلاق ) أو الإيلاء 
أوقال لم أنو شيئا لأنه صريح فيهء وإنما إليه اتباع المشروع لاتغييره» وهلا يعرماقلناء وما ف الكتاب بخص قصد 


لأن إيجاب الزاجر لمنع وجود الجماع » وبفتور الرغبة كان ممتنعا فلا يحتاج إلى إيجاب الزاجر ( فإن وطنها قبل أن 

يكفر استغفر الله ولاشىء عليه غيزالكفارة الأولى ) أىالكفارة الواجبة بالظهار غإن الرتيب المنصوص » ولا يعاود 

الوطء حى يكقر ؛ لما روى: أن سلمة بن صر البياضى' قال لرسول الله ضلى الله عليه وسلم + ظاهرت منام أت ثم 

أبصرت خخلخالها ف ليلة قمراء فواقعما » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر ربك ولا تعد نح تکفر» ووجه 

الاستدلال ماذكره بقوله( ولو كان شىء آخرواجبا لنبه عليه . قال : وهذا اللفظ)هذا إشارة إلى قوله أنتعل” 

كظهر آی : يعى هذا اللفظ لايئبت به إلا الظهار » :فلو نوى الطلاق أو الإيلاء أو قال م أنو به شيا 
٣۲ (‏ د لتم القديرحنى -6.) 


— 0( 
لأنه منسوخ فلا يتمكن من الإنيان به ( وإذا قال أنت على كبطن أى أوكفخذها أو كفرجها فهو مظاهر ) لأن 
الظهار ليس إلا تشبيه الحللة باحرمة :وهذا المعنى بتحقق ىعضو لايحوز النظر إليه ( وكذا إذا شبهها من لاحل 
له النظر إليها على التأبيد من محارمه مثل أخحته أوعمته أو أمه من الرضاعة ) 


الطلاق . ولو قال أردت به االحير عن الماضى كذبا لايصدق فى القضاء ويصدق فا بينه وبين الله تعالى » کذا 
ف التحفة . ولو قيل المنسوخ كون هذا الافظ طلاقا وهو لايستلزم نىصحة إرادته به احتاج إلى الحواب ويصلح 
ماتقدم من قوله وإنما إليه انباع المشروع لاتغييره أن يكون جوابا وهو كلفظ أنت طالق جعل شرعا لوقوع الطلاق 
على المخاطبة » ويصح أن يراد غيره فلا يقع فا بینه وبين الله تعالى كذا فى التحفة( قوله ليس إلا تشييه امحللة 
بامْحرّمة ) اللام فييما لاعهد : أي الحللة بعقد النكاح بامحرمة على التأبيد لأنهما المعهودتان فها سبق من ذكر هما 
( قوله وهذا المعى ) يعنى تشبيه الحللة بامحرمة ( يتحقق ف التشبيه بعضو لاحل النظر إليه ) على التأبيد لما كان 
الظهاز كلاما تشبيبيا مشتملا على المشببة والمشبه بها وجبإعطاء ضابطهما ؛ فى المشبهة أن تذذكر هى أو جزء 
شائع هنها أو جزء معين يعبر به عن جماتها كالرأس والرقبة والفرج والوجه » وتقدم بيان التعبير بهذه عن الكل فى 
الطلاق والنصف والثلث فى الأول» وف المشبه بها أن تذكر هى أو عضو منها لاحل النظر إليه على التأبيد إلا 
أن مع ذكرها ینوی كما سبأتى . إذا عرفت هذا فعبارته : أعنى قوله وكذا إذا شبهها بمن لايحل له النظر إليها إلى 
قوله مثل أخته وعمته وأمه من الرضاع ليست جيدة لأن ظاهرها حرمة النظر إلى هوّلاء من الرضاعة » وإنما المعنى 
إذا شبهها مجزء لامعل النظر إليه ٠»‏ فلو قال أنت على“ أو رأسك أووجهك أورقبتك أو فرجك أو نصفلك أو ثلذله 
أو سدسك كظهر أى أو خالی أو أم زوجی أوكفرجها أو بطنہا أو فخذها أو لہا كان مظاهرا » ولو قال 
يدك أو رجلك أو شعرك أو ظفرك أو سنك أو بطنك أو فخذك أو جنباك أو ظهرك كظهر أى أو فرجها إلى آخر 
ماذكرنا لم يكن مظاهرا لانتفائه من جهة المشبة » ولو قال أنت على" أو رأسك إلى آخر ماقلنا كيد ی أو جنبها الخ 
الم يكن ظهارا لانتفائه ٠ن‏ جهة المشبه بها لأن هذه الأشياء ما يجوز النظر إليها ومسبا بغير شهوة» وكذا لو قال يدك 
أو رجلك الخ على كيدها أو كرجلها الخ لم يكن ظهارا لانتفائه من الحهتين » وإذا أحككت ملاحظة الأصلين 


يكون ظهارا ( لآنه ) أى كونه طلاقا ( منسوخ فلا يتمكن منالإتيان به ) لأن فى ذلك تغبير موضوع الشرع 
وليس لاعبد ذلك ( ولو قال أنت على" كبطن أنى أو كفخلها أو كفرجها فهو مظاهر لأن الظهار ليس إلا تشبيه 
الحللة باطحرمة ) اللام فى الحالة والشحرمة للعهد : أى الحللة نكاحا لابملك اليين بانحرمة تأبيدا لا توقيتا ( وهذا الى ) 
أ اللشبيه ( بتحقق فى عضو لايجوز النظر إليه ) كالأعضاء المد كورة › بخلاف اليد والرجل والشعر والظفر لأنه 
يحل النظر والمس فلا يكون مظاهرا بالتشبيه بها . وقوله ( وكذا إذا شبهها بمن لاحل له النظر إليها ) ظاهر 


( قوله لأن فى ذلك تفيير موضوع الشرع ) أقول : وعدم كونه إيلاء يعلم من قوله لأن فيه تغيير موضوع الشرع ( قال المصنف وكذا إذا 
شبهها هن لايحل له انظر ) أقرل ؛ قال اين الحمام : مقتضى العبارة أن لابجل النظر إلى أخته وغيرها و بيس كذلك » و لثما المنى جز لامجل 
النظر إليه اه فامتعمل من بمعنى ما » ومن فى من محارمه للتبميض . قال الإتقافى : أى إذا شبه امرأته بن لاحل لر جل النظر إلى هذه الأغياء 
الظهر و البطن والفرج والفخذ على التأبيد من :سار الحارم اه . فمل هلا تخلر الصلة عن العائد » إلا أن يقال المضاف مقدر : أى لأعل 
النظر إلى أعضاما المعهودة ( قال المصنضٍ عل التأبيد ) أقول : قال تاج الشريعة احتر ز به عن المطلقة ثلاثا * وكذالك كل من كانت لاله 
ثم حرمت عليه مثل آم أمرته اه » لکن ذا شهها بنا يكوت مظاعر] ١ 1 “+  ,‏ 


0 


لأنبن فى التحري المؤبد كالأم ( وكذلك إذا قال رأسك على كظهر أنى أو فرجك أو وجهك أورقبتك أونصفك 
أو ثلغك أو بدنك ) لآنه يعبر بها عن جميم البدن ٠‏ ويثبت الحکم فى الشائع ثم يتعدى "كا بيناه فى الطلاق 


أخرجت فروعا كثيرة عن تفریق ماجمعناه مثل فرجك كفرج ای فرجك كفخذ أنى يكون ظهارا بطنك كفرجها 
لايكون ظهارا . ووجه الاعتبار فى المشببة بكون العضوما يعبر به عن الحملة والحزء الشائع ما أحال عليه ى 
الطلاق لأن الحرمة هنا كالمطلقة هناك وقد بيناه هناك » وفى المشبه بها بكون العضو مما لاحل النظر إليه من المحرمة 
ماذكره بقوله لأن الظهار ليس إلا تشبيه الحللة الخ وقد تممناه فى أول هذا البحث ( قوله لأنبن ) أى أخته وعمته 
وأمه من الرضاع ف التحريم المؤبد كالأم » بخلاف قوله أنت على كظهر عمتك أو أختك لأن حرمهما ليست على 
التأبيد بل موقتة بانقطاع عصمته ها . ثم المراد تأبد الحرمة باعتبار وصف لايمكن زواله فإن الجوسية محرمة على 
التأبيد . ولو قال كظهر عبوسية لايكون ظهار | ذكره ف الخوامع لأن التأبيد باعتبار دوام الوصف وهو غير لازم 
لحواز إسلامها . يلاف الأمرة والأحتية وغيرههما . لايقال : يرد على اشتراط تأبد الحرمة مالو ظاهر من امرأته 
ثم قال لأخرى أنت على" مثل هذه يتو الظهار فهو مظاهر ولو بعد هوبا وبعد التكفير ءج أن اأظاهر منها ليست 
محرمة على التأبيد لأن ثبوت الظهار ىهذه إما هو باعتبار تضمن قوله لها أنت على" كظهر ى لأن تشبيبها من 
قال لها ذلك إبما هو فى ذلك ؛ فالظهار فيبا باعتبار خخصوص وجه الشبه المراد لاباعتبار نفس التشبيه بها » وكذا 
لو كانت امرأة رجل آخر ظاهر زوجها منها فقال أنت على" مثل فلانة ینوی ذاك صح ولو کان بعد هوا . وی 
التحفة : لو شبه بامرأة محرمة عليه ف الخال وهى ممن تحل له فى حالة أخرى مثل أخبت امرأتة ومفل اءرأة لها زوج 
أو جوسية أومرتدة لم يكن مظاهرا لأن النص ورد فى الأم وهى محرمة على التأبيد » وقد عامت أن هذه كنايات فلا 
تكون ظهارا ولا إيلاء إلا بالنية ٠‏ وبعد اشتراط تأبيد الحرءة هل يشترط الإحاع عايبها ؟ شرطه ف النهاية لتخرج 

أم المزنى بها وبتہا لآأنه لو شہہھا بهما م يكن مظاهرا وعزاه إلى شرح الطحاوى » لكن الحلاف منقول فى هذه » 
فنهم من قال عند أن يوسف يكون مظاهر! حلافا محمد بناء على نفاذ حكم اللا کی لو فى حاها عند محمد ينفلك 
خلافا لای يوسف . ومنهم من قال عند أفى حنيفة وأفى يوسف يكون مظاهرا خلافا فد بناء على نفاذ حكم 
الحاكم بحل نكاحها وعدمه 2( فظهر مما نقلنا أن مبنى ثبوت الخلاف فى الظهار وعدمه ليس كون الحردة الموبدة 
مجمعا عليبا أولا » بل كونبا يسوغ فیا الاجتهاد أو لا » وعدم تسويغ الاجمهاد لوجود الإجماع أو النص الغير 
الحتمل للتأويل من غير معارضة نص آخر فى نظر انه وإن كانت المعازضة ثابتة فى اواقع » وهلا يختاف 
فى کون امحل بسوغ فيه الاجہاد وق نفاذ حكم الحا کم لاف > ولذا فرق ف المحيط ,وجوه النص على الحرءة 
بالوؤْطهوعدهه حيث قال : لو قبل امرأة أو لمسها بشهوة ثم شبه امرأته ببنها لانكون مظاهرا علد ألىخنيفة ».ولا 
يشبه هذا الوطء لأن حرمته منصوص عليها وحرمة الدواعى ل . وف الدراية : فى كظهر أختى ٠‏ 
ران از ماري بد رقع E‏ نم اتفقوا على تسويغ الاججاد 


( ون :قال رلك عل سكظه رَى أو فرجك أو وجهك أو رقي ك کان محرا ) لأن هله الأعفماء يعبر با عن 
جميع آلبدن فيكون تشييبها من المرأة كتشبيه'ذات المرأة ( ولو قال نصفاك أو لفك أو وبمك كظهر ای کان 
مظاهرا لأن الحكم يغبت فى ذلك الحزء أولا ثم يسرى إلى سائر البدن كا بيناه ني الطلاق) . 
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( ولو قال نت عل مثل أى أو كأى يرجع إلى نيته ) ليتكشف حكه ر فإن قال أردت الكرامة فهو كا قال ) 
لأن التكريم بالنشبيه فاش ف الكلام ( إن قال أردت الظهار فهو ظهار) لآنه تشبيه بجميعها » وفره تشبيه بالعضو 
لكنه ليس بصريح فيفتقر إلى النية ( وإن قال أردت الطلاق فهو طلاق بائن ) لأنه تشبيه بالأم ف‌الحرمة فكأنه 
قال أنت على" حرام ونوى الطلاق » وإن لم تكن له نية فليس بثى ء عند ألىحنيفة وألى يوسف لاجّال الحمل على 
الكرامة . وقال محمد يكون ظهارا لأن النشبيه بعضومنما لما كان ظهارا فالتشبيه مجميعها أولى . وإن عى به التحريم 
لاغير ؛ فعند ألى يوسف هو إبلاء ليكون الثابت به أدنى الحرمتين . 


فيها .هم أن فى حرمتها عموم نص « بحرم من الرضاع مايحرم من الدب » وقوله صلى الله عليه وسلم « ليلج عليك 
أفلح فإنه عمك من الرضاعة » لكن ذلك خص منه ماذكر فى الرضاع . والثانى إنما يفيد ثروت أختية بات الفحل 
من غير الى أرضعته بالالزام » ومثله مارأيت لو شبهها بامرأته الملاعن ٥نا‏ ) يكن مظاهرا من غير ذكر حلاف 
٠ع‏ أن أبا يوسف يرى تأبد حرمتها لتسويغ الاجتباد . أما إن أراد من أرضعهما نفس الفحل بأن نزل له لبن فلا 
إشكال » لكنه بعید من عادتهم ف إطلاقه » ولأنه لا أختية هناك أصلا . وما يشكل ماذكره ف الدراية أيضا 
نقلا عن شرح القدورى رحمه الله : زفى أبوه بامرأة أوابنه فشبهها بأمها أو ابأنبا يصير مظاهرا عند ألىيوسف رحمه 
لله ولا ينفل عنده الحاكم بحلها له . وعند محمد لايصير مظاهرا وينفذ حكم الحا کم » وهذا مشكل لن غاية 
أم مزنية الأب والابن أن تكون كأم زوجة الأب والابن » ولا نحرم أم زوجة الأب على الابن ولا أم زوجة 
الابن على الأب » فليس التشبيه هنا بمحرمة » ولو شبه بظهر أبيه أو قريبه أو بظهر أجنى لم يكن مظاهرا » ولو 
شبهها بفرج أبيه أو قريبه قال فی المحيط : ينبغى أن يكون مظاهرا لأن فرجهما فى الحرمة كفرج أمه . وى كاف 
الحاكم رحمه الله : المرأة لاتكون مظاهرة من زوجها من غير ذكر حلاف . وف الدواية : لو قالت هى أنت 
على" كظهر ألى أو آنا عليك كظهر أمك لايصح الظهار عندنا . وى المبسوط عن ألى يوسف : عليها كفارة 
يمين . وقال الحسن بن زياد : هو ظهار : وقال محمد : ليس بشىء وهو الصحيح . وفى شرح الختار حكى 
خلاف: أ يوسف » والحسن على العكس » وكذا فى غيره . وف الينابيم والروضة كالأول قال : هو يمين 
عند ألى يوسف ظهار عند الحسن » ولو ظاهر من امرأته ثم أشرك معها أخری كان مظاهرا منېما ( قوله ولو قال 
أنت على" مثل ی ) هنا ألفاظ أنت أنى مثل أبى كأنى حرام كظهر أى ؛ فی أنت ای لايكون مظاهرا وینبغی أن 


( ولوقال أنت على" مثل أنى أو کی احتمل وجوها فيرجم إلى نيته ليتكشف ذلك ؛ وكلامه ظاهر. وقوله (وإن 
م تكن له نية فليس بشىء عند ألىحنيفة وألى يوسف ) ذكر ف المبسوط قول أنىحنيفة وحده» وعن ألىيوسف 
فيه روايتان : إحداهماكقول محمد لأنه قال فى الأمالى : إذا قال هذا ىحالة الغضب وقال نويت به البِرلم يصدق 
فى القضاء وهو ظهار . وعنه أنه قال يلاء لأن الأم محرمة عليه بالنص» قال الله تعالى - - حردت عليكم أمهاتكم - 

وكان قوله أنت على" كأى بمزلة قوله أنت على" حرام » وقد بينا. فى هذا اللفظ أنه إذالم ينوشيثا يثبت أقل الوجوه 
وهو الإيلاء . وجه قول ألى حنيفة وألى يوسف على ماذكره قى الكتاب أن كلامه يحتمل التشبيه من حيث الكرامة 
فبحمل عليه إلى أن يتبين خلافه بالنية والفرض عدمها . ووجه قول محمد أن النشييه بعضو مها لما كان ظهارا 
فالتشبيه يجميعها أولى . وإن عنى به التحريم لاغير؛ فعند أبى يوضف هوإيلاء ليككون الثابت به أدنى الحرمتين ) ` 


قال اللصنف ( فالتشبيه يجميعها أولى ) أقول : فيه حث ٠‏ فإن فى المميع مايحل النظر إل كالوجه وغيره , 
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وعند محمد ظهار لآن كاف النشبيه تختص به ( ولو قال أنت على" حرام كأنى ونوى ظهارا أو طلاقا فهر على 
مانوى) لأنه يحتمل الوجهين . الظهار لكان النشبيه والطلاق لكان التحريم والتشبيه تأكيد له وإنلم تكن له نية › 
فعلى قول ألى يوسف إيلاء ٠‏ وعلى قول محمد ظهار » 

یکون مكروها » فقد صرحوابأن قوله لزوجته ياأخيئة مكروه . وفىحديث رواه أبو داود عن ألى تميمة و أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم مح رجلا يقول لامرأته يا أخيئة فكره ذلك ونہی عنه » ونحن نعقل أن معنى النبى 
هو أنه قريب من لفظ تشبيه الحللة بالحرمة الذى هو ظهار » ولولا هذا الحديث لأمكن أن يقال هو ظهار لأن 
التشبيه ف قوله أنت أى أقوى منه .ع ذكر الأداة » ولفظ أخيّة فى يا أحية استعارة بلاشك وهى مبنية على النشبيه > 
لکن الحديث الما کور أفاد كونه ليس ظهارا حيث لم ببین فيه حا سوى الكراهة والنبى عنه » فعلم أنه لابد 
فى كونه ظهارا من التصريح بأداة التشبيه شرعا » ومثله أن يقول ها یابنی أو يا أختى ونحوه » وفى مثل أمى أو کی 
ینوی » فإن نوی الطلاق ودع بائناكقوله أنت عل ىحرام » وإن نوی الكراهة والظهار فككا نوی کا ف الكنايات . 
وأفاد أنه كناية فالظهار» فعلم أن صريحه يكون النشبيه بعضو » وإنلم يكن له نية فليس بشىء عندهما » وهو 
ظهار عند محمد رحمه الله . وجه قوله أن المعنى الشرعى لهذا اللفظ الظهار لوجود النشبيه بالبعض فى ضمن الكل: 
غير أنه عدل عنه فيا إذا كان له نية شىء يصح إرادته من اللفظ إلى ذلك المنوى تصحيحا لإرادته » وجعل على 
بمعنى عندى فى الكرامة » وذلك أن المفيد للكرامة بطريق الحقيقة لفظ أنت عندى مثل أنى أو كأى » فحين لم 
يصرفه عن مقتضاه نية عمل بموجبه فى نفسه . ولهما أن بمنعا كون الصراحة تثبت بالنشبيه بالحزء حال كونه فى 
ضمن التشبيه بالكل بل إذا كان التشبيه به ابتداء » ففها إذا كان التشبيه بكلها یی جملا ىحق جهة التشبيه » فا 
م يتبون مراد مخصوص لايحكم بشىء خحصوصا والحمل على الظهار حمل على المعصية > ولا يجوز إلزام المسلم 
ا لمعصية من غير قصد إليها ولا لفظ صريح فيها » وما أمكن صرف تصرفاته عنها وجب اعتبار ذلك فى حقه » وإن 
نوى به التحريم لاغير فالمصنف -حكى فيه خلافا بينهما وكذا غيره » فعند محمد ظهار لأنه بكاف التشبيه : أى 
أداته فإن الكلام فى مثل أنى وكأى جميعا واحد مختص بالظهار كا قدمنا أنه حقيقة وقد نوى مالاينافيه فإن 
الحرمة موجب الظهار فيثبت النوی فى ضمن المعنى الحقبيتى فى الكلام . وعند ألى يوسف إيلاء بناء على منع كو نه 
المعنى الوضعى عند التشبيه بالكل فيبي الثابتبه لا يتعدى به المنوى وتحريمها مطلقا بلا ظهار ولا طلاق هو الإيلاء 


فإن.الحرمة الثابتة بالإيلاء أدنى من الحرمة الثابتة بالظهار » إذ حرمة الإيلاء لغيرها وهوهتك حرمة اسم الله تعالى » 
وحرمة الظهاز لعينها وهو أنه منكرمن الفول وزور » ولأن الحرمة الثابتة بالظهار لاترتفع إلا بالكفارة » والثابتة 
بالإيلاء تتفم بدونها وهوالحنث وغير ذلك من الوجوه الدالة على ذلك على ماهو المد كور ف اللهاية وغيرها ( وعند 
محمد ظهار لأن كاف النشبيه يختص به . ولو قال انت على حرام كأنى ونزى ظهارا أو طلاقا فهو على مانوى 
لأنه يحتمل الوجهين ) فحسب » لأنه لما صرح بالحرمة لم يبق كلامه محتملا للكرامة كا فى المسثلة الأول ووجهها 
ظاهر( وإن لم تكن له نية فعلى قول أي يوسف إيلاء ؛ وعلى قول محمد ظهار ؛ 


( قال المسئف لأن كاف التشبيه ) أقول : أى أداته » فإن الكلام فى مثل أى وكأى بميما واحد ( قال ااصئف مختص نه ) أقول : المرادكثرة 
استغماله فيه فلا يرد شىء , ش ش 
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والوجهان بيناهما ( وإن قال أنت على" حرام كظهر أنى ونوى به طلاقا أو إيلاء لم يكن إلا ظهارا عند أىحنيفة » 
وقالا : هو على مانوى ) لأن التحريم يحتمل كل ذلك على مابينا » غير أن عند محمد إذا نوى الطلاق لايكون 
ظهارا » وعند أنىيرسف يكونان جميعا 


ولآن الإيلاء أدنى الحرمتين من حيث السبب والحكم وأمور أخر ؛ أما السبب وهو الظهار نفسه فكبيرة محضة » 
والإيلاء فى نفسه من حيث هو يمين ليس معصية بل باعتبار أمر آخر يقترن به » وأما الحكم فالكفارة فيه أغلظ 
حيث قدر الإطعام بستين مسكينا أو صيام ستين یوما › والأمور الآخر ھی أن خرمتہا ف الإيلاء لاتثبت ف الحال 
فإنه. وإن حلف أن لايقر بها فالشرع طلب منه أن بحنث ويطأها قبل التكفير ثم يكفر » ولو طلقها ثلاثا فعادت 
إليه بعد زوج آنخر عادت بلا إيلاء فى حق وقوع الطلاق بمضى المدة بل فى حق لزوم الكفارة إذا وطىئ وكان 
الإإيلاء موبذا : وف الظهار يثبت ف الخال ثم يتعدى إلى الدواعى ثم لاحل منها شی ء آخدر حى يكفر أولا › ولو 
طلقها ثلاثا والباق بحاله تعود بالظهار ولا نحل مالم يكفر كفر » وكذا لو ملكها بأن كانت أمة فاشتراها وانفسخ العقد 
لال م ملم يكفر » و٠هم‏ من قال : الأصح أنه حرنئذ ظهار عند الكل لأنه تحريم مؤكد بالتعبيه ‏ وفيه نظر لأن 
هذا إنما ينطبق على قوله أنت على" حرام کأی » ولیس الكلام فيه بل جرد أنت كأى . وق أنت على حرام كأى 
فما له محتملان الطلاق والظهار لا الب لتصريحه بالحرمة ‏ فأيما أراد ثبت » فإ نل تكن له نية فعلى قول أبى يوسف 
إيلاء رعلى قول محمد ظهار » وههنا يتتجه المذكور 1 نفا عن قاضيخان أنه ينبغى أن لايختلف فى كونه ظهارا لآنه 
تحريم مو كد بالتشبيه ( قوله والوجهان بيناهما ) يعنى فبا قبلها : يعنى قوله من جهة ألى يوسف ليكون الثابت 
أدى الحرمتين » ومن جهة محمد ماذكرنا . وى أنت عل حرام كظهر ایی ”حلاف »> فعنده لايكون إلا ظهارا 
سواء نوی طلاقا أو إيلاء أو لم ينو شيئا ( وقالا : هو على مانوى ) ظهارا أو طلاقا أوإيلاء » وإن لم تكن له نية 
فظهار ( لأن النحربم يحتمل كل ذلك ) فإن نوی الطلاق أو الإيلاء يكون قوله بعده كظهر أنى تأكيدا له لامغيرا 
( غير أن عند محمد إذا نوى الطلاق لايكون ظهارا ) معه لآنه بةهم بائنا بأنت حرام » ولا يمكن إثبات الظهار بعده 
بكظهر آی ( وعند أبى يوسف يكونان ) فقيل لا بلفظ حرام إذ لايراد باللفظ الواحد معنيان مختلفان بل كل لفظ » - 
وهله رواية عنه فى حعة الظهار .من المبانة . وقيل بل الظهار يقع بنفس اللفظ لأنه صريح فيه والطلاق باعترافه 
بنيته ٠»‏ كبا ذ قال من له امرأة معروفة بزينب زينب طالق ثم قال عنيت الأخرى يقع عليهما ف الأخرى باعترافه 
وف المعروفة بصريح اللفظ ف القضاء فإنه لايصدق فيه فى صرف النية عنها لأنه حلاف الظاهر » وهذا يقتفى 
أن وقوع الطلاق والظهار فيا إذا قال عنيت الطلاق عنده [نما هو فى القضاء ء أما فيا بينه وبين الله تعالى فالواقج 


والوجهان بيناهما ) يعنى “قوله ليكون الثابت أدنى الحرمتين » وقوله لان كاف النشبيه يختص به ( وإن قال أنت 
على "حرام كظه رأى و نوی طلاقا أوزيلاء لایکون إلا ظهارا عند أل حنيفة ) وكذا إذالم ينو شيئاكذا فى المبسوط 
( وقالا : هو على مانوی ) إن نوی ظهارا فظهار » وإن نوی طلاقا فطلاق » وإن نوى إيلاء فإيلاء » كلا 
ذكره الصدر الشہید والإمام العتالى فى شرحيهما للجامع الصغير ( لأن التحريم محتمل ) ونية المحتمل صميحة غير أن 
عند محمد إذا نوی الطلاق لايكون ظهارا » وعنذ ألىيوسف يكونان جميعا) يعنى يقع الطلاق بنيته ويكون 
مظاهرا بالتصريح بالظهار» ولا يصدق فى صرف الكلام عن ظاهره قضاء فصار باز لة قوله زينب طالق وله امرأة 
معر وفة بهذا الاسم وقال لی امرأة أخرى وإياهأ عنيت يق الطلاق على تلك بنيته وعلي هله المعروفة بالظاهر .. 
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وقد عرف فى موضعه . ولألى حنيفة أنه صربح فى الظهار فلا يحتمل غيره » ثم هو محكم فيرد التحريم إليه : 
قال( ولا يكون الظهارإلا من الزوجة؛ حتى لوظاهرمن أمته لم يكن مظاهرا )لقوله تعالى ‏ من نسائهم ‏ ولأنالحل 
ف الأمة تابع فلا تلحق بالمنكوحة » ولأن الظهار منقول عن الطلاق ولا طلاق فى المملوكة 

مانوى . وى شرح الكتز : ولو نوى الإيلاء ينبغى أن يكون إيلاء وظهارا بالاتفاق لعدم التناى ( قوله وقد عرف 
ف موضعه ) يعنى المبسوط . ولألى حنيفة أنه : أى لفظ كظهر أى صربح فى الظهار محكم فيه ؛ ولفظ حرام 
محتمل فيرد إليه إذا قرن معه ( قوله حى لوظاهرمن أمته ) موطوءة كانت أو غير موطوءة لايصح » وهومذهب 
الشافعى وأحمد وحم كثير من‌الصحابة والتابعين » خلافا لمالك والثورى ف الأمة مطلقا » ولسعيد بن جبير وعكرمة 
وطاوسوقتادةوالزهرى فالموطوءة . لنا أن النص يتناول نساءنا بقوله تعالى - من نسائهم - والأمة وإن صح 
إطلاق لفظ نسائنا عليها لغة لكن عحة الإطلاق لاتستلزم الحقيقة . لأن حقيقة إضافة النساء إلى رجل أو رجال 
إما تتحقق ٠ح‏ الزوجات لأنه المتبادر حى يصح أن يقال هؤلاء جواريه لا نساؤه ٠‏ وحرمة بنت الأمة الموطوءة 
ليس لأن أمها من نسائنا مرادة بالنص بل لأنها بنت موطوءة وطأ حلالا عند الحمهور وبلا هذا القيد عندنا » على 
أنه لوأريد بالنساء هناك ماتصح به الإضافة حى يشملالمعنى الحقيى وهن الزوجات ٠‏ والجازئ : أعنى الإماء 
بعموم الجاز لأمكن للاتفاق على ثبوت ذلك الحكم فى الإماء كثبوته فى الزوجات . أما هنا فلا اتفاق ولا لزوم 
عندنا أيضا ليثبت بطريق الدلالة » لأن الإماء لسن فى معنى الزوجات » لأن الحل فيين تابغ غير مقصود من 
العقد ولا من الملك حى يثبت هع عدمه فى الأمة الجوسية والمواضعة » بحلاف عقد النكاح لايصح فى موضيم 
لايحنمل الحل » ولأن القياس أن لايوجب هذا التشبيه الذى هو كذب سوى التوبة ورد الشرع بشبوت التحريم 
فيه فى حق من لها حق فى الاستمتاع ولا حق للأمة فيه فيب ى'حقها على أصل القياس » ولأن الظهار كان طلاقا 
وضعفه شمس الأثمة السرخسى بأن الطلاق إن وقع بقوله أنت عل ىحرام كان متكلما بلفظ الظهار بعد مابانت » 
والظهار بعد البينونة لايصح » وإن قال الظهار ٠ج‏ الطلاق يثبت بقوله أنتعلى حرام . قلنا اللفظ الواحد لابحتمل 
معنيين ممتلفين . وأجاب الإمام ظهير الدين عن هذا فقال : يصح ظهار المبانة على قوله؛ وكان هذا رواية منه 
على حة ظهارالمبانةوأن هذا الكلام صريح ف الظهاروهذا لولم تكن له نيةيكون ظهارا فلابصدق ف إبطال حكمالظهار 
ويصدق ف إرادة الطلاق لاعرافه به . وقوله ( وقد عرف فى موضعه ) يعنى مبسوط شمس الأئمة ( ولأى 
حنيفة : أن قوله أنت على كظهرأى صريح ف الظهار ) ولهذا لايحتاج فى الدلالة عليه إلى النية ( فلا يحتمل 
غيره من الطلاق ) والإيلاء (ثم هومحكر ) لعدم احمّال الغير» وقوله أنت على" حرام يحتمل تحريم الطلاق وغيره 
كا مر ( فيرد التحريم إليه ) أى إلى الظهار کا هو الأصل فى رد امحتمل على امحكم . قال ( ولا يكون الظھارإلا من 
الزوجة » حى لو ظاهر من أمته لم يكن مظاهرا لقوله تعالى ‏ والدين يظاهرون من نسائهم - ولأن الحل فى . 
المملوكة تابع ) بدليل أنه لو اشترى أمة فوجدها محرمة عليه برضاع أومصاهرة لم يثبت للمشترى ولاية الرد 
سبب الحرمة فلا تكون الأمة فى معنى المنكوحة حى تلحق بها ( ولأن الظهار منقرل عن الطلاق ولا طلاق.ى 
المملوكة ) وعورض بأن الآمة محل الظهار بقاء فيجب أن تكون محلا ابتداء ؛ كا لوظاه رمن امرأته وهئ أمةاثم 
اشتراها فإنه بی حكم الظهار » وما بجع إلى امحل فالانبتداء والبقاء قيه سؤاء كامحرمية فى النکاح . وابلحواب “أن 
بقاء الظهار فيا ذكرت ليس باعتبار أنها محل للظهار بقاء » وإنما هو باعتبار أن حزمة 'الظهار إذ صادفتة امحل 
(قوله فالابتداء والبقاءنيه سواء) أقؤل : فيه بحث + لمم کل ما يكون عملا لمكم :اعداء پکون علا له بقاء » رأما مك فی ملم ».وماذكره. . 
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(فإن تروّج امرأة بغير أمرها ثم ظاهر منها ثم أجازت النكاح فالظهار باطل ) لأنه صادق فى النشبيه وقت التصرف 
فلم يكن منكرا من القول » والظهار ر ليس بحق من حقوقه حى يتوقف » لاف إعتاق المشترىمن الغاصب لأنه 
من حقوق الملك ر ومن قال لنسائه أنئن على" كظهر أى كان مظاهرا منبن حميعا ) لأنه أضاف الظهارإليبن فصار 
کا إذا أضاف الطلاق ( وعليه لكل واحدة كفارة ) لأن الحرمة تثبت فى حى كل واحدة والكفارة لإنباء الحرمة 
فتتعدد بتعددها » بخلاف الإيلاء منبن لأن الكفارة فيه لصيانة حرمة الاسم ولم يتعدد ذ كر الاسم . 


كل نه إل قرم عقا كارا ولا اللاو N O‏ 
فى التشبيه وقت التصرف ) والتشبيه إتما انعقد سببا للتحريم المغيا حين كان كذبا محضا فلا يتوقف .بی أن يقال 
فليتوةف على الإجازة كما يتوقف نكاحها على الإجازة » فإن أجازت ظهر أنه كان التشبيه الممتنم . أجاب عنه 
بقوله والظهار ليس بحق من حقوقه حى يتوقف بتوقفه » لأن عقد النكاح حلال والظهار حرام فتنافيا » بحلاف 
العتق مع الملك فلا يتوقف ولا يثبت الظهار بعد الإجازة > لاف إعتاق المشترى العبد من غاصب العبد » لأن 
الإعتاق حق من حقوق الملك : عى يثبت بالملك حت أن يعتق إذا شاء فيتوقف بتوقفه وينفذ بنفاذه ولايئبت بملك 
التكاح ذلك بل هو منبى عنه » ون کان لوقاله لزمه حكمه › ؛ فإذا أجاز امالك بيع الغاصب عتق ( قوله ومن قال 
لنسائه أن على كظهر آمی كان مظاهرا منبن جميعا ) بلا حلاف ( لأنه أضاف الظهار إلببن فكان كإضافة الطلاق 

ليبن يطلقن حيعا » وإنما الحلاف فى تعدد الكفارة؛فعندنا وعند الشافعى تتعدد بتعددهن : أى كل من أراد 
وطأها وجب عليه تقدبم كفارة » وبه قال الحسن والنخعى والز هرى والثورى وغيرهم > وقال مالك وأحمد : 

كفارة بمين واحدة » وروى ذلك عن عمر وعلى» وعروة وطاوس وعطاء اعتبروه بالهين بالله تعالى فى الإيلاء . 


لاتزول إلا بالكفارة » وههنا قد صادفت علا فتبى إلى أن تؤجد الكفارة فهى بمتزلة الحرمة الثابتة بالطلاق » 
.فإنها إذا طلقت ثنتين لم تحل بعد ذلك بسبب مالم تتزوّج بزوج آخر ( فإن تروج امرأة بغير أمرها ثم ظاهر منها ثم 
أجازت النكاح فالظهار باطل لأنه صادق ف التشبيه وقت قت التصرف ) لكونها محرمة قبل إجازتما فلم يوجد ركن 
الظهار وهو تشبيه العالة بانحرمة فلم يكن منكرا من القول والظهار منكر من القول . وقوله ( والظهار ليس بحق من 
حقوقه ) أىحقوق النكاح جواب سؤال , تقريره الظهار مبنى على الملك والملك موقوف فينبغى أن يكون الظهار 

موقوفا على الإجازة يوقف إعناق المشترى من الغاصب على إجازة المغصوب منه البيع الصادر من الغاصب . 
وتقربر الحواب أن الظهار ليس من حقوق النكاح ولوازمه فلا يلزم من توقف النكاح على الإجازة توقف 
الظهار عليها »:والدليل على أنه ليس من حقوقه أن النكاح أمر مشروع > والظهار ليس بمشروع لأنه منکر من 
القول » وما لايكون مشروعا لايكون من حقوق المشروع ( بخلاف إعتاق المشترى من الغاصب ء لأنه) أى 
الإعتاق ( من حقوق الملك ) لكونه منهيا للملك ومتمما له ( ومن قال لنسائه أننن على كظهر أن كان مظاهرا 
منہن حميعا ) وكلامه فيه واضح. . وقوله ( بحلاف الإيلاء منبن ) يعنى أن يقول من والله لا أقربكن » فإنه إذا لم 
يقربين حى مضت أربعة أشهر طلقن بميعا » وإن قرب الكل قبل مضى المدة يجب عليه كفارة واحدة لأن الكفارة 
فيه لصصيانة حرمة الاسم وم يتعدد ذكر الاسم . 


:من حديث الحرمية لايفيده'( قوله لاتزول إلا بالكفارة الخ ) أقرل : وهل معى محلية الظهار بقاء إلا 30 


م ol‏ ده 


(فضل ف الكفارة ) 


قلنا الكفارة لوضع الحرمة وهى متعددةبتعددهن » وكفارة اليين هتك حرمة الاسم العظم ولميتعدد ذكره؛ يلاف 
مالوكر رالظهار من امرأة واحدة مرتين أو أكثر فى مجلس أوعجالس حيث تتكرر الكفارة بتعدده إلا إن نوى با 
بعد الول الأول تأكيدا فيصدق قضاء فیہما لا كا قيل فى المجلس لا الجالس » يلاف الطلاق لأن حك الظهار 
فيا بينه وبين الله تعالى . وأورد : لما ثبت بالظهار الأولحرمة موقتة فكيف تتكررالحرمة بتكر ارالظهار وماهو 
إلا تحصيل الحاصل . أجيب بالأول تثبت الحرمة الموقتة مع بقاء ملك الحل فيصح الظهار الثانى والثالث ولا منافاة 
فى اجماع أسباب الحرمة كالحمر حرام على الصائم لعينها ولصومهوليينه » وهذا لايدفم سوال تحصيل الحاصل إلا 
أن يلتم أن ثبت بكل سبب حرمة كما التز م فى أسباب الحدث على ماتقدم فى الطهارات . 
[ فروع ] لايصح ظهار الذى » وبه قال مالك خلافا للشافعى وأحمد كالإيلاء » وهى رواية البرامكة عن 
ألى حنيفة والأول رواية الأصل لنا قوله تعالى ‏ والذين يظاهرون منكم ‏ والكافر ليس منا > وإلحاقه بالقياس 
متعلر لأن الظهار جناية حكمها تحريم يرتفع بالكفارة » وشرك الكافر بمنع"من رفع أثر اللحناية عنه بالكفارة هم 
أنه ليس من أهلها لأنها عبادة حى اشترطت النية فلم تصح من الكافر فيب تحريما موابدا وهو غير حككه بالنص » 
ولأنه لايقدر عليها على رأيكم إذ لايقدر على ملك رقبة مومنة وإلغاء قيد الإيمان فى حقه > مخلاف النص فيكون 
خلاف الكفارة ولا إجماع على ذلك ليكون كإلغائه فى - إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من.قبل أن تمسوهن - 
وما أجيب من أمبا عبادة فى سحق المسلم عقوبة فى حق الكافر يقال عليه نها تفتقر إلى النية اتفاقا فلز م كونها عبادة , 
وما.دفع به من أن افتقارها إليبا كافتقار الكنايات إليها وليست عبادة مدفوع بأنه قياس بلا جام » لان افتقار 
الكنايات إليها ليتعين به أحد الحتملات وهو الطلاق عن غيره » وافتقار الكفارة لتقم عبادة وإلا فلماذا » والفرق 
بين الظهار والإيلاء على قول ألىحنيفة حيث أجاز إيلاء الكافر خلافا لصاحبيه أن حكم الإيلاء أمران : وقوع 
الطلاق بتقدير البر وهذا يتحقق فى حقهم لأنهم يعتقدون حرمة الاسم الكريم ويصونونه فينعقد منهم نظرا إلى ذلك 
ولزوم الكفارة بتقديو الحدث > فلو فرض منهم الحنث بالوطء انتى حكم الب وتعذر التكفير . ولو ظاهر 
واستئى يوم الجمعة مثلا ثم كفر إن كفر فى يوم الاسئثناء لم يجز » ولو ظاهر يوما أو شبرا صح تقييده ولا 
. ببى بعد مضى المدة » ولو علق الظهار بشرط ثم أبانبا ثم وجد الشرط فى العدة لابصير مظاهرا » بحلاف الإبانة 
المعلقة على ما سلف . ويصح بشرط النكاح »فإذا قال لأجنبية إن تروّجتك فأنت على كظهرأى فتزوّجها لزمه 
الظهار » ولو قال أنت على" كظهر أى فى رجب ورمضان وکر فى رجب أجزأه عنهما ».ولو ظاهرة: 
فجن ثم أفاق فهو على حكم الظهار ولا يكون عائدا بالإفاقة خلافا لأبحد وجهين للشافعية م ' 
( فصل ف الكفارة ) 
. .. (فصل ف الكفارة ). ۰ 
لما ذكر حكم الظهار وهو. حرمة الوطء ودواعيه إلى ايته ذكر في جلا الفعمل ماينهى تلك الحزمة وهو . 
الكفبارة . وسببها الظهاو والعود جميعا + فإن الله تعالى عطف العود على الظهار فى بيان سيب الكفارة + وتيب ابلدكم 
نا ش ( فصل ى الكفارة ) 1 


60م الشبير حنى - ؛ ) 


۸ له 
قال ( وكفارة الظهارعتق رقبة ) فإنلم يحد فصيام شبرين متتابعين » فإن لم يستطم فإطعام ستين مسكينا ) 
النص الوارد فيه فإنه يفيد الكفارة على هذا الرتيب . قال ( وكل ذلك قبل المسيس ) وهذا ف الإعتاق والصوم 
ظاهر للتنصيص عليه . وكذا ف الإطعام لأن الكفارة فيه منبية للحرمة فلا بد من تقديمها على الوط ء ليكون الوط ء 
حلالا . قال ( وتجزى فى العتق الرقبة الكافرة والمسلمة والذكر والأنثى والصغير والكبير ) لأن اسم الرقبة ينطلق 
على هؤلاء إذ هى“ عبارة عن الذات المرقوق المملوك من كل وجه » 


( قوله عتق رقبة ) أى إعتاقها . فإنه لو ورث من يعتق عليه فنوى به الكفارة مُققارنا موت المورث لايجزيه 
عنها ( قوله وكذا ف الإطعام ) يعنى يجب كونه قبل المسيس كأخويه » والنص لايوجب بلفظه ذلك فيه فعلله 
وألحقة هما . وحاصله عقلية لأن الكفارة منهية بالتنصيص على إيحادهما قبل الاس » وهذا كفارة مثلهما فيجب 
كونه قبل الاس » وما قدمنا روايته. من الحديث المصحح من قوله صل الله عليه وسلمللذى واقع قبل التكفير 
١‏ اعاز هما حى تكفر ؛ مطلق من غير تفصيل فيجب إجراوه على إطلاقه . لايقال هذا كله ينراءى آنه زيادة على 
إطلاق النص بالحبر والقياس ) وهو لايجوز » وذلك لآنه تعالى قيد التحرير بكونه قبل المسيس فقال - فتحرير 


عليها بالفاء » وانما كان' ذلك والله أعلم لن الظهار منكر من القول وزور ولي فيه جهة إباحة فلا يصلح أن يكون 
سببا للكفارة » لن سببها لابد وأن يكون أمرا دائرا بين الحظر والإباحة على ماعرف ف الأصول > وضم إلى ذلك 
العود عما قال لكونه بعض المنكر وهو حسن » ومع ذلاث فليس بسبب مستقر لها حى لو عاد بالعزم على الوطء 
ثم أبانها أو مانت لم تلزمه الكفارة › ولو عاد ثم بدا له أن لايطأها سقطت . فإن قيل : لو كان للعود مدخل فی 
السببية لما .جاز أداء الكفارة بعد الظهار قبل العود حقيقة لن تدم الحكم على السسبب لايجوز وهو لائر ؟ 
فالحواب أن المراد بالعرد حقيقة إن كان الفعل فهو لس بسبب وإن كان هو العزم فلا نسلم جواز تقد الكفارة 
عليه . نعم يحب تقديم الكفارة على الفعل لبا شرعت إنباء للحرمة الثابتة بالظهار » ولا بمكن إيقاع الفعل حلالة 
إلا بعد إنهاء الحرمة بالكفارة فوجب التعجيل على الفعل ليكو نالفعل واقعا بصفة الحل بعد انهاء الحرمة » وعلى 
ذلك يدل النص الموجب اكفارة » وما فى الكتاب ظاهر . والمراد بقوله ( عتق رقبة ) إعتاق رقبة » فإن العتق قد 
لاينوب.عن الكفارة ؛ ألا ترى أنه لو ورث أباه ونوى الكفارة لايخرج عن عهدتبا . وقوله ( من كل وجه ) 
متعلق بالمرقوق دون المملوك لأن الكمال فى الرق شرط دون الك ولهذا لو أعتق المكاتب الذى لم يؤد شيئا صخ عن . 
الكفارة » ولو أعتق المدبرعنها لم يصح . واعترض على المصنف من وجهين : أحدهما أنه لم يسع عن أثمة اللغة 
رقه حى يشتق منه المرقوق » وإنما يقال رق فلان : إذا صار رقيقا : أى عبدا. وأجيب عنه بأن الأزهرى حكى 
عن ابن السكيت أنه جاه عبد مرقوق وكلاهما ثقة . والثانى أن تذكير الذات لايحوز » فالصؤاب ذات مرقوقة 

( نال المصنف للنص الوارد فيه ) أقول : أى فى الظهار أر الكفارة بتأريل التكفير أو تر تيب الكفارة المعلوم من السياق ( قال اللصنف 
وكذا فى الإطعام ) أقوّل : بدلالة النص عل ما قرره المصنف فليتأمل فإنه سيجىء هن المصتف فى تعليل جواز .قربان المظاهر مها ىأثناء الإطعام 
ماخالفه ( قال المصنعن : فلا بد من تقديمها عل الوظ +.) أقول ٠:‏ وهذا عل سبيل الاستحباب » عى لوجامع فى بعلال الإطمام لايأزّمه الاستئناف 
. كذا فى شرح تاج الشريعة وفيه مافيه ( قوله وأجيب.عنه بأن الأزهرى حكى عن ابن الكيت أنه جاء عبد مرقؤق 'وكلاهما ثقة ) أقولن 
فا مغرب » و أما ذات مرقوقة أوعبد مرقوق كا سمكى أبن السكيت فوجهه أن يكون من رق له إذا رجه وهو مرقوق له )حلفت الصلة كا فى 
المعدو ب رالمتأذون آحر ماقال , 


والشافعى يخالفنا ف الكافرة ويقول : الكفارة حق الله تعالى فلا يجوز صرفه إلى عدواللهكالزكاة . ونحن تقول : 
المنصو ص عليه إعتاقالرقبة وقد تحقق ٠.‏ وقصده من ةالإعتاق الذكن هن الطاعة ثم مقار فته ا معصية إعال به إلى 
سوه اخحتیاره ش 


رقبة من قبل أن يناسا ثم أعاد القيد ا مذ كور مع الصيام فقال فن م يحد فصيام شبرين متتابعين من قبل أن يهاسا 
ثم أطلق الإطعام عنه بقوله تعالى - فن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ‏ فلو أريد التقييد ى الإطعام لذكر كا ذكر 
فبهما بل تخصيصه بالإطلاق بعد مانص على تكريرالقيد .م التخصيص غير مكتى به لتقييده ف التحرير 
قرينة على قصد الإطلاق فيه » وما قيل ذكره مرتين تنبيه على إرادة تكرره مطلقا إذ هو دفم لتوهمها اختصاصه 
بالحصلة الأولى لو اقتصر عليه معها ولتوهم اختصاصه بالأخيرة لو اقتصر عليه معها وللتطويل لو أعاد معها 
بعدهما فكلاءه غير جار على قوانين الاستدلال بل هو تسين . ثم هو معارض با قانا من أن تَخْصِيصه 
بالإطلاق بعد تكرير القيد عم أخويه ظاهر فى إرادة انفراده عنبما بمعنى الإطلاق فلا يتخرج على القواعد 
إلا إن تحفق فيه إجماع نى عصر من الأعصار : والثابت فيه الآن قولان عن الشافعى وروايتان عن أحد . 
لآنا نقول الثابت بالنص افتراض الإطعام شرطا لحل المظاهر منها مطلقا وقد جرينا على موجب ذلك . وحن 
لم نقيد اشتراطه الحل بكونه قبل المسيس فيكون زيادة بل أوجبنا ذلك حبر الواحد والإلحاق باللحصلتين فى 
وجوب التقديم لا فى اشتراطه للحل . والأصل وإن كان الافراض فالمتعدى إلى الفرع منه الوجوب . لايقال 
حينثذ يختلف الحكم فى الأصل والفرع لأنا نقول : الوصف الذى زاد به الفرض على الوجوب لیس من الحم 
فإن الح هو الإيحاب . غير أنه إن كان ثبوته قطعيا مى فرضا . وليس كيفية الثبوت جزءماهية | 

بل جزء مفهوم لفظ الفرض فتأمل + وعما قلنا من عدم اشتراطه الحل واعتبار الإطلاق فى ذلك قال أبو حنيفة 
فيمن قرب التى ظاهر منها خلال الصوم يستأنف » ولو قربا فى خلال الإطعام لايستأنف » لأن الله تعالى قيد 
الصيام بكونه قبل القاس وأطلق ف الإطعام : ولا يحمل الإطعام على الصيام لأنبما حكان محتلفان وإن انمدت 
الحادئة ( قوله من كل وجه ) متصل بالمرقوقة فلذا لو أعتق أم ولده ومدبره لايجزيه عنها ٠‏ بحلاف الكاتب 
الذى لم يد شيئا وعن ذلك يصح إعتاق الرضيع لصدق الاسم عليه ( قوله والكفارة حق الله تعالى ) المشجور بناء 
الحلاف على أن المطلق هل يعمل على المقيد أولا ؟ فعنده نعم وعندنا لا » إلا فى حكم واحد فى حادثة واحدة لأأنه 
بحيفئذ يلزم ذلك لزوما عقليا » إذ الشىء لايكون نفسه مطلوبا إدخاله فى الوجود مطلقا ومقيدا كالصرم فى 
كفارة العين » ورد مطلقا ومقيدا بالتتابع فى القراءة المشبورة الى جوز الزيادة عثلها وللكلام فى حقيق هذا 
الأصل فن غير هذا ولوتئزلنا إلى أصلها م يازم من النصديق فى كفارة الأمر الأعظم وهو القتل ثبوت مثله فنا 
:هو أخف منه ليكون التقبيد فيه بيانا فى المطلق . وتقزيرما فى الكتابٍ.أن الكفارة وهى الإعتاق حق الله تعالى فلا 
يجوز صرفها إلى عدو أللَه : إذ الإعتاق يتعلق به ويتجقق أثره له وهو العتق -كالزكاة . والحواب أن هذا لايعارض 


يجلوكة . وأجيب بأن الذات تستعمل استعمال النفس والشىء فتلذكيره باعتباو المعنى الثانى . وقوله ( والشافعى 
يحالفنا ) أى لاجوز إعتاق الرقبة الكافرة فى الكفارة ( لآن الكفارة حق الله تعالى وحق الله لايجحوز صرفه إلى علدو الله ْ 
كالزكاة ونحن نقول :المنصوص عليه إعتاق الرقبة وقد تحقق ) وقوله ( وقصده من الإعتاق المكن من الطاعة ) 
جواب عن قوله الكفارة حق الله تعالى . و تقريره أن قصد المكفر بالإعتاق هو أن يتمكن المعتق من الطاعة بخلوصه 
عن خدمة المولى ( ثم مقارفته المعصية ) أى يقارئه على ما كان عليه من الكفر ( حال به إلى سبوء) اعتقاده و(اختيازه) 


ا ل 
(ولاتجرئ العمياء ولا المقطوعة اليدين أو الرجلين ) لآن الفائت جنس المنفعة وهو اابصير أو البطش أو المأى 
وهو'المانع : أما إذا اختلت المنفعة فهوغير مانع > حى يجوز العوراء ومقطوعة إحدى اليدين وإحدى الرجلين 
من حلاف لأنه ما فات جنس المنفعة بل اختلت » مخلاف ما إذا كانتا مقطوعتينمن جانب واحد حيث لايجوز 
لفوات جنس منفعة المشى إذ هو عليه متعذر » ويجوز الأصم . والفياس أن لايحوز وهو رواية النوادر » لآن 
الفائت جنس المنفعة » إلا أنا استحسنا الحوازلآن أصل المنفعة باق؛ فإنه إذا صيح عليه سمح حى لو کان محال 
لايسمع أصلا بأن ولد أصم وهو الآخرس لايجزيه ( ولا يجوز مقطوع إبہاى اليدين ) لأن قوة البطش ببما 
فبفوابما يفوت جنس المفعة ( ولا يجوز الجنون الدى لايعقل ) لأن الانتفاع بالجوارح لايكون إلا بالعقل 


إطلاق النص إلا إذا كان مانعا عقليا منه : و ليس كذلك ل حواز أن يأذن الله تعالى فى الإحسان والقليك تصد فا على 
الكافر بالأمور الدنيوية . وقد ثيت ذلك على ماقدمناه فى كتاب الزكاة » قال صلى الله عليه وسلم « تصدةوا على 
أهل الأديان » والاتفاق على جواز الصدقة النافاة عليه »م أن المقصود منها التقرب إلى الله تعالى » فاولا أن 
مقصود القربة إلى الله تعالى يحصل بذلك لم تشرع أصلا » ولا يزيد الفرض على كونه قربة إليه تعالى إلا بكونه 
مأمورا به . ولا يظهر لوصف المأمورية أثر فى منافاة كون محله كافرا بعد ماثبت أنه لاينافى معنى القربة » ولولا 
النص الذى بخص الزكاة لقلنا بجو از دفعها لفقراء أهل الذمة » وهذا لأن التقرب بفعل الفاعل محصل لا بخصوص 
محل فعله + وهو إنما يعتقه اقكنه من الطاعات بالإسلام شكرا لله تعالى على ما آنم عليه من تخليصه من رقبة الرق 
لا لغير ذلك » ثم افتراقه هو الكفر لسوء اختيار منه على نفسه » فظهر ثبوت معنى التقرب بإعتاقه . هذا ويدخل 
فى الكافرة المرتد والمرتدة » ولا حلاف فى إعتاق المرتدة لأنها لاتقتل » وإعتاق العبد الحرنى فى دار الحرب لايمزيه 
عن الكفارة » وإعتاق المستأمن يجزيه ( قوله ولا تجزئ العمياء الخ ) الأصل أن يكون المعتق كامل الرق مقرونا 


ولقائل أن يقول : مقارفته المعصية يحال به إلى سوء اختياره » لكن لم لا يكؤن تصور ذلك منه مانعا عن الصرف 
إليه كما فى الزكاة ؟ والحواب أن القياس جواز صرف الزكاة إليه أيضا لأن فيه مواساة عباد الله » لكن قوله صلى 
لله عليه وسام و خذها من أغنيائهم وردها على فقرائهم » أخرجههم عن المصرف . قال ( ولا تجزى العمياء ) أى 
. لاتجوز إعتاق الرقبة العمياء ذكرا كان أو أنثى » وكلامه ظاهر › والضابط فى مخريج مايجوز به الإعتاق غن 
الكفارة ومالا يجوز هو أنه مى أعتق رقبة كاملة الرق فى ملكه مقروتا بنية الكفارة وجنس ما يبتغى به من المنافم 
فما قائم بلا بدل جاز عنما » وإن لم يكن كللك م يجز ؛ فقوله رقبة #حبراز عا إذا أعتق نصف رقبة فجامعها ثم . 
أعتق النصف الحرم جز » وإن أعتق النصف الآخر قبل الجماع جاز . وقوله كاملة الرق احتراز عن المدبر كنا 
تقدم . وقوله مقرونا بنية الكفارة احبراز عا إذا أعتق عبده ولم ينوعن الكفارة فإنه لابقع عنها » وإن نوىعتها 
بعد الإعتاق لاحو زأيضا :. وقوله وجنس مايبتغى به من المناذع خيها قائم احتراز عن مقطوع اليدين أو الرجلين وما 
بمائل ذلك . وقوله بلا بدل احتراز عا إذا أعبق عبده على بدل ١‏ فإنه لايقع عن الكفارة . وإنما كان فوت جنس , 
المنفعة مانعا لأن الشبخص يصير فى ذلك اهنس كالمالك لأن قيام الشخض يمنافعه . وقوله ويجوز الأصم ) واضحا. ' 
وقوله ( لأن قوة البطش ببما) يفيد أن مايزول به تلك القوة كان مانعا فقطع أكثر أصابع كل بد كقطع جميعها 


( قوله لکن قوله صلل اله عليه وسلم ها الخ ) أقول ؛ ولمل هذا خبر مشهور يجزز به إلزيادة عل الكتاب ( قوله ثم أمتق الصف الآخر 
م جز ) أقرل : حق العبارة فإنه لاجوز ( قولهكا تقدم ) أقول : فى أول الصحيفة .” ١ ٠٠‏ 


۹ - 


فكان فائت المافع (والذى يجن ويفيق يجزيه ) لأن الاختلال غير مانع ٠‏ ولا يجرئ عتق المدبر وأم الولد 
لاستحقاقهما الحرية يجهةفكان الرق فيبما ناقصاء وكذا المكاتبالذى أدى بعض المال لأن إعتاقه يكون ببدل . 
وعن ألى حنيفة أنه بجزيه لقيام الرق من كل وجه . وهذا تقبل الكتابة الانفساخ » بخلاف أمومية الو لد والتدبير 
لأنبما لايحتملان الانفساخ » > فإن أعئق مكائيا لم يرد شيئا جاز خلافا للشافعى . له أنه استحق الحرية يجهة الكتابة 
فأشبه المدبر . ولنا أن الرق قائم من كل وجه على مابينا » ولقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ المكاتب عبد مابى عليه 


بالنية » وجنس مايبتغى من المنافع بلا بدل » فظهر أن اختلال جنس المنفعة لايضر ولاثبوت العيب »> وهذا لأن 
بقوات الحنس المافعة تصير الرقبة فائئة من وجه إخلاف نقصانها » ولم يعتبروا فوات الزيئة على الكثال مع أنهم 
اعتبروه ق‌الديات فألزموا بقطع الأذنين الشاخصتين تمام الدية + : وجوزوا هنا عت مقطوعهما إذا كان السمع 
ياقيا : ومثله فيمن حلقت حيته فلم تلبت لفساد المنبت > وما عللوا به فى جعل العنين والحصى والجبرب من 
الفائت منفعة النسل وهو زائد على مايطلب من المماليك يعلل به فى فوات الزينة علىالككال ٠‏ لأن باعتبارذلك 
لاايصير المرقوق هالكا من وجه بل الحر » فعن هذا افترق الحال بين الإعتاق والدية فيه . وتجوز الرتقاء والقرناء 
والعوراء والعمشاء والغشواء والبرصاء والرمداء والحنثى » لامقطوع اليدين أو الرجلين أو إحدى كل من اليدين 
والرجلين من جهة واحدة » ويجوز من خلاف . أما مقطوع إبباى اليدين فلما فى الكتاب » ومثله مقطوع 
ثلاث أصابع غير الإبهامين من كليد لان الأكركالكل ويحوز مقطوع إصبعين غير الإبہام من كل يد لاساقط 
الأسنان العاجزعن الكل > ولا يجوز الجنون المطبق لأن المنافع كلها نى حقه فائتة لأن الانتفاع بها إنما هو بالعقل 
وأما الذى مجن" o E‏ الأصم روابتان » وماذ کر 
ف الهداية يخذ منه التوفيق بين الرؤايتين » فحمل رواية النوادر: الأصالذى ولد أصم وهو الأحرس فإنه لابسيع 
أصلا ولا يتكلم » ومحمل ظاهرالرواية الذى إذا صبّح عليه يسع . . وروى إبراهم عن محمد : إذا أعتق عبدا 
حلال الدم قضى بدمه عن ظهاره ثم عى عنه لم مجر . وق التجئيس :من علامةعيو نالسائل إذا أعتق عبدا مريضا 
عن ظهاره إن کان يرحى ويخاف عليه يجوز » وإنكان لانرجى لايجوزلآنه ميت معنى هذا وقد منع فوات لزوم 
جنس المتفعة بقطع الإببامين بل اللازم اختلانها ولو لزم ذلك لوجب بقطعهما دية كاملة » لكن الشارع ثم يعتبرسما 
إلا كغير هما من الأصابع . وأيضا رتب على الدلبل نتيجة لايستلزمها » وذلك أن فوات قوة البطش ليست لازمة , 
ولاعنه فوات جنس المنفعة بل ضعفها ( ولا يجرز عتق المدبر وأم الولد) ويجوز إعتاق المكاتب الذى لم يرد شيا 
لا اللدى أدى بعض الكتابة والشافعى منعه » وألحق المكاتب بالمدبر وأم الولد يجامع أنه استحق العتق يجهة الكتابة 
قأشبه المدبر وأم الولد فنقص الرق فيه كا نقص فيبما بل هو أولى بعدم الإجزاء منبماء فإنه لو قال كل مملواك 

ىحر عتق مدبره وأم ولده » ولا يعتق مكاتبه [لابالئية فدل أنه أتقص رقا منهما وببذا يبطل”قولكم الكتابة إنما 


وقوله (والذى يجن ويفيق يجزيه ) يعنى إذا أعتقه فى حال إقاقته ( ولا يجزئخ عتق المدبر وآم ولد ) لآن'المنصوص 

عليه تحرير رقبة مطلقة » والمطلق ينصرف ل الكامل » ورقبة المدبروأم الولد ليست بكاملة( ابت اخهها هة 
الخرية فكان لرق ناقصا ) فإنه إذا ثبت فيه شى ء من القوة الحكلية زال فى مقابلته شى ء من لفحت ا ليكى ! :"ون له 
(فأشبه الد ) انتذلال جا لا يقول به ٠‏ فإ بيع المدبر وإعثاقه عن الكفارة عند الشافعى از كان هذا ا نچا جا 
علينا عذهينا. . وقوله ( على مابينا ) إشارة يل قوله وخا تقبل للكناية الانفايع. e‏ حل ق عله وسلم 


- ۲ 
در ٤‏ والكتابة لاتنافيه فإنه فك الحجر بمنزلة الإذن ف التجارة إلا أنه بعوض فيلزم من جانبه» ولو كان مانها 
ينفسخ مقتضى الإعتاق إذ هو يحتمله إلا أنه تسلم له الأكساب والأولاد لأن العنق فى حق الل 


اقتضت فك الحجر لاغير كالإذن فق التجارة 3 ولو صح ذلك لاستبد المولى بفسخها كالمع من التجارة 4 وهذا 
.كله على وجه الإلزام لنا ف المدبر » فإن عنده بيع المدبر وإعتاقه جائز > وهو مذهب أحمد بناء على جواز يبعه 
عندهما خلافا لنا » وفى أم الولد على وجه الإثبات لنفسه » ونحن تمنع أن استحقاق العتق يجهة تقبل الفسخ على 
تقدير تحققها بوجب نقصان الرق » فإن ذلك معنى التعليق وهو الحاصل هنا » فإن حاصل الكتابة تعليق العتق 
الأداء » ولو علق بسائر الشروط لم يلزم نقصان الرق فهذا أولى لأن سائر التعليقات لاتحتمل الانفساخ بخلاف 
هذا > ولولا ثبوت النص المفيد لامتناع بيع المدبر وأم الولد لم يتبين نقصان الرق فيهما لأن الحاصل فيهما أيضا 
توليق العتق بموث السيد » ولو تمكن نقصان فى رقه لما نصور فسخه وإعادته إلى الحالة الأولى » لأن نقصان الرق 
بثبوت العتق بقدره وثبوته من وجه لايحتمل الزوال كثبوته من كل وجه » وهذا ما يقال حق العتق كجقيقته › 
وهذا هو الثابت فى المدبر وأم الولد لثبوت العتق فى حقهما مجهة لازمة : فظهر أن الكتابة إنما أوجبت فك الحجر 
فى المكاسب » وذا لابمكن نقصانا فى الرق إذ المكاسب غير الرقبة » و به يعلم أن قوله صلى الله عليه وسل «المكاتب 
عبد ماب عليه من كتابته شی ء؛ ر واه أبو داو د » المراد به كامل فى العبودية والرق » وإنما يستبد المولى بفسخه لآنه 
يبدل فانعقد لازما على المولى » حلاف الإذن ف التجارة لأنه فلك بلا بدل وعدم عتق المكاتب فى كل مملوك له 
حر لنقصان الماك فيه فلا يدخل إلا بالنية » لكن نقصان الملك لايستلزم نقصان الرق لأن محل الملك أعم من محل 
الرق ؛ ألا'يرى أن الملك يثبت فيا لايتصور ثبوت الرق فيه كالأمتعة » والحيوان غير الآدى › ففى العبد رق فى 
رقبتهوملك يحاذيه فيها ويتعدى إلى غيرها منمتافعه وأكسابه والكتابة أوجبت الفك فى حق مايزيد على الرقبة وهو 
محل الملك لا الرقى-فنقص بها الملكلاالرق » ولكن العتق نما يعت د الرق لأنه لو دار مع الملك ثبت فى غير الآدى 
أيضا فكان حينئذ كشرع السائبة ولاموجب لنقصانه فيبى على ٠ا‏ كان عليه لعدم المزحزح ( قوله إلا أنه يسم له 
الأكساب الخ ) جواب عا قد يقال عتقه حيث وقع إنما يقع شرعا بجهة الكتابة وإن عين السيد جهة التكفير 
بدليل أنه يسلم له الأكساب والأولاد » فعلم أنه يجهة الكتابة أجاب بوجهين : الأول أن العتق ف المكاتب واحد » 


۾ المكاتب عبد مابى عليه درم » رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن البى صلى الله عليه وسام . وقوله 
( والكتابة لاتنافيه ) دلي ل آخر . وتقريره المكاتب زقيق قبل الكتابة لاعالة » ولم يزل رقه بها لأن الشىء لايزول 
إلا بمنافيه » والكتابة لاتناف الرق ر فإنه ) أى عقد الكتابة أوذكره باعتبار الحبر ( فك الحجر ) إذلم..يملك به 
المكاتب إلا. المنافع والأكسابكالإعارة والإجارة » وفك الحجر لايتاى ملك الرقبة كالإذن ف التجارة . فإن 
قبل : لوكانت الكتابة فك الحجر بمئزلة الإذن فى التجارة لاستبد المولى بالفسخ كا فعزل المأذون . أجاب 
بقوله إلا أنه ؛ أى عقد الكتابة فلك الحجر بعوض فكان لازما من جانبه : أى من جانب المولى . وقوله ( ولو 
كان مانعا ) جواب بطريق التنزل : يعنى لو سلمنا أن عقد الكتابة مانج عن الإعتاق عن الكفارة ؛ لكنه إذا أعتقه 
عن الكفارة ( ينفسخ ) قبل الإعتاق (مقتضى الإعتاق إذ هو ) أى عقد الكتابة ( يحتمل الفسخ ) فإن قيل : لو صح 
إعتاقه تكفيرا وانفسخ عقد الكتابة مقتضى الإعتاق لس الأولاد والأكساب للمولى » كا إذا أعتق عبده المأذون. 
يجهة التكفير وله أكساب أجاب بقؤله( إلا أنه يسم له) أى للمكاتب( الأكساب و الأولاد لأن العتق فى حق المحل) 


۳ 

يجهة الكتابة » أو لأن الفسخ ضرورى لایظهر فى حق الو لد والكسب ( وإن اشترى أباه أو ابنه ينوى بالشراء 
الكفارة جاز عنها ) وقال الشافعى : لايحوز وعلى هذا الحلاف كفارة الهين والمسئلة تأتبك فى كتاب الأبمان 
إن شاء و عبد مشترك بؤهو موسر وضمن قبمة باقيه جز عند ألى حنيفة ومجحوز عندها 
والإعتاق من جانب المولى تختلف جهاته » ففيا يرجع إلى حق المكاتب جعل هذا ذلك العتق لكونه متحدا » 
وفيا يرجم إلى المولى جعل إعتاقا يجهة الكفارة لأنه قصد ذلك » وهو كالرأة إذا وهبت الصداق للزوج قبل 
القبض ثم طلقها. قبل الدخول لا يرجع علبها بشىء وجعل هبنها فى حقالزوج تحصيلا لمقصود الزوج عند" 
الطلاق ٠‏ وق حقها يجعل تمليكا ببة مبتدأة » وحقيقة الحامع بينهما إذا حصل عين المقصود فلا يبالى باختلاف 
السبب » فى مسثئلة الزوج نفس حقه ليس إلا براءة ذمته عن نصف الصداق وقد حصل فلا يبالى بكونه 
عن سبب آلحر غير الطلاق > وكذلك هنا عين حق المكاتب ليس إلا عتقه عند الأداء وقد حصل عينه . الثانى 
e‏ ؛ إذ هو ضرورة تصحيح عتقه عن الكفارة لأنه تصرف من عاقل مسلم فيا فيه ماع 
يحتمل الفسخ » والثابت بالضرورة يتقدر بقدرها فيظهر فى حق جواز التحرير للتكفير لا فى حق الأكساب 
والأولاد لأنه لادلالة على الرضا فیہما فیعتق فی حقهما مكاتبا فتسلم له » ولا يلزم من کونه عتق مكاتبا کون 
عتقه بجهة الكتابة وإلالتقرر بدل الكتابة إذ نسلم المبدل يوبجب تقرر البدل ( قوله وإن اشترى أباه أو ابنه ينوى 
بالشراء الكفارة جاز عنها ) هذا فى الشراء » أما لو ورث أحدهما فنوى الكفارة فقد قدمناه . ولو وهب له أو 
أوصى له صح . الحاصل أنه إذا دحل فى ملكه بصنع منه إن نوی عند صنعه أن يكون عتقه عن الكفارة أجزأه 
وإلافلا » ولو قال إن دخلت الدار فأنت حر » ونوى كون العتق وقت دخوله عن الكفارة لايجوز » ولو نواه 
وقت اليين جاز ( قوله وضمن قيمة باقيه ) , يعنى أعتق ذلك الباق أيضا (لم يجز عند ألىحنيفة وعندهما يحوز) 
بناء على تجزئ الإعتاق وعدمه عندها لايتجزأ » > فإعتاق نصفه إعتاق كله » غير أن المعتق إن كان موسرا ضمن 
نصيب شريكه وبملكه فصار معتقا كله عن الكفارة وهو ملكه » ولا سعاية على العبد حى يكون إعتاقا بعوض » 
يعنى المكاتب ( يجهة الكتابة ) وإذا كان كذلك لايخرج الأكساب والأولاد عن ملكه كا لو عتق بأداء بدل 
الكتابة » وهذا لأن الفسخ لا يصح إلا برضا المكاتب ولم يوجد فئه صريحا فيقدر دلالة » والدلالة إنما تتحقق 
إذا سلمت.له الأكساب والأولاد » فجعل العتق بجهة الكتابة لأنه لايختلف لاىذاته ولا باحتلاف الحهات > 
وجعل الإعتاق التكفير لأن المولى قصده » وهو يختلض باجتلاف. المهات نظرا للجانبين ( أو لأن الفسخ ثيت 
ضرورة صمة الإعتاق') فلا يظهر فى حق الأولاد والأكساب . وقوله ( وإن اشترى أباه. أو ابنه ) واضح , 


(قوله رعلا لأن الفسخ لايح إلا بر شا المكائب الع ) أقو ؛ فصار لملا المتق سببان, : إعتاق مقيد من المولى » وعقد الكتابة . وخقي العبد. 
فى أن لايبطل ماثبت بل العقد وقد معصل -حكم العلة وهو العتق وهوغير منجز فيضاف إل كل واحد من السبيين كملا كان ليس ممه غيره » 
كواحد قعل بحاعة فإنه يقتل بهم ويسر كل واحد مستوفيا سقه يصفة الكال ( قول فجمل الى إههة الكابة لأنه انلف ) أقول 5 
لأنه ر أجع إل المتق ( قوله وجمل الإعتاق التكفير ) أقول : كيف يحمل عثقه بجهة. الكتابة وهو معلق بأداء البدل والمغرو مى أله زد شيا 

, والتعويل عندى على الحواب الثانى » وعصوله الفرق بين عثقه وهو مكائب وعتقه جهة الكتابة » والشابت هنا هو الأول فإنما م تتفسع فى حق' 
الأو لاد و الأكماب » وعليك. مر أجعة سار الشرورح تز دك بصيرة فيما قلنا ( قوله وهو يختلف باعلا المهات نطر ا الجانيين ) أثول ا 
قوله هو راج إل الإدناق » زقوله بظرا تعليل لقؤله و جعل اا 
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لأنه بملك نصيب صاحبه بالضان فصار معتقا كل العبد عن الكفارة وهو ملكه » بحلاف ما إذا كان امعت 
معسرا لأنه وجب عليه السعاية فى نصيب الشريك فيكون إعتاقا بعوض . ولأنى حنيفة أن نصيب صاحبه ينتقص 
على ملكه ثم يتحول إليه بالضان ومثله يمع الكفار ة(فإن أعتق نصف عبده عن كفارته ثم أعتق باقيه عنها جاز) 
لأنه أعتقه بكلامين والنقصان متمكن على ملكه بسبب الإعتاق يجهة الكفارة ومثله غيرمانع » كن أضجع شاة 
للأضحية فأصابه السكين عينباء بخلاف ماتقدم لأن النقصان تمكن على ملك الشريك 


ولو كان المعتق معسرا لايجوز بالاتفاق لأن على العبد السعاية عندهما فيكون عتقا ببدل » وإن لم يكن دلك البدل 
حاصلا المعتق بل هو الشريك المقصود أنه لزم العبد بدل فى مقابلة تحرير رقبته . وعنده يتجزأ فإتما أعتق نصيبه 
ف الابتداء ونصف الرقبة ليس رقبة وقد تمكن النقصان فى الرق فى النصف الآخر لتعذر استدامة اأرق فيه فصار 
كأم الولد بل أشد لأن عتقها متعلق بالموت » بخلاف هذا » وهذا التقصان وقح فى ملك شريكه ثم بالضان ملكه 
ناقصا + ومثله يمنع التكفير كالتدبير فصار كأنه أعتق عبدا إلا شيئا منه » يخلاف المسثلة الى بعد هذه فإنه أعتق 
نصفه ثم نصفه بعد كون الكل على ملكه فتمكن .النقصان على ملكه بسبب الإعتاق يجهة الكفارة فيجوز » كن 
أضجع شاة ليها أضحية فأصابت السكين عينها فاعورت . فإن قيل : الملك ف المضمون يثبت مستندا إلى وقت 
وجو د السب وبه يظهر أن نصيب الساكت ملك للمعتق زمان الإعتاق وهو إذ ذاك لانقصان فيه . قلنا : الملك 
إنما ينبت مستندا فى حق الضامن والمضمون له لا فى حق غيرهما فيتمكن النقصان فى نصيب الساكت فى حق 
غير هما والكفارة غير هما فلم تجر » ولا يخنى أن التعبب ضرورة إقامة المأمور به ليس كالتعييب بصنعه مختارا ء حتى 
أنه لو فقأ عين الشاة مختارا عند الذبح نقول لايجريه » فكان المشترك أولى بالإجزاء من العبد الختص » لأن مالك 


(وقوله يلاف ماإذاكان المعنق معسرا ) يعنى أنه لايجوز عن الكفارة بالاتفاق . فإن قيل : يجب أن يقع عن الكفارة 
عندهسا وإن كان المعتق معسرا لأنه يصير حرا مديونا بناء على أن الإعتاق عندهما لايتجزأ . أجيب بأنهإنمالم يمز لآن 
وجوب هلذا الدين يسبب الإعتاق.فلا يكون العتق جانا فلا يقع.عن الكفارة ( ولأنىحنيفة أن نصيب صاحبه 
ينتقص على ملكه ) لتعذر استدامة. الملك فيه ( ثم يتحول إليه بالضمان ) مابى منه فكان نى المعنى إعتاق عبدأ 
إلا شيئا » ومثله يمنع الكقلرة ‏ قان قيل : المضمونات تملك بأداء الضان بصفة الاستناد إلى زمان وجود السبب 
فصار تصيب الساكت ملك المعتق زمان الإعتاق وكان النقصان ف ملكه لا فى ملك شريكه ومثله لايمنم الكفارة 
على. مان كوه فيا يليه . أجيب بأن الملك فى المضمون يثبت بصفة الاستناد فى حق الضامن والمضمون له لاافى حق 
غير هما على ماعرف فى كتاب الغصب. من الزيادات والكفارة غيرهما فلا ينبت الملك فق حقها مستندا وپازم 
النقصان المانع ( فإن أعتق نصف عبده عن كفارته ثم أعتق باقيه جاز لأ نه أعتقه بكلامين ) فلا عظور فيه . فإن 
قيل :قد حكن فياه النقصاف لما مر والنقصان مانع . أجاب بقوله والنتقصان متمكن على ملكه بسبب الإعتاق 
يجهة الكفارة › فإنه أعتق التصف وبعض التصف الآخر ثم أعتق مابى ومثله غير مانع » كن أضجع شاة 
للأقصحية فآصاب السكين خينما قن النقصان لما حضل بقعل النضحية لم بمنع » فكتلك النقصان الخاضل قعل 
الكفارة » بحلاف ماتقدم لأن النقصان تمكن عل ملك الشريك حيث لاتنكن أن يجع ل النقضان اللحاضل فى النصف 
الباق مصروفا إلى الكفارة لانعدام الملك له فى ذلك النصت فبطل قدر النقصان ولم بقع عن الكفارة.» فإذا ضمن 
قيمة النصف الباق وأعتقه فقد صرفه إلى الكفارة وهو' ناقص وصار فى الحاصل كأنه أعتق عبدا إلا قدر النقصان . 
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وهذا على أصل أنى حنيفة . أما عندهما فالإعتاق لايتجزأء فإعتاق النصف إعتاق الكل فلا يكون إعتاقا بكلامين 

( وإن أعتق نصف عبده عن كفارته ثم جاه م الى (ظاهر منها ثم أعتق باقيه لم يجز "عند أنى حنرفة ) لان الإعتاق 

يتجزأ عنده » وشرط الإعتاق أن يكون قبل المسيس بالنص » وإعتاق النصف حصل بعده؛ وعندهما إعتاق الصف 
إعتاق الكل فحصل الكل قبل المسيس ( وإذال يحد المظاهر مايعتق 


النصف لابقدر على عتقه إلا بطريق عتق نصفه فحاله أشبه بذابح الشاة من مالكه على الككال . وجوابه أن المعنى 
أنه حصل بسبب إقامة الواجب »> وهلا القدر كاف ف عدم مانعيته لايتوقف على كونه بحيث لابمكن إقامة 
الواجب إلا كذلك » فإن الشارع لما أطلق له العتق بمرة وبمرات كان لازمه أنه إذا حصل النقص بسببه مطلقا 
لينم . وعن هذا بحث بعضهم أنه يحب الإجزاء فى الصورتين > فإن النقص ف الأول أيضا حصل بسبب العتق 
ا ع عر و ب ال ا 0 
ملكه ف الكل عند إعتاق النصف فيكون كالصورة الثانية . وأجاب عن قولم [ما بسند فى حق الضامن والمضمون 
له دون الكفارة بأن التقص لما كان حكميا فسواء وجد فى ملكه بين إعتاق نصفه وإعتاق باقيه أو فى ملك غبره 
بين الإعتاقين » لأنه لو كان يناى “كال الرقية منع مطلقا . وجوابه أن منافاة الكئال لاتستلزم منافاة الإجزاء إلا 
إذا كان فى غير ملكه لأنه أهدر الحصوله بسبب إقامة الواجبّ». غير أله إذا وقع فى ملك غيره وضمنه كان 
٠‏ مشيريا الناقص رقا معنى فعتقه عن الكفارة.؛ بخلاف ما إذا وقع فى ملكه حيث يتحقق فيه الإهدار دون الشراء 
معنى لناقص الرق ثم إعتاقه » فحيث أهدر كان كأنه أعتق نصفه وبعض النصف الآآخر ثم أعتق باقيه » بحلاف 
الأول لابمكن جعل النقصان فى ذلك النصف مضافا إلى الكفارة لعدم ملكه لذلك النصف فبطل قدر النقصان 
إذا كان فى ملك غيره فلم يقع عن الكفارة ( قوله وإعتاق النصف حصل بعده ) فإن قيل : كل إعتاق بعد هذا 
وإن كان إعتاق عبد كامل فهز بعد المسيس » »> فلو كان وقوعه بعد المسيس مانعا من الإجزاء عن الكفارة لم يجز 
عنق رقبة كاملة بعده أيضا . قلنا إثما يجوز لأنة إعتاق رقبة كاملة قبل المسيس الثانى » وبطل إعتاق ذلك النصف 
لآن الشرط للحل مطلقا إعتاق كل الرقبة قبل المسيس ولم يوجد فتقرر الاثم بذلك المسيس » ثم لم يكن اعتبار ذلك 
النصف من الشرط حى يكنى. معه عتق النصف لإأن المجموع حينئذ ليس قبل المسيس فليس هو الشرط فتبق الحرمة 
بعد المجموع "كا كانت إلى أن يوجد الشرط. وهو عثق مجموع مجمرج. رقبة ( قولة وإذال يحد المظاهر مايعئق الخ ) 
فى الخزانة : لاإنصوم من له خادم » بمخلاف المسكن . وقال الشافعى والليث : يجوز الوم وج ور 


وقوله ‏ وهذا) أى جمله عتتا بكلامين عل أضل أن حنيفة) فتجزى الإعتاق ( أما عندها فالإعاق لاجا 
فإعتاق النصف إعتاق الكل فلا يكون إعتاقا بكلامين ) وعلى هذا مبنى المسئلة الى تلبها وهى ظاهرة » إلا أله 
اعترض على قوله وإعتاق النصف خصل بعده بان ائ إعتاق وجد بعد هذا وإن كان كاملا فهو [غثاق بغد 
المسنش فينيغئ أن لامجوز عن الكفارة . وأجيب ,أنه إنما يجوز لأنه إعتاق رقبة كاملة قبل المسيسن الثاني فطنار 
إعتاق نصف العبد كأن لم يكن ع وكأئه قد جاءم: قبل الكفارة فيجب أن لابعاؤد حى وكفر وقد تقدم ذلك , | 
قال ( وإذالم يمد لمظاهر مانينتق ) إذال يجد المظ[هررقبة ولا نها يصو شرين متتابعين + فإن شام بالل جا 


( قول بن آی اناق إل قوله : فهو إمتاق الخ ) أقول : قوله أ إمتاق أسم إن » وقول فهر إمعال عير إنا.. 
2 - لهم القديرختى . -4( 
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فكفارته صوم شہرین متتابعين ليس فيهما شبرر مضان ولايوم الفطر ولايوم النحر ولاأيام التشريق) أما التتابع 
فلأنه‌منصوص عليه وشبرر مضان لايقم عن الظهار لما فيهمن إبطال ما أوجبه الله والصوم ىهذه الآيام مى عنه 
فلا ينوب عن الواجب الكامل ( فإن جامع الى .ظاهر منها فى خلال الشبرين ليلا عاماءا أو لمارا ناسيا استأنف 
الصوم عند ألىحنيفة و مد ) وقال أبو يوسف : لايستأنف لأنه لابمنم التتايع . إذ لايفسد به الصوم وهو 
الشرط » وإن كان تقديمه على المسيس شرطا ففها ذهبنا إليه تقديم البعض وفيا قلتم تأخير الكل عنه . وما أن الشرط 

ف الصوم أن يكون قبل المسيس وأن يكون خاليا عنه ضرورة بالنص » ٠‏ 
واعتيراه بالماء المعد للعطش . والفرق عندنا أن الماء مأمور بإمساكه لعطشه واستعماله محظور عليه يلاف 
الحادم » كذا ذكره الرازى فى أحكام القرآن . ويرد عليه المسكن . وجوابه أنه بز لة لباسه ولباس أهله » بخلاف 
الحادم . وق الإسبيجانى : يعتبر الإعسار واليسار وقت التكفير : أى الأداء » وبه قالمالك . وقال أحمد والظاهزية: 
وقت الوجوب . وللشافعى أقوال كالقولين . وثالئها يعتبر أغلظ الحالين( قوله فكفارنه صوم شهرين) إن صامهما 
بالأهلة أجز أه وإن كانتا ثمانية وخمسين يوما ء وإن صامهما بغيرها فلا بد من ستين يوما حى لو أفطر صبيحة 
تسعة وخمسين. وجب عليه الاستثناف ( قوله فإن جاءم الى ظاهر هنبا ) كو نما المظاهر مما قيد فى لزوم الاستقبال 
على قول أنى حنيفة رضى الله عنه » فإنه لو جاءع زوجته الأخرى اسیا لايستأنف عنده أيضا » کا لو أكل 
ناسيا. لأن -حرمة الأ كل والحذاع للصوم للا ينقطع التتابع ولا ينقطع بالنسيان بالنص فلا يو جب الاستقبال . 
بخلاف حرمة جماع الى ظاهر منها فإنه ليس للصوم بل لوقوعه قبل الكفارة وتقدمها على المسيس شرط حلها › 
فبا جماع ناسيا ى أثنائه يبطل حكم الصوم المتقدم فى حق الكفارة على وزان ماقلنا فى ابلعماع بعد عق نصف 


وإن كان كل شبر تسعة وعشرين يوما » وإن صام لغير الأهلة فأفطر لام تسعة وخمسين يوما فعليه أن يستقبل » 
ركذا إن أدحل ى صيامه شبر رمضان أو يوم الفطر أو يوم النحر أو أيام التشريق لما ذكره ف الكتاب وهو 
واضح ( فإن جاءع الى ظاهر منها فى خلال الشبرين ليلا عامدا أونهارا ناسيا استأنف الصوم عند ألىحنيفة 
ومحمد » وقال أبو يوسف : لايستأنف) وإنما قيده بالی ظاهر مها لآنه إذا جامع غيرها فإن كان وطأ يفسد 
الصو مكالجماع بالنبار عامدا قاع التتابع فيلز مه الاستئناف بالاتفاق › وإن لم يفسده بأن وطتها بالنهارناسيا أو بالايل 
كيفما كان لم يقطع التتايع فلا يلزمه الاستئناف بالاتفاق » وإتما قيد فى جماع :الى ظاهر منها بالنهار ناسيا لأنه 
إذا جامعها فيه عامدا يستأنف بالاتفاق » وأما ذكر العمد فيه فى الليل فقد وقع اتفاقا لأن العمد والنسيان ف الوطء 
بالليل سواء» فعرك أنالاختلاف ىوط ء لايفسد الصوم . لأ يوسن أن هذا وطء لايفسد به الصوم فلا يقطع 
التتابع لأنه لم بزل صائما » وهو الشرط : أى السبب المعتمد عليه فى كون الصوم كفارة وقد وجد . فإن قيل : 
تقديم الصوم على المسيس شرط ولم يوجد أجاب بقوله وإن كان تقديمه على المسيس شرطا فيا ذهبنا إليه تقديم البعض ' 
وفيا قم يعنى الاستثناف تأخير الكل عنه وتأخير البعض أهون من تأخير الكل ( وما أن الشرط فى الصوم 
أن يكون قبل .المسيس وأن يكون خاليا عن المسيس ضرورة بالنص ) وهذا يحتمل وجهين : أحدهما أن 
يكون معنا أن الله يقتضى شرطين:: كون -الصوم قبل المنيس » 'وكون الصوم غاليا. عن المسيس . 


(قوله قبل السيس ) ألول ؛ أى جنسه ( قوله خاليا عن المميس ) أقول : أى جلسه , . 
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عليه عادة ٠‏ 

العبد لصدق كون المجموع قبل الاس" » وكون السبب الأسيان لا أثرله فى نى هذا الواقع وعدم إفساد المموم 
بالنص على خلاف القياس »وتقييده ليلا بكو ندعامدا ليس بقيدبلجاعها ليلا عامدا أو ناسيا سواء. لأ نالملاف 
فى وطء لايفسد الصوم ( قوله وإن أفطر يوما منها بعذر كرض أو سفر لزم الاستقبال ) يخلاف ما لو أفطرت 
المرأة للحيض فى كفارة القتل أو الفطر فى رمضان حيث لاتستأنف وتصل قضاءها بعاد الحيض . ولو أفطرت يوءا 

قبل القضاء لزمها الاستثناف لأنها لانمجا. شهر ين ليس فيهما أيام الحيض عادة ووجود شبرين ليس فما أيام المرةن 

والسفر ثابت عادة كمهرين ليس فما نفاسها فلذا لو نفست ى صوم كفارة الفطر وااقتل استقبلت ؛ كا لر 


سے سم ست مت مہ ہے لے سے سے سے ۰ 


والشرط الثانى من ضرورة الأول لأن تقديمه على المسيس يستلزم نلو الصوم عنه ( وهذا الشرط ) أى الشرط 
الثانى وهو الحلوَ عنه ( ينعدم به ) أى بالمسيس فينعدم المشروط . وجب الاستاناف» لأنه إن عجز عن الإتبان قبل 
المسيس فهو قادر على الإتيان به خاليا عن المسيس ٠‏ وإلى هذا يشير كلام عامة الشارحين . والثانى أن يقال قوله 
وأن يككون خاليا عن ضر ورة تفسير الأول بطريق العطف لأن إيقاعه قبل المسيس إخلاؤه عنه بالفرورة وبتخلل 
الخماع عدم الشرط وصار الصوم كأن لم يكن وقد جاءج الى ظاهر منها قبل الكفارة . والحكم فى ذاث الاستغفار 
وترك العود إلى الكفارة فيازمه الاستئناف » وهذا أولى لاشمّاله على الاواب عن قوله وإن كان تقديمه على 
المسيس شرطا الخ . واب واب عن قوله أنه لايفسد به الصوم فلا يقطع التتابع أن عدم الفساد فى النسيان ثبت. 
بالنص على حلاف القياس فلا يتعدى إلى قاع التتابع وف العمد لعدم القائل بالفصل ر وإن أفطر يوه منها بعذر ) 
كسفر أو مرض ١‏ أو بغير عذر استأنف لفوات التتابع و هو قادر عايه عادة ) و هذا احتراز عا إذا أفطرت الرأة 
فى كفارة القتل أو الإفطار بعذر الحيض فإنها لاتستأنف لابا معذورة عادة + إذ لالجد شبر ين «تتابعين لاحيض 
فيهما . ولو صام المظاهر شهرين متتابعين ثم عذر على الإعتاق فى 7 خريوم هن الشبرين .فإن كان قبل غروب 
الشمس وجب عليه العتق وصار صومة تطوّعا لاقنداره على الأصل قبل -حصول المقصود بالبدل . وإن كان بعد 


( قولة والشرط الثانى من نصرورة الأول » إلى قوله: فينعام المشروط ) أقول :. كون الثاني من شر ورة الأول لايقتضى أن لايوجد الثان 

بدونه کا فى اللازم العام ( قرله ويجب الاستئناف لأنه إن عجز غن الإتيان به الخ) أقول :وفيه أنه عل هذا التفرير لايوجد أحد شر الكفارة 
فيلت المشروط أيضا ( قوله لأن إيقاعه قبل المسيس إشلاؤه الخ ) أقول : إن أراد اتحادها ذاتا فليس كناك لمموم الإخلاء ٠‏ وإن أراد 

الاستلزام فلا يفيده . وعندى أن الإخلاء من ضرورة التقديم وأن المراد بالمسيس مايطلب حله لاجاس المسيس » ثم لما بدأ المظاهر بالتكفير 

علم أنه طلب أن يقع كل مسيسه بمده مباحا »فاللى وقع یلاله كان مطلوب الحل بحسب ظاهر حاله منالبداءة بالتكفير فلم يحل عنه وام يوجد 

الشرط » وإذا استأنف وأخل عنه يوجد الشرط بالنسبة إلى مابعده من المسيس الطلوب له فليتأمل ( قوله ورك العود إلالكفارة ) أفول : 

قوله إلى الكفارة متعلق بقؤله ترك المود ( قوله والحراب عن قوله إنه » إل قوله : فلا يتعدى إل قطع التتابع ) أقول. : لايقال عة هذا 

الكلام تستازم أن ينقطع التجابع إذا وعلى” فير المظاهر مها بالنهار ناسيا أو باليل كيفما كان » وقد صرح يلاله آنفا لأن هذا الكلام وارد 

سندا لمنع استلزام عدم فساد الصوم انتفاء قطع التايع ؛ فلا يصح أن يقال لو صح » إذ حاصله) لايجوز أن يكون من المواضع الى يقتصر 

فها الس عل مورده لورود» على حلاف القياس تلتاتل ٠.‏ ش 
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(وإن ظاهر العبد لم جز فى الكفارة إلا الصو م ) لأنه لاملك له فلم يكن من آهل التكفير بالمال ( وإن أعتق المولى 
أو أطعم عنه لم يجزه ) لأنه ليس من أهل الملك فلا يصير مالكا بتمليكه (وإذالم يستطع الظاهر الصيام أطعم ستين 
مسكينا ) لقوله تعالى فن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا- - ( ويطعم كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من 
تمر أو شعير أو قيمة ذلك ) لقزله: علية: السلاة SE‏ بن الصامت وسهل بن صخر : 


حاضت فى خلال صوم كفارة اليين » فإنها تستقبل لأنها تجد ثلاثة أيام لاجيض فيبا ( قوله لأنه ليس من أهل 
املك فلا يصبر مالكا بتملیکه ) أوقعه تمليلا لقوله وإن طم المولى عنه أوأعتق » فأفاد أن معناه أنه ملكه وأمره 
أن يعتق أو يطعم ليكون هو المكفر » إذ لابد من.الاختيار فى أداء ماكلف به.» .أومعناه أن العبد أمره ففعل ذلك ' 
فإنه يتضمن تمليكه ثم إعتاقه عنه وإطعامه . واعلم أن للبسيد أن يعنع عبده من جوم الكفار ات إلا كفارة الظهار 
لأنها يتعلق بها حق: الروجة ( قوله وإذالم يستعام الصيام ) أى لمر ضلايرجى زواله أو كبر ( قوله أو قيمة ذلك ) : 
أى من غير مانص عليه > فلو دفم منصوصا عن منصوص آخر بظريق القمة لم جز إلا أن يبلغ المدفوع الكية 
المقدرة منه شرعا . مثاله دفع نصف صاع تم رتبلغ قيمةء نصف صاع بر أو صاعا من البر أو أقل من نصف صاع 
بر عن صاع تمر وقيمته تبلغه لم .جز » فلو كان المّر صاعا دفعه عن نصف صاع بر جاز ء وهذا لأن الاعتبار 
فى المنصوص عليه لعين النص لا لمعناه » ولو جاز ذلك ق الاعتبار زم إبطال التقدير ا 
صنف وهو باطل » ثم إذا فعله فالواجب عليه أن يتم للذين أعطاه القدر المقدر من ذلك الاس الذى دفعه 

فإن لم يجدهم بأعيانهم استأنف ىغيرهم . لايقال 1 و ركسا عشرة مساكين فى تفارة امین ثوبا واحدا عن لاء 
جاز عنه إذا كانت قيمة نصيب كل منهم قدر قيمة الإطعام هع أن كلا مما منصوص عليه . قلنا : المنتصوص 
عليه الكسوة لا الثوب » غير أنبا.لاتتحقق إلا بالثوب » فلما لم يصب- كلا ثوب لم يكن فاعلا لهله المبصلة 
المنصوصة : أعنى الكسوة أصلا لاأنه فاعل لها بطريق القيمة عن منصوص آخر » إذ لاكسوة إلا بثوب يصير 
به مكنسيا فيكون فاعلا غير المنصوص بطريق القيمة عن المنصوص( قوله فى حديث أوس بن الصامت وسهل 
ابن ضر ) وصوابه سلمة بن مر » والحديث غريب عنما . وعند الطبرانى فى حديث أوس بن الصلت قال : 

« فأطعم ستين مسكينا ثلائينصاعا » قال : لا أملك ذلك إلا أن تعيننى + فأعانه انى صل اله عليه وسلم بخمسة عشر 


الغروب كان الصوم عن كفارته . قوله ( وإن ظاهر العبد) ظاهر. وقوله ( أوقيمة ذلك ) أى من غير الأعداد 
المنصوصة مطلقا » وأما ف‌الأعداد المنصوصة فلا يجوز أداؤها قيمة إذا كانت أقل قدرا مما قدره الشرع . وإن 
كانت أكثر من الآخ رأو مثله قيمة » حى لو أدى نصف صاع من تمر جيد تبلغ قيمته نصف صاع من حنطة 
الامجوز › وكذا لو أدى .أقل من نصف صاع حنطة تبلغ قيمته صاعا من تمر أو شعير لايحوز » إذ الأصل فيه أن 
كل جنس هو منصوص عليه من الطعام لايكون بدلا عن جنس آخر هو منصوص عليه وإن کان فى القيمة أكثر : 
لأنه لا اعتبار لمعنى النص ف المنصوص عليه » وإنما الاعتبار له فى غيره . وقوله (فى حديث أوس , بن الصامت ) 
هو أخبو عبادة بن الصامت »› وأوس هو زوج خولة بنت' ثعلبة » وهى الجادلة الى نزلت فيها آية الظهار وقد 
تقدم . وأما سبل بن عضر فقد قيل فيه نظر لأن المذكور فى كتب اللدديث سلمة بن ضر وكذا فى المبسوط ء' 
(قوله أى من غير الأعداد) أقول :مراده الممدردات (قو له فلا يجوز أداؤها قيمة إذا كانت أقل قدرا) أقول: وأما إذا كانت! كثر أو مساوية 
نيجوز كا جیء نظيره ( قوله تبلغ قيمته نصف صاع من حنطة لايجوز ) أقول : قوله لايحوز : يعى لاجوز.فى الأعداد المنصرصة:( قوله 
لأنه لااعتبار لمعى النص ف المنصوص عليه وإنما لااعتبار لى خيره ) أقول : ضمير له واجع إلى المعنى » وضمير. غير ه راجع إلى المنصوص» 


4 
لكل مسكين نصف صاع من بر » ولأن المعتبر دع حاجة اليوم لكل مسكين فيعتبر بصدقة الفطر » ؤقوله 
إذ الجنس متحد ( وإن أمرغيره أن يطم عنه من ظهاره ففعل أجزأه ) لأنه استقراض معنى والفقير قابض له 


صاعا » وأعانه الناس حى بلغ ٠‏ انهى . ومقتضاه أنه كان برا لأن القر والشعير يحزى منه صاع . وقدمنا عن 
ألى داود من طريق ابن عاق عن معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام ىحديث أوس 
ابن الصامت قال صلى الله عليه وسلم « فإنى سأعينه بعرق من تمر » قالت امرأنه : يارسول الله وأنا أعينه بعرق 
آحر ؛ قال : أحسنت » قال فيه : والعرق ستون صاعا . وأخرج عنه أيضا الحديث بهذا الإسناد إلا أنه قال : 
والعرق مکتل يسع ثلاثين صاعا » وهذا أصح لأنه لو كان ستين لم يحنج إلى معاو تنما أيضا بعرق آخر فى الكفارة . 
وأحرج أبو داود عن أنىسلمة بن عبد الرهن قال : : العرق زبيل يأخذ خسة عشر صاعا . وهله معارضة فى أنه 
كان ارج تمر أو برا ٠‏ والله تعالى أعلم . وأما الذى فى حديث سلمة بن فر البياضى قال « ١‏ فأطعم وسقا من تمر 
بين ستين مسكينا » قال : والذى بعثك بالج لقد.بتنا وخشيين ما أملك لنا طعاما “فال : فانطلق إلى صاحب صدقة 
بی زريق فليدفعها إليك فأطم ستين مسكينا وسقا من تمر مر وكل أنت وعيالك بقيتها » الحديث أخرجه أحمد 
وأبو داود : ويكق ما أثبتناه فى صدقة الفطر من أن الواجب من ابر نصف صاع » إذ لاقائل بالفرق فى كية 
آلغرج فى الصدقات الواجبة ( قوله لن لجنس متحد) وهوجنس هله الكفارة وهم الإطعام » بملاف الكسوة 
عم الإطعام » وبخلاف إعتاقه نص عبدين مشتركين بينه وبين غيره على قول ألىحنيفة » فإن الس وإن كان 
تعدا لکن اننع الإجزاء فيه لمانع آخر وهوأن المأمور به إعتاق رقبة ونصفا رقبتين ليسا رقبة ¢ لات 
الأضحية فإن الاشتراك فيها لايمنع الأضحية من حيث هو اشتراك لما علم هن جواز الاشتراك اه شرعا 


وذكر ف المغرب سلمة بن حر البياضى » وما ذكره انيف قراقق بلا الؤرفة اناد النتفرى. فى. معرفة 
الصحابة قال : سهيل بن صخر الليثى . وقوله ( فبعتبر بصدقة الفطر ) يعنى ف المقدار » ولكن بينهما فرق من وجه 
آنخر؛ وهو أن التفريق ههنا بأن يعطى فقيرا منا من حنطة ومنا آخر فقيراآخر لا جوز » لأن الواجبةإطعام سين 
«شكينا فكان العدد معتبرا كالمقدار » ومى فرق لم يوجدالإطعام المعتاد للمساكين » وأما فى صدقة الفطر فالمعتبر 
فيها القدر دون العدد لكونه مسكونا عنه فيكون التفريق جائزا : وقوله ( أو قيمة ذلك) ظاهر. وقوله(لحصوّل 
- المقصود إذ االحنس متحد ) يعنى من حيث الإطعام وسد ابمحوعة لأن المقصود من البر.والمّر والشعيز الإطعام 
فيجوز تككيل أحدهما بالآلحر » وأما إذا اختلف الحنس كا إذا أطم خمسة مساكين فى كفازة الهين بطريق الإباحة 
وكسا خمسة مساكين والكسوة أرخخص من الطعام لم يحزة لما أن المقصود بالكسوة غير المقصود بالإطعام » ألا 
ترى أن الإباحة نى أحدهما تجوز دون الآحر . واسنشكل با إذا أعتق نف رقبتين بأن كان بينة وبين شرتكه 
عبدان فأعتق نصيبه منهما عن الكفارة لايحوز عنها وإن اتحد الجنس من حيث الإعتاق . وأجيب بأنه [نما لايخوز 
لأن نصف الرقبتين ليس برقبة كاملة » والشركة ف كل رقبة بنع التكفير بها . وقوله ( ون أمر غيره أن بطم عته 


( قوله وأما إذا اختلف الملس إل قوه:د ل عو الخ) اقول :-وأما إذاتكان لقيمة أو اكاز فيجزز: بطري ق أداد الف مال اتات . 
وان أثر خير» أن طم غنه من ظهاره قفمل أن جزآم.) أقول: :"كال 'العلامة الز يلعى. :ثم ل أظاهر الرواية ئيس النأنونأه برج ل از “لاه ١‏ 
عمل لبت و اقرش فلد ہچ بالشلهر رھ لھ یچ أن رجن رہل ار صان أولاها رط ای دلا ریا کو ؛ نك (إجاللق.'. 


الالات 
أولا ثم لنفسه فتحقق تملكه ثم تمليكه( فإن غداهم وعشاهم جاز قليلا كان ما أكلوا أوكثيرا ) وقال الشافعى : 
لايجحزئه إلا القليك اعتبارا بالزكاة وصدقة الفطر » وهذا لأن المليك أدفع للحاجة فلا ينوب منابه الإباحة . ولنا 
أن المنصوص عليه هو الإطعام وهو حقيقة ف المكين من الطعم وى الإباحة ذلك كا فى المليك + أما الواجب 
فى الزكاة الإيتاء وى صدقة الفطر الأداء وهما للتمليك حقيقة ( ولو كان فيمن عشاهم صب فطم لايجزئه ) 


( قوله فإن غداهم وعشاهم جاز ) لأن المعتبر أكلتان مشبعتان بخيز غير مأدوم إن كان خبز بر فسائر الكفارات 
ككفارة الظهار والإفطار واليين وجزاء الصيد والفدية سواء كانتا غداء وعشاء أو غداءين أو عشاءين بعد اتحاد 
الستين » فلو غدى ستين وعشى آخرين لم يجز ‏ والمعتبر الإشباع . عن أى حنيفة فى كفارة المين : لو قدم بين 
يدى عشرة أربعة أرغفة أو ثلاثة فشبعوا أجزأهم وإنلم يبلغ ذلك إلا صاعا أو نصف”صاع ٠‏ فإن كان أحدهم 
شبعان اختلفوا » قال بعضهم : جوز لأنه وجد إطعام عشرة وقد شيعوا » وقال بعضهم : لايجموز لأن المعتبر 
إشباعهم وهو لم يشبعهم بل أشرخ النسعة ( قوله وهو حقيقة ف الفكين من الطعم e‏ . لايقال : 

الاتفاق على جوازالمليك » فلوكان الحقيقة ماذك رتم كان لفظ الإطعام مشت ركا معمما وف حقيقته ومجازه . لأأنا 
تقول بجواز القليك عندنا بدلالة النص والدلالة لاتمنع العمل بالحقيقة كاف حرمة الضرب والشتم »ب التأفيف 2 
كذا هذا » فلما نص على دذغ حاجة لأكل فاقليك الذى هو سيب لداع کل الحاجات الى من نه الأكل 


من ظهاره ) ظاهر . وقوله (فإن غداهم وعشاهم ) بكلمة الواولابأو لأن التغذية وحدها أوالتعشية وحدها لا نمجزى . 

قال فى الميسو ط : المعتير فى الممكين أكلتان مشبعتان » إما الغداء والعشاء » وإماغداءان أو عشاءان لكل مسكين » 
فإن المعتبر حاجة اليوم وذلك بالغداء والعشاء . وف الجرد عن ألىحنيفة رحه الله : إذا غدى ستين وعشى ستين 
آحرین لايحوز . وقوله ( قليلا أكلوا أوكثيرا ) يعنى أن المعتبر هو الشبع لا المقدار . وإن كان أحدهم شبعان 
احتلف المشايخ فيه » فنهم من قال يجوازه لأنه وجد إطعام العدد المعين وقد شبعوا » ومنهم من قال لايحوزلآن 
المأخوذ عليه إشباع الستين وهو ما أشبعهم . وقوله ( وقال الشافعى ) متصل بقوله فإن غداهم وعشاهم وهو 
لايجوز فى الكفارة إلا المليك قياسا على الزكاة وصيدقة الفطر( وهذا ) أى عدم جواز الإباحة ( لآن القليك أدنم 
الحاجة فلا ينوب منابه الإباحة . ولنا أن المنصوص عليه هوالإطعام » وهوحقيقة فى القكين من الطعر ) لأنه جعل 
الغير طاعما ( وى إباحة ذلك ) أى المكين ( كما فى المليك ) فيتأدى الواجب بكل واحد منبما » أما بالفكين 
فلمزاعاة عين.النض » وأما بالقليك فلاشّاله على المنصوص عليه لأنه إذا ملك منه فإما أن يطعمه أو يصرفه إلى 
حانجة أخرى فلذلك يقام القليك مقام المنصوص عليه » أما الواجب ف الزكاة فهو الإيتاء لقوله تعالى ‏ وآ توا 
الزكاة ‏ وى صدقة الفطر الأداء لقوله عليه الصلاة والسلام « أدوا عمن تمونون » وهما للتمليك حقمقة . ٠ق‏ له 
( ولو كان فيمن عشاهم ص ) ظاهر . 


بقوله لأنه استقراض معى ليس كا ينبفى لعدم انتباضه على ظاهر الرواية » والأولى أن يملل بقوله لأنه طلب المّليك منه ممنى » والفقير 
قابض له أو لا ثم لنفسه فيتحقق تملكه ثم ملیکه » کا لو وهب الدين من غير من عليه ألدين و أمره بقبضه فليتأمل ( قال المصئف : وف الإباحة 
ذلك كا نى المّليك ) آفول : كان الظاهر أن يقول وذلك هو الإباحة فيستلزمه القليك ( قال المصنف : ولوكان فيمن عشاهم الخ ) أقول : 
مسألة كتاب الأرمان ذكرها بسبيل التفريع و إن إ تكن مذ كورة في المامع الصغير وعختصر القدورى ٠‏ لکن کان ينبعى أن يقول فيمن غداجم 


۷4 س 
لأنه لايستوفى كاملا » ولا بد منالإدام فى بز الشعيرليكنه الاستيفاء إلى الشرم » وفى خيز المنطة لايشترط الإدام 
( وإن أطعم مسكينا واحدا ستين يوما أجزأه > وإن أعطاه فى يوم واحدلم يجزه إلا عن يومه ) لأن المقصود سد 
خلة الحتاج والحاجة تنجدد فى كل يوم › فالدفع إليه فى اليوم الثااق كالدفع إلى غيره . وهذا ف الإباحة من غير 
خلاف . وأما القليك من مسكين واحد ىيوم واحد بدفعات . فقد قبل لايجزئه » وقد قيل يحرئه لأنالحاجة إلى 
القليك تتجدد فى يوم واحد » 00 


أجوز فإنه حينئذ دافع الحاجة الأكل وغيره ( قوله وإن أطمم مسكينا واحدا ستين يوما أجزأه ) وقال مالك 
والشافعى : وهو الصحيح من مذهب أحمد لايمزيه » وهو قول أكثر العلماء لأنه تعالى نص على ستين مسكينا ؛ 
وبتكرر الحاجة فى مسكين واحد لايصير هوستين فكان التعليل بأن المقصود سدخلة الحتاج إلى آخر ماذ كر مبطلا 
لقتضى النص فلا يحوز » وأصحابنا أشد «وافقة لحلا الأصل و لذا قالوا فى المسثلة الآثية عن قريب وهى ما إذا ملك 
دسكينا واحدا وظيفة ستين بدفعة واحدة لايحوز » لأن التفريق واجب بالنص فيكون المدفوع كله عن وظيفة 
واحدة . كا إذا رى الحمرات السبع بمرة واحدة تحتسب عن رمية واحدة مع أن تفريق الدفع غير مصرح به » 
وإنما هو مدلول التزائى لعدد المساكين ستين . فالنص على العدد أولى لأنه المستازم » وغاية مايعطيه كلامهم أن 
بتكرر الحاجة يتكرر المسكين كا فكان تعددا حكما . وتمامه موقوف على أن ستين مسكينا مراد به 
الأعم من الستين حقيقة أو حكما . ولايخى أنه جاز فلا مصير إليه إلا بموجب . فإن قلت : العنى الاي ' 
باعتباره يصير اللفظ مجازا ويندرج فيه التعدد الحكى ماهو ؟ قلت : هو الحاجة يكون ستين مسكينا جازا 
عن ستين .حاجة . وهو أع, من ونما حاجات ستين أو حاجات واحد إذا تحقق تكررها ‏ إلا أن الظاهر 
إنما هو عدد ومعدوده ذوات المساكين .م عقلية أن العدد ما يقصد لما فى'تعمم الجميع من بركة االجماعة وشمول 
المنفعة واجماع القلوب على الحبة والدعاء (٠‏ قوله وهذا) أى عدم الإجزاء المدلول عليه بقوله لم يحزه إلا عن يؤمه 


وقوله (وهذا) إشارة إلى قوله لم يجزه إلا عن يومه : يعنى إذا دنع 1لمسكين واحد فى يوم واحد ستين مرة 
بطريق الإباحة فلا حلاف لأحد وعدم جوازه > وأما إذا كان بطريق القليك فقد اختلف المشايخ فيه ٠‏ 
فقال بعضنهم : لايجوز لأن المقصود سد اللهلة . وهذا لايجحوز الصرت إلى الفنى ؛ وبعد ما استوق وظيفة 
اليوم لاحاجة له إلى سد الحلة بصرف وظيفة أحرى إليه > بحلاف كفارة أخرى لأن المستوى فىحكم تلك 
الكفارة كالمعدوم » ولابمكن أن يجعل مثله فى هله الكفارة وقد ذكرناه فى التقرير ' بأتم” من هذا (.وقد 
قبل يجزيه لأن الحاجة إلى القليك كثيرة تتجدد فى يوم واحد) فإذا فرق بدفعات فى يوم واحد جاز كما 
وعشاه, أو يقول فهم أو يقول لو كان أحدم قطيما لن المشاء وحده لايعتبر > كذا فى شرح الإتقاى ( قال المصئف : وإن ألم مسكينا 
واحدا سین يوما أجز اه » وإن أعطاه فى يوم واحد ل بجزه ) أقول : اختار فى الأول لفط الإطعام وى الثانية لفطالإعطاء ليملم حال المليك 
الأو لى والإباحة فى الثانية بطريق الأولى ( قال المصئف ١‏ و الحاجة تتجدد فى كل يوم ) أقول: يفهم منه تعليل المسألة الثانية ( قوله وتوله 
ا إل ا ل : الأظهر مجعله إشارة إلى مجموع ماذكر من المسألتين أثلا يلز م اكك (.قال المصنفٍ :. 
فقد قيل لايجنله ) أقول : وذكر فى الحيط وهو الصحيح كذا فى الباية » وإليه يشير قول المصئف وإن أعطاه فى يوم واحك ؛ لأن الإغطاه 
أهر القليك > وف التلويح مايخالف ذلك لكل لانعويل عليه ( قال المصئف : لأن الحاجة إلى القليك تعجذد ) أقول ؛ قال أبن الحسام : ودبماً 
يشعر اقتصار المصنف .بعد حكاية القولين على تورجيه هذا القول باختياره » إلا أن الأول أحوط » ونكتة. جوابه منع کون اميك لما أقبى 
مقام الإطعام أعتبر ذاته من حيث هو تمليك: بل يجب أعتباره من حيث هو إطعام > لله لما أقم مقام ألليء امتبرتد فيه أسكام ذلك شىء أه .. 


¬ ¥ د 
حلاف ما إذا دفع بدفعة واحدة : لأن التفريق واجب بالنص ( وإن قرب الى ظاهر منها فى خلال الإطعام 
لم يستأنف ) لأنه تعالی ماشرط ف الإطعام أن يكون قبل المسيس > إلا أنه يمنع منالمسيس قبله لآنه ربما يقدر على 
الإعتاق أو الصوم فيقعان بعد المسيس . والماع لمعنى فى غيره لايعدم المشروعية ى نفسه 


يعنى ذا دفع ستين مرة لواحد فى يوم بطريق الإباحة لايجوز من غير حلاف » لأنه قبل تجدد الحاجة بتجدد اليو 

الثانى فكان [طعام الطاع . أما لو كانت المرات تمليكات فى اليوم الواحد انلف فيه > قيل لايجوز أيضا إلا عن 
يومه ذلك » وصمحه نى الحيط لان الجوز سد الحلة وقد اندفعت حاجة الطعي فى ذلك اليوم بصرف مايقوم مقامه 
فالصرف إليه بعده فى يومه إطعام الطا فلا يحوز كما لو كان إطعاما حقيقة » وكالدذع إلى الغنى بحلاف الدخم 
فى كفارة أخرى ودفع غيره من كفارة مثلها لأن المدفوع كالحالاك بالنسبة إليهما . فإن قيل : لو كسا مسكينا واحدا 
عشرة أثواب فى عشرة أيام يجوز لتفرق الدفع هم عدم تجدد الحاجة إلى الثوب بتجدد اليوم . قلنا : تجدد الحاجة 
إلى الثوؤب يحختلف باخحتلاف أحوال الناس ؛ ولا يمكن تعليق الحكم ف الثوب بغير الحاجة إليه فأقم مضى الزمان 
مقامها لأنها به تتجدد » وأدنى ذلك يوم لحاس الحاجات وما دونهساعات لابمكن ضبطها . وقيليجز ئه لأن القليك 
لبا أقيم مقام حقيقة الإطعام وفرغ. من ذلك نظر إليه من حيث إنه تمليك : والحاجة بطر يق الملياك ليس لها نباية 
فكات المدفوع أولا هالكا بالنسبة إلى المدفوع ثانيا كا هو هالك بالاسبة إلى دافع آخر وكفارة أخرى » وحينئذ 
فلا معنى لاشتراط زمان آلحر لتجدد الحاجة إذ الحال قيامها » وربما يشعر اقتصار المصنف بعد حكاية القولين 
على توجيه هذا القول باختياره إلا أن الأول أحوط . ونكتة جوابه منع كون المليك لما أقم مقام الإطعام اعتبر 
ذاته من حيث هو تمليك بل يحب اعتباره من حيث هو إطعام » لآنه لا أقم مقام الثى ء اعتبرت فيه أحكام ذلك 
القّئْء ‏ وأما مانعتقده فعدم جواز المليك كالإطعام لواحد ولو فى اليوم الثانى لما فيه من مصادمة النص بالمعنى 
عم أنه معنى معارض بعنى آخر وهو ماذكرناه ( قوله وإن قرب الى الخ ) الحاصل أنه يحب تقديم الإطعام على 
المسيس » فإن قربا فى خلاله لم يستأنف » لأنه تعالى ماشرط فيه أن يكون قبل المسيس ٠‏ ونحن لاتحمل المطاق 
على المقيد وإن كان ىحادثة واحدة بعد أن يكونا فى حكمين » والوجوب ل يثبت إلا لتوهم وقوع الكفارة بعد 
الفاس” . بيانه أنه لو قدر على العتق أو الصيام خلال الإطعام أو قبله لزمه التكفير بالمقدورعليه » فلو جوز للعاجز 
عنهما القربانقبل الإطعام ثم اتفق قدرته فلزم التكقير به لزم أن يقع العتق بعد القاس والمفضى إلى الممتيم ممتيم . 
وفيه نظر فإن القدرة حال.قيام العجز بالففر والمرض والكبر والمرض الذى لايرجى زواله أمر موهوم » وباعتبار 
الأمور الموهومة لاثبت الأحكام ابتداء بل يثبت الاستحباب » فالأولى الاستدلال بما ذكرنا أول الفصل من 
النص » ولا يعلل با ذكر لمعنى فى غيره ( قوله لمعنى فى غيره ) هو توه القدرة على العتق أو الصو م لا يعدم 


إلا بتجدد الأيام » و ( بحلاف ما إذا دفع دفعة واحدة لأن التفريق واجب بالنص ) وهو قوله ‏ فإطعام ستين 
مسكينا - ولم وجد لاحقيقة ولا تقديرا فلا جوز كالاج إذا ری الحصيات السم دفعة واحدة . قوله ( وإن 
قرب الى ظاهر منها فى خلال الإطعام ) واضح . وقوله ( والمنع لمعنى فى غيزه ) يغنى توهم القدرة على الإعتاق 
ولك أن تقول : اقتصاره عل توجيه هذا القول لانفهام وجه القول الأول بحيث يضبن جواب وجه الثافى عما قدمه تأمل ( قال الصف ؛ 
لأن التفريق واجب بالنص ) تول : وك أن تقول العدد أيفنا منضوص عليه » قینبغی أن لايحوز إطعام مسكين واحد ستين يوما . و مكن أن 
ماب بأن نسبة.أمر إلى المشتق تفيد علية المأخذ فيعلم أن المقصود تعدد الحاجة و به يتعدد المسكين الواحد حكا فليتأمل ( قال المصئ : إلا أنه. 
يمنع من المسيس قبله ) أقول : فيه بحث , | 


الا 
( ودا أطعم عن ظهارين ستين مسكينا كل مسكين صاعا من سر لم يجزه إلا عن واحد منهما عند أبىحنيفة 
وأنى يوسف . وقال محمد جز ئه عنهماء ون أطعم ذلك عن إفطار وظهار أجزأه عنما )له أن بالمؤدى وفاء ببما 
والمصروف إليه محل ما فيقع عنهما كما لواختلف السبب أوفرق فالدفع . ولهما أن النية فى اللخنس الواحد لغو 
وفى الحنسين معتبرة . وإذا لغت النية والموادى يصلحكفارة واحدةلأننصف الصاع أدنى المقادير فيمنع النقصاندون 
الزيادة فيقع عنهما كا إذا نوىأصلالكفارة لاف ما إذا فرّق فى الدفع لأنه ق الدفعة الثانية فى حكم .سكين آخر 


المشروعية فلم تنعدم مشر وعية الكفارة بالإطعام بتخلل الوطء ( قوله عن ظهار ين ) سواء كانا من امرأة أو امرأتين 
( قوله له الخ ) حاصل الوجه أنه وجد المقتضى للوقوع عنهما فيقم > وذلك لأن المقتضى الإجزاء عنما صرف 
الكمية الى تجزى عن كفارتين إلى امحل مقرونا بنية كونه عما عليه والكل ثابت فيازم حكله وهو الإجزاء . 
والحواب ماع .وجود المقتضى » وإثما يوجد لو كانت تلك النية معتبرة لكنها فى الحنس الواحد لغو لآنما إنما 
اعتيرت لمييز بعض الأجناس عن بعض لاختلاف الأغراض باختلاف الأجناس » فلا يحتاج إليها فى االجنس 
الواحد لأن الأغراض لاتختلف ياعتباره فلا تعتبر فبى نية مطلق الظهار وبمجردها لايلزم أكثر من واحد : وكون 
المدفوع لكل مسكين أكثر من نصف صاع لايستاز م ذلك لأن نصف الصاع أدنى المقادير لاتمتنع الزيادة عليه 
بل النقصان : خلاف ما إذا فرق الدفع أو كانا جنسين ..وقد يقال اعتبار ها الحاجة إلى المييز وهو محتاج إليه 
فى أشخاص ابلانس الواحد كما ى الأجناس » وقد ظهر أثر هذا الاعتبار فيا صروا به هن أنه لو أعتق عبا.ا عن 
أحد الظهارين بعينه صح نبة التعيين ولم تلغ حى حل وطء الى عينها » ومن الصور ظن أنه ظاهر منبا فأعتق ثم 
تبين أنه ظاهر من غيرها لايجزيه » ومنها نية كفإرة عمرة لايجزيه عن نية كفارة زينب » فهنا أيضا يحب أن لايلذو 


لايعدم المشروعية فى نفسه كالبيع وقت النداء والصلاة ف الأوقات المكروهة . قال ( وإذا أطعم عن ظهارين ) 
وإذا أطعم المظاهز عن ظهارين ( ستين مسكينا كل مسكين صاعا من بر لم يجزه إلا عن واحدة منهما عند أن حنيفة 
وأنى يوسف . وقال محمد : يجزئه علهما » وإن أطعم ذلك عن إفطار وظهارأجز أه عنہما ) اتفاقا (له أن بالمؤدى 
وفاء بهم ) إذ الواجب عن كل ظهار لكل مسكين نصف صاع من بر فى الصاع وفاء بهما لاعالة ( والمصروف 
إليه محل مما ) لأن الفقير لاخرج بأخذ أحد الحقين عن كونه ممصرفا لبقاء اللحلة والنية معينة ( فيةح عنهما كما لو 
اختلفت السبب) يعنى أطعم ذلك عن إفطار وظهار ( أو فرق ف الدفع . ولهما أن النية فى ابادفس الواحد لغو) 
لأت النية للتمييز بين الأجناس الختلفة والفرض عدمها فلغت النية ( وإذا لغت والمؤدى يصلح كفارة واحدة لأن 
نصف الصاع أدنى المقاديز » والمفادير منم النقصان دون الزيادة فبقع عا » کا إذا نوی أضل الكفارة ) فإنه 
قم عن إحداها بالاتفاق ( بحلاف ما إذا فرق فى الدفع لأنه ف الدفعة الثانية فحكم مسكين آخر ) وفية بحث من 
وجهين : أحدهما أن كل ظهار وجب لسبب على حدة وكانا بعاز لة جنسين مختلفين فينبغى أن يقج: عنما . والثاى 
أنه لوْ أعتق عبدا عن أحد الظهارين بعينه صح نيةالتعيين ولم تلغ وإن كان انس واحدا ولمذا حل ؤطء ال 


( قال الممعنف + وقال محمد » يحزئه علهما ) أقول ؛ قال الإتقان : وعندى قول محمد أقونى > وبين وجه الأرجيح فراجع شر حه ( قال 
المصعض : وما أن النية فى ابفنس الواحد. لنو) أثول : لاتسلم :ذلك » فإن من وجب علي ةكفازتا ظهار فأفتق عنما أوصام شرن كان لى أن 
يجمل اله من أمبما شامكأ يجحىء بعد أسطر ( قال المصتعبٍ : والممو دئ.يصنلح كفارة واحدة) 'أنوا ل : فيجب القول به نظر!.الفقر اهو لكن يمخرج. 
عن العهدة بيقين ( وله وفيه بث من وجهين : أحدهها أن كل ظهار وجب الخ ) أقول + -الظاه أن المضاف مقدر : أى كل كقارة ظهار ' 
ا ش 60 - فت القبير حش 7 4) 


ح ¥4( له 
( ومن وجبت عليه کفارتا ظهار فأعتق ر قبتين لاينوى عن إحداهما بعينها جاز عنهماء وكذا إذا صام أربعة أشبر 
أرأطم ماثة وعشرين مسكينا جاز)لأن اهنس متحد فلا حاجة إلى نية معينة(وإن أعتق عنما رقبة واحدة أو صام 
شبرين كان له أن يجعل ذلك عن أيبما شاء . وإن أعتق عن ظهار وقتل لم يحز عن واحد منهما ) وقال زفر : 
لايجزيه عن أحدهما فى الفصلين . وقال الشافعى : له أن مجعل ذلك عن أحدهما فى الفصلين لأن الكفارات كلها 
باعتبار الحاد المقصو د جنس واحد . وجه قول زفر أنه أعتق عن كل ظهار نصف العبد » وليس له أن يجعل عن 
أحدهما بعد ما أعتق عنما الحروج الأهر من يده . ولنا أن نية التعيين 


لثبوت الغرض الصحيح ف نية الظهارين وهو حلهما معا . أجيب إا حاصله ادعاء ثبوت المائع هنا وهو عدم 
سعة الحل للكفارتين ٠‏ فإن محلهما ف الإطعام مائة وعشرون مسكينا » مخلاف صورة الإعتاق + وهذا يصير 
أصل الحواب نسليم وجوب المقتضى وادعاء المانع » وهو رجوع وانقطاع عن طريق الأول إذ قد ظهر صمة 
اعتبار النية فى الحنس الواحد . ثم ق يقال عليه أن اعتبار الستين ماثة وعشرين بالنظر إلى كفارتين ليس بأبعد 
من اعتبار الواحد ستين فى كفارة واحدة باعتبار تجدد الحاجة والاتفاق على أن وظيفة الواحد منستهلكة بالنسبة إلى 
كفارة أخجرئ فهو كمحتاج آحر بالنسبة. إليها فا دذع إلاءع قيام الحاجة بالنسبة إلى كفارة أخرى ( قوله وإن أعئق 
عن ظهار وقتل ل جز عن واحد منهما ) هذا إذا كانت الرقبة مؤؤمئة : فإن كانت كافرة صح عن الظهار لأن 
الكافرة لاتصلح كفارة للقتل فتعينت للظهار ( قوله فى الفصلين ) هما صو رتا اتحاد االحنس و اختلافه ( قوؤله لأن 
الكفارات كلها باعتبار اتحاد المقصود ) وهو الستر وإذهاب أثر تلك اللحناية ( جنس واحد ) ولذا حمل المطلق 
منهما على المقيد فى الأخرى( قوله ألحروج الأمر من بده ) فإنه وقع نفلا إذ لايصح إعتاق نصف رقبة عن كفارة 


عينها . وأجيب عن الأول بأن النية معتبرة فى الحنسين لافها كان بمازلة الحنسين وهو جنس واحد » وعن الثافى 
بأن إعتاق الرقبة يصلح كفارة عن أحد الظهارين قدرا وعلا فصحت نيته ..فأما إطعام ستين مبكينا كل مسكين 
صاعا . فإن صلح عن الظهارين قدرا لم يعسلح مما علا لأنمحلهما ماثة وعشر و زمسكينا عند عدم التفريق » فإذا 
زاد ف الوظيفة و نقص عن الل وجب أن يعتبر قدر امحل احتياطا » كا لو أعطى ثلاثين مسكينا كل واحد صاعا . 
وقوله ( ومن وجبت عليه كفارتا ظهار ) ظاهر . وقوله ( كان له أن يجعل ذلك عن أيهما شاء ) .جواب الاستحسان 
والقياس أن لابجحوز وهو قول زفر للحروج الأمر من يده ( وإن أعتق عن ظهار وقتل لم جز عن واحد مهما . وقال 
زفر : لايجزيه عن أحدهما فى الفصلين ) يعنى فى متحد ابلهنس ومختلفه (:وقال الشافعى : له أن مل عن أبهما 
شاء فى الفصلين.لأن الكفارات باعتبار ماد الملقصود ) وهو السثر ( نس وأحد) والنية فى ابلننس الواحد غير 
مفياد فق نية أصبل الكفارة > ولو نوى أصل الكفارة كان لة أن حمل ذلك عن أيبما شاء فكذا هذا ( ووجه قول 
ز فر أنه أعتق بمن كل ظهار نصفب العبد فليس له أن يجعل عن أحدهما للحروج الأمر من يده . ولنا أن نية:النعميين 
قله وأجيب عن الأول بأن النية نتير ة فى ابلنسين لا فيماكان ماز لة المنين وهو جنس ,و احد) أقول : فيه حشد : فإن لك أن تقول إنهها 
بئان لاخثلاث السبب راللطاب كظهر بين > نعم قد يتحد السبب مع تعدد الکفار كا إذا ظاهر من نسائه بلفظ و احد على مإتقدم قبيل الفصل 
و لايفيكن ذلك فى الفلهرين فتأمل ( قوله فأما إطعام سبتين ميسكينا الخ ) أقول: فيه بحث + فإنه لم لاکن افر ق الیک بلية العوزيع کاک التمدد 
الحكبين فيما إذا أطعم: مسكينا و احدا سعين پو ما فليقأمل ١‏ 1 جظ ' 
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فى اباس المتحد غير مفيد فتلغو . وفى اللحنس الحتلف مفيدة . واختلا ف الجخنس فى الحكى وهو الكفارة 
ههنا باختلاف السبب . نظير الأول إذا صام يوه فى قضاء رمضان عن يو مين زيه عن ايوم اخ 

ونظير الثانى إذا كان عليه صوم القضاء والنذز فإنه لابد فيه من المييز ٠‏ والله أعلم . 
وبذلك حرج من يده إمكان أن يجعله عن إحداهما لأنه بعد ها وقع على وجه لاينقاب إلى غيره ( قوله فتلغو ) وإذا 
لغت بى نية مطلق الظهار فله أن يعين أبما شاء كما لو أطلقها فى الابتداء ( قوله واختلاف الحنس الخ ) لما 
اختلفت باختلاف الحنس واتحاده أجوبة المسائل أفاد مابه الاختلاف والاتحاد . فا اختلف سببه فهو الحختلف ٠‏ 
وما لا فالمتحد » والصلوات كلها من قبيل الختلف حى الظهرين من يومين لاخختلاف .السيبين : أعنى ااوقتين 
حقيقة وحكما . أما الحقيقة فظاهر . وكذا حكما لأن اللحطاب لم يتعلق بوقت يجمعهما بل بالدلوك وهو من يوم 
غيره من آخحر . مخلاف صوم رمضان لأنه «علق بشهود الشبر وهو واحد جامع للأيام كلها بليالييا ٠‏ فكل يوم 
وإن كان سببا لصومه فكذا-شهود الشر ‏ فاجت.م فى وجوب صوم کل :وم سببان : شبود الشبر . وخصوص 
اليوم . فباعتبار أحد السببين لايحتاج فى نية قضائه إلى تعيين يوم السبت مثلا أو يوم الأحاء . وشرط فى الصاوات 
فإن تعذر عليه معرفة يومى الظهرين ينوى أول ظهر عليه أو آخر ظهر عليه إن لم يكن ساقط الترتيب '. وقد أسلفناه 
فى باب شروط الصلاة » وكذا شرط التعيين فى اليوهين من رمضانين فينوى عما على من الرمضان الأول أو الثانى 
لاختلاف السبب. مطلقا لعدم تعلق الخطاب بصومهما بزمان يجمعهما . ولو نوى ظهرا وعصرا أو ظهرا وصلاة 
الحنازة لم يكن شارعا فى شىء منهما للتناق وعدم الرجحان : نخلاف مالو نوى ظهرا و نفلا حيث يقع عن الظهر 
عند أىيوسف وهو رواية عن أنى حنيفة ترجيحا بالأقوى › ولا يصير شارعا عند محمد أصلا للتناى » ولو 
نوى صوم القضاء والنفل أو الزكاة والتطوع أو الحج المنذور والتطوع يكون .تطوعا عند محمد لأن النينين لما 


فى الحنس المتحد لغو ) قيل معناه توى التوزيم فى الحنس الواحد وكان لغوا » وإذا لغت صار كأله أعتق رقبة 
عن الظهارين ولم ينوعنهما » وذلك جائز وله أن يصرفها إلى أيہما شاء . فكذلك ههنا › بحلاف ما إذاكانت 
اراد جنيك کن لأ ری قرز فى الس اشا وكانت ن فل کر نی راض 
فإن قيل : لانسلم اختلاف انس . فإن الحكم وهو الكفارة. بالإعتاق فى القتل والظهار واحد . أجاب بقوله 
( واختلاف الحنس ف الحكم وهوالكفارة ههنا باختلاف السبب ) فإن القتل يخالت الظهاز لامحالة » وانحتلاف 
السبب يدل على اخعلاف الحكم لأن الحكم ملزوم السبب + واختلاف اللوازم يدل على اختلاف المزومات ٠‏ 
ولما اختلف اللمنس حت النية فكان إعتاق رقبة واحدة عن كفارتين مختلفتين فيكون لكل منهما نصف الرقبة 
فلا يجوز ثم نظر المصئف لكل واحد من ابلحئسين المتحد والختلف ما ذكره فی‌الموائد .الظهيرية فقال ( نظير , 
الأول ) يعنى اهنس المتحد ( إذا صام یوما ی قضاء رمضان عن يومين يجزيه عن قضاء يوم واحد ) بناء على 
۰ ماذكرنا من إلغاء نية التوزيع وبقاء أصل النية إذ اهنس متحد ( ونظير الثانى ) يعنى لجنس المتلف (إذا كإن عليه 
صنوم القضاء والندر فإنه لابد فيه من النييز,) فإن نوى من اليل أن يصوم غدا عنهما كانت النية معترة ولا يصير 
صائما إذ الحنس تلف . واعترض على هذا با إذا نوى عن قضاء ظهرين عليه فإن الحنس متحد وتعيين النية 
لابد منه و إلا لايم عن واحد منهما . وأجيب بأنا لان اتحاد انس لأنه يختلف باختلاف الطاب والسبب . 
فإن لكل:منهما سبيا. وخعطابا جلى حدة » جلاف الصوم فإن الجنيع ثابت يخطاب , - فليصمه من أول الشبر الخ . 
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(باب‌اللعان ) 
قال ( إذا قذف الر جل امرأته بالز نا 


بطلتا بالتعارض بى مطلق النية وبها يصح النفل : وعند ألى يوسف يةع عن الأقوى لأن نية التطوع غير محتاج 
إليبا فلغت فبى نية القضاء . .ولو نوى حجة الإسلام والتطوع فهو عن حجة الإسلام اتفاقا عند ألىيوسف لما 
ذكرنا » وعند محمد لأنه لما بطلت اللحهتان بالتعارض بى مطاق النية وبه تتأدى حجة الإسلام » والله أعلم 
ولو نوى القضاء وكفارة الظهار الم ا و الحا ا وود 
النينين : فصار كأنه صام مطلقا . وجه الاستحمبان أن الفضاء أقوى لأنه حق الله تعالى على الحاوص وكفارة 
الظهار لاسنيفاء حق له فير جح القضاء . وعن محمد فيمن ندر صوم يوم بعينه فتواه وكفارة اليين أنه عن النذر 
لأنه نفل فى أصاه . وقادبنا هذا فى كتاب الصوم » وذكرنا [ازام محمد شروعه فى النفل فى صورة نية الظهر والنفل 
فارجع إليه فايكن هذا رواية عنه فيه . هذا ونما يعكر على الأصل الممهد ما عن ألى يوسف ف المنتى : أو تصدق 

عن بمين وظهار فله أن يجعله عن أحدهما استحسانا ١‏ والله الأوفق . 

( باب اللعان ) 
هو مصدر لاعن سماعى لا قياسى : والقياس الملاعنة » وكثير هن النحاة لجعاون الفعال واافاعلة مصدرين 
قياسيين لفاعل وهو من اللعن وهو الطرد والإبعاد . يقال منه التعن : أى لعن نفسه . ولاعن إذا فاعل غيره » 
ومنه رجل لعنة بفتح العين إذا كان كثير اللعن لغيره » وبسكونما إذا لعنه الناس كثيزا . قال : ١‏ 

والضيف أكرمه فإن مبيته حق ولاتك لعنة للئزل 

- وف الفقه : هو اسم لمايحرى بين الزوجين من البادات بالألفاظ المعروفة » سمى ذلك به لوجود لفظ 
اللعن ى اللحامسة من تسمية الكل با سم الحزء ول ر يسم باسم الغضب 6-وهو أيضا هوجو د فيه لأنه فى كلامها وذلك 
ی كلامه وهو أسبق والسبق من كر . وشرطه قيام التكاح وما سيذ كر . وسببه قذفه زوجته عا 
يوجب الحد ف الأجنبية . وركنه ذلك المفهوم . وحككه حرمتها بعد التلاعن على ما سيأقى » وأهله من كان أهلا 
للشهادة . (قوله إذا قذف الرجل امرآته بالزنا ) بأن يقول أنت زانية أو رأيتك تزنين أو يازانية » هذا مهب 


( باب اللعان ). 
فد تقدم وجه المناسبة فى أول الظهار. واللعان ف اللغة : الطرد والإبعاد » يقال لاعنه ملاعنة ولعائا » ثم لقب 
الباب باللعان دون الغضي وإن كان فيه الغضب أيضا لأن اللعن من جانب الرجل وهو مقدم » وف الشريعة 
شهادات تجرى بين الزوجين مقرونة باللعن والغضب » وسببه قذف الرجل امرأته قذفا يوجب الحد فى الأإجنبية » 
وشرطه النكاح حى لو طلفها بعد القذف لايجرى اللعان بينهما.. وركنه الشبادات اللمخصضوصة الى تجرى بكلمات ' 
أمعروفة بين الزوجين . وحكمه حرمة الوطء والاستمتاع كما فرغا من اللعان . قال ( وإذا قذف الرجل امزأته بالزنا 


( باب اللعان ) 
( توله ثم لقب الباب باللعان الخ ) أقول : تسمية الكل بام جزئه ( وله وسكه حرمة الوط ء والاستمتاع كا فرغا من الان ) 
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وهما من أهل الشبادة والمرأة من معد قاذفها أو نى نسب ولدها وطالبته مرجب القذف فعايه الاعان) 
الجمهور » وف المشمور عن مالك : لاب بقوله يا زانية بل يجب فيه الحد” ‏ وهو قول الايث وعلان الببى 
ويحى بن سعيد . واستضعف بأن الكل رى بالزنا وهو السبب فلا فرق ( قوله وهما من أهل الشبادة ) أى من 
أهل أدائها على المسلم فلا يجرى اللعان بين الكافرين والمملوكين » ولا إذا كان أحدها مماوكا أو صبيا أو مجنونا 
أو محدودا فى قذف . وأورد أنه يحرى بين الأعميين والفاسقين مع أنه لا أداء مما . ودام بأنبما من أهله إلا أنه 
لايقبل للفسق ولعدم تمييز الأعمى بين المشهود له وعليه » وهنا هو يقدر على أن يفصل بين نفسه وامرأته فيكون 
أهلا لهله الشبادة دون غيرها . وروى ابن المبارك عن أنىحنيفة رضى الله عنه أن الأعى لايلاعن ( قوله من يحد” 
قاذفها ) فاو كانت لايحد” قاذفها بأن تزوجت بنكاح فاسد ودخل بها فيه أوكان لها ولد ولیس له أب معروف 
أو زنت فعمرها ولو مرة أو وطئت وطأ حراما بشببة ولو مرة لالجرى اللعان . وأورد ما فائدة تخصيص الرأة 
بكونبها من يحد قاذفها وهو شرط فى جانب الرجل أيضا حى لو كان اازوج من لاحد قاذفه لايجرى اللعان أيضا 
. وإنکانت هى ممن بحل قاذفها . وأجاب ف الهاية بأن اللعان فى حقه قائم مقام حد القذف فلا بد من إحصاما حى 
يةح مقام حد القذف » وعند عدم إحصبانما قذفها لايكون موجبا شيئا لاحد القذف ولا اللعان » أما قذف الرجل 
عثد عدم إحصانه فوجب ما هو الأصل وهو حد القلف فلم يمل قذفه عند عدم إحصانه عن موجب فللك 
لم يشترط كونه من بحد قاذفه إذ الحد أصل اللعان فكان نى معنى اللعان . قال شرح الكنز : هذا خطأ فاحش 
لأن هن شرط اللعان أن يكونا من أهل الشهادة لأنه شهادة ٠‏ وكونه من لايحد قاذفه کالزانی لايخل ببذا الشرط 


وهما من أهل الشهادة ) أى من أهل أدائها ولهذا لايحرى بين المملوكين( والرأة من يحد قاذفها ) حى لو لم تكن 
من ذلك بأن تزوجت بنكاح. فاسد ودخل بها أو كان لها ولد مجهول النسب لايحرى بينهما ( أو نى نسب ولدها 
وطالبته بموجب القذف فعايه اللعان ) فإن قيل : اللعان رى بين الأعيين والفاسقين وليسا من أهل الشبادة 
وتخصيص الرأة بكونها من يحد قاذفها غير مفيد لكونه شرطا فى جانب الرجل أيضا حى لوكان من لايحد.قاذفه 
لابحرى وإن كانت من مد قاذفها . أجيب عن الأول بأنبما من أهل الشهاذة لوحكم .الحاكم .بشمادهم جاز؛ 
كذا فى شرح الطحاوى واللحاءع الصغير لقاضيخان . وعن الثانى بأنه إنما يشترط كونبا من محد قاذفها لثلا يخلو 
القذف عن إيجاب حك › فإنها إذا لم تكن كذلك لم يلزم الرجل حد ولا لعان لأن اللعان قائم فى: حقه مقام حد 
القذف وهو يقتضى إحصانما » بخلاف ما إذالم يكن الرجل ممن يد" قاذفه وقذف فإنه بمح حد القلف » فلم 
تول : وف الكفاية لاتقع الفرقة بنفس الماسّ لوطلقها فى هله الحالة طلاقا بلنا يقع ركذا لوأكذب نفس دحل له الوط منغيرتجديد التكاح ام 
( قوله وتخصيص المرأة بكونها بن عد قاذفها غير مفيد لكوئه شرطا فى جالب الرجل أيضا) أقول : قال العلامة الزيلعى : هذا خملا 
فاحش لأن من شرط العان أن يكونا من أهل الشهادة لأنه شهادة وكونه من لاحد قاذفه كالزافى لايخل بهذا الشرط » لأن العان يجرى بين 
الفاسقين » ونما اشترط ذلك فيا ليثبت عفتها لأن حد القلف لايحب إلا إذا كان المقلوف عفيفا عن الزنا » فكذا العان لأنه قائم مام حد 
قلفها » وهلا“ لأن من شرط اللعان أن .تطالب المرأة بموجب القذف وهو الد » وإذا لم تكن عن يحد قاذفها ليسها المطالية بللك فلايتصور 
العان وم يوجد فى حقه هذا المعى فلفى معنى بمنع اه . قال العلامة الإمام كال الدين بن الحمام :“زالحاصل أن المرأة هى المقلوفة دونه فاخقصت 
باشتر أط كونها من يحد قاذفها بعذ اشتر اط أهلية الشہادة » لاف ليس بمقذوف وهو شاهد فاشتر طت أهلية الشجادة دون كونه من يحد قائفه 
وا ألم اه ( قوله لو حكم الحاكر يشبادتهم نجاز الخ ) أذول : وكذا الحدرهفى القذف ء هٍ ش 
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والأصل أن اللعان. عندنا شبادات مرئكدات بالأبمان مقرونة باللعن قانمة مقام حذ القذف فحقه ومقام حد 
الزنا ى حقها لقوله تعالى - ولم يكن لم شهداء إلا أنفسهم ‏ والاستثناء إنما يكون من الحنس » وقال الله تعاللى ‏ 
لان اللعان يجرى بين الفاسقين ‏ ونا اشترط ذلك فيها لتثبت عفها لأن حد القذف لامجب إلا إذا كان المقلوف 
عفيفا عن الزنا » فكذا اللعان لأنه ام مقام حد قذفها » وهذا لأن من شرط اللعان أن تطالب المرأة موجب القذف 
وهو الحد » وإذالم تكن من يحد قاذفها ليس ها المطالبة بذلك فلا يتصور اللعان ولم يوجد فىحقه هذا المعنى فلأى 
معنى يمتنع اه . الحاصل أن المرأة هى المقذوفة دونه فاختصت باشتراط كونها من يحد قاذفها بعد اشتراط أهاية 
الشبادة يخلافه ليس بمقذوف وهو شاهد فاشترطت أهلية الشهادة دون كونه ممن يحد قاذفه ( قوله والأصل ) 
أى إن الأصل فى اشتراط أهلية الشهادة فيهما » واشتراط كونها عم ذلك عفيفة من يحد قاذفها أن اللعان شبادات 
مو كدابت بالأيمان » فلذلك اشترطنا أهلية الشبادة » وأنه قام مقام حد القذف فى حقه : أى قذفه لها فلذلك اشترطنا 
كونبا من بحد قاذفها ومقام حد الزنا ىحقهاإن كان صادقا ( قوله عندنا ) قيد بهذا الظرف ليفيد الحلاف . فعند 
الشافعى اللعان أيمان مو كدات بالشبادات . وهو الظاهر من قول مالك وأحمد ممن كان أهلا لليمين وهو من يملك 
الطلاق » فكل من بملكه فهو أهل له عنده . فيجب اللعان من كل زوج عاقل وإنكان كافرا أو عبدا » وعن 
مالك و أحد روايةكقولنا وجه قوله قوله تعالى ‏ فشبادة آحده أربع شبادات بالله - فقوله تعالىر بالله» محكم فی 
اليين والشهادة حنمل البين ؛ ألا ترى أنه لو قال أشهد ينوى المين كان يمينا ». فحملنا امحتمل على امحكر » لأن 
حله على حقيقته متعذر لأن المفهوم فى الشرع عدم قبول شهادة الإنسان لنفسه بحلاف يمينه › وكذا المعهود شرعا 
عدم تكرر الشہادة فى موضع بحلاف اليين فإنه معهود فى القسامة » ولأن الشهادة محلها الإثباتات والهين للنى 
فلا يتصور تعلق حقيقتهما بأمرواحد فوجب العمل بحقيقة أحدهما وعجاز الآخر» فليكن الجاز لفظ الشبادة لما 
قلنا من الموجبين المد كورين » وهذا التفريريقتفى .فى حل مذهبه أن يقال أيمان مو*كدة بأبمان لا أيمان م كدة 
بالشهادة . ولنا الآية الملكورة والحمل على الحقيقة يجب عند الإمكان » وقوله تعالى ‏ ولم یکن لم شبداء إلا 
أنفسهم ‏ أثبت أنهم شهداء لأن الاستثناء من النى إثبات » وجعل الشهداء مجازا عن ا حالفين يَصير المعنى ولم يكن 


عل القذف عن إيجاب حكم . وقوله ( والأصل ) اعلم أن موجب قلف الرجل زوجته كان حد القلف فى الابتداء 
کا فى الأجندية لعموم قوله تعالى ‏ والذين يرمون الحصنات - الآية » ولمازوى عن أبن مسعود رضى الله عنه قال 
« كنا جلوسا فالمسجد ليلة االجمعة إذ دحل أنصارى فقال : يارسول لله أزأيتم الرجل جد مع امرأته رجلاء فن . 
قتل قتلتموه ون تكلم جلدتموه وإن سكت سكت على غيظ » ثم قال : اللهم افتح » فنزلت آية اللعان » ولاه 
صلى الله عليه وسلم قال هلال بن أمية حين قلف امرأتهبشريك بن حماء  :‏ اثت بأربعة من الشهداء يشهدون على 
صدق مقالتك: وإلا تجلد على ظهرك » فقال الصحابة : الآن يجلد هلال بن أمية فتبطل شبادته ف المسلمين » 
فثبت أن موجب القذف ف الزوجة كان الحد ثم انتسخ ذلك باللعان » فنظرنا فى آية اللعان فوجدناها دالة على أن 
الأصل فى اللعان أن يكون شهادات مو كدات بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القلف فى حق الرجل ومقام 
حد الزنا فى حقها لأن الله تعالى قال - واللذين: يرمون أزواجهم وم يكن لم شهداء إلا أنفسهم - ووجه الاستدلالٍ 
أن الله تعالى استثنى الأزواج من الشداء . والأصل ف الاستثناء أن يكون من الحنس » ولا شهداء إلا بالشهادة 
ولا شهادة فيا تحن فيه إلا كلمات اللعان فدل أنها شهادات أكدت, بالأبمان نفيا إنبمة » وقال الله تعالى - فشهادة ' 
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ُشهادة أحدهم أربع شهادات بالله ‏ نص على الشبادة واليين فقلنا الركن هوالشبادة المؤكدة باليين » ثم قر 
الركن نى جانبه باللعن لو كان كاذبا وهو قائم مقام حد" القذف وفى جانبها بالغضب وهوقام مقام حد الزناء 


لم حالفون إلا أنفسهم » وهو غير مستقم لأنه يفيد أنه لمالم يكن لاذين يرمون أز واجهم من يحلف لم يحلفون هم 
لأنفسهم » وهذا فرع تصوّر حلف الإنسان لغيره وده لاوجود له أصلا : فلو كان معنى الهين حقيقيا للفظ 
الشبادة كان هذا صارفا عنه إلى مجازه فكيف وهوجازى لا » ولو لم يكن هذاكان إمكان العمل بالحقيقة موجبا 
لعدم الحمل على اليين فكيف وهذا صارف عن الجاز وما توهم صارفا مما ذكر غير لازم قوله قبول الشبادة 
لنفسه وتكرر الأداء لاعهد ببما". قلنا : وكل من الحلف لغيره والحلف لإيجاب ال محكم لاعهد به » بل الهين لدنم 
الحكم ٠‏ فإن-جاز لمن له ولاية الإيجاد والإعدام والحكم كيفما أراد شرعية هذين الأمرين فى محل بعيئه ابتداء جاز 
له أيضا شرعية ذلك ابتداء . ثم هما أقرب فى القول لعقلية كون التعدد فذلك امحل أربعا بدلا عما عجز عنه هن 
إقامة شهود الز نا وهم أربع وعدم قبول الشبادة لنفسه عند النهمة ولذا يثبت عند عدمها أعظم ثبوت . قال الله تعاى 
- شبد الله أنه لا إله إلا هو فغير بعيد أن يشرع عند ضعفها بواسطة تأ كيدها بالهين وإلزام اللعنة والغضب إن كان 
كاذبا هع عدم ترتب موجبها فى حق كل من الشاهدين » إذ موجب شهادة كل واحد إقامة الحد على الآخر » 
وليس ذلك بثابت هنا » بل الثابت عندهما ماهو الثابت بالأبمان وهو اندفاع وجب دعوى كل عن الآخر › 
وإنما قلنا عندهما ولم نقل هما لآن هذا الاندفاع ليس موجب الشبادتين بل هز موجب تعارضهما . وأما قوله 
اليين للنى إلى آخره فحله ما إذا وقعت فإنكار دعوى مدع وإلا فقد يحلف على إخبار بأمر نى أو إثبات » وهنا 
كذلك فإنبا على صدقه ف الشبادة . والحق أنها على ما وقعت الشهادة به وهو كونه من الصادقين فيا رماها به 
كا إذا جع أمانا على أمر واحد يخبر به فإن هذا هو حقيقة كونها مؤكدة للشبادة » إذ لو اختلف متعلقهما م يكن 
أحدهما مر کدا للآخرء و ثمرة االملاف تظهر ف اشتراط أهلية الشبادة وعدمها (قوله قائمة مقام حد القذف ف حقه) 
أحدهم أديع شبادات بالله ‏ نص على الشبادة والمين فقلنا :“الركن دو الشادة الم كدة باليين » ثم قرن الركن 
فى جائيه باللعن لو کان كاذبا تأكيدا وهو فام فحقه مقام حد" القذف وف جانہہا بالغضب لبن يستعمان اللعن 
فى كلامهن كثيرا على ما ورد فى الحديث داہن يكثرن اللعن ويكفرن العشير» وسقطت حرمة اللعن ع نأعيئين 
فعساهن يمترئن على الإقداغ لكثرة جرى اللعن على ألسذبن وسقوط وقعه عن قلوبين فقرن الركن فى جانما 
بالغضب ردعا لمن عن الإقدام . فإن قيل : مامعنى إقامة الشبادة مقام الحد فى الطرفين وما المناسبة بين انلحد” 
والشبادة ؟ أجيب بأن الحد” زاجر » والاستشماد بالله كاذبا مقرونأ باللعن على نفسه سبب الغلاك » وى ذلك 
زجر عن الإقدام على سببه . فإن قيل : لو كان اللعان قائما فى حقة مقام نحد القذف يجرى كجريانه ی الاتحاد 
والتعدد > ولي كذلك فإن من ذف أربع نسوة له فى كلمة واحدة أو ثى كلام متفرق فغليه أن-يلاعن “كل 
واحدة مهن عل حدة » وإن قذف أجنبيات فإنه يقام عليه حد" القذف هن مرة واحدة . أجيب بأن اللعان فام 
فى نخقه:مقام حد القلذف بقذف امرأته لامقللقا لأنه:صار بدلا عا كان يلزمه: فى الابتداء بقذفها:خله برد عليه 
الأجنبيات » على أن ذلك الاحتلاف لاختلاف المقصود © فإن المقصود هناك دفم غار الزناعنهن وذلك ممصمل 


sS ERE .‏ 0 ل ا 
( قوله مبب اللاك ) أقول : وكذا فى جابها ( وله أجيب بأن العان قامم » إلى قول » فلا يد عليه الأجنبيات ) أقول : فيه بحث 6 إذ , 
الظاهر أن حكم لسائة فى الابتداءكان حكر الأجنبيات فيتوجه السؤال ويجىء بعد ثلاثة أسطار , . 


— ا 
ذا ثبت هذا نقول لابد أن يكونا من أهل الشبادة لأن الركن فيه الشبادة ولا بد أن تكون هى ممن بد قاذفها 
لأنه قائم فى حقه مقام حد القذف فلا بد من إحصانبها » ويب بنى الولد لأنه لما نى ولدها صارقاذفا لا ظاهرا 
ولا يعتبر احمال أن يكون الولد من غيره بالوط ء من شيبة ٠‏ كا إذا ننى أجنى نسبه عن أبيه المعروف. وهذا لأن 
الأصل: فى النسب الفراش الصحيح والفاسد ملحق به فنفيه عن الفراش الصحيح قذف حى يظهر الملحق به › 


أى بالنسبة إلى كل زوجة على حدة لامطلقا : ألايرى أنه لو قذف بكلمة أو بكلمات أربع زوجات له 
بالزنا لايحزيه لعان واحد هن ٠‏ بل لابد من أن بلاعن كلا منبن على حدة . ولو كن أجنبيات فقذفهن حد” 
واحدا لمن.. وسبب هذا الافتراق أن المقصود يحصل ف إقامة الحد الواحد للكل وهو دنم العار عنبن » ولا 
محصل ذلك ف اللعان إلا بالنسبة إلى كل واحدة ؛ ويتعذر اجماع الكل فى كلمة ( قوله ويجب بنى ااولد ) هو أعم 
من كو نه ولده منها أو ولدها من غيره » ويجب إرادة هذا الإطلاق . فقوله ف الغاية أو نى نسب ولدها المولود 
على فراشه لايفيد ۰ لأنه لوی نسنب ولدها من غيره عن أبيه المعروف يكون قذفا لحا كا لونفاه عنه أجنبى فيكون 
موجبه اللعان لما تلونا كذا ى شر ح الكئز ( قوله ولا يعتبر احمّال الخ ) جواب عن مقدرتقديره إن النى ليس 
بقذف اللا بالز نا يقينا بحوازكون الولد منغيره بوط ء بشببة لا زنا . أجاب بيأنه احمال لايعتبر لأن النسب وإنكان 
مما ينبت من الوطء بشببة لكن الواقع ,انتفاء ثبو ته إلا من هذا الفراش القاثم . فإذا نفاه عنه مع عدم ثبوته 
من يره كان نفيا لثبوت نسبه مطلقا ويستازم كونه عن زنا فكان قذفا: مالم يظهر خلافه. ولم يظهر بعد ۰ وإنما 
بی فيه احټال كونه فى نفس الأمر عن غير زنا ولاعبرة به . فإن هذا الاحهال. قائم بعينه فما إذا صرح بنسبة 
أمه إلى الزنا به » ثم شبهه با إذا : نى أجنى نسبه ين أبيه المعروف : يعنى فإنه يكون قذفا «وجبا الحد وإن كان 
ذلك الاحيال قائما فيه وهذا مصرح ٠‏ جلاف ما الحيط من أنه إذا : نی الولد فقال ليس بابي ولم يقذفها بالزنا 
٠‏ لالعان بينبما لآن النى ليس”بقذف ها بالزنا يقينا لذلك الاحمّال . وف الهاية والدراية جعلا هذا قول الشافعى"» 
ثم قال : وأجمعوا أنه لو قال لأجنببة ليس هذا الود الذى ولدئيه من زوجك لايصير قاذفا مالم يقل إنه من الزنا . 


بإقامة حد واحد » وههنا لأيحصل المقصود بلعان واحد لتعلر ابحم بينبن بكلمات اللعان » فقد يكون صادقا 
فى حق بعض دون بعض ». والمقصود التفريق بينه وبينهن » ولامحصل ذلك بلعان بعضهن فيلاعن كلا من على 
حدة » حى لو كان محدودا فى قذف كان عليه هن حب واحد لآن موجب قذفهن الحد جينشل » والمقصود يحصل 
محد واحد "كاف الأجنبيات.» ونا قيد بقوله عندنا لأن عند الشافعى اللعان أيمان مو كدات بالشهادة » فن كان 
أههلا إليجين كان أهلا العان , قال( إِذا ثبت هذا نقؤل ) يعنى إذا ثبت أن الأصل أن اللعان عندنا شہادات مو كدات 
الان تقول ( لابد أن يكون المتلاعنان من أهل الشبادة لأن الركن فيه الشبادة » ولا بد أن تكون الرأة من يحد 
قاذفها لأنه قم فىجقه مقام حد القذف قلابد من الإجصان » ويحب بى الولب لأنه لما نى ولدها صار قاذفا يها م ' 
كماءإذا.نى أجنى نسب ولد عن أبيه ا عرو فإنه يكون قفا للمرأة فكذلك هذا ( ولا يعتبر إحمّال كون الولد 
من. غب بالوطء بشبية لأن الأصل فى الس الفراش.الصحيخ والفاسد ملحق به » فنفية عن الفراش الصبحيح 
لب حى ؤه الملحق به ) وقال الشافعئ :. لايصير بننى الولد قاذفا لها ملم يقل وإنه من.الزئا بلجواز أن يكون. 
من الوطاء بشية كال قال لأجنية ليس هذا لولد لل ولدت بن زوجك فإ لابصير قاذفا مالم يقل ولد من الزنا 


( قزله فإنه لايصير تقاذفا ) أفول الف ها مراتفا. " ل 
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ويشئرط طلبها لأنه حقها فلا بد من طلها كسائر الحقوق ( فإن امتنع منه حبسه الحاكم حتى يلاعن أو يكذب 
نفسه ) لأنه حق مستحق عليه وهو قادر على إيفائه فيحبس به حى يأنى بما هو عليه أويكذب نفسه ليرتفع السبب 


قال : والقياس ما قاله الشافعى إلا أنا تركناه لضر ورة ف اللعان لأن الروج قد يعلم أن الولدليس منه . إما لأنه م 
يقربها أو عزل عنما عزلا بينا ولا يدرى من أين هو : يعنى فيحتاج إلى نفيه لأنه لايستلحق من ليس هنه يقينا 
ولا يتمكن منه إلا باللعان . وثبوته فرع اعتباره قاذفا فاعتبر كذلك هذه الضرورة :. وهذه الضرورة منعدمة 
فى حق غيره . وجواب الفصلين يخالف جوابهما المصرح ف المداية ؛ والعجب من صاحبالدراية حيث قال 
فى تقريره قوله أى الكتاب : ولا يعتبر احمال أن يكون الولد الخ » لأنه يصير قاذفا بالإماع .م وجود هذا 
الادمال » كما فى نى أجنى نسبه عن أبيه المعروف » ونقله من الإيضاح والمبسوط » ثم نقل قول الشافعى كا 
فى النهاية . ثم أورد صورة الأجنبية مقيسا له عليه . فقال : كما لو قال لأجنبية ليس هذا الولد من زوجك وم 
يمنعه فى جوابه بل ذكر فى جوابه الفرق الذى ذكره فى الهاية بين قوله لأجنبية وبين قوله لزوجته ؛ وهو تناقض 
ظاهر وممالفا لما ذكره فى الكتاب وغيره من المواضم كالإيضاح والمبسوط وغيرهما : وما فى كتاب الحدود فإنه 
قال : ومن نی نسب غيره فقال لست لبيك فإنهيحد » قبل وذ کر جواهم الفقه وغيره: لوقال وجدت معها رجلا 
يجامعها ليس بقذف ها لأنه يحتمل الحل وابحماع بشبهة والنكاح الفاسد فكان ينبغى أن يكون كذلك هنا : يعنى 
فى ننى نسب ولذه من زوجته . أجيب عنه بأنا جعلناه كالتصريح بالزنا للضرورة الى بيناها . قلت : وعلى ماهو ' 
الحق فاب لواب أن الجماع لايستلزم الزنا » بخلاف قاع نسبه من كل وجه على ماقررناه فإنه يستازمه ( قوله 
ويشترط طلبها ) و به قالت الأثمة الثلائة لأنه أى اللعان حقها لآنه لدئع العار عنما فيشترط طلبها » بحلاف ما إذا 
كان القذف بى الولد » فإن الشرط طلبه لاحتياجه إلى نى من ليس ولده عنه ( فإن امتنع حبسه الحاكم حى 
يلاعن أو يكذب نفسه ) فيحد . وعند الشافعى : إذا امتنع حده حد القذف » وكذا إذا لاعن فامتنعت عنده 
تحد حد الزنا » وعندنا تحب حى تلاعن أو تصدقه فيرتفم سبب وجوب لعانها وهو التكاذب ؛ لن اللعان إثما 
يحب إذا أكذب كل الآحر فما ادعاه . والأوجه كونه القذف فهو السبب والتكاذب شرط . وق بعض النسخ : 


بالاتفاق . قال شيخ الإسلام :.والقياس ما قاله » إلاأنا تركناه لضر ورة ف اللعان » لأن الر وج قد يعل أن الولد ليس 
منه بن لم يطأها أو عزل عنها عزلا بينا ولكن لايعلم أنه بزنا أو بوطء عن شببة فا کنن بنى الولد حت نت عنه 
نسب الولد » وهذه الضرورة معدومةٍ فى حق الأجنى ( ويشترط طلا ) بموجب القذ ف ( لأنه حقها ) لأنه 
باللعان يندقع عار الزنا عنها ( فلا بد من طلبها كسائر. الحقوق ٠‏ فإن إمتنع الزوج عن اللعان حبسه.الحاكم حى 
يلاعن أو يكذب نفسه لأنه حق مستحق عليه وهو قادر على إيفائه فبحبس به حى بان بما هو عليه أو يكذب 
نفسه ليرتقع البسبب ) وى نسخة : ليرتفع الشين » ومعنى النسخة الأولي ليرتقع المبب : أى سبب اللعان : أي 
علته وهوالتكاذب لأن اللعان ]نما يجب إذا أكذب كل واحد منهما الآخر فما تدعيه بعد قذف الزوج امرأته بالز نا؛ 
وأما إذا أكلبب نفسه فلم يبق التكاذب بل وافق المرأة ف أنبالم تزن ولا يجري اللعانٍ بعد ذلك . وأما النسيقة 

, الأخرى فقيل إنها معتبرة.على زعم أن سبب اللعان, لابرتفع. بالإكذاب بل يتقرر ؛ ألا تر أنه يجب عليه اليد 
١‏ بالإكذاب وهو الأصل ف القذف لكن يرتم الشين بالبكاذب » ومن الناس من قال : .أراد بإلسبب الشرط لأن 
التكاذب شرط اللعان : قيل قوله وهو قادر على إيفائه احتراز عن المديون المفلس » فإنٍ الدين حق مستحق عليه 
١‏ 0 000 1 (6؟ - قح التدير حئق - 4). 0 


A —‏ له 


( ولولاعن وجب عايا اللعان ) لما تلونا من النص إلا أنه يبتدأ بالز وج لأنه هو المدعى ( فإن امتنعت حبسا 
الحاكم حنى تلاعن أو تصدقه ) لأنه حق مستحق عليبا وهى قادرة على إيفائهفتحبس فيه ( وإذا كان الزوج 


~~ س ات .` 


فيرتفع الشين . وهذا إذا اعرف بالقذف . فاو أنكر فأقامت بينة قبات ولزمه اللعان . وف الحاءم : لو مات 
الشاهدان أو غابا بعد ماعدلا لا بقضى باللعان وف المال يقضى » حلاف ما لو عميا أو فسقا أو ارتدا حيث يلاعن 
بينهما . وى بعض نسخ القدورى : أو تصدفه فتحد وهو غلط» لأن الحد لاحب بالإقرار مرة فكيف 
يحب بالتصديق مرة » وهو لايحب بالتصديق أريع مرات لأن التصديق ليس بإقرار قصدا بالذات فلا يعتبر فى 
وجوب الحد بل ف درئه فیندفم به اللعان ولا يجب به الحد ء ولو صدقته ف نی الولد فلا حد ولا لعان وهو 
ولدهما » لآن النسب إنما ينقطم حكنا للعان ولم يوجا. وهو حق الو لد فلا يصدقان فى إبطاله . وجه قول الشافعى أن 
الواجب بالقذف مطلقا الحد بعموم قوله تعالى ‏ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأنوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ‏ إلا 
أنه يتمكن من دفعه فها إذا كانت المقذوفة زوجة باللعان تخفيفا عليه . فإذا لم يدفعه به يحد : ومثله فى المرأة إذا لم 
تلاعن بعد ما أوجب الزوج عليما اللعان بلغانه . فإذا امتنعت حدت بالزنا . ويشير إلبه قوله تعالى - ويدرأ عنها 
العذاب أن تشہد أربع شبادات بالله ‏ قلنا قوله تعالى - والذين يرمون أزواجهم - إلى قوله تعالى ‏ فشهادة أحد 

٠‏ أديع شبادات - أى فالواجب شبادة أحدهم وقد عرف أن فاء الحزاء يحذف بعدها المبتدأ كثيرا فأفاد أن الواجب 
فى قذف النساء اللعان ١‏ فإما أن يكون ناسا أومخصصا لموم ذلك العام للإجماع على أنه ليس بمنسوخ › وعلى 
التقديرين يازم کون الثابت فى قذف الزوجات إنما هو هذا فلا يحب غيره عند الامتناع عن إيفائه بل حبس لإيفائه 
كنا فى كلن حت امتام من هو عليه عن إيفائه لابعاقب ليوفيه . والثابت عندنا أنه بطريق النسخ لأنه لم يقارن العام 
وهو مخصص أول ٠‏ وللعلم بتأحره على ما رووا أنه صلى الله عليه وسلم قال للدى قذف امرأته « انت بأربعة شهداء 
وإلا فدد على ظهرك » فتزلت آبة اللعان » ولم يتعين كون المراد من العذاب ف الآبة الحد” لحواز كونه الحبس . 
وإذ قام الدليل على أن اللعان هو الواجب وجب حمله عليه . قيل : والعجب من الشافعى لايقبل شبادة الزوج 
عليبا بالز نا مع ثلاثة عدول ثم يوجب الحد عليها بقوله وحده وإن كان عبدا فاسقا . وأعجب منه أنه مین عنده 
وهو لايصاح لإيجاب المال ولا لإسقاطه بعد الوجوب وأسقط به كل من الرجل والرأة الحد” عن نفسه.وأوجب 
به الرجم الذى هو أغلظ الحدود على المرأة » فإن قال : إتما وجب عليها لنكوها بامتناعها عن اللعان . قلنا : هو 
أيضا من ذلك العجب » فإن كون النكول إقرارا فيه شبهة » والحد” نما يندفع بها مع أنه غاية مايكون بمازلة الإقرار 
مرة ؛ ثم إن عنده هله الششببة أثرت فق ماع لجاب المال ءج أنه يثبت مع الشبهة فكيف يوجب الرجم به وهوأغلظ 
الحدود وأصعب إثبانا وأكر شروطا . و كاق الحاكم : إذا شهد الزوج وثلاثة نفر على امرأته بالزنا جازت 
شہادنہم فتحد” هى » وإن كان الزوج قذف وجاء بثلاثة نفر فشبدوا حد الثلاثة ولاعن الزوج ( قوله أو كافرا ) 


. لكلله غير قادر على إيفائه فلا حبش ( ولو لاعن وجب عليما اللعان لما تلونا من النص ) وهو قوله تعالى - فشجادة 
أخدهم أريع شهادات بالله وقوله ( إلا أنه يبدأ بالزوج لآنه هو المدعى ) بناء عل أن اللعان شبادات والمطالب بها | 
هو المدعئ والاستثناء بمعنى لكن كأنه استشع رأن يقال المتلو من النصن لا يدل على المبدوء به فقال إلا أنه يبتدأ به . ' 
وقوله ( فإن أمتنعت ) ظاهر ( وإذا كان الزوج عبدا أو کافرا) بأن کانا كافزين فأسلمت المرأة وقذفها.الزوج قبل 


= 
أو محدو دا ىقذف فقذف امرأته فعايه الحد ) لأنه تعذر الاعان لمعنى من جهته فيصار إلى الأو جب الأ صل وهر الثابت 
بقوله تعالى ‏ والذين يرهون المحصنات الآية : والاعان خلف عنه ( وإ كان من أهل القبادة وحى أمة أ وكافرة أو 
محدودة فى قذف أوكانت ممن لايحد قاذفها ) بأن كانت صبية أو مجنونة أو زانية (فلا حد عليه ولا لعان) لانعدام 
أهلية الشبادة وعدم الإحصان ى جانبها وامتناع اللعان عى من جهتها فيسقط الحد كا إذا صدقته . والأصل فى 
ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ۾ أربعة لالعان بينهم وبين أ زواجهم : الييودية والنصرانية نحت المسلم . .والمملوكة 
نحت الحر » والحرة تحت المماوك » 


صورته ما إذا كان الزوجان كافرين فأسلمت هى فقذفها ازوج قبل عرض الإسلام عايه ( قوله فيصار إلى 
الموجب الأصلى وهو الثابت بقوله تعالى ‏ والذين يرمون المحصنات -) يعنى الحد . ولا حرير فىهذا الكلام إلا 
أن يكون الموجب الأصلى هو ا لحد فى حق العدوم . وقد جعل له أن بسقطه باللعان كما قال الشافعى . وأما على 
ماقرر نأ من ثبوت نسخها فى قذف الزوجات فلا يكون للحد وجود ى قذفهن لارتفاح المنسوخ فلا يجوز المصير 
إليه فيين لا نه مصير إلى غير حككه . والدليل يتفيه . والحق ف التقريرأن يقال : النص إنما نسيخ حكم الحد" فى حق 
من كان من أهل الشهادة من الأزواج لا ىكل زوج لأن لفظة الناسخ ولم يكن لم شبداء إلا أنفسهم فشهادة 
أحدم - تفيد ذلك فیبنی العام «وجبا حكمه وهو وجوب الحد فيمن لم يكن أهلا فيعمل بمقتضاه ( قوله ون کان ) 
أى الزوج ( من أهل الشہادة) ؤهى ليست هن أهلها أومن أهلها إلا أنها لايحد قاذفها بأن تكون قد ز نت فع رها 
فلا حد” ولا لعان . وهو ظاهر فیا إذاكانت لابحد قاذفها ٠‏ أما إذاكانت من محد قاذفها إلا أنها ليست من أهل 
الشبادة بأن تكون عفيفة محدودة أو قذف ؛فقد يقال امتناع اللعان لعدم شرطه من أين يستاز م امتناع الحد والحال 
أنبا من يحل قاذقها فصار كامتناع الاعان من جهة الزوج ولم يسقط الحد عنه . والحواب أن الزوج لما كان أهلا 
للعان بأن كان أهاج للشهادة لم يكن حكم قذفه إلا الاعان لا الحد » فإذا امتنع من جهها امتنع نمام الموجبت . 
لاف ما إذا امتنع من جهته بعدم أهليته للشبادة فإن حكم قذفه ليس الامان بل الحد لما بينا ( قوله والأصل فى 
ذلك قوله صلی الله عليه وسم : ربعة لالعان بينهم » ) أخرج ابن ماجه فى سننه عن ابن عطاء عن أبيه عطاء 
الحراسانى :عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الى صلى الله عليه وسلم قال « « أربعة من النساء لاملاعنة 
بهم : النصرانية نحت المسلم ٠‏ واليهودية نحت المسلم ١‏ والمماوكة تحت الحر . والحرة تحت المماوك » وأخرجه 


أن يعرض” عليه الإسلام ( أو حدودا فىقلف فقذف امرأته فعليه الجد لأنه تعذر اللعان لمعنى من جهته ) لأنه ليس 
من أهل الشبادة وار ا الأصلى ) وهو حد القلف (الثابت بقوله تعالى - والذين يرمون الحصنات- 
الآية ) فإنه كان هو المشروع أولا. ثم صار اللعان حافا عنه نى قذف الزوج عند وجود الشرائط . فإذا عدمت 
صير إلى الأصل . وقوله ( وإن كان ) هو ( من أهل الشبادة ) ظاهر ..وقوله ( والأأصل فى ذلك قوله صلى الله 
e‏ ربعة لا لعان بيهم وبين أزواجهم : الييودية » والنصرانية نحت | > والمماوكة. تحت الحر ٠‏ 

والحرة نحت المملوك ) قيل : وهذا الحديث لم يوجد له أصل فى كتب الحديث » ولكن أبو بكر الرازى ذكره فى 
شرحه تختصر الطحاوى بإسناده عن عبد الباق إلى مرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن التي" صلى الله عليه وسلم 


( قوله قيل هذا المديث. الخ ) أقول : القائل جو الإتقاف . 


4ولات 
ولو كانا محدودين ىقذف فعليه ا لحد" لأن امتناع اللعان بمعنى من جهته إذْ هو لرس من أهله 

الدارقطنى عن عهان بن عبد الرحمن الوقاصى عن مرو بن شعيب » وأخرجه بالطريق الأول أيضا وقال وتابعه : 
يعتى تابع ان بن عطاء الحراسانى يزيد بن زريع عن عطاء وهو أيضا ضعيف . وروی عن الأوزاعى وابن 
جريج وهما إمامان عن عرو بن شعرب عن أبيه عن جده من قوله ولم يرفعاه » ثم أخرجه كذلك موقوفا ثم أخرجه 
عن عمارة بن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه وضعف 
رواته . وأنت علمت أن الضعيف إذا تعددت طرقه كان حجة » وهذا كذلك خصوصا وقد اعتضد برواية 
الإمامين إياه مو قوفا على جد عمرو بن شعيب : على أن معنى الحديث المذكور مما يدل عليه آية اللعان على التقر ير 
الذى ذكرناه من أنه شهادات إلى آخره ( قوله ولو كانا محدودين فعليه الحد ) لأن امتناع اللعان بمعبى من جهته » 
وكذا إذا كانهو عبدا وهى محدودة فی قذف د لما ذكرنا . مخلاف ما إذا كانا كافرين أو مماوكين حیٹ لاب 
عليه الحد وإن امتنع من جوته لآن قذف الآمة والكافرة لايوجبه ء بخلاف قلف الحدودة إذا كانت عفيفة ١‏ فإنه 
لو قذنها أجنى مد فكذا الروج ٠‏ ولو قذف الكافرة أو الآءة أجنى لايحد فكذا الزوج ٠‏ فصار كما أو كانا 
صغيرين أو ونين . وعند الشافعى وغيره يلاعن فى الكل لآن كل من هو من أهل اليين فهو أهل له .إلا إذا 
كان أحده, صغيرا أو جنونا . قيل عليه کا أن امتناعه بمعنى من جهته كذلك هو بمعنى من جنا » فكان ينبغى 
أن تراعى الحهتان » فباعتبار جهته ينبغى أن يثتنى الاعان فقط . وباعتيار جهتها يسقط اللعان فيتبعه سقوط الحد . 
واب لواب أن القذف يوجد أولا منه : وهو مقتض للعان إن كان أهلا للشبادة » والحدد إن لم يكن › وعدم أهليئها 
ماع ولا اعتبار للمانع إلا بعد وجود المقتضى لأن مفهوم المانعية يقتضى ذلك » إذ حقيقته نسبته إلى المقتضى 
با منم » ولا وجود لقتضى اللعان فلا تعتبر المانعية من جهما للعان » والحد إنما يسقط بما من جهم| نبعا لسقوط 
اللعان : وم يعتبر. المسقط المستتيع من جهمبا فی على ما کان وقد كان ثابتا فإن قذف الزوج موجب للحد 


قيل : کی بألى بكر الرازى لعدالته وضبطه وفقهه مقتدى ( ولو كانا محدودين فى قذف فعليه ا لحد ) لن امتناع 
اللعان لمعنى من جهته وه وكونه ليس من أهل الشبادة . فإن قيل : هلا اعتبر جانبها أيضا وهى محدودة ف القدف 
درءا للحد ؟ أجيب بأن المانعم عن الشىء إنما يعتبر مائعا إذا وجد المقتضى لأنه عبارة عما يننى به الحكم مع قيام 
مقتضيه » وإذا لم يكن الروج أهلا للشهادة لم ينعقد قذفه مقتضيا للحكم وهو اللعان » فلا يعتبر المانع والقذدف 
' نفسه موجب الحد فيحد » بخلاف ما إذا ؤجد الأهلية من جانبه فإنه ينعقد قذفه مقتضيا له » فإذا ظهر عدم 
أهليتها بکونہا محدودة ف قذفه بطل المقتضى فلا يجب ا لحد لأنهلم ينعقد له بل انعقد للعان ولا لعان لبطلانه بالمانم . 
ونوقض يا لو قذف عبد امرأته وهى مملوكة أو مكانبة فإنه لاحد عليه ولا لعان » وعلى قود ماذكرثم يجب عليه 
الحد لأنه ليس من أهل الشبادة ذ ينعقد قلفه مقتضيا الحكم وهو اللعان فيجب أن يحد لأن القذف يوجبه . 
وأجيب بأن ف العبد شبية الأهلية لآن له شبادة بعد العتق فاعثبرت درءا للحد وليس كذلك المحدود فى قلف . 


( قوله يحب عليه الحد ) أقول : .كيف يجب المد والمقلوفة غير محصنةء لاف قاف الحدودة فى القلف فإنه لأيتائى الإحصان ( قوله لأن نه 
شبادة بعد المتق) أقول : فمل هلا يلبنى أن لايحد الزوج القاذف إذا كان عبدا وهى محدودة قلف مع أنه لحد إلا أنه كلام على السئد الأغص 
صرح به أبن امام . ش 


- ۸0 — 
( وصفة اللعان أن يبتدى' القاضى بالزوج فيشهد أربع مرات يقول فىكل مرة أشهد بالله إنى ن الصادقين فيا رمينها 
به من الزنا ٠‏ ويقول فى اللعامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فا رماها به من الزنا . يشير إليها فى جميع ذلك 
ثم تشهد المرأة أربع مرات تقول فى كل مرة أشبد بالله إنه من الكاذبين فيا رمانى به من الزنا » وتقول فى الحامسة 
غضب الله عليبا إن كان من الصادقين فما رمانى به من الزنا ) والأصل فيه ماتلوناه من النص . وروى الحسن عن 
أىحنيفة أنه يألى بلفظة المواجهة يقول فيا رميتك به من الزنا لأنه أقطع للاحمال . وجه ماذكر فى الكتاب أن 
لفظة المغايبة إذا انضمت إلبها الإشارة انقطع الاحمال.قال ر وإذ التعنا لاتقم الفرقة حى يفرق الحاكم بينهما ) 


(قوله وصفة اللعان الخ) ظاهر فى تعينه كذلك حتى لو أخطأ القاضی فبدأ بها قبله لايعتد بلعانها فتعيد بعده وبه قال 
الشافعى وأحمد وأشبب من المالكية . وف البدائع : ينبغى أن يعيد الاعان عليها لأن اللعان شبادة وامرأة بشجادم! 
تقدح فى شهادة الزوج فلا يصح إلا بعد وجود شهادته . ولهاءا يبتدأ بشبادة المدعى فى باب الدعوى ١‏ ثم بشہادة 
المدعى عايه بطريق الدع له كذا هنا . فلن ل يعد حی فرق يما نفذت الفرقة لأن تفريةه صادف محل الاجباد 
لانه يزع أن اللعان مين لاشبادة ٠١‏ ويجون تقديم إحدى اليرنين على الأخرى كتحالف المتبايعين فإنه لايلز م مراعاة 
الرتيب . ومقتضاه لزوم الإعادة كقول الشافعى . لكن نى الغاية لو بدأ بلعامبا فقد أخطأ السنة ولا جب إعادته 
وبه قال مالك ودوالوجه لأن الن صأعقب الرمى بشبادة أحدهر وشمادما الدارئة عنها بقوله ‏ ويدرأ عنها العذاب 
أن تشهد ‏ ولان الفاء دخلت على شبادته على وزان مافلنا فى سقوط الرتيب فى الوضوء من أنه عقب جملة الأفعال 
لقيام إلى الصلاة وإن كان دخول الفاء على غسل الوجه فانظره ثمة . .9 

فروع ] تذفها ثم طلقها بائنا سقط اللعان ولايجب الحد” > ولوتزوجها بعد ذلك لآن الساقط لايعود وهو 
قول الأثمة الأربعة » ولو قذف أجنببة ثم تزوّجها ثم قذفها ثانيا وجب الحد بالأول واللعان بالثانى ويحد" للأول 
ليسقط اللعان » ولو طلبت اللعان أوّلا يلاعن ثم يحد .. لاف حدود القذف إذا اجتمعت فإنه يكى حد واحد 
لاتحاد الحنس » ولو قال قذفتك قبل أن أتروّجك أو زنيت قبل أن أتروّجك فهو قدف ف الحال فتلاعن ؛ وقال 
مالك والشافعى يحد . وما فى خزانة الأكل من أنه يلاعن ىقوله زينت قبل أن أتروؤجك ويحد فى قوله قلفنك 
قبل أن أتروجك أوجه قذفها ثم زنت أو وطئت بشببة فلا.حد ولا لعان ويسقط اللعان بردثها » ولو أسلمت بعده 
لابعود . ولو قذفها ثم أبانها يسقط اللعان . ولو أكذب نفسه بعد ذلك لاحد بخلاف مالو أكذب نفسه بعد اللعان 
( قوله لأنه أقطع للاحيّال ) أى لاحيّال أن يضمر مرجعا للضميز الغائب غيرها » بخلاف الحطاب » وتفول هى 
أيضا إنك لن الكاذبين فما رميتى به من اازنا ٠‏ والأولى أن يقيمهما القاضضى متقابلين ويقول له التعن ( قوله 
إذا انضمت إليه الإشارة انقعاع الاحال) يعنى أنقا احمال ضمي رالغائب لا أن امراد أن اتقطاع الاحهال مشروط 
باجماعهما لأن.الإشار ة بانفرادها لا احمال معها ( قوله لائقع الفرقة )حى لو مات أحدهما قبل تفريقالقاضى ورثه 


قوله ( وصفة اللعان أن يبتدئ القاضى ) صبفة اللعان على ماذكره فى الكتاب وهو واضح . وقول ( فإذا التعنا لاتقع 
الفرقة بحى يفرق الحاكم بينهما ) يفيد أنه لو مات أحدهما بعد الفراغ من التلاعن قبل تفريق الحاكم توارئا 


.قال السنف : وتقول فى الخاسة غضباقه عليها ) أثول : قال الزيلعى:.: وإئما حصت إلمرأة بالنضب لأن أللماء يستعمان اقعن كثيرة. فلا 
تقع المبالاة به وتخاف من النضب اه . ادت «أنهن.يكثرن العان ويكفرن المقير» . ١ ٠‏ 


ب 
وقال زفر: تقح بتلاعنهما لآنه تثبت الحرمة الموابدة بالحديث . ولنا أن ثبوت الحرمة يفوّت الإمساك بالمعروف 
فيلز مه التسربح بالإحسان » فإذا امتنم ناب القاضى «نابه دفعا للظل . دل عليه قول ذلك الملاعن عند النبى صلى الله 
عليه وسلم : كذبت عليها يار سول الله إن أمسكهاء هى طالق ثلاثا » قاله بعد اللعان(و تكون الفرقة تطليقة بائنة عند 
أنىحنيفة ومحمد ) رحمهما الله لأن فعل القاضى انتسب إليه كما فى العنين 
الآخر » ولو زالت أهاية اللعان فى هذه الحالة بما لايرجى زواله بأن أكذب نفسه أو قذف أحدهما إنسانا فحد 
القذف » أو وطئت هى وطأ حراما أو حرس أحدهما لم يفرق بينهما » يلاف ما إذا جن" قبل التفريق حيث يفرق 
بينهما لأ نه برجى عود الإحصان » ولو ظاهر منها فى هذه الحالة أو طلقها أو آلى منہا صح لبقاء النكاح غير أن 
وطأها محرم كما ستعلم » ولو فرق القاضى بينهما بعد التعانهما ثلاثا خطأ نفذ تفريقه عندنا » وعند زفر وبقية 
الأثمة لإينفذ ( قوله بالحديث ) يشير به إلى حديث «المتلاعنان لاجتمعان أبداء فإنه يفيد تعلق عدم الاجماع بالامان 
كنا هو المعروف من أن ترتيب الحكم على مشتق يفيد أن مبدأ اشتقاقه علة له ء وسيأتى الكلام على هذا الحديث . 
وقال الشافعى رحمه الله : بمجرد لعان الزوج تثبت الفرقة بينهما > ولا.نعلم له فى ذلك دلبلا مستاز ما لو قوع الفرقة 
بمجرد لعانه . قيل وينبغى: على هذا أن لا تلاعن المرأة أصلا لاما ليست زوجة » والقسك بمروى زفر إنما يفيد 
حرمبا بلعانهما لابلعان أحدهما » وهذا لأن حقيقته حال اشتغاهما باللعان وهولايدخل فى الوجود جملة بل على 


( وقال زفر: تقح الفرقة بتلاعنهما لأنه يثبت الحرمة الموذبدة بالحديث) يعنى قوله صلى الله عليه و « المتلاعنان 
لإيجتمعان أبدا» نىالاجتاع بعد التلاعن ٠‏ وهوتنصيص عل وقوع الفرقة بينهما بالتلاعن( ولنا قوله تعالى ‏ فإمساك 
إمعروف أو تسربح بإحسان ‏ ) ووجه الاستدلال ( أن ثبوت الحرمة يفوت الإمساك بالمعروف فيلزمه.التسريح 
بإحسان» فإذا امتنم ناب القاضى منابه دفعا للظلم ) وقوله ( دل عليه ) أى على أن لانقع الفرقة حى يفرق القاضى » 
ولو قال دل عليه أيضا كان أولى فتأمل . وقوله ( قول ذلك الملاعن ) يريد به عورا العجلانى فإنه قال عند 
الننبى صل الله عليه وسلم بعد اللعان : كذبت عليها إن أمسكلها ھی طالق ثلاثاء ولم ینکر عليه النى صلى الله عليه 
وسلم » ولو وفعت الفرقة بينهما لأنكر رسول الله صل الله عليه وسلم . فإن قيل : قد أنكر عليه بقوله « اذهب فلا 
سبيل لكعليها » أجيب بأنذلك منصرف إلى طلبه رد المهرء فإنه روىأنه قال : « إن كنت صادقا فهوها بما استحللت 
.من فرجها ؛ وإن كنت كاذبا فلا سبيل لك عليها» . وابلهوابٌ عن استدلال زفر بالحديث يحىء( ثم إذا فرّق 
الحا كم تكون الفرقة تطليقة بائنة عند ألىحنيفة ومحمد لأن فعل القاضى انتسب إليه لنيابته عنه .كا فى العنين ) 


( قوله يعنى قوله صل اله عليه وسلم « المتلاعنان لايجتمعان أبدا » نى الآجتاح ) أقول : هذ! دليل -آخر غير ماذكره المصنف كا لاع 
) قوله زهو تنصيص الخ ) أقول: يعى نى الاجماع كالعنصيص »-فإن نى الاجماع يستلزم الافتر اق ( قوله ووجه الاستدلال » إلى قوله : 

ولو قال دل عليه أيضاكان أول فتأمل ) أقول : فيه بحث > فإن زفر يفول : ثبت التسريح بنفس التلاعن إلا أن يحمل كلامهما عل المتع 
و( اليسند يمى _لانسلم أن ثرت الح مة يستازم بوث الفرقة كا فى الظهار بل يستلزم فوات الإمساك بالمعروف » و إذا حمل عل ماذ كرنا يظهر 

وجه رك المصنف لفظة أيضا لعدم وفاء ما تقدمه بالمطلوب فتأمل ( قال المصئف : دل عليه قوله عليه الصلاة و البلام) أقول : فيديحث فإن 
الثايت مله صل الله عليه وسلم تقرير الملاعن عل قوله إن أمسكتها فهى طالق ثلاثا ( قوله أجيب بأن ذاك منصر ف إل رد المهر الخ ) أقول : 

اللى فى كتب المديث أن توله صل اله عليه وسلم « لاسبيل لك عليها » إنما هو قبل سؤاله المهو »و لايكون الحراب قبل السؤال ( قال المصنف 
لأن فمل القاضى انتسب إليه) أقول : فعله هو التفريق المقرون بالحرمة و فإك جى مح البالن ۽ وسيجن» رجه آخر فى پاب المنين . 


— YAY ¬ 


التعاقب فتعذر إرادتها » وأقرب الأوقات إلى حقيقة مايعقب فراغهما من غير مهلة فاعتبرناه وبه نقول » وليس 
بلازم من حرمها وقوع الفرقة : وما ذكروه من المعنى وهو أنبما لايأتلفان بعد اللعن فليس بقطعى ف ذلك بل 
ولا ظاهر ؛ بل يجوز حدوث الألفة بعد غاية العداوة كما يجوز بقاء العداوة . ولو كان ظاهرا لم يقتض وقوع 
الفرقة بل يوجب عليه النسريح بإحسان » فإنه بثبوت الحرمة فات الإمساك بمعروف فيومر بالتسريح بإحسان ٠‏ 
كنا فيا إذا ثبت الحرمة بالظهار فإنها إذا طالبته أمره القاضى بالتسريح أو التكفير إلا أن الظلم هنا لابذبى بكل من 
الأمرين بل بأمر واحد هو الطلاق فينحصر أمره فيه . فإذا امتنم ناب منابه لأنه نصب لدفع الظلم ٠‏ ويدل على 
هذا ما ف المستييحين عق بق يرو أن ربلا لاعن امات على عهد سول ال سل لل عليه وسلم فرق الب مال 
الله عليه وسل بينهما وألحق الولد بأمهه وما أخرجاه أيضا ئی حديث عويمرالعجلافى الما فر من لعاهما قال 
عوبر : كذبت عليها يارسول الله إن أمسكنها . فطلقها عويمر ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلمهء 
وهو الذى عى المصنف بقوله يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لذلك الملاعن إلى آآخره : لكن الصواب 
ماعلمت أن القائل هو الرجل.نفسه وكذبت بضم التاء على المتكلم . قال ابن شهاب : فكانت سنة المتلاعنين . 
ورواه أبوداود وقال : فطلقها ثلاث تطليقات فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان ماصنع عند رسول 
الله صلى الله عليه وس سنة . قال سبل : حضرت هذا عند رسول الله صل الله عليه و > فضت السنة بعد 
ف المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لايجتمعان أبدا . قال البييى : قال الشافعى : إن عو بمرا حين طلقها ثلاثا كان جاهلا 
بأن اللعان فرقة فصار كن شرط الضمان ف السلف وهو يلزمه شرط أو م يشرط » وتفريق النى صل الله عليه وسام ' 
فى حديث ابن حمر تفريق حكم لا لفرقة الزوج . وقول الزهرى وسبل : فكانت سنة المتلاعنين : أى الفرقة . قال 
الف : والذى يدل على ذلك ما أخرجه أبو داود فى سننه عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قصة هلال بن.أمية 
. ولعانه قال : و وقضى رسول الله صلی الله عليه وسلم أن ليس ها عليه قوت ولا سکنی من أجل أنبما يفترقان بغير 
طلاق ولا متوفى عنها » وأجيب بأنه لو وقعت الفرقة بمجرد اللعان لأنكر عليه النى صلى الله عليه وسلم تطليقه › 
وقوله صلى الله عليه وسلم و لاسبيل لك عليها» [ئما هوإنكار طلب ماله منبا على مايدل عليه تام الحديث وهو قوله 
ويارسول الله مالى » قال : لامال لك » إن كنت صدقت عليها فهو ما استحللت من فرجها » وإن كنت كذبت 
عليها فذلك أبعد لك منًا » فدل تفريقه صل الله عليه وسلم على وقوع الطلاق ؛ فلا يعارضه قول ابن عباس رضى 
الله عنهما من أجل آنہما يفترقان بغير طلاق فإنه من قوله .وقد يقال ليسهذا مما يكون ترك الإنكار فيه حجة لأنا 
لم ندع فيه أنه حرم حى يكون ترك الإنكار فيه حجة علينا » إنما ادعينا أنه وقع لغوا فالسكوت عدم الالتفات 
إليه . ويجاب بأنة يستلزم مفسدة حينئل لأن السكوت يفيد تقريره وأنه الواقع » فلو كان. الواقع ٠‏ وقوع 
الفرقة قبله كان السكوت مفضيا إلى المفاسد لأنه يفيد تقرير وقوعه الآن فيستل م فها لو فرض عدم طلاقه 
أو تأخيره الطلاق حى اعتر ض موت أحدهما أو تكذيبه نفسه قبل طلاقه وطلاق القاضى حى ظن حلها فيجامعها 
قبل تجديد النكاح وتوريث الآخر * والواقع أن الفرقة وقعت قبله فلا يجوز. السكوت مع الإفضاء إلى مثل هلا 
فن دفع بأن المدة الى يتوه فيها وقوع الموت:يسيرة جدا إذ الفرض أن بمجرد الفراغ عندنا يأمره القاضى أن يملق ؛ 
فإن أنى طلق هو والموت فى مثلها أندر نادر . قلنا : ولوكان لايجوز لأنه ترك هو علامة جكم وليس هو متيزوعا ؛ 
وأيضا فحديث ابن عمر فإنه قال فيه فأنفذه رسول الله صلى الله عليه و : بعنى أمضى. ذلك الطلاق » وهو 
حجة على من قال : إن الطلاق الثلاث لايقع أو تفع وأحدة ؛ ثم هو أولى من حديث ابن عباس لاله زة, إمضاءه 


«° ٠ 


هد ۲۸۸ له 
( وهو خاطب إذا أكذب نفسه ) عندهما . وقال أبو يوسف : هو تحريم موابد لقوله عليه الصلاة والسلام 
« المتلاعنان لايجتمعان أبدا » نص علىلالتأبيد . ولهما أن الإكذاب رجوع والشبادة بعد الرجوع لاحكر لها » 
ولا يجتمعان ماداما متلاعنين » ولم ببق التلاعن ولا حكمه بعد الإكذاب فيجتمعان . 


صل الله عليه وسلم الطلاق » وذلك إنما يكون بمفهم اعتبار ذلك مئه صلى الله عليه وسلم ( قوله وهو خاطب الخ ) 
يعنى إذا أكذب نفسه بعد اللعان والتفريق وحد أو لم يحد صار خاطبا من الحطبة يحل له تزوجها خلافا لألىويوسف»ء 
ولو أكذب نفسه بعد اللعان قبل التفريق حلت له من غير تجديد عقد النكاح كذا فى الغاية . ولو أكذب نفسه 
قبل اللعان نظر » فإن لم يطلقها قبل الإكذاب حد أيضا » وإن أبانها ثم كلب نفسه فلا حد عليه ولا لعان لأن 
اللعان أثره التفريق بينهما وهو لايتأتى بعد البينونة » ولا يحب الحد لأن قذفه وقع موجبا للعان فلا ينقلب ٠وجبا‏ 
للحد لأن القذف الواحد لايوجب حدين » لاف إكذاب نفسه بعد اللعان لأن حداه حينئد للقذف الذى تضمنه 
كلمات اللعان لا القذف الأول لأنه أخذ كمه من اللعان » ولذا يحد" شود الزنا إذا رجهوا لتضمن شهادهم 
نسبته إلى الزنا » وعلى هذا لوقال يازانية أنت طالق ثلاثا لامجب عليه الحد ولا اللعان لأنه قذفها وهى زوجة ثم 
بانت » ولو.مال أنت طالق ثلاثا يازانية حد0» وکا نحل له بركذاب نفسه بعد اللعان كذلك نحل له لو قذفت 
شخصا أجنبيا بعده فحدت أو قذف هو أجنبيا فحد أو زنت أو ارتد أحدهما حى حرج بذلك أ حدهما من أن 
- يكون أهلا للشبادة لارتفاع السبب الذى لأجله افترق المتلاعنان . وهو على ما قالوا أنه کی لايتكرر الاعان 
بأن يقذفها مرة أحرى وهو لم يشرع بين الزوجين إلا مرة فى العمر أو بخلو القذف عن الموجب فى الدنيا . 
قبخروج أحدهما عن الأهاية ودع الأمن من ذلك . وقال أبو يوسف رحمه الله : إذا افر ق المتلاعنان فلا جتمعان 
أبدا » فيثبت بينهما حرمة مكبدة كحرمة الرضاع . وبه قالت الأثمة الثلاثة . وإذا كانت حرمة موئبدة لاتكون طلاقا 
بل فسخا » ويلزم على قول ألى يوسف أنه لايتوقف على تفريق القاضى لأن الحرمة ثابتة قبله اتفاقا . وكذا 
الملاف ف كون الزوجية قائمة معها كا تكون بالظهار أو زالت » فإذا فرض أن هله الحرمة من حين تثبت 
تثبت مؤبدة لم يتصور توقفها على تفر يت القاضى . واستدلوا بالحديث المذكور فى الكتاب . وروى الدارقطنى 
يسنده من حديث ابن عمر عن النى صلى الله عليه وسار قال المتلاعنان إذا افترقا لايجتمعان أبدا» وقد طعن الشيخ 
أبو بكر الرازى فوته عن رسول الله صل الله عليه وسلر » لکن قال صاحب التنقيح : إسناده جيد. ومفهوم 
شرطه يستلزم أنبما لايفترقان بمجرد اللعان للمتأمل : فهو حجة على الشافعى على مقتضى رأيه. وأخرجه الذارقطنى 
أيضا موقو فا,عن على وابن مسعود قالا: ومضت السنة المتلاعنإن لامجتمعان أبدا» . وروى عبدالرزاق عن عمر 


وقوله ( وهو حاطب إذا أكلب نفسه عندهما ) مسثلة مبتدأة ( وقال أبو يوسف هو ) أى الثابت باللعان ( حرم 
مود لقوله عليه الصلاة والسلام « المتلاعنان لايجتمعان أبدا »)نص على التأبيد وهو يناف عو ده حاطبا ( وهما أن 
الإكذاب ) أى:الإقرار بالكذب ( رجوع عن الشهادة ) والرجوع عنها يبطل حككها » ولا منافاة بين نص التأبيد 
والعود حاطبا لأنمعناه لايجتمعان ناداما مغلاعنين ؛ لأنهما يكو نان متلاعنين » إما حقيقة بمناشتهما اللعان»أو ٠‏ 
مجازا باعثبار بقاء حكه» ول يبق شى ء بعد الإكذاب » أما حقيقة فظاهر » وأنا خكا فلأنه لما أكذب نفسه 


. ( قوله لأنهما يكونان متلامنين ) أقول : : الأظهر أن يقول : وكونهما متلاعئين الخ 


A4 -.‏ ~. 
رولو كان القذف بولد نىالقاضى نسبه وألحقه بأمه) و صورة اللعان أن يأمر ا حاكم الرجل فيقول : أشهد بالله إلى 
لمن الصادقين فيا رميتك به من نى الولد » وكذا فى جانب الرأة ( ولو قذفها بالزنا ونى الولد ذكر فى اللعان 
الأمرين ثم ينى القاضى نسب الولد ويلحقه بأمه ) لما روى « أن النى عليه الصلاة والسلام نی ولد امرأة هلال 


وابن مسعود: « المتلاعنان لامجتمعان أبدا . ورواه ابن ألىشيبة موقوفا على تمر وابن عر وابنمسعود . أجاب 
المصئف بقوله : ولا يجتمعان ماداما متلاعنين » ولم يبق التلاعن ولا حكه : يعنى أن الحكم هذه القضية بعدم 
الاجماع بشرط وصفية الموضوع فهى القضية المسماة بالمشروطة . ولم يبقيا بمجرد الفراغ من اللعان متلاعنين فلم 
يبق اللعان حقيقة ولا حكما بالإإكذاب لنفسه لثبوت النسب إن كان القذف بت الولد ولزوم الحد . وحكنه عدمه 
فقد اننفت الاوازم الشرعية » وذلك يستلزم انتفاء ملزومها شرعا فينتى الحكم المذكور وهو عدم حل الاجماع 
فقبت نقيضه وهوحل الاجماع » وهذا بناء على أن المراد بلفظ المتلاعنينمن بينهما تلاعن قائم حكما لما قدمناه من أن 
إرادتهما باعتبار قيام التلاعن حقيقة متعذر » ولا شك أنه يثبت قيام التلاعن حكما بتقدير أن يراد من وجد بينهما 
تلاعن ف الخارج » وعلى هذا التقدير لايجتمعان بعد الإكذاب إذ ارتفاع حكله وقطع اعتباره قائما شرعا عند 
الإكذاب لايوجب ارتفاع كونه قد حقق له وجود فالحارج ؛ ولكن بى النظر فى ئ الاحتالين أرجح » 
وأظن أن الثانى أسرع إلى الفهم » والله أعلم . وأما ما استدل به من المعنى وهو لزوم العداوة والضغيئة يحيث رتنع 
حصول الانتظام فقلامنا منعه » وما ذكره بعضبم من أنه سبب تأبد الحرمة كون أحدهما صار ملعونا أو مغضوبا 
عليه فا أبعده عن الفقه » إذ لاشك ف بقاء إسلام كل منهما غير أنه صنم كبيرة تصح منها التوبة بفضل ذى الفضل 
جل جلاله . وهذا القدرلايمنع التناكح ( قوله ولو کان القذف بولد نی القاضی نسبه وألحقه بأمه ) شرط هذا 
الحكر أن يكون العلوق حال يحرى بينهما فيه اللعان ؛ حى لوعلق وهى كافرة أو أمة ثم عتقت وأسلمت فنى 
نسب ولدها لا ينتى ولا تلاعن لگن انتفاءه إنما ثبت شرعا حكما للعان ولا لعان بينهما » ولآن نسبه كان ثابتا 
على وجه لايمكن قطعه فلا ينقطع > والله أعلم . وق اللخيرة لايشرع اللعان بنى الولد فى الجبوب والحصى ومن 
لا يولد له ولد لأنه لايلحق به الولد » وفيه نظر لأن المجبوب يئزل بالسحق ويثبت نسب ولده على ماهو الختار › 
ولا لعان ف القذف بى الولدفى نكاح فاسد . وعند الشافعى وأحمد يحب اللعان به » وكذا فى نفيه من وط ء بشبهة . 
وعند ألىيوسف فيهما الحد" واللعان لأنه يلحقهما بالنكاح الصحيح . وف اللخيرة : قلفها بنتى ولدها فلم يلتعنا 
حى قذفها أجنى به فحد الأجنى يثيت نسب الولد من الزوج ولا يننتى بعد ذلك لأنه لما حد قاذفها حكم بكذبه 
( قوله وصورة اللعان) أى ف الفذف بنى الولد ( قوله لما روى أنه صلى الله عليه وسلم ی نسب ولد امرأة هلال ) 


وجب عليه الحد فبطلت أهلية اللعان » وإذا بطلت الأهلية ارتفع حكه فيجتمعان ( ولو كان القذف بولد نى 
القاضى النسب من الأب وألحقه بأمه )وصورة اللعان فى ذلك أن يأمر الحاكم الرجل فيقول أشمد بالته الخ وه 


( قوله وجب عليه امد ) أقول": يمى بكلمات اللمانكا يجىء ( قوله فبللت أهلية العان الخ ) أقول : بمطلان أهلية العان إما يكون يإتامة المد 
عليه “لابؤجوبه فقط » والأضوب:نطرح لفظة الأهلية من البين فليتأمل » ويجى: بعد سملو ما يفهمك ما قلت وما قزر الشازح إلا قول الصف 
فتعلیل قول القدورى :. فإن عاد انزو وأكذب نفسه الخ إلا أن وضع ا مسألة هناك فيما إذا أكذب نفسه بعد إقامة الحد عليه وهنا ليس كللك » 
وجذا يظهر أنه لاقکرار.. . 

(0م- فيح القديرحش - )) 


د 
ابن أمية عن هلال وألحقه با » ولآن المقصود من هذا اللعان نى الولد فيو فر عليه مقصوده . 


قيل إنه غلط > فإنه ل يكن لامرأة هلال ولد ولا قذفها بى ولد . وقيل المراد بنسب ولدها الذىأتت به فإنها 
حملت من الوطء”الذى قذفها به . والحديث ف البخارى وأ داود تختلف ألفاظهما وتتفق . عن ابن عباس 
قال : «جاء هلال بن أمية من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلا . فرأى ذلك بعينيه وسمع بأذنيه فلم ېه حی 
أصبح ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : : يارسول الله إنى جشت أهلى عشاء فوجدت عندهم رجلاء 
فرأيت بعينى وسمعت بأذنى . فكره رسو ل الله صلی الله عليه وسل ما جاء به واشتد عليه فز لت - وألذين يرءون 
أزواجهم ولم يكن لم شبداء إلا أنفسبم - الآية نسرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : أبشرياهلال 
فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا . قال هلال : قد كنت أرجو ذلك من رلى سبحانه وتعالى » فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : أرسلوا إليها فجاءت . فتلا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الآبة وذ كرهما وأخببر هما 
أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا ؛ وقال هلال : والله لقد صدقت عليها » فقالت كذبت . فقال رسول الله 
صل اله عليه وسلم : لاعنوا بينهما » فشبد هلال أريع شبادات بالله إنه لمن الصادقين . فلما كانت اللحامسة 
قيل له اتتى الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه هى الموجبة الى توجب عليك العقاب . فقال 
رالته لايعذ ببى الله عايها كالم يحلدنى الله عليبا : فشبد الحامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيا رماها به 
من الزنا » ثم قيل لها اشبدى . فشہدت أربح شبادات بالله إنه من الكاذبين . فلما كانت اللحامسة قيل لها انى الله 
فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه هى الموجبة الى توجب عليك العقاب » فتلكأت ساعة ثم 
قالت : والله لا أفضح قوى » فشهدت اللعامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فا رماها به » ففرق 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بينهما » وقضى أن لايدعى ولدها لأب ولا تری ولايرى ولدها » ومن رماها أو 
رى ولدها فعليه الحد” . وقضى أن لايثبت لا عليه سكنى ولا قوت من أجل آنہما يفترقان من غير طلاق ولا 
متوق عنها » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن جاءت به أصيہب أو أريصح أثيبج نا الأليتين مش 
الساقين فهو لال . وإن جاءت به أورق جعدا جماليا خلج الساقين سابغ الأليتين فهو للذى رميت به . فجاءت 
به أورق إلى آخرالأوصاف الثانية ٠‏ فقال رسول اللدصلى الله عليه وسلم: لولا الأيمان لكان لى وها شأن» . قال 
عكرمة : وكان ولدها بعد ذلك أميرا على مصر وما يدعى لأب » هذه فى لفظ ألى داود . وق رواية أخرى : 
«سائراليوم لا أفضح قوی . وف مسام والنسائى عن انس« أن هلال بن أمية 5 قذفامرأته بشريك بن تحماء وكان 
أنا البراء بن مالك لأمه » وكان أول رجل لاعن ف الإسلام » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انظروها 
فإن جاءت به أبيض سبطا قضى» العينين فهو لال بن أمية . وإن جاءت به أكحل جعدا هش الساقين فهو لشريك 
ابن حماء ٠‏ قال : فأنيثت أنها جاءت به أكحل جعدا مش الساقین» . فهذا وماقبله يدل على آنہا کانت حاملا 
وقطم نسب الولد الذى تأتى به . وى سان النسای أيضا عن ابنعباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لاعن بين العجلانى وامرأتدوكانت حبلى . وأخرجهعبد الرزاق هكذا أيضا . وقال زوجها : ماقربتها متل 


ظابهر (وقو له ولأن المقصود من هذا اللعان ننى الولد) حيث كان القذف به(فيوفر عليه) أى على الزوج مقصودهء 


( قوله فيوفر عليه أى على الزوج مقصوده ) أقول : وعندى أن مرجم الضميرين البارزين هو العان والإضافة لأدنى ملابسة , 


۲۹ 


لأنه ينفك عنه فلا بد من ذكره ( فإن عاد از وج وأكذب نفسه حده القاضى ) لإقراره بوجوب الحد” عايه 


عفار النخل : وعفار النخل أنها كانت لانسى بعد الإبار بشبرين . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم 
بين ٠‏ فجاءت بولد على ااوجه المكروه . وروى ابن سعد فى الطبقات فى ترحمة عويمر عن عبد الله بن جعفر قال : 
«شہد عويمر بنالحرث العجلانى وقد ری امرأته بشريك بن مماء وأنكر حملها فلاعن بينهما رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهی حامل ٠‏ فرأیہما يتلاعنان قائمين عند المنبر : ثم ولدت فأليق الولد بالمرأة وجاءت به أشبه الناس 
بشريك بن حماء » وكان عور قد لامه قومه وقالوا امرأة لانعلم فيها إلا خيرا . فلما جاء الشبه بشريك عذره 
الناس » وعاش المولود سنتين ثم مات . وعاشت أمهبعده يسيرا : و صارشر يك بعد ذلك عند الناس محال سوء» . 
قال الواقدى : وحدثتى غير الضحاك بن عمان أن عو يمرا فساق الحديث . إلى أن قال : ولم يحد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عو يمرا فى قذفه شريك بن حماء . وشهد عويمر بن الحرث وشر بك بن سعماء أحدا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : فى هذا أن الولد عاش سنتين ومات ونسبه مانسب فى قصة هلال إلى شريك إليه أيضا فى قصة 
عويمر . قبل ويجوم ببنهما بأنهما واقعتان وأ النفس منه شىء . وف الصحيحين أيضا فى قصة هلال عن ابن 
عباس ١‏ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : اللهم بينفوضعت شييها بالذى ذكر زوجها أنه وجد عند أهله . 
فلاعن بینہما رسول الله صل الله عليه و وق هذا أن اللعان بينهما كان بعد الوضع وفيا تقدم خلافه وهذا 
تعارض ( قوله فيتضمنه القضاء الخ ) أى يثبت قطع النسب فى ضمن القضاء بالتفريق ( قوله وعن ألى يوسف 
أن القاضى يفرق الخ ) أى لايثيت قطع النسب ضمنا للتفريق . لأنه : أى التفريق باللعان ( قوله ينفك عنه ) 
أى عن نى الولد . كما لو مات الولد قبل اللعان فإنه يفرق بينهما باللعان ولا ينقطع نسب ذلك الولد : ولو نى 
نسب أم الولد اتتى الولد ولا لعان ولاتفريق به ( ةوله فلابد من ذكره ) حى لولم يقله لاينتى النسب عنه . قال 
شمس الأثمة : هذا صميح ؛ ولو مات الولد عن مال فادعى الملاعن لايثبت نسبه ويحد” » فلو كان قد ترك ولدا 
يثبت نسبه من الأب وورثه الأب لاحتياج الى إلى النسب » ولو ترك بنتا وها ابن فأكذب الملاعن نفسه يثبت 
نسبه عند ألى حنيفة خلافا هما . وقيل الحلاف على العكس . له أن الابن يعير بانتفاء نسب أمه كأبيه فهو محتاج 
إلى ثبوت نسبها ( قوله فإن عاد الزوج فأكذب نفسه ) أى بعد اللعان وننى الولد 


فالقضاء بالتفريق يكون متضمنا لنفيه فلا يحتاج أن ينی القاضى نسبه ويلحقه بأمه (وعن ألى يوسف أن 
القاضى بفرق بينهما ويقول قد ألزمته أمه وأخرجته من نسب الأب ) حى لولم يقل ذلك لم ينتف النسب عنه ( لأنه ) 
أى ننى الولد ( ينفك عنه ) أى عن التفريق : إذ ليس من ضرورة التفريق باللعان ننى الولد كما لو مات الولد فإنه 
يفرق بینہما باللعان ولا ينتى النسب عنه فلا بد أن يصرح القامى بن النسب عنه . رواه بشر عن أنى يوسف 
( فإن عاد الزوج وأكذب نفسه ) بعد اللعان(حده القاضى لإقراره بما يوجب الحد عليه) قال فالباية : هذا إذا 
لم يطلقها تطليقة بائنة بعد القذف » فإنه إذا أكذب نفسه بعد القذف والبينو نة لايحبعليه الحد واللعان » أما الاعان 
فلأن المقصود باللعان التفريق بينهما ولا يتأتى ذلك بعد البينونة فلا معنى امان لفوات المقصود . ولا حد عليه لن 


( قال المصنف فإن عاد الزوج و أكذب نفسه حده القافى ) أقول : فى الهاية إذا م يطلقها تطليقة بائنة بعد القذف اه . يمى بعد القاف تي 
. اللعان ( قوله قال فالهاية .: هذا إذ! م يطلقها ).أقول : لامعى لهذا الكلام يمد تقييد المسألة بقوله بعد المان . 


د 
( وحل له أن ينزوجها) وهذا عئدهما لآنه لما حد لم يبق أهلا للعان فارتفع حكه المنوط به وهوالتحريم ( وكذلك 
إن قذف غيرها فحدبه) لما بينا (وكذا إذا زنت فحدت)لانتفاء أهلية اللعان من جانبها ( وإذا قذف امرأته وهى 
صغيرة أو مجنونة فلا لعان بنبما ) لأنه لابحد قاذفها لو كان أجنبيا › 


(قوله وهذا عندهما) أى عند أبىحنيفة ومحمد على'ماسبق (قوله وكذلك إن قذف غيرها الخ) على وزان ما قدمنا 
فى زوال الأهلية بعد اللعان بالقذف بمجرد الزنا (قوله وكذا إذا زنت فحدت) قيل لايستقم لأنها إذا حدتت كان 
حداها الرجم فلا يتصورحلها للزوج بل بمجرد أن تزنى تخر جعن‌الأهلية ولذا أطلقنا فها قدمناه.ومنهم من ضبطه 
بتشديد النون بمعنى نسبت غيرها لازنا وهو معنى القذف» فيستقم حينثذ توقف حلها للأوّل على حدها لأنه حد 
القذف ؛ و توجبه تخفيفها أن يكون القذف واللعان قبل الدخو لبها ثم زنت فحدت »فإن حدهاحينئذ الحاد لاالرجم 
لأنبا ليست بمحصنة . واستشكل بأن زوال أهليةالشبادة بطرو الفسق مثلالايوجب بطلان ماحكم به القاضى عنها 
فى حال قيام العدالة فلا يحب بطلان ذلك اللعان السابق الوائم فى حال الأهلية بعال أثره من الحرمة (قوله ولو 
قذفها وهى صغيرة أو مجنو نة ) قذفا مقتصرا (فلا لعان) وكذا لوأسند القذف وهی من يحد قاذفها ف الحال بأن قال 
زنيت وأنت صبية أو مجنونة وجنونها معهود لم يكن قذفا فى الحال لأن فعلها لايوصف بالزنا » عنلاف قوله 
زنيت وأنت ذمية أومنذ أربعين سنة وعمرها أقل من ذلك فإنه يقتصر(قوله لأنه) أى اللعان يتعلق بالصربح 


قذفه كان موجبا للعان » والقذف الواحد لايوجب حدين » يلاف ما لو أكذب نفسه بعد مالاعنها لأن وجوب 
الاعان هنالك بأصل القذف والحد بكلمات اللعان فقد نسبها فيبا إلى الزنا وانتزع معنى الشبادة منها بإكذابه 
نفسه : فيكون هذا نظير شود الزنا إذا رجعوا » وأما فيا قلنا فلم يوجد كلمات اللعان فلهذا لابحد وإن أكذب 
نفسه » فلو قال أنت طالق ثلاثا يا زانية كان عليه ا لحد لأنبا بانت بالتطليقات الثلاث » ونما قذفها بالزنا بعد 
البينونة فعليه الحد » ولو قال يازانية أنت طالق ثلاثا لم يازمه حد ولا لعان لأنه قذفها وهى منكوحته ثم أبانها 
بالتطليقات : وقد بينا أنه بعد قذفها إذا أبانها لم يلزمه حد ولا لعان » كذا ف المبسوط ( وقوله وحل له أن 
يتزوجها ) تكرار لقوله وهو خاطب إذا أكذب نفسه عندهما » ويجوز أن يقال ذكر هناك تفريعا ونقل ههنا لفظ 
القدورى . وقوله ( وكذلك إن قذف غيرها فحد به ) يعنى جاز له أن يئزوجها . وقوله (لما بينا ) يريد به قوله 
لأنه لما حدلم يبق أهلا العان ( وكذا إذا زنت فحدات ) لهأن يتزوجها ( لانتفاء أهلية اللعان من جانبما ) فإن قيل : 
لما جرى اللعان يينهما علم أنهما زوجان على صفة الإحصان ؛ والرأة والرجل إذا زنيا بعد إحصانهما رجما فحينئذ 
كان قوله فحدات معناه رجمت ء فبعد ذلك ألى تبى محلا للتزوّج ؟ أجيب بأن معنى قوله حدآت جلدت » 
وتصوير المسئلة أن يتلاعنا يعد التزوّج قبل الدخول ثم إنها زنت بعد اللعان فكان حدها ابمحلد دون الرجم لها 
ليست بمخصنة لأن من شروط إحصان الرجم الدخول بعد النكاح الصحيح ولم يوجد . قال ( وإذا قذف امرأته 
وهى صغيرة أو مجنونة فلا لعان بينهما لأنه لايحد قاذفها لو كان القاذف أجنبيا ) لعدم إحصائهما » لأن من شرطه 


( قوله حلاف مالو أكذب نفسه بعد مالاعنها ) أقول : وأما إذا أكذب نفسه قبل التطليق و اقعان فإنه يحد » إذ حيلئذ ينقلب قذفه سببا الحد 
لتعلر امان من جهته ٠‏ و لامجال لذلك المقال إذا أكذب بعد التطليق لأن المقصود باللعان لما حصل كأنه حصل نفسه فيقرر سببية امعان تأمل 
والله المستعان » و بعبارة أخرى تعذر اللمان لمعنى من جهته فيصير إلى الموجب الأصلى كا سبق » وى الإكذاب بعد التطليق حصل المقصود 
بالحلف فلا يصار إلى الأصل ( قوله تكرار لقوله ) أقول : وفيما قدمنانى أول هذا الورق ماينيك على أله لاتكر ار , 


ول 5 

فكذا لايلاعن الزوج لقيامه مقامه ( وكذا إذا كان اازوج صغيرا أو مجنونا) لعدم أهلية الشبادة (وقذف الأخرس 
لايتعلق به اللعان ) لأنه يتعلق بالصريح كحد القذف . وفيه حلاف الشافعى . وهذا لأأنه لايعرى عن الشببة 
والحدود تندرئ بها ( وإذا قال الزوج ليس حملك منى فلا لعان بينهما ) وهذا قول أ ىحنيفة وزفر لأنه لايتيقن 
بقيام' الحمل' فلم يصر قاذفا . وقال أبو يوسف'ومحمد: اللعان يجب بن الحمل إذا جاءت به لأقل هن ستة أشهر 
وهو معنى ماذ كر ف الأصل ٠‏ لأنا تيقنا بقيا الحمل عنده فيتحقق القذف . قلنا : إذالم يكن قلفا فى الخال يصير 
كالمعلق بالشرط فيصير كأنه قال : إن كان بك حل فلي سمنى . والقذف لايصح تعليقه بالشرط ( وإن قال لها 
زنيت وهذا الحمل من الزنا تلاعنا ) لوجود القذدف حيث ذكر الزنا صريحا ( ولم ينف القاضى الحمل) 
وقال الشافعى : ينفيه لآنه عليه الصلاة والسلام ننى الولد عن هلال وقد قذفها حاملا . 


كحد القذف » ولانه شهادة حى يمختص بلفظ الشہادة » فلوقال أحلف مكان أشبد لايجوزولا شهادةللأخرس 
ف الأموال فههنا أولى . وكذا إذاكانت خرساء لالعان لأن قلفها لايوجب الحد” لاحهال أنها تصدقه » أولتعلر 
الإتبان بلفظ الشبادة ( قوله وفيه حلاف الشافعى ) ومالك والظاهرية فيلاعن بالإشارة عندهم اعتبروه بوقوع 
طلافه وصعة بيعه وسائر تصرفاته » وقالوا : إن أمامة بنت أنى العاص أصمتت » فقيل لها لفلان كذا ولفلان كذا 
فأشارت : أى نعم فرأوا أنها وصية . قلنا : لم يثبت ذلك » ولوثبت فتجويز الوصية من اعتقل لسانه بالإشارة 
لايستلزم جواز حداه بها فلا يجوز اللعان لأن الإشارة لاتعرى عن الشببة والحد يندرئ بها » لاف غيره فإنه 
يثبت معها ( قوله وهذا قول أنى حنيفة وزفر ) وبه قال أحمد والدورى والحسن البصرى والشعبى وابن أ ليل 
وأبو ثور » وبقولهما قال مالك وأبو حنيفة أولا ( قوله وقال أبو يوسف ومحمد : اللعان يحب الخ ) يعنى وقت 
الوضع إذا وضعته لأقل من ستة أشبر من وقت القذف للتيقن بقيام الحمل عند القذف . وذكر الطحاوى عن 
أنى يوسف أنه يلاعن قبل الولادة كقول الشافعى لحديث هلال بن أمية أنه صلى الله عليه وسلم لاعن ينما 
وكان قذفها حاملا على ماتفيده القصة الى ذكر ناها ( قوله يصير كالمعلق ) كأنه قال إن كان فى بطنك ولد 
فهو من الزنا » ولو قاله لايلزمه الحد فكذا مابمعناه : وإن م يكن حقيقة المعلق إذ بالولادة يظهر أنه كان قذفا 
منجزا لكن فيه شببة التعليق إذ فى كل موقوف شبهة التعليق إذ لايعرف حكمه إلا بعاقبته فهو كالشرط فى حقنا » 
وشببة التعليق كحقيقته فيا يندرئ بالشببات » وبثبوت الشببة امتنع لعانها حاملا عندنا لأن الحمل وإن ترتب عليه 
أحكام كرد المبيعة به والإرث له والوصية به وله فلا يثبت مع الشبية وهلال لم يكن قذفها بى الحمل بل بالزنا » 
قال : وجدتشريك بن سحماء على بطاها يزلى بما . وقوله صلی الله عليه وسلم « انظروا فإن جاءت به كذاء إلى 


البلوغ والعقل ( فكذا لايلاعن الزوج لقيام اللعان مقام حد القذف » وكذا إذا كان الزوج صغيرا أو مجنونا لعدم 
الأهلية ) لكونه غير مخاطب ( وقذف الأخرس لايتعلق به اللعان ) لأنه قائم مقام حد القذف وحد القذف لايثبت 
إلا بالضريح فكذلك اللعان ( وفيه حلاف الشافعى ) هو يقول إشارة الأخرس كعبارة الناطق ( ولنا أن الإشارة 
لاتعرى عن الشببة ) لكونها محتملة ( والحدود تندرئ بالشببات ) واللعان فى معنى الحد . وقوله ( وإذا قال الزوج 
ليس حلك مى ) ظاهر » والضمير فى قوله بقيام الحمل عنده للقذف . وقوله ( والقذف لابصح تعليقه بالشرط ) 
إنما كان كذلك لأن القذف مما لاعلف به لإفضائه إلى إبقائه إلى زمان وجود الشرط فى ذمة الحالف » وف ذلك 
احتيال لإثبات مايندرئ بالشيهات ( وإن قال لها زنيت وهذا الحمل من الزنا) ظاهر . وقوله ( وقد قدفها حاملا ) 


1544 
ولنا أن الأحكام لانترتب عليه إلا بعد الولادة لفكن الاحمال قبله » والحديث محمول على أنه عرف قيام الحبل 
بطريق الوحى ( وإذا نى الرجل ولد امرأته عقيب الولادة أو ا حالة الى تقبل النهنئة وتبتاع 1 لة الولادة صح 


آخر ماقدمنا فانظرهكان إما لعلمه صلى الله عليه وسلم بحملها من طريق الوحى أو لأن اللعان تأخر حى ظهر الحمل » 
وكذا أنكر أحمد بن حنبل لعان هلال بالحمل قاله ابن االوزى »على أن کون لعانهما كان قبل الوضيم معارض » 
فقد قدمنا ىالصحيحين عن ابن عباس مايفيد أنه كان بعد وضعها » وهوقوله وفقال صلى الله عليه وسلم : اللهم 
بين : فوضعت شيها بالذى ذكر زوجها أنه وجده عند أهله > فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينيما » 
فلا يستدل بأحدهما بعينه لأن التعارضٍ يوجب التوقف ( قوله ولنا أن الأحكام لاتترتب عليه ) أى على الحمل إلا 
بعد الولادة للاحمّال قبلها » إذ يحتمل كونه نفخا أو ماء . وقد أتخبرنى بعض أهلى عن بعض خواصہا أنها ظهر بها 
حبل واستمر إلى تسعة أشبر ولم يشككن فيه حى بيأن له بّبيئة ثياب المولود ثم أصاببها طلق وجلست الداية نحتها 
ولم تزل تعصر العصرة بعد العصرة وى كل عصرة تجد ماء حى قامت فارغة من غير ولد . وأما توريثه والوصية به 
وله فلا يثبت له إلا بعد الانفصال فيثبتان لاولد لا للحمل . وأما العتق فإنه يقبل التعليق بالشرط فعتقه معلقمعنى . 
وأمارد اللحارية المبيعة بالحمل فلأن الحمل ظاهر والرد بالعيب لامتنع بالشبهة . وف البدائع : لايقطم نسب الحمل 
قبل وضعه بلا حلاف بين الأعصاب . أما عند أنىحنيفة فظاهر . وأما عندهما فلأن الأحكام تثبت لاولد لاللحمل › 
وإنما يثبت له حكم الولد بالانفصال ولهذا يستحق الميراث والوصية بعد الانفصال : بخلاف ارد بعيب لأن الحمل 
ظاهر واحمال الريح شبهة » والرد بالعيب لايمتنع بالشبهة ٠‏ ويمتنع الاعان بها لأنه من قبيل الحدود » والنسب يثبت 
بالشببة فلا يقاس على العيب ( ةوله وإذا نى الرجل) الحاصل من هذه المسثلة بيان شرط اعتبار صحة نى ااولد » وله 


روى أنه صلى الله عليه وسلم قال« إن جاءت به أصيهب أريصح حش الساقين فهو لال » وى رواية « أحيمر 
قصيرا » وإننجاءت به أسود جعدا جماليا فهو لشريك » فجاءت به على النعتالمكر وه» فقال صل الله عليه وسام : لولا 
الأبمان الى سبقت لكان لى وها شن » ( ولنا أن تی الولد حكم من أحكامه > والأحكام لانترتب عليه إلا بعد 
الولادة لمكن الاحال قبله ) أى قبل انفصال الولد أو قبل حصول الولادة . فإن قيل : بل تترتب عليه قبلها 
كالرد بالعيب والميراث والوصية به وله . أجيب بأن اللعان فى حق الزوج بمازئة الحد فلا يقام مع الشبة » بخلاف 
الرد بالعيب لأنه يثبت مع الشبهات » والإرث والوصية يتوقفان على انفصال الولد ولا يتقررف الحال. وحاصل 
الحواب أن قوله الأحكام لاتترتب يراد به بعضها . ونى الولد منها لثلا يلزم إقامة الحد مع قيام الشبهة ( والحديث ) 
أى حديث هلال ( محمول على أنه عرف قيام الحبل بطريق الوحى ) بدليل ماروينا أنه صلى الله عليه وسلم قال : 
إن جاءت به كذا كان كذا » ومثل ذلك لايعرف إلا بطريق الوحى . وقوله ( وإذا نی الرجل ولد امرأته عقيب 
الولادة أو ف الحالة الى تقبل التبنئة ) قال فى الهاية على بناء المفعول لا الفاعل » لآنه لو قبل الأب اللهنثة ثم نى 
( قوله روى أنه صل اقه عليه وسلم قال « إن جاءت به أصيهب أريصع حش الساقين فهو هلال » إلى آخر الحديث ) أقول : الأصيبب تصغير 
الأصبب » وهو الذى يضرب شعره إلى الحمرة » والأريصح تصغير الأرصح » وهو قليل لحم الفخذين » و حش الساقين : أى دقيقهما 
بالحاء المهملة المفتوحة ( قوله ۾ وإن جاءت به أسود جعدا حماليا ه الحديث ) أقول : الحمالى بشم اللي المظم املق كالهمل ( قال المصنف : 
تكن الاحّال قبله ) أقول : أى قبل الولادة وتذ كير الفسمير لكونها فى تأويل أن مع الفعل ( قال المصنف : والديث محمول عل أنه عرف 
قيام الحبل بطريق الوح ) أقول : فيه بحث لأن أحكامه عليه الصلاة واللام محمولة. على نصب الشرع إلا أن يقوم دليل على كونها من 
الحصائس کا تقرر ف.الأصول , . . 2 1 ش 


44لا 
نفيه ولاعن به وإن نفاه بعد ذلك لاعن : ويثبت النسب هذا عند ألىحنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد : يصح 
نفيه فى مدة النفاس ) لأن النتى يصح ف مدة قصيرة ولا يصح فى مدة طويلة ففصلنا بينهما بمدة النفاس لأنه أثر 
ااولادة . وله أنه لامعنى للتقدير لأن الزمان للتأمل وأحوال الناس فيه #تلفة فاعتبرنا مايدل عليه وهو قبوله البنئة 
أو سكوته عند التبنثة أو ابتياعه متاع الولادة أو مضى ذلك الوقت فهو ممتنع عن الننى . ولو کان غائبا وم يعلم 
بالولادة ثم قدم تعتبر المدة الى ذكرناها على الأصلين . 


شرطان متفق ومتلف » فالمتفق أن لايقبل النبنئة أو لايسكت عندها » وهذا من المواضع الى اعتبر فيها السكوت 
رضا » وقد أوردناها منظومة فى كتاب النكاح إلا فى رواية عن محمد فى ولد الآمة إذا هنی به فسكت لايكون 
سكو ته قبولا » مخلاف ولد المنكوحة › لان ولد الأمة غير ثابت النسب إلا بالدعوة . فالحاجة إلى الدعوة 
والسكوت ليس دعوة . ونسب ولد المنكوحة ثابت منه فسكوته يسقط حقه فى الى ١‏ والحتلف فيه أن بقع . 
أعنى الى فى زمان اللبنثة عادة وابتياع آلة الولادة عند أ ىحنيفة . ولو وقع بعده إن كان لم يقبل تبنثة لاينتي 
إلا إذا كان غائبا على ماسيذكر » ثم لم يعين لها مقدار فى ظاهر الرواية » وذكر أبو الليث عن أنى حنيفة تقديرها 
بثلاثة أيام » وروى الحسن عنه سبعة لأنها أيام اللبنئة . وضعفه السرخسى بأن نصب المقادير بالرأى متعذر . 
وعندهما هى مقدرة بمدة النفاس لأنها أثر الولادة . وكان القياس أن لايحوز الى إلا على فور الولادة كقول 
الشافعى : إلا آنا استحسنا جواز تأخيره مدة يقع فیا التأمل لأن الننى يحتاج إليه کی لايقع فى نی ولده أو استلحاق 
غير ولده وكلاهما حرام . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت آية الملاعنة « أبما امرأة أدخحلت على قوم 
من ليس منهم فليست من الله فى شی ء ولن يدخلها الله جنته » وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله 
منه يوم القيامة وفضحه على رءوس الأولين والآخرين » رواه أبوداود والنسالى . و قالصحيحين عنه صلى الله 
عليه وسل « من ادعى أبا فى الإسلام غير أبيه وهو , أنه غير أبيه فالحنة عليه حرام » والاتفاق على أن المدة إذا 
طالت لايجوز النى فجعلا القصيرة مدة النفاس لأنه أثر الولادة » ولذا أحكام الولادة ثابتة فيها من عدم حل الصلاة 
والصوم والقربان فكأنهما فور الولادة . وقال : لامعنى لتعيين مدة أصلا لأنما للتأمل » والناس مختلفون فيه › 
والأحوال أيضا تختلف ف إفادته » فاعتبرنا ما يدل عليه وهو قبول اللّبنئة وهو ذكر مايدل على القبول مثل أحسن 
الله بارك الله جز اك الله رزقك مثله » أو أمن على دعاء المهنى أو سكوته عند تبنئته أو ابتياعه متاع إلولادة أو مفى 
ذلك الوقت . وقد يقال : إن اعتبار مضى ذلك الوقت وما قبله بلحواز النى لم يخرج عن التعيين فينافيه قوله لامععى 
للتعيين أصلا اہی ( قوله وإن كان غائبا ) ماتقدم كان إذا کان حاضرا » فلو كان غائبا لم يعم بالولادة تعتبر 


لايصح نفيه وهو ظاهر . وقوله ( يصح نفيه فى مدة النفاس ) يعنى إذا كان حاضرا ( ولأنى حنيفة أنه لامعنى 
للتقدير بمدة لأن الزمان للتأمل ) لثلا يقم فى نى الولد مجازفا ( وأحوال الناس ف ذلك مختلفة فاعتبر نا مايدل عليه) 
أى على عدم النى وهو قبوله اللبنثة أو سكوته عند اللبنئة » فإن ذلك إقرار منه أن الولد له وكذلك ابتياعه مايحتاج 
إليه الإصلاح الولد عادة » أو مضى ذلك الوقت وهو ممتنع عن النى » وإذا وجد منه دليل:القبرل لايصح الى 
بعده » ولیس فا ذكر فى الكتاب ذكر مدة معينة كنا ترى . وروى الحسن عن ألى حنيفة أنه قدره بسبعة أيام 
لأن فى هله تستعد للعقيقة > وإنما تكون العقيقة بعد سبعة أيام » ولكن هذا ضعيف لأن نصب القدار بالزأى 
لا جوز . وذكر فى الشامل أنه روى عن أن حنيفة أنه يقدر بثلاثة وذلك فى الضعف مثل الأول ( ولو كان الزوج 
غائبا ولم بعلم بالزلادة ثم قدم تعتبر المدة الى ذكزناها على الأصلين ) فيجعل كألما ولدته الآن فله الى عند 
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قال ( وإذا ولدت ولدين ی بطن واحد فتى الأول واعترف بالثانى يثبت نسبهما ) لانہما توأمان خلقا من ماء 
واحد ( وحد الزوج ) لأنه أكذب نفسه بدعوى الثانى ٠»‏ وإن اعرف بالأول ونی الثانى یثبت نسبهما لما ذ کرنا 
ولاعن لأنه قادر بنى الثانى ولم يرجع عنه ٠‏ والإقرار بالعفة سابق على القذف فصار كما إذا قال إنها عفيفة ثم قال 
هى زانية » وى ذلك التلاعن كذا هذا . 


المدة الى ذكرناها على الأصلين بعد قدومه عندهما قدر مدة النفاس » وعنده قدر مدة قبول النبنثة » وعن ألى 
يوس : إن قدم قبل أن تمضى مدة الفصال فله أن ينفيه إلى أربعين يوما ٠‏ وإن قدمبعدها فليس له أن ينفيه أصلاء 
لأنه لو جاز ذلك باز بعد ما صار شيخا وهو قبيح » » فلو بلغه احبر فى مدة النفاس فله نفيه إلى تمام الأر بعين عند 
أنى حنيفة ومحمد . وذكر فى غير رواية الأأصول عن أب يوسف إذا بلغه الحبر امام الحولين ليس له نفيه ويلاعن . 
وتال محمد : لو نفاه بعد الحولين إلى أر بعين یوما من حين بلغه يلاعن بينبما ويقطع نسبه ( قوله لآنهما توءمان ) 
هما اللذات بين ولادمهما أقل من ستة أشهر ( قوله وحد الزوج لآنه أكذب نفسه بدعوى الثانى ) وعلى هذا فأولاد 
ثلاثة أقر بالأول والثالث ونى الثانى ( قوله والإقرار بالعفة ) وهو مايتضمنه الاعتراف بالأوّل ( سابق على القذف ) 
بت الثانى حقيقة ( فصار كأنه قال هى عفيفة ) ثم قذفها . لايقال : ثبوت نسب الأول معتبر باق بعد نى الثانى » 
فباعتبار بقائه شرعا يكون مكذبا نفسه بعد نوالثانى وذلك يوجب الحد . لأنا نقول : الحقيقة انقطاعه وثبوته أمر 
حكى » والحد” لاحتاط فى إثياته فكان اعتبار الحقيقة هنا متعينا لا الىكى . هذا ومن الشارحين دن جعل قوله 
فى الكتاب والإقرار بالعفة سابق الخ هو هذا الحواب عن السؤؤال الملكور مقدرا وهو غير منهوم من الافظ . 

[فروع] لواغاها فات أحدهما أو قتل قبل اللعان لزماه لأنه لابمكن نى الميت لاتهائه بالموت واستغنائه عنه 
فلا ينت الى لأنه لايفارقه » ويلاعن بينبما عند محمد لوجود القذف » واللعان ينفك عن ا نى الولد لأنه مشروع 
لقطع الفراش » ويثيت النى تبعا له إن أمكن » ولا يلاعن عند E‏ يوسف لأن القذف أوجب لعانا يقطع النسب على 
حلاف ما وجب . ولو ولدت فنفاه ولاعن ثم ولدت آخر بعده بيوم لزم الولدان لأن القاطع وهو اللعان لم يوجد 
فى حق الثانى » ولا يجوز نفيه الآن لأنها غير منكوحة فيثبت نسبه » ومن ضرورته ثبوت نسب الأول واللعان 
ماض لأنه يقبل الفصل عن انتفائه . ولو قال بعد ذلك هما ولداى لا .حد عليه لأنه صادق لثبوت نسبهما » ولا 
يكون رجوعا لعدم [كذاب نفسه » بحلاف ما إذا قال كذبت عليها لأنه التصريح بالرجوع . ولو قالا ليسا ابی 
كانا ابنيه ولا يحد” لان القاضى تی حدما وذلك تی للتوعمين فليسا ولديه من وجه فلم يكن قاذفا ها مطلقا بل من 
وجه . وف النوادر : ذكر الحسن عن ألنى حنيفة أن فى امرأة جاءت بثلاثة أولاد فأقر بالأول والثالث ونى الثانى 
يلاعن وهم بنوه ؛ ولو ننى الأول والثالث وأقر بالثانى بعد“ وهم بنوه » وكذا فى ولد واحد إذا أقر به ونفاه ثم 


أي حنيفة فى مقدار مايقب فيه التبنئة » وعندهما ى مقدار مدة الغاس بعد القدوم لأن النسب لايلزم إلا بعد العم به 
فصارت حال القدوم كحال الولادة ( قوله وإذا ولدت ولدين فى بطن واحد ) ظاهر ( والإقرار بالعفة سابق , 
على القذف ) جواب سوال تقديره ينبغى أن يجب عليه الحد” لآنه أكذب نفسه بعد القذف لأن الإقرار الأول 
بثبوت النسب باق بعد نى الولد فيعتبر قيام الإقرار بعد القذف بابتداء الإقرار » ولو وجد الإقرار بعد التى ثبت 
الإكذاب ووجب#/الحد » فكذا ههنا . وتقرير الحواب أن الإقرار بالعفة سايق على القدذف حقيقة والاعتبار 
بالحقيقة ( فصا ركنا إذا قال إنها عفيفة ثم قال هى زانية » وف ذلك التلاعن ) ولا يكون ذلك إكثابا ( فكذلك هذا ). 
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باب العنين وغيره 
( وإذا كان"الزوج عنينا اله الحاكم سنة » فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما إذا طلبت الرأة ذلك) 


أقر به يلاعن ويلزمه لأن الإقرار بثبوت نسب بعض الحمل إقرار بالكل » كن قال يده أو رجله منى . 

واعلم أن ولد الملاعنة إذا قطع نسبه من الأب وألحقبالام لايعمل القطم فىجميع الأحكام بل فى بعضهاء فييق 
النسب بينهما ىحق الشهادة والزكاة والقصاص والنكاح وعدماللحوق بالغير حى لايجوز شبادةأحدهما للآخرولا 
صرف زكاة ماله إليه » ولا يحب القصاص على الأب بقتله . وإن كان لابن الملاعنة ابن ولازوج بات من امرأة 
أخرى لايحوز للابن أن يتزوّج بتلك البنت . ولو ادعى إنسان هذا الولد لايصح وإن صدقه الولد وذلك › ولا 
بب نى حق النفقة والإرث » كذا ف الذخيرة . وهومشكل ف ثبوت النسب إذا كان المدعى ممن يولد مثله لمثله 
وادعاه بعد موت الملاعن لأنه ما يحتاط فى إثباته وهو مقطوع النسب من غيره ووقع الإياس من ثبوته من الملاعن 
وثبوت النسب من أمه لاينافيه » والله أعلم : 

( باب العنين وغيره ) 

لما ذكر أحكام الأصماء المتعلقة بالنكاح والطلاق أعقبها بذ كر أحكام تعلق ببما من به مرض له نسبة إلى 
النكاح . والعنين من لايقدر على إتبان النساء هم قيام الالة » من عن" إذا حبس ف العنة وهى حظيرة الإبل + أو 
من عن" إذا عرض لان ذكره يعن يمينا وشمالا ولا بقصده لاسير ححائه » وجمع العنين عبن » ويقال عنين بين 
التعئن ولا يقال بين العنة » ولو كان يصل إلى الثيب لا البكر لضعف الآلة أو إلى بعض الأساء دون بعض أو لسحر 
أو لكبر سن فهو عنين بالنسبة إلى من لايصل إليها لفوات المقصود فى حقها. وما عن الهندوانى یوی بطست فيه 
ماء بارد فيجلس فيه العنين » فإن نقص ذكره وانزوی عم أنه لاعنة به وإلا علم أنه عنين » لو اعتبرعام فلا 
يواجل سنة لأن التأجيل ليس إلا ليعرف أنه عنين علىماقالوا وإلا فلا فائدة فيه إن أجل ممع ذلك لكن التأجيل لابد 
مته لأنه حكمه . وف المحيط : آ لته قصيرة لايمكن إدخاها إلى داخحل الفرج لاحق هما فى المطالبة بالتفريق انهى. 
ولو کان صغيرا جدا كالز رفحککه كانجبوب ( قوله أجله الحا كم سنة ) أى من وقت اللحصومة » ولا يعتبر تأجبل 


( باب العنين وغيره ) 

لما فرغ من وجوه أحكام الأصحاء المتعلقة بالنكاح والطلاق ذكر فى هذا الياب أحكام من به نوع مرض 
لها تعلق بالنكاح والطلاق » لأن حكم من به العوارض بعد ذكر حكم الأععاء » والعنين هو الذى لايقدر على 
إتيان النساء » منعن” إذا حبس فالعئة وهى حظيرة الإبل » أو من عن إذا عرض لآنه يعن يمينا وشمالا » ولا 
فرق بين أن تقوم آ لته أو لم تقم › وبين أن يصل إلى الثيب دون البكر أو إلى بعض النساء دون بعض» وبين أن 
يكون لمرض به أو لضعف نى خلقته أو لكبر سنه أو.لسحر أو لغير ذلك » فإنه عنين ىحق من لايصل اليا 
لفوات المقصود نی حقها : قال ( وإذا كان الزوج عنینا ) أى وإذا كان الزوجعنيئا ( أجله اللاك سنة ) ابتداو 
من وقت اللحصومة (فإن وصل إليبا وإلا فرق الحاكم بينبما إذا طلبت المرأة ذلك ) وهوقول عمر وعلى” وابن 


| باب العنين‎ ْ ٠ 
, وله إذا حبس ف العنة » إلى قله ؛ ولأنه يعن بمينا وشالا ) أقول : المنة بهم العين ».وثوله ؛ لأنه يفن ؛ أى يعن ذكره بميئا رشالا‎ ( 
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هكذا روى عن عمر وعلىوابن مسعود . ولأنالحق ثابت ها فى الوطء. ويحتمل أن يكون الامتناع لعلة معئرضة » 
ويحتمل لآفة أصلية فلابد منمدة معرفة ذلك . و قدر ئاها بالسنة لاشتاطا على الفصول الأربعة : فإذا مضت المدة ولم 
يصل إليها تبين أن العجز با فة أصلية ففات الإمساك با معروف ووجب عليه التسريح بالإحسان » فإذا امتنع ناب 

القاضى منابه ففرق بينهما 
غير الحاكم کائنا من كان . ولو عزل بعد ما أجله بنی المتولى على التأجيل الأول ( قوله هكذا روى عن تمر وعلى 
وابن مسعود ) أما الرواية عن عمر فلها طرق : فنها طريق عبد الرزاق . حدثنا معمر عن الزهرى عن سعيد بن 
المسيب قال : قضى عر بن الحطاب رضى الله عنه فى العنين أن يواجل سنة » قال معمر : وبلغنى أن التأجيل من 
يوم يخاصم . وهكذا أخرجه ابن أنى شيبة : حدثنا هشم عن محمد بن سلمة عن الشعبى أن عمر بن الحطاب رضى 
لله عنه كتب إلى شريح أن يوجل العنين سنة من يوم يرفع إليه الحديث . ورواه ابن ألى شيبة بسند أن عمر أجل 
العنين سنة ٠‏ زاد فى لفظ وقال : إن أتاها وإلا فرقوا بينبما ولها الصداق كاملا . ورواه محمد بن الحسن عن 
أنى حنيفة قال : حدثنا إسماعيل بن مسلم المكى عن ا حسن عن عمربن الحطاب أن امرأة أتته فأخيرته أن زوجها لايصل 
إليها فأجله حولا ١‏ فلما انقضى حول ولم يصل إليما خيرها فاحتارت نفسهاء ففرّق بينبما عمر وجعلها تطليقة بائنة . 
وأما حديث على رضى الله عنه فرواه ابن ألى شيبة وعبد الرزاق بسنديبما . وحديث ابن مسعود رواه ابن 
أنى شيبة بسنده عنه : يوأجل العنينسنة . فإن جامع وإلافرق بينبما . ورواه أيضا عبد الرزاق والدارقطى . 
وروى ابن أنى شيبة عن المغيرة بن شعبة أنه أجل العنين سنة . وأخخرج ابن ألى شيبة عن الحسن والشعبى والنخعى 
وعطاء وسعيد بن المسيب رضى الله عنهم أنهم قالوا : يوّجل العنين سنة ( قوله فلا بد من مدة معرفة ذلك ) أى 
معرفة لكون الامتناع لعلة معترضة أوآ فة أصلية فى أصل الحلقة فقدرناها بالسنة لأنها معروفة لذلك » لأنه إن 
كان من علة معترضة فلا يخلو من كو نما من غلبة حرارة أو برودة أو رطوبة أو يبوسة » » والسنة تشتمل على 
الفصول الأربعة . وكل فصل بأحد هله الكيفيات ٠‏ فالصيف حار يابس » والحريف بارد يابس وهو أرداً 
الفصول » والشتاء بارد رطب ٠‏ والربيع حار رطب » فإن كان مرضه عن أحد هذه تم علاجه ف الفصل المضاد 
له فيه » أو من كيفيتين فينم ى مجموع فصلين مضادين فكانت السنة نمام مايتعرف به الحال ( قوله فإذا مضت 
السنة ولم يصل إليها عرف أن ذلك بآ فة أصلية ) وفيه نظر › فإن ظاهره أن موجب التفريق كونه من علة أصلية 


مسعو د وعليه فتوى فقهاء الأمصار كأنى حنيفة وأصحابه والشافعى وأععابه ومالك وأصحابه وأحد وأصحابه رضى 
الله عنم ( ولان حقها ثابت فى الوطء » ويحتمل أن يكون الامتناع لعلة معترضة » ويحتمل أن يكون لآفة أصلية 
فلابد من مدة معرفة لذلك . وقدرناها بالسنة لاشتاها على الفصول الأربعة ) لآن العجز قد يكون لفرط رطوبة 
فبتداوى با يضاده من اليبوسة أو بالعكس من ذلك ٠‏ وكذلك بقية الطبائع ( فإذا مضت وم يضل إليها تبين أن. 
العجز بآفة أصلية ففات الإمساك بالمعروف ووجب عليه التسريح بالإحسان » فإذا امتنم ناب القاضى منابه 
ففرق بينبما ) وقيل ينبغى أن بقدر السنة شمسية أخذا بالاحتياط ٠‏ لأنه ربا يكون موافقة العلاج ف الأيام .الى 


( قال المصنف : فلا بد من مدة معرفة لذلك ) أقول : وعن المندوافى يؤق بطست فيه ماء بارد فيجلس في هالمئين » فإن كان عضوه يثول 


44 - 
ولا بد ٠ن‏ طلبها لآن التفريق حقها 


والسنة ضربت لتعريفه وهو ممنوع : إذ لايلزم من عدم الوصول إليها سنة كون ذلك لافة أصلية فى الحلقة » إد 
امرض قد بمتد سنة . وأيضا مما له حكم العنين المسحور . ومقتضى السحر ما قد بمتد السنين وبمضى السئة 
يفرق بينهما إذا طلبت ذلك مع العلم بعدم الآفة الأصلية لغرض العلم بأنه يصل إلى غيرها من النساء . 
فالحق أن التفريق منوط إما بغلبة ظن عدم زواله لزمانته أو للأصلية. وءخبى السنة مع عدمالوصول »وجب 
لدللك » أوهو عدم إيفاء حقها فقط بأى طريق كان . والسئة جعلت غابة فىالصبر وإبلاء العذر شرعاء حتى لو 
غلب على الظن بعد انقضائها قرب زواله وقال بعد مضى السنة أجلنى يوما لايجيبه إلى ذلك إلا برضاها ٠‏ فلو 
. رضيت ثم رجعت كان ها ذلك ويبطل الأجل لأن السنة غاية فى إبلاء العذر. وقال لبيد لابنتيهحين حضرته الوفاة : 
کی ابنتاى أن يعيش أبوهما وهل أنا إلا ٠ن‏ ربيعة أو مضر 
فقوما وقولا بالذى فد علمما ولا تخمشا وجها ولا تحلقا الشعر 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر 
( قوله ولا بد من طلبها ) هذا إذا كانت حرة غير رئقاء ٠.‏ فإن كانت رتقاء فلا حق لا فى الفرقة . وإن كانت أمة 
فالطلب عند أنىيوسف لا : وعند ألى حنيفة لسيدها ٠‏ وهو فرع مسئلة الإذن ف العزل . وقيل محمد .هم 
أى يوسف وقد مرت . ولا يسقط حقها فى طلب الفرقة بتأخير المرافعة قبل الأجل ولا بعد انقضاء السنة بعد 
التأجيل مهما أخرت . لأن ذلك قد يكون للتجربة وترجى الوصول لا بالرضا بلمقام على ذلك أبدا فلا ييطل 
حقها بالشك » ولووجدت كبيرة زوجها الصغيرعنينا يننظرباوغه لأن لاصبا أثرا فى عدم الشهوة . قال قاضيخان : 
الغلام الذى بلغ أربع عشرة سنة إذا لم يصل إلى امرأته ويصل إلى غيرها يرئجل . ولو وجدت زوجها الجنون عنينا 
فخاصم عنه وليه يوٴجل لسنة لن الحنون لايعدم الشهوة » بحلاف ما لو وجدته مجبوبا وطلبت الفرقة من يخاصم 
عنه وليه فإنه لا فائدة فى انتظار بلوغه فيجعل وليه خصما وإلا نصب القاضى عنه حصا وفرق للحال . ولو جاء 
الولى فى المسئلتين ببينة على رضاها بعنته وجبه أو على علمها بحاله عند العقد لزم النكاح ولا يفرّق بينهما » ولو 
طلب يمينها على ذلك تحلف ٠‏ فإن نكل تلم يفرق وإلا فرق » ولو وكات الكبيرة بالتفريق وغابت هل يفرق بطلب 
الوكيل؟ لم يذكره محمد واختلفوا فيه » ولو اختلفا فى اللحب فادعته فأنكره يريه رجلا . فإن أمكن علمه به 
باحس من وراء ثوب لايكشف عورته » وإن لم يتيقن بذلك إلا بكشفها كشفها للضرورة . ولو جاءت امرأة 
الجبوب بولد بعد الفرقة إلى سنتين ثبت نسبه منه ولا يبطل التفريق ٠‏ ملافه فى العنين حيث ثبت نسبه ويبطل 
التفريق . ذكره ف الغاية . قال فى شرح الكاز : وفيه نظر ٠‏ لأنه وقع الطلاق بتفريقه وهو بائن فكيف يبطل بعد 
وقوعه ؛ ألا يرى أنها لو أقرت بعد الفرقة أنه كان قد وصل إليها لايبطل التفريق اننهى . لكن وجه التفرقة يبعد 
هذا البحث » وهو أن التفريق بناء على ثبوت العنة والحب" . وثبوت النسب من الجبوب وهو محبوب . بخلاف 


يع التفاوت فيا بينالسنة القمرية والشمسية وليس بظاهرالرواية علىماندكره (ولا بد من طلها الفريق لأنه حقها 


أل النقصان وينزوى علم أنه لاعنة فيه > وإن كان لايثول ولايئزوى علم أنه عنين . كذا فى شرح الكاكى . قال اين امام : لو اعتير هذا 
لزم أن لايؤجل سنة لأن التأجيل ليس إلا ليعرف أنه عنين على ماقالوا > ولا فائدة فيه إن أجل مع ذاك لكن التأجيللابد منه لأنه حكه اند 1 


لاف ةد 
( و تلك الفرقة تطليقة بائنة ) لآن فعل القاضى أضيف إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه . وقال الشافعى : هو فسخ 
لكن النكاح لا يقبل الفسخ عندنا . وإما تقع بائنة لأن المقصود وهو دنع الظلم عنها لامحصل إلا بها لأنبا لولم 
تكن بائنة تعود معلقة بالمراجعة ( وها كمال مهرها إن كان خلا بها ) فإن خلوة العنين صحميحة ( وجب العدة ) لما بينا 
من قبل هذا إذا أقر الزوج أنه لم يصل إليها ( ولو اختلف الزوج والمرأة فىالوصول إليها ؛ 


ثبو ته من العنين فإن بثبوت النسب منه يثبت أنه ليس بعنين فيظهر بطلان معنى الفرقة » بحلاف إقرارها بعد المدة 
بالوطء لاحمال الكذب بل هى به مناقضة فلا يبطل القضاء بالفرقة . ولو كانت زوجة العنين أو الحبوب صغيرة 
لايفرق بينبما بل ينتظر باوغها لاحمال أن ترضى به إذا بلغت » وإذا رضيت قبل التأجيل أو بعده قبل انقضاء 
السنة أو بعدها سقط حقها وليس ها المطالبة بالفرقة بعد ذلك » ولو كان الزوج يجاءيع ولا ينزل بلحفاف مائه 
لم يكن لها طلب الفرقة ( قوله وتلك الفرقة تطليقة بائنة ) وهو قول مالك والثورى وغيرهما. وقال الشافعى وأحمد 
رحمهما الله : فسخ لأنها من جهنها » وقاسالماوردى على الفرقة بالحب . قلنا : بل من جهته فإنه وجب عليه 
التسربح بالإحسان حين عجز عن الإمساك بالمعروف ٠‏ فإذا امتام كان ظالما فناب القاضى عنه فيه فيضاف فعله 
إليه » والقياس على الحب ممنوع لأن الفرقة بسيبه عندنا أيضا طلاق ( قوله لكن النكاح لايقبل الفسخ عندنا ) أى 
النكاح الصحبح التام النافذ اللازم لأنه النكاح المطلق فخرج الفاسد والموقوف والفسخ بعدم الكفاءة وخيار العتق 
والباوغ فسخ قبل الام فكان ف معنى الامتناع من الإتمام » بحلاف ما نحن فيه لأنه فرقة بعد العام فلا يقبلها كما 
لايقبل الفسخ بالإقالة » وقد ذكرنا ى رواية أىحنيفة عن تمر رضى الله عنه أنه جعلها تطليقة بائنة ولها كال 
المهر للخلوة الصحيحة لآن خلوة العنين صميحة » إذ لاوقوف على حقيقة العنة بلوازآن يتنم من الوط ء اختيارا 
تعنتا فيدار الحكم على سلامة الآلة ولا يحل ترك وطثها » ولو تزوجها بعد ذلك لاخيار لها لأنها رضيت حيث 
نكحته بعد العلم بالحال ؛ ولوتزوجت به أخخرى عالمة بحاله فى الأأصل كذلك يكون رضا » وعليه الفتوى . وقيل 
لإبكون رضا بحواز تأميلها برأه . ودذع بأنه احمال بعيد بعد أن لم يبرأ فى أكثر من سنة » فالظاهر لزومه وزمانته 
فتكون بالتزوج به راضية بالعيب ( قوله هذا ) أى هذا الذى ذكرنا من أن إذا طالبته بالفرقة أجله الحا سنة ثم 
بعد هفرق بينهما إذا اعرف الزوج بعدم الوصو ل إليها هذا النكاح . وإنتصادفا أنه وصل إليها فى نكاح قبله ثم طلقها 
لأنه إذا وطثها فى نكاح ثم أبانها ثم تزوّجها انيا ولم يصل إليها ها المطالبة بالفرقة » فإن اختلفا وادعى الوصول 
وتلك الفرقة تطليقة بائنة لأن فعل القاضى أضيف إلى الزوج وكأنه طلقها بنفسه . ( وقال الشافعى رحه الله : هو 
فسخ لأنه فرقة من جهتها لكن النكاح لايقبل الفسخ عندنا ) يعنى بعد القام » وأما قبل تمام العقد فيقبل كا 
فى خيار البلوغ وخيار العنق وقد تقدم ( وإنما تقع التطليقة بائنة لأن المقصود وهو دفع الظلم عنما لايحصل إلا بها 
لأنها لولم تكن بائنة تعود معلقة بالمراجعة ) وهى الى لاتكون ذات زوج ولا مطلقة » أما الأولى فلفوات المقصود 
وهو الوطء » وأما الثانى فلأنها نحت زوج فلا يحصل لها دذع الظلم ( وها كال المهر إن كان خلا بها لأن خلوة 
العنينصححيحة )لأن المرأة قد سلمت المبدل دم وجود الآلة فيجب عليه البدل » دل على ذلك قضاء مر وعلى رضى 
الله عنهما حيث فالا : ماذنبين إذا جاء العجز من قبلكم ( ويجب العدة ) لتوه, الشغل احتياطا استحسانا (لما بين ) 


( قوله يعى بعد القام » وآما قبل تمام العقد فيقبل کا فى خيار البلوغ و خيار العتق وقد تقدم ) أقول : ولعل الشافعى ينازع فى الام . 


اعم 
فن كانت ثيبا فالقول قوله همع يمينه ) لأنه ينكر استحقاق حق الفرقة والأصل هوالسلامة ثى الحبلّة ( ثم إن حلف 
بطل حقها » وإن نكل يجل سنة »إن كانت بكرا نظرإليها النساء . فإن قلن هى بكر أجل سنة ) لظهور كذبه 
( وإن قلن هى ثيب يحلف الزوج » فإن حلف لاحق ها . وإن نكل يؤْجل سنة . وإن كان محبوبا فرق بينهما 
فى الحال إن طلبت ) لأنه لافائدة فالتأجيل ( واللحصى يئجل كا يوأجل العنين ) لأن وطأه مرجو 


وقالت لا فالقول قوله والوجه ظاهر فى الكتاب ( قوله وإن نكل أجل سنة ) سواء جعل النكول إقرارا أو بذلا 
فكأنه أقر بعدم الوصول إليها ( قوله وإن كانت بكرا ) يعنى إذا نكل وكانت بكرا وقت النكاح لايستحلف بل 
تراها النساء » فإن قلن هى بكر أجل سنة من غير احتياج إلى الاستحلاف والنكول لتيقن كذبه » وقوله فإن قان 
خخرج على ما هوالأولى منإراءتما لامرأنين ثم جعلهما معا وإلا فالواحدة العدلة تكى نص على العدالة فكاف الحاكم 
والثنتان أحوط . وطريق معرفة أنها بك رأن تدفع فىفرجها أصغر بيضة للدجاج » فإن دخلت من غير عنف فهى 
ثيب وإلافبكر ؛ أوتكسروتسكب فوفرجها »:فإندخلفثيب وإلا فبکر › وقيل إن أمكنها أن تبولعلىالحدار 
فبكر وإلا فثيب » وإن قلن ثيب تثبت الثيوبة ولا ينبت وصوله إليها لأن البكارة قد تزول بغيره كوثبة ونحوها؛ 
غير أن القولقوله لوقالت زالت البكارة بأصبعهونحوه فيحلف أنه وصل إليها » فإن حلف تقررالتكاحوإن نكل 
أجله سنة ثم فرق بينهما إن لم يصل إليها » ثم إذا أجل ومضت السنة فاحتلفا فى الوصول ف السنة فعلى ما إذا اختلفا 
قبل التأجيل » إن كانت بكرا نظرن إلا ٠‏ فإن قلن بكر خيرت للحال بين الإقامة والفرقة » وإن قلن ثيب حلف 
فإن نكل خيرت وإن حلفا استقر النكاح » وإن كانت يبا فى الأصل فاختافا قبل التأجيل أو بعده فالقول له » فإن 
حلف.استقر النكاح » ولو نكل أجل وخيرت بعده ؛ وى موضع تحير يعتبر الجلس كتخيير الزوج » فإن قامت 
منمجلسها قبل أن تختار نفسها أوأقامها أعونة القاضى ولو مكرهة لزم النكاح لأنه كان يمكنها اختيارنفسها قبل أن 
تقام » وإذا اختارت نفسها أمره القاضى أن يطلقها » فإن ألى فرق بينهما . كذا ذكره محمد فى الأصل . وقيل نقع 
الفرقة باختيار نفسها ولا حتاج إلى القضاء كخيار الْميرة ( قوله لأنه لافائدة فالتأجيل ) لأنه لتوقع الوقوع ولا 
توآع لفقد الآلة » بخلاف الحصى لأن آ لته قائمة » وإنما سلت خصيتاه أو وجى*»والموجوء الذى رض خصيتاه . 


يعنى فى باب المهر هذا إذا أقر الزوج بعدم الوصول إليها + وإن ادعاه وأنكرته ( فإن كانت ثيبا فالقول قوله مج 
بمينه لأنه ينكر استحقاق حق الفرقة ) حقيقة وإن كان مدعيا لاوصول صورة (والأصل ف الحبلة السلامة ) وكان 
الظاهر شاهدا له والقول قول من يشهد له الظاهر فكان كالمودع إذا ادعى رد الوديعة القول قوله لأنه منكر معنى 
وإن كان مدعيا صورة ( ثم إن حلف بالله لقد أصبها بطل حقها » وإن نكل يوئجل سنة » وإن كانت بكرا نظر 
النساء إليها » فإن قلن هى بكر أجل سنة » وإن قلن هى ثيب يحلف الزوج) لإمكان أن بكار ما زالت بوجه آخر 
فيشترط الهين مع شهادتهن ليكون حجة ( فإن حلف لاحق لها » وإن نكل يوئجل سنة ) ثم كيف يعرف أنها بكر 
أو ثيب ؟ قالوا : يدفع فى فرجها أصغر بيضة من بيض الدجاج » فإن دخل بلا عنف فثيب وإلا فبكر » وقيل 
إن أمكنها أن تبول على الحدار فبكر وإلا فثيب » وقيل تكسر البيضة فتصب فى فرجها فإن دخلت فثيب وإلا 
فبکر . قوله ( وإن کان مجبوبا فرق بینہما فى الال ) ظاهر : 


EOS 

( وإذا أجل العنين سنة وقال قد جامعتها وأنكرت نظر ليا النساء . فإن قلن هى بكر خيرت ) لآن شہادتہن" 

تأيدت بويد وهى البكارة (وإن قلن هى ثيب حلف الزوج ٠‏ فإن نكل خيرت ) لتأيدها بالنكول » وإن حلف 

لانخير : وإن كانت ثيبا الأصل فالقول قوله هع بمينه وقد ذكرناه ( فإن اختارت زوجهالم يكن لها بعد ذلك 
خيار ) لأنها رضيت ببطلان حقها » وفالتأجيل تعتبر السئة القمرية هوالصحيح 


قال لى بعض أهل الماشية إنه تحرس اللحصيتان وهو صغير مرسا شديدا ثم يحبسان إلى فوق إلى أن يرتفعا إلى ظهره 
فلا يعودان » ويكون نشيطا كثير الجماع إلا أنه لايحبل ١‏ فالتوقع واقع فيْجل كالعنين ( قوله وإذا أجل العنين 
سنة فقال الخ ) قد وصلنا هذا الاختلاف الكائن بعد التأجيل بالاختلاف قبله فلا نعيده . 

[ فرع ] الحثى إذا كان يبول من مبال الرجال فتز وج امرأة فهو جائز » فإن وصل إليها وإلا أجل كالعنين 
اذ کرہ الحا کی . وکل من تروّجت واحدا من هوئلاء : أعنى المجبوب والحصى والعنين وهى عالمة بحاله فلا خيار 
لها » وإن لم نكن عالمة به فلها المطالبة بالفرقة( قوله هو الصصحبح) صححه أيضا صاحب الواقعات احترازا عا 
احتاره شس الأثمة السرخسى وقاضيخان وظهير الدين من اعتبارها شمسية » وهى رواية الحسن عن أفى حنيفة » 
وما ضربت السنة إلا للتوصل إلى صلاح الطبع ورفع المانع » فيجوز أن يوافق طبعه مدة زيادة السنة الشمسية على 
القمرية فوجب اعتبارها . وجه الأول أن الثابت عن الصحابة كعمر رضى الله عنه ومن ذكرنا معه اسم السنة قولا 
وأهل الشرع إنما يتعارفون الأأشبر والسنين بالأهلة » فإذا أطلق السنة انصرف إلى ذلك مالم يصرحوا مخلافه » ثم 
زيادة الشمسية قيل أحد عشر يوما . وعن الحاوانى : السنة الشمسية ثلائمائة وخمسة وستون يوما وجزء من مائة 
وعشرين جزءا من اليوم » والقمرية ثلاتمائة وأربعة وخسون كذا رأيت فى نسحخة . ورأيت فى أخرى عنه 
فى الشمسية زيادة ربع يوم مع ماذكرنا . وقيل القمرية ثلاتماثة وأربعة وحمسون يوما وخمس يوم وسدسه » والشمسية 
ثلامائة وخمسة وستون يوما وربع يوم إلا جزءا من ثلاثماثة جزء من يوم » وفضل مابينهما عشرة أيام وثلث وريم 
عشر يوم بالتقريب » والذى يظهر أن هذا كله حدث . وعمر بن الحطاب رضى الله عنه حين كتب إلى شريح 
أن يؤجل العنين سنة من يوم ترفع الدعوى إليه » وكذا قول الراوى عن عمر فالمرأة الى أتت إليه فأجله دولا 
من غير تقييذ ف السنة » والحول لم يرد حينئذ إلا ما بالأهلة هذا الذى تعرفه العرب وأهل الشرع » على أن الحول 


قوله ( وإن قلن هىثيب حلف الزوج) حاصله أن الإراءة للنساء مرتين مرة قبل الأجل للتأجيل ومرة بعد الأجل 
للتخيير ( فإن نکل خیرت لتأيدها بالتكول:) أى لتأيد دعوى المرأة أنه لم يجامعها بنكول الزوج عن الین ( فإن 
حلف لاتخير ) لبطلان حقها ( وإن كانت ثيبا ف الأصل فالقول قوله مع بمينه وقد ذكرناه ) يعنى قوله فالقول . 
قوله مع بمينه لأنه ينكر استحقاق حق الفرقة ( فإن اختارت زوجهالم يكن لما بعد ذلك خيار لأنها رضيت 
ببطلان حقها ) وكذلك إذا قامت من مجلسها أو أقامها أعوان القاضى أو قام القاضى قبل أن تار شيئا بطل 
خيارها لن هذا بمئزلة تخبير الزوج امرأته وذلك موقت بالمجلس فهذا مثله والتفريق كان لحقها » فإذا رضيت 
بالإسقاط صربحا أو دلالة بتأخير الاختيار إلى أن قامت أو أقيمت سقط حقها فلا تطالب بعد ذلك بشىء » 
فإن اختارت الفرقة أمر القاضى الزوج أن يطلقها » فإن ألى فرق القاضى بينهما كا مر.. قال ( وف التأجيل تعتبر 
السنة القمرية هو الصحيح ) وهو ظاهر الرواية وهى ثلاثماثة وأربعة وخمسون يوما . وروى الحسن أنه تعتبر 
السنة الشمسية وهى ثلائماثة وخمسة وستون يوما وجزء من مائة وعشرين جزعءا من اليوم 


أذ[ i‏ 
ويحتسب بأيام الحيض وبشهر رمضان لوجود ذلك فى السنة ولا يحتسب بمرضه ومرضها لأن السنة قد محلو عنه 
( وإذا كان بالزوجة عيب فلا خيار للزوج ) وقال الشافعى : ترد بالعيوب الحمسة وهى : اللحذام والبرص 
والحنون والرتق والقرن لأنها مام الاستيفاء حسا أو طبعا 


لم يعرف بعرف آخر بل اسم السنة هو الذى توارد عليه العرفان . والله سبحانه أعلم ( قوله وتعتبر بأيام ا لحیض ) أى 
نحتسب من السنة لوجودها فى السنة يقينا وعادة ( قوله ولا تحنسب بمرضه ومرضها) هكذا مطلقا . وعن ألىيوسف 
إذا مرض أحدهما مرضا لايستطيع معه الجماع . فإن كان أقل من نصف شبر احتسب عليه » وإن كان أكثر 
لم يحنسب وعوّض عنه لأن شبر رمضان محسوب عليه وهو قادر على الوطء فيه بالليل لا بالنبار وذلك نصفه › 

فكذا النصف من كل شبر ٠‏ وهذا أصح الروايات عن ألى يوسف . وفى رواية : إن ما فوق الشهر كذلك 
لا محنسب به » وق رواية إن مدة الكثرة سنة . وق رواية : أكثر السئة . وعن محمد : لو مرض فى السئة بوأجل 
مقدار مرضه ١‏ قيل عليه الفتوى » فإن حج أو غاب هو احتسب عليه . لأن العجز جاء بفعله ويمكنه أن مخرجها 
معه أو يور احج والغيبة ٠‏ ولو كان محرما وقت اللحصومة قال محمد : يواجل بعد إحرامه فلا يكون عذرا » 

إخلاف ما إذا حجت هى أو غابت لايحتنسب عليه لأن العجز من قبلها فكان عذرا فيعوض » فإن حيس الزوج 
ولو بمهرها وامتنعت من الجىء إلى السجن لم يحتسب عليه ١‏ وإن م تمتنع وكان له موضيم خلوة فيه احتسب عليه 
وإن لم يكن له موضع خاوة يمكنه جماعها فيه لم بحتسب“ ولو رافعته وهو مظاهر منها تعتبر المدة من حين المرافعة 
إن كان قادرا على الإعتاق » وإ كان عاجزا أمهله شهرى الكفارة ثم أجله فيم تأجيله سنة وشبرين » ولو ظاهر. 
بعد التأجيل لم يلتفت إلى ذلك ولم يزد على المدة المقدرة ( قوله وإذا كان بالزوجة عيب ) الخ ) الحاصل أنه ليس 
( وتحنسب بأيام الحيض وشهر رمضان) يعنى لايعو ض عن أيام الحيض وشبر رمضان الواقعة فى مدة أيامالتأجيل أيام 
أخ ربل هى مسو بة من مدة التأجيل وذلك لأن الصحابةرضى الله عنهم قدروا مدة التأجيل بسنة ولم يسئثنوا منها أيام 
الحيض وشبرمضان مع علمهم أن السنة لاتخلوعنها (ولا يحنسب بمرضه ومرضها لأن السنة قد تخلوعنه ) أى عن 
المرض فلم يكن ف معنى أيام الحخيض وشہررمضان ويعوض لذلك من أيام أخروعليه فتوى المشايخ . وروی عن 
ألى يوسف رحمه الله أنه إذا مرض أحدهما مرضا لايستطيع الجماع معه › فإ نكان أقل من نصف شهر احتسبعليه 
وإن كان أكثر منه لم يحنسب عليه وجعل له بدل مكانباء وكذلك الغيبة لأن شهر رمضان محسوب عليه وهوقادر 
عليه فى الليل من وع ف النهاروالنهاربدون اليل يكون نصف الشبرء فثبت أن نص ف الشهر محسوب عليه . وعنه نما 
إذا كانا صعيحين ف شىء من السنة ولو فيوم يحتسب عليه بزمان المرض . وعن محمد رحه الله أن مرض أحدها 
فيا دو نالشبريحتسب عليه .بللك » وإن كان المرض شرا لايحنسب ويزاد فىمدته بقدر مدة المرض ( وإذاكان 
بالزوجة عيب ) أى عيب كان( فلا خيار للزوج ف فسخ النكاح . وقالالشافعى : ترد بالعيوب الحمسة وهى ال حذام: 
والبرص والحنون والرتق ) بفتح التاء مصدر قولك امرأة رتقاء لايستطاع جماعها لارتتاق ذلك الموضبي : أى 
لانسداده ليس لا حرق إلا المبال ( والقرن ). بسكون الراء . قال فى المغرب : وهو إما. غدة غلبظة أو لحمة. 
مرتفعة أو عظم تمنع من سلوك الذكر ف الفرج وامرأة قرناء بها ذلك . قال : لأنها يعنى العيوب اللحمسة تمنع 
الاستيفاء حسا أو طبعا ؛ أما نحا فى الرتق والقرن » وأما طبعا فى الحلام والبرص والحنون لأن الطباع السليمة. 
تنفر عن جماع هؤلاء وربا يسرى إلى الأولاد 


بد 4 ۱ سه 
والطبع موديد بالشرع . قال عليه الصلاة والسلام « فر من الجذوم فرارك من الأسد» . 


لواحد.من الروجين حيار فسخ النكاح بعيب فى الآنحر كائنا من كان عند أنى حنيفة وأبى يوسف » وهو قول 
عطاء والنخمی وعمر بن عبد العزيز وألى زياد وی قلابة وابن أنى ليى والأوزاعى والثورى والحطابى وداود 
الظاهرى وأتباعه . وف المبسوط. : إنه مذهب على" وابن مسعود رضى الله عنهم . وعند محمد : لا خيار ازوج 
بعيب فى المرأة ولا هى الحيار بعيب فيه من الثلاثئة : الحنون » والحذام » والبرص . وقال الشافعى رحمه الله : 
لكل منهما حيار الفسخ ببذه الثلاثة » وللزوج الفسخ إذا كانت رتقاء أو قرناء أيضا » فله الحيار فى خخسة عيوب وها 
فى ثلائة > وهو قول مالك وأحمد . وقال الزهرى وشريح وأبوثور وترد” يجميع العيوب » وكذا من الحنون 
العارض واللحذام والبرص وابلحنون مشهورات » والفعل من الأول والآخر على البناء للمفعول فيقال جذم وجن” 
إذا أصيب بالحلام وابحنون فهو مجذوم ومجنون » ولا يقال أجذم ولا أجن ولا عجن ؛ وثلاثة من أسماء المفعولين من 
أفعل جاءت على مفعول دون مفعل على غير قياس : مجنون ومحزون من أحزنه الله ومحبوب من أحبه الله »> وجاء 
على القياس ف الثالث فى قول عثثرة : 
ولقد نزلت فلا تظنى غيره مى بمزلة المحب المكرم 

والفعل من البرص برص فهو أبرص وأبرصه الله . والرتق الالتحام › والرتقاء هى الملتحمة . والقرن ف الفرج إما 
غدة غليظة أو عظ بنج سلوك الذكر . للشافعى رحمه الله ومن معه النص فى بعضها وقياسان فى بعضها » وثلاثة 
قيسة فى بعضها . أما النص فا روى ‏ أنه صلى الله عليه وسلم رد بالعيب » قال للى رأى بكشحها وضحا أوبياضا 
الحى بأهلك» فصار البرص منصوصا عليه فيلحق به الحذام ؤالحنون جام أنه ينفر منه الطرم > وهذا الوصف 
وهو كونه منافرا للطبع دل الشرع على اعتباره فى جنس العلل وهو المباعدة والفرار فإنه جنس الفسخ » قال الى 
صل الله عليه وسلم « فر من الجلوم فرارك من الأسد» ويجعل ابلحدام منصوصا عليه ى هذا الحديث لأن الفرار 
بيت بفسخ نكاحه . والحديث رواه البخارى تعليقا عن ألىهريرة قال صلی الله عليه وسلم « لاعدوى ولا طيرة 
ولا هامة ولا صفر » وفر من الجذوم فرارك من الأسد » ويقاس النكاح على البيج فى أنه يفسخ ببذه العيوب » 
هكذا عيوب يفسخ با البيع فيفسخ بها النكاح › وقياسا على الجبوب يجادع المنافع الحسى فيا به فوات مقصود 
النكاح فى حق كل منهما . قلنا : أما الحديث الأول فلم يصح لآآنه من رواية جميل بن زيد وهو متروك عن زيد 
ابن كعب بن عجرة وهو مجهول لايعلم لكعب بن عجرة ولد اسمه زيد » ولو سام جازآن يكون طلاقا » فإن لفظ 
الى بأهلك من كنايات الطلاق وأما الثانى فظاهره غير مراد للاتفاق على إباحة القرب منه ويثاب بخدمته و مريضه 
وعلى القيام بمصالحه . وأما القياس فتخلف فيه جزء المقتضى أو شرطه » فإن المقتضى بفسخ العيب مع وقوعه 
فى عقد مبادلة تجرى فيه المشاححة والمضايقة بسبب كون المراد منه من الحانبين المال وهذا شرط عمله » والنكاح 
ليس كذلك فإن المال فيه تابع غير مقصود » وإنما شرع إظهارا للحطر امحل › وهذا اختلفت لوازمهما حى 


( والطيع موئيد بالشرع ) قال صل الله عليه وسلم « فر من الجلوم فرارك من الأسد» . 
(قال المصنف : قال عليه الصلاة والسلام « فر من المحذوم فرارك من الأسد » ) أقول ؛ قال الزيلعى لاسجة له فيه لأنه يو جب الفر ار لاالحيار 


وظاهره ليس مراد إجماما لأنه يجوز أن يدلو منه ويثاب على خدمته وتمريضه وعل القيام بمصالحه اه , فيه حث إذ لم يذكره الشافمى دليلة 
عل أنه يوجب اللیار بل عل كونه منفورا منه شرعاكا أنه منفور عنه طعا . 0 
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ولنا أن فوت الاستيفاء أصلا بالموت لايوجب الفسخ فاختلاله ببذه العيوب أولى » وهذا لأن الاستيفاء من 
المرات والمستحق هوالفكن وهو حاصل ( وإذا كان بالزوج جنون أو برص أو جذام فلا خيار لها عند 
أنى حنيفة وأنى يوسف رحمهما الله : وقال محمد رحمه الله : لها الخيار ) دفعا للضرر عنبها كما فى الحب والعنة » 
لاف جانبه لأنه متمكن من دفع الضرر بالطلاق . وما أن الأصل عدم الحبار لما فيه من [بطال حق الزوج » 
وإنما يغبت فى الحب والعنة لأنبما بخلان بالمقصود المشروع له النكاح » وهذه العيوب غير محلة به فافترقا » والله 

أعلم بالصواب . 
أجزناه على عبد وفرس غير موصوفين وعحح مع عدم روبة المرأة أصلاء بخلاف البيع عنده » ثم إذا رأىعندنا 
المبيع يثبت له خيار للرد بلا عيب » وف النكاح لو شرط و صفا مرغوبا فيه كالعذرة واللحمال والرشاقة وصغر السن 
فظهرت ثيبا عجوزا شوهاء ذات شق مائل ولعاب سائل وأنف هائل وعقل زائل لاخيار له ق فسخ النکاح به : 
وق البيع يفسخ بدونذلك » ولو هزلا بالبيع لم ينفذ » و ينعقد النكاح بالحزل به فكذاك بالعلةمقنضية . وعن القياس 
الثالث بمنع وجود العلة فى الفرع وهو امتناع حصول المقصود بلحواز أن يطأ من هى كذلك ويتوصل بالشق 
والقطم والكسر غاية مافيه نفرة طبيعية » وذلك لم يوجب الفسخ اتفاقا للاتفاق على عدمه نى ذات القروح الفاحشة 
والبخرالزائدحئنيذو » قول محمد إن وجود ذلك فيه يعطل عليها المقصود لاو جه الأخرربخلافه هو إذا وجدها كذلك 
لأنه يتمكن من إزالة الضرر عن نفسه بالطلاق » ووجه دفعه ودنع قول الزهرى ومن معه انتظمه دنم أقوسة 
الشافعى ومن معه ( قوله ولنا أن فوات الاستيفاء أصلا بالموت قبل الدخول لايوجب الفسخ ) فاختلاله هذه 
اعيوب أولى أن لابوجب الفسخ . ونظر فيه بأن النكاح موقت بحياتهما ( قوله وهذا ) أى كون هذه إلعيوب 
لاتوجب الفسخ لأن الاستيفاء من العرات فلا تراعى من كل وجه على الكمال والمستحق الفكن : أى المكن من 
الوطء وهو غير متنع لما قلنا ( قوله لأنهما لان بالمقصود ) فإن قبل : جعل فى المسئلة الى قبلها الاستيفاء لاوطء 
( ولنا أن فوت الاستيفاء بالكلية بالموت لايوجب الفسخ ) حى لايسقط شىء من مهرها › فاختلاله ببذه 
العيوب أوى . قيل فيه ضعف لأن النكاح موقت بحياهما ( وهذا ) أى كون هذه العيوب لاتوجب الفسخ ( لأن 
الاستيفاء من الثرات ) وفوت المرة لايوثثر ف العقد » ألا ترى أنه لولم يستوف لبخر أو ذفر.أو قروح فاحشة لم 
يكن له حق الفسخ وإنما المستحق هوالقكن وهو حاصل» أما فى الحذام والبرص وابمحنون فظاهر» وأما فى الباقيين 
فبالشق أو الفتق » وقوله عليه الصلاة والسلام « فر من المجذوم ٠‏ الحديث محمول على الفرار بالطلاق » وكذا 
ماروى « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة فوجد على كشحها بياضا فردها ۽ حمول على الطلاق ) 
لأنه روى « أنه عليه الصلاة والسلام قال لها : الحى. بأهلك » وهذا من كنايات الطلاق: وكذا ما روى عن عمرأنه 
أثبت ها الحيار ببذه العيوب » ومذهبنا مروى عن على وابن مسعود( وإذا كان بالزوج جنون أو برص“أوجذام 
فلا خيار لها عند ألىحنيفة وأى يوسف » وقال محمد لها الحبار ) لأنة تعذر عليها الوصول إلى حقها المعنى فيه 
فكان بز لة لحب والعنة فتخير دفعا للضرر عنما حيث لاطريق لا سواه > حلاف جانبه لأنه متمكن من دنم 
الضرر بالطلاق ( وما أن الأصل عدم اللحيار لميا .فيه من إبطال حق الزوج » وإبما يثبت ف الحب والعنة لأزهما 
يلان باللقصود المشروع له النكاح ) وهو الوطء لأن شرعية النكاح لأجل الوطء (وهذه العيوب غير محلة به 
فافترقا ) فإن قيل : قد نجعل المصنف الوط ء فيا إذا كان باارأة من العيوب الحمسة من المرات ولم يثبت له خيار 
قال اللصنف : ولنا أن فوت الاستيفا أصلا بالوت لابوجب الفسع ) أقول : وفيه نظر لآن الكاح نؤقت جانا كا ميجىء (قول 
الحذيث مول عل الفرار بالطلاق ) أقول : فيه بحث ( قال المصدف ؛ لأنمما بخلان بالمقصود الشروع له التكاح ) أقول : فإن قبل جمل 
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من اللثرات'فلا يحب الحيار بفواته وهنا جعله المقصود المشروع له النكاح حى بتخيرن فى الفسخ بالحب وهذا 
تدافع . أجيب بأن الوطء له جهتان : جهة كونه مقصودا باعتبار المقصود الذى شرع له النكاح وهو التوالد 
فإنه لايحصل إلا به » وجهة كو نه ثمرة حيث يصح نكاحه الرضيعة والآيسة » فلو كان مقصودالم جز نكاح هلاء 
كالم مجر استشجار اب محش للحمل والركوب فاعتيرنا 'جهة الكرة فيا إذا كانت هذه العيوب بها ولم يثبت له خيار 
الفسخ جريا على الأصل من أن إزالة قبد النكاح بالطلاق لاالفسخ لمكنه من إزالته به ومن الاستمتاع بغيرها ) 
وجهة المقصودية فا إذا كانت به لها لاتتمكن من الطلاق ولا الاستمتاع بغيره » وعلى ماقرر ناه لاحاجة إلى 
ذلك بل هو مطرد لايختلف » والله تعالى أعلم . : 


( باب العدة ) 


لما ترنبت العدة فى الوجو د على فرقة النكاح شرعا أوردها عقبب وجوه الفرقة من الطلاق والإيلاء واللماع 
الفسخ . وق مسألة .لحب والعنة جعله المقصود المشروع له التكاح» ويلزم عن ذلك أن يكون المقصرد المشروع 
له التكاح وأن لايكون باعتبار الموضعين وذلك نحكم . قلت : هذا السؤال نشأ من تفسير المشروع له النكاح 
بالوطء » وليس ذلك بمراد » وإنما المراد به اتمككن كما تقدم وهما لان به > بخلاف العيوب الثلاثة » والله أعلم . 
( باب العدة ) 
العدة لما كانت أثر الفرقة بالطلاق وغيره أعقبما لذ كر وجوه التفريق باب على حدة : لأن الأثر يعقب 
الموئثر. والعدة أى‌اللغة :أيام أقراء المرأة » وفىالشريعة : تربص يلزم المرأة عند زوال ملك المتعة متأ كدا بالدحول 
أو الحلوة أو الموت › وهو: أى هذا الزوال سببها . وشرطها وقوع الفرقة . وركنما حرمات ثابتة إلى أجل ينقضى . 


فى المسألة الى قبلها استيفاء الوطء من الثرات فلا يحب الليار بفواته » وهنا جعله المقصود المشر وح له النكاح حى يتخير ن فى الفسخ بالمب 
وهذا تدافم . أجيب بأن الوطء له جهتان : جهة كونه مقصودا باعتبار المقصود الذى شرع له النكاح وهو التوالد فإنه لاعصل إلا به . وجهة 
كونه ممرة حيث يصح نكاح الرضيعة والآيسة › فلو كان مقصودا لم جز نكاح هؤلاء كا م بجر استعجار ا محش الحمل و الركوب فاعتبر نا جهة 
المُرة فيما إذا كانت هذه العيوب ما وم يثبت له خيار الفسخ جريا. على الأصل من أن إزالة قيد النكاح بالطلاق لاالفسخ لفكنه من إزالته به 
ومن الاستمتاع بفير ها » وجهة المقصودية فيما إذا كانت لأا لاتعمكن من الطلاق ولا الاستمتاع يفيرء أه . وقال الشيخ أكل الاين : 
هذا الوال نفا من تفسير المشروع له النكاح بالوطء » و ليس ذلك مراد ونما المراد به الکن كا تقدم وها لان به » حلاف الميوب 
الثلدثة اه . ونحن نقول : فيه حث لأن المصنف صرح فى أول الباب أن الحق ثابت يها.فى الوطء . 


( باب العدة ) 


( قوله ميد زو ال ملك المتعة ) أقول : أو شبيته ( قوله وهو أى هذا الزوال سبها وشرطها رفوع الفرقةر) أقول :,أليس وقوع الفرقة 
هو نفس زوال ملك المتعة وهل زال ملك المتعة فى الطلاق الرجعى ؟ ول كأن تقول نمم ز ال بطريق التبين > وقد سبق فى باب الرجعة قل فصل 
ماعل به المطلقة ( قوله رركا حرمات ثابتة الخ ) أقرل : أي حبرمة الازدواج والدروج كا سيجىء فى هذا ألباب من ذلك الكثاب » فيكون 


I 


(وإذا طلق الرجل اءرأته طلاقا بائنا أو رجعيا أو وقعت الفرقة بيهما بغير طلاق وهى حرة من تحيض نعدةّها 
ثلاثة أقراء ) لقوله تعالى - والمطلقات بتر بصن بأنفسين ثلاثة قروء - 


واللعان وأحكام العنين . وهى ف اللغة : الإحصاء . عددت الشىء عدة أحصيته إحصاء : وتقال أيضا على 
المعدود . وف الشرع : تربص بازم المرأة عند زوال النكاح المتأكد بالدخول أو مايقوم مقامه من الحاوة والموت . 
وينبغى أن'يزاد وشببته بالحر عطفا على النكاح . وال بص الانتظار : أى انتظار انقضاء المدة بالمزوج ٠‏ فحقيقته 
ترك لزم شرعا للتزوج والزينة ىمدة معينة شرعا . ولا شك أن سبيها النكاح أو شبهته ٠‏ وزوال ذلك شرط » 
فالإضافة فى قولنا عدة الطلاق إلى الشرط ٠‏ ولم يخص الزوال بالنكاح فعم الشببة . قالوا : وركنها حرمات ثبت 
علد الفرقة » وعند الشافعى الكف عنها » وينبنى على ذلك أن العدتين إذا وجبتا من رجلين تتداخلان و تنقضيان 
بمدة واحدة عندنا وعنده لاء وعلى هذا ينبغى أن يقال ف التعريف: ھی لزوم التر بص ليصح کون رکنہا حرمات 
لأنها لزومات » وإلا فالتربص فعلها » والحرمات أحكام الله تعالى فلا يكون نفسه فعلا » وعلى هذا فا قبل فى 
حكها إنه حرمة نكاحها غيره عليها وحرمة نكاح أختها وأريم سواها عليه لايصح » لأن الحرمات الى تثبت عند 
الفرقة ركنها بالفرض » وحرمة تزوجها بغيره من تلك الحرمات . نعم حرمة تزوجه بأختما لايكون من العدة فهو 
حكم عدتبا > ولا شك أنه معنى كونه هو أيضا فى العدة لأن معنى العدة وجوب الانتظار بالتزوج إلى مضى المدة 
وهو كذلك فهو ف العدة أيضا » غير أن اسم العدة اصطلاحا خص بتر بصا لا بتربصه » ولزم ما ذكر أن 
لايقال فى حق الصغيرة وجب عليها العدة وسنوضحه ( قوله إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا ) وليس 
رجعيا فى بعض النسخ وشمل طلاق الحام واللعان خلافا لمن قال عدة الختلعة حيضة واحدة . قيل هو بناء على أنها 
فسخ . والحق أنه ابتداء لما تقدم فى باب الحام من المنقول » إذ لابعقل كون الفسخ موتثرا فى نقصان العدة ولذا 
وجبت ثلاثة أقراء ف الفسخ بخيار البلوغ وغيره » وخلافا لابن عباس فى قوله : عدة الملاعنة تسعة أشبر ( قوله وهى 
حرة من نحيض ) يعنى ممن تحقق حيضها ولم تبلغ الإياس سواء كانت تحيض أولاءحتى لو بلغت فرأت الدم ثلاثة 
أيام ثم انقطع سنة أو أكثر لم تنقض عدنما حى تحيض ثلاث حيض أو تدخل الإياس فتعتد بالأشبر » بخلاف 
ما لولم تر شيئا أو رأت أقل من ثلاثة أيام فإنما تعتد بالأشبر ( قوله أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق ) مثل 
الانفساخ يار البلوغ والعتق وعدم الكفاءة وملك أحد الزوجين الآخر والردة فى بعض الصور والافراق عن 
النكاح الفاسد والوطء بشببة ( قوله فعدنما ثلاثة أقراء ) مقتضى ماذكر من ركن العدة كون عدتبا ومدة ثلاثة 
أقراء لأن الحرمات تتعلق فىمدة الأقراء فكان الأصل أن ينتصب لأنه ظرف زمانٍ معرب واقع خبرا عن اسم معنى 


وعند الشافعى هو كف المرأة نفسها عن أفعال محظورة عليها وقد عرف فى موضعه . قال ( وإذا طلق الرجل امرأته 
طلاقا بائنا أو رجعيا ) ولم بقل وقد دحل بها ٠‏ لأن قوله رجعيا يغنى عنه إذ الرجعة لاتكون إلا ف المدخول بها 
( أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق ) كخيار العتق وخيار البلوغ وعدم الكفاءة وملك أحد الزوجين الآخر والفرقة 
فى النكاح الفاسد( وهى حرة من تحيض » فعدها ثلاثة أقراء لقوله تعالى ‏ والمطلقات بار بصن بأنفسين ثلاثة قروء ) 
التعريف بالبر بص تعريفا باللازم ( قوله وم يقل وقد دغل بها لآن قوله رجعيا يغى عنه ) أقول : المتبادر فى أمثاله هو الترزيع » فلا يغى 
ما ذكره عنه مع أن قوله أورجعيا غير موجود فى أكثر النسخ . 


عالق ااه 
والفرقة إذا كانت بغير طلاق فھی ف می الطلاق لأن العدةٌ وجيبثت لاتعرف غن إراءة الربحم ف الفرفة الطارئة 
على التكاح > وهذا يتحقق فيبا » والأقراء الحيض عندنا . وقال الشافعى : الأطهار واللفظ حقيقة فيهما إذ هو 
من الأضداد . كذا قاله ابن السكيت ولا ينتظمهما حلة للاشتراك 


نحو السفر غدا » لكنه اعتبر فيه الإطلاق الجازى : أعنى إطلاق العدة على نفس المدة » ثم.لايخنى أن سبب العدة 
مأخو ذ منه تأكده بالدخول أومايقوم مقامه كا ذكرنا » ونما تركه المصنف لشهرة أن الطلاق قبل الدخول لانيجب 
فيه العدة » قال الله تعالى - إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن نمسوهن فا لكم عليين من عدة تعتدونها 
(قوله والفرقة إذا كانت الخ ) لما جع بين الطلاق والفرقة بلا طلاق فى حكم العدة والدليل السمعى لايتناول 
إلا الطلاق ألحقه باللجاهم . وهو أن وجوببها فى محل النض وهو الطلاق لتعرف براءة الرحم وجعله ثابتا بدلالة 
النص حيث قال فى معنى. الطلاق : يعنى: يتبادر لكل من علم بوجوب تركها النكاح إلى أن ميض عند الظلاق 
بعد الدخول أنه لذلك . ثم كوا تجب للتعراف لاينى أن جب لغيره أيضا . وقد أفاد المصنف فيا سيأتى أنها أرضا 
تجب لفضاء حق النكاح بإظهار الأسف عايه . فقد يجتمعان كنا فى مواضع وجوب الأقراء وقد ينفرد الثانىكما 
فى صورالاشر. مخلاف غير المتأكد وهو ءاقبل الدخدول لايؤسف عايه إذ لا إلف ولا مودة فيه ( قوله والأقراء 
الحيض عندنا . وقال الشافعى الأطهار ) وقول الشافعى قول مالك ٠‏ ونقل عن عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت 
وقولنا هر قول الحلفاء الراشدين والعبادلة وأ بن كعب ومعاذ بن جبل وألنى الدرداء وعبادة بن الصامت وزيد 
ابن ثابت وآ موسی الأأشعرى » وزاد أبو داود والنسائی معبدا الحهنى . وما ذكرناه أنه قولالعبادلة بناء على أنه 
ثبت عن ابن عمر فتعارض عنه النقل » ومن رواه عنه الطحاوى . وثبته جنه بعض الحفاظ من الحنابلة » وأسند 
الطبحاوى إلى قبيصة بن ذئيب أنه عع زيد بن ثابت يقول : عدة الأمة حيضتان »> فعارض روايتهم عن زيد 
أيضا : وبه قال سعيد بن المسيب وابن جيير وعطاء وطاوس وعكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك والحسنان ابن 
حى والبصرى ومقاتل وشرياك القاضى والثورى والأوزاعى وابن شبرمة وربيعة والسدى وأبو عبيدة وإحاق 
إليه رجح أحمد . وقال عمد بن الحسن فى موطله : حدثنا عيبى بن أنى عيسى الحياط المدنى عن الشعبى عن 
ثلاثة عشر من أصححاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم قال : الرجل أحق بامرأته حى تغتسل من الحيضة 
الثالئة . وهذا الإطلاق إتما يصح منم إذا كانت الحيض لا الطهر . إلا إذا كان طلقها فى الحيض » فأما الطهر 
فيبحتسب به فيلزم انقضاء العدة بالشروع فى الحيضة الثالثة . والطلاق فى الطهر هو المعروف عنده, فعليه ينببى 
قوی ( قوله إذ هو من الأضداد ) استدلال على كونه حقيقة فيهما » وهذا على طريقة أهل الأصول والفقه من 


وهوؤعدة الطلاق ظاهر المراد يدل عليها بعبارته » وأما الفرقة بغير طلاق فهى فى معناه ( لأن العدة وجبت 
للنعرف عن براءة الرحم ف الفرقة الطارئة على النكاح وهذا ) أى التعرف عن براءة الرحم ( يتحقق فيها ) أى فى 
الفرقة بغير طلاق ( والأقراء الحيض عندنا » وقال الشافعى : الأأطهار والافظ حقيقة فيهما ) فكان من الألفاظ 
المشتركة بين الأضداد ركذا قاله ابن السكيت » ولا يمكن أن يتناولهما جملة للاشتراك ) فإن اللفظ الواحد عندنا 
لايدل على معنيين مختلفينحقيقتين أوحقيقة ومجازا على ماعرف فى الأصول » ولا بعد ى أن يكون تعرض المصنف 


( توله والفظ حقيقة فهما لكان من الألفاظ المشتركة ) أقول : غير مطابق المشروح . 


۳4 — 
والحمل على ايض أولى : إما عملا بلفظ الدع : لآنه اوحل على الأطهاروالطلاق يوم فىطهر لم يبق جما » 
أو لآأنه معرف لبراءة الرحم وهوالمقصود 3 أو لقوله عليهالصلاة والسلام « وعدة الأمة حيضتان » فيلتحق ببانا به 
( و إن كانت لانحيض من صغر أوكبر فعد ا ثلاثة أشبر) لقوله تعالى ۔ واللانى يمسن من امحيض من نسائكم ۔ الآ 


عدم التجوز باسم الضد ف الضد . وقد وضع بعض أهل العقول من معرّفات الاشتراك كون المفهوهين متضادين . 
وأما على طريقة أهل الأدب فيجوز لغرض تملبح أو بكم کا يقال لاجبان أسد أو تفاؤل كالبصير على الأعمى إلا 
أنها بمعزل من إفادات الأحكام الشرعية فلم يعتبر فيها . وأما فى صوص هذا المقام فالاتفاق على الاشتراك وعلى 
أنه لم يعم + إنما الحلاف فى تعيبن المراد من المفهومين فلا حاجة إلى الاستدلال بعدم الانتظام على الاشتراك كا 
فعل المصنف وهو محل التزاع » ولو استدل عليه بتضاد المفهوءين كا استدل به على كونه حقيقة فيهما كان 
أحسن . لايقال : استدلاله على أنه حقيقة فيهما استدلال على الاشتراك . لأنا نقول : لايلزم .ن كون اللفظ حقيقة 
ف «تعدد اشتراكه لفظا للحواز التواطؤ والتشكبك . لايقال : ليس محل النزاع كنا ذكرت اتضاد” . لأنا نقول : 
إا وافق من جعل تعميم المشترك على مام تعميمه أنه لايمكن الح.م . وليس يلزم من التضاد ذلك بلدواز أن يراد 
كل من الحيض والطهر فتەتد بمضى ثلاثة أطهار وثلاث حيض إما يمتنع إذا أريد تحفيقهما فىزەن أحدهما (قوله 
والحمل على الحيض أولى ) ادعى الحقيقة فى نحل لحلاف واقتصر على دليل نفسه كأنه لعدم دليل معتمد لم وذلك 
أن قولم القرء بمعنى الطهر هو الذى جع على قروء » وأما بمعنى الحرض فإنما مجم على أقراء دعوى لا دليل 
عليها ؛ وكونه وقع فى شعر الأعشی كذلك حيث قال : 
أفى كل عام أنت جاثم غزوة تشد لأقصاها عزيم عز انلكا 
لكونه من الأضداد إشارة إلى نى قول من يقول إنه مجاز فى أحدهما لأنه لابد للمجاز من مناسبة وكونه من الأضداد 
ينفيها ٠‏ وهذا أيضا مما عرف ف الأصول فلا بد من الحمل على أحدهما . والحمل على الحيض أولى لمعان : أحدها 
العمل بلفظ اللح.م : يعنى القروء فإنه جمع قرء بالفتح والضم » ووجهه أن أقل الحمع ثلاثة ؛ وذلك ا يتحقق 
عند الحمل على الحيض لا على الطهر لما أن الطلاق يوقم فى طهر وهو السنة » ثم هو محسوب عن الأقراء عند من 
يقول بالأطهارفيكون حينثل مدة عدا قرءين وبعض الثالث » ولفظ الثلاثة فى قوله تعالى - ثلاثة قروء ‏ خاص 
لكونه وضم لمعنى معلوم على الانفراد » وهو لايحتمل النقصان » وهذا أيضا ما عرف فى الأصول وقد قررناه 
فى الأنوار والتقرير » مخلاف ما لو أريد بالقروء الحيض فإنه يكل ثلاثا . والثانى أن الحيض معرف لبراءة الرحم 
لأن براءمها إنما تظهر بالحيض لا بالطهر » لما أن الحمل طهر ممتد فيجتمعان فلا يحصل التعرف بأنها حامل أو حائل 
وهو أى التعرف هوالمقصود . والثالث قوله صلى الله عليه وسلم « وعدة الأمة حيضتان » والرق إثما يوثر فى 
التنصيف لا فى النقل من الطهر إلى الحيض فيلحق بيانا به : أى فيلحق هلا الحبر بالمشترك من الكتاب بيانا ( وإن 
كانت لانحيض من صغر أو كبر فعدتما ثلاثة أشبر) لقوله تعالى ‏ واللائى يئسن من انمحيض من نسائكم إن ارتم 
( قوله عند من يقول بالأطهار ) أقول : يمى عند الشافعى ( قوله ولفظ' الثلاثة فى قوله مع ثلاثة قروء الخ ) أفول : فيه بحث ؛' فإن التمرض 
الفظ الثلاثة يوجب لغوية قوله العمل بلفظ الحمع إلى هنا » فالأولى أن يفسر لفظ المع ىكلامالمصنف بالثلاثة فإنه جع معنى إن م يكن صيغة 
وإلا فاسع يطلق علىفر دين وبعض كا فى قوله تغالى ‏ الحج أشهرمعلومات ‏ ( قال المصئف : لقله تعالى و اللا يسن من الحيفنالآية) أقول: 
لايخى عليك أن المفيد للاعتداد بثلاثة أشبر الى لم تحض لصغر هو آخر الآية لاماذ كره فلوتأمل , | 
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( ركذما الى بلغت بالسن ولم تحض) بآخرالآية ( وإن كانت حاملا فعا أن تضع حملها ) لقوله تعالى ‏ وأولات 
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ‏ ( وإن كانث أمة فعدتما حيضتان ) لقوله عليه الصلاة والسلام « طلاق الأمة 
تطليقتان وعدتبها حيضتان » ولأن الرق منصّف وال حيضة لاتتجزأ فككلت فصارت حيضتين ٠‏ وإليه أشار عر 
بقوله : لواستطعت للحعلها حيضة ونصفا 

مورئة مالا وفى المى رفعمة لما ضاع فيها من قروء نسائكا 
أى من أطهارهن للشغل بالغزو عنهن لا يوجب القصر عليه ؛ وكذا الاستشہاد بقوله صلى الله عليه وسلم ‏ دعى 
الصلاة أيام أقرائك » لابوجبه › فقدروى أبوداود والنسائی قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بات أبى حبيش: فانظرى 
فإذا أتاك قروئك فلا تصلى » فإذا مر قروئك فتطهرى وصلى » وقال الراجز : 

يارب ذى ضغن وضب فارض له قروء كقروء الحائض 
يريد كحيض الحائض » فإن المعنى أن عداوته تجتمع فنہیج كدم الحائض »على أنه قد قيل فى بيت الأعذى :إن 
المراد نفس الزمان : أى زمان الطهر > فإن القرء يقال لازمان لغة كثيرا » واستدلاهم بقوله صلى الله عليه وسلم 
فى حديث ابن عمر « مره فليراجعها.ثم (يتركها حى تطهر ثم ليطلقها إن شاء فتلك العدة الى أمر الله أن يطلق لا 
النساء » يعنى بالأمر قوله تعالى - فطلقوهن لعدتهن - لايصح لأنه بناء على أن اللام فيه بمعنى فى وهو غير معهود 
ىالاستعمال » ويستلزم تقدم العدة على الطلاق أومقارنة له لاقتضائه وقوعه ىوقت العدة وقراءة «لقبل عدمن» 
فى صحيح مسا تنفيه إذ أفادت أن اللام فيه مفيدة معنى استقبال عد.هن وهذا استعمال محقق من العربية يقال فى 
التاريخ بإجماع العربية حرج لثلاث بقين ونحوه › ويوئيده ماقال الطحاوى أن الى صلى الله عليه وسلم حاطب ابن 
ابن عمر بذلك » ومذهب ابن عمر أن الأقراء الحيض فلم يفهم أنها الأطهار » وهذا بناء على مابيناه عنه من حلاف 
مانقلوه عنه ذكرناه آنفا » وتمسكهم بتأنيث العدد ف قوله تعالى - ثلاثة قروء ‏ وهو يقتضى تذكير المعدود 
والطهر هو المذكر لا الحيض › فلو أريد الحيض لقيل ثلاث قروء ليس بشی ء لأن الشى ء إذا كان له اسان مذ كر 
كالبر والحنطة ولا تأنيث حقيى يوانث عدده إذا أضيف إلى اللفظ المذ كر ويد كر إذا أضيف إلى الموأنث » وف . 
العربية إذا كان المعدود موثنثا.واللفظ مذ كرا أو بالعكس فوجهان » ومابنحن فيه كذلك » فإن للدم اسمين مذ كرا 
وهو القرء وموانثا وهو الحيض فحين أضيف إلى المذ كر أنث » وكذا على الأصل الآخخر فإن الدم مذكر والقرء 
مذكر فيانث عدده . ثم ذكر المصنف ثلاثة أوجه : الأول قوله عملا بلفظ ابحمع : أى العدد فإنه جمع معنى 
لاصيغة » أو يريد الجمع الصيغى المقرون بالعدد تنصيصا على المراد بكيته : أعنى لفظ قروء المقيدة بثلاثة فإنه 
منقطع عنه احمال أن يراد به غير الكمية العددية المذكورة لوكانت من كيات الجموع » فكيف بالكية الى 
ليست حقيقة. الجمع وهى اللازمة من حمله على الأطهار حيث يصير طهرين وبعض الثالث إذا وقع فى الطهر 
وإلا لزم إحداث قول ثالث » إذ كل من قال إنه الطهر قال نحتسب بالطهر الدى وقع فيه الطلاق وهو نقص عن 
التقدير القطعى الدلالة والثبوت » بحلاف ما إذا حمل على الحيض » فإنه لو وقع الطلاق فى الحيض لايحتسب بتلك 
فعدتهن ثلاثة أشبر واللانى لم يحضن ‏ ( وكذا الى بلغت بالسن ) أى خس عشرة سنة بآخر الآية وهو قوله تعالى . 
- واللانى لم #ضن - عطت اللاثى لم يحضن على اللائ يشن وجعل لما خبرا واحدا » وى هذا دلالة ظاهرة على أن" 
الأصل ف العدة الحيض والشبور بدل .عنها » حيث جعل الأشبر عدة بشرط عدم الحيض كنا فى قوله تغالى ‏ فلم 
تجدوا ماء .فتيمموا - ( وإنكانت حاملا فعدتها أن تضع حملها » لقوله تعالى ‏ وأولات الأخال أجلهن. .أن 
يضعن حملهن ) وقوله ( فإن كانت أمة ) ظاهر . 


E 
وإن كانت لاتحيض فعدتها شهر ونصف ) لأنه منجز فأمكن تنصيفه عملا بالرق ( وعدة الحرة فى الوفاة أربعة‎ ( 
- أشبر وعشر) لقوله تعالى - ويذرون أزواجا بتر بصن بأنفسين أربعة أشهر وعشرا‎ 


الحيضة فتككل الثلاث فيتحقق فيه حقيقة العدد وزيادة تثبت ضرورة التكميل وهو جائز » إذ لمكن التوصل 
إلى حقيقة إقامة الواجب إلا بها » بخلاف طهر ين وبعض الثالث فإنهلم يتحقق فيه حقيقته أصلا . لابقال : قد أريد 
بالعدد غير يته المفادة به ى قوله تعالى ‏ إن تستغفر ل سبعين مرة ‏ لأنا تقول : لم يرد بالعدد عدد آخر مباين له 
بل جرد التكثير » وأين هذا من أن يراد بسبعين مثلا مانون أو مائة . الثانى قوله ولآنه أى الحيض هو المعرف بالذات 
لبراءة الرحم » لاف الطهر لأنه وإن دل فبواسطة الحيض الذى يستلزمه لأنه هو المفيد لعدم انسداد فم الرحم 
بالحبل إذ لو انسد به لم تحض عادة » ولذا نص عليه الصلاة والسلام أن مفيد البراءة الحيض حيث قال فى السبايا 
« حى يستبر أن بحيضة » ولم يقل بطهر . الثالث هو قوله صلل الله عايه وسلم « طلاق الأمة تطليقتان وعدا 
حيضتان » وتقدم ف باب الطلاق تخريجه . وأسند الشافعى : حدثنا سفيان بن عبينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى 
أنى طلحة عن سليان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر رضى الله عنه قال : بنكح العبد امرأنين ويطلق تطلبقتين 
وتعتد الأمة حيضتين » فإنلم تكن تحيض فشهرين أو شهرا ونصفا . وكذا رواه الدارقطنى . والإجماع على أنبا 
لاتخالف الحرة فيا به الاعتداد بل فى الكية فيلتحق قوله تعالى - ثلائة قروء ‏ للإجمال الكائن بالاشتراك بيانا له . 
ومن الأدلة الظاهرة فيه قوله تعالى ‏ واللائی يسن من المحيفى من نسائكم ‏ إلى قوله ‏ فعدتمن” ثلاثة أشهر- إذ 
لاشك نى أن الاعتداد بالأقراء أصل والأشبر خلف عنه إنما يصار إليه عند عدمها » فلما علق سبحانه وتعالى 
المصير إليه بعدم الحيض دل أن الحيض هو المراد بالأقراء فى الآية وكونه ينعدم الطهر بعدم الحيض ؛ فالتعليق بعدم 
الحيض إنما هو لعدم الطهر احمّال يقابلة الظهور ٠‏ إذ الظاهر تعليق المصير إلى الملف بعدم عين ماشرع أصلا 
لابعدم شی ء آحر يستلزمه » فكان الأصل أن يقال واللاثى يسن من القروء » فلما جاء قوله تعالى بلفظ الحيض 
مكانه وهو مشترك عل, أنه لإفادة أنه هو . 

[ فرع ] تنقفى عدة الطلاق البائن والثلاث بالوطء الحرم بأن طا وهى معتدة عالما بحرمبا . بخلاف مالو 
ادعى الشببة أو كان منكرا إطلاقها فإنها تستقبل العدة » وإذا كان منكرا حى لم تتقض العدة ليس ها أن تطالبه بنفقة 
هذه العدة » ولو طلقها فى هله العدة. لابقج ويحل له نكاح أختها( قوله وإن كانت لانحيض ) لصغر بأن 
لم تبلغ سن الحيض على الخلاف فيه ». وأقله تسم على اممتار » أو كبر بأن بلغت سن الإياس وانقعام حيضها 
فعدتها ثلاثة أشبر لقوله تعالى - واللأثى يسن من المحيض من نسائكم إن ارتم فعدتبن ثلاثة أشبر ‏ ذكر أن بعضصوم 
لما نزلت آية القروء قالوا :قد علمنا عدة الى تحيض فالى لاتحيض لاندرى ماعدتها » فأتزل الله تعالى هذه 
الآية . وا لمعن : إن ارتيم ف عدة الى لم تحض فلم تعلموها فإنها ثلالة أشبر . وقيل إن ارتم فى الدم الدى تراه من 
بلغت سن الإياس أهو حيفش:أو فساد فعدتهن ثلاثة أشبر : ثم قال المصنف : وكذا الى بلغت بالسن و نحض بآخخر 
الآية : يعنى قوله تعالى = واللائى لم يحضن - يعنى الى لم تبلغ بالحيض بل بالسن بأن بلغت حمس عشرة سنة علق 


وقوله ( وعدة الحرة ف الوفاة أربعة أشبر وعشرة أيام لقوله تعالى ‏ والذين.يتوفون منکیم وبلرون أزو اجابئر يصين 
بأنفسهن أربعة أشبر وعشرا.- ) نسخ قوله نعالى -.وصية 


امات 
( وعدة الأمة شهران وخسة أيام ) لأن الرق منصف ( وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها ) لإطلاق قوله 
تعالى ‏ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن - : 
قرلهما وسبع عشرة سنة على قول أىحنيفة ومالك ولم نحض إذا طلقت تعتد” بالأشهر أيضا » ثم إن وقع الطلاق 
فىأول الشبر اعتدت بأشبر هلالية أتفاقا » وإن وقع فى أثناء الشهراعتبر كلها بالأيام فلا تنقضى إلا بتسعين يوما 
عند ألى حنيفة » وعندهما يكل الأول ثلاثين من الشبر الأخير والشهران المتوسطان بالأهلة » والله أعلم . 
ثم لايخنى ما فى كلام المصنف منعدم التحرير فإنه جم بين الى لانحيض لصغر أو كبر فى الاعتداد بثلاثة أشبر » 
واستدل على ذلك بقوله تعالى - واللائى يئسن من الحيض - الآية » ثم حص الى بلغت بالسن ولم تحض بآخرها 
حيث قال : وكذلك الى بلغت بالسن بآخرالآية . ولا خی أن آخرها : أعنى قوله تعالى ‏ واللالى لم محضن هو 
المفيد للاعتداد بثلاثة أشهر الى لم تحض لصغر كها أنه المفيد للاعتداد بها فى الى بلغت بالسن . والحاصل أن من 
كان طهرها أصليا فعد ما بالأشبر سواء بلغت بالسن ولم تحض » وإن استمرت لانحيض إلى ثلاثين سنة فعدنها ثلاثة 
أشبر أوهى مراهقة أو م تبلغ اسن بعکم بالبلوغ فيه على اختلافهم فيه أنه تسع أو سبع والأول أصح . وعن‌الشيخ 
أنى بكر محمد بن الفضل أنما إذا كانت مراهقة لاتنقضى عدتا بالأشبر بل يوقف حالها حى يظهر هل حبلت من 
ذلك الوط ء أم لا » فإن ظهرحبلها اعتدت بالوضع » وإنلم بظهر فبالأشبر . وينبغى على هذا أن تحتسب بالأشبر 
الى وقفت ليظهر حبلها إذالى يظهر » فإنه ظهر بعدم الحبل أن تلك الأشبر كانت هى العدة .وغاية الأمر نها 
لم تدر وجه عدا حى انقضت . ولو حاضت الى بلغت بالسن والمراهقة ف أثناء الأشبر الثلاثئة استأنفت العدة 
بالحيض . هذا ومن ذكر أنبا تعتد بالأشبرالمستحاضة الى نسيت عادنما » وهو مما يلغزفيقال : مطلقة شابة ترى 
مايصلح حيضا فى كل شہر وعدتها بالأشبر » لكن ف التحقيق ليس عدنما إلا بالحيض » لكن لما نسيت عادتما 
جاز كونبها أوّل كل شہر أو آحرہ » فإذا قدرت بثلاثة أشبر عل آنا حاضت ثلاث حيض بيقين » بخلاف الى 
لم تنس فإنها ترد إلى أيام عادنها » فجاز كون عادتها أول الشر فتخرج من العدة .فى خسة أو ستة من الثالث . 
و اعلم أن إطلاقهم فى الانقضاء بثلاثة أشبرف المستحاضة الناسية لعادتها لايصح إلا فما إذا طلقها أول الشبرء أما 
لوطلقها بعد مامضى من الشبرقدر مايصح حيضة ينبغى أن يعتبرثلاثة أشبر غير باق هذا الشبر والوجه ظاهر . 
ويحب ف الى بلغت مستحاضة مثل المستحاضة الى ضلت عادتها ثلاثة أشبر » ثم أكثر المشايخ لايطلقون لفظ 
الوجوب على هذه الصغيرة لأنها غير مخاطبة بل يقولون تعتد . وف المبسوط : قال بعض علمائنا هي لاخاطب 
بالاعتداد » ولكن الولى يخاطب بأن لايزوجها حى تنقضى مدة العدة مع أن العدة جرد مضى المدة فشو تما فى 
حقها لايؤدى إلى توجيه حطاب الشرع عليها » ولا حى أن القائل الأول قوله مبنى على أنه يراها الحرمات أو 
اربص الواجب . فإن قلت : : وعلى تقدير كونها مضى المدة أليس أن فيها يحب أن لانتزوج فلابد أن يتعلق 


لأزواجهم متاعا إلى الحول. غير إخراج. واستدل عليه بما روى ١‏ أن المتونى عنها زوجها جاءت إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تستأذنه فى الاكتحال 2 فقال صلى الله عليه وسلم : كانت إحداكن ف ال حاهلية إذا تو عنها 
زوجها قعدت ى شر أجلاسها فى بينها حولا ثم برجت فرمت كلبة ببعرة أفلا أربعة أشبر وعشرا » فسقط استدلال 
من يقبول لها عدتان طولى وهى الحول والقصرى وهى أربعة أشبر وعشرا » وإن.الأولى هى العدة الكاملة وإن 
الثانية رخصة ( وعدة الأمة شهران وخسة أيام ) لما عرف غير مرة أن الرق منصف ( وإن كانت حاملا فعدتها أن 
تض ع لها لإطلاق قوله تعالى - وأولات الأعمال أجلهن أن يضعنحملهن ‏ ) وهو مدهب عر وابن مسعود رضى. 
الله علهما . وكانعلى" يقول : تعتد بأبعد الأجلين ؛ إما بوضع الحمل وإما بأربعة أشبر وعشر أيبما كان أبعد » 
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خخطاب نبى التَرْوّج بالولىفجعلها المدة كا قال'شمس الأئمة لايستلزم انتفاء قول الأول يخاطب الولى بأن لايزوجها. 
فالحواب لايلزم » فإنا إذا قلنا بأنها المدة فالثابت فيا عدم صحة التزوّج لا حطاب أحد بل وضم الشارع عدم الصحة 
لو فعل ( قوله وإذكانت حاملا١)‏ يعنى المطلقة فعدتما بالوضم بالآية المذكورة وإن كانت أمة وأطلق فيتناول 
الحمل الثابت النسب وغيره » فلو طلق كبير زوجته بعد الدخول فجاءت بولد لأقل من ستة أشبر من العقد فعد”ما 
بوضع الحمل عند أنىحنيفة ومحمد › وعند ألى يوسف بالحيض ف رواية عنه : وسنبين ذلك فى مسئلة الصغير . وى 
المت : إذا خرج من الولد نصف البدن من قبل الرجلين سوىالرجلين أو من قبل الرأس سوى الرأس انقضتالفدة 
والبدن من المنكبين إلى الأليتين . وفى الحلاصة : كل من حبلت فى عدم فعدتها أن نضع حملها » والمتوفى عنها 
زوجها إذا حبلت بعد هوت الزوج فعدتها بالشمور ( قوله وإن كانت ) أى المطلقة أمة فعدتها حيضتان لقوله صلى 
الله عليه وسام « طلاق الأمة تطليقتان وعدها حيضتان » ولأن الرق منصف وقد تقدم توجيبه فى فصل اللحرمات 
وغيره والحيضة لاتتجزأ فكملت › وثبوت الزيادة لضرورة التككيلواجب لأن فيه نحقيق الواجب على ماتقدم1 نفا 
( قو له وإليه أشارعمر ') أى إلى أن تكميل الثانية ضرورة بقوله لواستطعت إلى آخره . أخرج عبدالر زاق : حدثنا ابن 
جريج عن عمرو بن دينار أنه م عمرو بن أوس الثقى يقول : أخبرفى رجل من ثقيف قال : معت عر بن 
الحطاب رضى الله عنه يقول : لو استطعت أن أجعلها حيضة ونصفا فعلت » فقال له رجل : لو جعلها شهرا 
ونصفا فسكت عمر . ورواه الشافعی فى مسنده وابن ألى شيبة فى مصنفه : حدثنا سفيان بن عبيئة عن مرو بن 
دینار بباق سند عبدالرزاق » ويشبه أن يكون سكوت غم لعدم الالتفات لقوله لأنه كان بتكلم فى ذات الأقراء ؛ 
والعدة O‏ ا ا بي 
من صغر أو كبر فعدتبها شر و نصف لأنه متجزئ فأمكن تنصيفه والمدبرة والمكاتبة . وأم الولد فى الطلاق والفسخ 
كالأمة ( قوله وعدة الحرة فى الوفاة أربعة أشبر وعشرة أيام ) سواء كانت مدخولا بها أولا مسلمة أوكتابية نحت 

صغيرة أو كبيرة أو آيسة وزوجها عبد أو حر حاضت هذه المدة أو لم نحض ولم يظهرحبلها . وعن بعض 
السلف عدبا عزيمة عام » ورخصة الأربعة الأشبر والعشرة الأيام لقوله تعالى - والذينيتوفون منكم ويذرون 
أزواجا وصية لأزواجهم - الآية . والحمهور على نسخها بآية الأشبر : أعنى ماكان من وجوب الإيصاء 
والإيقاف إلى الحول . وقال الأوزاعى : أربعة أشهر وعشر ليال » فلوتروّجت ف اليوم العاشر جاز أخذا من 
تذكير العدد : أعنى العشر فى الكتاب والسنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم « لاحل" لامرأة تومن بالله اليو الآخخر 
أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زو جأربعة أشبروعشرا » فيجب كون المعدود الليالى وإلا لأنثه . قلنا: 
الاستعمال ف مثله من ذكر عدة الليالى يدخل ما بإزائها من الأيام على ماعرف بالتاريخ حيث يكتب بالليالى فيقال 
لسبع خلون مثلا ويراد كون عدة الأيام كذلك » وإن كانت أمة فشبران وخسة أيام على وزان ماتقدم» ثم ابتداء 
المدة من وقت الموت » وعن على رضى الله عنه : موقت علمها » حى لو مات فى سفر فلم يبلغها حى مضت 
أربعة أشبر ؤعشرانقضت عدنها بذلك عند الحمهور » وعنده رضى الله عنه : لاتنقضى العدة حبى تمر عليها من 
حين علمت لأن عليبا الإحداد ولا مكنا إقامته إلا بالعلم . قلنا : قصاراه أن تكون: كالعالمة ولم حد حى مضت 
المدة تمخرج اتفاقا من العدة على أن المقصود الأصلى منها عدم الَرَوّج وقد وجد » ومعنى العبادة تابع لما سي لكر 


لأن قوله تعالى .وأولات الأحمال أجلهن - الآبة » يقتضى الاعتداد بوضع الحمل › وقوله ‏ يتربصن بأنفسهن - 


(1) سيق الكلام مل هله القولات فى ص 71١‏ وكررت هئا لزيادة الإيضاح أه ممتححة . 


(0) هله القولة مثا موجود أيشنا ىق ص 7٠١‏ أه مصححه . : 
٤١ ( ْ ْ‏ - نهم .القدير حت -1) 
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وال عبد الله بن مسمود : من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد الآية الى فى سورة البقرة . وقال حمر ؛ 
لو وضمعت وزوجها على سريره لانقضت عدبا وحل لها أن تز وج 

ووجوببها على الكتابية نحت | يوايده ( قوله وإن كانت ) ی المتونی عنها حاملا فعد ا أن تضع حرة كانت أو 
أمة كالمطلقة والمتاركة ف النكاح الفاسد والوطء بشبهة إذا كانت حاملا كذلك لإطلاق قوله تعالى - وأولات 
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ‏ وكان على" رضى الله عنه يقول : لابد منالوضع والأربعة أشهر وعطتر : وهو 
قول ابن عباس » لأن هذه الآبة توجب عليها العدة بوضع الحمل ٠‏ وقوله تعالى ‏ يتر بصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشرا - يوجبها عليها فيجي.م احتياطا . وى »وط مالك عن سلبان بن يسار أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف انختلفوا فالمرأة تنفس بعد زوجها بليال ؛ فقال أبو سلمة : إذا و ضعت. ماق بطنها فقد 
حلت + وقال ابن عباس : آآخر الأجلين » فقال أبو هريرة رضى الله عنه : أناءم ابن أخى : يعنى أبا سلمة » 
فأرسلوا كريبا مولى ابن عباس إل أم سلمة زوج النى" صلى الله عليه وسلم يسأنها عن ذلك » فأخبرهم أنها قالت : 
و ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال » فلكرت ذلك لرسول الله صلى الله علشه وسل فقال : قد حللت 
فانكحى من شت . وف الترملى : دأنها وضعت بعد وفاتهبثلاث وعشرين أوخسة وعشرين يوماء . وأخرج 
البخارى عن ابن مسعود فال : أنجعلون عليبا التغايظ ولا جعلون لها الرخصة . لز لت سورة النساء القصرى بعد 
الطولى يريد بالقصرى ‏ با يما النى إذا طلقتم النساء ‏ والطولى البقرة : والمباهلة الملاعنة > كانوا إذا احتلفوا ى 
شى ء اجتمعوا وقالوا ببلة الله على الظالم منا » وقبل هى مشروعة فى زماننا . وقد ورد بلفظ الملاعنة أخرجه 
أبو داود والنساني وابن ماجه بلفظ : من شاء لاعنته لأنزلت سورة النشاء القصرى بعد الأربعة أشبر وعشر . 
وأخرجه البزار بلفظ : من شاء حالفته . وأسند عبد الله بن أحمد بن حنبل فى مسند أبيه عن ألى بن كعب رضی الله 
عنه « قلت للنبى" صلى الله عليه وسلم ‏ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن - المطلقة ثلاثا أو المتوى عنها زوجها 
فقال : هى المطلقة ثلاثا والمتوق عنها زوجها » وفيه ا مى بن صباح وهو مار وك . وقول عمر رواه فى الوط عن 
نافع عن ابنعمر أنه سثل عن المرأة الى توف عنها زوجها وهىحامل فقال: إذا وضع تحملها فقد حلت » فأخبره 
رجل من الأنصار أن عر قال : لو وضعت وزوجها على سريره ولم يدفن بعد حلت . وفيه رجل مجهول . وی 
الصحيحين حديث عر بن عبد الله بن الأرقر د أنه دخل على سبيعة بنت الحرث الأسلمية فسأها عن حديثها » فأخبرته 
آنہا كانت نحت سعد بن خولة وهو من بنى عامر بن لوی » وكان ممن شهد بدرا » فتوفی عنها فى حجة الوداع 
وهی حامل ؛ فلم تنشب أن وضعت جلها ؛ فلما تعلت من نفاسها تحملت للخطاب › فدخحل علبيها أبو السنابل 
ابن بعكك رجل من بنى عبد الدار فقال : مالى أراك متجملة لعلك ترجين النكاح » والله ما أنت بنا كمحة حى 
تمر عليك أربعة أشبر وعشر» قالت : فلما قال لى ذلك جمعت على" ثيالى حين أمسيت » فأتيت البى صل الله 
عليه وسار فسألته عن ذلك » فأفتانى أنى[قدحللت جين وضعت حملى » وأمرتى باز وج إن بدا لىه . وكلماكان 
الاعتداد بالوضع لاتنقضى المدة إلا بوضع الكل » فاو و ضعت ولدا وى بطنها آخخر لم تنقض عدا 'وقوها أفتانى 
آنی قد حلت حين وضعت يرد" قول من قال من السلف : لاحل حى تنقضى مدة نفاسها » كأنهم أخذوه من 


ا يج و 


سورة النساء القصرى 9 يعى سورة يا أمبا الننى إذا طلقتم النساء ‏ إلى آخرها نز لت بعد الى فى سورة البقرة ) 
يريد أن قوله تعالى - وأولات الأحمال ‏ متأخر' عن قوله ‏ يتربصن بأنفسهن - فيكون ناا فى ذوات الأحمال 
( وقال عمر : لووضعت وزوجهاءعلى سريره لانقضت عدتها وحل ها أن تتزوج ) 
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(وإذا ورثت المطلقة ف المرض فعدا أبعد الأجلين ) وهذا عند ألىحنيفة ومحمد : وقال أبو وسف : ثلاث 
حيض ٠‏ ومعناه إذا كان الطلاق بائنا أو ثلاثا . أما إذا كان رجعيا فعليا عدة الوفاة بالإجماع . لأنى يرسف أن 
النكاح قد انقطع قبل الموت بالطلاق ولزمنها ثلاث حيض . وإنما تجب عدة الوفاة إذا زال النكاح فى الوفاة 
إلا أنه بى فحق الإرث لانى حق تغير العدة . يلاف الرجعى لن النكاح باق من كل وجه . ولهما أنه لا بى 
فى حق الإرث يجعل باقيا فى حق العدة 


قوله : فلما نعلت من نفاسها قال لها انكحى من شت . رتب الإحلال على النعلى فيتراءى نوقفه على الطهر فيتقيد 
به » لکن ماذكرنا صريح فى ثبوت الحل بالوضع > ولو تروجت بعد الأشهبر ثم جات بولد لاقل من ستة أشهر 
من المدة ظهر فساد النكاح ولحق بالميت( قوله وإذا ورثت المطلقة فى المرض ) يتعلق بالمطلقة : أى ورثت الى 

طلقت ف المرض بأن طلقها بغير رضاها بحيث صار فارا ومات وهى فالعدة ( فعدتما أبعد الأجلين) أى الأبعد 
من أربعة أشبروعشر وثلاث حيض . فلو تربصت حى مضت ثلاث حيض ولم تستكئل أربعة أشبر وعشرا م 
تنقض عدا حى تستككلها : وإن مضت أربعة أشبر وعشر ولم تمض ها ثلاث حيض بأن امتد طهرها لم تنقض 
عدتبا حى تمضى . وإن مكثت سنين مالم تدخل سن الإياس فتعتد بالأشبر. إذا عرفت هذا فنفسر أبعد الأجلين 
بأنبا تعتد بأربعة أشبر وعشر فيبا ثلاث حيص مقصر . إذ لايصدق إلا إذا كانت الأربعة أشهر وعشر أبعد من 
الثلاث حيض . وحقيقة الحال أنه لابد من أن تتر بص آخر الأجلين . وهذا الحكم ثابت فى صور إحداها هذه . 
والثانية إذا قال لزوجتيه أو زوجاته إحدا كن طالق بائن ومات قبل البيان فعل ل واحدة الاعتداد بأبعد الأجلين 
ولو بين ى إحداهما كان ابتداء العدة من وقت البيان . والثالثة أم الولد إذا مات زوجها وسيدها ول يدر أيهما مات 
أو لا وعلم أن بينهما شهرين وخخمسة أيام فصاعدا . وسنفصلها إن شاء الله تعالى ثم المراد بذلك الطلاق الطلاق البائن 
واحدة أو ثلاثا » أما إذا طلقها رجعيا فعدما عدة اأوفاة سواء طلقها ى مرضه أو فى “هته ودخات فى عدة: الطلاق 
ثم مات الزوج فإنها تنتقل عدمها إلى عدة الوفاة وترث . بحلاف ما إذا طلقها بائنا فى صمته ثم مات لاتنتفل ولا 
ترث بالاتفاق ( قوله لأنىيوسف أن النكاح قد انقطع قبل الموت بالبائن ولزمها ثلاث حيض حكما له » وإما 
تازم عدة الوفاة إذا انقعام بالموت وليس فليس ٠‏ وإتما بى فى حق الإرث ) لإجماع الصحابة ردا لقصده الس 
عليه » وهذا لايستلز مالحكم ببقائه فى حق العدة فلا تتغير به العدة » بحلاف الرجعى لأن النكاح قائم من كل وجه 
(وإذا ورثتالمطلقة ف المرض فعدتها أبعدالأجلين)عدة المطلقة بطلاقالفار إذاكان بائنا أوثلانا أبعد الأجلين أن 
, تعتد أربعة أشهر وعشرا فيا ثلاث حيض »حى لو اعتدت أربعة أشهروعشرا ولم تحض كانت ف العدة مالم خض 
ثلاث حيض ولؤحاضت ثلاث حيض قبل تام أربعة أشهر وعشر لاتنقضى عدبا حى ثم المدة( عند ألىحنيفة 
ومحمد . وقال أبويؤسف: ثلاث حيض وأما إذاكان رجعيا فعلبها عدة الوفاة بالإجماع .لای يوسف أن النكاح 
قد انقطع قبل الموت بالطلاق) لأن الكلام ف الطلاق البائن وهوقاطع للنكاح بلا حلاف » ومن انقام نكاحها 
بالطلاق لزمها ثلاث حيض لأن عدة الوفاة مختضة يمن زال نكاحها بالوفاة وأهذه ليست كذلك.. فإن قيل : 
لوكان كذلك لما بی فحق الإرث:. أجاب بقوله إلا أنه بى فى حق الإرث : يعنى بالدليل الدال على توريثها 
( لافى .حق تغيير العدة » بخلاف الطلاق الرجعى لأن النكاح باق من كل وجه ) لما تقدم ( ولهما أله لما بى فى 
حق الإرث يجعل باقيا فى حق العدة ) وبيان الملازمة بقوله ( احتياطا ) بيانه أنه إنما أعطيناها الميراث باعتبار أن 


2 
احتراطا فيج.م ب٠ا‏ » ولو فتل على ردته حى ورثته امرأة فعدمها على هذا الانعلاف . وقيل عدما بالحيرض 
بالإجماع لأنالنكاح حينئذ ما اعتبر باقيا إلى وقت الموت فىحق الإرث لآن ااسلمة لاترث من الكافر ( فإذا عتقت 
الأمة فى عدتها من طلاق رجعى انتقلت عدتبا إلى عدة الحرائر ) لقيام النكاح من كل وجه ( وإن أعتقت 

وهی مبتوتة أو متوق علها زوجها لم تنتقل عدا 

ونا انقطع باوت فتجب عدة الوفاة فيه ( قوله فيجمع بينهما ) أىبين عدة الطلاق والوفاة » وذلك لأنه انقطع 
بالوؤفاة حقيقة وبالمرت حكا ؛ أما الأول فبفرض المسئلة أنه أبالها قبل الموت وباعتباره يجب عدة الطلاق . وأما 
الثانى فاعتبار. قيام التكاح عند الموت فإن توريثها يستلزم ذلك ولازمه لزوم عدةالوفاة ولازم اللازم لازم فيازم 
توريها الاعتداد بغدة الوفاة فتجب عدة الوفاة » لكن ببى قول ألى يوسف إن اعتباره قائما لرد قصده عدم توريثها 
عايه لايستلزم أن يببى فی خق.العدة . وجوابه أن الإرث لايثبت بالشلك والعدة تثبت به ١‏ فإذا بى النكاح شرعا 
فى -ق الإرث فلأن ش تي الحدة أولى عع أن الأصل أن الثشىء إنما يثبت بلازءه » وهذا هو معنى قول 
المصنه:.. اتياطا ( قوله ولو قتل على ردته الخ ) جواب عن قيس عليه مقا.ر لألى يوسف ء وهو أنه لو ارت 
زوج المسلمة فات أوقتل على زدته ترث ز وجته:المسلمة وليس عليها عدة ااوفاة بل الحيض لأن زوال النكاح كان 
بالردة لابالوفاة . فكذا هنا ز واله بالطلاق لابالموت فلا نب عدة الموت . فأجاب عنع حك الأصل أولا فقال : 
لانسلم أنه لايلزمها عدة الوفاة بل تلزمها إليه أشار الكرخى : وما ذ كرت من مذهبك فهو على الحلاف فيلزءها 
الحم بين المدة والحيض فلا يصح به الإلزام . ولن سلمنا أن لزوم الحيض اتفاق فالفرق أن توريثها وهو الحكم 
الثابت يفيد أنه لم يعتبر النكاح شرعا قائما إلى الموت ؛ لأآنه لواعتبر كذلك لم ترث إذ لايرث المسلم الكافر فياز م العلم 
باعتنار انستناد الإرث إلى وقت حدوث الردة اعتبارا لاردة موتاحكما وقد تحقق هذا الوت وهما مسلمان » غير أنه 
زال به إسلامه وبذلك السبب لزمها العدة بالحيض فلا يلزمها عدة الوفاة ( قوله فإذا غتقت الأمة ىعدا من 
طلاق: رجعى اتنفلت عدتها إلى عدة الحرائر فتككل ثلاث حيض لقيام النكاح من كل وجه ) أى بعد الطلاق 
النكاخ يئر لة القائم بينهما حككا إلى وقت الموت . أوباعتبارإقامة العدة مقام أصل النكاح حكما » إذ لابد للميراث 
من قيام السبب عند الموت » والميراث لايثبت بالشك والعدة تحب به ٠‏ فإذا جعل النكاح ف حكم الميراث کالمنہی 
بالموت حكما فى حكم العدة أولى » وسبب وجوب العدة عليها بالحيض متقزر حقيقة فألزمناها الحوم بينهما 
احتياطا . وقوله ( ولو قتل على رداته ) جواب عا استدل به أبويوسف ذقال : آلا ترى أن المرتد إذا مات أو 
قتل على ردته ترئه زوجته المسلمة وليس علبها عدة الوفاة بالإجماع لأن زوال النكاح كان بردته لابموته فكذلك 
زوال التكاح ههنا بالطلاق البائن لا بالموت .:وتقريره أن ذلك أيضا على هذا الاختلاف عندهما تعتد بأبعد الأجلين 
فلا ينض دليلا . وقيل عدتها بالحيض بالإجماع وعذرهما عن ذلك ماذكره فى الكتاب أن النكاح ما اعتبر باقيا 
إلى وقت الموت فى حق الإرث لأنها عنده مسلمة » والمسلمة لاترث الكافر ولكن يستند استحقاق الميراث إلى 
وقت الردة » وبذلك السب لزمها العدة بالحيض فلا يازمها عدة الوفاة » وههنا استحقاق الميراث غند الموت 
لاعندعخطلاق » فعرفنا أن التكاح كالقاثم بينهما إلى وقت الموت حكما.. وقوله ( فإذا عنقت الأمة فى عدتها ) 
( قوله أو باعتبار إقامة المدة الخ ) أقول : فية تأمل » فإمها لاننتبى بالموت وإنها موجودة فى طلاق الصحيح إذا مات قبل انقضاء المدة 
( قوله لأنها عنده مسلمة ) أقول : ضمير عنده راجع إلى الموت . 


ت 
إلى عدة الحرائر لزوال النكاح بالبينونة أو الموت ( وإن كانت آيسة فاعتدت بالشهور ثم رأت الدم انتقض مامضى 
من عدتها وعليها أن تستأنف العدة بالحيض) ومعناه إذا رأت الدم على العادة لأن عودها يبطل الإياس هو 
الصحيح » فظهر أنه لم يكن خلفا وهذا لأن شرط الحلفية نحقق اليأس وذلك باستدامة العجز إلى الممات كالفدية 
الرجعى » فلما أعتقت والحال قيامه من كل وجه كمل ملك الزوج عليها » والعدة فا لك الكامل مقدرة شرعا 
بعدة الحرائر ثلاث حيض » كذا فى الكافى . ووضع فى شرح الكز لفظ الطلاق مكان لفظ العدة فقال : والطلاق 
فى الملك الكامل يوجب عدة الحرائر : ولا يى أن الطلاق لم يحدث ف الماك الكامل بل طرأ كال الملك بعده بالعتق 
اللهم إلا أن يجعل لبقائه الحككى حكم ابتدائه وهو مكن لو كانت إجماعية لكن هى خلافية : وبقولنا قال الشافعى 
فى الأظهر وأحمد وإعاق والحسن والشعبى والضحاك . وقال مالك وأبوثور : لا تككل عدتها ىالرجعى والبائن ٠.‏ 
وعن الزهرى وعطاء وقتادة تككل فلابد من إثبات اعتبار بقائه كابتدائه . وجه قول مالاك أن بمجرد الطلاق ثم 
سبب عدة الإماء . وشرطها وهو ورود الطلاق على أءة عقرب نكاح «تأكد . فاو وجبت عدة الحرائر كان على 
حلاف مقتضى السبب . ونحقيق الحواب منم تأثير سبب العدة فى كية مخصوصة . فالنكاح سبب للعدة عند 
الطلاق فقط لابقيد كية خاصة » إذ لايعقل تأثير النكاح فى خصوص كية بل فى مطلق الر بص تعرفا وتأسفا » 
وتقدير الكية لىككة أحرى سئذكرها فىعدة النكاح الفاسد . وحينئذ سلم الوجه المذكور للانتقال عن المعارض 
وقد صور الانتقال إلى جرع كيات العدة البسيطة وهى أربعة . صورتها أمة صغيرة منكوحة طلقت رجعيا فعدتما 
شہر ونصف . فاو حاضت فی أثنائها انتقلت إلى حيضتين . فلو أعتفت قبل مضبهما صارت ثلاث حيض » فلو 
مات زوجها قبل انقضائها انتقلت إلى أربعة أشبر وعشر ( قوله وإن كانت آيسة فاعتدت بالشهور ) يمكن كون 
كان تامة : يعنى إذا وجدت امرأة آيسة فاعتدت بالشهور ( قوله ثم رأت الدم ) بعد انقضاء الأشبر أو فى خلالها 
( انتقض مامضى من عدتها ) وظهر فساد نكاحها الكائن بعد تلك العدة » حى لوكانت حبلت من الزوج الآخر 
انتقضت عدنما وفسد نكاحها صرحوا به » ويندرج فى إطلاق الانتقاض وهو لازم للتعليل الدی ذكره فى الكتاب 
بقوله ( لأن عودها يبطل الإياس هو الصحبح فظهر أنه م يكن خلفا ) وعلله بأن شرط الحلفية : أى خلفية الاعتداد 
بالأشبر عن الحيض تحقق الإياس بالكص وهو قوله تعالى ‏ واللائى يسن من امحيض - الآية » والإياس لابتحقق 
اا بأن العدة حكم زوال الزونجية » وحكم الزوال يثبت عند الزوال فينبغى أن لاتتحول العدة فى 
الرجعى أيضا لأنها عند الزوال أمة ولهذا تعتد" من وقت الطلاق . وأجيب بأنما إنما حولت لأن سببما وهو الزوال 
مار دد فكانت مترددة لردد سببها فتغيرت » وهذا تحولت بالموت منالأقراء إلى الشبور» لاف البائن. فإن سببه 
ليس بمتردد فلم تتحوّل العدة بالعتق . قوله ( وإن كانت آيسة ) ظاهز . وقوله ( وإذا رأت على العادة ) يعنى إن 
رت دما سائلا » وكان محمد بن إبراهيم الميدانى يقول : إذا رأت دما سائلا "كما كانت تراه فی زمان حيضها 
فهو حيض » وإن رأت بلة يسيرة لم تكن حيضا بل ذلك من نانالرحم فكان فاسدا لايتعلق به حکم الحيض . وقوله 
( لأن عودها يبطل الإياش هو الصحيح ) قيد بالصحيح احترازا عن قول محمد بن مقاتل الرازى فإنه كان يقول 


( قوله وأجيب بأنها إنما تحولت لأن سببها وهو الزوال » إلى قوله : فلم تتحولالعدة بالعتق ) أفول.: لا يقال برد هذا الحواب قول المصنف 
لقيام التكاح من كل و جه لأن ذلك بالتبين إذا راجع » وأما إذا م ير اجع فالمبطل يعمل عمله من وقث وجوده وقد مر فى ياب الرجعة . 


تم امات 


إلا باستدامة العجز إلى الممات كالفدية فى حق الشيخ الفانى . فإذا ظهر الدم ظهر عدم اللحلفية فظهر عدم انقضاء 
العدة » إلا أن هذا يتوقف على كون ذلك الدم حيضا » وهذا ليس بلازم من مجرد وجوده بحواز كونه دما فاسدا 
فلذا قيده بقوله ومعناه إذا رأت الدم على العادة لأنه حينئذ ظاهر أنه ذلك المعتاد » وعود العادة يبطل الإياس 
ثم فسر بعضهم هذا بأن تراه سائلا كثيرا جعله احترازا عا إذا رأت بلّة يسيرة ونحوها » وقيدوه أيضا بأن يكون 
أحر أو أسود » فلو كان أصفر أو أخضر أو تربية لايكون حيضا » ومنبم من لم يتصرف فيه فقال معناه : إذا 
رأته على العادة الحارية » وهو يفيد أنها إذا كانت عادتمها قبل الإياس أصفر فرأته كذلك أو علقا فرأته كذلك 
كان حيضا مظهرا عدم انقضاء العدة بالأشهر ٠‏ ثم أطلق المصنف انتقاض العذة والاستئناف » فاقتضى ثبوت ذلك 
سواء قلنا بتقدير الإياس بمدة أولا . وذكر ف الحبط أن فى ذلك روايتين : فى رواية لاتقدير فيه » وإياسهاعل 
هذه أن تبلغ من السن مالا يحيض فيه مثلها » فإذا بلغت هذا المبلغ وانقطع الدمحكم بإياسهاء فإن رأت بعد دما 
يكون حيضا على هذهالرواية فيبطل الاعتداد بتلك الأشبر ويظهر فساد النكاح . ويمكن كون المراد بمثلها فما ذ كر 
المماثلة فى تركيب البدن والسمن والمزال . وق رواية : يقدر حمس وحمسين سنة وهو رواية الحسن › وعليه 
أكثر المشايخ » وى امنافج وعليه الفتوى . وعن محمد أنه قدره فى الروميات مخمس وخسين سنة » وى غيرهن 
بستين وعنه بسبعين » وبه قال الصفار . وقال أبوالليث : لوحاضت ثم انقطع عنما الدم تصير ستين سنة وتعتد » 

ولو كانت عادة أمها وأخواتمها انقطاعه قبل الستين تأخخل بعادمهن و بعد الستين لاتأحذ بعادنهن . وقال الأقطع : 

فإذا رأت الدم بعد ذلك لايكون حيضا كالدم الذى تراه الصغيرة الى لايحيض مثلها . وهذه العبارة تفيد أنه لايختاج 
إلى حكم القاضى بالإياس » وكذا العبارة القائلة إذا بلغت المقدر : يعنى وانقعاع حيضها حكم بإياسها » فإن رأت 
الدم بعد ذلك لايكون حيضا إنما يقتضى أن يكون عند بلوغ المقدر مع الانقطاع يحكر به شرعا . وقيل یکون حیضا 
ويبطل به الاعتداد بالأشبر ويظهر فساد التكاح › لأن الحكم بالإياس بعد حمس وخسين إذا لم تر الدم بالاجتهاد 
والدم حيض بالنص » فإذا رأته فقد وجد النص ء بحلاف الاجباد فيبطل › كذا نقله بعضهم » وهو يفيد كون 
الحلاف إنما هو على رواية التقدير » وأما على رواية عدمه فلا حلاف ف الانتقاض . وف الغاية معزيا إلى الإسبيجالى 
على رواية عدم التقدير. قالوا : ولو اعتدت بالأشبر ثم رأت الدم لاتبطل الأشهرء وهو الختار عندنا » فثيت 
اختلاف المشايخ على الروايتين . وى بعض العبارات مايفيد أن عدم الانتقاض إذا حك القافى بالإياس » ويقيد 
الانتقاض بعدم حكمه به . فى الخلاصة نقل من نوادر الصلاة عن محمد ف العجوز الكبيرة إذا رأت الدم مدة 

اليض فهو حيض . ثم نقل قول ابن مقاتل انما محمولة على ما إذا لم يحكم بإياسها. » أما إذا اتقطع وحكم بإياسبا 
وهى ابلة سبعين سنة أو نحوه فرأت الدم لايكون حيضا . وقال بعده بحطوط : وطريق القضاء أن يدعى أحد 

الزوجين فساد النكاح بسبب قيام العدة فيقضى القاضى بجوازه بانقضاء العدة بالأشبر . قال : وكان الصدر 
الشبيد يفى يأنها لو رأت يعد ذلك دما يكون حيضا » ويفى ببطلان الاعتداد بالأشبر إن كانت رأت الدم قبل . 
تمام الأأشهر » وإن كانت رأته بعد تمام الاعتداد بالأشهر لاتبطل الأنكحة قضى القاضى يجواز النكاح أو لم يقض . 

ثم ذكر الحلاف صريحا مبنيا على ماقلناه من #موع النوازل أن الآيسة إذا اعتدت بالشبور وتزوجت ثم رأت الدم 


هذا إذا لم يحكر يإياسها » فأما ذا انقطع الدم عنها زمانا حی حكم بإياسها وكانت ابنة نسعين سنة أو نحوها فرأت ` 


2 
فى حق الشيخ الفائى ( ولو حاضت حيضتين ثم أيست تعتد بالشبور ) تحرزا عن اللجمع بين البدل والمبدل 


يكون النكاح فاسدا عند بعض المشايخ رحمهم الله » إلا إذا قضى القاضى يجواز النكاح ثم رأت الدم لايكون 
النكاح فاسدا . ثم قال : والأصح أن النكاح يكون جائزا ولا يشرط القضاء . وف المستقبل : العدة بالحيض انهى . 
فتحصل ف المسئلة أقوال على التقدير وعدمه » وهى تنتقض إذا رأته قبل انقضاء الأشبر وبعدها ق الماضى 
والمستقبل قدر أقل مدة الإياس أولا حكم بالإياس أولا » وهو ظاهر مختار المصنف من التصوير والتعليل 
لانتقض مطلقا » تنتقض كذلك إذا رأته قبل تام الأشبر » وإن كان بعدها فلا يبطل فلا تنتقض الأنكحة 
قضى بالإباس أولا › ودو قول الشهيد تنتقض إذا لم يكن قضى بإياسها کا قلنا لاتنتقض إن كان حكم بإياسها ؛ 
وهو بأن يدعى فساد اانكاح فيحكم بصحته وبانقضاء المدة ٠‏ وتنتقض إذا م يكن حكم بالإياس . والقول الصحيح 
المصحح ف النوازل انتقض ف المستقبل فلا تعتد إلا بالحيض لا الماضى . فلا تفسد الأنكحة المباشرة عن 
الاعتداد بالأشبر . وإذا عرفت هذا فقول المصنف هو الصحيح احتراز عن كل قول يالف إطلاق الائتقاض 
مطلقا كان أو مفصلا » ومبنى مختاره على اشتراط تحقق الإياس لحلفية الأشبر بالنص . وإن تحقق اليأس لايكون 
إلا باستدامة الانقطاع إلى الممات » ولا شك ف الأول : لكن كون تحققة موقوفا على استدامة الانقطاع لاأعلم 
فيه دليلا سوى مايتوهم من لفظ اليأس أنه بقتضى ذلك › ولا شك أن اليأس من مقولة الإدراك فإنه ليس إلا 
اعتقاد أن الشى ء لايح أبدا ؛ أما إنه يستدعىكون ذلك الاعتقاد علما حى لايتصوروجود حلاف متعلقه فلا ؛ 
ولذا قد يتحقق لأس من الشىء ثم يوجد » وكثيرا ما يقال فى اوقائع كنت أيست من كذا ثم وجدته » فإما 
يستدعى سببا له » وكونه بأن ينعدم الحميض ويمتد وينتى ایل وجوده ف باق العمر لكبر السن كاف فيه ؛ وعلى 
هذا إذا رأنه بعد الإياس لاينتقض مامضى » ولا يفسد النكاح المباشر عن اعتداد باأشبر لوقوعه معتبرا لوجود 
شرطه » وببق النظر بعد ذلك ف أنه هل ينتقض فيا يستقبل فلا تعتد إلا بالحيض فيكون هذا ماححه فى مجموع 
النوازل » أو لاينتقض فها يستقبل أيضا كقول الصفار وغيره » وهو ينبنى على النظرفيا يرجح ىهذا ارت بعد 
الإياس أهو حيض أم دم فاسد » ولا تعلق له بالقضاء بالإياس وعدمه › إذ القضاء لايرفم وجود المحسوسات 
فالمستقبل » والوجه يقتضى الاختلاف فالمستقبل فلا ينتقذى مامضى لوجود الشرط وهو الإياس لوجود سيه 
وهو الانقطاع فى سنه وهو الدى يغلب فيه ارتفاع الحيض وهو الحمس واللحمسون وعدم مخايل كونه امتدادا 
للطهر ولا جوز فى المستقبل إلا ايض لتحقق الدم المعئاد حارجا من الفرج على غير وجه الفساد بل على الوجه 
المعتاد » وقد علمت أن الإياس لاينافيه » فإذا تحقق الإياس تحقق حكمه , وإذا نحقق الحيض نحقق حكه › والله 
سبحانه أعلم . وأما كون العجز المستدام شرطا فى الشيخ الفانى فلا يستلزم مثله فى الإياس إذ لاملازمة بينهما تثبت 
شرعا > والمسثلة نصية لا قياسية » نص تعالى على تعليق الاعتداد بالأشبر عند الإياس وقد وجد فثبت الاعتداد بها 
بالنص ثم زال الإياس فثبت الاعتداد بالأقراء بالنص ( قوله ولو حاضت حيضتين ثم أيست ), بان بلغت سن 
الإياس عند الحيضتين وانقطع > أو انقطع عندهما فسن لم تحض فيه أمها وأخواتما علىماذكر الفقيه . وقوله 
( تحرزا عن اللحمع بين البدل والمبدل ) هذا التعليل هو المميذ لكون المراد من قوله تعتد” بالشبور أن تستأنف العدة 
بالشبور . وأورد عليه أن المتوضى' إذا سبقه الحدث فى الصلاة ولا ماء يتيمم ويل ؛ وکذا لو صلی أول-صلانه 


الدم بعد ذلك م يكن حيفيا . وقوله(تحرزا عن:السمم بين البدل والمبدل) منقوض بمن صلى بو ضنوه ثم سبقه الحدث 


ب ا سم 
( والمنكوحة نكاخا فاسدا والموطوءة بشببة عدتبا الحيض فى الفرقة والموت ) لأنها اتعرف عن براءة الرحم 
لالقضاء حق النكاح والحيض هو المعرف 


بركوع وجو د ثم عجزجاز له البناء بالإعاء وهما بدلان . أجرب بالا نع فليس الصلاة بالتيمم بدلا عنها بالوضوء بل 
راب خلف عن الماء والشهارة بد خف تا بلا ٠‏ اشع جع بين الراب والماء رفع حدث واحد ؛ 
وليست هذه كذلك بل رفع الحدث الأول بالماء ودع الثانى بالراب » ولا الإعاء جلف عن الأركان لأنه 
«وجود يها وزيادة »> ولكن سقط عنه بعض مالا يقدر عليه للعذر وبى البعض على حاله » وبعة بعض الشى ء لايكون 
خلفا عن الكل لوجوده معه فيستاز م كو نه خلفا عن نفسه » فنما تكون الحلفية بشى ءآخحر( قوله والمنكوحة نكاحا 
فاسدا ) وهى ال منكوحة بغير شبود ونكاح امرأة الغبر ولا علم لازوج الثانى بأنها متزوجة » فإن كان يعلم لامجب 
العدة بالدخول حى لايحرم على الزوج وطوها لأنه زنا » وإذا زنى بامرأة حل لزوجها وطؤها » وبه يفى › 
كذا فى الذخيرة . ونكاح الحارم مع العلم بعدم الحل فاسد عند ألى حنيفة رحمه الله خلافا هما » والموطوءة بشببة 
كالى زفت إلى غير زوجها والموجودة ليلا على فراشه إذا ادعى الاشتباه ( قوله عدنهما الحيض ف الفرقة ) الكائنة 
بتفريق القاضى أو عزم الواطئ على ترك وطبها ( والموت ) أى موت الواطئ وذلك لقوله تعالى - والذين يتوفون 
منکم ويذرون أزواجا ‏ ومطلق | سم الزوج إنما يةم على الممز وج بنكاح صمبح » فالعدة فى حقهما للتعريف لالإظهار 
خطر' التكاح اح باظهار قات على زر فين أن امد لی بلحي مرن ا جت أذا کرد بز 
لوجه الذى هو ثابت ف الصحيح فللا وجبت ثلاث حيض وم يكتض بواحدة كا فى الأستراء » وإنا وجبت 
فى الصحبح ثلاثا لأن المقصود فيه التعروف على وجه الاحتياط » وحيض الحامل ما يجوز لأنه مجنبد فيه » فلا 
بقوى ظن الفراغ بمرة بحواز كونه حيضا مع الحمل عند من يقول به » أو استحاضة معه عندنا » وغاية الأمر أنه 
مخالف العادة » بحلاف ما إذا تكرر فى الأشبر فإنه يضعف تجويز الحمل معه لضعف تجويز محالفة العادة كثيرا 


وم يجد ماء فإنه يبنى بالتيمم » وكذلك إذا عجز عن الركوع والسجود يوئ » وى ذلك جم بين البدل والمبدل . 
وأجيب بأن البدلية إما أن تعتبر فىالصلاة أو فالطهارة » وكلاهما غير صسميح . أما الأول فلأن الصلاة بالتيمم 
ليست يبدل عن الصلاة بالوضوء » وكذلك الصلاة بالإيماء ليست ببدل عن الصلاة بالركوع والسجود لأن بعض 
الشىء لايكون بدلا عن كله . وأما الثانى فلأن الطهارة وإن كانت فيا البدلية لكن لاحم بينهما لأن إحدى 
الطهار تين لاتككل بالأخرى.'وأما العدةبالشهور فبدلعنالحيض وإ كال البدل بالأصلجع بينهما. قال( والمنكوحة 
نكاحا فاسدا ) كا لمنكوحة بغير شهود باتفاق علمائنا ».وانحرم إذا نكحها الحرم عالما بحرمتها عند أىحنيفة 
( والموطودة بشبهة )وهى الى زفت إلى غير ز وجها فوطها (عدنہما الحيض ف الفرقةوالمو تجميعا لأنها ) أنى لأن عدا 
( للتعرف عن براءة الرحم لالقضاء حق النكاح إذ لاحق للنكاح الفاسد والوطء بشببة ( والحيض هو المعرّف ) 


( قوله إذا عجز عن الركوع والسجود يوم“ الخ ) أقول : يعنى بعد ماصل أوها بركوع وسجود ( قوله فلأن الطهارة و إن كانت فيا البدلية 
لكن لاجمع بينجما الخ ) أقول : يعى أن المر اد بالجمع هو إ كال أحدها بالآحر » وليس ذلك يموجود فى الطهارتين فإله لم يجمع بيلهما فى رفع 
حدث واحد بل رفع الحدث الأول بالماء والثائى بالتر اب » مز اجتمعا وصلاة واحدة ( قوله وأما المدة بالشبور فبدل عن الحيض ) أقول: ش 
قال الله تعالى ‏ واللاى يلسن من الحيض - الآية( قوله عالما حر متها عند ألى حنيفة رهه اه ) أقول : يعن أنه فاسد عنده خلافا مما فإنه باطل ٠‏ 
مندها ؛ وسپجی" فى الملود . 


/ 
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(وإذا مات مولى أم الولد عنما أو أعتقها فعدتها ثلاث حيض . وقال الشافعى : حيضة واحدة) 
بالجيض أو الاستحاضة .م الحمل بالنسبة إلى الفا قليلا وهو ثبوت الحمل هع الدم مرة » بحلاف الاستبراء 
فإن ااتعرف مقصو د فيه لاعلى هذا الوجه فإنه لم يتمحض له . ألا ترى أنه يحب باستحداث الملك من المرأة فعرفنا 
بذلك أن فيه شائية التعبد ( قوله وإذا مات »ول أم الولد عنما أو أعتقها فعدها ثلاث حيض ) فإن لم تحض فثلاثة 
اشر يعنى إذا لم تكن حاملا ولا نحت زوج ولا فعدته . فإن كانت كذلك فعدنما بوضع الحمل الأول . 
وف الثانى والثالثلايحب عليها عدةمن المولى لعدم ظهورفراش ا مول . و لومات زوجهاوهولاهاولا يدرى أيهما أوّل» 
فإما أن يعلم أذبين موتيهما أقل من شهرين وخسة أيام كائنا ماکان ذلك من يوم إلى شهرين وأربعة أيام أو يعم 
أنه شهران وخمسة أيام فصاعدا » أو لايعلم كم بينهما ٠‏ ففى الأول تعتد بأر بعة أشهر وعشر لأأنه إن كان موت المولى 
أولا فلا عدة منه لأنبا ذات بعل ؛ ثم موت الزوج بعده وهى حرّة هوجب لأربعة أشرر وعشر . وإن كان موت 
الزوج أولا لزمها شبران وخسة أيام > ثم موت المولى قبل تمام عدمها .وجب لاعتق غير وجب للعدة لأمها معتدة 
ولا لتغيرها لآمهبا مختص بفرقة الرجعى فتيقنا بعدم وجوب العدة من جهة المولى ودارت فى الزوج بين كونبا أربعة 
أشهر وعشرا وشهرين وخسة أيام فوجب الاحتياط فلزمها أربعة أشبر وعشر ؛ وف الثانى يحب أن تعتد بأبعد 
الأجلين : يعنى تحدم بين أربعة أشبر وعشر وثلاثحيض » لأن السيد إن كان مات أولا ثم مات الزوج فعليها 
أربعة أشبروعشر لما قلنا » وإنكان.الزوج مات أوّلا فعدتماشيران وخمسة أيام » ثم موت السيد بعدها يوجب عليها 
ثلاث حيض لأنه بعد انقضاء عدة الزوج › فعلى تقديرعدتها أربعة أشبر وعشر وعلى تقدير عدتها شران وخسة 
أيام وثلاث حيض » فلما لم يعلم الوائع كان الاحتياط بأن تعد بأكثر مايلزمها » ون الثالث كذلك عندهها 
لاحمال كون الوائع على الوجه الذى ذكرناه . وعند ألىحنيفة تعتد بأربعة أشهر وعشر فقط لاحمال أن الزوج 
هو المتأخر » ولا يعتبر فيا الحيض لأن سبب وجوب العدة للمولى وهو ظهور فراشه لم يوجد » والاحتياط ى 
يكون بعد ظهور السبب لأنه العمل بأقوى الدليلين ولا يخنى أنه مشترك الإلزام ( قوله وقال الشافعى : حيضه 
واحدة)وهو قول مالك وأحمد » وقولم قول ابن عمرو عائشة . وعن سعيد بن المسيب وابن جبير وابن سيرين 
ومجاهد والزهرى والأوزاعى وإحاق أنه تعتد بأربعةأشبرء وقولنا قول مروعلى وابن مسعود وعطاء والنخعى 
والثورى . وعند الظاهرية لا استبراء على أم الولد وتتزوّج إن شاءت إذا لم تكن حاملا » وهذا بناء على عدم 
اعتبارهم القياس الى وهوالمسمى عندنا بدلالة النص وعند غيرنا بمفهوم الموافقة » وهذه المسئلة قياسية » ولا شك 
أنه يتحقق بموت المولى وعتقه كلمن أمرين : زوالملك الهين » وزوال الفراش . فقاسوا على الأولهكذا تربص 


ولا تفرقة ف ذلك بين الفرقة والموت . فإن قيل ؛ فعلى هذا وجب أن يكتى بميضة واحدة أو شبر كا.فى الاستراء 


ولیس كذلك ؟ أجيب بأنها إنما كانت ثلاث حيض إحاقا للشبهة بالحقيقة » فإن أحكام العقد الفاسد أبدا يوأحذ 

من حكم الصحيح كا ف البيع الفاسد والإجارة الفاسدة فإنهما يفيدان إفادة الصحيح » غير أن بوت الملك 

يتوقف على القبض لوهاء فيه ولذلاك يثبت أجر المثل دون المسمى كذلك » وههنا أيضالم تثنت عدة الوفاة لوهاء 

فيه » فإن عدة الوفاة لزيادة إظهار التأسف لفوات نعمة الدكاح » والنعمة ف التكايح الصحيح دون الفاسد فلذلك 

اختصت باليصحيح » ولكن لما كان فيه جهة التكاح ألحق بالصحيح فيإعتباز مدة الابة احتبابلا (وإذا مات 

مولى أم الولد عنها أو أعتقها فعدما ثلاث حيض , وقال الشافعى : حيضة واحدة ) وهو مروئ عن ابن عمر قال 
۲١ (‏ - فتح القدير حش - 4 ) 


م 
لأا تحب بزوال ملك اليين فشاببت الاستبراء . ولنا أا وجبت بزوال الفراش فأشبه عدة النكاح م إمامنا 
فيه عمر فإنه قال : عدة أم الوالد ثلاث حيض 


يحب بز وال ملك المين فيقدر بحيضة كالاستبراء . وقلنا : تربص بحب بز وال الفراش فيقدر بثلاث حيض كار بص 
فى الطلاق : وهذا أرجح لأن العدة مما تال فى إثبابا : فالقياس الموجب للأكثر واجب الاعتبار على أن التحقيق 
أنه لامعار ضة بينبما فى لجاب الزائد على الحيضة » و ذلك لأن نى وجوب الزائد على الحيضة ليس مقتضى قياس 
الاستبر اء بل مقتضى القياس ليس إلا تعدية حكم الأصل وهو وجوب الثر بص حيضة فقط » وعدم وجوب 
الزائد بالعدم الأصلى لا أنه مقتضاه » فإن أثر العلة فيه وى كل قياس إنما هو فى تعدية حك الأصل لافىغيره بنى 
ولا إثبات » ثم لامجب ذلك الغير لعدم الدليل المقتضى لوجوبه . فإذا علمت هذا فإيجاب الزائد على الحيضة 
يقتضيه القياس الذى عيناه » ولا يقنضى نفيه ماعينوه فيسل إيجابه عن المعارض . وعلى هذا التحقيق فالمعار ضة إنما 
تثبت بين كل قياسين إذا لم يكن مرجب أحدهما بعض موجب الآخر » وحينثل يثبت بطريق اللزوم لما قلنا من 
أنه ليس من مقتضى العلة التعرض لغير حكم الأصل بنى ولا إثبات » فإذا كان فى الفرج جامعان بلا مانم أحدهما 
يقتضى فيه حكما وجوديا والآحر غيره بالكاية فإنه يازم من اعتبار أحدهما ثبوت حكه ويلزم من ذلك انتفاء 

الآخعر » اللهم إلا أن يقال يجوز القياس والتعليل لننى حك ٠‏ فإن الى حينئذ مقتضاه » وفيه كلام فىالأصول 
ومن اختاره شرط كون العلة أمرا عدميا . والمحققون على نفيه لأن العدم لابئثر شيئا » وما وقع ف الفقه عا ظاهره 
التعليل به كقول محمد فى عدم الحمس فى موضع لأنه لم يوجف عليه المسلمون ونحوه فإنما حقيقته بناء الحكم على 
العدم الأصلى بناء على أنه لم يعلم من الشرع ما اعتبر منوطا به اللحمس إلا ذلك » وهو منتف ف تلك الصورة 
فینتی الحمس : أى ببق على عدمه الأصل لا أنه إلحاق مجامع موثر » بحلاف ما إذا كان موجب أحدهما بعض 
موجب الآنحر كا نحن فيه » فإن ابلحامعين متظافران على إثبات ذلك البعض » وينفرد أحدهما بإثبات أمر آخر ليس 
نفيه مقتضى الآخر ( قوله وإمامنا فيه عمر رضى الله عنه ) روى ابن أنى شيبة فی مصنفه : حدثنا عيسى بن يونس 
عن الأوزاعى عن يحبى بن أ ىكثير أن عمروبن العاص : أمر أم الولد إذا عتقت أن تعد ثلاث حيض » وكتب 
إلى عمر فكتب بحسن رأيه » فأما أنه قال ف الوفاة كذلك فالله أعلم . وليس يلزم من القول بثلاث حيض ف العتق 
من شخص قوله بها الوفاة ؛ ألا يرى إلى ماذكرناه عن عمرو بن العاص أنه قال بها فى العتق . وروی ابن حبان 
فى صصيحه و الما كي وصصحه عن قبيصة عن مرو بن العاص قال : لاتلبسوا علينا سنة نبينا » عدة أم الولد ا لمحو 
عا أربعة أشبر وعشر. لكن قال الدارقطنى : وقبيصة ل يسيع من عمرو فهو منقدام » وهو عندنا غير ضائر 
إذا كان قبيصة ثقة . وقد أخرج ابن أنى شيبة عن الحرث عن على“ وعبد الله قالا : ثلاث حيض إذا مات عنها : 
عى أم الولد . وأخرجه عن إبراهم النخعى وابن"سبرين والحسن البصزى وعطاء » فعلى هذا تعارض النقل 
عن ابن سير ين والحرث ضعيف » إلا أن غالب نقل المذاهب قلما يخلو عن مثله ٠‏ والمتنحقق أنها مختلفة بين السلف 


عدتبا أثر ملك الهين ( لأمها تحب بزواله وكان كالاستبراء ) ولهذا لاتختلف با حياة والوفاة ( ولنا أنها أثر زوال 
الفراش) لأنها تحب بهفكانت كعدة النكاح وفيها لايكتنى بحيضة واحدة . والقياس على الاستبراء ضعيط لأن سببه 
استحداث الملك وسبببا زوال الفراش ولا مناسبة يينهما » وإمامنا فيه عمر رضى الله عنه فإنه قال : عدة أم الولذ 
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( ولو كانت ممن لانحيض فعد,ا ثلاثة أشبر ) كا فى النكاح ( وإذا ءات الصسخير عن امرأته و با حل فاا 

أن تضع حملها) وهذا عند ألىحنيفة ومحمد . وقال أبويوسف: عدا أربعة أشهروعشر . وهو قول الشافعى لأن 

الحمل ليس بثابت النسب منه فصار كالحادث بعد اموت . وهما إطلاق قوله تعالى ‏ وأولات الأحمال أجلون 
أن يضعن حملهن ‏ ولأنبا 


وهو راجع إلى اختلاف الرأى » وقد بينا ترجيح مايوافق رأينا ( قوله وإذا مات الصبى عن امرأنه وبها حبل ) 
احتراز عا إذا مات وظهربما حبل بعد موته فإنها تعتد بالشبوراتفاقا ثم معرف ذلك أن تضع لأقل من ستة أشهرمن 
موته فى الأصح » فإذا وضعته كذلك انقضت عدتبا عند ألىحنيفة ومحمد . وإن وضعته لسئة أشبر من موته 
فأكثر لم يكن محكوما بقيامه عند موته بل بحدوثه بعده فلا يكرن تقدير العدة بالوضضع عندها بل بأربعة أشهر 
وعشر اتفاقا . وقيل المحكوم بحدوثه أن تلده لأكثر من سئتين من موته وفيا دون ذلك يكون الانقضاء بالوضح 
. وليس بشىء لأن التقدير للحدوث بأكثر من سنتين أو بسنتين كوامل ليس إلا للاحتياط فى ثروت النسب ولا 
يمكن ثبوته فى الصبى فلا حاجة إلى تأخير الحكم بالحدوث إلى الساتين ( قوله وقال أبو يوسف : عدأ أربعة أشبر 
وعشر ) وهذه رواية عن أنى يوسف إذلم حك فى الظاهر خلاف ٠‏ ولم يذكر محمد ولا جاع کلامه المجاكم . 
وقول فخر الإسلام وهلا يعنى الاعتداد بوضع الحمل استحسان هن علمائنا يدل عليه فإنما هى رواية عنه ٠‏ وكذا 
قال شمس الأثمة . وعن ألى يوسف أن عدما بالشهور وهو القياس : وهوقول زفر انهى. وإذا قال أبويوسف 
فى المطلقة اذا جاءت بولد لأكثرمن سنتين تعد بوضعه مم أنه منى النسب ومحكوم بحدوثه فكيف بقول فى 
الحكوم بقيامه عند الفرقة لاتعتد بوضعه فإنما هى ر واية شاذة ٠‏ وهو قول مالك وأحد وهى رواية عن ألى حنيفة 5 
ثم يحب كون ذلك الصغير غير مراهق . أما المراهق فيجب أن يثبت النسب منه إلا إذا لم مكن بأن جاءت به لأقل 
من ستة أشهر من العقد . وعلى هذا الحلاف إذا طاق الكبير امرأته فأنت بولد غير سقط لأقل من ستة أشهر من 
وقت العقد بن تروجها حاملا من الزنا ولا يعلم الحال ثم وضعته كذلك بعد الطلاق تعتد" بالوضرع عندهما وعندهم 
لا اعتبار به » وإثما قلنا ولا يعلم لصحة كونه على هذا اللحلاف لأنه لو علم لم يصح العقد عند ألى يوسف لأآنه يمنم 
العقد على الحامل من الزنا > بحلاف ما إذالم يعلى فإنه وإنلم يصححه لكن يجب من الوطء فيه العدة لأنه شبهة فيفع 
الحلاف فى أنها بالوضرع أو بالأشهر :. وحاصل متمسكهم القياس على الحادث بعد موت الصغير » هكذا حل 
منى النسب فلا تعتد بوضعه كالحمل الحادث بعد موت الصغير ( وما إطلاق قوله تعالى ‏ وأولات الأحمال 
أجلهن أن يضعن حملهن ‏ ) من غير فصل بين كونه منه أو من غيره ( ولأنها ) أى عدة الوفاة فىحق الحامل وقت 


ثلاث حيض » وهو المروى عن“ على" وابن مسعود ( وإن كانت من لانحيض فعدما ثلاثة أشهر كاى 
انكاح ) وقوله ( وإذا مات الصغير عن امرأته ) ظاهر . وقوله ( كالحادث بعد الموت ) يعنى بأن تفرم بعد الموت 
لستة أشبر فصاعدا من يوم الموت عند عامة المشايخ . وقال بعضهم : بأن يأقى لأكثر من سنتين . قال فى النهاية : 
والأول أصح » وتفسيرقيام الحبل عند الموت أن تلد لأقل من ستة أشبر من وقت ال موت كذا ف الفوائد الظهيرية . 
( وما قوله تعالى ‏ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حلهن -) من غير فصل بين أن يكون الحمل من اازوج 
أو من غيره أعدة الطلاق أوالوفاة . وقوله( ولأنما مقدرة ) دليل معقول هما . وتقريره : عدة الوفاة مقدرة بمدة 
وضع الحملٍ فى أولات الأحمال قصرت المدة أو طالت لقضاء حق التكاخ لا لتعوف عن فراغ الرحم وهذه مقدمة . 
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«قدرة بماءة وضع الحمل فىأولات الأحمال قصرت المدة أوطالت لا لاتعرف عز, فراغ الرحم لشرعها بالأشبرهم‎ 
وجود الأقراءء لكن لقضاءحقالتكاح . وهذا المءنى يتحقق ف الصبى وإن لم يكن الحمل منه بحلاف الحمل الحادث‎ 


لالش س — 


الوت ( مقدرة بوضع الحمل لى أولات الأحمال لا لتعرف فراغ الرحم لشرعها ) أى لشرع عدة الوفاة ( بالأشهر دع 
وجود الأقراء لكن لقضاء حق النكاح » وهذا المعنى ) وهو قضاء حق النكاح ( يتحقق فى الصبى وإذلم يكن الحمل 
منه) كا بتحقق فى الكبير والنسب منه . وتلخيص هذا الوجه أنه قياس ز وجة الصغير الحامل وقت موته بغير ثابت 
النسب على زوجة الكبير الحامل وقت هوته بثابت النسب فى حكم هو الاعتداد بوضع الحمل يجاءع أنه لقضاء حق 
النكاح إظهارا لخطره متعرضا فيه لإلغاء الفارق وهو وصف ثبوت نسب الحمل وعلرمه » ودليل الإلغاء شرع 
الأشهر مع تحقق الأقراء :.وبه يظهر فساد ماذكروه من صورة القياس ؛ فإن حقيقته ليس إلا نى الحكم لنى العلة 
المساوية وهى ثبوت نسب الحمل فإنه المعتبر علة مساوية للاعتداد بالوضم وهو منتف ف الحلافية فينتى الاعتداد 
بوضع الحمل كا انتی ف ا حامل بحادث بعد هوت الصبى ونحن منعنا عليته فضلا عن مساواته » لكن لايخى أن 
كون الاعتداد بالوضع ليس إلا لقضاء حق النكاح ممنوع بل لذلك وليثبت الفراغ ليتمكن منالنكاح . وقدمنا أن 
شرعيته لكل من الأهرين فقد ينفرد أحدهما وقد يجتمعان » فالأولى عدم التعرض للنى ويكى كون العدة مطاقا 
لقضاء » فإنه إذا ثبت مر للأعم ثبت لكل خصو صیانه فيئبت كونما بوضع الحمل لانن أيضا . واعلم أن قول 
ألى حنيفة و محمد فى المسئلة الى استبعدنا بها قول ألى يوسف : أعنى المطاقة إذا جاءت بولد لأكثر من ساتين أن 
عدنّها تنقضى من ستة أشهر تلى الوضع فيرجع بنفقتها إن كانت تعجانما إضافة للحادث وهو الحمل الحادث إلى 
أقرب زماله ( قوله بخلاف الحمل الحادث ) شرع يفرق بين ما قاسوا عليه ف الصورة وبين محل الحلاف » 


وهذا المعنى يعنى قضاء حق النكاح يتحقق فى الصبى وإن لم يكن الحمل منه وهذه أخرى وهى واضحة » وبين 
الأولى بقوله ( لشرعها ) أى لشرع عدة ااوفاة بالأشهر مع وجود الأقراء : يعنى لو كانت اتعرف عن فراغ الرحم 
م تشرع بالأشبر لأن الحيض هو المعرّف على مامر » وفيه بحث لن الضمير فى قوله لشرعها إما أن يعود إلى عدة 
الوفاة ىأولات الأحمال أوإليبا مطاقا » ولا سبيل إلى الأول لأن الحامل لانحيض عندنا ولا إلى الثانى لأن المدعى 
عدة الوفاة فى الحامل » ولا يازم من أن لايكون للتعرف عن فراغ الرحم فى غير الحامل أن لايكون له فیا لأن 
نفس وضع الحمل يدل على فراغ الرحم . واللحواب أن الضمير يعود إلى عدة الوفاة مطلقا : يعلى أن عدة الوفاة 
شرعت لقضاء حق النكاح لا اتعرف لا فى أولات الأحمال ولا فى غيرها لأنها شرعت بالأشهر ٠م‏ وجود الأقراء 
المعرفة ؛ والدليل إذا كان أعم من المدلول كان أتم فائدة » وكون نفس ورم الحمل يدل على فراغ الرحم غير 
معتبر وعدم الاعتبار ليس اعتبار العدم ها عرف . وقوله ( بخلاف الحمل ) جواب عن قوله فصار كالحادث بعد 
اموت : يعي إنما كانت عدتمها بالشبور لأنا حكنا بفراغ رحمها عند الوت والنزمنا العدة بالشبور حقا للنكاح 


(قال المصنف : لالتعرف عن فراغ الرحم لشرعها بالأشبر) أقول : والظاهر أنها لو كانت التعريف: يثبت المطلوب أيضا إلا أنه بى الكلام 
عل الواقغ إن قيل المراد عن ماء المطلق قلنا لاماء فيه هنا ( قال المصنف : لكن لقضاء حق النكاح: ) أقول : يعى المغلب ذلك ( قوله لأن الحامل 
لاتحيض عندنا ) أقول : ولأن عدتها ليست بالأشبر ( قوله ولايلزم من أن لا يكون التعرف. عن فر اخ الرحم فى غير الحامل الخ) أقول :ولاك 
أن تقول هذا منع لايضر بوت المطلوب عل ذاك التقدير أيضا . 2 


ه96" 
لأنه وجبت العدة بالشبور فلا تتغير بحدو ث الحمل» وفها نحن فيه كا وجب توجبت مقدارة بمدة الحمل فافترقا » 
ولا يلزم امرأة الكبير إذا حدث ها الحبل بعد الموت لأنالنسب يثبت منه فكا نكالقاكم عندالموت حكما (و لايثبت 
نسب الولد ف الوجهين ) لأن الصمى لاماء له فلا يتصوّرمنه العاوق. والنكاح يقوم مقامه فى مو ضج التصور (وإذا 
طلق الرجل امرأته فى حالةالحيض ل تعتد بالحيضة الى ودع فيبا الطلاق ) لأن العدة مقدرة ؛ بثلاث حيض كوامل 
فلا ينقص عنها (وإذا وطئت المعتدة بشبهة فعليباعدة أحرى وتداخلت العدتان: ويكون ماتراه المرأة هن الحيض 


والحاصل.أنه تعالى إنما شرع العدة بوضح الحمل إذا كان الحمل ثابتا حال الموت وإن كان لفظ الآية مطلقا بحص 
بالعقل للعلم بأن حال الموت حال زوال النكاح وعنده تم السبب الموجب للعدة فلا بد من أن تثبت العدة إذ ذاك . 
والفرض أن لاحمل حينئذ ليثبت بالوضع فكان اعتبار قيام الحمل عند الموت وعدمه للاعتداد بالوضع أوبالأشهر 
من ضر وريات العقل بعد العلم جا ذكرناه فعند عدمه والفرض أن العدة تثبت لايتوقف فنا تثبت بالأشبر » و بهذا أز م 
أن مراد الآيةبأولات الأحمال الأحمال حالة الفرقة( قوله ولا ياز مامرأة الكبير إذا حدث بها حبل بعد هو ته) بأن جاءت 
بولد لأقل من سنتين هع حدوثه فى نفس الأمر حيث تعتد بالوضع لا بالأشبر هع فرض حدوثه فى نفس الآمر . 
وأجاب بمنع الحكم بحدوثه فإنه حكوم بثبوت نسبه شرعا وذلك يستازم الحكم بقيامه عند الموت » والأصل التوافق 
بین الحككى والواتع إلا أن يتحقق خلافه » فوجب كونه قاثما عند الموت حقيقة وحكما حى لو ولدته بعد 
الحولين حتى يتيقن بحدوثه كان الحكم أن تعتد بالأشبر » وعند التأمل لا معنى للإيراد جاب عنه با ذكر أصلا 
:( قوله ولایثبت نسب الولد فى الوجهين ) أى فالحادث بعد الموت وغيره لأن الصبى لا ماء له فلا بتصور منه 
العلوق . وقوله والنكاح يقوم مقامه : أى مقام العلوق فى موضع التصور لأن الشىء إما يقدر تقديرا إذا أمكن 
تصوره تحقيقا ( قوله وإذا طلق الرجل امرأته ى حالة الحيض ل يحتسب بالحيضة الى وتع فيا الطلاق لأن العدة 
ثلاث حيض كوامل ) لأنه مسمى الاسم فى ثلاثة قروء ؛ وقوله عليه الصلاة والسلام « وعدا حيضتان» ( قوله 
وإذا وطئت المعتدة بشبهة ) من أجنى أو من الزوج » ووافق الشافعى فى أحد قوليه فما إذا كان الواطئ المطلق 
بآبة التربص ( فلا تتغير بحدوث الحمل » وفها نحن فيه كنا وجبتالعدة وجبت مقدرة بمدة الحمل ) لأنما عدة 
أولات الأحمال بالنص ر فافترقا ) أى الحمل القائم عند الموت والحادث بعده . فإن قيل : إذا مات الرجل وم 
تكن المرأة حاملا فقد ألزمناها العدة بالشبور» ثم إذا ظهر الحمل تكون عدا بوضع الحمل فقد تغيرت العدة 
يحدوث الحمل أجاب بقوله ( ولا يلزم امرأة الكبير إذا حدث بها الحبل بعد الموت لن النسب يثبت منه فكان ) 
أى الحمل ر كالقائم عند اموت حكما ) تبعاالحكم شرعى آخحر وهو ثبوت النسب لآن النسب بلا حمل لايئبت وحيث 
ثبت ههنا لابد له من حمل فجعلناه كالقائم حكما » وفى امرأة الصغير لما م بثبت النسب لم يحتج إلى جعل الحمل 
قائما عند الموت فكان الحم ل مضافا إلى أقر ب الأوقات وكان ابتداء عدا بالأشه رلاحالة (ولايثبت النسب ف الوجهين) 
عى ق وجهى مسثلة الصغير وهما وجه القائم عند الموت » ووجة الحادث بعده ( لأن الصبى لاماء له فلا يتصدور 
منه العلوق ) فإن قيل : النكاح موجود فيقام مقام الماء لقوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ الولد للفراش » أجاب بقوله 
( والنكاح يقام مقامه ) أى مقام الماء (فى «وضع التصوّر ) وقوله (وإذا طلق الرجل امرأته ) ظاهر . قال ( وإذا 
وطقت المعتدة بشببة ) إذا وجبت على المرأة عدتان : فما أن تكونا من رجلين » أو من رجل واحد » فإنكان 
الثانى کا إذا طلقها ثلائا فتزوّجها فى البمدة ووطتها أو وط“ المظلقة ثلاث وقال ظبنت أنها حل لى أو طلقهابألفاظ 


ا 
محتسبا منهما حميعا ٠‏ وإذا انقضت العدة الأو لى ولم تكمل الثانية فعليما تمام العدة الثانية ) وهذا عندنا . وقال الشافعى : 
لاتتداخلان لأنالمقصو د هوالعبادة فإنها عبادة كف‌عن‌الز وج والحروج فلا تتداخلان كالصودين يوم واحد 
والوطء بشبية يتحقق بصور. منها الى زفت إلى غير زوجها › والموطوءة لازوج بعد الثلاث ف العدة بنكاح قبل 
نكاح زوج آخر أو فى العدة إذا قال ظننت أنبا تحل لى > والى طلقها بالكناية ثم وطثها فى العدة » أو كانت 
فى عدة فوطتها آخر بشببة . و فى عصمة فوطتها آخر بشبهة ثم طلقها الزوج » فى هذه تيجب عدتان ويتداخلان 
وهو قول مالك » وعدمه قول الشافعى وأحمد رحمهم الله . وما فى الغاية من أن الشبهة فى المطلقة الطلاق الثلاث 
فى الفعل والشببة فى الفعل لابثبت السب بالوطء » وإن قال ظننت أنما تحل لى » وإذا لم يثبت النسب لاتجب به 
العدة سيأتى دفعه ئی كتاب الحدود إن شاء الله تعاللى » ثم معنى التداخحل جعل المرثى عنهما حتى لو كانت وطثت بعد 
حيضة من العدة الأولى فعليما حيضتان تمامها و نحآسب بهما من عدة الك نى » وللآخر أن يمخطابها إذا انقضت عدمها من 
الأول لاما فىعدته ولا يخطبها غيره : فإن كان الأول طلقها رجعيا فله أن يراجعها إذا شاء ثم لايقر بها حى تنقذی 
عدمها من الآخخر » وإن طلقها بائنا فايس له أن يخطبها بعد وجوب العد َة عليها ٠ن‏ الثانى حى تنقغى عدتبا منه » 
وكذا إن كانت العدتان بالشبور ١‏ قالوا : والحلاف ٠ى‏ على أن ركن العدة ماذا ؟ فمند الشافعى كف النفس 
عن الحرمات ف مدة معينة . فإذا وجب كف عنما فى هدة يسبب وك علها كذاك بسبب آخدر لايتداخلان » 
لأن هذا الكف عبادة والعبادات لاتتداخل ١‏ إ نما التداخل لائق بالعقوبات ؛ ألا ترى أن من وجب عليه الكف 
عن الشبوتين فى يوم بسبب ثم وجب مثله بسبب آخر لايخرج عن عهدة ذلك بصوم يوم واحد . وعندنا أن 
الركن نفس تلك الحرمات الكائنة فى تلك المدة . ويمكن اجماع حرمات ف الثىء الواحد كالدروج والتزوج 
فيا نحن فيه فى زمان واحد بأسباب مختلفة كحرمة الحمر الحاوف على عدم شر بها نمارا للصائم ونحو ذلك » ومعنى 
العبادة تابع بدليل أنها تنقضى بدون علمها وءيم تركها الكف » ونحن نستأنف الكلام ونقول : لاشك أنه يغبت 
عند تمام سيب العدة أهور : هى حرمة اللحروج وحرمة اازيئة وحرمة العزوج فى مدة معيئة تأمبى هذه الحرمات 
بانهائها » ووجوب الربص فى تلك المدة أيضا الثابت بقوله تعالى ‏ والمطلقات يتربصن .م أن هذا الوجوب 
لابد أن يثبت لازما للحرمة بأدنى تأمل ومتعلق الوجوب ليس إلا فعل المكاف » والربص وإن كان الانتظار فهو 


الكناية فوطئها فى العدة فلآ شك أن العدتين يتداخلان » وإن كان الأول وكانا من جنسين كالمتوفى عنبا زوجها 
إذا وطئت بشبهة كنا سيجىء . أو من جنس واحد كالمطلقة إذا تزروجت فى عدتبا فوطتها الثانى وفرق بينهما 
تتداحلان عندنا ويكون ماتراه المرأة من الحيض محنسبا منهما جميعا » وإذا انقضت العدة الأولى ولم تككل الثانية فعليها 
إنمام العدة الثانية . وصورة ذلك أن الوطء الثانى إذا كان بعد ما رأت المرأة حيضة يجب عليها بعد الوطء الثانى 
ثلاث حيض أيضا » والحيضتان تنوب عن أربع.حيض حيضتان للأولى وحيضتان لثانية والثالثة عن الوطء الثاني 
خاصة > وإن لم تكن رأت شيئا فليس عليها إلا ثلاث حيض وهى تنوب عن ست حيض ( وقال الشافعى : 
لايتداخحلان لن المقصود من العدة العبادة : أى عبادة الكف عن التزوج واللحروج ولا تداحل فى العبادات 
كالصومين فى يوم واحد ) فإن العدة كف عى الزوّج واللحرؤج كا أن الصوم كف عن اقتضاء الشبوتين » 


( قوله و إن كان الأولة وكانا من جنسين كالمتوق زوجها ) أقول : يعنى كالمتوف عنها زوجها . 


5 
ولنا أن المقصود التعرف عن فراغ الرحم وقد حصل بالواحدة فتتداخلان » ومعنى العبادة تابع » ألا ترى 
أنبا تنقضى بدون علمها ومع تركها الك 


من أفعال النفس » فإن أردنا تعبينه لم نر أنسب به من كونه ترك تلك الحرمات إلى انقضاء المدة وترك الى ء لابخرج 
عن" كون كف النفس؟عنه أوحبسماء فن ظن المقابلة بين الكض وار ك بعد عن التحقيق» وحينئذ يكون حاصل 
- يثر بصن - نميا عن تلك الأمور لأنهدطلب الكض عنما كا جعلوا قوله تعالى ‏ وذروا البيع- نبي عنه فالثابت حرم 
هذه الأمور » ومن المعلوم أن لزوم الكف لايتعلق بال مرأة إلا عند علمها بالسبب » إذ التكليف بالمقادور ولا قدرة 
بدون ۱ فيحكم بهذه المقدمة وهى أن الحكم إنما يثبت فى حق المكاف باعتبار علمه بالسيب» والمقدمة القائلة 
إن الحكم المقيد بمدة ينتبى بانتهائها لزم نما إذالم تعلم بالطلاق حى تمت العدة حرجت عن العدة غير آ ثمة لأن 
الثابت فى حقهالم يكن حك الحطاب ؛ بل غايته أصل الوجوب الثابتبالسبب ولا طلب ىأصل الوجوب على 
ما عرف » أو علمت ثم لم تكف : أى لم تتربص عن الحروج والنكاح حى ابت إلى حد الزنا إلى أن تمت المدة 
حرجت عن العدة آ نة فلا يكون انقضاؤها بلا علمها وم تركها الكف دليلا على أن معنى العبادة تابع كما قال 
المصنف ء بل الدليل على ذلك نحققها ىحق من لاتصح العبادة منه ولا تجب عليه كاهنونة والصغيرة > فعلم أن 
تحقق‌العدة فى الشرع بالأصالة إنما هو لتعرف فراغ الرحم ولإظهارخطر النكاح والبفضع فقد يجتمعان كا فىذات 
الأقراء وقد لا كما فى الآيسة والصغيرة » ومعنى العبادة تابع وهو كف القادرة امختارة نفسها عن متعلقات تلك 
الحرمات » ولاشك أن العدة تطلقعلى كل من تلك الأمور » أما على الر بص فى قولنا وجبت العدة وغوه . 
فكما لاتداحل فى الصوم فكذا ف العدة ( ولنا أن المقصود من العدة التعرّف عن فراغ الرحم وقد حصل التعرّف 
بالعدة الواحدة فيتداخلان ) وقوله ( ومعنى العبادة تابع ) جواب عن قوله لأن المقصود هو العبادة »والدليل على 
أن معنى العبادة ف العدة تابع أن ركنها حرمة الازدواج وا لحر وج » قال الله تعالى - ولا تعزموا عقدة النكاح ‏ الآبة 
وقال ‏ ولا يخرجن - الاية > وموجب النهى التحريم . وإذا كان ركنها الحرمة فالحرمات تجتميع كصيد الحرم 
للمحر محرام للإحرام والحرم » وكالحمرفيمن حلف لايشربها وهو صاثم فإنها حرام له لصومه ولکو نه‌خرا ولهينه » 
لاف الصوم فإن ركنه الكف لقوله تعالى ‏ ثم أتموا الصيام إلى الليل - ولن يجتمع الإمساكان ىيوم واحد ؛ 
واستوضح المصنف تبعية العبادة بقوله (ألا ترى أنها تنقضى بدون علمها ومع نركها الكف ) يعنى عن اللحروج 
والعبادة لايتحقق أداؤها بدون ركنا . واعترض بأنها لو كانت للتعرف عن فراغ الرحم لم يحب على الصبية والآيسة 
أمدم الشغل ببما ولا على المتوق عنها زوجها لأن زوجها لايحتاج إلى ذلك والاوازم باطلة فكذلك الازومات 
سلمنا أن المقصود ذلك » لكن لا نسم جواز التداخل وإلا !لحاز التداخل ف أقراء عدة واحدة الحصول 
المقصود ونى ضرر تطويل العدة عنها . وأجيب عن الأول بأنالصبية الى تحتمل الوط ء والآيسة تحتملانالعلوق » 


( قوله و الدليل عل أن معنى لعبادة » إلى قوله : وموجب الهى التحرم ) أقول : مأخوذ من شرح تاج الشريعة لكنه مؤاخد . ثم أقون : بل 
موجبه کف النفس عن المبى عنه على ماحقق فى الأصول إلا أن يكون مراده موجبه فى تينك الآيتين لدليل يدل عليه وهو ماذكره المصنف 
فليتأمل ( قوله فإن ركنه الف لقوله تعالى الخ ) أقول : يعى أنه مأمور به وکل ماهو كذاك فهو عبادة فيكون كفا ( قوله لکن لانسلم جواز 
التداخل الخ ) أقؤل : لاو جه لهذا املع بعد ما بين المقدمة الممنومة بالدليل . ولك أن تقول ف العبادة والمراد هو النقض الإحالى (قرله وأجيب 
عن الأول بأن الصبية الى تحتمل الوطه الخ ) أقول : ما تقول فى الصقيرة الى لاتحعملة فإله تجب المدة إذا خلا بها زوجها عند أكثر المشايخ 
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(والمعتدة عنوفاة إذا وطئت بشببة تعتد بالشبور و نحتسب عا تراه من الحيض فيبها) تحقيةا للتداخل بقدرالإمكان 


وأما على نفس المدة فى نحو قولنا انقضت العدة وما سند كر أيضا » وأما على نفس ال حرمات فبفرض دعوانا أنها 
الركن » لكن الشأن ف ببان أن مسمى لفظ العدة ف الشرع ماذا ؟ فالذى يفيده حقيقة نظ كتاب الله تعالى » وهو 
قوله عز وجل فعدامن ثلاثة أشبر - أنه نفس المدة الخاصة الى تعلقت الحرمات فيهاوتقيدت ببهالاالحرمات الثابتة 
فيا ولا وجوب الكف ولا الر بص» وقوله تعالى يتربصن إغا يفيد لزوم الر بص لا أنه مسمى لفظ العدة » 
وقد قلنا : إن كلا من الأمور ثابت عند تمام السّبب والكلام الآن ليس فيه » وأما قوله تعالى ‏ أجلهن أن يضعن 
حملهن ‏ حى يبلغ الكتاب أجله ‏ فإذا بلغن أجلهن ‏ فالأجل هوما كان من المدة لتأخيرما ثبت عند مضيه كالمطالبة 
فى الدين » ثم الثابت بمضى هذا الأجل حل النكاح والحروجفيكون الثابت قبله حرمتهما » ولا دليل فيه أيضا 
إلاعلى مجرد الثبوت وهو لايستلزم كونه الركن كا قلنا فى الث بص» وأما وصفالعدة بالوجوب فىةولنا العدة 
واجبة ووجبت فإئما يقتضى أن المراد بها فعل كار بص والكف وهو لايستلزم كونه المفهوم الجقيى إلا ظاهرا » 
وذلك لو لم يعارضه النظم القرآ نى . فتلخص أنه يحب كون مسمى العدة المدة الخاصة الى تعلقتفيها الحرمات عند 
الكل . وحينئذ نقول : لايلز م بناء ا حلاف فى تداحل العدتين على كون ركن العدة الكف أو الحرمات » بل يصح 
ثبوته مع الاتفاق على أنها المدة حقيقة » وذلك لأن العدة حينئك تعلقت فيها حرمات يحب لحا كف النفس عن 
متعلقانما ٠.‏ فتداخل العدتين يستلزم تداخخل تلك العبادات الواجبةفيها لا أن تداخلها تداخلهاواللازم متحد حينثل 
وهو امتناع نداخخل العباداتسواء جاء لازما لتداحلالعدة أوكان عين نداخلها فلا والله أعلم اقتصر المصنف عن 
كون امبنى ماهو . والدنع على هذا التقدير أن الكف الواجب لم يحب تحققه على وجه العبادة بل مطلقا . إذ 
لادليليوجب كو نه وجب إيجادهعلى ذلك الوجه ب لالدليل قام على عدمه للاتفاق على أنالبالغة العاقلة لووقع الكف 
منها بغير نية بل اتفاقا أو لغرض مباح حى انقضت المدة لم يحكم بكونها آ نة مع أنه لم تتحقق العبادة لعدم نية 
الاحتساب لله تعالى فعلم أنه لم يجب على أنه عبادة . نعم هو له عرضية أن يصير عبادة » فإن البالغة العاقلة إذا كفت 
نفسها عن الحروج وغيره .ع فروغ النفس لذلك احتسابا لله وقصدا لطاعته وقع ذلك عبادة لله تعالى لا أنه يحب 
إيقاعه كذلك لما ذكرنا ( قوله والمعتدة عن وفاة إذا وطئت بشببة تعتد بالشبور ونحنسب با تراه من الحيض فما ) 


فدار الحكم على دليل الشغل وهو إلوطء » لأن العدة يكتنى فى ريجابها بتوهم الشغل وان كان على خلاف العادة » 
والمتوق عنما زوجها الحاجة فيها إلى التعرف قائمة صيانة لماءى الزوجين عن الاختلاط لأن ماء الأول محترم فى 
نفسه كاء الثانى . وعن الثانى بأنا لانسلم الملازمة لأن التعرف بحيضة واحدة ليس كالتعرف بثلاثحيض ف حضول 
المقصود » لأن القصود من الأولى تعرف الفراغ » ومن الثانية إظهار خطر النكاح فرقا بينه وبين الاستبراء » ومن 
الثالثة إظهار شرف الحرية » وهلا القصود لايحصل بالحيضة الواحدة » وفيه نظر لأن المصنف لم يعلل إلا بالتعرّف 
عن فراغ الرحم وكان السوثال واردا عليه . وقوله ( والمعتدة عن وفاة إذا وطثت بشببة تعتد بالشبور ) ظاهر . 


( قوله وعن الثافى بأنا لانسلم الملازمة الخ ) أقول مقايلة المنع بالمنع إذا حمل على ظاهرء ( قوله وفيه نظر لأن المصنف الخ ) أقول: ر الصبيم 
فاب مبواب أن يقال: المقصود من العدة هوالتعر ف على و جه الاحتياط وحيض الحامل ما يحو ز لأنه مجتهد فيه فلا يقوى غن‌الفر اغ بمرة |لموازكوزه 
حيضا مع الحمل عند من يقول به و استحاضة معه عندناء مخلاف ماإذا تكرر فإنه حيلئذ يقوى حلاف الاستيراء فإن التعرف مقصود فيه لاعل جلا 
الوه فإنه م يعمحض له » ألا يرى أنه يحب باستحداث الملك من المرأة فعرفنا بذلك أن فيه شائبة التعبد فليتأمل . 
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ر وابتداء العدة فى الطلاق عقيب الطلاق وف الوفاة عقيب الوفاة » فإن م تعلم بالطلاق أو الوفاة حى مضت 
مدة العدة فقد انقضت عدءها )لأن سبب وجوب العدة الطلاق أو الوفاة فيعثبرابتداها من وقت وجوه 'السبب » 
ومشاخنا يفتون ف الطلاق أن ابتداءها من وقت الإقرار نفيا لّهمة المواضعة 


فلو لم ترفيها دما يحب أن تعتد بعد الأشبر بثلاث حيض ( قوله وابتداء العدة ف الطلاق عقيب الطلاق ) لأن سبب 
وجوبالعدة الطلاق تساهل » فقد قدموا أن سببها النكاح والطلاق شر ط وأن الإضافة فىقولنا عدة الطلاق إلى 
الشرط ؛ فالأولى أن يقال لأن عند الطلاق والموت يم السبب فيستعقبها من غير فصل فيكون مبدأ العدة من غير 
فصل بالضرورة ( قوله ومشايخنا يفتون ف الطلاق أنابتداءها من وقتالإقرار نفيا لهمة المواضعة ) بأن يتو اضعا 
على الطلاق وانقضاء العدة ليصح إقرار المريض لها بالدين أو يتواضعا عليه ليتزوّج أختها أو أربعا سواها . وإذا 
كان مخالفة هذا الحكم وهو مذهب الأثمة الأربعة وجمهورالصحابة والتابعين هذه الهمة فينبغى أن يتحرى به حل 
الهمة والناس الذين هم مظانها » ولذا فصل السغذى حيث قال : ماذكر محمد : يعنى من أن ابتداء العدة من 
وقت الطلاق محمول على ما إذا كانا متفرقين منالوقت الذى أسند الطلاق إليه : أما إذاكانا مجتمعين فالكذب 
ی كلامهما ظاهر فلا يصدقان ف الإسناد . قال محمد : وعلى هذا إذا فارقها زمانا ثم قال ها كنت طلقتك منذكذا 
وهى لاتعلم بذلك يصدق و تعتبر عدمها من ذلك الوقت 2 ثم لامجب عليه نفقة ولا سكنى لاعرافها بالسقوط ؛ 
وعلى قول هؤلاء ينبغى أن لايحل له التزوج بأختها وأربع سواهاء وعرف أن تقييده بالإقراريفيد أن الطلاق المتقدم 
إذا ثبت بالبينة ينبغى أن تعتبر العدة من وقت قامت لعدم النهمة لأن ثبو ما بالبيئة لا بالإقرار » » وأن سقو طالنفقة 
والسكنى على قول هؤلاء [نما هو إذا صدقته » أما إذا كذبته فى الإسناد فلا » وكذا إذا قالت لا أدرى » فالحكم 
فى الفصول الثلائة على قول المشايخ أن العدة من وقت'الإقرارولا يصدق ف الإسناد › ثم المراد منقوله ومشابخنا 
مشايخ بخارى وسمرقند واقتصارالهاية والدراية على قوله من مشايخ بلخ غيرجيد ثم فيه ترك لشرح الكتاب ›فإن 
كان غائبا فأتاها موته أو طلاقه لمدة تنقضى بما العدة فلا عدة وإذا شكت ف العدة اعتدت من الوقت الذى 
تستيقن فيه بموته . ولوجعل أمر امرأته بيدها إن ضربها فطلقت نفسها فأنكرلازوج الضرب فأقامت البينة عليه 
وقضى القاضى بالفرقة فالعدة من وقت القضاء أومن وقت الضرب ينبغى أن تكون من وقت الضرب . ولوطلفها 


قال ف المبسوط : لو تروّجت أىعدة الوفاة فدخل با الثانى ففرق بينهما فعليبا بقية عدنها من الأول تمام أربعة 
أشبر وعشر وغليبا ثلاث حيض للآخر ويحنسب بما حاضت بعد التفريق من عدة.الوفاة أيضا . قال ( وابتداء 
العدة ف الطلاق عقيب الطلاق ) ابتداء العدة فى الطلاق عقيب الطلاق ( وف الوفاة عقيب: الوفاة ) لأن سبب 
وجوب العدة الطلاق أو الوفاة ( فيعتبر ابتداؤها من وقت وجود السبب ) فإن م تعلم بالطلاق أو الوفاة حى مضت 
مدة العدة فقد انقضت عدتبا . قال محمد : إذا فارق الرجل امرآته زمانا ثم قال لما كنت طلقتك منذ كذا والمرأة 
لاتعلم بذاك ها أن تصدقه وتعتبر عدتما من ذلك الوقت '( ومشایخنا ) يريد علماء بخاری وسمرقئد ( يفتون فى الطلاق 
أن ابتداءها من ؤقت الإقرار نفيا لهمة المواضعة ) بجواز أن نتواضعا على الطلاق وانقضاء العدة ليصح إقرار 
المريض ها بالدين ووصيته. ها بشى ء٠‏ أويتواضعا على انقضاء العدة لأن يتزوج أختها أو أربعا سواها . وقالٍ فى 
اللخيرة : اخختيار مشايخ بلخ أنه تجب العدة من وقث الإقرار عقوبة عليه جزاء على كان الطلاق : يعنى حى 
لاينزوج بأخنبا وبأربع سواها زجرا له على الكمان » لکن لانجب ها نفقة العدة والسكنى لأن ذلك حقها وقد أقرت 
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( والعدة فى النكاح الفاسد عيب التفريق أو عزم الواطى* على ترك وطها ) وقال زفر : من ار الوطات لأن 
الوطاء هو السبب الموجب . ولنا أن كل وطء وجد فالعقد الفاسد مجر ى مجرى الوطأة الواحدة لاستناد الكل 
إلى حك عقد واحد » ولهذا يكتى ف الكل بمهر واحد . فقيل المتاركة أو العزم لاتثبت العدة مع جواز وجود غيره 
ولأن الفكن على وجه الشبهة ْ ١‏ 
وأتكر فأقيمت البينة فقضى بالطلاق فالعدة من وقت الطلاق لا القضاء ( قوله أو عزم الواطئ ) بأن أخبرها أنه 
ترك الوطء فإن الإلحبارأمر ظاهر فيدار الحكم عليه . أما آخخر الوطات لايعلم لاحمال وجود آلحر بعده.وق الحلاصة : 
والنصاب المتاركة ف النكاح الفاسد بعد الدخول لاتكون إلا بالقول كقوله تركتك وما يقوم مقامه كت ركبا 
وخليت سبيلها إما عدم المجىء فلا إذ الغيبة لاتكون متاركة لأنه لو عاد يعود ولو أنكر نكاحها لايكون متاركة 
( قوله ولنا أن.كل وطء وجد فى العقد الفاسد يحرى مجرى الوطأة الواحدة ) لاستناد الكل أى كل ااوطآت ر إلى 
عقد واحد ) وهو شبة النكاح الصحيح وخذا أى لاعتباز' الكل واحدا يكتى بمهر واحد فلو ل يعتبر ذلك . 
تعددت المهور بتعدد الوطء لما عرف فقبل المتاركة أو العزم لاتبت كل الوطآت بلحواز غيره فلا تثبت العدة لكن 
حقيقة كلام زفر أنها إذا حاضت بعد الوطء أئ وطء كان قبل التفريق ثلاث حيض انقضت عدتها.وحلت 
. للأزواج فإذا تروّجت ظهرآن ذلك كان آخرالوطآت وإنكان وطنها بعد ذلك . عاد هذا التقدیر فنقول : إن تركها 
حى حاضت ثلاث الخ ولو حاضت حيضة بعد وطثه ثم قال عزمت على تركه احتسب بتلك الحيضة عنده من 
المدة فتئز وج بعد حيضتين أخريين وعندنا لاتحاسب بها ( ولأن القكن ) من الوطء ( على وجه الشبهة ) بسبب ذلك 


بسقوطه ( والعدة فى النكاح الفاسد عقيب التفريق ) بأن يحكم الحا كم بالتفريق بينهما ( أو عزم الواطئ على ترك 1 
وطنها ) والعزم أمر باطن لايطاع عليه وله دليل ظاهر وهو الإخبار بذلك بأن يقول تركت وطأها أو مايفيد معناه 
فيقام مقامه ويدار الحكم عليه ( وقال زفر : من آخر الوطآت لأن الوطء هو السبب الموجب ) للعدة إذ لولم يطأ 
لم تحب عليما العدة ( ولنا أن كل وطء وجد ف العقد) وتقريره القول بالموجب »وهو أن يقال : سلمنا أن الوطء هو 
السبب الموجب لكن جرع الوطآت الى توجد بالعقد الفاسد ( بمئزلة وطأة واحدة لاستناد الكل إلى عقد واحد 
وهذا يكتى فى الكل بمهر واحد ) وإذا كان كذلك لم يثبت آخر وطأة ترتب عليها العدة إلا بالتفريق أو العزم » 
لأنه قبل ذلك جاز أن يوجد غيرهفلا يكو نمافرضناه آنحرالوطآت آخرها . وتجريد هذه النكتة : العدة لاتثبت إلا 
بآحر وطأة وآخر وطأة لاتوجد إلا بالتفريق أو العزم » فالعدة لاتثبت إلا بالتفريق أو العزم » أما أنها لاتثبت إلا 
باحر و طأة فبالاتفاق يبننا وبين الخصم > وأما أن آخر وطأة لاتوجد إلا بالتفريق أو العزم فلما قال هبع جواز 
وجود غيره . وقوله( ولآن القكن على وجه الشببة ) دليل آخر. وتقريره أن حقيقة الوطء أمر حى له سبب ظاهر 
وهو المكن من الوطء على وجه الشبهة » وكل أمر حى له سبب ظاهر يقام السبب مقامه ويدار عليه ا لحك » 
فامكن من الوطء على وجه الشببة يقوم مقام حقيقة الوط ء ٠‏ وإذا قام مقامها فهما كان الفكن باقيا كان الوطء 
باقيا فلا يتعين آخر الوطات إذ المكن باق بعد كل وطأة فرضت فلا بد من المناركة أو العزم ليرتفع الفكن فيتغين 


( قوله أما إا لاتعبت إلا بآخر وطأة إلى قوله : فلما قال مع جراز وجود غير ) أقول : فيه بحث ( قال المصئف : مع جواز و جود غير ) 
آقول : بالنسبة إلى الموطوءة فإنها لاتعلم الآخر حى تر بص هكذا قيل » وفيه بحث إذ مرآنفا أن معى العبادة تابع قالعدة ؛ فإذا حاضصت ثلاث 
حیض بعد الوطء ينبني آن يجوز ”زو جها بز وج آآخر لتعين آخر الوطه فتأمل . ش 0 


۳۳١ 
أقم مقامحقيقة الوط ء للحفائه وهساس الحاجة إل معرفة ا حكم ى حقغيره (وإذا قالت المعتدة انقضت عدثى وكأ ما‎ 
الزوج كان القول قوها مم اليين ) لأا أمينة ذلك وقد امت بالكذب فتحلف كالمودع ( وإذا طلق اارجل‎ 
امرأته طلاقا بائنا ثم تزوّجها عدتبا وطلقها قبل الدخول بها فعليه مهر كامل وعليها عدة مستقبلة . وهذا عند‎ 
ى حنيفة وأ يوسف . وقال محمد : عليه نصف المهر وعليه [نمام العدة الأولى ) لأن هذا طلاق قبل المسيس‎ 
فلا يوجب كال المهر ولا استئناف العدة » وإ كال العدة الأولى إنما يجب بالطلاق الأول » إلا أنه م يظهر حال‎ 


العقد ( أقم مقام حقيقة الوطء للحفاء الوطء ومسيس الحاجة إلى معرفة الحكم فيحق غيره ) أى فى غير اإواطئ وهو 
حلها للأزواج والحنى لايعوف الحكم وإذا أقم مقام حقيقة الوطء لاتثبت العدة مادام المكن على وجه الشبرة قائما 
ولا ينقطع القكن كذلك إلا بالتفريق أو المتاركة صريحا فلا تثبت العدة إلا عندهما واختار أبو القاسم الصفار قول 
زفر. ومقتضى ماقدمنا فى باب المهرمن قول طائفة من المشايخ وهوالوجه أنها لوتزوجتعالمة بأنبا حاضت ثلاث 
حيض بعد وطئه كان صحميحا فیا بينه وبين الله تعالى إنما اشتراط كونما بعد التر ك فى القضاء ( قوله فالقول قوها »هم 
الهين ) لابد أن يكون محل هذا ما إذا كذبها هم كون المدة تحتمل انقضاءها على الحلاف الذى قدهناه وهر شران 
عنده وتسعةوثلاثون يوما عندهما أنه إذا لم تحتمله المدة لايقبل قوها أصلا ( قوله كالمودع ) إذا ادعى رد الوديعة 
أو الملاك وأنكرالمودع فالقول قول مدعى الرد مع أن عليه اليين إذا كذبه . وعكس هذه المسئلة إذا قال الزوج 
أخبر تی بأن عدبا قد انقضت فإن كان فى مدة لاتنقضى ف مثلها لايقبل قوله ولاقوها إلا أن يبين ماهو محتمل 
من إسقاط سقط مستبين الحلق فحينئذ يقبل قوطا . ولو كان فىمدة تحتمله فكذبته لم تسقط نفقنها وله أن يزوج 
بأختها لأنه أمر دينى يقبل قوله فيه ( قوله وإذا طلق الرجل امرأنه ) المدخول مها ( طلاقا بائنا ذون الثلاث ثم تروجها 
فى العدة وطلقها قبل الدخول فعليه مهر كامل وعليبا عدة مستقبلة عند أنى حنيفة وألى يوسف ) وقال زفر نصف 
المهر أو المتعة إن لم يكن مى فيه شى ء وليس عليها عدة مستقبلة ولا تكمل العدة الأولى وقال محمذ لها نصفه أو 
المتعة وعليها إتمام العدة الأولى . لزفر أن العدة الأولى بطلت بالتزوج ولا تجب عدة بالطلاق الثانىولا كمال المهر 
لانه قبل الدخول.ومحمد يقول كذلك غير أن كمال العدة الأولى ونجب بالطلاق الأول لكنه لم يظهر حكنه حال 


آخر الوطات . فإن قلت : لانسلم أن حقيقة الوطء أمر خى لآن الحاجة إلى معرفة العدة إنما هى للز وجين وحفيقة 
الوطء ليست بخفية بالنسب إليهمأ . قلت : تقد أشار إلى ابلعواب بقوله ( ومساس الحاجة إلى معرفة الحكم فى حق 
غه ) أى غير الواطئ هوالذى يريد أن يتزوجها » وقيل وكذا أخت الموطوءة وأربع سواها » ولا خفاء فى 
مفهوم كلام المصنف فى النكتتين › ولم أجد فالشروح مابطابق مقصوده فذكرت ماخخاطرى أبوعذره وجهد 
المقل دموعه . وقوله ( وإذا قالت المعتدة انقضت عذدى ) ظاهر . وقوله ( فتخلف كالمودع ) يعنى إذا قال 
هلكت الوديعة أو قال رددنها وأنكر المودع ذلك فإن القول قوله ءخ يبمينه لأنه أمين » وما على الأمين إلا اليين . 
قال ( وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا ) قال فى النباية : هذه من المسائل المعروفة الى ذكرها فى التنمة واللخيرة 
وغيرهما وهئ كلها مبنية على أصل وانحد وهو أن الدخول ف النكاح الأول هل يكون دخولا ف التكاح الثانى 
أو لا؟ فعند محمد لايكون » وعندهما يكون . وصورة المسئلة الملءكورة فى الكتاب ظاهرة . ووجه قول مهمد إن 
هذا طلاق قبل المسيس واللخاوة الصحيحة » وكل طلاق يكو نكذلك لايوجب كال المهرولا استئئاف العدة . 
فن قيل :.فغلام يحب عليها كمال العدة الأولى ؟ أجاب بقوله : و[ كمال العدة الأولى إنما وجب بالطلاق الأول .لا 


ذالم 
ازوج الثانى ٠‏ فإذا ارتفع بالطلاق الثانى ظهر حكمه › كما لو اشترى أم ولده ثم أعتقها . وها أنها مقبوضة فى . 
يده حقيقة بالوطأة الأولى وبنى أثره وهو العدة » فإذا جدد التكاح وهى مقبوضة ناب ذلك القبض عن القبض 


ازوج الثانى فإذا ارتفع بالطلاق ظهر حككه ( قوله كما لو اشتری أم ولده ) أى زوجته الى هی أم.ولده إذا 
كانت أمة فإنه ينفسخ النكاح بالشراء ولم تظهر العدة حى حل وطوّها بملك اليين ثم بالعتق تظهر غير أن هنا مجحب 
عليبا عدة أخرى لأنها أم ولد أعتقت وتدابحلت العدتان فيجب عليها الإحداد إلى أن تذهب عدة النكاح وهى 
حيضتان من وقتالشراء لأنها عدة النكاح ولا يح بعليها فما بى من الحيضة الأخرئ لأنها عدة أم ولد أعتقث» 
وكذا لو طلقها طلقة بائئة ثماشتراها ثم أعتقها ولا ولد منه أو لاولد لها منه فإنه يحب عليها العدة بالطلاق ثم تبطل 
ىحقه بالشراء حى يجوز له وطوها فإذا زال بالعتق تظهر حى يجب عليها مام العدة الآولى لآنه كان واجبا بالطلاق 
السابق » وما قاله زفرفاسد لأنه يستلزم إبطال المقصود من شرعهما وهوعدم اشتباه الأنساب » فإنه لو كان 
تزوجها قبل أن حيض ف العدة ثم طلقها من يومه حلت للأزواج من غير عدة من الطلاق » وف ذلك اشتباه 
النسب وفساد كبير . ولهما أن الوطء قبض وهى مقبوضة فى يده حقيقة بالوطأة الأولى » وبى أثر هذا القبض 
بقيام العدة إذ هی أثره › فإذا جدد النكاح والحال قيام قبضها ناب قبضہا القائم مقام استحداث قبض آخر فكان 
بمجرد العقد قابضا كالغاصب إذا اشترى المخصوب وهو ف يده بالغصب ناب ذلك القبض عن التسلم المستأنف 
ولا يفال وجب على هذا أن بعك الرجعة لأن الطلاق الصريح بعد الدخول يعقب الرجعة وهو منتف . لآنا تقول : 

نحن ماجعلنا النكاح الثانى اما امكاح اللو لمن كل وجا » بل ىحق تكميل المهر ووجوب استئناف 
العدة للاحتياط » فلا يلزم منه إقامته مقامه فى حق جميع الأحكام وإلاكان إقامة فى حق ترك الاحتياط لأن الاحتياط 
فى انقطاع الزجعة ؛ ألايرى أن صريح الطلاق بعد الحلوة لايثبها .ع أن اللحاوة قائمة مقام الدخول فى تكيل المهر 
ووجوب العدة ؛ فعلم بهذا أنه م يلز م من إقامة النكاح مقام الدحول فى ذينك الحكين إقامته مقامه وثبوت الرجعة 


أنه لم يظهر حالة التزوج الثانى لعدم اختلاط المياه » فإذا طلقها ثانيا بلا دخول صار النكاح الثانى كالمعدوم فيجب 
علبها [ کال العدة الأولى ر كا لو اشترى أم ولده ) أى منكوحته الى .ولدت منه ( ثم أعتقها ) فإنه يحب عليها 
ثلاث حيض : حيضتان من النكاح تجتنب فيهما ما جتنب من الخروج والعزين'» وحيضة من العتق لانجتنب فيا 
لأنه لما اشتراجا فسد النكاح ووجبت العدة ؛ ألا ترى أنه لايحوز أن يتزوّجها وإتمالم يظهر حكر العدة فى حقه لمانع 
.وهو ملك اليين » » فإذا زال المانع ظهر حكم العدة فى حقه أيضا فوجبت حقا للفساد ؛ وها يعتبران من الإعتاق 
أيضا ويلزمها الإحداد » وأما الثالثة فإنها تحب من العتق خاصة فلا يلزمها الإحداد ( وهما أنها مقبوضة فى يده 
حقيقة بالوطأة. الأولى وبى أثره ) أى واحال أنه بى أثره : أى أثر الوطء الأول ( وهو العدة فإذا جدد النكاح وهى 
مقبوضة ) بالدخول ف النكاح الأول ( ناب ذلك القبض ) الذى كان بالدخول ( مناب القبض ) أى الدخول 
ا فإذا طلقها صار كأنه طلقها بعد الدخول ف النكاح انی فيجب عليه مهر كامل وعلبها 


( قال المصنف كا ارا لم ل أقرل : أى زوجته الى هی أم ولده إذا كانت أمة فإنه ية ينفسخ النكاح بالثر اء و/ يظهر العدة حى 
حل وطزها بملك الهين » ثم بالعنق يظهر غير أن هنا يحب عليها عدة أخرى لأنها أم ولد أعتقت وتداخلت العدتان فيجب Ek‏ إلى أن 
E‏ اك وى اتن a Ei‏ 


لا 
فوضح ببذا أنه طلاق بعد الدخول . وقال زفر: لاعدة عليها أصلا لن الأولى قد سقطت بالتزوّج فلا تعود » 
والثانية ل تجب وجوابه ماقلنا . قال ( وإذا طلق الذى الذمية فلا عدة عليماوكذا إذا حرجت الحربية إلينا مسلمة + 
بصريح الطلاق » وهذه إحدى المسائل المبنية على هذا الأصل : وهو أن الدخول فالتكاح الأول دخول فالثانى 
أولا . وثانيها لو تزوجها نكاحا فاسدا ودخل بها ففرق بينهما ثم تزوّجها حيحا وهى ف العدة عن ذلك الفاسد ثم 
طلقها قبل الدخول يحب عليه مهر كامل وعليها عدة مستقبلة عندهما » ولو كان على القلب بأن تزوجها صميحا 
أولا ثم طلقها بعد الدخول ثم تزوجها فى العدة فاسدا لامجب عليه مهر ولا عليها استقبال العدة ويجب عليها تمام 
العدة الأولى بالاتفاق . والفرقلهما أنه لايتمكن من الوطء ف الفاسد فلا يجعل واطثا حكما لعدم الإمكان حقيقة 
ولهذا لامعل واطنا بالحلوة ف الفاسدحى لامجب عليها العدة بها ولا عليهالمهر . وثالئها لو دحل بها ف الصحة وطلقها 
بائنا ثم تزوجها فى المرض فعدتبها وطلقها بائنا قبل الدخول هل يكون فارا أم لا. ورابعها لو تزوجث بغي ركفو 
ودخل بها ففرق القاضى بينهما بطلب الولى ثم تزوّجها هذا الرجل فى العدة بمهر وفرق القاضى بينبما قبل أن يدخل 
بها كان عليه المهرالثانى كاملا وعدة مستقبلة عندهما استحسانا » وعند محمد نصف المهر الثانى وعليها إنمام العدة 
الأولى . وخخامسها تزوّجهاصغيرة ودخخل بها م طلقها بائنا ثم تزوّجها ف العدة فبلغت فاختارت نفسها قبل الدخول . 
وسادسها تزوجها صغيرة فدخل بها فبلغت فاخحتارت نفسها ثم تزوجها فى العدة ثم طلقها قبل الدخول . وسابعها 
تزوجها ودخل بها ثم ارتدت ثم أسلمت فتزوّجها ف العدة ثم ارتدت قبل الدخول بها . وثامنها تروجها ودخل با 
ثم طلقها بائنا ثم تزوّجها فى العدة ثم ارتدت قبل الدخول بها . وتاسعها تزوج أمة ودخل بها ثم أعتقت فاختارت 
نفسها ثم تزوجها فى العدة ثم طلقها قبل الدخول . وعاشرها تزوج أمة ودخخل بها ثم طلقها بائنا ثم تزوجها فى العدة 
فأعتقت فاحتارت نفسها قبل الدحول( قوله وإذا طلق الذمىالذمية ) أو مات عنها ( فلا عدة عليها ) فلوتزوجها 
مسلم أو ذم فى فور طلاقها جاز » وهذا إذاكانت لانجب فمعتقدهم » بحلاف ما إذا طلقها المسلم أو مات عنما 
فإن عليها العدة بالاتفاق لأنها حقه ومعتقده( قوله وكذا إذا حرجت الحربية إلينا مسلمة ) ليس بقيد بل المعتبر أن 
تصير بحيث لانمكن من العود إما بخروجها مسلمة أو ذمية أو مستأمنة ثم أسلمت أو صارت ذمية لاعدة عليها 
عدة مستقبلة . فإن قيل : لوكان الطلاق بعد النكاح الثانى كالطلاق بعد الدخول لكان صريحه معقبا للرجعة 
كالطلاق الصريح بعد الدخول » وليس كلاك فإن الطلاق بائن . أجيب بأنه ليس بطلاق بعد الدخول ؛ وإنما 
هو كالطلاق بعد الدخول والمشابه للشىء لايلزم أن يساويه من جميع الوجوه ؛ ألا ترى أنا الحلوة كالدخول فى 
حق تكميل المهر ووجوب كمال العدة لا فيا سواهما » حى لوطلقها بعد خحلوة كان الواقع بائنا وشبهه بالغاصب 
يشترى المغصوب وهو واضح . وقوله ( فوضح ببذا أنه طلاق بعد الدخول ) تشبيه لانحقيق بدليل قوله قبله ناب 
ذلك القبض عن القبض. المستحق » وقول زفر على ماذكره واضح. وقوله ( وجوابه ماقلنا) إشارة إلى قوله وإ كال 
العدة الأولى وإلى قوله وما أنها مقبوضة فى يده الخ ( وإذا طلق الذبى الذمية فلا عدة عليها وكذا إذا حرجت 
الحربية إلينا ) مرائمة على نية أن لاتعود إلى دار الحرب أبدا » يقال راغي فلان قومه إذا نابلهم وخرج علهم » ٠‏ 


ولايجب عليه خيها شىء من الحيضة الأخرى لأنها عدة آم الول أعتقت ( قوله تشبيه لاتحفيق بدليل قوله قبله الخ ) أقول : فى دلالته عل ماذكره 
تأمل » بل دلالته على أنه كذلك حکا إلا أن رر ید بالتشبيه هذا المعى . 1 
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فإن تروجت جاز إلا أن تكون حاملا » وهذا كله عند ألىحنيفة » وقإلا: عليها وعلى الذمية العدة) أما الذمية 

فالاختلاف فا نظير الاختلاف فى نكاحهم محارمهم ٠‏ وقد بيناه فى كتاب النكاح : وقول أنى حنيفة فها إذا 

كان معتقدم أنه لاعدة عليباء وأما المهاجرة فوجه قوهما أن الفرقة لو وقعت بسبب آخر وجبت العدة فكذا 

بسببالتباين » يخلاف ما إذا هاجر الرجل وتركها لعدم التبليغ. وله قوله تعالى ‏ لاجناح عليكم أن تتكحوهن ‏ 
ولان العدة حيث وجبت كان فیا حق بنى آدم والحربى ملحق بالحماد حی كان محلا للتملاك 


( فإن تروجت جاز إلا أن تكون حاملا ) وعنه لايطؤها الزوج حى يستبر مها بحيضة » وعنه لايتزوجها إلا بعد 
الاستبراء ( وقالا عليها ) أى ال حر بية الى خرجت مهاجرة العدة (وعلى الذمية العدة . أما الذمية فاالحلاف فيها نظير 
إلاختلاف فى نكاحهم محارمهم وقد ببناه فى النكاح ) أى الاختلافالمشبه وهو عين المتنازع فيه هنا وهو قوله 
فى باب نكاح أهلااشرك: وإذا تزوج الكافر بغير شود أو فى عدة كافر ؤذلك ف ديهم جائز إلى آلنحره ‏ أو المراد 
كلا من الاختلافين ( وأما المهاجرة فوجه قوهما أن الفرقة ) لمسلمة فى دار الإسلام ( لو وقعت بسبب آخر ) غير 
التباين فى دار الإسلام كالمطاوعة والموت والطلاق ( وجبت العدة فكذا بسبب التباين ) ونما قيدنا بالمسلءة ليتجه 
خصوص هذا الدليل عليه فهو دليل بخص الحارجة مسلمة. ولو لم يخص بها م تظهر الملازءة عليه لأنه قائل بعدم 

العدة عن طلاق الذى ذمية إذا كانوا يدينون ذلك ر قوله يلاما إذا هاجر اازوج ) مسلما أو ذميا أو مستأمنا 
ثم صار مسلما أو ذميا ( وتركها ) فإنه لاعدة عليها هناك إجماعا حى جاز له أن يتزوج أخنها أو أربعا سواها كا 
دحل دار الإسلام ( لعدم تبليغ الأحكام ) لا فى داز الحرب لا لآنها غير مخاطبة بالعدة لما قدمنا فى باب تكاح 
أهل الشرك أنها حق الآدى فتخاطب بها . وقوله ( وله قوله تعالی - ولا جناح عليكم أن تنکجوهن -) بعد قوله 
تعالى ‏ إذا جاء كي المؤمنات مهاجرات » والزيادة على النص لاتجوز بالظنى » وقوله تعالى ‏ يعر بصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء-ف المطلقات » فإلحاق التباين بالطلاق قياسا يقيده بما بعد العدة » ولا تجوز الزيادة بالقياس » هذا والكتابية 
تحت المسلم تعتد كالمسلمة > والحلوة الصحرحة فى النكاح الفاسد لانجب معها العدة عند الفرقة كنا لاحب معها 


والإسلام ليس بشرط . قال الإمام القرتاشى :إذا حرج أحد الزوجين إلينا مسلما أو ذميا أو مستأمنا ثم أسلم أو 
صار ذميا والآخرعلى حربه فقد زالتالزوجية » ثمإن كانت المرأةهى اللحارجةفلا عدة علهاء وإنما قيد المصنف 
قوله مسلمة بيانا لأحسن حالاتها ( فإن تزوجت جازعند ألىحنيفة . وقالا : عليبا وعلى الدمية العدة أما اللبمية 
فالاختلاف فيها نظير الاختلاف ف نكاحهم حار مھم )یع یکا أن نکاح المحارم فيا بينهم يح عنده إذا كانمعتقدهم 
ذلك حى لايتعرض لم كذلك الذميةالمطلقة لاعدةعليها من الكافر إذا كان معتقدهم ذلك (وقد بيناه ىكتاب النكاح ) 
يعنى فى باب نكاح أهل الشرك ( وأما المهاجرة فوجه قوهما أن الفرقة لووقعت بينهما بسبب آخر كالطلاق 
ووجبتالعدة فكذا بسبب التباين» بحلاف ماإذا هاجر الرجل وتركها ) فى دار الحرب( لعدم تبليغ أحكام الشرع: 
إياها وله قوله تعالى ‏ ولا جناح عليكم أن تنكحوهن ) نى اللحناح فى نكاح المهاجرات مطلقا فتقييده بما بعد 
انقضاء العدة زيادة علىالنص . وقوله(ولأن العدة حيث وجبت) دليلمعقول . وتقريره : العدة حيث وجبتكان 
فما حق العبد لأنها تحب صيانة للماء حارم ولهذا لاحب قبل الدخول ولا حق للحرفى لأنه ملحق بالحماد حىكان. 


(قوله وإنماقيد المسنف بقوله مسلمة.الخ ) أقول : إنما قيد بقولة مسلمة ليعلم أن حال غير ها بالطريق الأرل ( قال المصنف : إن الفرقة لو 
وقعت يسبب آحر وجيت المدة ) أقول + منوع عند أب حنيفة رحا الله . 


ہہ ۵ س 
إلا أن تكون حاملا لأن فى بطنبا ولدا ثابت النسب. وعن أىحنيفة أنه جوز نكاحها ولا يطرئها كالحبلى من 
الزنا والأول أصح . 


(فصل) 


المهر لأن التسلم لاجوز لها فلا تقام اللحلوة مقام الوطء > ولا إشكال فى وجوبها بالحلوة الصحيحة فى التكاح 
الصحيح . وأما اللحلوة الفاسدة ف النكاح الصحبح » فإن كان يمكن الوطءءع المانع كالحيض والإحرام ونحو ذلك 
تجب العدة وإنلم يحب كال المهر » وإن اعترفا بعدم الدحول لأنها حق الشرع والولد فلا يصدقان ىحق إيطال 
حق غير هما » وتقدمت هذه ی باب المهر وأن هذا قول القدورى ومن تبعه ؛ ومختار غيرهم وجوب العدة ف كل 
صور اللحاوة » وعدة المستحاضة كغيرها لأآنها ترد" إلى أيام عادتها » فإن نسيت عادتها اعتدت بثلاثة أشمر» وكذا 
الى لم تحض قط وحيث وجب الاعتداد بالأشبر . فإما أن يكون الطلاق أو اموت فى غرّة الشبر أو فى أثنائه . 
ففى الأول يعتبر ثلاثئة أشهر فى الطلاق أو أربعة فى الوفاة بالأهلة » وف الثانى قال أبو حنيفة : تعتبر الآيام تسعين 
فى الطلاق ومائة وعشرين ف الوفاة . وقال محمد : تعتد بقية الشبر بالأيام ثم تعتد شبرين بالأهلة وتكمل الشبر 
الأول من الشہر الثالث بالأيام . وعن ألى يوسف روايتان كالقولين آخرهما كقول محمد رجه الله . 
(فصل) 

لما ذكر نفس وجوب العدة وكيفية وجويبا أحذ يذكر مامحب فيا على المعتدات فإنه فى المرتبة الثانية من 
محلا للتملك . وقوله ( إلا أن تكونٍ حاملا ) جوز أن يكون استثناء من قوله؛ » والحرلى ملحق باللحماد معنى لأن 
معناه والحرنى لاحق له ( إلا أن تکون امرأته حاملا لن فى بطنها ولدا ثابت النسب ) والحمل الثابت النسب يكون 
أمنع من احتماله ؛ ألا ترى أن أم الولد إذا كانت حاملا لايزوجها مولاها » وإذا كانتحائلا جاز له ذلك » وهلا 
٠‏ لأن الولد إذا كان ثابت السب كان الفراش قائما > فنكاحها يستلزم ابم بين الفراشين » ولاكذلك إذالم يكن . 
ولقائل أن يقول : قوله تعالى ‏ ولا جناح عليكم أن تنکحو هن - مطلق لا:فصل بين الحامل والحائل : فتقبيده بالحائل 
زيادة على النص فلا يجوز كما قم بالنسبة إلى العدة . واللحواب أن قوله صلى الله عليه وسلم « من كان بؤمن بالله 
واليوم الآحر فلا يسقين ماءه زرع غيره » مشبور ثلقته الأمة بالقبول فيجوز به الزيادة » بحلاف العدة فإنه ليس 
فيها مثله . وروی الحسن عن أنى حنبفة أنها إن تزوجت صح نكاحها ولا يطوؤها كا حبلى من الزنا » والأول وهو 
أن لايجوز نكاح المهاجرة الحامل أصح لثبوت نسب الولد » بحلاف الحبلى من الزنا لأنه لانسب له . .. 

( فصل ) 

لما ذكر نفس وجوب العدة وكيفية الوجوب وعلى من تجب وعلى من لانجب ذكر فى هذا الفصل مايجب 
( قوله أمنع من احتماه) أقول :فلا يلزم من منع الحمل منع الاحتال ( قوله و ابلواب أن قوله صل أقه عليه وسلم : من كان یمن باله الخ ) أقول: 
فيه بحث » والأصوب النشبث بقوله تعالى ‏ وأولات الأحال. الآية» فإن المراد أو لات الأحال عند الفرقة ولافرقة ىالزنا » ثم الحديث لايدل 
عل نی النکاح بل يدل عل ننى الوطء ( قوله والأول وهو أن لايجوز نكاح المهاجرة الحامل أصح الخ ) أقول : قد تقدم فى فصل الحرمات من 
كعاب التكاح أن امتناع النكاح فى ثايت النسب لمق صاحب الماء ولاحرمة لحري فيلبفى أن يجوز . ش 


( فصل ) وعلى المبتؤئة 


1 فالا سد 

قال ( وعلى المبتوتة والمتوقعنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة الحداد ) أما المتوى عنها زوجها فلقوله عليه 
الصلاة والسلام « لاحل لامرأة تومن بالله واليوم الآنحر أن نحد” على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة 
أشهر وعشرا » 
أصل وجوبما ( قوله وعلى البتوته ) يعنى وبحب بسبب التزوّج على البتوتة وأصله البتوت طلاقها » ترك ذلك للعلم 
به لكثرة الاستعمال وهى الختلعة والمطلقة ثلاثا أو واحدة بائنة ابتداء » ولا نعلم حلافا عدم وجوبه على الزوجة 
بسبب غير الزوج من الأقارب وهل باح ؟ قال محمد ف النوادر : لاحل الإحداد لمن مات أبوها أو أمها أو ابنها أو 
أخوها وإنما هوف الزوج خاصة » قي لأراد بذلكفها زاد على الثلاث لما فى الحديث من إباحته للمسلمات علىغير 
أزواجهن ثلاثة أيام » والتقييد بالمبتوتات يفيد ننىوجوبه على الرجعية » وينبغى أنها لوأرادت أن تحدعلى قرابة 
ثلاثة أيام ولا زوج له أن بمنعها » لأن الزينة حقه حى كان له أن يضربها على تركها إذا امتنعت وهو يريدها » 
وهذا الإحداد مباح لها لاواجب عليها وبه يفوت حقه ( قوله فلقوله صلى الله عليه وسلم الخ ) فى الصحيحين من 
حديث زينب بنت ألى سلمة قالت : توف حم لأم حبيبة فدعت بصفرة فسحته بذراعيها وقالت : إنما أصام هذا 
لأأىسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لاحل لامرأة تومن بالله واليومالآخرأن نحد” على ميت فوق ثلاث 
إلا على زوج أربعة أشبر وعشرا؛ وا لحم القريب . وقد روى بلفظ آحر ووقع فيه مفسرا هكذا : لما توف أبوها 
أبو سفيان . وى لفظ البخارى فيه « فوق ثلاثة أيام » ولا يحنى أنه لادليل فيه على إيحاب الإحداد لأن حاصله 
استثناؤه' من نى الحل فيفيد ثبوت الحل ولاكلام فيه . وما قيل من أن نى حل الإحداد نى الإحداد فاستثنارتم " 
استثناء من نفيه وهو إثباته فيصير حاصله لا إحداد إلا من زوج فإنها حد » وذلك يقتضئ الوجوب لأن الإخبار 


على المعتدات أن يفعلنه وما لاحب » يقال بت طلاق المرأة وأبته والمبتوتة المرأةوأصلها المبتوت طلاقها » والمراد 
با مبتو تة من انقطع عنها حق الرجعة وهى تقج على ثلاث » وهى الختلعة والمطلقة ثلاثا والمطلقة بتطليقة بائئة ( وعلى ٠‏ 
المبتوتة والمتوف عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة الحداد ) وهو ترك زينتها وخضابها بعد وفاة زوجها . وأصل 
الحد المنع » يقال أحدت الرأة إحدادا فهى عد ة منعت نفسما » وحدت تحد حدادا ( أما المتوق عنها زوجها 
فلقوله صلى الله عليه وسلم « لاحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخرأن نحد” على ميت فوقثلاثة أيام إلا على زوجها 
أربعة أشبر وعشرا » ) وف وجه الاستدلال به إشكال لأن مقتضاه إحلال الإحداد المتوق عنما زوجها لكون 
الاستثناء من التحريم والاستثناء من التحريم إحلال » وليس الكلام فيه وإنما هو فى الإيجاب . وقال ف النهاية : 
يمكن أنيقالقو له صل الله عليه وسلمه لاحل » نى لإحلالالإحداد ونى إحلال الإحداد نى الإحداد نفسه فحينئذ 
كان ف المستثنى إثبات الإحداد لامحالة . وكان تقرير الحديث :لاحد المرأة علىميت فوقثلاثة أيام إلا المتوف عنيا 
زوجها فإنها تحد أربعة أشبر وعشرا فكان هذا حينئذ إخبار بإحداد المتوفىعنها زوجها فكانواجبا لأنإخبارالشارع 
آ كد من الأمروهذا أنسب ماوجدت فالشروح .فإن قيل : الإحداد هوالتأسف على فوت النعم وذاك مذموم 


' (قوله وخيضايا بعد وفاة زوبها) أقول : الأولى أن يقال بعد فراق زوجها ليعم المبتوتة ( قوله وقال فى الهاية.: كن أن يقال » 
إلى قوله : وهذا أنسب ماوجدت فى الشر وح ( أقول : إن أراد اتحاد افيين ظاهر أنه ليس كذلك ء وإن أراد الاستلزام فمل تقدير تسليمه 
لاضرو رة وجعل الاستثثاء من اللازم » ثم أقول : لو صح ماذكرء لاطرد فى أمثاله و ليس كلك ( قوله فإن قيل الإحداد هوالتأسن مل فوت 
الم وهو منموم الخ ) أقول : ولك أن تقول الماموم هو التأسف عل فوت النعم الدتيوية الحضة ونعمة التكاح ليست كلك فإنها من أسباب 
النجاة فى المعاد و الدنيا . : 


۷ 
وأما المبتوتة فُذهبنا . وقال الشافعى : لاحداد عليها لأنه 


يفيده على ماعرف » ومن أن نى حل الإحداد إيجاب الزينة فاستشناؤه استثناء من الإيجاب فيكون إيجابا » لأن 
الأصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه غير لازم ٠‏ إذ يمنم كون نى حل الشىء الحسى نى له عن 
الوجوب لغة أو شرعا ليتضمن الاستثناء الإخبار بوجوده بلننى له عن الحل . ولو سلم فوجود الشىء فى الشرع 
لايستلز م الوجوب لتحققه بالإباحة والندب ولا وجوب . وأيضا استثناء الإحداد من إيجاب الزينة حاصله نى 
وجوب الزينة وهو معنى حل الإحداد » واتحاد اهنس حاصل مع هذا » فإن المستثنى والمستشى منه الإحداد . ولا 
يتوقف انحاد االحنس على صفة الوجود فيهما فهو كالأول» فلذا قال ظهير الدين : وما فاهوا به بما فيه ثلج الفئاد. 
وعن هذا ذهب الشعبى والحسن البصرى إلى أنه لامجب ولكن يحل . ويدل عليه ما حر جه أبو داود بى مراسيله 
عن عمرو بن شعيب و أنرسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للمرأة أن نحد على ز وجها حى تنقضى عدا » وعلى 
من سواه ثلاثة أيام » . والحق أن الاستدلال بنحوحديثحفصة فى صميح مسا أنه صلل الله عليه و قال م لاحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الاح رأن نحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها فإنها تحد عليه أربعة أشمروعشرا ؛ 
فإن فيه تصريحا بالإخبار » ويكون الحديث المذكور امصئف محكوما بإرادة الإخبار بوجود فعلها منه بطريق 
الحمل لظهور إرادته ف حديث آخر » ولم مخف أن الإخبار الموجب للوجوب الإخبار بصدور الفعل بالنسبة إلى 
المكلف لابالنسبة إلى ثبوته شرعا هثلا إذ قال الحداد تفعله المرأة أفاد الوجوب لا إذا قال الحاداد ثابت شرعا فإنه 
أع . ومن الأدلة فيه حديث أم عطية فى الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال « لامحد” امرأة على مرت فوق 
ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ‏ ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب . ولا تكتحل ولا تمس عليبا إلا 
إذا ظهرت نبذة من قسط أوأظفار فصرح بالنبى فى تفصيل معنى ترك الإحداد » والنبذة بضم النون الثى ء 
اليسير» والقسط والأظفار نوعان من البخو ر» رخص فيه ف الغسل من الحيض ف تطيبب امحل وإزالة كراهته .ووحدبث 
أم سلمة فى الصحيحين أيضا قالت « جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يارسول الله إن 
ابنی توفى عنہا زوجها وقد اشتكت عينها أفنکحلها بضم ال حاء ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لامرتين 
أو ثلاثا > كل ذلك يقول لا 4 9 قال : إنما هى أر بعة أشبر وعشر: وقد كانت إحداكن ق الجحاهلية ترى 
بالبعرة على رأس الحول» قالت زينب: كانت المأة إذا توفىعنها زوجها دحلتحفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس 
طيبا ولا شیا حى نمر بها سنة » ثم توك بدابة حار أو شاة أو طاثر فتفتض به فقلما تفتض بشى ء إلامات » ثم 
مخرج فتعطى بعرة فترى بها » ثم تراجع بعد ماشاءت من طيب أو غيره . الحفش بكسر الحاء المهملة ثم فاء ثم 
شين معجمة : البيت الصغير قريب السقف حقير وتفتض بفاء ثم تاء مثناة من فوق مفتوتحة فيل : أى تكسر 
ماهى فيه من العدة بطائ رأو نحوه تمسح به قبلها وتنبده » فلا يكاد يعيش ماتفتض به» فهومن فض الله فاه ولا فض 
الله فاك . وقيل الافتضاض الإنقاء بالغسل ليصير كالفضة فهو منه » والأول أحسن ( قوله وقال الشافعى رحمه الله 
لا إحداد عليها ) أى على المبتوتة لأنه لإظهار التأسف وهو ف الموت لصبره على صحبتها إلى الموت » بخلاف ابتدائه 


قال الله تعالى ‏ لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفردوا با تاک - فكيف صار واجبا بالحبر معارضا الكتاب ؟ 
أجيب بأن المراد بما فى الكتاب فرح خاص وأسى حاص وهو الفرح والأسى ٠م‏ الصياح هكذا روى عن ابن مسعود 
( وآما ) وجوب الإحداد على ( المبتوتة فلهينا . وقال الشافعى : لاحداد عليما لأنه ” > 

( 4 - ف القدير حش - ) ) 


3-7 
وجب إظهار التأسف على فوت زوج وفى بعدها إلى ماته وقد أوحشها بالإبانة فلا تأسف بفوته . ولنا ما روى 
أن النى صلى الله عليه وسلم بى المعتدة أن تختضب بالحناء . وقال « الحناء طيب » ولأنه يحب إظهارا لاتأسف 
لطلاقها ثلاثا فإنه موحشما وخلعه لبا راغبة فيه لمان سوثالها . قلنا : فى محل الئزاع نص.» وهو ماروى عنه صلى 
الله عليه وسلم أنه نى المعتدة أن تختضب بالحناء وقال : الحناء طيب » ذكره السروجى حديثا واحدا وعزاه 
للنسائى هكذا » ولفظه : ونهى المعتدة عن الكحل والدهن واللحضاب بالحناء وقال الحناء طيب » والله أعلم به . 
ويحوز كونه فى بعض كتبه . وأما جعله حديئين حديث « الحناء طيب » المتقدم » وحديث ألى داود عن أم حكم 
بنت أسيد عن أمها عن «ولاة لها عن أم سلمة قالت « قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وعدت من وفاة 
ألى سلمة : لاتمتشطى بالطيب ولا بالحناء فإنه حضاب » قلت : فبأى شىء أمتشط يارسول الله ؟ قال : بالسدر 
تغلفين به رأسك » فج الطعن فى إسناده لايفيد اللفصود فإنه فى معتدة عن وفاة . ولو سلم ثبت المطاوب بالقياس 
على عدة المتوق عنما يجام إظهار التأسف على فوات نعمة النكاح » وبتقدير تسلم أن ماعينه الشافعى مناسب 
معتبر فى محل النص وهو الحو عنها زوجها لكنه ليس هو المناسب المعتبر على الحصر بل فاحل أيضا إظهار 
التأسف على فوات نعمة النكاح الى هى من أسباب النجاة ف المعاد والدنيا فإنه ضابط للحكة المقصودة لفوات 
الزوج : وكون الزينة والطيب من مهيجات شروة الجماع وهى ممنوعة عن النكاح شرعا فى هله المدة فتمتنع 
دواعيه دفعا لما يدافع عن أداء الواجب ٠‏ وقد ذكر المصنف هذا المعنى أيضا عند قوله وفيه وجهان إلى آخره » . 
لكن ظاهره أنه ذ كر على أنه علة أأخرى » والتحقيق أنه حكمة لأن المنضبط فوات ماتأناه » يلاف ماهو دواعيه » 
وکل من الأمزين يستقل بالحكم . فإذا وجد فى محل ثبت معه ذلاك الحكم » فنى المبتوتة إن فقد التأسف على الزوج 
فالآتور وهو إظهار التأسف على فوات نعمة النكاح موجود » ولو ثم ماذكر من إظهار التأسف مطلقا ليس علة 
لأنه منوع منه بقوله تعالى ‏ لكيلا تأسوا على مافاتكم ولا تفرحوا بما 5 تاكم ‏ فلا يكون الإحداد ف المتوق عنها 
منوط به لزمكون وجوبه تبعا للعدة بالنص أو معلولا بالآخرفقط » لكن منم بأن المراد بقوله تعالى ‏ لكيلا تأسوا - 


وجب إظهارا اتأسف علىفوت زوج وف بعهدها إلى مانه . وهذا قد أوحشها بالإبانة فلا تأسف علىفوته . ولنا 
ماروى وأن النى صل الله عليه وسلم نبى المعتدة أن تختضب بالحناء وقال : الحناء طيب 6) روته أمسلمة» ولم 
يفصل بين معتدة الوفاة وغيرها وف معناه ما روى الطحاوى فى شرح الآثار بإسناده إلىحماد عن إبراهم النخعى قال : 
المطلقة والتلعه والمتوق عنها ز وجها والملاعتة لايختضبن ولايتطيين ولا يلإسن ثوبامصبوغا ولا يحخرجن من بيومن. 
وإبراهم أدرك عصر الصحابة وزاحمهم ف الفتوى. فيجوز تقليده . وقوله ( ولأنه وجب ) دليل معقول » ويجوز 
أن يكون بيانا لإلحاق المبتوتة بالمتونى عنها زوجها.بطريق الدلالة » وتقريره أن النص ورد فى وجوب الإحداد 
على المتوق عنما زوجها بلا حلاف » ومناط حككه إظهار التأسف على فوت نعمة النكاح الذى هو سبب لصونها 
( قوله وم يفصل بين معتدة الوفاة وغيرها ) أقول : فيقتضى أن بحب المداد على المطلقة الرجعية فى الغدة . والحواب أن كونها معتدة متردد 
غير متبين مادامت ف المدة » فإذا القت ول بر اجعها ظهر أن المبطل عمل مله من وقت وجوده والمدة عدة كا تقدم فلم تكن معتدة عل الكال 
( قوله ويجوز أن يكون بيانا لإلحاق المبعوتة بالمتوى عا زوجها بطريق الدلالة ) أقول : فيه بحث ( قوله ومناط حكة إظهار التأسف على 
فرت نعمة التكاح الخ ) أقول : ظاهر قوله صل الله عليه وسلم إلا عل زوجها يدل على أنه لفوات الزوج فليتأمل . 
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على فوت نعمة النكاح الذىهو سبب لصولا وكفاية مونباء والإبانة أقمام لها من الموت حى كان ها أن تغساه 
ميتا قبل الإبانة لابعدها (والحداد) ويقال الإحداد وهما لغتان(أن تر ك الطيب والزينة والكحل والدهن المطيب 
وغير المطيب إلا من عذر » وف اللحادع الصغير إلا من وجع ) والمعنى فيه وجهان : أحدهما ماذكرناه من إظهار 
التأسف . والثانى أن هذه الأشياء دواعى الرغبة فيبا وهى ممنوعة عن النكاح فتجتنبها كى لانصير ذريعة إلى 
الوقوع ف الحرم » وقد صح أن الى عليه الضلاة والسلام م يأذن للمعتدة ف الاكتحال . والدهنلايعرى عن 
نوع طيب وفيه زينة الشعر » وهذا يمام الحرم عنه قال : إلا من عذر لأن فيه ضرورة › والمراد الدواء 


الآية » الأسى مع .الصياح والفرح مع الصياح » نقل عن ابن مسعود موقوفا ومرفوعا ( قوله والحداد ويقال 
الإحداد ) فن الأول يقال حدات الرأة تحد” من باب نصر ومن باب ضرب أيضا حداد فهى حاد » ومن الثانى 
يقال أحدت نحد إحدادا فهى محد ( قوله أن تترك الطيب ) ولا تحضر عمله ولا تنجر فيه وإنلم يكن ها كسب إلا 
فيه ( قوله وقد صح أن النى صلی الله عليه وسلم ) تقدم ( قوله والدهن لابعرى عن نوع طيب ) إما فى ذاته أو فى 
المدهن به لما فيه من طيب نفسه به وزينته » وقد وقع للزيلعى مرج الأحاديث هنا وهم » وذاك أنه جعل لفظة 
الدهن عطفا على الاكتحال فقال عن المصنف أنه صلى الله عليه وسلم لم يأذن للمعتدة فى الاكتحال والدهن ؛ 
فخرج حديث منعه الاكتحال ثم قال : وأما الددن فقریب وهو سه . فإن الدهن مبتدأ خبره قوله لابعرى عن نوع 
طيب فألحقه إلحاقا ( قوله قال : إلا من عذر ) لأن فيه ضرورة هذا مذهب جمهور الأثمة » وذهبت الظاهرية إلى 
وكفاية ونا » والإبانة أقطع لما من الموت حى كان ذا أن تغسله ميتا قبل الإبانة لابعدها فكان إلحاق المتونة 
بالمتوفى عنها زوجها كلحاق ضرب الوالدين بالتأفيف . فإن قيل : إن تم هذا فى المطلقة لم يم فى امختلعة لأنها قد 
افتدت نفسها برضاها لطلب احلاص منه . فكيف تتأسف ؟ فالحواب أن الأحكام إنما تعتبر بالموضوعات الأصاية 
وفوات نعمة التكاح ما يوجب التأسف بوضعه فلا معتبر بصورة نقض صدرت من ناقصات العقل والدين . 
. لايقال : لوكان الحداد لما ذكرتم لوجب على الأزواج أيضا لأن نعمة النكاح مشتركة بينهما . لأنا نقول : 
النص لم يرد إلا فى الزوجات » والأزواج ليسوا فى معناهن لكونهم أدنى منهن فى نعمة النكاح لما فيه من صيانمن 
لأنبن لم على وضم ودرور النفقة عليين لكونبن ضعائف عن التكسب عواجز عن التقلب ولا كلك الأزواج . 
وقوله (والحداد ويقال الإحداد) تعريف لاحداد » وكان موضعه أول الكلام › وأنى بالحامع الصغير لآن 
لفظه يحالف لفظ القدورى:» وف الوجع إشارة إلى أن العدر هو النداوى لا الزينة . وقوله ( والمعنى فيه ) أى 
فى إيحاب ترك الطيب والزينة وجهان : أخدهما ماذكرناه من إظهار التأسف . والثانى أن هذه الأشياء دواعى 
الرغبة فيها لأن المرأة إن كانت متزينة متطيبة تزيد رغبة الرجل فيها ( وهى ممنوعة عن النكاح ) مادامت فى عدة 
الوفاة أو الطلاق ( فتجتابها كى لانصير ذريعة ) أى وسيلة ( إلى الوقوع ف الحرم ) وهو النكاح ( وقد صح أن 
النى صل الله عليه وسار لم يأذن للمعتدة فى الا كتحال ) روى عن أم سلمة رضى الله عنها أنها قالت و جاءت امرأة 
[لمرسول الله صلى الله عليه وسلموقالت : إن زوج ابنى توف وقد اشتكتعينها أفنكحلها ؟ ققالرينول الله صلى 
الله عليه وسلم لاء مرتين أو ثلاث » وقوله(وامراد والدواء) يعنى ينبغى أن يكون مرادها بالاستعمال الدواء لا الرینة 


( قوله. روي عن آم سلبة رى أهم هنبا ».إل قوله. : فقال صل الله عليه وسلم : لامرتين أو لاثا ) أقول : فإن فيل : مقتضى. الحديث أن 
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لاالزينة . ولواعتادت الدعن فخافت وجعا » فإ ن كان ذلك أمرا ظاهرا يباح ها لآن الغالب كالوائع . وكذا لبس 
الحرير إذا احتاجت إليه لعذر لا بأس به ( ولا ختضب بال ناء ) لما روينا (ولا تلبس ثوبا مصبوغا بعصفر ولا 
بزعفران ) لأنه يفو ح منه رانحة الطيب. قال ( ولاحداد على كافرة ) لآنما غير مخاطبة يحقوق الشرع ( ولاعل 


أنها لاتكتحل ولو من وجح وعذر لما تقدم من الحديث الصحيح حديث نهى نميا موكدا عن الكجل الى اشتكت 
عينها » وابلحمهور حماوه على أنه لم يتحقق الحوف على عينها » وكذا قال المصنف » فإن كان ذلك أمرا ظاهرا يباح 
لها ذلك بشهادة الكتاب والسنة على ذلك من حيث العدومات » وقد جاء فىحديث أم حكم بنت أسيد عن أمها 
أن زوجها توق وكانت تشتكى عينها فتكتحل بكحل الحلاء فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل 
الحلاء فقالت لاتكتحل منه إلا من أمر لابد منهيشتدعليك فتكتحلى بالليل وتمسحيه بالنهار ثم قالت : عند ذلك ودخل 
على رسول الله صلی الله عليه وسلم حينتوفى أبو سلمة وقد جعلت على" صبرا » فقال : ماهذا يا أم سلمة ؟ فقلت :إنما 
هی صبر يارسول الله ؟ فقال : إنه يشب الوجه فلا مجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار » ولا تمتشطى بالطب ولا 
بالحناء فإنه خضاب » الحديث رواه أحمد وغيره . لكن أمها مجهولة » وتمتشط بأسنان المشط الواسعة لا الضيقة 
ذكره فى المبسوط » وأطلقه الآمة الثلاثة » وقد ورد فى الحديث مطلقا » وكونه بالضيقة يحصل معنى الزينة وهى 
ممنوعة منها » وبالواسعة يحصل دذع الضرر ممنوع بل قد حتاج لإخراج هوام إلى الضيقة . نعم كل ما أرادت به 
معنى الزينة لم يحل . وأجمعوا على منع الأدهان المطيبة » واختلفوا فى غير المطيبة كالزيت والشيرج البحتين وااسمن 
فنعناه تحن والشافعى إلا لضرورة لحصول الزينة به » وأجازه الإمامان والظاهرية ( قوله لعذر ) كالحكة والقمل 
والمرض » وقال مالك : يباح لها الحرير الأسود والحلى” ؛ والمعنى المعقول من النص فى ماع المصبوغ ينفيه + وقد 
صرح بام الحلى فى الحديث على ماسند کره » ولم یستان من المصبوغ فى الحديث السابق إلا العصب فشمل منم 
الأسود ( قوله لأنه يفوح الخ ) يفيد أنه إذا كان خلقا لا راحة له يوز . وف الكافى قال : إذا لم يكن لها ثوب 
إلا المصبوغ فإنه لا بأس به لضرورة سر العورة لكن لاتقصد ازينة » ويأبغى تقيبده بقدر ماتستحدثثثوبا غيره 
إما ببيعه والاستخلاف بشمنه أو من مالا إن كان لها . وروی مالاك وأبوداود والاسائى عن أم ساءة قالت : قال 
انى صلى الله عليه وسلم « لاتلبس المتوق عنما زوجها المعصفر هن الثياب ولا الممشقة ولا الحلى” » ولا ختضب 
ولا تكتحل » هذا لفظ ألى داود . والمشق المغرة » ولا تلبس العصب عندنا . وأجاز الشافعى رقيقه وغليظه » 
ومنع مالك رقيقه دون غليظه . واختلف الخحنابلة فيه وق تفسيره » فى الصحاح : العصب ضرب هن برود الین 
ينسج أبيض ثم يصبغ بعد ذلك » وف المغنى.: الصحيح أنه نبت يصبغ به الثياب » وفسرت ف الحديث بأمها ثياب من 
الين فيما بياض وسواد؛ ويباح لها لبس الأسود عند الآثمة الأربعة » وجعله الظاهرية كالأحمر والأخضر( قوله ولا 
حداد على كافرة ) لاحداد عندنا على كافرة ولا صغيرة ولا مجنونة » خلافا للشافعى ومالك لأنه يجب لموت الزوج 
وقوله (لما روينا إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلى « الحناء طيب » . قال ( ولا حداد على كافرة) هذابيان من 
لايجب عليما الحداد وهن مس الكافرةوالصغيرة وأم الولد والمعتدة عن نكاح فاسد والمطلقة الرجعية . ولم يذ كرها 
فى هذا الموضع لكو نما معلومة ما تقدم » أما الكافرة وهى الكتابية فلأنها غير مخاطبة بحقوق الشرع والحداد من 
لاتجوز بعلر كما هوملهب الظاهرية لا بجوزون الاكتسال ولو من وجع للحديث.قلنا : الحمهور حلره على أنه م يتحقق ا حوف على عينها . قال 
الكمال الدميرى فى شرح مهاج النووى :زاد عبد الحق فيه أنها قالت : پار سول انه إفىأخشى أن تفقأ عينها » قال : وإن انفقأت اه . فهذا يدل على 
ماذهب إليهالظاهرية إلا أنيقال بعدم صمته و فيه تأمل (قال المصنف : و لاحداد عل كافرة) أقول : قال أبن الحمام : و لاحداد عندناعل كافرقو لاصغيرة. . 
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صغيرة ) لأن الحطاب موضوع عنما ( وعلى الأمة الإحداد ) لأنها مخاطبة بحقوق الله تعالى فيا ليس فيه إبطال حق 
المولى » بخلاف المج من الحروج لأن فيه إبطال حقه وحق العبد مقدم لحاجته . 


فيع النساء كالعدة . قلنا : يحب الحداد عند موت الزوج حقا من حقوق الشرع » وهذا لو أهرها الزوج يتركه 
لاوز لها تركه فلا يخاطب هولاء به » ولذا شرط الإيمان فيه حيث قال صلى الله عليه وسلم « لاحل لامرأة تومن 
بالله واليوم الآخر » الحديث . قولحم كما نعم العدة عليون . قلنا : العدة قد تقال على كف النفس عن الحرمات 
الخاصة وعلى نفس الحرمات وعلى مضى المدة على ما أسلفناه بتحقيقه » والعدة اللازمة لمن بكل من المفهومين 
الآخرين على معنى أن عند البينونة بالموت والطلاق يثبت شرعا عدم صعة نكاحهن إلى انقضاء مدة معينة » فإذا 
باشره ول" الصغيرة والمجنونة قبلها لايصح شرعا » ولا خطاب للعباد فيه تكلينى بل هو من ربط المسببات بالأسباب » 
بخلاف منعها عن اللبس وااطيب فإنه فعلها الحسبى محكوم بحرهته فلا بد فيه من خطاب التكليف ‏ بخلاف الأول 
فإنه محكوم بعدم صمت ولا يتوقف على خخطاب التكليف . فاو اكتحلن أو ليسن المزعفر أو احتضبن لابأئمن لعدم 
التكليف به . نعم قد ثبت على الكافرة ف العدة خطاب عدم النزوج لحق الروج + فإن فى العدة بهذا المعنى جهتين 
( قوله وعلى الأمة الحداد ) يعنى إذاكانت منكوحة ف الوفاة والطلاق البائن » وكذا المدبرة وأم الولد والمكاتبة 
والمستسعاة لثبوت العلة الموجبة لأنبا مخاطبة محقوقه تعالى فما ليس فيه إبطال <ق المولى . وليس ف الإحداد فوات 
حقه فى الاستخدام » بحلاف المع من الحروج فإنه لو لزمها فى العدة ثبت ذلك ٠‏ فقلنا: لاتمنع من الحروج فى 
عدتها کی لايفوت حقه فى استخدامها » وحق العبد مقدم على حق الشرع بإذنه لفناه . قال تعالى إلا مااضطر رتم 
إليه ‏ فإن قيل : لو وجب الحداد لعلة فوات نعمة النكاح لوجب بعد شراء المتكوحة . فالحواب أا م تفت لقيام 
الحل والكفاية . غاية الأمر أنه ثبت على وجه أحط من الحل الثابت بالعقد باعتبار ثبوت الأسب يلا دعوة ف العقد 
لاف الملك ٠‏ ولا أثر هذا القدرمن الأحطية فإن نعمة النكاح ليس فواتمها مؤثرا باعتبار ذلك القدر من الحصو صية 
بل باعتبار فوات مافيها من أنها سبب لصونما وكفاية مثونها » وهذا القدر لم يفت فلا موجب احداد ؛ وبمذا 
التقرير يندفع إشكال أنه لاينوب الأدنى وهوهذا الحلعن الأعلى والتفصىعنه بالزام وجوب الحداد علىالزوجة 
المشتراة » إلا أنه لم يظهر لكو نما حلالا حى لو أعتقها ظهر فإنه دعوى بلا دليل عليها بل دليل نفيها أنه وجوب 


حقوقه » أشار إلى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام دلايحل” لامرأة تومن بالله واليوم الآخر » وأما الصغيرة فلأن 
اللحطاب ٠وضوع‏ عنما » وذكر الأمة فى أثنائها استطرادا وهو ظاهرء وأءا آم الولد والمعتدة عن نكاح فاسد فلأن 
كل واحدة منهما ما فانها نعمة النكانح لتظهر التأسف » والأصل دو الإباحة فى الزينة لاسا فى الأساء » قال الله 


ولا مجنونة » خلافا الشافمى و مالك رهما الله لأنه يحب يموت الزوج فيم النساءكالعدة . قلنا : يجب المداد عند فقد الزوج حقا من حقوق 
الشرع › وهذا لو أمرها الزوج بتركه لاجو زءلها تركه ولا حاطب هؤلاء به » ولهدا شرط الإيمان فيه حيث قال صل اق عليه وسام « لايحل 
لامرأة تتؤمنباقه واليوم الآحر» الحديث . قولم كا تمم المدة عليين . قلنا العدة : قد تقال على كف النفس عن الحرمات الخاصة وعلى نفس الحرمات 
وعلى مغى المدة كما أسلفناه بتحقيقه »> والعدة اللازمة لمن بكل من المفهومين الآخرين عل معى أن عند البينونة بالموت والطلاق يثبت شر عا 
عدم همة نكاحهن إلى القضاء مدة معيئة » فإذا باشره ول ألصغيرة والمحنونة قبلها لايصح شرعا ولاخطاب الماد فيه تكليق بل هو من ربط 
المسببات بالأسباب » لاف منعها عن االبس و الطيب فإنه فعلها الحسى محكوم بحرمته فلايد فيه من خطاب التكليف » بخلاف الأول فإلممحكوم 
بعدم مته و لايتوقئف على طاب التكليف » فلو اكتحلن أو لبسن المزعفر أو اختضبن لايأئمن لعدم التكليف به . نمم قد يعبت عل الكافرة 
فى العدة خطاب عدم التزوج لتق الزوج فإن فى المدة بهذا المعى جهئين أه . فى قوله فلابد فيه من خطاب التكليض بحث لأنه | لاحوز أن يكون 
للأولياء . 1 ١‏ 
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قال (و ليس ىءدة أمالولد ولا ىعدة النكاح الفاسد إحداد) لابا مافامها نعمة النكاح لتظهر التأسف والإباحة أصل 
( ولاينبغى أن تخطب العندة ولابأس بالتعريض ف الحطبة) لقوله تعالى ‏ ولا جناح عليكم فيا عرضم به من خطبة 
النساء ‏ إلى أن قال ولكن لاتواعدوهن سرًا إلا أن تقولوا قولا معروفا ‏ وقال عليه الصلاة وااسلام « السرّ 
التكاح » وقال ابن عباس رضیالتہ عنهما : التعريض أن يقول إنى أريد أن أتزوّج . وعن سعيد بن جبير رضى 
الله عنه فى القول المعروف : إنى فيك لراغب وإنی أريد أن نجترم 


لافائدة فيه لأن لها الزبنة والتطيب بعد شرائها والوجوب يستتيم الفائدة ( قولة وليس فى عدة أم الولد من وفاة 
سيدها أو إعتاقها حداد) وكذا الموطوءة بشبهة والمتكوحة فاسدا لأمبن ما فامبن نعمة النكاح ( والأصل الإباحة ) 
أى إباحة الزينة ٠‏ وهذا لآن بالإعتاق يزول الرق الذى هو أثر الكفر فهو موخ م السرور لا الأسف ؛ والتكاح 
الفاسد والموطوءة بشببة ظاهر . وأورد عليه أنه فوات علة معينة » وقدم المصنف للإحداد علة أخرى وهو كون 
هذه الأشياء دواعى الرغبة وكل مهما يستقل وهذه موجودة هنا فينبغى أن يجب الحداد . وأجيب بأن كونمما 
ممنوعتين عن النكاح حكم وجوب الحداد لاعلته »بل علته فوات نعمة النكاح وهو يدور معها وجودا وعدما » . 
كذا قيل وهو بالضعيف جدير . وفالهاية : تلك حكة لاعلة لما ذكرنا من دوران وجوب الإحداد بفوات 
نعمة النكاح . والحكم يدور مع العلة لا احكمة لما عرف ف مسئلة الاستبراء(قوله ولا بأس بالتعريض ف اللحطبة ) 
أراد المتوق عنها زوجها » إذ التعريض لايجوز ف المطلقة بالإجماع » فإنه لاون ها الحروج من مزلا أصلا فلا 
يتمكن من التعريض على وجه لايخى على الناس » ولإفضائه إلى عداوة المطلق والتعريض أن یذ كر شيئا يدل به 
على شى ءلم یذ کرہ لقول ابنعباس فيا حرج البخارى عنه قال  :‏ لاجناح عليكم فيا عرضتم به يقول إفى أريد 
أن أتزوج أو وددت أن يتيسر لى امرأة صالحة » وقال القاسم يقول إنك على" كرية وإنى فيك لراغب وإن الله 
لسائق إليك خيرا أو نحوهذا . وأخرج البييق عن سعيد بن جبير- إلا أن تقولوا قولامعروفا ‏ قال يقول إنى فيك 
لراغب وإلى لأرجو أن تجتمع » وليس فى هذا تصريح بالتزوّج والنكاح » ونحوه إنك بلحميلة أو صالحة » ولا 
يصرح بنكاحها فلا يقول إنىآريد أن أنكحك أو أتزوجك . وسببك الآية - ولا جناح عليكم فیا عرظنم به أى 
فيا ذ كرتم من من الألفاظ الموهمة لإرادة نكاحهن ‏ أو أكنثم ‏ أى أضمرتم فى أنفسكم فلم تنطقوا به تعريضا ولا 


تعالى ‏ قل من حرم زينة الله الى أخرج لعباده ‏ فإن قبل : قد ذكر المصنف أن وجوب الحداد لإظهار التأسف 
وكون هذه الأشياء دواعى الرغبة فيها » فإن'فات الأول فى أم ااولد والمعتدة عن نكاح فاسد فالثانى موجود فيهماً 
لأنبما ممنوعان عن النكاح حال قيام عدنہما » وكان ينبغىأن يجب الحداد عايهما لاوجه الثانى . أجيب بأن اأوجه 
الثانى حكمة وليس بعلة لما ذكرنا من دوران وجوب الحداد على فوات نعمة النكاح » وا رد ان ا 
دون الحكمة » وأرى أن قوله والإباحة الأصلية إشارة إلى الدواب عن هذا الوال . ووجهه أنه لما فات فيهما 
أحد الوجهين عارضت الإباحة الأصلية الوجه الآخر فلم تنبت الحرمة ( ولا ينبغى أن تخطب المعتدة ) لقوله ‏ ولاه 
تعزموا عقدة النكاح حى يبلغ الكتاب أجله ‏ ( ولا بأس بالتعريض' فى الحطبة لقوله تعالى ‏ ولا جناح عليكم فيا" 
عرضم به من خحطبة إلنساء ‏ إلى أن قال ولكن لاتواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا - وقال صل الله عليه 
وشام « السر التكاح » وعلى هذا التفسير كانت الآبة دليلا على الحكين جميعا » والتعريض أن تذكر شيئا تدل به 
على شی ء آخر ؛ وقد فسره ابن عباس ف الحطبة على ماذكره فى الكتاب » ومعنى قوله ۔ أکنتم فى أنفسكم ‏ أى 
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( ولا يجوز للمطلقة الرجعية والمبتوتة اللحروج من بيا ليلا ولا بارا : والمتوق عنها زوجها حرج مارا وبعض الليل 
ولاتبيت فغير منزها) أما المطلقة فلقوله.تعالى ‏ لا مخرجوهن من بيهن ولا يخرجن إلا أن بأنين بفاحشة 
مبينة - قيل الفاحشة نفس الحروج » وقيل الزنا » ويخرجن لإقامة الحد” » وأما المتوق عنها زوجها فلأنه لانفقة 
لما فتحتاج إلى الحروج :بارا لطلب المعاش » وقد يتد إلى أن يهجم الليل . ولاكذلك المطلقة لآن النفقة دارّة عليها 
من مال زوجها › 

تصر يجا - عل الله أنكم ستذ كر ونهن - فاذ کر ونبن - ولكن لاتواعدو هن مرا - أى نكاحا فلا تقولوا أريد أنأتروجك 
وسمى النكاح سرا لأنه سبب السر الذى هو الوطء فإنه ما يسر » وحديث « الس التكاح » المذكور ف الكتاب 
غريب - إلا أن تقولوا قولا معروفا ‏ والاستثناء يتعلق بلا تواعدوهن ٠‏ وهومنقطع لأن القول المعروف ليس 
داحلا فى السر والاستدراك يتعلق بالحذوف الذى أبرزنا صورته وهو فاذكروهن »› والله أعلم ( قوله وبعض 
الليل ) يخصه من التعليل قوله وقد يمتد إلى أن بجمالليل » وقد روى عن محمد المتوفى عنما لابأس أن تغيب عن 
بها أقل من نصف الليل . قال الحلوانى : هذه الرواية صميحة لأن الحرم عليما البيتوتة غير مازها > والبيتوتة 
هى الكينوئة فى ميم الليل نقله فى الكاى » وقد مر قبله ماينى اختيار محا وهو قوله لأن نفقتها عليها وعسى لانجد 
من يكفيها مثوتها فتحتاج إلى الحروج لنفقتها غير أن أمرالمعاشيكون بالهار عادة دون الليالى فأبيح الحروج 
ها بالنبار دون الليالى انى . ويعرف من التعليل أيضا أنها إذا كان لخاقدركفايتهاصارت كالمطاقة فلا يحل ها أن 
تخرج لزيارة ونحوها ليلا ولا بارا . والحاصل أن مدار الحل كون غيبنها بسبب قيام شغل المعيشة فيتقدر بقدره › 
فى انقضت حاجتها لاحل لها بعد ذلك صرف الزمان حارج بينها ( قوله أما المطلقة فلقوله تعالى ‏ لاتخرجوهن هن 
بيوتبن ولا مخرجن - الآبة ) اشتملت على نبى الأزواج عن [خراجهن غضبا عليين وكراهة مسا كننين أو لحاجتهم 
إلى المساكن » وعلى نبىالمطلقات عن اللحروج ونبيين أبلغ لأنه أوقع بلفظ الحبر ‏ إلا أن يأنين بفاحشة مبينة - 
قيل الفاحشة نفس ا لحروج » قاله النخعى » وبه أحذ أبو حنيفة» وقيل الزنا » فيخرجن لإقامة الحد علبين وهو قول 


ستركم فى قلوبكم فلم تذكروه بألسنتكم لامعرضين ولا مصرحين » والمستدرك بقوله ‏ ولكن لاتواعدوهن - 
حلوف تقديره علم الله أنكم ستذكرونبن فاذكروهن ولكن لاتواعدوهن سرا : أى وطأ لأنه ما يسر » إلا 
أن تقولوا قولا معروفا وهو أن تعرضوا ولا تصرحوا » والاستثناء متعلق بلا تواعدوهن : أى لانواعدوهن ٠واعدة‏ 
قط إلا مواعدة معروفة » كذا فى الكشاف » وقد فسر القول المعروف سعيد بن جبير بما ذكره فى الكتاب 
( ولا يحوز للمطلقة الرجعية والمبتوتة أن تخرج من المنزل ) الدى كانت فيه وقت المفارقة إلا إذا اضطرت نحو إن 
حافت سقوطه أو یغار فيه على نفسها أو مالها أو أخرجها أهل المنزل بأن كانت نسكن بكراء وكان زوجها غالبا 
أو لاتتقدر على الأجرة ( والمتوفق عنما زوجها نخرج نہارا وبعض الليل ولا تبيت فى غير منزها » أما عدم حروج 
المطلقة فلقوله تعالى ‏ واتقوا الله ربكم لا مخرجوهن من بيونبن ولا يخرجن إلا أن بأتين بفاحشة مبيئة -) واختلف 
فى تفسيز الفاحشة فقيل هى نفس اللحروج » قاله إبراهنم النخعى وبه أخخل أبوحنيفة » فيكون معناها : إلا أن 
يكؤن خروجها فاخشة » كنا يقال لايسب النی عليه الصلاة والسلام إلا كافر ولایزنی أحد إلا أن يكون فاسقا 
( وقيل هى الزنا ويخرجن لإقامة الحد عليين ) قاله ابن مسعود » وبه أخل أبو يوسف » وقال ابن عباس : هي 
نشوزها وأن تكون بذية اللسان تبلو عل أحماء زوجها . وقوله ( وأما المتوفى عنبا زوجها ) واضح . ْ 
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حى لو اختلعت على نفقة عدا قيل إنها تخرج نهارا » وقيل لاتخرج لأنبا أسقطت حقها فلا يبطل به حق عليها 
( وعللى المعتدة أن تعتد ىا نز ل الذى يضاف إليبا بالسكنى حال وقوع الفرقة والموت )لقوله تعالى ‏ لاخرجوهن 
من بيوتهن - والبيت المضاف إليها هو البيت الذى تسكنه » ولهذا لو زارت أهلها وطلقها زوجها كان عليها أن 
تعود إلى مزا فتعتد فيه وقال عليه الصلاة والسلام نى قتل زوجها « اسكنى فى بيتلك حى يبلغ الكتاب أجله» 
( وإن كان نصيبها من دار الميت لايكفيها فأخرجها الورئة من نصيبهم انتقلت »لأن هذا انتقال بعذر» والعبادات 

تثر فيها الأعدار 


ابن مسعود وبه أذ أبو يوسف > وقال ابن عباس : الفاحشة نشوزها وأن تكون بذية اللسان على أحمائها . وقول 
ابن مسعود أظهر منجهةو ف ج اللفظ لآن إلا أن غاية > والشى ء لايكون غاية لنفسه وما قالهالنخعى أبدع وأعلب 
فى الکلام » كا يقال فی الحطابيات لاتزنى إلا أن تكون فاسقا'ء ولا تشم أمك إلا أن تكون قاطع رحم ونحوه » 
وهو بديع بليغ جدا يخرج إظهار عذوبته عن غزّضنا(قوله حتى لو اختلعت على نفقة عدتما قيلتخرج نبارا ) لأنما 
قد تحتاج كالمتوف عنما . وقيل لابباح ها الحروج لآنها هى الى أبطلت النفقة فلا يصح هذا الاختيار فى إبطال 
حق عليبا » وبه كان يفتى الصدر الشبيد . وصححه فجاءم قاضيخان » وهذا كا لواختلعت على أن لاسکی ها 
فإن مثونة السكنى تبطل عن الزورج ويلزمها أن تكترى بيت‌الزوج»وأما أن يحل لها الحروج فلا . والحق أن على 
امغنى أن ينظ رف نحصومى الوقائع ء فإن علم فى واقعة عجز هذه المختلعة عن المعيشة إنلم خرج أفتاها بال حل" وإن علم 
قدر تا أفتاها بالحرمة ( قوله ولهذا ) أى لأن البيت المضاف ليما هوالذى تسكنه لو زارت أهلها والزوج معها أو لا 
فطلقها کان علا أن تعود إلى منز ا ذلك فتعتد(قوله وقال صل الله عليه وسل) تأييدا للاستدلالبالكتاب بأن قضاء 
زسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثبت على وفق ماقلنا أنه مدلول الكتاب » وهوما أخخرج أصحاب السان الأ بعةعن 
سعيد بن إتعاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب عن ذريعة بات مالك بن سنان وهی حت أنى سعيد 
الحدرىو أنها جاءت‌رسول الله صلى الله عليه وسلم فتساله أن تر جع إلى أهلها ی بی خدرة وأن زوجها حرج ىف 
طلب أعبد له أبقوا حى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه » قالت : فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن أرجع إلى أهلى فإن زوجى لم يرك لى مسكنا يملكه ولا نفقة » فقالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
نعم قالت : فانصرفت حى إذا كنت فى الحجرة أو فى المسجد نادانى رسول الله صلى الله عليه وسلم » أو أمر فى 
فنوديت له فقال : كيف قلت ؟ قالت : فرددت عليه القصة الى ذ کرت له من شأن زوجى › قال : امكى 
فى بيتك حى يبلغ الكتاب أجله » قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا » قالت : فلما كان عئهان أرسل إلى" 
فسألنى عن ذلك فأخبرته فانبعه » اہی » ورواه مالك ف الموطل وابن حبان فى صميحه » وأخرجه الحاكم عن إسحاق 
ابن سعيد بن كعب بن عجرة حدثتی زينب به . قال الام : هذا حديث محيح الإسناد من الوجهين جميعا 


وقوله ( وقال صل الله عليه وسلم لی قتل زوجها ) هى فريعة بنت مالك بن ألىسنان أخحت أنى سعيد اللمدرى 
دما قت زوجها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت أن تعند فى بنى خدرة لای بيت زوجها » 
فأذن ها رسول الله صل الله عليه وسلم » فلما حرجت دعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ها : أعيدى 
المسئلة » فأعادت فقال لحا : لاحتى يبلغ الكتاب أجله »يعنى لاتخرجى حى تنقضى عدتك . وى هذا الحديث 
دليل على حكين . على أنها يجب عليها أن تعتد فى ماز ل الزوج » ش 
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فصار كما إذا حافت على متاعها أو حافت سقوط المزل أو كانت فيها بأجر ولا تجد ما تؤديه ( ثم إن وقعت الفرقة 
بطلاق بائن أو ثلاث لابد من سترة بينهما ثم لابأس به ) لأنه معترف بالحرمة إلا أن يكون فاسقا يخاف عليها منه 
فحينئل تخرج لأنه علر » ولا تخرج عا انتقلت إليه » والأولى أن مخرج هو ويتركها ( وإن جملا بيابما امرأة ثقة 
تقدر على الحيلولة فحسن » وإن ضاق عليهما ا مزل فلتخرج : والأولى خروجه . 


ولم يخرجاه . قال محمد بن يحب الذهلى : هذا حديث صحبح محفوظ . وهما اثنان: سعيد بن إحاق وهوأشبرهما وإعماق 
ابن سعد بن كعب » وقد روى علهما جميعا بجی بن سعيد الأنصارى » وقد ارتفعت عنبما الخهالة انبى . وقول 
ابن حزم زينب بنت كعب عجهولة لم يرو حديتها غير سعيد بن إحاق وهو غير مشهور بالعدالة دفعه ابن القطان 
بأن الحديث صحيح » فإن سعيد بن إسحاق ثقة وممن وثقه النسالى وزيب كذلك ثقة . وقال الرمذى : حديث يح 
وف تصحيحه توثيقهما » ولا يضر الثقة أن لايروى عنه إلا واحد » وقد قال ابن عبد البر إنه حديث مشهور 
فوجب اعتباره والعمل به » وأما ماروى الدارقطنى أنه صلى الله عليه وسلم أمر المتوق عنما زوجها أن تعتد حيث 
شاءت فقال فيه : لم يسنده غير أنى مالك النخعى وهوضعيف . وقال ابن القطان وعبوب بن محر زأيضا ضعيف 
وعطاء بن المسيب مختلط » وأبو بكر بن مالك أضعفهم » فلذلك أعله الدارقطنى به . وذكر الدع أصوب 
لاحّال أن تكون الحناية من غيره انّبى كلامه ( قوله وصار كا إذا خخافت على متاعها اللصوص الخ ) أى فبا 
حرج لأنه عذر . وإذا حرجت إلى منزل لاعذر صار الثانى كالأول فلا خرج منه إلالعذر وتعبين الموفعالذى 
تنتقل إليه فىعدة الطلاق إلى الزوج وف عدة ااوفاة إليها لأنها مستبدة ى أمر السكنى حى أن أجرة امازل إنكان 
بأجر عليها وعليها أن تسكن فيه إلا أن لاتجد الكراء وتجد ماهو بلا كراء فلها أن تتحول إليه » وكذا فى اازوج 
الغائب » ولا تخرج المعتدة إلى صحن الدار الى فيها منازل الأجانب لأنه كالحروج إلى السكة » ولهذا يقام السارق 
بإخراج المتاع إليه » فن لم يكن ف الدار منازل بل بيوت جاز لما الحروج إلى صحنها ولا تصير به خارجة عن الدار 
وتبیت فى أى بيت شاءت منها ( قوله ثم لابد من سترة بينهما ) يعنى ذا لم بكن للزوج إلا بيت واحد کی لاتقم 
العلوة بالأجنيبة » وكذا هذا فى الوفاة إذا كان من ورثته من ليس بمحرم ها . ثم لا بأس بالمساكنة بعد اتخاذ 
الحجاب اكتفاء بالحائل » وإنما اكتنى به لأن الزوج يعتقد الحرمة فلا يقدم على الحرم إلا أن يكون فاسقا فحينئل 
تخرج لأنه علر » والأولى أن يخرج هو » وكذا فى كل موضع يتحقق عذريبيح الحروج؛ الأولى أن يخرج هو > 
ولعل المراد أنه أرجح فيجب الحكر به » كا يقال إذا تعارض محرم ومببح ترجح الحرم أو فالحرم أولى » ويراد 
ش ماقلنا » وهلا لأ:هم عللوا أولويةخروجه بأن مكثها واجب لامكثه ‏ ومى انتقلت فتعبين المكان إليه کا ذ كرنا آ نفا 


وغ أن اعروج فى بعض الہار لقضاء حوائجها جائز : فإنه صل الله عليه وسلم لم يتكر عليبا حروجها للاستفتاء 
وقوله ( والأولى أن يمخرج هو ويتركها ) لآن مكلا فى منزل الزوج واجب ومكثه فيه مباح. ورعاية الواجب 
أولى . وقوله (وإن ضاق عليهما امز ل فلتخرج) يشير إلى أن ضيق المأزلمن جملة الأعذارء فإذا خرجت فإلى الروج 
تعوين الموضع الدى تنتقل إليه » بخلاف المتوفى عنما زوجها إذا حرجت لعذر » فإن التعيين إلا لإستبداد ها 


( قوله رمل أن ا مريج فى بعض اليار لقضاء حواجها جائز الخ.) أقول ؛ كان المرخص رى جها إطلب المعاش و المفروج الستؤالسما يببها 

من أمر دينها فير ذلك » فإن الملحب أن الزوج يضرب المرأة على اروج من منز له بلا إذن إلا إن احعاجت إل الاستفتاء فى حادثة ول يدض 

الزوج أن يسعفق لها وهو غير عالم فليتأمل . ذكره إبن الممام فى آخر القسم ( قوله ورعاية .الواجب أول ) أفول :بل رماية الواجب واجب 
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وإذا حرجت المرأة هع زوجها إلى مكة فطلقها ثلاثا أو مات عنها فى غير مصرء فإنكان بينها وبينمصرها أقل من 
ثلاثة أيام رجعت ل مصرها) لا نه ليس بابتداء الحروج معنى بل هو بناء(و إنكانتمسيرة ثلاثة أيام إن شاءت رجعت 
وإن شاءت مضت سواء كان معها ول" أو لم يكن ) معناه إذا كان إلى المقصد ثلاثة أيامأيضا لأن المكث فى ذلك 
المكان أخوف عليها من االحروج > إلا أن الرجوع أولى ليكون الاعتداد فی منز ل الزوج . قال ( إلا أنيكون طلقها 
أو مات عنها زوجها فى مصر فإنها لاتمخرج حى تعتد ثم تخرج إن كان لا حرم ) وهذا عند أبى حنيفة 


( قوله وإذا حرجتالرأة م زوجها إلى مكة أوغيرها ) المقصود إذا سافر .ما فطلقها فإما رجعيا أوبائنا ؛ ف ىالرجعى 
تنيع زوجها حيث مضی لان النکاح قائم . وإن كان بائنا أو مات عنها وبينها وبين كل من مصرها ومقصدها 
أقل من السفر »> فإن شاءت مضت إلى المقصد وإن شاءت رجعت سواء كانت فىمصرأو لا معها حرم أو لا لأنه 
ليس ف ذلك إنشاء سفر . وخحروج المطلقة والمتوقعنها زوجها ما دون السفر مباح إذا مست الحاجة إليه محر م 
وبغيره » إلا أن الرجوع أولى ليكون الاعتداد فى مزل الزوج » كذا فى الدراية . وإطلاق المصنف يقتضى أنه إذا 
كان بينبا وبين مصرها أقل من مدة السفر رجعت سواء كان بينها وبين مقصدها سفر أو دونه › أما إن كان مدة 
سفر فظاهر لآن المضى إلى مقصدھا سفر والرجوع ليس بسفر » وأما إن كان ما دونہا فترجم أيضا لابا کا 
رجعت تصيرمقيمة » وإذا مضت تكون مسافرة «الم تصل إل المتمصد . فإذا قدرت على الامتناع عن استدامة السفر 
فى اامدة تحين عايبا ذاك » كأء! فاللباية وهوأوجه ( قوله ومعناه إذاكان إلى المقصد ثلاثة أيام ) فصاعدا › فإذا 
كان دو:با إلى المقعسد لاتتخير بل يتعين عاي الأ.هاب إلى المقصد (قوله إلا أن يكون) استثناء من قوله إن 
فى أدرالسكنى . وقوله ( وإذا حرجت المرأة مع زوجها إلى مكة فطلقها ثلاثا أو مات عنما )هله المسثلة على وجوه 
لأنه لايخلو إما أن يكون بيہا وبين مصرها أقل من ثلاثة أيام أو ثلاثة أيام فصاعدا » فإن كان الأول رجعت إلى 
مصرها سواء كان بينها وبين مقصدها ثلاثة أيام أو دونها » أما إذا كان ثلاثة أيام فظاهر لأن المضى إلى مقصدها 
یکون سفرا والرجوع لايكون » وما إذا كان أقل منبا فلأنها كما رجعت صارت مقيمة » وإذا مضت كانت 
مسافرة مالم تصل إلى المقصد 5 فإذا قدرت على الامتناع من استدامة السفر فى العدة تعين ذللك عليها ؛ وإن كان 
الثانى فلا مخلو إما أن يكون بينها وبين المقصد أيضا ثلاثة أيام أو أقل › فإن كان ثلاثة أيام فهى بالحيار إن شات 
رجعت إلى مصرها وإن شاءت مضت سواء كان معها ولى” أو لم يكن »لأن المكث فى ذلك المكان أخوف عليبا 
من اروج لأن وضع المسئلة ف اللحروج إلى مكة وغالب طرقها مفازة ومعطش فلا بد من الحروج . قيل 
وينبنى أن تختار أقرب الحانبين وهى فى هذه المسئلة كالى أسلمت فى دارالحرب ها أن تمباجر من غير محرم 
لامها حائفة على نفسها ودينها فهذه ف المفازة كذلك . قال المصنف ( إلا أن الرجوع أولى ليكون الاعتداد ف 
مئزل الروج ) وإن كان أقل مضت إلى مقصدها لآنما إذا مضت لاتكون منشئة سفرا ولا سائرة فالعدة مدة 
السفر » وإن رجعت كانت منشئة سفرا فلهذا مضت إلى مقصدها ولم يذ كر المصنف ف الكتاب هذا الشق اعهادا 
على أنه يفهم من الشق الأول لأنه إذا كان الحانبان مآساو بين كانت بالحيار » فإذا كان أحدهما أقل تعين . وقوله 
( إلا أن يكون طلقها أو هات عا فی مصر ) استثناء من قوله إن شاءت رجعت وإن شاءت مضت : يعنى أن ها 


( قوله وإذا مضت كانت سافرة ) أقول : فى الأغلب زوالا فيجوز أن لايككون بين مصرها ومكة مدة السفر + فالأولى 'أن يعلل بما يشمل 


Va 

ر وقال أبو يوسف ومحمد : إن كان معها حرم فلا بأس بأن تخرج من المعبر قبل أن تعتد ) ما أن نفس الحروج 
مباح دفعا لأذى الغربة ووحشة الوحدة فهذا علر » وإنما الحرمة للسفر وقد ارتفعت بامحرم . وله أن العدة أءنم من 
ا لحروج من عدم الحرم » فإن للمرأة أن تخرج إلى مادون السفر بغير حرم وليس للمعتدة ذلك . فلما حرم عادبا 
الحروج إلى السفر بغير الحرم فى العدة أولى . 


شاءت رجعت وإن شاءت مضت : أى فى جميم الأحوال إلا فى حال يكون طلقها أو مات عنما فى مصر فإنها 
لاتتخير بل يتعينعليها أن تعتد فيه عند أن حنيفة سواء كان معها حرم أو لا . وحاصل وجوه المسئلة : ها أن يكون 
بينها وبين مصرهاومقصدها أقل من السفر فتتخير والأولىالرجوع على ماف الكافى . وعلى ماف اللهايةوغيرها يتعين 
الرجوع »أوكانأحدهما سفرا والآخردونه فتختار مادو نه لاما باختيارمقابله منشئة سفرا دون اختياره ٠‏ فإن كان 
كل منهما سفرا فلا يخلوءن أن تكون ف مفازة أو مصر » فإن كانت ف مفازة فإن شاءت مضت وإن شاءت 
رجعت بمحرم أولا > لأن ما اف عليها فى ذلك المكان أشد مما يخاف عليها فى الحروج ٠‏ والأولى أن نختار 
الر جوع لما قلناء وإن كانت فى مصر لم تخرج بغير حرم لأن اياف فى السفر بغير محر م أعظ مما عاف علويا ف 
المصر فكان المكث ف المصرأولى » يلاف المفازة » فإن كان معها حرم لم تخرج عند ألىحنيفة ف العدة وقالا : 
تخرج وهو قول أنىحنيفة أوّلا : وقوله الآخرأظهر. ما أنها غير منز ھا فلها أن تخرج بمحرم كما لو كانت فى 
غير المصر » وهلا لأن أصل الحروج مطلق لها إجماعا لما يلحقها من ضرر الغربة ووحشة الانفراد. وءى قانا 
لها أن تخرج إلى مادون السفر بلا حرم فإذا بطل معنى السفر با حرم بى مجرد الحروج وهو مطلق لمكان الغربة. إذ 
الغريب يئذى ويبان فأشبه المفازة. وله أن تأثير العدة فى المنع من الحروج أقوى من تأثير عدم الحرم فى المنع من 
السفر » فالعدة أولى » وما دون السفر إنما أبيح مع قيام العدة باعتبار أنه ليس بخروج لأنه بناء على الحروج الأول 
لا لأن أصل اللحروج مباح وهى هنا منشئة للخروج باعتبار السفر فيتناو له التحريم » وإذا تناوله لم يسقط باحر م لأنه 
لايرتفع به حرمة ا حروج بسبب العدة . وف البدائع : لوكانت الحهتان مدة سفر فضت أو رجەت وبلغت أدق 
الموااضع الى تصلح للإقامة أقامت فيه واعتدت إن لم نجد رما بلا حلاف . وكذا إن وجدت عند ألى حليفة . 


الحيار فى ذلك إلا إذا كانت المفارقة فى مصر فليس لها أن تمخرج حى تعتد » ثم تخرج إن كان لها محرم عند 
أبى حنيفة . وقالأبو يوسف ومحمد: إنكان معها حرم فلا بأس بأن خرچ منالمصر قبل أنتعتد لأن نفس الحروج 
مباح بالاتفاق دفعا لأذى الغربة ووحشة الوحدة » وإنما الحرمة للسفر وقد ارتفعت بالحرم : وإذا ارتفعت 
الحرمة عاد مباحا . وقوله ( وهذا عذر ) إشارة إلى نكتة أخرى هى أن التربص على المعتدة فى متزها. وإن كان 
واجبا لكن يجوز ها الانتقال بعلير كانبدامالمئزل وغيره وأذ ى القربة ووحشة الوحدة عذر فيجوز لما الانتقال 
نظرا إلىوجود المقتضى وانتفاء المانع وهو ارتفاع التحريم الحاصل لاسفر بوجود الحرم . ولألىحنيفة أن العدة 
أمنع من الحروج من عدم الحرم لما ذكره ف الكتاب وهو واضح . 

تلك الصورة ( قوله لأن نفس اروج مباح بالاتفاق ) أقول : قيما إذاكان فى مصر وكان يها وبين مصرها أقل من مدة السفر إلا أن الإمام 
أبا حنيفة رحه أقه يقول : هو بناء على الخروج الأول لا أنه إنشاء الخروج وفيما نحن فيه تكون منشتة اسفر فتدبر ( قوله وقولة وهلا عذر 
إشارة إلى نكنة أخرى الخ ) أقول : يعى سلمنا أنه ليس بمباح لكنه يرخص ها بعلر . فإن قيل : المباح فى كلام المصئف حينئل بمعى المررخص 
بعر فلا فرق بين النكتتين لاتحادها معى . قلنا : لانسلم ,أنه مى المرخص » فإئه إذا كان بينها وبين مصرها أقل من مدة السفرتوكانت 


#44 ل 


( باب ثبوت الندسب ) 


( ومن قال إن تزوجت فلانة فهى طالق فتزوّجها فولدت ولدا لستة أشهر من يوم تزوجها فهو ابنه وعليه 
المهر ) أما النسب فلأنها فراشه » لأنها لما جاءت بالولد لستة أشبر من وقت النكاح فقد جاءت به لأقل منبا من 
وقت الطلاق فكان العلوق قبله 
ومثله ف المحيط » وفيه : البدوى طلق امرأته.فأراد نقلها إلى مكان آخر › ف الكل والماء » فإنلم تتضرر بتركها 
فى ذلك الموضمع فى نفسها أو مالا ليمن له ذلك » وإن تضررت فله ذلك إذ الضرورات تببح المحظورات » والله 
سبحانه أعلم . 
( باب ثبوت النسب ) 
أعقبه العدة لأنه ما وجبث له ااعدة تعرف حال الرحم من الحمل فيثبت نسبه وتثبت «واجبه وعلمه فينصرف 
كل عن الآ خر فى الحال : أى فى حال معرفة عدم الحمل على وجه الاحتياط وذلك عند تمام العدة ( قوله ومن قال 
إن تزوجت فلانة أوامرأة فهى طالق فتزوّج فجاءت بولد لستة أشبر من يوم تزوّجها ) لا أقل ولا أكثر ( فهو 
ابنه وعليه المهر ) يريد من وقت تزوجها لآنه قرن اليوم بفعل لابمتد » وقد نبه المصنف على هذه الإرادة لأنه لما 
علل ثبوت نسبه بأنها فراشه قال فى إثبات كونها فراشا لأنها لما جاءت به لستة أشهر من وقت النكاح ولم يقل من 
يوم النكاح فأفاد أن المراد بلفظ اليوم الوقت. » وهذا لأن الطلاق جزاء الشرط فيتأخر عنه لا بزمان وإن لطف کا 
قبل لآنه لايتخلل بينبما آن خال بل أول ۲ نات تعقب وجود الشرط يثبت فيه الحزاء من غير افتقار إلى نحقق 
زمان يسع التلفظ بأنت طالق کا حققناه فى الطلاق لأ نه ثبوت حككى » وإذن فيكون العلوق مقارنا للنكاح فيئبت 


عن ( باب ثبوت النسب ) 3 

لما ذكرأنواع المعتدات من ذوات الأقراء والأشهر والأحمال ذكرمايلزم من اعتداذ أولات الأحمال وهو ثبوت 
النسب ف هذا الباب (ومن قال إن تزوّجت فلانة فهى طالق فتزوّجها فولدت لستة أشهرمن يوم تزوّجها) أى من 
وقت تروجها لأن الوم قرن بفعل غيرممتد فيكون بمعنى الوقت : يعنى من غير زيادة ولا نقصان( فهوابنه وعليه 
المهر » أما النسب فلأنها فراشه لأنبا لما جاءت بالولد لستة أشبر من وقت النكاح فقد جاءت به لأقل منها من وقت: 
الطلاق لأن الطلاق مشروط بالنكاح والمشروط يعقب الشرط بزمان وإن لطف فيكو نالعلوق قبله) أى قبل الطلاق 


( باب ثبوت السب ) 
( قال المصنف : ومن قال إن نزو بت فلانة فهى طالق الخ ) أقول : وف الوقاية من قال لما إن نكحها فهى طالق فنكحها فولدت 
لنصف سنة منذ نكحها لزمه نسبه ومهرها أه . وقال العلامة صدر الشريعة فى تعليلها لأنه لايبمد أن الزوج والزوجة وكا بالتكاح » فا وكيلان 
أنكحاها ف ليلة معينة و الزوج وطئها فى تلك افيلة ووجد العلوق » ولايعلم أن التكاح مقدم عل الملوق أو مر فلابد من الحمل عل المقارنة 
عل أن الزوج إن علم أنه م يكن على هذه الصفة و أنه م يطأها ىبتلك اليلة فهو قادر على العان > فلما م ينف الولد باالعان فليس عليئا نفيه عن 
الفراش مع تحقق الإمكان أه . وفيه بحث > وكيف يقدر واللعان لايم به ثم من شر الط اللعان قيام الزوجية وهى مطلقة عقيب النكاح ( قوله 
قرن بفعل غير معد ) أقول : يمى الآزوج ( قوله فهو ابته ).أقول : كان الظاهر فهو ولده » ولعل ذكر الابن عل سبيل التغازل . 
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فحالة النكاح والتصورثابت بأن تزوجها وهويخالطها فوافق الإنزال النكاح والنسب يحتاط فى إثباته » وأما المهر 
فلأنه لما ثبت النسب منه جعل واطئا حكما فتأكد المهر به 


النسب » وتصور العلوق مقارنا للنكاح ثابت بأن تزوجها وهو يكالطها وطأوستم الناس كلامهما فوافق الإترال 
النكاح » والأحسن تجويز أنبما وكلا به فباشر الوكيل وهما كذلك فوافق عقده الإنزال . وحاصله أن الثبوت 
يتوقف على الفراش وهو يثبت مقار نا للنكاح المقارن للعلوق فتعلق وهى فراش فيثبت نسبه » وقد يقال الفراشية 
أثر النكاح : أعنى العقد فيتعقبه فيلزم سبق العلوق على الفراش . نعم إذا فسر الفراش بالعقد كما عن الكرخى وهو 
يخالف تفسيرهم السابق له فى فصل الحرمات بكون المرأة بحيث يثبت نسب الولد مها إذا جاءت به : فإن هذا الكون 
إنما بثبت بعد العقد » إلا إن قلنا إن العلة .م المعلول فى الحارج وكلامهم ليس عليه . وتقرير قاضيخان أن العلوق 
يكون بعد تمام النكاح مقارنا الطلاق قبل الدخول فيكون حاصلا قبل زوال الفراش فيثبت النسب : يععى أن 
زوال الفراش بعد الطلاق قبل الدخول لامعه : لآن زواله أثره . لا يقال .قتضاه أن تكون جاءت به لأقل من ستة 
أشبر من وقت النكاح : إذ لابد من كون مدة الحمل ستة أشر . وقد عينوا الثبوت نسبه أن لايكون أكار ٠ن‏ 
ستة أشبر من النكاح ولا أقل . لأنا نقول : إنما لم يثبتوه فى الأقل لأن العاوق حينئذ هن زوج آخر قبل التكاح . 
وأما فى الزيادة فلاحهال حدوثه بعد الطلاق » وهو منتف هنا لأنه لم .زد على ما بعد الطلاق با يسع وطأ بالفرض 
فيجب استثناء. هذا القدر ويحب تقديره كذلك » ولا مق أن نفيهم النسب فبا إذا جاءت .به لأ كر من سنة أشهر 
ف مدة يتصور أن يكون منه وهو سنتان . ولا وجب للصرف عنه ینای الاحتياط فى إثباته واحمال كونه حدث 
بعد الطلاق فيا إذا جاءت به لستة أشبر ويوم فى غاية البعد» فإ نالعادة المستمرةكون الحمل أكثر منهما » ورجا 
تمفى دهور لم يسام فيا ولادة لسنة أشبر فكان الظاهر عدم حدوثه وحدوثه احمال: فأىاحتياط فى إثبات 
النسب إذا نفيناه لاحمال ضعيف يقتضى نفيه وتركنا ظاهرا يقتضى ثبوته » ولیت شعرى أئ الاحمالينأبعد ؟ الاحهال 
الذى فرضوه لتصور العلوق منه ليثبتوا النسب وهو كونه تزوجها وهو يطوها وسح كلامهما الناس وهما على 


(فحالة النكاح) فإن قيل : هذا نكاح لايتصورفيه الوطء والإعلاق لأنه كنا تزوج وقع الطلاق » وبدون ذلك 
لايثبت النسب ؛ ألا ترى أن نسب ولد جاءت به امرأة الصبى لايثبت ٠‏ لذلك أجاب بقوله والنصور ثابت بأن 
مجعل كأنه تروجها وهو على بطها يخالطها والناس يسمعون كلامهما فيكون الإنز ال قد وافق مام النكاح مقارنا 
للطلاق » لأن الطلاق لايقع إلا بعد تام الشرط وزوال الفراش حك الطلاق فيكون العلوق حاصلا قبل زوال 
الفراش ضرورة فيثبت النسب . فإن قبل : هذا قغاية الندرة » فكيف يبى عليه الحكم ؟ أجاب بقوله ( والنسب 
محتاط ف إثباته ) يعنى وإن كان نادرا لکن النسب يحتاط فى إثباته فيجب بناوؤه على هذا النادر » هذا إذا جاءت به 
لستة أشبر من غير زيادة ولا نقصان » وأما إذا ولدت لأقل منها فلا يغبت النسب لأن علوقه كان ثابنا على النكاح 
قبل ثبوت الفراش فلا يكون منه »وكدلك إن ولدت لأكثر منها لأنه حين طلقت حكن بأنه لاعدة لها لأنها مطلقة 
قبل الدخول واللحلوة » ولم يتيقن بطلان هذا الحكم لاحل أنه علق من زوج آخخر بعد الطلاق » .بحلاف ما إذا 


( وله وبدون ذاك لايثبت النسب) أقول : أشار بقوله ذاك إلى الوطه ( قوله وأما إذا ولدت لأقل مها فلا يثبت النسب إل قوله : ول يتيقن 
ببطلان هذا الحكم إلخ ) أقول : وأنت خبير بأن تعيين وقت الطلاق وتمبينه من وقت النكاح سیا بعد شہور ولیس ييلهما تخلل زمان ما 
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تلك الحالة ثم وافق الإثرال العقد » أو احمّال كون الحمل إذا زاد على ستة أشبر بيوم يكون من غيره › ولاستبعاد 
هذا الفرض قال بعض المشايخ لايحتاج إلى هذا التكلف بل قيام الفراش كاف » ولا يعتبر إمكان الدخول بل النكاح 
قائم مقامه كما فى تزوج المشرى بمغر بية . والحق أن التصور شرط ء و لذا لو جاءت امرأة الصبى بولد لايثبت 
نسبه » والتصوّر ثابت ف المغربية لثبوت كرامات الأولياء والاستخدامات فيكون صاحب خطوة أو جنيا » 
وآما لزوم المهر كاملا فلأنه لثبوت النسب منه جعل واطنا حكما فعليه المهر . وما قيل لايلزم من ثبوت 
السب منه وطوه لأن الحبل قد يكون بإدخال الماء الفرج دون جماع فنادر » والو جه الظاهر هوالمعتاد . وى الهاية 
ونى القياس وهو رواية أنىيوسف مهر ونصف » أما النصف فللطلاق قبل الدخول » وأما المهرفإلدخول الى . 
وعيارة أىيوسف ف الأءالى على مانقله الفقيه أبو الايث : ينبغى ف القياس أن يجب على الزوج مهرو نصف لأنه 
قد وقع الطلاق عليبا فوجب نصف المهر ومهر آخر بالدخول » قال : إلا أن أبا حنيفة استحسن وقال : لامجب 
إلا مهر واحد لأآنا جعلناه بمئزلة الدخول من طريق الحم فتأكد ذاك الصداق واشتبه وجوب الزيادة انهى, 
وهذه العبارة للمتأمل لاتوجب قوله بلزوم مهر ونصف . بل ظاهرة فى نفيه ذلك لأن الاستحسان مقدم على القياس 
فلا تسوغ الرواية عنه بذلك . وإئما اشتبه وجوب الزيادة لآنما مبنية على وقوع الطلاق قبل الدخول » ولا : 

بذلك وإلا لم يثبت النسب لأن الوطء حيائذ فى غير عصمة ولا عدة » بل يحكم بأنه مقارن لهأو لانكاح » فأقل 
الأمر كونه قبله أو لامشتبه ذلك وضمير به فى قوله فتأكد المهر به لثبوت النسب . واعام أنه إذا كان الأصح فى 
ثبوت هذا النسب إمكان الدخول وتصوره ليس إلا بما ذكر من تزوتجهاحال وطتها المبتدأ به قبل التزوّج وقد 
حكي فيه بمهر واحد فى صربح الرواية يلزم كون ماذكر مطلقا ومنسوبا وقدمناه فى باب المهر من أنه لو تزوجها 
فى حال مايطؤها عليه مهران : مهر بالزنا لسقوط الحد بالتزوج قبل تمامه » ومهر بالنكاح لآن هذا أكثر من 
الحلوة ولا يصير به حصنا مشكلا لخالفته لصريح المذهب ؛ وأيضا الفعل واحد » وقد اتصف بشبهة الحل فيجب 
مهر واحد به » بحلاف مالو قال : إن تزوجها فهى طالق ونسى فتزوّجها ووطئها حيث يحب مهر ونصف لأن 
الطلاق قبل ااوطء ؛ أما هنا الطلاق مع الوطء الحلال فى فعل متحد فصار الفعل كله له شبهة الحل وقد وجب 
المهر فلا يجب غيره . وى شرح ألى الیسر قال .: إن تزوّجنها فهى طالق ثلاثا فتزوّجها ودخل ہہا ينبغى أن لاحب 
علييما الحد ويجب مهر المثل ؛ وقالوا : يحب عليهما » قال : قدكنت أفتيت بالوجوب على احالف وهو الظاهر 


جاءت به لستة أشهر من وقت الز وج فقد جاءت بالولد لأقل من ستة أشبر من وقت الطلاق فتيقنا بقيام الولد 
ف البطن وقت الطلاق » فبعد ذلك إما أن يكون منه أو من غيره » فجعلنا العلوق منه احتياطا لأمر النسب » إذ لو 
جعلناه من علوق قبل النكاح من زوج آآخر وذلك الزوج ليس بمعلوم كان فيه إضاعة الولد وإبطال النكاح اللحائز 
والطلاق الواقع من حيث الظاهر وإحالة الولد إلى أبعد الأوقات وذلك لايحوز فجعلناه منه » وأما المهر فلما ذ كره 
فىالكتاب وهو واضبح » وف رواية عن أىيوسف وهو القياس يلزمه مهر ونصف مهر ء أما النصف فللطلاق 


يتسر ' عل جلاق المرقنين بل يتعذر فليتدبر ( قوله واليللاق الواقع من حيث الظاهر الخ ) أقرل : فإنه كان مينيا على التكاح » فإذا بطل بطل , 
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( ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية إذا جاءت به لسنتين أو أكثر مالم تقر" بانقضاء عدتبا ) لاحمّال العاوق ى 
حالة العدة لحواز آنا تكون ممتدة الطهر ( وإن جاءت به لأقل من سنتين بانت من زوجها بانقضاء العدة ) 
وثبت نسبه لوجود العلوق ف النكاح أو ف العدة فلا يصير مراجعا لأنه يحتمل العلوق قبل الطلاق ويحتمل بعده فلا 
يصير مراجعا بالشك ( وإن جاءت به لأكثر من سنتين كانت رجعة ) لأن العاوق بعد الطلاق : والظاهر أنه 


من مذهب أصحابنا ومن هال إليه لم يكن ممْطئا ٠‏ ولو جاءت بولد ورثه منصوص عن أصعابنا وإن حرمت عليه 
بالثلاث فلم يبق بنكاح ولا عدة » ولكن لما كان فصلا مجبدا فيه لم ينقطع الأسب( قوله ويثبت نسب ولد المطلقة 
الرجعية إذا جاءت به لسنتين أو أكثر )ولو عشرين سنة أو أكثر ( مالم تقر بانقضاء عدنها ) فإن أقرت بانقضائها 
والمدة تحتمله بأن تكون ستين يوما على قول ألى حنيفة وتسعة وثلاثين يوما على قو لما ثم جاءت بولد لايثبت نسبه 
إلا إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار فإنه يثبت نسبه للتيقن بقيام الحمل وقت الإقرارفيظهر كذبما » 
وكذا هذا ف المطلقة البائنة والمتوق عنها زوجها إذا ادعت بعد أربعة أشبر وعشر انقضاءها ثم جاءت بولد لهام 
ستة أشهر لايثبت نسبه من الميت وإنجاءت به لأقل منها ثبت نسبه منه . أما ثبوت نسب ولد الرجعية إذا جاءت به 
لاقل من سنتين فظاهر » و أما ثبوته إذا جاءت به لأكثر منهما فلاحمال العلوق نىعدة الرجعى لانتفاء الحكم بز ناها 
أو بوطتها بشببة !لحواز كو'ما متدة الطهر بأن امتد إلى ماقبل سنتين من مجيئها به أوأقل ثم وطثها فحبلت » وعن 
هذا حكنا بأنها إذا جاءت به لأ كر من سنتين تكون زوجة بالرجعة الكائنة بالوطء ف العدة امطلقة الرجعية ٠»‏ 
لاف ما إذا جاءت به لأقل من «منتين لاتثبت رجعنها ٠‏ فإن العلوق يحدمل أنه كان ف العصمة كا يحتمل أنه كان 
فى العدة وإحالة الحادث إلى أقرب الأوقات إذا لم يعارضه ظاهر آخر ؛ والظاهر الوطء فى العصمة لاالعدة لأنه 
هو المعتاد » وما قضت به العادة أرجح من إضافة الحادث إلى الزمن القريب مع مافيه من مخالفة السنة فى الررجعة 
ومخالفة العادة أيضا فيها » إذ معتاد الناس فى الرجعة أن يراجعوا باللفظ . فإن قيل : هنا احهال آحر وهو كويها 


قبل الدخول وأما المهر فبالدخول . وقوله ( ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية ) ظاهر . وقوله ( ويحتمل بعده فلا 
يصير مراجعا بالشك ) قيل عليه ينبغى أن يصير مراجعا لأن الوط ء ههنا حلال فأحيل العلوق إلى أقرب الأوقات 
وهى حالة العدة فتثبت به المرجعة . وأجيب بأن فى ذلك حمل أمره على حلاف السئة لأنة يصير مراجعا لها بدون 
الإشهاد بالفعل » وأحيل العلوق إلى ماقبل الطلاق صيانة لاله » وفيه نظر لأنه لايصح حينئذ قوله فلا يصير 
مراجعا بألشك » وإ نما يحب أن يقول لايصير مراجعا لدلالة الدليل على كون الوطء قبل الطلاق . وقوله ( لأن 
العلوق بعد الطلاق ) إذ الولد لایب فى بطن أمه أكثر من سنتين » والظاهر أنه منه وإلا لزم الزنا »> وهو متتف 
حملا لحا ما على الصلاح . قيل لايلزم أنه لو لم يكن منه كان من الزئا ٍلحواز أنها تزوّجت بعد انقضاء العدة زوجا 
آخخر . لابقال : الفرض فيا إذا لم تتزوج . لآنا نقول : الفرض أنه لم يطأها فى العدة » إذ لو وطئها لثبتت الرجعة 
'من غير تقدير هذا التكلف . وأجيب بأنه نعم كذلك إلا أن الحكم بإيقاء نكاح الأول عند الاحتمال أشبل من ا کم 


( قوله وفيه نطر لأنه لايصح الخ ) أقول : الظاهر أن حاصل كلام الحيب دفع التعارض بين مقتضى الإحالة إلى أقرب الأوقات وأبمدما 
فأورث اتر دد والشك » فإن الإشباد فى المراجعة مستحب للا يقع التناكر » وليس:من السئن ألى يستحق تاركها حرمان الشفاعة فلا يثمين 
به الإحالة إل الأبند فليتأمل ( قوله لأنا نقول : الفرضص أله لم بطأها فى المدة » إذ أو وستها لغبتت الرجعة الخ ) أقول ؛ الاردواج لايكون 
إلا بشبود فيكون أمره معلوما مشهورا » لاف الوطء لأله لای وير فلا يعلم إلا بدليله فليتأمل , ١‏ : 


— ا ا 
منه لانتفاء الزنا منها فيصير بالوطء مراجعا (والمبتوته يثبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين) لأنه يحتمل 
أن يكون الولد قائما وقت الطلاق فلا يتيقن بزوال الفراش قبل العلوق فيثبت”النسب احتياطا »فإن جاءت به لام 
سنتين من وقت الفرقةلم يثبت ) لأن الحمل حادث بعد الطلاقفلا يكون منه لأن وطأها حرام . قال (إلا أن يدعيه) 


تزوجت وجاءت به من الزوج الآحر . قلنا : الفرض آنا لم تكن أقرت بانقضاء العدة » وما لم تقر بذلك ومام 
يظهر تزوجها فالظاهر آنا فى العدة ولأن فيه إنشاء نكاح وإبقاء الأول أسهل وأخف( قوله والمبتوتة يثبت نسب 
ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين ) لأنه موز كون الحمل كان قبل الطلاق فيثبت النسب( وإن جاءت به لام 
سنتينمن وقتالفرقة لم يثبت) نسبه لتيقن العلوق بعد البينونة ووطوه بعد البينونة حرام .قيل إنهذه الرواية مخالفة 
لرواية الإيضاح وشرح الطحاوى والأقطع › والرواية الى نجىء بعد هذا فالكتاب أيضا وهى قوله وأكر 
مدة الحمل سنتان فإن فيها ألحقت السنتان بأقل من السنتين حى نهم أثبتوا النسب إذا جاءت به لام سنتين » وإن 
الفظ الحديث بويد صمة تلك الروايات ٠‏ فأما قوله إن لفظ الحديث إلىآآخره فليس بصحيح لأن حاصله أنه لايمكث 
الولد ف البطن أكثر من سنتين » وهذا لايقتضى آنا إذا جاءت به مام سنتين من الطلاق أن يثبت نسبه إلا إذا 
كان العلوق حال قيام الفراش . والوجه أن يحمل على تقرير قاضيخان المتقدم من أنه يمعل العلوق فى حال الطلاق 
لأنه حينئذ قبل زوال الفراش ( قوله إلا أن يدعيه ) استئناء من قوله لم يغبت نسبه وهو مفرغ للمتعاق : أى لم ثبت 
فى حال من الأحوال إلا فى الحال الى هى دعواه لأنه الَزمه . وله وجه وهوكونه وطتها بشببة فى العدة » وهل 
يشترط تصديق المرأة فيه روايتان . والأوجه أنه لايشترط لأنه مكن منه وقد اداه ولا معارض › ولهذا لم يدكز ٠‏ 
الاشتراط فى رواية الإمام السرخسى ف المبسوط والبييى فى الشامل . وذلك ظاهرق ضعفها وغرابتها . واعترض 
بآن هله مناقضة لما فى كتاب الحدود من أن النسب لايثبت من المبانة بالوطء فى العدة » ونص ف التبيين أن 
المبتونة بالثلاث إذا وطثها الزوج بشبية كانت شببة الفعل » وفيها لايثبت الأسب وإن ادعاه نص عليه.ى كتاب 
الحدود . وأجيب يبحمل المذكور هناك على المطلقة ثلاثا والمطلقة على مال » وبحمل الما كور هنا على المبتوتة 
بالكنايات فيندفع التناقض » وليس بشى ء لن المراد من المد كور هناك إذا لم يدع شببة » وا لمل كور هنا حمول على 


بإنشاء نكاح آخر فيجب القول به : قال فى النهاية : وإلى هذا أشار فخر الإسلام فى مبسوطه › وفيه نظر لأنه 
غير دافم بل هوالتزام للسوؤال . والصواب ف اواب أن المراد بقوله لانتفاء الزنا منها لازمه وهو تضييم الولد » 
فإن الزئا ملزوم تضييعالولد فيكون ذكر الملزوم وإرادة اللازم وهو عجاز وحينئل يندفع السوئال » لأنا إذا جعلنا 
الولد من نكاح شخص آخر مجھول بی الولد ضائعا فكأنه قال لانتفاء التضييم مها بالزنا أو با هو فى معناه . 
قال ( والمبتوتة ينبت نسب ولدها منه ) إذا ولدت المبتوتة لأقل من سنتين يثبت نسب ولدها منه لاحتهال أن يكون 
الولد قابا وقت الطلاق فلا يتيقن بزوال الفراش قبل العلوق فيثبت النسب احتياطا » وإن ولدت اام سنتين من 
وقت الفرقة ل يثبت لأن احمل حادث بعد الطلاق وإلا لزاد أكثر مدة الحمل على سنتين وهو باطل ( فلا يكون 
منه لأن وطأها حزام ) وقوله ( إلا أن يدعيه ) استثناء من قوله لم يثبت.:.يعتى. أنه إن ادعاه يثبت النسب منه 
( قو له وفيه نظر ال قوله بل هوالتزام السؤال ) أقول : لان مام الدليل احتاج إلى مقدمة أجنبية ( قال المصئض : لان وطأها سرام) أثول : 
والظاهر من حال المسلم أن لاير تكب الر ام . 


“ةم ل 
لأنه التزمه . وله وجه بأن وطنها بشبهة فى العدة ( فإن كانت المبتوتة صغيرة يجامع مثلها فجاءت بولد لتسعة أشير 


كونه وطأ بشببة » والمعتدة عن ثلاث لاتكون أبعد من الأجنبية بالكلية . والنسب يثبت بوطلا بشببة فكيف 
بالمعتدة فيجب الجمع مثلا بأن يقال : ينبغى أن يصرح بدعوى الشبية المقبولة غير جرد شببة الفعل . لآن المذكور 
فى الحدود عدم ثبوت النسب إذا وطئ المطلقة ثلاثا والبائنة بالطلاق على مال ۽ فجعل هذا حكم وط ء ء المعللتة ثلا 
إذا جاءت به مطلقا فيثبت عنده فيجب أن لاينتقل عنه إلا إذا ادعى الشببة الى هى غير جرد ظن الحل ١‏ والمذ كور 
فى الكتاب لم يشترط ذلك بل أفاد ثبوت نسبه بمجرد دعواه . غير أن توجيه ذاك إمكان حعته بكون الوطء بشببة 
والوجه أنه لايشترط غير دعواه لأنه م يشرط فى الكتاب سواه . ثم يحملعلى ثبوت الشبية الى هى غير تجرد 
ظن الحل ؛ ثم لذا لم يغبت نسبه فیا إذا جاءت به لأ کر من سأتين يحكم بانقضاء عدبا قبل ولاددها بستة أشهر عند 

أنى حنيفة ومد »وهو رواية بشرعن أىيوسف فيجب أن ترد نفقته بستة أشهر . وقال أبويوسف : لاتنقضى إلا 
بوضع الحمل وقد ذكرناه » ولا يلزمها رد شىء . هما أن الولد منغيره . والظاهنز أنه من نكاح حح دون ال نا 
والوطء بشببة » وأقل مدة الحمل ستة أشبر فحكنا بانقضاء العدة من ذلك الوقت وحيئئذ أخذت مالا تستحقه 
لأا منقضية العدةفترده . وأبو بوسف يقول هى فى العدة ولذا لاتتزوج بغيره قبل وضعه فكأ:ها وطئت بشببة . 

ولو جاءت المبتوتة بولدين أحدها لأقل من سنتين والآحرلا كثر من سنتين ثبت نسبهما عند أن حنيفة وألى يوسف 
اعتبراه من باع جارية فجاءت بولدين أحدها لأقل من ستة أشبر والآخر لأكثر فادعاهما البائع يثبت نييما 
وينقض البيع . وعند محمد لابثيت لأن الثانى من علوق حادث بعاء الإبانة فيتبعه الأول لاما توءمان . قيل هو 
الصواب . وليس ولد اللحارية نظيره لأن الولد الثانى يجوز كونه حدث على ملك البائع قبل بيعه : بخلاف الولد 
الثانى فى المبتوتة . ولو حرج بعضه لأقل من سنتين وباقيه لأكثر من السنتين لايازمه حى يكون الخارج لأقل من 
سنتين نصف بدنه » أو يخرج من قبل الرجلين أكثرالبدن لأقل والباق لأكثر » ذكره محمد . وف شرح التككلة : 

تزورج أمة ودخل بها ثم طلقها واحدة يلزمه ولدها إن جاءت به لأقل من ستة أشهر » ولا يلزمه إن جاءت به لستة 
أشبر فصاعدا لأنه ولد النكاح فى الأول »> وف الثانى يضاف إلى ملك الهين لأن وطأها حلال ولا يازمه إلا 
بالدعوة » > ولا فرق بين أن تكون الطلقة بائنة أو رجعية : وإن طلقها ثنتين ثبت نسبه إلى سنتين لأن وطأها 
لايحل بملك الهين فكان الولد من النكاح » ولا مخى أن معنى المسثلة طاقها ثم ملكها وأن لايتصور وطؤها بملك 
المين . واعلم أن ثبوت النسب فيا ذكر من ولد المطلفة الرجعية والبائة مقيد بأحد أمور ر : أن يكون هناك إما 
شهادة بالولادة » أو اعتراف من الزوج بالحبل › أو حبل ظاهر کنا سيجىء عن قريب ( قوله فإن كانتا لبتونة 
ا يت ل 


— 


انت لكا مل ن ¢ لم هل يحتاج فيه إتصديق الرأة فيه روايتان . وقوله( لأنه التزمه ) أىالز مالنسب 
عند دعواه ( وله وجه شرعى بأن وها بشببة ى العدة ) والنسب يحتاط فى إثباته فيئبت ( فان كانت المبتوتة صغيرة 
ES‏ ارط انر ارقاو عند أى حنيفة ومحمد رحمهنا الله . 


قال الصنف : فإ كانت البتوقة صديزة ) انول : وف ابت لأقل مما وإلا لا حنوئه إلا بأبعاك حلا عل وله فى المدة إلا في المطلقة , 
0 - فتح القدیر حن - 4 ) 
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وقال أبويوسف : يثبت النسب منه إلى سنتين ) لأنها معتدة يحتمل أن تكون حاملا ولم تقر" بانقضاء العدة 
فأشبهت الكبيرة . وما أن لانقضاء عدها جهةمتعينة وهوالأشهر فبمضيها يحكم الشر ع بالانقضاء وهو فى الدلالة 
فوق إقرارها لأنه لايحتمل الحلاف » والإقرار يحتمله وإن كانت 


أن الحبل يكون بلا جماع فلا شلك أنه لايكون إلا بالبلوغ . وبعيد أن لانحتمل البالغة الماع . وحاصل المسئنة 
أن الصغيرة إذا طلقت فإما قبل الدخول أوبعده » فإن كان قبله فجاءت بولد لأقل :من ستة أشهر ثبت نسبه لاتيقن 
بقيامه قبل الطلاق » وإن جاءت به لآ کر من سنة شر لايثبت لأن الفرض أن لاعدة عليبا وما جاءت به لايستلزم 
كونه قبل الطلاق لتازم العدة بناء على اكم بالدخول لاحكم بالعلوق قبل الطلاق . وإن طلقها بعد الدخول» فأما 
إن أقرت بانقضاء العدة بعد ثلاثة أشهر أو لم تقر » فإن أقرت ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار 
ثبت نسبه . وإن جاءت به لسنة أشهر أو أكثر لم ثبت النسب لانقضاء العدة بإقرارها » وما جاءتبه لايلزم كونه 
قبلها ليتيقن بكذبها » وإن لم تقر بانقضائها ولم تدع حبلا فعند أى حنيفة و محمد إن جاءت به لأقل من نسعة أشهر 
من وقت الطلاق ثبت نسبه وإلا فلا » وعند أ يوسف يثبتإلى سنتين فى الطلاق البائن » وإلى سبعة وعشرين 
شهرا فى الرجعى لاحال أنه وطتها فى آحر عدا الثلاثة الأشبر فعلقت سنتين . وإن كانت ادع تحبلا فهى 
كالكبيرة من حيث أا لايقتصر انقضاء عدا على أقل من تسعة أشبر لامطلقا ‏ فإن الكبيرة يغبت نسب ولدها 
ى الطلاق الرجعى لأكثر من ساتين وإن طال إلى سن الإياس لحواز اءتداد طهرها ووطثه إياها فى آخر الطهر . 
وجه قول ألى يوسف أنها يحتمل كونما حاملا لفرض آنا ىسن يجوز فيه بلوغها لأنه فرض المسئلة ولم تقر بانقضاء 
وقال أبو يوسف رضى الله تعالى عنه : يثبت منه النسب إلى سنتين لأنها معتدة يحتمل أن تكون حاملا ولم تقر 
بانقضاء العدة فأشبهت الكبيرة ) وبيان الاحمال ماقيل إن الكلام فى المراهقة المدخول بها وهى تحتمل الحبل ساعة 
فساعة فيحتمل أن تكون حاملا وقت الطلاق فيكون انقضاء عدنها بوضم الحمل » ويحتمل أنها حملت بعد انقضاء 
العدة بثلاثة أشبر » وإذا كان كذلك كانت كالبالغة إذالم تقر بانقضاء العدة يثبت نسب ولدها إلى سنتين » ونما 
قال ولم تقر بانقضاء العدة لآنها إذا أقرت بانقضاء العدة بئلاثة أشبرثم جاءت بالولد لأقل من ستة أشبر من وقت 
الإقزار يغبت النسب لظهور بطلان إقرارها فصارت كأنما لم قر بانقضائها فيثبت النسب ( ولهما أن لانقضاء عدبا 
جهة متعينة وهى الأشبر) لأنا عرفناها صغيرة بيقين » وما عرف كذلك لايحكم بزواله بالاحټال ) فبمضيها يحكم 
الشرع بالانقضاء أقرت به أو م تقر ( وهو ) أى حكم الشرع فى الدلالة فوق إقرارها لأنه لايحتمل ا لحلاف والإقرار 
يحتمله. فلوأفرت بانقضاء العدة ثم ولدت لستة أشبرلم يثبت النسب » فكذا إذا حكم الشرع با مضى . واعرض 
بالكبيرة المتوفى عنها زوجها فإن لانقضاء عدا جهة متعينة » وهى مضى أربعة أشبر وعشر مالم يكن الحبل ظاهراء 
ثم هناك يشبت النسب إلى سنتين عند علما ثنا الثلاثة ؛ ولايحكم بالانقضاء بالأشهر هناك لاحهال الانقضاء بالوضظيم 
فا بال ما نحن فيه لم يكن كذلك . واحواب سيأ عند قوله إلا أنا نقول : لانقضاء عدبا جهة أخرى (وإنكانت ) 


ثلائا و النتلعة إذ لاشبهة فاحل » كلا فى لطائف الإشارات لابن قاضى سماوة تأمل فى هله العبارة فإنها فير ما تؤكره المصنف ( قوله وإنما قال 
وم تقر بانقضاء العدة لأا إذا أقرت الم ) أقول : فيه شىء » بل الظاهر أن يقول نما قال ول تقرلأنها لو أقرت بانقضاء العدة بالأشهر 
ثم جاءت بولد لتسعة أشبر من وقت الطلاق ل يلزمه بالاتفاق ( قال المصئف : وما أن لائقضاء عدئّها جهة متعيئة ) أقول : لاف الكبيرة 
فإن لانقضاء عدنها جهة أخرى کا سيجيء . 
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مطلقة طلاقا رجعيا فكذلك الحواب عندهما » وعنده يثبت إلى سبعة وعشرين شرا لأنه يجعل واطنا فى آخحر العدة 
وهى الثلائة الأشبر ثم تأتى لأكثر مدة الحمل وهو سنتان : وإذكانت الصغيرة اد عت الحبل ف‌العدة فالمواب 
فيها وف الكبيرة سو اء » لآن بإقرارها يحم بباوغها(و يثبت نسب ولد المتوق عنها زوجها مابين الوفاة وبين السنتين ) 
وقال زفر : إذا جاءت به بعد انقضاء عدّة الوفاة لستة أشهر لايثبت النسب لأن الشرع حكم بانقضاء عدا 
بالشمرر لتعين الحهة فصار كا إذا أقرّت بالانقضاء كا بينا ىالصغيرة إلا أنا نقول لانقضاء عدا جهة أخرى 
وهو وضع الحمل » بخلاف الصغيرة لأن الأصل فيا عدم الحمل ليست بمحل قبل الباوغ وفيه شك ( وإذا 
اعترفت المعتدة بانقضاء عدتها ثم جاءت بالولد لأقل من ستة أشبر يثدتنسبه ) لأنه ظهر كذبما بيقين فبطل الإ قرار 

( وإن جاءت به لستة أشهر لم يثبت ) لأنالم نعلم ببطلان الإقرار لاحمال الحدوث بعده . 


عدتها فآشبهت الكبيرة فى احنال حدوث العلوق ساعة فساعة فيثبت نسب ما تأتى به إلى سنتين . واعلم أن قياس 
ماقدمه ف الكبيرة المبتوتة من أنبا إذا جاءت به لام سنتين لايثبت أن يقول إلى أقل هن ساتين هنا . وجه قولهما 
وهو الفرق أن لانقضاء عدة السغيرة جهة وا-حدة ف الشرع فبمضيها يكم الشرع بالانقضاء و دو ف الدلالة فوق 
إقرارها بالانقضاء لأنه لايحتمل الحلف وعدم المطابقة . يلاف إقرار ها . فغاية الأعر أن يجعل انقضاها ماز لة 
إقرارها . ولوأقرت بالانقضاء بعد الأشبر الثلاثة ثم جاءت به لأكثر من ستة أشهرأولستة أثب رلايئبت فكذلك 
هنا ء فازم أن لابثبت حى تآنى به لآقل من تسعة أشر . أما إذاكانت الصغيرة ادعت الحبل فى العدة فالحواب 
فيها كالكبيرة لان بإقرارها بالحبل حكم ببلوغها (قوله وثبت نسب ولد المتوىعنها مابين وفاة زوجها وبين ساتين 
وقال زفر :إذا جاءت به بعد انقضاءعدة الوفاة لأقل من ستة أشبر ثبت نسبه) ولستة أشبر لايثبت فوجهه كوجههما 
فى الصغيرة وهو أن لعدمها جهة واحدة هى انقضاء أربعة أشبر وعشرء فإذا لم تقر قبلها بالحبل فقد حكم الشرع 
بانقضائها بها » فإذا جاءت بالولد بعدها لام ستة أشبر أو أكثر لايثبت نسبه . بخلاف ما إذا جاءت به لأقل على 
ماعرف وعنع تعين ابلمهة الواحدة فى حقها بل لها كل من الحهتين » يلاف الصغيرة لأن الأصل فيبا عدم الحبل 
فتستمر مالم تعترف بالل ( قوله وإذا اعترفت ) ظاهر وتقدمت غير مرة.» وإنما لم ثبت إذا أنت به لأ در من 


الصغيرة ( مطلقة طلاقا رجعيا فكذلك الواب عندهما ) أى عند ألى حنيفة ومحمد : يعنى إن ولدت لأقل من تسعة 
أشهر ثبت النسب وإلا فلا ( وعند أن يوسف يثبت النسب إلى سبعة وعشرين شهرا لأنه يحعل واطنا فى آخر العدة 
وهى : ثلاثة أشهر ثم تأتى به لأكثرمدة الحمل وهو سنتان . وإنكانت الصغيرة ادّعت الحبل ف العدة فالحواب 
فيها فى الكبيرة سواء ) لأنها أعرف بأمر عدتبا فبحكم بإقرارها ببلوغها فیثبت نسب ولدها لأقل من سنتين ف الطلاق 
البائن ولأقل من سبعة وعشرين شهرا فى الرجعى . وقوله ( ويشبت نسب ولد التو عنها زوجها ) ظاهر . وقوله 
( إلا أنا نقول لانقضاء عدبا جهة أخرى ) بحاصله أن فى كل من الحامل والصغيرة أمضينا الحكم على الأصل + 
ولكن الأصل ف الموضعين قد اختلف فلذلك احتلف الحكم الذى بنى عليه أيضا » وذلك لأن الأصل فى الكبيرة 
الإحبال فلم يعتبر فى حقها تعين جهة العدة بالأشبر » والأصل ف الصغيرة عدم الإحباك فلذلك اعتبرنا فى حقها 
تغين جهة العدة بالأشهر . لايقال : الأصل ف الكبيرة أيضا عدم الإحبال . لأنا تقول : ذلك فى حق غير المنكوحة» 
فأما النكاح فلا يعقد إلا بالإحبال. وقوله ( وفیه ) أى ف البلوغ رشك ) والصغر كان ثابتا بيقين فلا يزول بالشك . 
( وإذًا اعترفت المعتدة بانقضاء عدبا ثم جاءت بولد ) ظاهر . ش 
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وهذا اللفظ بإطلاقه يتناو ل كل معتدة( وإذا ولدت المعتدة ولدا لم ثبت نسبه عند ألى حنيفة إلا أن يشهد بولادتما‎ 
رجلان أورجل وامرأتان إلا أن يكون هناك حبل ظاهر أو اعتراف من قبل الزوج فيثبت النسب من غير‎ 
شهادة . وقال أبو يوسعل ومحمد : يثبت فى الجميع بشبادة امرأة واحدة ) لآن الفراش قائم بقيام العدة‎ 
استة أشبر من وقت الإقرار . وإن كانت المدة تحتمل كون الحمل من الزوج لأنبن أميناتشرعا فى إخبارهن‎ 
عن عدن › فإذا حبر ن لزم إلى أن يتحقق الحلاف قطعا . وقوله وهذا اللفظ يتناول بإطلاقه كل معتدة لعدم‎ 
التفصيل ف المعتدة عن طلاق ووفاة » وما يشمل أيضا الآبسة اذا ولدت بعد الرجعى أو البائن فهى كذوات‎ 
الأقراء ثبت نسب ما تأنى به إلى أقل من سنتين فى البائن وأكثر منها فى الرجعى مالم تقر بانقضاء العدة » فإن أقرت‎ 
بانقضائها مفسرا بثلاثة أشبر أو مطلقا فى مدة نصلح لثلاثة أقراء ثم ولدت لأقل من ستة أشهرمن وقت الإقرار ثبت‎ 
النسب وإلا فلا » لأن مطلق إقرارها يحمل على الأقراء لما بطل اليأس . هذا والمنصوص عليه ف‌فتاوى قاضيخان‎ 
أن الايسة تعتد بالأشبر > وإذا ولدت يثبت نسب ولدها ف الطلاق إلى سنتين سواء أقرت بانقضاء العدة أو لم تقرء‎ 
وكذا نقلعن المرغينانى( قوله وإذا ولدت المعتدة ولدالم يغبت نسبه عند ألىحنيفة إلاأن يشبد بولادمبا رجلان أو‎ 
رجل وامرأتان ) أو يعلم اعثراف من الزوج بالولادة أو يكون الحبلظاهرا فيئبت النسب بلا شبادة » وإطلاق‎ 
المصنف يشمل المعتدة عن وفاة وعن طلاق بائن أو رجعى فيوافق تصريح قاضيخان وفخر الإسلام يجريان‎ 
الحلاف فى الرجعى . وشمس الأثمة قيد صورة المسئلة بأن يكون الطلاق بائنا فقال : لو أن رجلا طلق امرأته‎ 
لاا أو تطليقا بائنا ثم جاءت بولد بعد الطلاق لسنتين أو أقل وشهدت امرأة على الولادة والزوج ينكر الولادة‎ 
والحبل لم يلزمه النسب فقول أنىحنيفة مالم يشبد به رجلان أو رجل وامرأتان » ونحوه فعل صاحب الختلف‎ 
حيث قال : شهادة القابلة على الولادة لاتقبل إلا بويد إلى قوله حى أن المعتدة عن وفاة إذا كذبها الورثة فى‎ 
الولادة وف الطلاق البائن إذا کذیما الزوج إلى آخر ما ذكره . واتفقوا على قيد إنكارالزوج » وكذا لو وقع إنكار‎ 
الولادة والحبل من الورثة » فعندهما يثبت بشهاذة امرأة حرةعدلة ويرث بذلك » ويشترط لفظة الشهادة على قوطهما‎ 
: عند مشايخ خراسان لأنها موجبة حقا على الغير ولا يشرط عند العراقيين قياسا على العدد . وقوله فى جميع ذلاك‎ 
أى فیا إذاكان حبل ظاهر أولا أو اعتراف من الزوج أولا وهل يقبل شهادة رجل واحد عندهما ؟ قيل نعم > ولا‎ 
وقوله ( وهذا الافظ ) إشارة إلى قوله فإذا اعترفت المعتدة ( بإطلاقه ) حيث لم يقيد بمعتدة دون أخرى ( يتناول.‎ 
كل معندة ) يعنى كانت معتدة من طلاق رجعى أو بائن بالأشهر أو بالحيض . قبل ذكر المرغينانى وقاضيخان‎ 
أن الايسة لو أقرت بانقضاء عدمها ثم'جاءت بولد لأقل من سنتين ثبت نسب ولدها فلم ينناول كل معتدة إلاأن‎ 
يؤوّل كل معتدة غير الآيسة » وهذا حالف لما نقل عن الإمام فخر الإسلام وغيره فى شروح الحامع الصغير أن‎ 
الأيسة إذا أقرت بانقضاء العدة مفسرة بثلاثة أشبر أو مطلقا فىمدة تصلح لثلائة أقراء ثم ولدت لأقل من ستة أشبر‎ 
من وقت الإقرار يقبت النسب وإلا فلا . قال ( وإذا ولدت المعتدة ولدا) إذا ولدت المعتدة عن طلاق بائن أو‎ 
رجعى ولدا وقد أنكره الزوج ل يئبت نسبه عند ألىحنيفة مالم يشهد بولادتها رجلان أو رجل وامرآتان إلا أن يكون‎ 
هنالك حبل ظاهر أو اعإراف من قبل الزوج فيثبت النسب بلا شهادة » وقالا : يثبت فى جميع ذلك بشهادة امرأة‎ 
واحدة لأن الفراش وهو تعين المرأة لماء الزوج بحيث يثبت منه نسب كل ولد تلده قأثم بقيام. العدة‎ 
قوله وإذا ولدت الممتدة عن طلاق بائن أو رجعى ولدا وقد أنكره الزوج م ثبت نسبه الخ ) أقؤل : وكذا ممتدة الوفاة . ثم إن إنكار.‎ ( 
: ١ . الورثة كإنكار الزوج‎ 
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وهو ملزم للنسب والحاجة إل تعيين الولد أنه منها فيعتين يشهادتها كا فى حال قيام النكاح . ولأىحنيفة أن 
العدة تنقضى بإقرار ها بو ضع الحمل . والمنقضى ليس بحجة فست الحاجة إلى إثبات النسب ابتداء فيشترط كمال 
الحجة » بخلاف ما إذا كان ظهر الحبل أو صدر الاعتراف من الزوج لأن السب ثابت قبل الولادة والتعين ينبت 
بشهادنما ( فإن كانت معتدة عن وفاة فصدقها الورثة فى الولادة ولم يشهد على الولادة أحد فهو ابنه فى قولم جيعا ) 
وهذا ى حق الإرث ظاهر لأنه حالص حقهم فيقبل فيه تصديقهم : أما فى حق النسب هليثبت فى حقغيرهم . 
قالوا : إذا كانوا من أهل الشبادة يثبت لقيام الحجة ولهذا قيل تشعرط لفظة الشهادة؛ و قي ل لاتشترط لأن الثبوت 

ف حق غيرهم تنبع للثبوت فی حقهم بإقزارهم » وما ثبت تبعا لايراعى فيه الشرائط 


يفسق کا لو شهد رجلان أو رجل وامرأتان . ونی جامع قاضيبخان : وعلى هذا الحلاف كل مالم يطلع عليه الررجال 
وأجمع علماؤنا على أنه يقضى بالنسب بشهادة الواحدة عند قيام النكاح ‏ وحقيقة الحال أنه يثبت نعيين الولد مذه 
الشبادة والنسب بقيام الفراش . وإذا تقرر أن النكاح بعد الرجعى قائم من كل وجه بتجه تقييد الحلاف بالبائن 
ها نقله شمس الأئمة » ويكون الرجعى كالعصمة القائمة حى حل الوطء ودواعيه › والحلاف ]نما هو بعد الموت 
وبالطلاق البائن وبقولهما قال أحد . وعند الشافعى يشترط أربع نسوة عدول . وعند مالك وابن أىليلى امرأتان . 
وجه قولهما أن الفراش قائم بقيام العدة ( وهو ) أى الفراش ( ملزم للنسب) فها تأنى به "كما قبل الطلاق ر والحاجة 
( وهو) أى قيام الفراش ( ملزم للنسب ) فلا حاجة إلى إثباته ( و ) إنما ( الحاجة إلى تعيين الولد) وهو بحصل 
بشهادة امرأة واحدة كما ف حال قيام النكاح أو بظهور الحبل أو إقرار الزوج » ولأنىحنيفة القول بالموجب: يعنى 
سلمنا أن الفراش يكون قاتما بقيام العدة ولكن العدة ههنا ليست بقائمة ( لأنها تنقضى بإقرارها بوضع الحمل 
والمنقضى لايصلح حجة فست ال حاجة إلى إثبات النسب ابتداء بالقضاء فيشترط كال الحجة ٠‏ لاف ما إذا 
كان النكاح قائما أو الحبل ظاهرا أو الاعتراف به من الزوج صادرا لأن النسب إذ ذاك ثابت قبل الولادة ) فلا 
يحتاج إلى إثباته ‏ وإنما الحاجة إلى التعيين » و ذلك ( يثبت بشهاد”ما ) قيل لاحل نظر الرجل إلى العورة فا وجه 
اشتراط شمادة الرجال ؟ وأجيب بأن النظر لايلزم ٠‏ بل إذا دخلت بيتا بين الشبود وهم يعلمون أن ليس فيه 
غيرها ثم حرجت مم الولد کن لحواز أداء الشهادة ؛ وإذا ولدت المعتدة عن وفاة قبل تام سنتين ولدا فصداقها 
أى أقر به جميم الورثة أو جماعة منهم يقطع الحكم بشهادهم كرجلين أورجل وامرأتين منهم ( فهو ابنه فی توي 
جميعا ) وهذا فى حق الإرثظاهرلأنه حالص حقهم فيقبل فيه تصديقهم( أما فح النسب)بالنسبة إلى غيرهم (فهل 
. يشبت أو لا ؟قالوا : إذا كانوا من أهل الشبادة) كما ذكرنا وهم عدول (يئبت لقيام الحجة ) وهذا قيل يشترط لفظة 
الشهادة » وقيل لايشترط لأن ابوت فى حق غيره, تع للثبوت فى حقهم لإقرارهم » وما يثبت تبعا لايراعى فيه 
الشرائط كالعبد مع المولى والحندى مي السلطان فى حق الإقامة 


( قوله لأن اللسب إذ ذاك ثابت ) أقول : هذا قاصر » والأولى أن يضم إلى هذا قولنا أو الفراش قائم ليم صورة قيام النکاح ( قوله أى أفر 
به جميع الورثة » أو جماعة مم يقطع الحكم" الخ ) أقول : الظاهر أن لايقيد الورثة هنا بهذا القيد » فإله إذاكان اللصدق ”رجلا واحدا أوامرأة 
وأحدة ثبت نسبه فى حق الإرث وموضع التقيبد يجىء ى كلام المصئف ( قال المصئف : فإنكانت مغتدة من وفاة: فصدتها الورثة ) أقول : أى 
أقريها ويشبذ للك قول المضنف بإقرارم ( قال المصئف : فهر 'ابنه الخ ) أقول: الظاهر أله ولاه , ١‏ ' - 
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( وإذا تزوج الر.جل امرأة فجاءت بولد لأقل منستة أشهر منذ يوم تزوجها لم يثبت نسبه ) لأن العلوق سابق على 


إلى ) شبادة المرأة (لنعيين الولد ) فيتعين بماد ما على الولادة كا قبل الطلاق اقتصر المصنف على .هذا القدر فيثبت 
النسب والحامع قيام الفراش ( وله أن العدة تنقضى بإقرارها بوضع الحمل ) فصارت أجنبية » والفراش المنقفى 
ليس بحجة نيصلح مؤيدا للحجة الضعيفة : أعنى شادة المرأة الواحدة فكانت الحاجة ماسة إلى إثبات النسب ابتداء» 
وذلك بكال النصاب على ولادها المعصلة بفراشيها المستلزمة لثبوت النسب لكو نما فى وقت يلزم منه ثبوت النسب 
شرعا » لاف ما إذا كان الحبل ظاهرا قبل دعواها أو صدر الاعتراف به من الزوج أو كان الفراش قائما وقت 
دعواها الولادة » لأن النسب ثابت قبل الولادة لما فى البطن » وقيام الحمل ظاهرا أواعترافا » وكذا قيام الفراش 
بويد شبادة القابلة به » وقولهما لايطلع عليه الرجال منوع بل يطلع عليه فيا إذا دخلت المأة بحضر”بم بيتا يعلمون 
أنه ليس فيه غيرها ثم حرجت مع الولد فيعلمون أنها ولدته ‏ وفيا إذالم يتعمدوا النظر بل وقع اتفاقا » وبهذا يندفم 
ما قد أورد من أن شهادة الرجال تستازم فسقهم فلا تقبل . والحاصل أن حقيقة عل الحلاف أن شبادة المرأة 
الواحدة فما لايطايم عليه الرجال عادة كالولادة وغبرها هل تكنى للإثبات أو لابد أن تتأيد ويد فالوجه أن يجعل 
الاستدلال عليه . ولهما فيه قوله صل الله عليه وسام « شهادة النساء جائزة فيا لايستطيع الرجال النظر إليه » فإنه 
يتناول الواحدة لأنه جنس . وأءا الوجه الذى ذكراه فّامه بإلغاء الفارق بينه وبين المقيس عليه من حال قيام الفراش 
وهو يدفعه بأنه لایازم من جوازها مع ميد جواز هل بدو نه ويبى عليه إطلاق الحديث » والمعروف منه ما رواه 
ابن أليشيبة عن الزهرى مرسلا : مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيا لايطلع عليه غير هن من ولادات 
النساء وعيوبون . ونجوز شهادة القابلة وحدها ف الاستهلال وامرآتان فها سوى ذلك » وهذا حجة لآنه مرسل . 
وإتما قلنا إنه مرسل لان قول الراوى مضت السنة إنما يكون حككه الرفع إذا كان صحابيا وهو هنا ليس صصابيا » 
وحديث الدارقطنى عن محمد بن عبد الملك الواسطى عن الأعمش عن أنىوائل عن حذيفة أن النى صلى الله عليه 
وسلم أجاز شبادة القابلة » وإن كان بين ابن عبد الماك والأعمش رجل عجهول وهو أبو عبد الرحن المداينى 
فقد تظافرا وقوى ماهو حجة به » ولو كانت معتدة عن وفاة فادعت الولادة فصدقها الورثة علا ولم يشهد بها 
أحد فهو ابن المیت فى قوم جميعا » وهذا فى حق الإرث ظاهر لأنه حالص حقهم فيقبل تصديقهم فيه أما فى حق ثبوت 
النسب من الميت ليظهر فىحق الناس كافة. قالوا: إذاكانوا أى ااورثة منأهلالشهادةبأنيكونوا ذكورا أوذكورا 
مع إناث وهم عدنول ثبت لقيام الحجة فيشارك المقرين متهم والمنكرين ويطالب غرم الميت بدينه » وعن هذا قيل 
بشترط لفظة الشهادة : أى فى مجلس الحكم من الورثة لقيام الحجة . وقيل لايشرط٠هو‏ الصحيح ٠‏ لأن الثبوت 
فى حن غير هم تبع للثبوت فى حقهم » ولا يراعى للتبم شرائطه إذا ثبت أصالة » وعلى هذا فلو م يكونوا من أهل 
الشبادة لايثبت النسب إلا فى حق المقرين منهم » والله أعلم ( قوله وإذا تزوج الرجل امرأة فجاءت بولد لأقل ٠‏ 
من سئة أشهر منذ يوم تزوجها لم ينبت نسبه ) لأن أقل مدة الحمل ستة أشبر فلزم كونه من علوق قبل النكاح » 
وإن جاءت به لأكثر منها ثبت » ولا إشكال سواء اعترف به الزوج أو سكث » وكذا إذا جاءت به لهام الستة بلا 


( قوله وذا تروّج الرجل امرأة) ظاهر ١.‏ ' 


قال المصنف ( وإذا تزوج الرجل امرأة فجاءت بولد لأقل من بم شين منذ يوم زو جها ) أقول : لمفظ يوم مستفى عنه , 
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التكاح فلا يكون منه ( وإن جاءت به لستة أشبر فصاعدا يثبت نسبه منه اعترف به الزوج أو سكت ) لأن 
الفراش قائم والمدة تامة( فإن جحد الولادة يثبت بشهادة امرأة واحدة تشهد بالولادة حى لو نفاه الزوج يلاعن ) 
لأن النسب يثبت بالفراش القائم » واللعان إنما يحب بالقذفو ليس من ضر ورته وجود الولد فإنهيصح بدونه( فإن 
ولدت ثم اختلفا فقال'الزوج تزوجتك منذ أربعة وقالت هى منذ ستة أشبر فالقول قولها وهو ابنه ) لأن 
الظاهر شاهد لها فإنها تلد ظاهرا من نكاح لا من سفاح 


زيادة لاحمال أنه تزوجها واطثا لها فوافق الإنزال النكاح » والنسب يحتاط فى إثباته » وهذا من المصنف خلاف 
ماتقدم فى المبتوتة حيث نی نسب ما أنت به امام سنتين ممم تصحيحه با قده‌ناه من كونه طلقها حال جماعها 
وصادف الإتزال الطلاق . وأجيب عن المصنف بأن ثبوت النسب هنا لاهناك لحمل أمرها على الصلاح» إذ لولم 
يثبت هنا لزم كونه من زنا أو من زوج فتزوجت وهى ف العدة » وأما عدم الثبوت هناك لاشك فلا يستلزم نسبة 
نساد إليها /لحواز كون عدبا انقضت وتزوجت بزوج آخر فعلقت منه . وحاصل هذا رفع المانع من عدم 
الثبوت هناك وليس بجواب أصلا لأن معنى السوؤال وجد المقتضى وهو الإمكان بالطريق الذى ذكرناه مم وجوب 
الاحتياط فكان بحب أن يثبت النسب كا يثبت هنا : وأنت علمت أن الوجه أن ثبوت النسب فيه لوجود المقتفى 
وهو الإمكان بع الاحتياط ( قوله فإن جحد الولادة ) يعنى فما إذا جاءت به لستة أشبر فصاعدا ثبت بشهادة امرأة 
واحدة اتفاقا » أما عندهما فظاهر : وعنده لتأيدها بقيام الفراش » حى لو نفاه بعد شهادةبا لاعن ولا يكون هذا 
اللعان لزم بشهادة الواحدة ليلزم أنه قائم مقام الحد » والحد لايثبت بشبادة امرأة واحدة فيجب أن لابجب اللعان 
هنا » وأيضا يلزم خطأ أنىحنيفة حيث لم يثبت بها النسب وأثبت بها اللعان » بل الاعان إنما وجب بالقدف الثابت 
فى ضمن نى الولد لابنى الولد من حيث هو نفيه فإنه ليس من ضرورة لزومه وجود الولد أصلا فضلا عن نفيه 
بعد وجوده لتحققه بدونه » وإن اتفق هنا وقوعه ی ضمن الى ( قوله وإن ولدت ثم اختلفا » فقال تزوجتك 
لأربعة أشبر وقالت لستة أشبر فالقول ها لأن الظاهر شاهد لحا وهو أنه ولد من نكاح لا من سفاح ولا من زوج' 


( قوله واللعان إنما يحب بالقذف ) جواب عما يقال اللعان ههنا إنما يحب بنى الولد والولد يثبت بشبادة القابلة فيكون 
اللعان ثابتا بشبادة القابلة» وهو لايحوز لأن اللعان فى معنى الحد والحد لايثبت بشبادة النساء . ووجهه أن اللعان 
يحب بالقدف والقذف موجود › لأن قوله ليس منى قلف ها بالزنا معنى » والقذف لايستازم وجود الولد 
فإنه يصح بدو نه فلم يعتبرالولد الثابت بشبادة القابلة وإنما أضيف اللعان إلى القذف عبر دا عنه( فإن ولدت) المرأة ( ثم 
احتلفا فقال الزوج تزوّجتك منذ أربعة أشبر وقالت منذ ستة أشبر فالقول قوها لأن الظاهر شاهد لها فإنما تلد 
ظاهرا من نكاح لامن سفاح) . واعتر ض بوجهين : أحدهما أن المرأة تسند العلوق إلى زمان سابق والزوج ينكرة 
فيكون القول قوله » والثانى أن الظاهر شاهد له أيضا لأن التكاح خادث والأصل ف الحوادث أن تضاف إلى 
أقرب الأوقات. وأجيب عن الأول بأنه معارض بأن الزوج يدعى إسناد العلوق إلى زمان يسبق النكاح وهى تنكر 


( قال المصئف ؛ و لمان إنما يحب بالقدف ) أقول : القاف شات فى ضمن ننى الولد لاينى الولد من حيث هو نفيه ( قال المصنف : فإنه 
يصح بدونه ) أقول : وإناتفق هنا وقوعه ىضمنه ( قال المصئف : لأن الظاهر يشبد لها ).أقول : وإنما م يقل لأنها تدعى صعة النكاح لاما 
إذا كانت حبل من الزنا يصح النكاح فى. الصحيح( قوله: واعترنس بوجهين : أحدها أن المرأة. الخ) أقرل : هذا الاعثر اس معارضة الا 
معارضة أيفنا » ثم قوله إن المرأة تسند العلوق : يعنى تمند العلوق من الزوج ( قوله وأجيب عن الأول بأله: معارض الخ ) أقول :. يمى 


۹ 
ولم يذكرالاستحلاف وهوعلى الاختلاف (وإن قال لامرأته إذا ولدتولدا فأنتطالق فشهدتامرأة على الولادة 
لم تطلق عند أنى حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد: تطلق ) لأن شهادم! حجة فذلك . قال عليه الصلاة والسلام 
« شمادة النساءم جائزة فيا لايستطيع الرجال'النظر إليه » ولأنها لما قبلت ف الولادة تقبل فها يبتتى عليها وهو الطلاق 
ولأنىحنيفة أنها ادعت الحنث فلا يثبت إلا بحجة تامة » وهذا لأن شهاد هن ضرورية فى حق الولادة فلا تظهرق 
تزوجت بہلا الزوج فى عدته » وهو مقدم على الظاهر الذى يشبد له وهو إضافة الحادث وهو النكاح هنا إلى 
أقرب الأوقات » لأنه إذا تعارض ظاهران فى ثبوت نسب قدم المثبت له لوجوب الاحتياط فيه حى أنه ثبت 
بالإيماء مع القدرة على النطق بخلاف سائر التصرفات » هم أن ظاهرها متأيد بظاهره وهو عدم مباشرته النكاح الفاسد 
إن كان الولد من زوج أو حبل من زنا وإن صح على الحلاف فيه ثم لانحرم عليه بهذا النى لأنه لاياز م منه تزوّجها 
حاملا بثابت النسب ليكون إقرارا بالفساد كما إذا تروجھا بلا شہود بحوازه وهی حامل من زنا فإنه صميح على 
الصحبح » ولأن الشرع كذبه حيث أثبت النسب » والشرع إذا كذب الإقرار يبطل ( قوله ولم يذ كر ) أى محمد 
( الاستحلاف ) أى استحلافها وهو على الحلاف المعروف نى الأشياء الستة فعندهما تستحلف وعنده لاتستحلف 
لأن الحلاف واقع فى النكاح والنسب ( قوله ومن قال لامرأته إذا ولدت فأنت طالق فشبدبته امرأة على الولادة 


فيكون القول قوها » وعن الثانى بأن النسب مما يحتاط فى إثباته » فإذا تعارض الظاهران فيه ترجخ المثبت على 
أن ظاهر حاها يتأيد بظاهر حاله من حيث إنه لايباشر النكاج بصفة الفساد فإن نكاح الحبى فاسد وهل تحرم 
على الزوج ببذا الكلام ؟ ينبغى أن لاتحرم . فإن قيل : يحب أن تحر ملآن هذا إقرارمنه بتزوجه وهى حبلی فصا ر کنا 
إذا ادعى أنه تزوجها بغير شبود . أجيب بالفرق بينهما من وجهين : أحدهما أن النكاح بغير شبود فاسد لاعالة 
:رنكاح الحبلى لیس كذلك لحواز أن يكون احمل من الزنا . والثافى أنه وإن أقر بالحرمة إلا أن الشرع كذبه فىذلك 
حيث أثبت النسب منه والإقرار إذا قابله تكذيب من جهة الشرع يبطل . وقوله ( ولم يذ كر الاستحلاف وهو 
على الاختلاف ) يعنى الاختلاف المذكور ف الأشياء الستة . وقوله ( وإذا قال لامرأته إذا ولدت فأنت طالق ) 
:ظاهر . وقوله ( فا ينتى علرها وهو الطلاق ) يعنى أن الطلاق حك متعلق بالولادة » وشبادة القابلة حجة فى إثبات 
الولادة فكذلك فیا يتعلق بها ضمنا وكم من شىء يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا ( ولأىحنيفة أن دعواها ليست 
الطلاق حى يثبت فى ضمن الولادة بشهادتها » وإنما دعواها حنثه فى يمينه والحنث ليس من ضرورات الولادة 
فلا يئبت إلا بحجة كاملة . سلمنا أن دعواهاالطلاق لكن لابمكن إثباتها بشهادتها ضمنا لأن شادنهن ضروزية 
فى حق الولادة لعدم حصول الرجال عندها فلا تظهر فى حق الطلاق لأنه ينفلك عنها . ولقائل أن يقول : كلامنا 


فبق دليلنا سالماعن المعارض ( قوله تر جح المثبت ) أقول : أى مثبت النسب ( قوله فإن لكاح الب فاسد ) أقول .: إن كان من الشكاح 
فبالإحماع » و إن كان من الزنا فعند بعض أسمتنا کا سبق لكنه صميح فى الصحيح فى التأييد مالا تخ ( قوله فإن قيل وبحب الخ ) أقول : 

معارضة » وكان الأول أن يأق بدليلعدم التحريمأولا( قوله وإنما دمواها حتلة الخ) أبْول :هما يقولان أيضا إنها تدعى ا منك و الشاهد يثبته 
كا يعلم من تعليلهما المسألة الثانية » فحيفئذ ينبغى أن يقرر كلام الإمام بغير ماقرره الشارح ؛ ولا عمل كلامه عل تعليلين ( قوله والحنث 
ليس من ضر ورات الولادة ) أقول: :طلقا أو هذا اين » والأرل سل دلي الكلم فيه » وافان نوع( قرا غلا تقهر فى سق الاق ). 
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حق الطلاق لأنه ينفك عنها(وإنكان الزوج قد أقر بالحبل طاقت من غير شمادة عند أن حنيفة وعندهما تشترط 
شبادة القابلة ) لأنه لابد من حجة لدعواها الحنث . وشهاد”ها حجة فيه على مابينا . وله أن الإقرار بالحبل إقرار با 
يفضى إليه وهو الولادة . ولأنه أقر بكونها مواتمنة فيقبل قولها فى رد الأمانة 

والزوج ينكرها ولم يكن حبلها ظاهرا ولا أقرهوبه ( لم تطلق عندألى حنيفة ) ولكن تثبت النست . وقالا تطاق 
أيضا لأن شهادتها حجة فى ذلك أى ف ثبوت ولادتما للحديث السابق » وإذا كانت حجة مقبولة فيها تقبل فها 
يبتتى عليبا وهو الطلاق المعلق به » ويبذا التقرير يتبين أن قوله ولآنها لما قبلت فى الولادة إلى آنحره ليس وجها 
آخخر بل هو تمام الوجهالأول وصارت كثبوت الأمومة بناءعىثبوت النسب بشبادة القابلة فيا إذا قال إن كان بأهمى 
هذه حمل فهو منى فولدت بعد هذا القول لأقل من ستة أشبر فأنكر ولادمها فشبدت بها امرأة » وكثبوت الاعان 
بناء على ثبوت النسب فيا إذا جاءت زوجة بولد فقال ليس منى ولا أدرى أولدتيه أم لا فشبدت بالولادة امرأة 
فإنه يحب اللعان إلا أن يكون الزوج عبدا أوحرا محدودا فيحد للقذف . ولأبىحنيفة آنما ادعت الحنث وزوال 
ملكه الثابت فلا بد من حجة تامة » وشهادة المرأة الواحدة ليست حجة كذلك إلا فى هوضع الضرورة وهو الولادة 
ولازمه المْتص به فقبلت فيها وثبت النسب وأمومة الولد » ولأنه حكمه اللازم شرعا ‏ أما الاعان فإنما يثبت بالقذف 
وإن اتفق أنه وقع فى ضمن نى الولد كا" تقدم . وأما وقوع الطلاق والعتاق فليس حكما مختصا به فلا يثبت عند 
هذه الشبادة كن اشترى هما فأخبره مسلم أنه ذبنحة عوسی قبل فى الحرمة ولا بيشت تمجس الذابح . وكقوله 
إذا حضت فأنت طالق وفلانة فقالت حضت طلقت هى ولم تطلق فلانة وها حكان مقترنان . ويمكن جعل هذا 
إشكالا على أنى حنيفة فإن طلاقها هى زوال ملكه وهو ليس لازما شرعيا لحيضبا:بل لازمه الشرعى حرمة قربانا 
نقد ثبت بقولها لازمه الشرعى ولازمه الحعلى المنفك وهو حنثه وسيأنى الفرق » ولو كان الروج قد أقرّ بالحبل 
طلقت بلا شهادة عند ألى حنيفة » وعندهما يشرط شهادة القابلة لأنه لابد من الحجة لدعواها الحنث وشماد نما حجة 
فيه ( وله أن الإقرار بالحبل إقرار بما يفضى إليه وهو الولادة ) للعلم بأن الحبلى تلد بعده » ولأنه قر بألا موائمنة 
فى إخبارها بالولادة حيث أقرّ بأنها حامل فيقبل قوا فى رد الأمانة كما إذا علق بحيضها فقالت حضت ٠»‏ فإذن 
ظهر الفرق الدافع للإشكال المذكور وهو أن التعليق إن كان با هو معلوم الوقوع بعده وعلمه من جهنها كا 
بحيضها وبولادتها بعد الإقرار بحبلها أو بظهورحبلها كان الز اما لتصديقها عند إخبارها به واعرافا بأنها مؤتمنة 


فى الطلاق المعلق بالولادة والمعلق بالشى ء لازم من لوازمه والولادة تنبت بشهادسها والشى ءإذا ثبتثيت يجميم لوازمه 
وقوله ( وإن كان الزوج قد أقر بالحبل ) يعنى إذ أقر الزوج بالحبل ثم علق طلاقها بالولادة فقالت المرأة ولدت 
وكلبها الزوج فإن الطلاق يقم عند ألى-حنيفة خلافا لحماء وعلى هذا الاختلاف إذا كانالحبل ظاهرا ثمعلق الطلاق . 
هما آنا إذا ادعت الحنث فلا بد لها من حجة وشبادتها فيه حجة عإى مابينا فى المسئلة الأولى ( وله أن الإقرار بالحبل 
إقرار بما يفضى إليه الحبل وهو الولادة ) ولأن إقراره بحبلها إقرار بكونبا مؤتمنة والقول قول الموتمن فى دعوى 
رد الأمانة » وهذا يرشدك إلى أن وجود الشرط إنما يستلزم وجود الحزاء عندة إذا كان وجود الشرط بدليل يمكن 
أن يكون دليلا على الحزاء عند انفراده عن الشرط » والإقرار كذلك » يمخلاف شبادة القابلة فى المسئلة الأولى 
بل تطهر فحق الضميات الختصة ( قوله ولقائل أن يقول كلامنا » إلى قوله : لثىء إذا ثبت ثبت يجميغ لوازمه ) أقول : لشرع ولابة قد 
يغيت أمرا فى سق بعض الأشياء ولإيثبتها فى حق بعضبا » وله نظائر لاتخضى ( قوله فتلمح منه جواب الاعتر اس هناك ) أقول : أثار إلى 
ماتقدم ثمانية أسطر تخمينا وهو قوله ولقائل أن يقول كلامنا فى الطلاق المعلق . . 1 : 


(5 - قم القديرحش - ٤‏ ) 


لال 
قال ر وأكثر مدة الحمل سنتان ) قول عائشة رضى الله عنها : الولد لايبى فى البطن أكثر من سنتين ولو بظل”" 
مغزل ( وأقله ستة أشېر ) لقوله تعالى - وحمله وفصاله ثلائون شبرا ‏ ثم قال وفصاله فى عامين ‏ فبق لحمل 


ستة أشبر 


ص مە مسا سا 


.س اك سے ليم ميم س س 


فيه . وإن لم يكن كذلك ودو التعليق بولاد مما قبل الاعتراف بحبلها سابقا ولا ظهور حبل حال التعليق لم يستاز م 
ذلك فيحتاج عند إنكاره إلى الحجة ( قوله وأكر مدة الحمل سنتان ) وعند الشافعى ومالك أريع سنين » وعن 
الليث ثلاث سنين » وعن الزهرى سيم سنين . واستدل المصنف رحه الله بقول عائشة رضى الله عنما : ااولد 
لایبی فى بطن أمه أكثر من سنتين ولو بظل مغزل. أخرج الدارقطى والبيينى فى سننهما منطريق ابنالمبارك: 
حدثنا داود بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن جميلة بنت سعد عن عائشة رضى الله عنها قالت : ماتزيد المرأة فى 
الحمل على سنتين قدر ما يتحول ظل عمود المغزل . وى لفظ قالت : لايكون الحمل أكثر من سنتين الحديث . 
وأحرج الدارقطنى ومن جهته البيبى عن الوليد بن مسلم قال : قلت لمالك بن أنس أفى حديث عن عائشة أنها 
قالت : لاتزيد المرأة فى حملها على سنتين قدر ظل مغزل » فقال : سبحان الله من يقول هذا ؟ هذه جارتنا امرأة 
محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن ف الى عشرة سنة كل بطن فى أربع سنين . 
ولا مى أن قول عائشة رضى الله عنها مما لايعرف إلا سماعا » وهو مقدم على المحكى عن امرأة ابن عجلان لأ نه بعد 
صمة نسبته إلى الشارع لايتطرق إليه الحطأ » بحلاف الحكاية فإنها بعد عة نسبتها إلى مالك والمرأة يحتمل خطؤها » 
فإن غاية الأمر أن يكون انقطم دمها أربع سنين ثم جاءت بولد» وهذا ليس بقاطع أن الأربعة بامها كانت 
حاملافيها الحواز أ با امتد طهرها سنتين أوأكثرثم حبلت ؛ ووجود الحركة مثلا فى البطن لووجد ليس قاطعا ف الحمل 
لحواز كونه غير الولد » ولقد أخبرنا عن امرأة أنها وجدت ذلك مدة تسعة أشهر من الحركة وانقطاع الدم وكبر 
البطن وإدراك الطلق فحين جلست القابلة نحّها أخذت ف الطلق فكلما طلقت اعتصرت ماء هكذا شيا فشيئا إلى 
أن انضمر بطلا وقامت عنقابلها عن غير ولادة. وبالحملة مثل هذه الحكايات لايعارض الروايات . وما روى 
أن عمر رضى الله عنه أثبت نسب ولد المرأة الى غاب عنها زوجها سنتين ثم قدم فوجدها حاملا فهم”" برجمها » 
فقال له معاذ.إن کان لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما فى بطنهاء فتركها حى ولدت ولدا قد نبتت ثليتاه يشبه 
أباه » فلما رآه الرجل قال : ولدى ورب الكعبة » فإما هو بقيام الفراش ودعوى الرجل نسبه( قوله وأقله ستة 
أشهر) ولا حلاف للغلماء فيه لقوله تعالى ‏ وحمله وفصاله ثلأثون شبرا مع تفسير الفصال ف الآية الأخرى بكونه 


قال (وأكثر مدة الحمل سنتان لقو لعائشة رضى الله عنما : الولد لايبى ف البطن أكثرهن سنتين ولو بظل مغزل : 
أى بقدر ظل مغزل جال الدوران ؛ » والغرض تقليل المدة؛ فإن ظل المغرل حالة الدوران أسرع زوالا من 
سائر الظلال . ورواية المبسوط والإيضاح .وبعض نسخ الكتاب . ولو بفلكة مغزل : أى ولو بدور فلكة مغزل 
والمعنى هو ماف الرواية الأخرى » والظاهر أن عائشة قالته سماعا لأن العقل لايرتدى إلى معرفة المقادير » وإنما 
قدم بیان أكثر المدة على أقلها اهماما بذ كره لكو نه ختلفا فيه ( وأقله ستة أشبر لقوله تعالى ‏ وحمله وفصاله ثلاثون 
شهرا ‏ ثم قال وفصاله ىعامين ‏ فبى للحمل ستة أشبر ) وهذا تأويل أخرجه ابنزعباس » ذكره ف المبسوط 
فقال روى أن رجلا تروّج امرأة فولدت ولدا لستة أشبر » فهم” عثهان برححمها فقال ابن عباس :أا إنها. لو . 
حاصمتکم بكتاب الله محصمتكم » قال الله تعا ليب وخله ونال لاون شهرا ۔ وال تعالى - وفضاله في عامين د 


و 
والشافعى يقدرالأً كر بأربع سنين .والحجة عليه مارويناه. والظاهر آنا قالته سماعا إذ العقل لاء حدى إليه ( ومن 
تزوج أمة فطلقها ثم اشتراها . فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشبر منذ يوم اشتراها لزمه وإلالم بلزءه ) 


سے ل س ل 


هذه المدة مضروبة بَامها لكل من الحمل والفصال . غير أن المنقص قام فى أحدهما وهو الحمل وهو حديث 
عائشة . قلنا: قدمنا هناك أنه غير سبح لما يلزم من أنه يراد بلفظ الثلاثين فى إطلاق واحد حقيقة ثلاثين وأربعة 
وعشرين باعتبار إضافتين فلعله رجع إلى الصحبح. وأجيب بأن هذا تأويل ابن عباس رضى الله عنهما ذكره هنا 
وموضه الاستدلال ف الحقيقة مورده لاهو فنقل بعضه لينبه به عليه . وهو ماروى أن رجلا تزوج امرأة فولدت 
. لستة أشبر فهم عثان برجمها ‏ فقال ابن عباس رضى الله عنهما : أما إنها لو حاصمتكم بكتاب الله تعالى ملحصمتكم 
قال الله تعالى - وحمله وفصاله ثلائونشبرا ‏ وقال ‏ وفصالهىعامين فلم يبق للحمل إلا ستة أشهر فدرأ عثهان رضى 
اله عنه الحد عنها. فالمّسك بدرء عثان مع عدم مخالفة أحد فكان إجماعا . وهذا عحيح فى نفسه ومفيد لقطعية إرادة 
كون المدة بمجموع الحمل والفصال لاتفاقهم على دته حيث سكتوا ورتبوا الحكم باعتباره وهو يبطل تمسكه 
فى الرضاع على داه الوجه فلا يندفع به التناقض على المصنف ( قوله ومن توج أمة فطلقها ) أى بعد الدخول 
واحدة بائنة أو رجعية ثم اشتراها قبل أن تقر بانقضاء عدتما فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ اشتراها لزمه : 
أى ثبت نسبه منه » ولفظ يوم بعد منذ مستغنى عنه . وقيدنا ببعد الدخول وواحدة : لأنه لو كان قبل الدخول 
لايلزمه الولد إلا أن نجنىء به لأقل من ستة أشبر منذ فارقها لأنه لاعدة لها أو بعده والطلاق ثنتان ثبت النسب 
إلى سنتين من وقت الطلاق كما سيد كره المصنف( قوله ولا ) أى وإن م تجحىء به لأقل بل امام ستة أشهر أو 


فإذا ذهب للفصال عامان لم يبق للحمل إلا ستة أشبر » فدرأ عثان الحد عنها وأثبت النسب من الزوج . قال 
صاحب الباية : وهذا التقرير الى ذكر هنا فى تأويل الآبة خالف لما ذكره فى الرضاع من هذا الكتاب » لأنه 
جعل هناك ثلاثين شرا مدة لكل واحد من الحمل والفصال » ثم أظهر المنقص فى حق الحمل وههنا جعلها مدمهما 
خیعا ثم أصاب منهما الفصال عامان بقوله تعالى وفصاله فوعامين ومن ضرورته أن يى للحمل سنة أشر . 
وأجيب بأن استدلاله هناك إنما کان بالنظر إلى الآية الأولى وههنا بالنظر إليها وإلى الأخرى » وجاز أن تكون 
الآية نظرا إلى ذانما مفيدة لحكم » وبالنظراليها وإلى غيرها مفيدة لمکم آخخر فتأمل . ( وقال الشافعى : يقد رالأكر 
بأربع سنين ) واحتج على ذلك بحكايات مثل محمد بن عجلان مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة بى ف بطن أمه 
أربع سنين » وكذلك هرم بن حيان فسمى هرما لذلك» والضحاك بن مزاحم هكذا فسمى ضحاكا لأنه ضحك 
حين ولد وغيرهم ( والحجة عليه ما روينا عن عائثة رضى الله عنها ‏ والظاهر أنها قالته سماعا إذ العقل لايبتدى 
إليه ) أى إلى مقدار مدة ما فى الرحم . وقوله ( ومن تزوج أمة فطلقها ) يعنى بعد الدخول ( ثم أشراها فإن 
جاءت بولد لأقل من ستة أشبر منل يوم اشراها لزمه.وإلا فلا 

( قوله [بماكان بالنظر إلى الآية الأول ) أقول: : يمى قوله تعالى ‏ وحمله وفصاله ثلاثون.شبرا . ( قوله وههنا بالنظر إلها و إلى الأخرى) 
أقول : يعنى قوله تعالى - وفصاله فى عامين ‏ ( قوله وجاز أن تكون الآية نظرا إلى ذانها مفيدة لمكم » وبالنظر إلا وإلى غير ها مفيدةلحكم 
آجر فتأمل ) أقول : تأملنا فلم يتضح لنا اندفاع امخالفة » فإنه جعل هناكون المدة المد كورة فى الآية الكريمة مضر وبة مجبوع الحمل و الفصال 
أمرا مقررا ؛ ثم عمد إل الآبة الأخرى فعين بها ما أصاب الفصال من تقك المدة لتعين مدة الحمل » ثم لايمكن أن .ير باد بكلام و احد معنيان 
متقابلان فى إطلاق واحدكا لال ( قال المصنف : ومن روج أمة فطلقها ثم اشتراها فإن جاءت ولد لأقل .من سيثة أقبر من يوم الخ ) 


نوات 
لأنه نى الو جه الأول ولد المعتدة فإن العاوق سابق على الشراء . وفى الوجه الثانى ولد المملوكة لأنه يضاف 
الحادث إلى أقرب وقته فلا بد من دعوة . وهذا إذا كان الطلاق واحدا بائنا أوخلعا أو رجعيا » أما إذاكان 
اثنتين ينبت النسب إلى سنتين من وقت‌الطلاق لآنها حرمت عليه حرمة غليظة فلا يضاف العلوق إلا إلى ماقبله ء 
لأا لاحل بالشراء 


أكثر من وقت الطلاق لم يلزمه إلا أن يدعيه ( قوله لأنه فى الوجه الأول) وهو ما إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر 

ولد المعتدة للثيقن بكون العلوق سابقا على الشراء » وولد المعتدة يثبت نسبه بلا دعوة. وفالوجه الثافن وهو ماإذا 
جاءتبه لستة أشبر فصاعدا ولد المملوكة فلا ثبت إلا بدعوة» وهلا لأنْ الطلاق إذا كان واحدة حل له. وطرثها 
. بعد الشراء إذ لانظهر عدتبا فى حقه لأنها معتدته » والمرأة مى ولدت والوطء حلال يقضى بالعلوق من أقزب 
الأوقات لأن فما زاد عليه شكا وأقرب الأوقات ستة أشبر» واعتبارها الأول يوجب أنه ولد المعتدة . وف 
ااونجه الثانى يوجب أنه ولد المملوكة فلا يثبت إلا بدعوة » بخلاف مالو كان الطلاق ثنتين حيث يثبت النسب إلى 
ساتين من وقت الطلاق.وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر من وقت الشراء لأن به تحرم الأمة حرمة غليظة فلا 
يحلها الشراء لأن حل الحرمة حرمة غليظة مغياة بنكاح زوج آخر على ماعرف فتعذر القضاء بالعلوق من أقرب 
الأوقات لأنه قضاء عليهما بالوطء الحرام فقضينا بالعلوق من أبعد الأوقات و هوماقبل الطلاق حملا لأمرهما على 
الصلاح وقبل الطلاق كانت منكوحة فيثبت نسب ولدها بلا دعوة » ثم إذا كانت الواحدة رجعية وهو ولد 


لأنه فى الوجه الأول ) يعنى إذا جاءت به لأقل من ستة أشبر( ولد المعتدة فإن العلوق سابق على الشراء ) لآنها 
ولدت لأقل من ستةأشهر من وقت الشراء » ونسب ولد المعتدة يثبت بلا دعوة لقيام الفراش حكما ( وف الوجه 
الثانى ) يعنى ما إذا جاءت به لستة أشبر أو أكثر من وقت الشراء ( ولد المملوكة لأنه يضاف الحادث إلى أقرب 
. الأوقات ) وأقرما وقت كونما مملوكة فلا يثبت إلا بالدجوة.قال المصنف ر هذا إذا كان الطلاق واحدا باثنا أو 
خلعا أو رجعيا » أما إذا كان اثنتين يثبت النسب إلى سنتين من وقت الطلاق لها حرمت عليه حرمة غليظة فلا 
يضاف اعاوق إلا إلى ماقبله لأا لاتحل بالشراء ) لأن الأمة تحر م حرمة غليظة بتطليقتين فلا تحل له بملك الهين» 
وإذالم تحل لايقضى بالعلوق من أقرب الأوقات بل من أبعدها حملا لأمورالمسلمينعلى الصلاح » وأبعد الأزمان 
هو ماقبل الطلاق فياز مه الولد إذا جاءت به لأقل من سنتين من وقت الطلاق» وأما إذا كان الطلاق واحدا فيحل 

له وطوها بملك المين فيضاف الولد إلى أقرب الأوقات ٠‏ فحينئذ كان ولد الأمة فلا يثبت نسبه بغير دعوة . فإن 
قبل : وجب أن تنكشف الحرمة ملك اليين وإن كانت الحرمة غليظة تمسكانقوله تعالى ‏ والذين هى لفروجهم 
حافظون إلا على أزواجهم أو ماملكت أمانهم - أجيب بأنه وجب أن لاتتكشف نمسكا بقوله تما فإن طلقها 
فلا نحل له من بعد حى تنكح زوجا غيره ‏ والطلقة الثانية فى الإماء بمنز لة الطلقة الثالئة فى الحرائر والحرم أقوى . . 


أقول : لفظ يوم مستغنى عنه ( قال المصنف : أما إذا كان ثنتين يثبت النسب إلسنتين من وقت الطلاق) أقول :قال الإتقا: فيه إهام لأنه ذبا 
يظن خلان أن الطلاق إذا كان و امدا بائنا لايثبت النسب فيه إلى سنتين » و ليس كذلك لأن النسب ف البائن يثبت إلى سنتين من وقت الطلاق وإن 
م يدع اه . ولاق عليك أن المراد هو أن المعتبر فى الطلاق البائن وقت الشراء ء'فانه إذا. فی من وك آل تمن ع أكير فاضت بول 
يمكم له » وإن جاءت لقامها لايحكر وإن مضی من وقت الطلاق سبعة أشبر » و أما إذا كان الطلاق ثلتين فالمعتبر مشى المدة من وقت الطلاق 
لامن وقت الشر اء فليتأمل فإن ذلك يفهم من كلام المصنف . ا ١‏ 


۳ — 
( ومن قال لأمته إن كان فى بطنك ولد فهو منى فشہدت علىالولادة امرأة فهى أم ولدہ ) لأن الحاجة إلى تعییں 
الولد ٠‏ ويثبت ذلك بشبادة القابلة بالإحاع ( ومن قال لغلام هو-ابنى ثم مات فجاءث أم الغلام وقالت أنا 
امرأته فهى امرأته وهو ابنه 


المعتدة فيلزمه وإن جاءت به لعشر سنين بعد الطلاق فأ كر بعد كونه لأقل من ستة أشبر من الشراء . وإن 
كانت بائنا ثبت إلى أقل من سنتين بعد كونه لأقل من ستة أشهر من الشراء. واعلم أن ماذكر من حك المطلقة 
الرجعية ثابت عند عدم الطلاق › يعنى لو اشتراها من غير طلاق كان ال حكم الم كور للرجعية ثابتا. ولو اشعرى 
زوجته الموطوءة ثم أعتقها فولدت لأكثر من سئة أشبر منذ اشتراها لايثبت النسب إلا أن يدعيه الزوج » لأن 
النكاح بطل بالشراء وصارت محال لايثبت نسب ولدها منه لو ولدت لأكثر من ستة أشبر من وقت الشراء إلا 
بدعوة والعتق مازادها إلا بعدا منه. وعند محمد يثبت النسب إلى ستين بلا دعوةمن يوم الشراء لأنه بالشراه بطل 
النكاح وو جبت العدة. لكنها لانظهرنى حقه للملكوبالعتق ظهرت . و حكم معتدة عن بائن ل تقر بانقضاء عدا ذلك. 
ولو جاءت به لأقل من ستة أشهرلزمه العلم بثبوته قبل الشراء وإن كان لأكثر ٠ن‏ سنتين من العقد ٠‏ وكذا لولم 
يعتقها ولكن باعها فو لدت لا کر من ستة أشبر مذ باعها ؛ فعند ألى يو سف لايثبت النسب وإن ادّعاه إلا بتصديق 
المشترى لما مر أن النكاح بطل ؛ وعند محمد يثبت بلا تصديق كا قال فى العتق إلا أنه هنا لايثبت بلا دعوة لآن 
العدة ظهرت ثم ولم تظهرهنا . ولو أسلمت كتابية تحت مسلم ثم جاءت بولد لأكر من ستة أشبر ولأقل من سنتين 
من وقت الإسلام فنفاه لاعن ويقطع نسب الولد منه: وإن احتمل علوقه قبل الإسلام وهو باعتباره لالعان لكن 
العلوق حادث » والأصل ف الحوادث م اقلنا. وكذا حر تحته أمة أعتقها مولاها فجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر 
ولأقل من سنتين من وقت الإعتاق فنفاه الزوج لاعن وإن احتمل العلوق قبل الإعتاق . فإن قيل ماذ كرتم 
ينتقض بمسائل : إحداها مالو قال لامرأتيه إحدا كا طالق ثلاثا ولم يبين حى ولدت إحداهما لكر من سنة أشهر 
من وقت الإيجاب ولأقل من سنتین منه فالإيجاب على إببامه ولا تتعین ضرا للطلاق ذكره فى اازیادات. وثانيما 
مالو قال لها إذا حبلت فأنت طالق فولدت لأقل من سنتين من وقت التعليق لايقع الطلاق › فكذا لو كان هذا 
فى تعليق العتاق بالحبل . وثالثما المطلقة الرجعية إذا جاءت به لأقل من سنتين من وقت الطلاق لايصير مراجعا . 
ولو كانت الحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات لثبتت هذه الأحكام : أعنى البيان والطلاق والرجعة . قلنا : 
الحوادث إنما تضاف إلى أقرب الأوقات إذا لم تتضمن إبطال ماكان ثابتا بالدليل أو ترك العمل بالمقتضى » أما 
إذا تضمنت فلا » فتى عولت على ماقلنا ثم استقريت المسائل وجدت.الأمر عليه » قى ثبوت الطلاق فى الصورئين 
الأوليين إبطال ماكان ثابتا بيقين بلا يقين » وى الرجعة كذلك ممع العمل بخلاف الدليل الدال” على استكراه 
الرجعة بغير القول ( قوله فهى أم ولده) بالإماع لأن سبب وجود النسب قد وجد وهو الدعوة » والحاجة إلى 


( ومن قال لأمته إن كان ف بطنك ولد فهو منى فشهدت امرأة على الولادة فهى أم ولده) لأن سبب ثبوت 
النسب وهي الدعوة قد وجد من المولى بقوله فهو منى وإ عا الحاجة إلى تعيين ولد وهويثبت بشبادة القابلة بالإماع ؛ 
هذا إذا ولدت لأقل من ستة أشبر من وقت الإقرار» فإن ولدت. لستة أشبر فصاعدا لايلزمه لاحمّال آنا خبلت. 
بعد مقالة المولى فلم يكن المولىمدعيا هذا الولد يلاف الأول فإنا تيقنا مة بقيام الولب. فى البطن وقت القول فصحت 
الدعوى . وقوله ( ومن قال لغلام هو انی ) واضح . واعترض بأنه ینبغی أن لايكون ها الميراث ف الاستحسان 


ا 
يرئانه ) وف النوادر جعل هذا جواب الاستحسان . والقیاس أن لايكون ها الميراث لان النسب کا يثبت بالنكاح 
الصحيح يثبت بالنكاح الفاسد و بالوطء عن شببة و بملكالهين »فلم يكن قوله إقرار ا بالنكاح . وجه الاستحسان 
أن المسئلة فما إذا كانت معروفة بالحرية وبكونما أم الغلام والنكاح الصحيح هو المتعين لذلاك. وضعا وعادة 
( ولولم بعلم بأنبا حرة فقالت الورثة أنت أم ولد فلا ميراث ها ) لأن ظهور الحرية باعتبار الدار حجة فى دفع 
الرق لا ف استحقاق الميراث » والله أعلم . 


تعبين الولد وشہادة القابلة حجة فى ذلك بالإجماع : أى بائفاق أصحابنا » هذا إذا ولدته لأقل من ستة أشهر من 
وقت الإقرار ٠‏ ولو ولدته لستة أشهرأو أكثرلايلزمه لاحمال أنبا حبلت بعد مقالة المولى فلم يكن المولى مدعيا 
:هذا-الولد لاف الأول لتيقتنا بقيامه فالبطن وقت القول فتيقنا بالدعوى ( قوله يرثانه الخ ) فإن قيل : ثبوت 
النكاح هنا اقنضائى فيثبت بقدر الضرورة وهى تصحيح النسب دون الإرث . قلنا : النكاح غير متنوع إلى 
ماهو سبب استحقاق الإرث:وما ليس كذلك بل هو مازوم لاستحقاقه » وإذا ثبت الشى ء ثبت بلازمه الشرعى 
وإنم يكنلازما بخلاف نكاح الأمة والكتابية ( قوله وجه الاستحسان أن المسئلة مفروضة فيا إذا كانت معروفة 
بحرية الأأصل وأنما أم الولد) وإذا ثبت كونها حرة هى أم ابنه لز م كونه من نكاح صميح عادة وعرفا لأنه الو ضوع 
لمصول الأولاد دون الفاسد والوطء بشببة فهما احمّالان لايعتبران فى مقابلة الظاهر القوى» وكذا احمّال كونه 
طلقها ی ته واتقضت عدتها لأنه لما ثبت النکاح وجب الحکم بقيامه مالم يتحقق زواله ( قوله فلا ميراث لها 
قال القرتائى : ولكن ا مهر المثل لأنهم أقروا بالدخول بها ولم ثبت كونما آم ولد بقولم ( قوله لا نی استحقاق 
الإرث ) فلا يقضى به كالمفقود يجعل حيا ى ماله حى لايرث غيره منه لابالنسبة إلى غيره حى لايرث مفقود 
من أحد . 


أيضا لأنهذا النكاحيثبت له اقتضاءفئبت بقدر الضرورة وهو تصحيح النسب دون استحقاق الإرث . وأجيب 
بأن اانكاح على ماهو الأصل ليس بمتنوع إلى نكاح هو سبب لاستحقاق الإرث ونكاح ليس بسبب له » فلما 
ثيتالنكاح بطريق الاقتضاء ثبت ماهومن لوازمهالتى لاتنفك عنه شرعا » وإنما قال على ماهو الأصل لثلا يرد نكاح 
الكتابية والأمة لأنه من العوارضص.ورد بأنا لانسلم ثبوت التكاح بالاقتضاء لأن المقتضى إنما يثبت لتصحيح المقتضى . 
لامحالة » والمقتضى ههنا وهو النسب يصح بلا ثبوت المقتضى وهو النكاح بأن يكون عن وطء بشببة أو يكون 
الولد ولد أم الولد فلم يفتقر ثبوت النسب إلى النكاح لامحالة » وهذا سوال فاسد نشأ من عدم فهم وجه 
الاستحسان » فإنه قال فيه المسئلة فبا إذا كانت معروفة بالحرية فلم يمكن أن تكون أم ولد » وقال : والنكاح 
الصحيح هو المتعين لذلك وضعا وعادة » وحينئل لايكون عن وطء بشببة وهو ظاهر . 


( قوله ورد بأنا لانسلم الخ ) أقولٍ : صاحب الرد هو الاتقاف . 


ل 


( باب الولد من أحق به ) 


( وإذا وقعت الفرقةبين الزوجين فالأم أحق بالولد ) لما روى«أن امرأة قالت : يارسول الله إن ابنى هذا كان 
بطنى له وعاء وحجرى له حواء وثدنى له سقاء وزع أبوه أنه یاز عه منى ٠‏ فقال عليه الصلاة والسلام : أنت 
أحق به مالم تعزوّجى » ولآن الأم أشفق وأقدر على الحضانة فكان الدفع إلا أنظر > وإليه أشار الصديق بقوله : 
ريقها خير له من شېد وعسل عندك ياعمر » قاله حين وقعت الفرقة بينه وبين امرأته والصحابة حاضرون متوافرون ٠‏ 


( باب الولد من أحق به ) 

لمنا ذكر ثبوت نسب الولد عقيب أحوال المعتدة ذكر من يكون عنده الولد ( قوله وإذا وقعت الفرقة الخ ) 

هو على الإطلاق ف غير ما إذا وقعت بردنما لحقت أولا لأنبا حبس وتجبر على الإسلام » فإن تابت فهى أحق به 
وما إذا لم تكن أهلا للحضانة بأن كانت فاسقة أو تخرج كل وقت وتنرك البنت ضائعة أو كانت أمة أو أم ولد 
أو مدبرة أو مكاتبة ولدت ذلك الولد قبل الكتابة أو متزوجة .بغيرمحرم » وما إذا كان الأب معسرا وأبت الأم أن 
ترب إلا بأجر وقالت العمة أنا أربى بغير أجر فإن العمة أولى هو الصحبح ( قوله فالأم أحق بالولد ) بالإجماع وإن 
كانت كتابية أو مجوسية لأن الشفقة لانختلف باختلاف الدين ( قوله لما روى أن امرأة ) فى سن أنى داود من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمروه أن امرأة قالت يارسول الله إن ابی هذا كان بطنى له 
وعاء » وثدنى له سقاء » وحجرى له حواء » وإن أباه طلقنی وأراد أن يئزعه منى » فقال لها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : أنت أحق به مالم تنكحى » رواه الحاكم ومحه . وتمرو هذا هو مرو بن شعيب بن محمد بن 
عبد الله بن عمرو بن العاص » فإذا أراد يحده محمدا كان مرسلا » وإذا أراد به عبد الله كان متصلا » فا م ينص 
عليه يصير محتملا للإرسال والاتصال » وهنا نص على جده عبد الله . وحجر الإنسان بالفتح والكسر » .والحواء 
بالكسر : بيت من الوبز واب محم الأحوية (قوله ولأن الأم أشفق عليه) إبداء لحكمة خصوص هذا الشرع ٠‏ وما 
كانت أشفق عليه لأنه كان جزءا لها حقيقة حى قد بقرض بالمقراض وأقدر على الحضانة لتبتلها بمصالحه » 


( باب الولد من أحق به ) 

مناسبة هذا الباب لباب ثبوت النسب ظاهرة لاتحتاج إلى بيان ( وإذا وفعت الفرقة بين الزوجين فالأم أحق 
بالولد لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد « أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : 
إن ابی هذاكان بطنى له وعاء » وحجرى له حواء ؛ ودی له سقاء » وزع أبوه أنه يتزعهمنى » فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : نت أحق به مالم تنزوّجى »' ولأن الأم أشفق ) عليه لزيادة اتصاله بها من حيث يقص مها 
بالمقص ( وأقدر على الحضانة ) بلزومها البيت فكان فى التفويض إليها زيادة مرحمة لمن هو مظثها ( وإليه أشار 
أبو بكر الصديق رضى لله عنه . روى أن عمرخاصم آم .عاصم بين يدى ألى بكر ليتع العاصم مها » فقاله له 
أبو بكر : ريقها خير له من شبد وعسل عندك ياعمر؛ قاله والصحابة حاضرون متوافرون ( ولم ينك رأحد ) 


( باب الولد من أجق به ) 


1 


¬ ۸ س 
( والنفقة على الأب ) على ماند كر ( ولا تجبر الأم عليه ) لأنبا عست تعجز عن الحضانة 


والرجل أقدر على الاكتساب فلذا جعلت نفقته عليه إذا لم يكن هو له مال وجعل عندها . وقوله وإليه أشار 
الصديق الخ يشير إلى ما فى موطل مالك : حدثنا يحبى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال : كانت عند عمر امرأة من 
الأنصار فولدت له عاصا » ثم فارقها عمر رضى الله عنه فركب يوما إلى قباء فوجد ابنه يلعب بفناء المسجد فأخحذ 
بعضده فوضعه بين يديه على الدابة » فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه » فأقبلا حى أتيا أبا بكر » فقال عمر : 
هذا ابنى » وقالت المرأة ابنى » فقال أبو بكر : حل بينه وبينها » فا راجعه عمر الإكلام . وكذا رواه عبد الرزاق 
ورواه الببيق » وزاد : ثم قال أبو بكر :معت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول « لاتوله والدة عن ولدهاء 
وق مصنف ابن ألى شيبة : حدثنا ابن إدريس عن يحبى بن سعيد عن القاسم أن عمر بن الحطاب رضى الله عنه 
طلق جميلة بنت عاصم بن ثابت بن أنى الأفلح فتزوّجت فجاء عمر فأخذ ابنه » فأدركته شموس آم اينة عاصم 
الأنصارية وهى أم جميلة فأخذته فترافعا إلى أنىبكر فقال : حل بينها وبين ابنها فأجذته . ولابن أنى شيبة أيضا عن 
عمر أنه طلق أم عاصم ثم اتی عليها وی حجرها عاصم اراد أن يأخذه منها فتجاذباه بینہما حی بكى الغلام فانطلقا 
إلى أأى بكر فقال له مسحها وحجرها وريحها خير له منك حى يشب الصبى فيختأر لنفسه ( قوله والنفقة على الأب 
على ما نذ كر ) أى ف باب النفقة » وهذا إن كان حيا » فإن كان ميتا فعلى ذى الرحم الوارث على قدر المواريث 
( قوله ولا نجبر ) يعنى إذا طلبت الأم فهى أحق به وإن أبت لانجبر على الحضانة » وهو قول الشافعى وأحمد 
والثورى ورواية عنمالك . وى رواية أخرى وهو قول ابن ألى لبلى وأنى ثور والحسن بن صالح تجبر . واخخقاره 
أبو الليث والمندوانى من مشايخنا لأن ذلك حق الولد » قال تعالى ‏ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين - 
والمراد الأمر وهو الوجوب » والمشمور عن مالك : لاتجبر الشريفة الى لاعادة لها بالإرضاع » وتجبر الى هى. 
ممن تر ضع » وإنلم يوجد غيرها أو لم يأخذ الولد ثدى غيرها أجبرت بلا حلاف . ويجبر الأب على أخذ الولد بعد 
استغنائه عن الأم لأن نفقته وصيانته عليه بالإجماع . ولنا قوله تعالى ‏ و إن تعاس رتم فسترضم له أخرى - وإذا اختلفا 
فقد تعاسرا فكانت الاية للندب أو محمولة على حالة الاتفاق وعدم التعاسر ولأا عسى أن تعجز عنه » لكن 
ف الكاف للحاكم الشبيد الذى هو جع كلام محمد : لو اختلعت على أن ترك ولدها عند الزوج فالحام جائز 
والشرط باطل لأن هذا حق الولد أن يكون عند أمه ماكان إليها حتاجا هذا لفظه » فأفاد أن قول الفقيبين واب 
الرواية » وأما قوله تعالى. فسترضيم له أخري ‏ فليس الكلام فى الإرضاع بل فى الحضانة . قال فى التحفة : 
ثم الأم وإن كانت أحق بالحضانة فإنه لايجب عليها إر ضاعه لأن ذلك بمئزلة النفقة » ونفقة الولد علىالوالد إلا أن 
لايوجد من ترضعه فتجبر ( قوله فإنلم تكن ) أى لم تكن له أم تستحق الحضانة بأن كانت غير أهل للحضانة أو 
متزوجة بغير محرم أو مانت فأم الأم أولى من كل أحد وإن علت . وعن أحمد آم الأب أولى وإن استضعف بأن 


( والتفقة على الأب) على ماسيجىء( قوله ولا تجبر الأم عليه ) أى على أخد الولد إذا أبت أو لم تطلب لما ذكره؛ 
إلا أن لايكون للولد ذو رحم حرم سوى الأم فتتجبر على حضانته لثلا يفوت حق الولد إذ الأجتبية لاشفقة ها عليه 


( قوله إلا أن يكون ولد ذو رحم عرم سوى الأم فتجبر عل حضانته لكلا يفوت سق الولذ إذ الأجنبية لاشفقة لا عليه ) أقول : وفيه 
أن غير فى الرحم الحرم لایلزم أن يكون آجنبیا وجوابه لاطي .2 ؛ ۰ 


۳م 

( فإن لم تكن له أم فأم الأم أولى من أم الأب وإن بعدت ) لأن هله الولاية تستفاد من قبل الأمهاث ( فإن لم تكن 
أم الأم فأم الأب أولى من الأخوات ) لأنها من الأمهات » وهذا تحرز ميراثين السدس ولأنما أوفرشفقة للولاد 
( فإن لم تكن له جداة فالأخوات أولى من العمات والحالات ) لأدبن بنات الأبوين وهذا قدمن ف اليراث . 
وف رواية : الحالة أولى من الأخت لأب لقوله عليه الصلاة والسلام « اللحالة والدة» وقيل فى قوله تعالى- ورفع 
أبويه على العرش أنها كانت خخالته ( وتقدم الأحت لأب وأم ) لأنها أشفق ( ثم الأحت من الأم ثم الأحت من 
الأب ) لأن الحق هن من قبل الأم ( ثم الحالات أولى من العمات ) ترجيحا لقرابة الأم (ويتزلن كا نزلنا 
الأخوات ) معناه ترجيح ذات قرابتين ثم قرابة الأم 


أم الأم تد بالأم وهى المقدمة على الأب » فن يدلى بها ولادا أحق ممن يدل به » فإن لم تكن للأم أم فأم الأب 
أولى من سواها وإن علت . وعند زفر الأحت الشقيقة أو الحالة أولى منها . وعن مالك اللحالة أولى من اليدة لأ 
لما فى الصحيحين ‏ أن عليا وجعفرا الطيار وزيد بن حارثة اختصموا فىبنت حمزة فقال على”: أنا أحق بها هى ابئة 
عی » وقال زيد : بنت خی » وقال جعفر : بنت عمى وخالنها تحتى » فقضى بها النى صلى الله عليه وسلم لحالمها 
وقال : اللحالة بمتزلة الأم » وقال لعلى” : أنت منى وأنا منك » وقال الحعفر : أشببت خلنى وخلنى» وقال لزيد : 
أنت أخونا ومولانام ورواه أبو داو د وقال فيه و إنما الحالة آم ورواه إسحاق بن راهويه وقال بعد قوله «وأما أنت 
يازيد فأخونا ومولانا وابلمارية عند خالتها » فإن اللحالة والدة ۾ قلنا: هذا كله تشبيه » فيحتمل كونه فى ثبوت 
الحضانة أو غيره » إلا أن السياق أفاد إرادة الأول فييى أعم من كونه فى ثبو تأصل الحضانة أو کو نما أحق به 
من كل من سواهاء ولا دلالة على الثانى والأول متيقن فيثبت فلا يفيد الحكم بأنها أحق من أحد ير صه صلا 
ممن له حق فى الحضانة فيبى المعنى الذىعنيناه بلا معارض وهو أن الحدة أم وهذا تحرز ميراث الأم من السدس ١‏ 
وغلبة الشفقة تتبع الولاد ظاهرا فكانت مقدمة على الأخوات والحالات » فإن لم تكن جدة سفلى ولا علا 
فالأخحوات أولى من العمات والحالات لأنبن بنات الأبوين وأولئك بنات الأجداد والحدا'ت والشقيقة أولى من 


( فان م تكن له آم ) بأن ماتت أو تروجت بأجنبى فإنها كالمعدومة حينئذ ( فأم الأم وإن بعدت ) لأن هذه ااولاية 
: تستفاد من قبل الأمهات لما ذكرن من وفور شفقنهن » فن كانت تدلى إلبه بأم فهى أولى ممن تدلى أب » 
ويستوى ف ذلك المسلمة والكافرة لأن حق الحضانة باعتبار الشفقة وذلك لاغتلف باختلاف الدين على ماقيل : كل 
شی ء يحب ولده حتى الحبارى » فإن لم تكن له آم الأم بالتفسير المار فأم الأب أولى من الأخوات لأنها من 
الأمهات وهذه الولاية بالأمومة ( وهذا ) أى ولكون ابحدة من الأمهات ( تحرز ميراث الأمهات السدس ولأمم 
أوفر شفقة للولاد) أى لأجل الولاد ( فإن لم تكن له جدة فالأحوات أولى من العمات والحالات لأنبن بنات 
الأبوين ولهذا قدمن ف الميراث ) وهله رواية كتاب النكاح اعتبارا بقرب القرابة والأحت أقرب للها ولد الأب 
واللحالة ولد الحد . وقال فى كتاب الطلاق : والحالة أولى من الأحت لأب اعتبارا بالمممل به » فإن الحالة تسل 
بالأم وقد تأيد ذلك بقوله صلى إلله عليه وسلم « اللحالة والدة ؛ وقد قيل فى تفسير قوله تعالى ‏ ورفع أبويه على 
العرش ‏ آنا كانت خالته.. وقوله ( وتقدم الأحت لآب وأم ) ظاهر» ومعناه أن ذات قرابتين نرجح على ذات قرابة 


( قوله فإن م تكن له أم الأم بلتفسير المار ) أفول : ينى البار بأمطر وهوقوله.فإن | تكن له آم بأن مانت أو تزوجت بأجنبى الغ . 
| ش ١‏ (۷ء نت القببرحش-)) , 


ت 
( ثم العمات يتزلن كذلك : وکل من تزوجت من هؤلاء يسقط خقها ) لما رويناء ولأن روج الام إذا كان 
أجنبيا يعطيه نزرا وينظر إليه شزرا فلا نظر . قال ( إلا الحدة إذا كان زوجها الحد) لأنه قام مقام أبيه فينظر 
له (وكذلك كل زوج هو ذورحم محرم منه) لقيام الشفقة نظرا إلى القرابة القريبة( ومن سقط حقها بالز وج يعود 
إذا ارتفعت الزوجية ) لأن المانع قد زال ( فإن لم تكن للصبى امرأة هن أهله فاختصم فيه الرجال فأولاهم 
أقر بهم تعصيبا ) لآن الولاية للأقرب وقد عرف الرتيب فى مو ضعه » غير أن الصغيرة لاتدفع إلى عصبة غير محر م 
كول العتاقة وابن العم تحرزا عن الفتنة 


غيرها » والى لآم أولى من الأخحت لأب وبعد الأحت لآب اللحالة . وق رواية كتاب الطلاق : الحالة أولى من 
الأخحت لآب لأنها تدلى بالأم وتلك بالأب . وى رواية كتاب النكاح : الأحت لأب أولى من الحالة اعتبارا لقرب 
القرابة وتقديم المدلى بالأم على المدلى بالأب عند انحاد مرتبنهما قربا » فعلى رواية كتاب النكاح تدفع بعد الأخحت 
لأب إل بنت الأحت الشقيقة » ثم إلى بنت الأخت لأم » ثم إلى بنت الآحت لأب » ثم إلى الحالة الشقيقة : ثم إلى 
الحالة لأم ثم لأب ثم العمّات على هذا الرتيب » ثم إلى خالةالأم لأب وأمءثم لآم ثم لآب » ثم إلى عمامها على هذا 
النرتيب » وخالة الأم أولى من خالة الأب عندنا . ثم خالات الأب وعاته على هذا الترتيب . وقد تبين أن أولاد 
الأحوات لأب وأم أحق من الحالات والعمات > وأن الأخت لأم أحق من ولد الأحت الشقيقة وبنات الأحت 
أولى من بنات الخ لأن بنت الأحت تدلى إلى من له حق الحضانة . وأما بنات الأعمام والعمات والأخوال 
واللهالات فبمعزل عن حق الحضانة لأن قرابتهن لم تنأ كد با محرمية ( قوله لما روينا ) وهو قوله صلى الله عليه و 

« مال تتزوّجى » والزرالقليل والشزر نظر البغض . ولو ادعى الأب أن الأم تزوّجت وأنكرت فالقول لها » ولو 
أقرت بالتزوج إلا أنها ادعت الطلاق وعود حقها » فإن لم تعين الزوج فالقول ها » وإن عينته لايقبل قولها ف 
دعوى الطلاق حى يقربه الزوج ( قوله فاختصم ) المقصود أنه إذا لم يكن للصغير امرأة من أهله أو وجب الانتزاع 


واحدة لما فيا من زيادة الشفقة . قال فى النهاية : ويجوز الترجبح با لايكون علة للاستحقاق ؛ ألا ترى أن الأخ 
لأب وأم مقدم فى العصوبة على الأخ لأب بسبب قرابة الأم وقراية الأم ليست بسبب لاستحقاق العصوبة بهاء 
كذا فى المبسوط والحامع الصغير لقاضيخان» وفيه نظر لأن قرابة الأم ليست بسبب لاستحقاق العصوبة بها أصلاء 
لاف قرابة الأب فاستحقاق الحضانة فإن لها ذلك عند عدم قرابة الأم . قال( وكل من تزوجت من هوئلاء سقط 
حقها ) كل من ها حق الحضانة من ذكرنا سقط حقها فيها إذا تزوّجت لما روينا من قوله صلى الله عليه و 

وأنت أحق به مالم تتزوجى » ولأن حت المضانة للنظر للصغير وقذ فات عند التزوّج لأن زوج الم يعطيه نزرا : 
أى قليلا » وينظرإليه شزرا : أى نظر المبغض فلا نظرله إذ ذاك( إلا ابحدة إذا كان زوجها الحد لأنه قاثم مقام أبيه 
فينظر له > وكذا كل:زوج هو ذو رحم محرم من الولد ) كالعم إذا تزوج بأم الولد ( لقيام الشفقة نظرا إلى القرابة 
القريبة . ومن سقط حقها بالتزوّج يعود إذا ارتفعت الزوجية لآن المانع قد زال » فإن لم تكن للصبى امرأة من 
أهله فاختصم فيه الرجال فأولاهم به أقربهم تعصيبا لأن الولاية للأقرب وقد عرف الترتيب فى موضعه) فى باب . 
الميراث وولاية الإنكاح » فإن اجتمع إخوة لأب وأم فأصلحهم دينا وؤرعا أحق به لأن سمه إليه أنفع لآنه 


( قوله وإن ل يكن الصبى امرأة من أله فاختصم الرجال ) أقول' : يمى فاختصم فيه الرسجال . 


VI —‏ 
( والأم و الحداة أحق بالغلام حى بأ كل وحده ویشر ب وحده ویلبد وحده ويسآنجى وحده. وی اللتامن 
الصغير : حى يستغنى فيأكل وحذه ويشرب وحده ويليس وحده ) والمعنى واحد لأن تمام الاستغناء بالقدرة 
على الاستنجاء . ووجهه أنه إذا استغنى يحتاج إلى التأدب والتخلق بآداب الرجال وأخلاقهم . والأب أقدر على 
التأديب والتثقيف » والحصاف قدرالاستغناء بسبع سنين اعتبارا للغالب ( والأم وابلحدة أحق بالحارية حى 
محيض لأن بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء والمرأةعلى ذلك أقدر و بعد البلوغ تحتاج إلى التحصين والحتفظط 

والأب فيه أقوى وأهدى. وعن محمد أنها تدفع إلى الأب إذا بلغت حد الشهوة لتحقق الحاجة إلى الصيانة 


من النساء أله الرجال ٠‏ وأولاه, أقربهم تعصيبا لأن الولاية عليه بالقرب ٠‏ و لذلك إذا استغنى عن الحضانة كان 
الأولى محفظه قر بهم تعصيبا » وقد عرف فى موضعه: أى ف الفرائض ٠‏ وأولى العصبات الأب ثم الحد آبو الاب 
وإن علا ثم الأ الشقيق ء ثم الأخ لآب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب »وكا كل منسفل من أولادهم 3 
ثم العم شقیق لأبءثم الأب . فأما أولاد الأعمام فإنه يدفم إليم الغلام فيبداً بابن الم لأب وأم ٠‏ ثم ابنا لأب» 
ولا تدفع الصغيرة إلييم لانهم غير حارم ونما يدفع إليهم الغلام » وإذالم يكن للصغيرة عصبة تدفع إلى الأخ لآم 
م إلى ولده ثم إلى العم لأم. ثم إلى الخال لأب وأم » ثم لأب ثم لأم » لأن هولاء ولاية عند أىحنيفة رحمه الله 
ف النكاح . ويدفع الل كر إلى مولى العتاقة لأنه آخر العصبات » ولا تدفع الأثى إليه . ولو كان فى الحارم من 
الإخوة والأعمام من لايوْمن على صنى وصببة لفسقه ليس له حق فى الإمساك ٠‏ الكل من الكافى . وإذا اجتمع 
مستحقوالحضانة ى درجة كإخوة وأعمام فأصلحهم أولى » فإن تساووا فأسنهم. وف الفتاوى الصغرى : فإن لم 
يكن عصبة فإلى ذوى الأرحام على الترتيب ( قوله حى يأكل الخ ) الذى فى الأصل حى يأكل وحده ويشرب 
وحده ويلبس وحده . وق بعض نسخ النوادر : ويستنجى وحده » فضمه المصنف إلى ماتقدم . وق نوادر 
ابن رشيد : ويتوضأ وحده . وذكر شس الأثمة أنه لابد من أن يستنجى وحده أنه لابد منه ليحصل الاستغناء . 
ثم من المشايخ من قال : المراد من الاستنجاء مام الطهارة بأن يطهر وجهه وحده بلا معين » ومنهم من قال : بل 
من النجاسة » وإلالم يقدر على عام الطهارة ( قوله وا لحصاف رحمه الله قدر الاستغناء بسبع سنين) وعليه الفتوى 
كذا فى الكاى وغيره» لا ما قبل إنه يقدر. بتسع لأن الأب مأمور بأن يأمره بالصلاة إذا بلغها . وإتما يكون ذلك 
إذا كان الولد عنده » ولو اختلفا فقال.ابن سبع وقالت ابن ست لايحلف القاضى أحدها ولكن ينظر إن كان 
يأكل وحده ويلبس وحده دفع وإلا فلا( قوله وعن مد رحمه الله أنها تدفع إلى الأب إذا بلغت حد الشروة) وهى 


يتخا بأخلاقه » فإن نساووا فأكبرهم سنا أحق به لن حقه أسبق ثبوتا فعند التعارض يرجح به كذا فى المبسوط + 
غير أن الصغيرة لاتدفع إلى عصبة غير محرم كول العتاقة وابن العم عند وجود محرم غير عصبة كالحال بل تدفع 
إلى الحال تحرزا عن الفتنة » كذا روى عن محمد . وذكرالمْرتائى : فإنلم يكن واحد من العصبة تدفع إلى الأخ 
لأم عند ألىحنيفة ثم إلى ذوى الأرحام الأقرب فالأقرب : وقال محمد : لاحق لذكر من قبل النساء والتديير 
القاضى يدفع إلى ثقة تحضنه . وقوله ( والأم وابلحدة أحق بالغلام ) واضح . وذكر رواية الجامع الصغير لزيادة 
لفظ يستغنى وحذف لفظ يستنجى » وذكر أن انى واحد وهو ظاهر. وقوله ( اعتبارا للغالب ) يعنى أن . 
الصبى ف الغالب إذا بلغ سبع سنين يستغنى عن الحضانة والتربية فحينئذ يستنجى وحده , وقوله ( نحتاج إلى معرفة 
آداب النساء ) كالغزل والطبخ وغسل الثياب ونحوها ( والمرأة على ذلك أقدر من الرجل وبعد البلوغ نحتاج إلى 
التحصين ) بالتزويج › وولاية التزويج إلى الأب وإلى الحقظ عن :وقوع الفتنة ( والأب فيه أقوى وأهدى ) 


VY —‏ — 
( ومن سوى الأم وابحدة أدق بابحارية حى تبلغ حدا تشهى . وى الجامع الصغير : حى تستذنى) لاما 
لاتقدر على استخدامها » ولهذا لاتؤاجرها للخدمة فلا يحصل المقصود . بخلاف الأم والحدة لقدر مما عليه 
شرعا . قال ( والآمة إذا أعتقها مولاها وأم الولد إذا أعتقت كالحرة فىحق الولد ) لأمبما حرتان أو أن بوت 
الحق ( وليس هما قبل العتق حق ف الولد لعجزهما) عن الحضانة بالاشتغال بخدمة المولى ( والذمية أحق ' بولدها 
المسلم مالم يعقل الأديان أو يخاف أن يألف الكفر) 


رواية هشام عله . وى غياث المفتى الاعهاد على رواية هشام عن محمد لفساد الزمان . وعن أي يوسف مثله . 
واختلف فى حد الشبوة ليينى عليها أحذ الأب وثبوت حرمة المصاهرة » قالوا : بنت تسع مشهاة » وخس ليست 
مشهاة » وست وسبع وثمان إن كانت.عبلة مشتهاة وإلا فلا ( قوله ومن سوى الام والددة) يعنى الحدتين من 
قبل الم والأب ( ةوله لاما لاتقدر على استخدامها ) شرعا » وتعلم آداب النساء من الحبز والطبخ والغزل وغسل 
الثياب إنما يحصل بالاستخدام ( بخلاف الآم وابلحدة لقدر :ہما عليه شرعا ) ولذا جاز أن تؤاجرها . قال الها 

الحليل الشهيد : فإن كانت البكر دخلت فى السن واجتمع عقلها ورأيها وأخوها وف عليها فلها أن تز ل حيث 
أحبت فى مكان لايتخوف عليبا( قوله والآمة إذا أعتقها مولاها وأم الولد إذا أعتفت كالحرة فى حق الولد) وحال 
الحرة فيه أنه إن كان الولد رقيقاكان مولاه أحق به منها » وإن كان حراكانت أحق به من الزوج بعد الطلاق » 
ومن مولاه إن كان له مولى أعتقه » ومن مولاها إن كان ابنها منه قبل عتقهاء ولو فارقها زوجها وهى أمة فالولد 
لمولاها وهو أولى به من الأب لأنه مملوكه » وكذا إذا كان الزوج حرا ولم يفارق أمه فالمولى أحق بالولد لكن 
لايفرق بينه وبين أمه للنبى عن ذلك » ذكره ف الكاق . وفالتحفة : المكائبة إن ولدت قبل الكتابة لاحق لها » 
وإنولدت بعده فهى أو به لدخوله نحت الكتابة( قوله واف ) بالرفع استثنافا . وى بعض النشخ : أو يخف 


لأنللرجال من الغيرة ماليس بالنساء فيتمكن الأب من حفظها على وجه لاتتمكن الأم من ذلك. وروىهشام عن 
محمد أنها إذا بلغت حد الشموة تدفع إلى الأب لتحقق الحاجة إلى الصيانة » وحد الشهوة أن تبلغ إحدى عشرة سنة 
فى قوم » كذا فى الباية . وقال الفقيه أبو الليث: حد الشبوة أن تبلغ تسع سنين » وقيل إذا بلغت ست سنين أو 
سبعا أو تمان إنكانت عبلة . وقوله ( ومن سوى الأم والحدة ) يعنى إذا كانت الصغيرة عند الأخوات أو 
الحالات أو العمات فإنها ترك عندهن إلى أن تبلغ حدا تشهى على رواية القدورى » وحنى تستغى على رواية 
الجامع الصغير فتأكل وحدها و تلبس وحدهاء لأنها وإن كانت تحتاج إلى تعلم آداب النساء لكن فيه نوع استخدام ' 
للصغيرة وليس لغيرالآم والحدتين ولاية الاستخدام ( ولهذا لات تؤاجرها للخدمة فلا يحصل المقصود وهو التعلم » 

. بخلاف الأم وابحدة لقدرتبما على الاسبتخدام شرعا . والأمة إذا أعتقها مولاها وأم الولد إذا أعتقبت كا حرة فى حق 

الولد لأمهما حرتان أوان ثبوت الحق » وليس لما قبل العئق حق ف ااولد لعجزهما عن الحضانة بالاشتغال بخدمة 
المولى » واللمية أحق بولدها المسلم ) بأن كان زوجها مسلما ( مالم يعقل الأديان أو يخاف ) بالرفع على الاستئناف : 
وبالحزم عطفا على يعقل ( أن يألف الكفر ) لأن. الدفع إلها قبل ذلك أنظر للصبى وبعده يحتمل الضرر بانتقاش 


TT‏ ۴ و يخاف أن يألف الكفر ) أقول : قال ابن الحمام : : ويدوى بالتصب أيضا ‏ على معى إلى أن ناف مثله فى قواك ازنك 
أو تقضيي سی ولكن هذا ى أولافى الواو اھ . وأ موجو د فى لسختنا هوأو . 


۷۳ 
للنظر قبل ذلك واحهال الضرر بعده ( ولا حيار للغلام وابحارية ) وقال الشافعى : ما الحيار لأن النبى عليه الصلاة 
والسلام خير . ولنا أنه لقصور عقله يختار من عنده الدعة لتخليته بينه وبين اللعب فلايتحقق النظر . وقد صح 
أن الصحابة لم يخيروا » أما الحديث فقلنا قد قال عليه الصلاة والسلام ٠‏ اللهم اهده» فوفق لاختياره الأنظر بدعائه 

عليه الصلاة والسلام » أو يحمل على ما إذا كان بالغا . 


بالحزم عطفا على يعقل » وتمنع أن تغذيه الحمر أولحم اللازير ‏ وإن خيفضم إلى ناس من المسلمين . ويروى 
بالنصب أيضا على معنى إلى أن يخاف مثله فى قوله لألزمنكأو تقضينى حى » ولكنهذا فى أو لا الواو. وقال 
الشافعى وأحمد ورواية عن مالاك لاحضانة لها : والمشهور عن مالك كقولنا وهو قول ابن القاسم وأنى ثور . 
وقوله للنظر قبل ذلك دافع لقولم . وحاصله أن الأنظر الصغير آن يكون عند الأم لوفو رشفقتها وزيادة قدرتها 
على التبتل بملاحظته ومصاحه وما فيه من احمال الضرر الدينى يرتفع بما ذكرنا ( قوله ولاخيار للغلام ) يعنى إذا 
بلغ السن الذى يكون الأب أحق به كسبع مثلا أخذه الأب ولا يتوقف على اخنيار الغلام ذلاك . وعند الشافعى 
خير الغلام فى سبع أو ثمان . وعند أحمد وإسحاق جير ق سبع ؛ فإذا اخختار أحدهما وسلم إليه ثم اختار الآخر فله 
ذلك » فإن عاد واختار الأول أعيد إليه هكذا أبدا . قال فى المغنى : وهذالم يقل به أحد من السلف . والمعتوه 
لايخير ويكون عند الم ( قوله لأن النى صلى الله عليه وسلم خير) أخرج الأربعة عن أنىهريرة « أن النى صلى الله 
عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه » . قال الترمذى : حديث حسن صمح . ولأنىداود والساى فيه قصة 
لأنىهريرة قبل أن يروى الحديث حاصلها أنه خير غلاما فى واقعة رفعت إليه ثم روى الحديث : ولفظه و سمعت 
امرأة جاءت إلى الى صل الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده فقالت : يارسول الله إن زوجى يريد أن يذهب بابنى 
وقد سقانى من بثر أنى عنبة وقد نفعنى ».فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اسبما عليه » فقال زوجها : من 
يحاقنى فى ؤلدى ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا أبوك وهله أمك فخل بيد أيبما شئت » فأخل بيد 
آمه فانطلقت به » واستدل المصنف بالمعنى على عدم التخبير وهو ظاهر . وأجاب عن الحديث بوجهين : أحدها 
أنه صلى الله عليه وسلم دعا أن يوفق لاختيار الأنظر على ما رواه أبو داود فى الطلاق والاسالى ف الفرائض 


أحوال الكفر فى ذهنه ( ولا خيار للغلام وا محارية ) يعنى بينالأبوين ( وقال الشافعى : لهما ذلاك ) إذا بلغ سن 
القييز ويسم إلى من اختاره » فإن اختار الأب لابمنع من الزيارة » وإن اختار الأم:فعلى الأب مراعاته وتسليمه 
إلى المكتب والحرفة( « لآن البى صلى الله عليه وسلم خير) غلاما بين الأبوين» روى رافع بن سنان أنه أسلم وأبت 
امرأته أن تسلم > فأنت النبى صل الله عليه وسلم فقالت ابنى وهی فطم › وقال رافع ابأتى فقال الننى صلى الله 
عليه وسلم : اقعد ناحية وقال لها اقعدى ناحية » فأقعد الصبية بينبما ثم قال ادعواها » فالت‌الصبية إلى أمها › 
فقال النى صلى الله عليه وسلم : الهم اهدها » فالت إلى أبيها فأخذها » ( ولنا أنه لقصور عقله يختار من عنده 
الدعة ) أى الحفض والراحة وكلامه واضح » ولكن قوله ( أو يحمل عل ما إذاكان بالغا ) فيه نظزء لأن المد كور 
فى قصة الصبية وقالت ابنتى وهی فطم فكيف بصح حمله على ما إذا كان بالغا ؟ والحؤاب أن المصنف قال خر 
وم يقل غلاما ولا غيره ليتناول ماروينا وماروى «آن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيزغلاما.بين الأبوين من : 
غير ذكرمايدل على الصغر» فأوّل المصنف رحه الله الأول بقوله قلنا قد قال عليه الصلاة والسلام الخ » والثانى 
يقوله أو يحمل على ما إذا كان بالغا , ٠‏ 


ع 


عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده رافع بن سنان ‏ أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم » فجاءا بابن ما صغير 
م يبلغ فأجلس النى صلى الله عليه وسلم الأب هنا والأم هنا ثم خخيره وقال : اللهم اهده » فذهب إلى أبيه » وى 
لفظ آخر ‏ أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم » فأتتالنى صلی الله عليه وسم فقالت ابنى وهی فطبم › وقال رافع 
ابنتى » فأقعد النبى صلى الله عليه وسلم الأمناحية والأب ناحية وأقعد الصبية ناحية وقالههما ادعواها » فالت الصبية 
إلى أمها ٠‏ فقال صلى الله عليه وسلم : الهم اهدها فالت إلى أبيها فأخذها » وأخر جه الدارقطنى من طريق ألى عاصم 
النييل عن عبد الحميد وسمى البنت عميرة . وأخرج ابن ماجه والنسائى فى سننه عن إمماعيل بن إبراههم بن علية 
رضى الله عنه : حدثنا عبان البى عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده أنى سلمة « أن أبوين اختصما فى ولد 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما كافر : فخيره النبى صلى الله عليه وسلم فتوجه إلى الكافر » فقال : الهم 
اهده ؛ فتوجه إلى المسلم ققفى له به» قال ابن القطان بعد ذكر الروايتين: اختلف فى أنه غلا م أو جارية ولعلهما 
فضيتان . قال : وقد روى من طريق عمّان البى عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده أن أبويه اختصما فيه. 
رواه ابن ألى شيبة ورواه غيره؛ وقال: فيه عبد الحميد عن يزيد بن سلمة » ولا يصح ذلك لأن عبد الحميد بن 
سلمة وأباه وجد”ه لايعرفون » ولوصحت لا ينبغى أن يحمل حلافا لرواية أسصاب عبد الحميد بن جعفر عن 
عبدالحميد بن جعفر فإنهم ثقات » وهووأبوه ثقتان وجداه رافع بن سنان‌معروف »و فاد أن المراد بقوله عنأبيه 
عن جد ه جد أبيه» قال : فإنه عبدالحميد بن جعفر بن عبد الله بن ا لمکم بنسنان » ونحن نقول : إنه إذا اختار من 
اختاره الشرع دفع له؛ لكن الوقوف على ذلك متعلنر بتخبير غيره صلى الله عليه وسلم مع دعائه فيجب بعده صلی 
الله عليه وسلم اعتبارمظنة الأنظرية وهو فبا قلنا. ثانيهما أنه كان بالغا بدليل الاستقاء من بثر ألى عنبة ومن دون 
البلوغ لايرسل إلى الأبار للاستقاء للخوف عليه من السقوط فيه لقلة عمّله وعجز ه عنه غالبا » ونحن نقول : إذا 
بلغ فهو محخیر بین أن ينفرد بالسكنى وبين أن يكون عند أيهما أراد» اللهم إلا أن يبلغ سفيها مفسدا فحينئل يضمه 
إلى نفسه اعتبارا لنفسه يماله » ولا نفقة له على الأب إلا أن يتطوّع . أما الحارية فإن بلغت بكرا ضمها [لىنفسه » وإن. 
بلغت ثيبا فلها أن تنفرد بالسكنى إلا أن تكون غير مأمونة على نفسها لايوثق يها فللأب أن يضمها إليه» وكذا 
الأخ » وللعم الضم إذالم يكن مفسدا » وإن كان فحينئل يضعها القاضى عند امرأة ثقة» وهذا صح أن الصحابة 
رضى الله عنهم لم يخيروا على ماتقدم من قصة عمر مع ألى بكرء وما أسند عبد الرزاق عن عمر أنه خیر ابنا بين 
أبيه وأمه فاختار آمه فانطلقت به حمول على أنه عرف ميل الابن إلى أمه وهى فى الواقع أحق بحضانته قأحب 
تطبيب قلب الأب من غير مخالفة للشرع فخيره يدل عليه مانقدم آنه م يراجم أبا بكر الكلام . والحواب أن عدم 
الراجعة ليس دلبلا لآن أبا بكر كان إماما يحب نفاذ مايحكم به من رأبه وإن حالف رأى امحکوم عليه ؛ فالوجه 
ماذ كرنا ليوافق المروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمناه أوّل الباب . 


1 — 


(فصل) 
(وإذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر فليس ها ذلك ) لما فيه من الإضرار بالأب (إلا أن تخرج به 
إلى وطنها وقد كان الزوج تزوجها فيه) لأنه التزم امقام فيه عرفا وشرعا » قال عليه الصلاة والسلام : «من تأهل 


mm 
0 


(فصل) 

إذا ثبت حق الحضانة للأم فأرادت أن تخرج بالولد إلى بلد آحر والنکاح قائم كان لاز وج منعها لن حق 
السكنى له بعد إيفاء معجل المهر حصو صا بعد ما حرجت معه » وإن كانت باثنة وقد انقضصتعدتها فلا يخلو من 
كون البلدة الى تريد الحروج إليها بلدها وقد وقع العقد فيها أو لاء فى الأول ليس للأب منعها وإن بعدت 
كالكوفة من الشام إلا أن تكون دار حرب وهو مسلم أو ذى وإنكانت هىحربية » ولو كان كلاهما مستأمنا 
جاز لها ذلك لأنه لما عقد النكاح به فالظاهر أنه يقم به غير أنه إذا حرج بعد ذلك وقد أعطاها المهر وجبعليها 
المتابعة أو تابعته بلا وجوب . وإذا زالت الزوجية لم تجب المتابعة فيعود الأمر إلى الأول» ولو كانت الأولاد 
غيّبا بأن تزوّجها مثلا بالبصرة فولدت له أولادا فخرج بهم إلى الكوفة ثم طلقها فخاصمته فيهم لبردهم إليباء فإن 
أخرجهم بإذنها ليس عليه أن يحىء بهم إليها ويقال لها اذه إليهم فخليهم » وإنكان بغير إذنها فعليه أن جى ء 
بهم إليها . وق الثانی له منعها سواء كان مصرها ولم يعقد فيه أو عقد فيه وليس مصرها على أصح الروايتين كا 
سيل كره المصئف إلا أن تخرج إلى مصر قريب » بحيث لوخرج الأب لمطالعة الولد أمكنه أن يبيت فى أهله أو 
قريته كذلك وكان العقد فى قرية لأنه كالانتقال من حارة إلى حارة ٠‏ وإن لم يكن العقد فى قرية بل مصر فليس 
لها [خراجه إلى القرية القريبة » هذا فا بين الأب والأم . أما لو كانت الأم مانت وصارت الحضانة للجدة فليس 
لها أن تنتقل بالولد إلى مصرها لآنه لم يكن بينهما عقد » وكذا أم الولد إذا أعتقت لاتمخرج الولد من المصر الذى 
فيه الغلام لأنه لاعقد بين الأب وأم الولد. ولتتكلم على فصول الكتاب ( قوله قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم ) 


(فصل) 
لما فرغ من بيان من له الحضانة بين مايفعله من الإخراج إلى القرى وغيره فى فصل على حدة ( وإذا أرادث 
المطلقة ) بعد انقضاء العدة ( أن تخرج من المصر ) فذلك على أربعة أقسام : إما أن ترج إلى وطنها وقد وقع العقد 
فيه » وإما أن تخرج إلى ماليسوطنها وم يقع فيه العقد » وإما أن تخرج إلى وطنبها ولم يقع العقد فيه» وإما أن تحرج 
إلى غير وطها وقد وقع العقد فيه . فهى الأقسام العقلية » فإن اتفق أمران جميعا بأن مرج إلى وطنبها وقد وقم العقد 
فيه جاز وإلا فلا كما ذكر فى الكتاب . وقوله ( لأنه التزم المقام فيه عرفا وشرعا ) دليل المستئنى . وقوله ( ولهذا 


(فصل : وإذا أرادت المطلقة ) 


“WA 
ببلدة فهو منهم » ولهذا يصير الحرلى به ذميا » وإن أرادت اللحروج إلى مصر غير وطنها وقد كان التزوج فيه‎ 
أشار فى الكتاب إل أنه ليس لما ذلك › وهذا رواية كتاب الطلاق » وقد ذكر فى الحامع الصغير أن لها ذلك‎ 
لن العقد مّى وجد فى مكان يوجب أحكامه فيه كا يوجب البيع التسلم فى مكانه » ومن جملة ذلك حق إمساك‎ 

الأولاد .وجه الأول أن التزوج فى دار الغربة ليس 
فى مسند ابن ألى شيبة : حدثنا المعلى بن منصور عن عكرمة بن إبراهم الأزدىعن عبد الرحمن بن الحرث بن 
أبى ذياب » أن عئانرضى الله عنه صلى بمنى أربعا ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من تأهل فى بلدة 
فهو من أهلها يصلى صلاة اقم » وإنى تأهلت منذ قدمت مكة » و رواه أبو يعلى كذلك ولفظه : معت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول « ذا تزوّج الرجل ببلد فهو من أهله » وإنما أتممت لآنى تززوجت بها منذ قلامها . 
وقد ضعف عكرمة الأزدى ( ولهذا يصيرا حرلى به ذميا )ظاهر ه أن بالتزوّج يصير الحربى ذميا ودفع الكاق 
بأنه خلاف المصرحبه بل لايصير الحرنى بالتزوّج فى دار الإسلام ذميا لأنه لايستلزم التزام المقام امكنه من الطلاق 
والعود » وإنما ذلك فى الحربية إذا تزوّجت ف دار الإسلام تصبر ذمية لعدم كون الطلاق يدها فيكون از اما 
- وإما يصح بحمل ا حرنى على إرادة الشخص,.ا حرلى فيصح مرادا به الحربية وبتجويز أن يكون مرجع الضمير 
التزام المقام . قال: وهو ظاهر لو سيق الكلام له . وى الہاية : وجدت بخط شيخى ليس ف النسخة الى قوبلت 
مع نسخة المصنف هذه الحملة بل اتصلقوله وإن أرادت الحروج بقوله فهو منبم » وما ذكرهنا ى بعض النسخ 
وفع سهوا اننبئى. وعلىهذا لاحاجة إلىتكلف توجيبه بما.قلنا وبغيره » وتحميل المصنف إياه مع أنه لايصح لأن 
مرجع الضمير إن كان الز وج فهو تزوجالرجل فلا يصحالاستيضاح بتزوج المرأة ا حر بية على صير ورته من 
أهلهاء والحال أن صير ورتا كذلك لأمر مخصما لايوجد فى حقه » وإن كان التزام المقام قليس السوق لإثباته 
( قوله أشار فى الكتاب ) أى القدورى وقيل المبسوط » والأول أولى لأنه معتاد المصنف » ولا يستفاد الثانى لعدم 
المعهودية . ووجهه أن قوله إلا أن تخرج بها إلى وطبها يفيد أن غيره داخل فى الحظر » والذى وقع فيه التزوج غير 
وطنبا. وقوله وهو رواية كتاب الطلاق : أى من الأصل » وق العكس وهو ما إذا أرادت الانتقال إلى مصرها 
وم بقع فيه العقد لم يكن لها الانتقال به باتفاق الروايات ( قوله کا يوجب البيع التسلم فى مكانه ) أى إذا کان 


يصير الحرنى ) أى الشخص ا حرنى ذكرا کان أو أنتى ( به ) أى بالتزوّج فى بلدة( ذميا ) قال فى النهاية : وهذا 
وقع غلطا لأن المصنف ذكر ف السير وذكر أيضا فى سير سائر الكتب : إذا تزوج المستأمن ذمية لايصير ذميا 
لآنه يمكنه أن يطلقها فيرجع . وأجيب بأن الضمير فى به راجع إلى التزام المقام » وفيه نظر لأنه يثول إلى أن يقال 
إنه بالتزوج ف بلد التزم المقام؛ وبالزام المقام يصير ا حرلى ذميا » ويلزم منه أنه بالنزوج فى بلد يصير الحربى 
ذميا فعاد المحظور» وإن لم يجعل متعلقا بذلك ينقطع الكلام عا قبله ولايبى له اتصال ف محل البحث فلا يليق ذلك 
يمثل المصنف وغير بعضهم لفظ الحربى إلى الحربية » ويجوز أن يقال : لاحاجة إلى تغيير اللفظ بلحواز أن يكون 
الحرنى صفة لشخص كا قدرنا فى أول البحث » وحينئد يراد به الحربية » ولكن ذكره بتأويل الشخص وببذا 
يْرج عن کو له غلطا إلى كونه مليسا × ومنهم من جعله من باب القياس والاستحسان فجعل ماذكر ههنا وجه 
' القياس أن الث وج فى بلد.يصلح دليلا على اتر ام المقام فيه شرعا وعرفا-لاسما إذا كانت المرأة ممنوعة عن انلحروج عن 
تلك البلدة » وما ذكر فى'السير وجه الاستحسان لأن الَزوّج وإن /صلح دليلا على النزام المقام كزوج الحربية 


( قوله ويجوز أن يقال لاحاجة » إلى قوله + لاان التو .ف بلد يصلح ذليلا على التزام المقام فيه شرعا ) أقول :. ولا بخ عليكمائيه. 


WY. 
الاما للمكث فيه عرفا : وهذا أصح . والحاصل أنه لابد من الأمرين حيعا : الوطن ووجود النكاح : وهذا‎ 
+ كله إذا كان بين المصرين تفاوت » أما إذا تقاربا محيث يمكن للوالد أن يطالع ولده ويبيت فق ببته فلا بأس به‎ 
وكذا الحواب ف القريتين ؛ ولو انتقلت من قرية المصر إلى المصر لابأس به لأن فيه نظرا الصغير حيث يتخاق‎ 
. بأخعلاق أهلالمصر وليس فيه ضرربالأب »وى عكسه ضرر بالصغير لتخلقه بأخلاق أهل السواد فليس ها ذلك‎ 


المبيع ف ذلك المكان لامطلقا » فإن ف الفتاوى : من باع شعيرا والشعير فالقرية والمشترى بعلم ذلك يستحق تسايمه 
فى مكانه لانى مکان العقد وإن لم يعلم فهوباللحیارإن شاء تسلمه نی مکانه وإن شاء فسخ . ولو تعينمكان العقد لم يكن 
له حيارفكذا حق إمساك الأولاد لآن الأولاد من مرات النكاح فيجبمراعاةالرات فى »كا نالعقد اعتبار | لاثمرات 
بالأحكام من وجو بالتسلم والتسام ( قوله تفاوت) أى بعد » وق عكسه وهو أن يأتقل من المصر إلى القرية 
لايحوزء وإنكانت القرية قريبة إلاإذا وقع العقد فيم وهى قريها فحينئذ لما ذلك. ذكره فى شر حالطحاوى. وق 
شرح البقالى ليس لها ذلك يحال وقع العقد هناك أولا » والأول هو المنصوص. ذكر الحا کم الشہید فى الكاى الذى 
هو كلام محمد : إذا كان أصل النكاح فى رستاق وله قرى متفرقة فأرادت أن تخرج بم من قرية إلى قرية فلها 
ذلك » إن كانت القرى قريبة ينظر بعضما إلى بعض مالم يكن ذلك بقطعه عن أبيه إذا أراد أن بنظر إليه من يومه . 
.ولا أرادت أن تخزجه من مصرجامع إلىقرى » إن كانت قريبة منها فليس ها ذلك إلا أن يكون النكاحوقع فى 
تلك القرى , وفيه أيضا: وليس للمرأة أن تشترى لولدها وتبيع وإن كانت أحق به إلا أن تكون وصية : والله أعلم. 


للذى إلا أن قبول الحزية الموجب للذل والصغار مانع . ورد" بأن هذا القياس والاستحسان غير منقؤل عن 
السلف فلا يصح بناء الحواب على ذلك . وأجاب شيخ شيخى العلامة عبد العزيز بأنه لما وجد معنى القياس 
والاستحسان لاوجه إلى المنع من إطلاق الاسم عليهما . وأقول : إن ثبت فى حرنى زوج فى بلد المسلمين أن 
يصير به ذميا روایتان صح استخراج وجه القياس والاستحسان وإلا فلا . وقوله فى الكتاب يريد به القدوری 
ووجه كل ما ی القدورى واللخامع الصغير ماذكره فى الكتاب وهو واضح » وأما فى عكس هذه المسثلة وهى 
أن تخرج إلى وطنها ولم يكن العقد بها فليس لها أن تنتقل بالأولاذ إلبها باتفاق الروايات . وأما القسم الأخروهو 
مالا يكون وطنها ولا وقع العقد فيه فقد اقتصر عن ذكره لظهوره من الأقسام الباقية ( قوله والحاصل ) ظاهر مما 
ذكرنا . قال صاحب النہاية بعد وجود هذین الوصفين : لابد من وص نآخر هو شرط فيه أيضا » وهو أن لاينتقل 
إلى دار الحرب وإن كانت وطها ووقع العقد فيها » وفيه نظر لآن.الحربية بالتزوّج فدار:الإسلام تصير ذمية 
فأنى يتسنى لها الانتقال إليبا . واالحواب أن مراده مسلم عقد على مسلمة فوطنها دار الحرب فخرجا إلينا ووقعت 
الفرقة فيا بينبما فأرادت اللحروج إلى دار الحرب بولدهالم تمكن من ذاك وإ وجد الأمران جميعا والباق‌ظاهر . 


مع أنه الف لما يذكره المصنف ووجه ماق مختصر القدو ره أن النزوج فى دار الغر بة ليس از اما لمكث فيه عرفا فتأمل فى جوابه ( قوله 
وآتول إن ثبت فى الحربى الخ ) أقول : فيه تأمل ( قوله وفيه نظر لأن الحربية بالتزوج الخ ) أفول : فيه أن الفرض وقوع المقد. ودار 
الحرب فكيف يتمثى النظر ؟ 
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( باب النفقة ) 


قال( النفقة واجبة لاز وجةعلى زوجها مسلمة كانت أو كافرة إذا سلمت نفسها إلى ماز له فعليه نفقنها وكسوتها 
وسكناها ) والأصل فى ذلك قوله تعالى ‏ لبنفق ذو سعة من سعته ‏ وقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسومن 
بالمعر وف . وقوله عليه الصلاة والسلام فىحديث حجة الوداع « ون عليكم رزقهن وكسوتن بالمعروف» ولآن 
النفمّة جزاء الاحتباس 

( ياب النفقة ) 

النفقة مشتقة منالنفوق: وهو اللاك » نفقت الدابة نفوقا هلكت » أو من النفاق وهو الرواج» نفقت السلعة 
نفاقا راجت . وذكر الزمخشرى أن كل ما فاه نون وعينه فاء يدل على معنى االحروج والذهاب مثل نفق ونفر 
ونفخ ونفس ونی ونفد . ول الشرع الإدرار على الشى ء بما به بقاوه ثم نفقة الغير تحب على الغير بأسباب الزوجية 
والقرابة والملك» فبدأ بالزوجات إذ هى الأصل فى ثبوت النفقة للولد لأنه فرعها . ثم بالسبب الأبعد . والأصلفى 
ذلك قوله تعالى ‏ وعلى المولود له رزقهن وكسوببهن بالمعروف ‏ مرجع الضمير للوالدات المتقدم ذكرهن » قيل 


( باب النفقة ) 

لما فرغ من بيان حق الحضانةلاو لد ومن لها الحضانة احتاج إلىبيان النفقة ومن جب عليه ثم استطرد بذ كرمايحتاج 
إليه من السكنى وغيره . والنفقة اسم بمعنى الإنفاق » وهوعبارة عن الإدرار على الثىء بما به يقومبقاوه . ونفقة 
الشسخص علىغيره تحب بآسباب : منها الزوجية ومنها النسبومنها الملك. وفتحالباب بنفقةالزوجاتلأنالز و جية أصل 
النسب فيقدم عليه والنسب أقوىمن الماك لأنالنفقةعلى الولد كالإنفاق على نفسه لكونهجز ءا منه وكذا علىالوالدين . 
قال ( النفقة واجبة لازوجة على الزوج مسلمة كانت أو كافرة إذا سلمت نفسها إلى مئز له ) قال فى النهاية : هذا 
الشرط ليس بلازم فى ظاهر الرواية فإنه ذكر ف المبسوط » وى ظاهر الرواية يعد سحة العقد النفقة وأجبة لا وإن 
لم تنتققل إلىبيت الزوج ؛ألاترى أن الزوج لو لم يطلب انتقاها إلى بيته كان لها أن تطالبهبالتفقة . وقال ف الإيضاح : 
وهذا لأن النفقة حق المرأة والانتقال حق الزوج » فإذا لم يطالبها بالنقلة فقد ترك حقه وهذا لا يوجب 
بطلان حقها ( والأصل ف ذلك ) أى فىوجوب النفقة ( قوله تعالى - لينفق ذوسعة من سعته ‏ ) أمر بالإنفاق 
والأمر الوجوب ١‏ وقوله تعالى ‏ وعلى المولود له رزقهن وكسوابن بالمعروف -) أى بالوسط . وقال الزجاج 
ى تفسيره بما يعرفون أنه العدل على قدر الإمكان » وكلمة على للوجوب ( وقوله صلى الله علية وسلم ) فى حجة 
الوداع ) (أوصبكم بالنساء خيرا فإنهن 0 » اتمخذتموهن بأمانة الله واستحلام فروجهن بكلمة الله » وإن 
لكم عليين أن لابو طئن فرشكم أحداء وآن لايأذن فى بيونكم لأحدتكرهونه » فإذا فعلن ذلك فاضربوهن ضر با غير 
مبرح » ( و )إن ( من عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف » ولأن.النفقة جزاء الاحتباس . 


صمي سب 


( باب النفقة ) 
أقرل : الثفقة فى الشرع.الإدرار عل الثىء بما به بقازه . 
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فكل من كان محبوسا بحق مقصود لغيره كانت نفقته عليه : أصله القاضى والعامل فى الصدقات : وهذه 
الدلائل لافصل فيا فتستوى فيا المسلمة والكافرة ( ويعتبر ى ذلك حالما حيعا ) قال العبد الضعيف : 


هى الزوجات » وقيل هى المطلقات . والأول هوالظاهر . وقال تعالى ‏ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه 
رزقه فلينفق ما آ تاه الله لايكلف الله نفسا إلا ما تاها وقال تعالى ‏ أسكنوهن منحيث سكنم من وجلكم - 
وقراً ابن مسعود « أسكنو هن من حيث سكثم وأنفقوا عليين من وجدكم » وقال النبى صلى الله عليه و سلم فى خخطبته 
بعرفة فى حجة الوداع كما قدمناه فى ضمن حدي جابر الطويل فى الحج « فاتقوا الله النساء فإنبن عوان عندكم ؛ 
أخذتموهن بأمانة الله واستحللم فروجهن بكلمة الله ولكمعليين أن لابوطئن فرشکم أحدا تكرهونه:» فإن فعلن 
فاضر بوهن ضربا غير مبرح ١‏ ولنعليكم ر زقهن وكسومن بالمعروف » رواهمسلم وغيره . وف الصحيحين: أنهندا 
بنت عتبة قالت : يارسول الله إن أبا سفيان رجل شحیح لابعطينى من النفقة ما يكفينى ويكى بنى إلا ما آخذ من 
ماله بغير علم » فقال صلی لله عليه وسلم : خذى من ماله بالمعروف مايكفيك ويكى بنيك » والأحاديث كثيرة 
فالباب » وعليه إجماع العلماء . وما نقل عن الشعبى رحمه الله منقوله : ما رأيتأحدا جبر على فة أجل عب 
تأويله » والله أعلم بصحته ( قوله وکل من کان محبوسا بحق مقصود لغيره ) أى لمنفعة تر جع إلى غيره كان نففته 
عليه » فخرج الرهنفإن نفقته على الراهن لأنمنفعةحبسه ليست متمحضة المر تمن بلمشتركة .وخرج المتكوحة 
نكاحا فاسدا حى لو تعجلت نفقة شبر ثم ظهر أنه فاسد رجع عليها بما أحذت. أما لو أنفق عليها بلا فرض القاضى 
فلا يرجع . وف الفتاوى : رجل اتهم بامرأة. فظهر بها حبل فزوجت منه ٠‏ فإن لم يقر بأنالحبل منه كان التكاح 
فاسدا عند ألىيوسف وعندهما ميح فتستحق النفقة . وذكر فى موضع آخر لاتستحقها عندهما أيضا لأنه 
ممنوع عن وطها ٠‏ ولو أقر أنه منه تج بالنفقة بالاتفاق لصحة النكاح عند الكل وحل وطتبا وتقدم أصله فى 
المحرمات » والله أعلم ( قوله أصله العامل فى الصدقات ) والمفنى والوالى والقاضى والمضارب إذا سافر بال 
المضاربة والمقاتلة إذا قاموا بدفع عدو المسلمين والنساء محبوسات صيانة للمياه عن الاشتباه فتجب تفقهن عليهم 
مسلمات كن" أو لا ولو.غنيات . وقوله إذا سلمت نفسها ی منز له ليس شرطا لازما فى ظاهرالرواية بل من حين 
العقد الصحبح وإن ل تنتقل إلى مز ل الزوج إذا لم يطلب الزوج انتقا ما ٠‏ فإن طلبه فاءتنعت لىق ها كهرها لاتسقط 
النفقة أيضا » وإن كان لغير حق حينثل لانفقة ها لنشوزها . وقال بعض المتأخرين : لانفقة ها حى تزف إلى 
منزل الزوج » وهو رواية عن-أنى يوسف . واختارها القدورى وليس الفتوى عليه . وقول الأقطم الشبخ 
أنى نصر ف شرحه : إن تسليمها نفسها شرط بالإجماع منظور فيه » ثم قرره علىوجه يرفع لحلاف وهوأنه إذالم 
ينقلها إلى بيته ولم تمتنم هى تجب النفقة لأنبا سلمت نفسها ولكنه رضى ببطلان حقه حيث ترك النقلة فلا يسقط. 
فكل من كان محبوسا بحق مقصود لغيره كانت نفقته عليه أصله القاضى والعامل فى الصدقات ) ونوقض بالرهن 
فإنه محبوس بحق مقصود للمر بن وهو الاستيثاق ونفقته ليست عليه بل هى على الراهن . وأجيب بان الرهن 
محبوس بحق الراهن أيضا وهو كونه .موفيا عند الحلاك وما لم تجب النفقة على المرتبن ( وهه الدلائل ) يعنى 
الى ذكرها من‌الكتاب والسنة ( لافصل فيها فيستوىالمسلمة والكافرة ويعتبرف ذاك حالهما )هذا لفظ القدورى 


— ۴۹ 


وهذا اختيار الحصاف وعليه الفتوى . وتفسيره أنهما إذا كانا موسرين تجب نفقة اليسار » وإن كانا معسرين 
فتفقة الإعسار » وإن كانت معسرة والزوج موسرا فنفقنها دون نفقة الموسرات وفوق نفقة المعسرات . وقال 
الكرخى : يعتبر حالالزوج وهو قول الشافعى لقوله تعالى ‏ لينفق ذو سعة من سعته ‏ وجه الأول قوله عليه 
الصلاة والسلام لهند امرأة أىسفيان « خذى من مال زوجك مايكفيك وولدك بالمعروف » اعتبر حالما 


حقها (قوله وعليه الفتوى ) اختار المصنف قول اللحصاف وقول الكرحى هو ظاهر الرواية » وقال به جم ع كثير 
من المشابخ ونص عليهمحمد رحمه الله وقال ف التحفة إنه الصحيح .ولا حلاف فى وجوب نفقة اليسار ف يسارهما 
والإعسار فى إعسارها » وإنما يظهر الحلاف ف الاختلافكا إذاكانت موسرة وهو معسر فعلى تار المصنف 
يحب فالأولنفقة فوق نفقة ا معسرة ودون نفقةالموسرة وكذا ىعكسه » وعلىظاهر الرواية يجب ف الأول نفقة 
الإعسار لأنها وإن كانت موسرة لما تزوجت معسرا فقد رضيت بنفقة المعسرين » وف الثانى نفقة الموسرين 
والمصنف لم يذكر تمام الأقسام الى با يم تفسير قول الحصاف » بل ترك ما إذا كانتموسرة والزوج معسر 
وكأنه لانحاد جوابه بجواب ماذكره وهو ما اذاكانت معسرة وهو موسر. وكان الأولى حينئل أن يقول : فإن كان 
أحدهما موسرا والآخر معسرا واقتصر فى الاستدلال لمذهب الحصاف على حديث هند وقال فيه اعتبر حالما 
ووجهه أنه يصلح ردا لاعتبار حالهفقط : يعنى إذا ثبت اعتبار حالما فی هذا الحديث بطل قولكم يعتبر حاله فقط. 
ثم اعتبار حاله ثابت لابد منه باتفاق القائلين القائل باعتبار حاله والقائل باعتبارحالهما . ويورد عليه أن حديث 
هند حبر واحد » وقوله تعالى ‏ لينفقذو سعةمن سعته ومن قدرعليه رزقه فلينفق ما آ تاه الله مطلق ف اعتبار 
ثبوت حال الموسر معسرة كانت الزوجة أولا والمعسرة معسرة كانت أولا » فاعتبار حالما زيادةموجبة لتغيير حكم 
النص » إذ توجب الزيادة فى موضع يقتضى النص فيه عدمها » وعدمها فى موضع يقتضى فيه وجودها وذاك 
لايجحوز . وآفاد المصنف دفع هذا بقوله : وأما النص فنقول بموجبه إنه مخاطب بقدر وسعه والباق فى ذمته » فإنه 
يفيد أن المغاد بالنص اعتبار حاله ق الإنفاق > ونحن تقول إن المعسر لاينفق فوق وسعه وهو لاينى اعتبإربحاها 


قال المصنف (وهلا) أىاعتبارحالهما فى ذلك ( اختيار العصاف وعليه الفتوى »و تفسيره )أى تفسير قول الحصاف 
وهو على أربعة أقسام : قسمة عقلية » إما أن يكونا منوسرين أو معسرين » أو الزوج موسرا والزوجة معسرة »أو 
بالعكس من ذلك . فى الآول تحب نفقة اليسار » وف الثانى نفقة الإعسار » وف الثالث نفقتها دون نفقة الموسرات 
وفوق نفقة المعسرات إذا كان الزوج يأ كل الحلوى والحمل المشوى والباجات والمرأة كانت تأكل فى بها خبز 
الشعير لايؤمر ازوج بأن يطعمها ما يأكل بنفسه ولا ما كانت المرأة تأكل فى بينها ولكن يطعمها فا بين ذلك » 
يطعمها نبز الب وباجة أو باجتين . ولم يذ كز المصنف القسم الرابع لأته يعلم من القسم الثالث' » فإن الخحصاف ذكر 
فكتابه : يفر ض لها نفقة صالحة يعنى وسطاء فيقال له : تكلف أن تطعمها خبزالبر وباجة أو باجتين كى لايلحقها 
الضررء ولم يزد على مافهم من القسم الثالث من توسيط الحال . وقال: وف ظاهر الرواية يقول لما زوجت 
نفسها من معسر فقد رضيت بنفقة المعسرين فلا نستوجبه على الزوج إلا بحسب حاله ( وقال الكرخحى : يعبر 
حال الزوج وهو قول الشافعى) وهوظاهر الرواية عن أصعابنا » والدليل عليه ( قوله تعالى ‏ لينفق: ذوسعة من 
سعته - ) - ومن قد رعليه رزقه فلينفق ما۲ تاه الله اعتبرحال الرجل ف الحالتين جميعا وأمره:بالإنفاق فلا مصير إلى 
غيره . وجه الأول يعنى قول الحصاف ف اعتبار اهما ( قوله صلى الله عليه وسلم لند امرأة أنى سفيان) روى 


( قوله فإن المصاف ذكر ىكتابه يفرغس طا نفقة ) أقول : يعى القامى يفرض لا نفقة . 


05 5 
وهو الفقه فإن النفقة نجب بطريق الكفاية » والفقيرة لاتفتقر إلى كفاية الموسرات فلا معنى ازيادة » وحن 
نقول بموجب النص أنه يخاطب بقدر وسعه والباى دين ى ذمته . ومعنى قوله بالمعروف الوسط وهو ااواجب 
وبه يتبين أنه لامع للتقدير كما ذهب إليه الشافعى أنه على الموسر مدان وعلى المعسر مد وعلى المنوسط مد" 

ونصف مد »© 

فى قدر مامحب لها : والحديث أفاده فلا زيادة على النص لأن موجبه تكليفه بإخراج قدرحاله » والحديث أفاد 
اعتبار حالما فى القدرالواجب لا المخرج فيجتمعان بأن يكون الواجب عليه أكثر ما إذاكانت موسرة وهوهعسر 
ويخرج قدر حاله فبالضرورة يبت الباق فى ذمته ‏ اللهم إلا أن يقال : يجوز علمه صلى الله عليه وسلم بأن زوجها 
كان فوسرا فلم ينص على حاله وأطلق لها أن تأحذ كفايبا : وهذا ليس فيه اعتبار حاها فإن الكفاية تختلف ٠‏ ثم 
هذا البحث يتجه بالنسبة إلى هذه الآية . أما بالنسبة إلى قوله تعالى ‏ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ‏ فلا لأنه 
اعتبر فى نفس الواجب المفاد بلفظ على حاله إلا أن هذه ف المتعة لا فى النفقة » ويدعى الفرق بين المئعة والنفقة 
بناء على ألما ليست مسلوكا با مسلكالكسوة بلهى بدل نصف المهرء أو أن قوله متاعا بالمعروف ‏ الآية يقيده 
بالقدرتين : آى على الموسع قدره مع قدرها وكذا الآخر : وهذا لأن المعروف أن لايدفع لافائقة مايدفع الفقيرة 
( قوله وهو الواجب ) أى الوسط هو الواجب بعد اعتبارحالهما . وقد يقال لابتمشى على جميع أقسام تفسير قول 


الببخارى بإسناده إلى عائشة رضى الله عنها « أن هندا بنت عتبة قالت : يارسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح 
لابعطينى ما يكفينى وولدى إلاما أخذت منه وهو لا يعل » فقال : خذى مايكفيك وولدك بالمعروف » فاعتبر 
حالما ) ولقائل أن يقول : هذا الدليل غير مطابق للمدعى لأنالمدعى هوالاعتبار بحالهما . والحديث يدل على اعتبار 
حالما على ماصرح به الشيخ .ويمكن أن يجاب عنه بأن الحتاج إليه هوبيان اعتبارحالها » وأما اعتبار حاله فالاية تدل 
عليه والحصم يقول به » فإذن الآية تدل على اعتبار حاله والحديث على اعتبار حالها » فوجب الحمع بينهما بأن 
يكون حاله معتبرا من وجه وحالها كذلك . فإن قيل: هذا على تقدير التعارض والحديث لايعارض الآبة لكونه من 
الآحاد . فالمواب أن الحديث تفسير لقوله تعالى ‏ وعلى المولود له رزقهن وكسومين بالمعروف - فتكون 
المعارضة حينئذ بين الآيتين فيجمع بينهما . قال المصنف اختيارا منه لقول اللحصاف ( وهو ) أى اعتبار حالما 
هو( الفقه » فإن النفقة نجب بطريق الكفاية والفقيرة لاتفتقر إلى كفاية الموسرات فلا معنى لازيادة ) يعى على 
كفايتها نظرا إلى حال الزوج . وأجابعن قوله تعالى ‏ لينفق ذو سعة من سعته ‏ بقوله ( ونحن نقول بموجب 
النص أنه يخاطب أن ينفق بقدر وسعه ) لثلا يلزم التكليف با ليس فى الوسع › لکن إن زادت كفاينها على ما ى 
وسعه يكون الباق دينا فى ذمته عملا بالدليلين كنا مر ولا يؤديه مع العجز . وقوله ( ومعنى قوله بالمعروف 
الوسط) إشارة إلى ماقدمنا أن تفسير قوله تعالى - وكسومن بالمعروف - الوسطليكون جوابا عن قول الحمم 
إنه تعالى قال وعلى المولود له اعتبر الرجل » وقال - بالمعروف إشارة إلى أن لايزاد على ما فى وسعه إن 
كانت حالما تقتضيه . ووجهكونه جوايا أنه إذا كان مفسرا بالوسط فالوسط هو الذى يكون بين حال الرجل 
وجال المرأة وهو الواجب ( قوله وبه ) أىبقوله صلى الله عليه وس هند و خذى من مال زوجلك مايكفيك؛) 
يتبين أنه لامعنى للتقدير كا ذهب إليه الشافعى أنه على الموسر مدان وعلى المعسر مد وعلى المتوشط هد ونصف »> 


(وقوله والحديث لايعارض الآية لكونه من الآحاد ) أقول : لايبعد أن يدعى شبرته ( قوله فالمواب أن الحديث تفسير لقوله تعالى -وعل 
المولود له رزقهن وكسوتبن بالمعروف - فتكون المعارضة يلط بين الآبين الغ ٠.)‏ , 


— TAY — 


لن ماوجب كفاية لايتفد”رشرعا فى نفسه ( وإن امتنعت من تسلم نفسها حی يعطيما مهرها فلها النفقة ) لأنه منع 
بحق فكان فوت الاحتباس لمعنى من قبله فيجعل كلا فائت نت ( وإن نشزت فلا نفقة لها حبى تعود إلى مز له ) لأن 


الحصاف رحه الله بل نى أوساط الخال وى اخحتلافهما باليسار والإعسار فإن الواجب فوق الإعسار ودون نفقة 
السار وهذا وسط . وأما فى يسارهما فيمكن أن يقال تحب نفقة هى وسط ف اليسار » وأما ى إعسارهما فيجب 
أيضا نفقة وسط ف الإعسار وهو بعيد » فإنه إذا فرض أن إعسارهما غاية فى الإعسار فإنما تحب الغاية فيه لآن 
اعتبار حاله أوحالهما لايوجب غير ذلك . والوجه أن المراد بالمعروف فىقوله صلى الله عليه وسلم « خذى من ماله 
بالمعروف مايكفيك » ما يقابل المذكر فيستقم > فإن المعروف فى متوسطة الحال أن كفايئبا دون كفاية الفائقة 
فيجب ذلك ليساره وعند غاية إعسارها وإعساره المعروف دون التوسط فيه . والحاصل أن على القاضى اعتبار 
الكفاية بالمحروف فيا فرض فى كل وقت وباعتبار الحال من اليسار والإعسار » وكا يفرض للا قدر الكفاية من 
الطعام كذلك من الإدام لأن الحيز لاي كل إلا مأدوما ( قوله لأن ماوجب كفاية لايتقدر شرعا فى نفسه ) لأنه 
يختلف باختلاف الطبائع وأحوال الناس وباختلاف الأوقات . وف المبسوط : وكل جواب عرف من اعتبارحاله 
أو حاهما فى النفقة فى الكسوة مثله ٠‏ وإذا اختلفا فى اليسار والإعسار فالقول قول الزوج ف العسرة » كذاق 
الأصل . وأشار شيخ الإسلام إلى أنانقول قولها إنه قادر » وهو ما ذكره محمد فى الزيادات . ومن المتأخرين من 
قال : ينظ رإلى زيه إلا فى العلوية والفقهاء » وإذاكان القول قوله ولا بينة لها فسألت القاضى أن يسأل عن يساره 
فى الس فليس ذاك على القاضى » وإن فعله فأتاه عنه أنه موسر لم يفرض عليه نفقة الموسر إلا أن يخبره بذلك عدلان 
نما علما ذاث ويكونان بمنزلة الشاهدين : فإن أخبراه من وراء وراء لم يوذ بقولهما . فإن أقامت البينة أنه موسر 
فأقام الزوج أنه حتاج أخل ببيتها وفرض عليه نفقة الموسر » كذا فى كاف الحاكم (قوله حنی تعود إلى مازله ) 


او ا ادر ق د ا ت ا أحوال اا سب ا ر ومحسب 
الأوقات والأما كن » في التقديرقد يكون إضرارا . قال ( وإن امتنعت من تسلم نفسما) إن امتنعت المرأة عن 
يي 0 الامتناع بق مثل أن تطلب المهر 0 
أولا » فإن كان الأول فلها النفقة لأن كل واحد من المهر والنفقة حق من حقوقها » فطالبة أحدهما لايسقط 
الآخر » وإن كان الثانى فهى ناشزة لأن الناشزة هى الحارجة من منزل الزوجالمانعة منه نفسها وهذه كذلك » 
وإنما قيل الحارجة من منزل الزوج لأنها إذاكانت ساكنة معه فالظاهر أن الزوج يقدرعلى تحصيل المقصود منها 
طوعا أو كرها فلا تبطل النفقة » فإ ن كان المنزل ملكا لها وهو يسكن معها فيه فنعته من الدخول عليبا فهو بمازلة 
اعروج من بيته » وإذا كانت ناشزة فلا نفقة ها حى تعود إلى ماز له لأن فوت الاحتباس منها » وإذا عادت جاء 
الاحتباس فتجبالنفقة . فإن قيل : الدلائل الدالة على وجو ب النفقة لاتفصل بين الناشزة وغيرها فا وجه حرمانها 
م ا سن وعلى المولود له رزقهن وكسوتهبن - وذلك قد يشير إلى 
تسلم النفس لأن الولادة بدونه لاتتصو 


أقول : من تأمل فى كلام المصنف تيين له سلب هذا ا الشراو فإنه ينامي أن لامعارضة بيْهما + 
۴ عدم مرح النشروح فإنه ينادي مل .أن. بیہما 


مه 
فوت الاحتباس مئباء وإن عادت جاء الاحتباس فتجب النفقة : حلاف ما إذا امتنعت من المكين بيت الزوج 
لأن الاحتباس قائم والزوج يقدر على الوطء كرها( وإن كانت صغيرة لايستمتع بها فلا نفقة لها ) لآن امتناع 
الاستمتاع لمعنى فيهاء والاحتباس الموجب مايكون وسيلة إلى مقصود «ستحق بالنكاح ولم يوجد › لاف 
المريضة على ما نبين . 


يفيد أن النشوز المستعقب لسقوط النفقة مأخوذ فيه خروجها عن منزله . والتحرير أن المأخوذ فيه عدم موافقما 
على المجىء إلى المئزل سواء كان بعد خروجها أو امتنعت عن أن تجىء إلى مز له ابتداء بعد إيغائه معجل مهرها 
أو عدم تمكينها إياه من الدخول فى مزها المملوك ها الذى كانت تسكن معه فيه قبل أن تسأله أن يها إلى ماز له 
أو يكترى ها منزلا » فإن كانت سألته فى ذلك لتنتفع بملكها فأب فنعته الدخول كان ا النفقة . وى الفتاوى : 
وقالت إنما خرجت لأنك ساكن فى أرض مغصوبة لاتكون ناشزة . وفالفتاوى لانسى : لو كان بسمرقند وهی 
بنسف فبعث إليها أجنبيا ليحملها إليه فأبت لعدم الحرم ها النفقة ( قوله لايستمتع ببا ) أى لانوطأ . وصرح فى 
النخيرة بأن المراد من الاستمتاع الوطء » وبه قيد الحاكم قال : لانفقة للصغيرة الى لاتجامع فلا نفقة لها إلى أن 
تصير إلى حالة,.تحتمل الوطء سواء كانت فى بيت الزوج أوالأب . واختلف فيباء فقيل أقلها سبع سنين» وقال 
العتالى : اختيار مشايخنا تسع سنين . والحق عدم التقدير ٠‏ فإن احهاله بختلف باختلاف البنية . وعلى قولنا جمهور 
العلماء والشافعى فى قوله الختار عندهم . وفى قول له : تجب وإن كانت ف المد لإطلاق النص وهو قول الثورى 
والظاهرية . قلنا : أما قوله تعالى ‏ وعلى المولود له رزقهن ‏ فرجعالضمير للوالدات فلا يتناو لالصغائر . وأما قوله 
تعالى ‏ لينفق ذو سعة من سعته ‏ فإما فيه الأمر بالإنفاق : يعنى على هن يستحقها . ولم ينص على من يستحقها ٠‏ 
فثبوت من يستحقها حارج على أنه لو صرح بالزوجات فيها كان المراد بعضبن ؛ ألا ترى أن ليس كل زوجة 
تستحقها كالناشزة فيعمل فى تعيين ذلك البعض بالدليل الذى يعينه . وأما حديث جابر فقوله صلى الله عليه وسلم 
فيه « ومن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » فرجع الضمير فيه النساء اللاقى حلت فروجهن ؛ ونقول لابحل 
فرج من لاتطيق الماع فإنه [هلاك أو طريقه . ولو سلم فالإنفاق على أن عمومه غير مراد » فإن الناشزة لا نفقة ها 
وهى زوجة فجاز تخصيصه بعد ذلك بالمعنى وهو ماذكره فى الوجه . وحاصله أن الزوجة أجنبية ٠‏ فاستحقاقها 
النفقة إما أنيكون لذلك النوع من اللاك الوارد عليها على قصوره اقا للمالك القاصر بالملك الكامل ف المر قوقة» 


وقوله ( لاف ما إذا امتنعت ) متصل بقوله لأن فوت الاحتباس منها . وقوله( وإن كانت صغيرة لايستمتع بها ) 
أى لاتوطأ (فلا.نفقة ها ) سواء كانت فىمنزل الزوج أولم تكن حى تصير إلى الحالة الى تطيق اماع ( لآن امتناع 
الاستمتاع إنما هو لمعنى فيها » والاحتباس الموجب لانفقة هو ما يكون وسيلة إلى مقصود مستحق بالنكاح ) وهو 
الجماع أودواعيه روم يوجد ) لأن الصغيرة النى لاتصلح للجماع لاتصلح لدواعيه لأنها غيرمشهاة » واستشكل 
بالرتقاء والقرناء ونحوهما » فإن المقصود المستحق بالنكاح فائت ون النفقة . وأجيب بآن الدواعى غير فائئة بأن 
يجامعهن تفخيذا أو غيرهء, مخلاف الصغيرة لما ذكرنا » حى قالوا : إن كانت الصغيرة مشتهاة ويمكن جماعها فما 
دون الفرج مب النفقة ش 


( قوله مستحق بالتكاح وهو الماح ) أقول : الأظهر المرافق لما ذكر فى أواخر باب المنين أن يقول وهو المكن من المماع. . 
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وال الشافعى : هما النفقة لأنبا عوض من الملك عنده كا ف المملوكة بلك الين . ولنا أن المهر عوض عن الملك 
ولا يجتمع العوضان عن معوض واحد فلها المهر دون النفقة 


آو لاحتباسها لاستيفاء المنفعة المتقصودة من الز ويج : أعنى الوطء أو دواعيه › أو لاحتباسها مطلقا لايجوز الأول 
لأن إيجاما بسبب ملك كامل لايستازم إيجاببا بسبب ملك ناقص » > إذ ليس هو ف معناه إلا أن يكون إيجابها فى 

الكامل لمعنى تضمنه وهو موجود قف الناقص فتجب فيه لذلك المشترك لا للملك > ولو عين ذلك المشي رلك لكان 
احتباسها على أحد الأوجه الى ذكرناها وسنوردها وجها وجها ٠.‏ وأيضا عوض الملك هنا المهر فلا تكون النفقة 
أيضا عوضا وإلا اجتمع عن المعوض الواحد عوضان » ولا يمكن جعل العوض الواحد مجموع المهر والنفقة كا 
لو تروّجها على ألف وعبد لأن الملك معوض يثبت جملة وهو تمام العلة لعوضه فلا بد من كون عوضه يثبت أيضا 
كذلك وذلك المهر دوذالنفقة لأنها تجب شيئا فشيئا » ولو كانت جزءا من العوض لزم جهالة أىالعوضين فإا 
تحب بحادث شيئا فشيئا وهو الاحتباس نظرا الى بقائه وهذا طريق المصنف » وعلى هذا يحب أن يقول النفقة فى 
المرقوقة أيضا جز اء الاحتباس لما هو من مقاصد ذلك الملك من الاستتخدام الذى من جملته الوط ء إن أمكن لا الملك 
وهذا حق ؟ ألا يرى أنه لانفقة للآبق مع قيام الملك ولا يجوز الأخير لانتقاضه بالناشزة › وأما الثانى فهو العلة 
لظهور أثره فى حى القاضى والمفى والعامل على الصدقات ومن تقدم » وإما لم نقل فتعين الثاني عقيب إبطال 
الأقسام لثلا يكون ميرأ » فلما أثبتنا المناسبة بظهور الأثر لم يبق إلا صورة السبر ونما هو فىالحقيقة إثبات عاية 
ماعيناه بظهور أثره وإبطال ماعينوه . هذا وقد نقض بالرتقاء والقرناء والى أصابها مرض يمنع الحماج والكبيرة الى 
لامكن وطي'ها لكبرها فإن لمن النفقة ولا احتباس للوطء . وأجيب بأن المعتبر فى إيحاب النفقة احتباس 
ينتفع به الزوج انتفاعا مقصودا بالنكاح وهو الماع أو الدواعى والانتفاع من حيث الدواعى موجود 
فق هزلاء بأن يان افون قري ٠‏ بطلاب المج الى لجاب مثلها فنا لاون ما ألا فلا نماي فيا 
دون الفرج حى إن كل عاقل يستنكر جماع الرضيعة فبازدون الفزج » ولا يستنكر ذلك ف العجوز والمريضة . 

قالوا : فعلى هذا التعليل إذا كانت صغيرة مشهاة يمكن جماعها فيا دون الفرج نجي النفقة » كذا ىالذخيرة » وهذا 
على من قيد الصغيرة بكونها لاتشتبى الجماع فرض محال » لأنها إذا لم تكن بحيث تشتهى للجماع لاتكون مشنهاة 
للجماع فيا دون الفرج . نعم هنا شى ء وهو أن قولنا الصغيرة الى لايوطأ مثلها هل معناه لاتشنبى للوطء أو لانطيق 
الوطء » فإن كان الأول فالملازمة حقة » وإن كان الثانى فإن ثبت التلازم بين عدم الإطاقة وعدم الاشتهاء 
فكذلك وإلا فهو فرض صميح ا بناء على أن المراد عدم الإطاقة مطلقاولا من واحد ممنيطيق الوط ء» 
والظاهر أن من كانت بحيث تد تشئهى لاجماع فيا دون الفرج فهى مطيقة للجماع فى اللجملة » وإن لم تطقه من 


(وقال الشافعى : ها النفقة لآمبا عوض عن الملك عنده كا فى المملوكة بملك الهين)وهذا لأن وجوبها بسبب الحاجة» 
والصغير والكبير فيها سواء كالمملوكة ( ولنا أن المهر عوض عن الملك ) لأن العوض هو مايدخل تحت العقد 
الح DGS‏ الور ارا كرد a aS‏ 
( عن معوض واحد فلها المهر دون النفقة ) ` 


( قوله وهلا لأن وَلجُوها نيب الحاجية الع ا هذا لايكون عوضا من :الماك 7 
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( وإن كان الزوج صغيرا لأيقدر على الوطء وهى كبيرة فلها النفقة من ماله) لأن التسلم قد تحقق منها . وإنما 
العجز من قبله فصار كانحبوب والعنين ( وإذا حبست المرأة دين فلا نفقة ها ) لآن فوت الاحتباس ١٠ا‏ 
بالمماطلة ٠‏ وإن لم يكن منها بأن كانت عاجزة فليس منه » وكذا إذا غصبها رجل كرها فذهب ببا.وع نأى یو سف 

أن ها النفقة » والفتوى على الأول لأن فوت الاحتباس ليس منه ليجعل باقيا تقديراء 
نخصوص زوج مثلا فنجب لا النفقة : ومن لا فلا يجب لا نفقة . وفى خخزانة الفقيه أنى الليث : عشر من النساء 
لانفقة هن : الصغيرة الى لانحتمل الجماع > والناشزة إذا لم يكن ها عليه مهر : وإذا اغتصبها ظالم فذهب با . 
وانحبوسة فى دين ؛ والمسافرة بحج إذا لم يكن معها زوجها . والأمة إذالم يبوك.) مولاها . والمنكوحة نكاحا فاسدا . 
والمرتدة » والمتوق عنها زوجها » . والأة إذا قبلت ابن زوجها أوأباه بشبوة ( قوله وإن كان صغيرا الخ ) ذكر 
حكم العجز من الطرفين منفردا ولم یذ کر حكن من الطرفين جميعا بأن كانا صغيرين لايطيقان:ولو اختبر جانبه 
نجب » ولو اعتبر جانبها لاتجب . وق الذخيرة : لانفقة لها » وأكثر ما فى الباب أن يجعل المنع من قبله كالمعدوء 
فالمنع من جهها انم ومعه لاتستحق النفقة . وعن هذا قلنا : إذا تزوج الجبوب صغيرة لاتصلح للجماع لايفرض 
ها نفقة » ولا حى إمكان عكس الكلام فيقال : بجعل المنع من جهتها كالمعدوم فتجب إلى آخخره . والتحقيق أن 
النفقة لامجب إلا لتسليمها لاستيفاء منافعها المقصودة بذلك التسلم فيدور وجوبها معه وجودا وعدما فلانجب فی 
الصغيرين ونحب فى الكبيرة نحت الصغير ( قوله وعن ألى يوسف ها النفقة ) أى فى صورتى حبسا وغصبها لأنه 
لامنع من جهنها ٠‏ واختاره السغدى والفتوى على الأول وهو قول محمد لأن النفقة عليه عوضا عن احتباسه 
إياها : غير أنه إذا فاث الاحتباس لى من جهته جعل باقيا تقديرا فتجب مع فواته . فإذا كان لای من جهته 
لم يكن تقديرا قائما ففات حقيقة وحكما وهوالموجب ليس غير » فعندعدمه ينعدم الحكم . و نظيره مالوغصب العين 
من يد المستأجر لايحب الأجر عليه لفوات الممكن من الانتفاع لا من جهة المستأجر وإن لم يكن من جهة الآجر : 
بحلاف مالو حبس هو ظلما أو فىحق يقدر على إيفائه أو لايقدر أو هرب أو ارتد أو أسلمت وألى هو الإسلام 
أوطلقها بعد الدخول » وكذاكل فرقة جاءت من قبلها بحق لاتسقط النفقة كالفرقة بخيار العتق والبلوغ و عدمالكفاءة 
أو بسبب الحب والعنة ما دامت فى العدة حيث يجب لا النفقة لفواته من جهته حقيقة أو معنى وإنلم يكن له تعمد 


وقوله ( وإن كان الزوج صغيرا ) بيان ذكر العجزمن جانبه وهو ظاهرء ول يذ كر حكر العجزمن الطرفين بأن 
كانا صغيرين لايطيقان الجماع » فلو اعتبر جانب الصغير وجبت كا ف الكبيرة » ولو اعتبر جانب الصغيرة 
م تحب كما لو كانت صغيرة والزوج كبيرا . قال فى الذخيرة : لانفقة لها لأن المنع لمعنى جاء من جهنها . وأكثر ا 
يكون فالباب أن يمعل المع من قبله كالمعدوم فالمنع من قبلها قائم > ومع قيام المنع من قبلها لاتستحق النفقة » 
وفيه نظر لان الدليل يقبل القلب . وقوله ( وإذا حبست) ظاهر . وقوله ( والفتوى على الأول ). يعنى على ظاهر 
الرواية » وهو أن لانفقة المغصوبة فيا مضى : وقوله ( لأن فوت الاحتباس ليس منه ليجعل باقيا تقذيرا ) ببانه أن 
النفقة عوض عن الاحتباس ف بيته » فإذا كان الفوات لى من جهته جعل ذاك الاحتباس باقيا » أما إذا كان 
الفوات لا عى من جهته فلا يمكن أن يجعل ذلك الاحتباس باقيا تقديرا وبدؤنه لالجب النفقة , 


(41 لح القديرحش- )) 


قم 

وكذا إذا حجت مع محر م لأن فوت الاحتباس منها . وعن أىيو سف أن هما النفقة لأن إقامة الفرض عدر » ولكن 
نحب عليه نفقة الحضر دون السفر لأنها هى المستحقة عليه » ولو سافر معها الزوج جب النفقة بالاتفاق لأن 
الاحتياس قائم لقيامه عليها وتحب نفقة الحضر دون السفر . ولا يحب الكراء لما قلنا ( فإن مرضت ف مزل الزوج 
فلها النفقة ) والقياس أن لانفقة ها إذا كان مرضا بمنع من ابحماع لفوت الاحتباس للاستمتاع . وجه الاستحسان 
أن الاحتباس قائم فإنه يستأنس بها ويمسها وتحفظ البيت . والمانع بعارض فأشبه الحيض . وعن ألىيوسف 
أنها إذا سلمت نفسها ثم مرضت نجب النفقة لتحقق التسلم » ولومرضت ثم سلمت لانجبلأن التسلم لم يصح 
قالوا هذا حسن . وف لفظ الكتاب مايشير إليه 

فيه ( قوله وكذا الخ ) أى لانفقة ها إذا حجت مع محرم » بحلاف ما إذا حجت مع الزوج فإن لما النفقة اتفاقا 
( قوله لأن إقامة الفرض عذر ) قلنا نعم » ولكنه من جهتها والاحتباس الفائت إغا يجعل باقيا تقديرا إذا كان الفوات 
من جهته » ثم إذا وجبت عليه فالراجب نفقة الحضر بأن يعتبر ما كان قيمة الطعام فى الحضر فيجب دون نفقة 
السفر لأن هذه الزيادة لحقها بإزاء منفعة تحصل لا فلا تكون على الزوج كالمريضة الى لاتستحق المداواة عليه 
( قوله لما قلنا) أى من أن نفقة الحضر هى المستحقة . وأجمعوا على أن بالصوم والصلاة لاتسقط النفقة( قوله 
ومسا ) أى وبمسها استمتاعا ويدخل فى مسها كذلك ال حماع فها دون الفرج والقبلة وغيرهما فكان الاحتباس 
الموجب قائما . وكذلك الرتقاء والقرناء على ماذكرنا لحصول الانتفاع بالدواعى والاستئناس . والله أعلم ( قوله 
قالوا هذاحسن ٠‏ وى لفظ الكتاب إشارة إليه) وهو قوله وإن مرضت فى مزل الزوج وهو عبارة عن تسليم 
نفسها صميحة ثم طرأ المرض . ولا يى أن إشارة الكتاب هذه مبنية على ما احتاره من عدم وجوب النفقة قبل 
التسلم فى منزله على ماقدمه من قوله النفقة واجبة لازوجة على زوجها إذا سلمت نفسها فى منزله » وقدمنا أنه 
مختار بعض المشايخ ورواية عن ألى يوسف » وليس الفتوى عليه » بل ظاهر الرواية وهو الأاصح تعليقها بالعقد 
الصحيح مالم يقع نشوز فا لمستحسنون هذا التفصيل هم الختارون لتلك الرواية عن ألى يوسف وهذه فرعیما » 
والحتار وجوب النفقة لتحقق الاحتباس لاستيفاء ماهو من مقاصد النكاح من الاستئناس والاستمتاع بالدواعى 
وهو ظاهر الرواية . قال فى الأصل : نفقة المرأة واجبة على الزوج وإن. مرضت أو جنت أو أصابها بلاء يملع عن 
الجماع أو كبر حتى لايستطاع جماعها . وی شرح الطحاوى : إذا كبرت ولا تطيق الجماع أو بها رق نع الجماع 
أو قرن كان لها النفقة . وقال الحلوانى : قالوا إذا مرضت مرضا لابمكن الانتفاع بها بوجه من الوجوه تسقط النفقة 
وإن كان مرضا يمكن الانتفاع با بنوع انتفاع لاتسقط وهذا تقييد للأول . قال فى اللعلاصة : لوكانت مريفضة 


وقوه( وكذا إذا حجت مع حرم) يعنى بدون الزوج لانجب النفقة( أن فوت الاحتباس منها . وعن ألى پوسف 
أن ها التفقة لأن إقامة الفرض عذر) وكلامه واضصح.وقوله( لما قلنا) إشارة إلى قوله لأا هى المستحقة عليه . 

وقوله ( فإن مرضت فى مزل الزوج ) على .ماؤكره فى الكتاب ظاهر» وهو الموعود بقوله قبل هذا جلاف 
المريضة على ما نبين . وقوله ( وی لفنظ الكتاب ) يعنى القدورى: (مايشيرإليه ) وهو قوله فإن مرضت فى مزل 
الزوج فإنه يشير إلى نما سلمت نفسها إلى منزل الزوج فرضت فيه . 


لو وجد فبا شرط استحقاق النفقة و يرجه . 


لاما 
( قال : ويفرض على الزوج اانفقة إذا كان ٠ومرا‏ ونفقة خادءها) والمراد بهذا بران نفقة الخادم . وهذا ذكر 
فى بعض النسخ : وتفرض على الزوج إذا كان موسرا نفقة خحادمها . 


ومعها زوجها أو لا قبل الدخول أو بعده تجب . وى الأقضية : لو كانت محرمة أو رتقاء أو قرناء تجب . وى 
الجامع الكبير : سواء أصابتها هذه العوارض بعد ما انتقلت إلى بيت الزوج أو قبله فيا إذا لم تكن مانعة نفسبا . 
وهذا جواب ظاهر الرواية . وعن ألى يوسف : لانفقة للرتقاء والمريضة الى لايمكن وطراها قبل أن ينقلها . وإن 
انتقلت من غير رضاه يردها إلى أهاها » أما إذا نقلها هو إلىبيته مع علمه بذلكلايردها إلى أهلها انهى › كاه من 
الحلاصة . وبه يظهر لك ماحکنا به فيمن اختار قول ألى يوسف » ثم عن أنى يوسف فى الى مرضت فی منز ل 
إذا تطاول مرضها تعتبر كالرتقاء فيها ( قوله وتفرض على الزوج النفقة الخ )قال المصنف : والمراد بهذا بيان نفقة 
الحادم » وهو اعتذار عن تكرار نفقتها ولا عى علىمتأمل أن التكرارليس بلازم أصلا ليحتاج إلى الاعتذار عنه فإن 
ماتقدم ليس إلا' بیان وجو ب النفقة لازوجةعلى زوجها وبيان وجوبها ووجومهاليس نفس بیان جو از الفرض للقاضی 
ولا جوازه له ولا هو ملزومه فإن الفرض قد يتخلف مع قيام وجوب النفقة بدليل ما ف الأقضية . الرجل إذا كان 
صاحب مائدة وطعام كثير تتمكن هى من التناول قدر كفاينها ليس لا أن تطالب زوجها بفرض النفقة وإن لم 
يكن على هذه الصفة تفرض إذا طلبت فأفاد ماقلنا » ثم إذا فرض فالزوج هو الذى يل الإنفاق إلا إذا ظهر عند 
القاضى مطاه فحينئذ تفرض النفقة ويأمره أن يعطيها لتنفق على نفسها » فإن لم يعط حبسه » كذا فى الحلاصة . وقيد 
اليسار أثره فى المجموع من نفقها ونفقة الحادم من حيث هو مجموع > فعند عدمه ينتى الفرض لكن بانتفاء فرض 
نفقة الحادم ثم يعنبر ف الفرض الأصلح والأيسر ؛ فى الحترف يوما يوما : أى عايه أن يدفع نفقة يوم بيوم لأنه قد 
لايقدر على تعجيل نفقة شر مثلا دفعة » وهذا بناء على أن عليه أن يعطيبا معجلا » ويعطيها كل يوم عند المساء 
عن اليوم الذى يلى ذلك المساء لتتمكن من الصرف فى حاجنا فى ذلك اليوم » وإن كان تاجرا يفرض عليه نفقة شر 
بشهر » أومن الدهاقين فنفقة سنة بسنة » أو من الصناع الذين لاينقضى عملهم إلا بانقضاء الأسبوع كذلك . ولو 
فرض عليه أكثر من قدر حاله له أن يمتنع من إعطاء الزائد ٠‏ وفى الأقضية يفرض الإدام أيضا أعلاه اللحم وأدناه 
الزيت وأوسطه اللبن » وقيل ف الفقيرة لايفرض الإدام إلا إذا كان خبز شعير » والحق الرجوع فى ذلك إلى 
عرفهم » ويعتبر فيا على الزوج الحطب والصابون والأشنان والدهن للاستصباح وغيره وتمن ماء الوضوء عليها : 
فإن كانت غنية تستأجر من ينقله ولا تنقله بنفسها » وإن كانت فقيرة فإما أن ينقله الزوجها أو يدعها تنقل بنفسها . 
ومن ماء الاغتسال على الزوج ف الفتاوى لأنه مثونة الجماع » وف كتاب رزين جعله عليها » وفصل فىماء 
الطهر من الحيض بين أن يكون حيضها عشرة أيام فعليها أو أقل فعليه » وأجرة القابلة على من استأجرها من الزوجة 
والزوج » فإن جاءت بغير استئجار فلقائل أن يقول عليه لأنه مثونة ابمحماع » ولقائل أن يقول عليها كأجرة 


( وقوله ) ويفرض على الزوج النفقة لما كان قوله ويفرض على الزوج النفقة إذا كانموسرا مكررا اعتذر بقوله 
والمراد بهذا بيان نفقة الحادم وذكر وجه وجوبما وهو ظاهر . واختلفوا فى الحادم الذى يستحق التفقة على 
الزوج ؛ فنهم من قال : المملوك ها حى لوكانت حرة أو لم تكن ملوكة لها لاتستحق النفقة وهو ظاهر الرواية 
لان استحقاقها نفقة الحادم إنما هو باعتبار ملك الحادم » فإذا لم يكن ها حادم لايستوجبه کالقاضی إذا لم يكن له 
حادم لايسنحق كفاية الحادم فى بيت المال ؛ ومنهم من قال : كل من يخدمها جرة كانت أو مملوكةها أولغيرها تستحق 


ووجهه أن كفايتا واجبة عليه » وهذا هن تمامها إذ لابد لها منه (ولا يفرض لأكر من نفقة خادم واحد) 
وهذا عند ألىحنيفة وحمد . 


¬ س م ننس سيم سس ناتاس ا سم سمه 


الطبيب . وف الحيط : إذا كان لازوج عليها دين فقال احسبوا لها منه نفقّها كان له ذلك » بخلاف سائر الديون 
حرث تقع المقاصة وإن لم يتقاصاه . وتفرض الكسوة كل ستة أشهرإلا إذا تزوجها وبنى بها قبل أن يبعث إليها 
الكسوة فإن ها أن تطالبه بها قبل مضى ستة أشهر » والكسوة كالنفقة فى أنه لايشترط مضى المدة » ولازوج أن 
يرفع إلى القاضى ليأمرها بلبس الثوب لأن الزينة حقه » وإذا فرض لها كسوة ستة أشهر فتخرقت قبل »ضيبا إن 
لبست لبسا معتادا تبين أن ذلك لم يكفها فتجدد لتبين خطثه فى التقدير » وإن تخرقت الحرق استعماها لايفرض ها 
أخرى ؛ ولو رقت اكسوة أو هلكت النفقة لايفرض ها أخرى بخلاف الحارم » ولو لم تلبس حى مضت ستة 
أشبر تفرض ذا أخخرى بخلاف الحارم ٠‏ كذا ف الأقضية . ولو كانت تلبس يوما وتارك يوما توفيرا يجدد لها 
الكسوة إذا فرغ الفصل » ولو ليست دائما ولم تتخرق لم يجدد لها إذا فرغ الفصل » ولو فرض ها دراهم فبقيت 
كلها بعد انقضاء المدة أو بى منها شىء ف الشهر الآخر أيضا يفرض وف الحارم لايفرض . وف أدب القاضى 
اخصاف يفرض قميص ومقنعة وملحفة . وتزاد فى الشتاء سراويل وجبةباعتبار عسرته ويسرته . ذكر الحصاف 
السراويل فى كسوة الشتاء دون الصيف ٠‏ ولم يذكره محمد أصلا . قال السرخسى : لم يوجب محمد الإزار لأنه 
اخروج وليس ها ذلاث » وهل الم يوجبوا ها المكعب والحف اتبى . وقيل احتلافعرف والعرف إيجاب السراويل 
فى الصيف والشتاء للبسه فى البيت » فالقاضى ينظر إلى عرف كل قوم فيفرض بالعرف » فعلى المعسرقال محمد : 
درع يهودى وملحفة زطية وخمار سابورى أرخص مايكون مما يدفتها فى الشتاء » وعلى الموسر درع يبودى أو 
هروى وملحفة دينورية وخار [بريسم وکساء أذر بيجانى > وما فى الصيف درع سابورى وملحفة كتان وخار 
إبريسم . فذكر ف الأصل الدرع واللحصاف القميص وهما سواء » إلا أن القميص يكون يبا من قبل الكتف 
والدرع من قبل الصدر » ويجب لها فى الشتاء اللحاف وفراش النوم » وفى كسوة الحادم ذكروا الإزار والحف 
والمكعب . وى الحلاصة هذا فى ديارهم بحكم العرف » أما فى ديار نا يفرض المكعب ؤيفرض ماتنام عليه » وينبغى 
أن يكون لها فراش جلىحدة » ولا يكتى بفراش زاحد هما » لأنما قد تنفرد ف الحيض والمرض » وف الأثر : «فراش 
اك وفراش لأهلك وفراشللضيف والرابع لاشيطان . وإذا أرسل ثوبا فاختلفا فقالت هدية وقال من الكسوة 
فالقول له » فإن أقاما البينة على إقرار كل منهما بدعوى الآلحر أو على نفس مدعاه » فالبينة بينة الزوج لأنه هو 
المدعى للقضاء » وكذا فى دراه فقالت هدية وقال نفقة أوقال من المهر وقالت نفقة » وكذا فى جميع قضاء الديون 

إذا كانت من وجوه مختلفة ( قوله ووجهه أن كفابتها الخ ) ظاهر من الكتاب ثم هل يراد باللحادم مملوكها أو أ 

منه ؟ قال بعضهم المملوك » فلوم يكن لاتستحتى » وقال بعضهم : كل من يخدمها حرة كانت أو أمة لها أو لغيرها . 
وف الفناوى الصغرى : لو كانت المنكوحة أمة لاتستحق نفقة اللحادم ونفقة الحادم لبنات الأشراف » ويوافقه 
ماقيد به الفقيه أبو الليث كلام الحصاف حيث قال فى أدب القاضى : فرض ماتحتاج إليه من الدقيق والدهن 
واللحم والإدام فقالت لا أخبز ولا أعجن ٠‏ لا أعالج شيئا من ذاك لاتجبر عليه » وعلى الزوج أن يأتى بمن يكفيها 
عمل ذلك . وقال الفقيه : هذا إذا كان بها علة لانقدر على الطبخ والحبز أو كانت ممن لاتباشر ذاك بنفسها » فإن 


وقوله ( ولا يفرض لا کر من خادم واحد ) ظاهر . 


۴۸4 

وقال أبويوسف : تفرض للحادمون لأنها تحتاج إلى أحدهما لمال الداحل وإلى الآحر لمصالح امارج .و ءا أنااواحد 
يقوم بالأمرين فلا ضرورة إلى اثنين » ولأنه لو تولى كفاينها بنفسه كان كافيا . فكذا إذا أقام الواحد مقام 
نفسه » وقالوا: إن الزوج الموسر يلزمه من نفقة الحادم مايلز م المعسرمن نفقة اءرأته و هوأدنى ااكفاية . وقوله ى 
الكتاب إذاكان موسرا إشارة إلى أنه لالجب نفقة الحادم عند إعساره وهو رواية الحسن عنأنى حنيفة . و «والأصح 
خلافا لما قاله محمد لأنالواجب على المعسر أدنى الكفاية وهى قد تكتى بخدمة نفسها ( ومن أعسر بنفقة امرأتهلم يفرق 

بینہما ويقال لها استدينى عليه ) وقال الشافعى : يفرق + 
كانت ممن تخدم نفسها وتقدر على ذلك لايجب عليه أن يأنيها بمن يفعله . وفى بعض المواضع تجبر 'على ذلك . قال 
السرخسى : لاتجبر . ولكن إذالم تطبخ لابعطيها الإدام وهو الصحيح . وقالوا : إن هه الأعمال واجبة عليها 
ديانة » ولا يجبرها.القاضى على ما سنذكره أيضا إن شاء الله تعالى ( قوله وقال أبو يوسف للحادهين ) وهكذا ذكره 
ف فتاوى آهل مرقند . ووجه الدفع ظاهرمن الكتاب ( قوله ولآنه لو تو لى ) أى الزوج كفايبا بنفسه خدمة كان 
كافيا قد بمنع هذا على رواية عن أنىيوسف ف الأقضية او قال الزوج آنا أخدعها عن ألىيوسف لايقبل منه ذلا . 
وقال بعض مشايخنا يقبل . وعن أنى يوسف فى رواية أحرى : إذا كانت فالقة فى الغنى زفت إليه مع خدم كثير 
استحقت نفقة الكل عليه > وهى رواية هشام عن محمد واختارها الطحاوى ( قوله خلافا لما يقوله محمد رحمه الله ) 
وهو أنه إذا كان ها حادم يفرض لها لأنا لم تكتف بخدمة نفسها فيفرض ولو كان معسرا . وجه الظاهر أنها بحيث 
تكتى بخدمة نفسها ٠‏ وإنما الحادم لزيادة التنعم فلا يلزمه إلا حالة اليسار لآن المعسر نما يازمه أدنى الكفاية فقط ٠‏ 
وهذا يخالف ما ذكره المصنف من لزوم اعتبار حالهما » وأنه عند إعساره دونما ينفق بقدر حاله والباق دين عليه 
وقياسه أنه تجب نفقة الحادم دينا عليه » ولو لم يكن للمرأة حادم لانجب ها نفقةء لآن استحقاقها لدفع حاجتها 
وحاجها إلى نفقة الحادم إنما تتحقق عند وجود ه وصار كالقاضى إذا لم يكن له خادم لايستحق كفاية الخادم 
فى بيت المال. » والغازى إذا شبد الوقعة بلا فرس وأغنى غناء الفارس لايسهم لهسهم الفرس » والله أعلم . ولو 
كانت له أولاد لايكفيهم خادم واحد فرض عليه للحادمين أو أكثراتفاقا . وف التجنيس : امرأة ها مماليك 
قالت لزوجها أنفق عليهم من مهرى فأنفق فقالت لا أجعلها من المهر لأنك استخدمهم »فا أنفق بالمعروف محسوب 
عليها لأنه بأمرها ( قوله ومن أعسر بنفقة امرأته الخ ) بقولنا قال الزهرى وعطاء وابن يسار والحسن البصرى 
والثورى وابن أنى ليل وابن شيرمة وحاد بن أنى سلهان والظاهرية ؛ ومعنى الاستدانة أن تشترى الطعام على أن 


وقوله ( وقالوا ) يعنى المشايخ ( إن انروج الموسر بلزمه نفقة الحادم ) واليسار ههنا مقد ر بنصاب حرمان الصدقة 
لابنصاب وجوب الزكاة . وقوله ( وهو أدنى الكفاية ) يعنى تنقص نفقة الحادم عن نفقنها لكن فىحق الإدام دون 
الحبز » وأعلى الإدام اللحم وأوسطه الزيت وأدناه الملح أو اللبن. وقوله (خلافا لما قاله محمد) يعنى ما قاله 
محمد إن الزوج إذاكان معسرا وكان لحا حادم يحب عليه نفقته » لأنه إذا كان لها حادم فهذه الرأة لم تكتف 
بخدمة نفسها فيجب عليه النفقة كما لو كان موسرا . وقوله لأن الواجب على المعسر أدنى الكفاية دليل الأصح 
( ومن أعسر بنفقة امرأة لم يفرق بينهما ويقال لحا استديى عليه ) أى اشترى الطعام نسيئة على أن تقضى امن من 
مال الزوج ( وقال الشافعى : يفرق > 


۳۹4 
لأنه عجز عن الإمساك بالمعروف فينوب الةاضى منابه فى التفريق كما فى الحب والعنة » بل أولى لآن الحاجة إلى 
النفقة أقوى . 


يئدى الزوج ثمنه . وقال الحصاف : الشراء بالندبيئة ليقضى المن من مال الزوج » وبقول الشافعى قال مالك 
وأحمد فى ظاهر قوله : وعنه رواية كقولنا : وعلى هذا اللحلاف العجز عن الكسوة والعجز عن المسكن » وهذا 
التفريق فسخ عند الشافعى . وأحمد طلاق عندمالك . ولو امتنع عن الإنفاقعليها معاليسر لم يفرقويبيع الحاكم عليه. 
ماله ويصرفه ق نفقَما > فن م جد ماله حبسه حى ينفق عليها ولا يفسخ » ؤعن هذا ماذكر فى النهاية حيث قال : 
ثم اعلم أن ظهور العجز عن النفقة إنما يكون إذا كان الزوج حاضرا » أما إذا غاب غيبة «نقطعة ولميخلف هانفقة 
فرفعت الأءر إلى القاضى فكتب القاضى إلى عالم يرى التفريق بالعجز عن النفقة ففرق بينهما هل تقع الفرقة ؟ قال 
الشيخ الإمام أبو الحسن السغادى : نم إذا تحقى العجز عن النفقة . قال صاحب الذخيرة : فى هذا احواب نظر > 
والصحيح أنملاايصح قضاؤه لأن العجز لايعرف حالة النيبة بحواز أن يكون قادرا فيكون هذا ترك الإنفاق لاالعجز 
عنه » فإن رفع هذا القضاء إلى قاض آخر فأمضاهجاز قضاؤه » والصحبح أنه لاينفل لأن هذا القضاء ليس فى جمد 
فيه لما ذكرنا أن العجز لم يثبت ذكره فى الفصل الثانى من فصول الإمام الاسئروشنى فتكون الشہود علمت مجازه 
جاز فنهم فلا يقضى بها كا ذكره ظهير الدين . واعام أن الفسخ إذا غاب ولم يرك لها نفقة يمكن بغير طريق إثبات 
عجزه بمعنى فقره ليجىء ما قال وهو أن تتعذر النفقة عليها . قال القاضى أبو الطيب من الشافعية : إذا تعذرت' 
النفقة عليها بغيبته ثبت ها الفسخ . قال فى الحلية : وهو وجه جيد فلا يلزم مجىء ما قال ظهير الدين ( قوله لأنه 
عجزالخ ) استدلوا بالمتقول والمعقول » أما المنقول. فا سان النسائی عن أ هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم 
وساق الحديث إلى أن قال « وابدأ من تعول » فقيل من أعول يارسول الله ؟ قال : امرألك تقول أطعمنى وإلا 
فارقنی » خحادمك يقول أطعمنى واستعملنى » ولدك يقول أطعمنى إلى من تنركنى ؟ » هكذا فجميع نسخ النسالى 
وهو عنده من حديث سعيد بن آيوب عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن ألى صالح عن ألى هريرة وسعيد 
ومحمد ثقتان.. وقال الدارقطی : حدثنا أبوبكر الشافعى : حدثنا محمد بن بشربن مطر » حدثنا شيبان بن فروخ » 
حدثنا اد بن سلمة عن عاصم عن ألى صالح عن ألى هريرة رضى لله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم قال « امرأة 
تقول ازوجها أطعمنى أو طلقنى » الحديث . وقال الدارقطنى : حدثنا حماد بن أحمد ااسماك وعبد الباق بن قانع 
وإسماعيل بنعلى قالوا : أخبرنا أحمد بن على الحزان » حدثنا إحاق بن إبراهم البارودى »حدثنا إسماق بن منصور » 
حدثنا حماد بن سلمة عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب فى الرجل لايحد ماينفق على امرأته قال : يفرق بينهما . 
وب الإسناد إلى حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبى صالح عن أنىهريرة عن الى صلى الله عليه وسلم مثله . 
وقال سعيد بن منصور نی سننه : حدثنا سفيان عن ألى الزناذ قال : سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لاجد 
ما ينفق على امرأته أيفرق بينهما ؟ قال : »> قلت سنة ؟ قال سنة . وهذا بنصرف إلى سنته صلى الله عليه وسلم . 
وغايته أن يكون من مراسيل سعيد » والشافعى يقول بها وأنتم تقولون بالمرسل مطلقا » وأما المعقول فالقياس على 
الحب والعنة بل أولى » لأن البدن يبق بلا وطء ولا يق بلا قوت » وأيضا منفعة الجماع مشتركة بينهما ؛ فإذا 


لأنه عجز عن الإمساك بالمعروف ) فيلزمه التسريح بإحسان » فإن أنى ناب القاضى منابه كا فى ابلحب والعنة » 


ت ۳۹۱ 
ولنا أن حقه يبطل وحقها يتأخر : والأول أقوى فى الضرر . وهذا لأن النفقة تصير دينا بغرض القاضى فنستوفی 
الزمان الثانى »> وفوت المال وهو تابع فى النكاح لايلحق بما هو المقصود وهو التناسل . وفائدة الأمر بالاستدانة 
مع الفرض أن يمكابا 


ثبت ف المشترك جواز الفسخ لعدمه فى الختص بها أولى » وقياسا على المرقوق فإنه يبيعه إذا أعسر بنفقته ( قوله ولنا) 
المنقول والمعنى » أما ا منقول فقوله تعالى ‏ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ‏ وغاية النفقة أن تكون دينا فى الذمة 
وقد أعسر بها الزوج فكانت امرأة مأمورة بالإنظار بالنص » وأما المعنى فوو أن فى إلزام الفسخ إبطال حقه بالكلية 
وف إلزام الإنظار عليها والاستدانة عليه تأخيرحقها دينا عليه . وإذا دار الأمر بينهما كان التأخير أولى : وبه 
فارق ابلحب والعنة والمملوك لأن حق الجماع لايصير دينا على الزوج : ولا نفقة المملوك تصير دينا على الماللك » 
ويخص المملوك أن فى إلزام بيعه إبطال حقالسيد إلى حاف هو المن » فإذا عجزعن نفقته كان النظر من الحانرين 
ف إلزامه ببعه > إذ فيه خرص المملوك من عذاب الجوع وحصول بدله القائم مقامه لاسيد ن حلاف إلرا م الفرقة 
فإنه إبطال حقه بلا بدل » وهو لايحوز بدلالة الإحاع عل ان لد ا يدها ا 
عليه » وأما المروى عن سعيد بن المسيب فى قوله إنه سنة فلعله لايريد سنة رسول الله صلى الله عليه وسل » فقد 
ثبت عنه إطلاق مثل ذلك غير مريد به ذلك . قال الطحاوى : كان رید بن ثابت يقول المرأة ف الأرش كالرجل 
إلى ثلث الدية » فإذا زاد على الثاث فحاها على النصف من الرجل . قال ربيعة بن عبد الرحمن : قلت لسعيد بن 
المسيب : ماتقول فيمن قطع إصيع امرأة ؟ قال : عشر من الإبل ؛ قلت : فإن قطع إصبعين : قال : عشرون 
من الإبل » قلت : فإن قطع ثلاثا » قال : ثلاثون من الإبل »قلت : فن قطع أربعا من أصابعهاء قال : عشرون من 
الإبل » قلت : سبحان الله لما كثرألمها واشتد مصامها قل أرشها . قال إنهالسنة . قال الطحاوى لم يكن ذلك إلاعن 
زيد بن ثابت » فسمى قوله سنة فيكون ما قاله اعّادا علي ما عن ألىهريرة موقوفا عليه . ٠‏ هذا بعد تسلم ته » 
وإلافقد روى عن سعيد كقولنا فاضطرب المروى منه فبطل ذكره ابن حزم وابن عبد البر » وأما المروى عن 
ألى هريرة مرفوعا عند النسائى والدارقطنى فلا شاف فى أن رفعه غلط » وإنما هو من قول أنى هريرة . روى البخارى 

فى صبيحه من حديث ألى هريرة رضى لله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و أفضل الصدقة ماترك 


بل أولى لأن الحاجة إلى النفقة أقوى من اللجماع لأن انقطاع الأول مدة مهلك دون الثانىء وهذا التفريق عنده 
فسخ لاطلاق ( ولنا أن حقه ) بالتفريق ( يبطل ) إذ لايصل إليه إلا بسبب جديد » وحقها يتأخر لأن النفقة 
تصير دينا بفرض القاضى فيستوف. فى الزمان الثانى ( والأول أقوى فى الضرر ) فيتحمل أدنى الضررين لدفع 
. الأعلى . وقوله ( وفوت المال وهو تابع ) جواب عن الفياس على الحب والعنة . وتقريره أن هذا قياس مع 
٠‏ الفارق وهو باطل » وذلك لأن العجزعن النفقة إنما يكون عن المال وهو تابع فى باب النكاح والعجز عن 
الوصول إلى المرأة بسبب اللحب والعنة إنما يكون عن المقصود بالتكاح وهو التوالد والتناسل » ولا يلزم من 
جواز الفرقة بالعجز عن المقصود جوازها به عن التابع . فإن قيل : لافائدة ف الإذن لها بالاستدانة بعد فرض 
القاضى النفقة ها لأنبا صارت دينا:بفرضه . أجاب بأن فائدة الأمر بالاستدانة مع الفرض أن يمكنها 


( قال المصنف »: وفائدة الأمر بالاسعدالة الخ ) أفرل : وسيحى: له فائدة أشرى بعد سطور.. 
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إحالة الغريم على الزوج > فإما إذا كانت الاستدانة بغي رأمر القاضى كانت المطالبة عليها دون الزوج ( وإذا قضى 
القاضى لها بنفقة الإعسار ثم أيسر فخاصمته تمم ها نفقة الموسر )لأن النفقة تختلف بحسب اليسار والإعسار » وما 

قفى به 
غنى » وف لفظ : «ماكان عن ظهرغنى » واليد العليا خير من اليد السفل » وابدأ عن تعول » تقول المرأة إما أن 
تطعمنى وإما أن تطلقنى » ويقول العبد أطعمنى واستعملنى ٠»‏ ويقول الولد أطعمنى إلى من تدعنى » قالوا : 
يا أبا هريرة معت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسل » قال : لا هذا من كيس أفىهريرة ٠‏ فثبت أنه موقوف 
عليه بلا شببة » ثم ليس فى قول ألى هريرة هذا مايدل على أن الزوج يلزم بالطلاق » وكيف وهو کلام عام منه 
لايخص المعسر ولا الموسر ء ولا حلاف أن الموسر إذا لم يطعم لايحبر على الفراق بل يحبس على أحد الأمرين عينا 
وهو الاتفاق » فعلى هذا لو سم أنه من كلام النى صل الله عليه وسلم على مارواه الدارقطی كان معناه الإرشاد 
إلى ماينيغى مما يدفم به ضرر الدنيا » مثل - وأشهدوا إذا تبايعتم ‏ يعنى ينبغى أن يبدأ بنفقة العيال وإلا قالوا لاك مثل 
ذلك وشوشوا عليك إذا استبلكت النفقة لغيرهم كا ذكرنا » وأما ماتقدم من رواية الدارقطى عن أنىهريرة وقال 
مثله فليس المراد مثل مايليه من قول سعيد بن المسيب بل مثل ماقبله من حدیث أنى هريرة الذى سبق ذكره من 
رواية النساى وروايته ذكره ابن القطان فى الوهم والإمهام ( قوله إحالة الغريم على الزوج )»أى وإنلم يرض الزوج 
وفالتحفة: فائدة الأمر بالاستدانة أنلصاحب الدين أن يأحذ دينه م نالزوج أو من المرأة وبدون الأمر بالاستدانة 
ليس لرب الدين أن يرجع على الزوج بل عليها وهى ترجع على الزوج . وهذا لأن الاستدانة إيجاب الدين عليه 
مها وليس لها عليه هذه الولاية وفائدة أخرى وهى أنها لانسقط بموت أحدهما فى الصحيح لاف القضاء وحده 
على ماسنلكره إن شاء الله تعالى . وى شرح الحختار : المرأة المعسرة إذا كان زوجها معسرا وها ابن من غيره مو سرا 
وأخ فتفقنها على زوجها ويمرالابن أوالآخ بالإنفاق عليها ويرجع به على الزوج إذا أيسر ويحبس الابن أوالاخ 
إن امتنع لأن هذا من المعروف . قال شارح الكنز : تبين بهذا أنالإدانة لنفقتها إذا كان الزوج معسرا وهى معسرة 
تجب على من كان نجب عليه نفقها لولا الزوج » وعلى هذا لوكان للمعسر أولاد صغار ولم يقدر على نفقاهم تحب 
نفقتهم علىمن نجب عليه لولا الأبكالأم والأخ والعم ثم يرجع به على الأب( قوله تم لها نفقةاليسار ) هكذا مشى 
عليه أيضا صاب الكنز بعد اعتبارحال الزوج والزوجة فىوجوب النفقة فاعترض عليه شارحه بأنه نوع تناقض 
فإن ماذ كره أول الباب قول الحصاف ثم بنى الدكم على قول الکرخی » ولو كان فرض على قدر حاله وحالها مقدارا 
ثم غلا السعر كان لها أن تطالبه بأن يزيد فی الفرض » ولو كان على قلبه کان للزوج أن ينقص ( قوله وما قضی به 


إحالة الغربم على الزوج من غير رضا الزوج » فأما إذا كانت الاستدانة بغير أمر القاضى كانت المطالبة عليها 
الزوج ) واعلم أن العجز عن النفقة إنما يظهر عند حضور الزوج » وأما إذا كان غائبا غيبة منقطعة ولم ملف 
نفقنها فرفعت الأمر إلى الحا كم الشاقعى ففرق بينهما . قال مشابخ سمرقند : جاز تفريقه لأنه قضى فى فصلين نبد 
فيهما فى التفريق بالعجز عن النفقة وى القضاء على الغائب . وقالصاحب اللخحيرة : الصحيح أنه لايصح قضاواه 
لن العجز لايعرف حال الغيبة لحواز أن يكون قادرا فيكون هذا ترك الإنفاق لا العجزعنه ‏ فإن رفع هذا القضاء 
إلى قاض فأمضاه فالصحيح أنه لابنفل لأن هذا القضاء ليس فى فصل جمد فيه إذ العجز لم يثبت » وإذا قضى 
القاضى لا بنفقة الإعسارثم أيسر فخاصمته تمم لها نفقة الموسر لأن النفقة تختلف بحسب اليسار والإعسار . 
وقوله ( وما قضى به ) جواب عا يقال ينبغى أن لايتمم ها نفقة اليسار لأن فيه نقض القضاء الأول .. 


-ة"... 
تقدير لنفقة لم تحب » فإذا تبدل حاله فلها المطالبة بعام حقها ( وإذا مضت مدة ل بنفق الزوج عليها وطالبته بلك 
فلا شى ء ها إلا أن يكون القاضى فرض ها النفقة أو صالحت الزوج على مقدار فيها فيقضى لا بنفقة ما مضى ) 
لأن النفقة صلة وليست بعوض عندنا على مامر من قبل فلا يستحكم الوجوب فيها إلا بالقضاء كالبة لاتوجب الملك 
إلا بمو كد وهو القبض والصلح بمئزلةالقضاء لأن ولايته على نفسه أقوى من ولاية القاضى . حلاف المهر لأند عوض 


تقدير لنفقة لم جب ) لآن النفقة تجب شيئا فشيئا فى المستقبل فلا يتقرر حك القاضى فیا مخصوص مقدار » ولأنه 
كان بشرط الإعسار وعلىتقديره وقد زال فيزول بزواله (قوله لم ينفقعايها) بأنغاب عنها أو كانحاضرا وامتنع . 

والحاصل أن نفقتها لاتثبت دينا فى ذمته إلا بقضاء القاضى بفرض أو اصطلاحهما على مقدار فإنه ينبت 
ذلك المقدار فى ذمته دينا إذا لم يعطها وهو رواية عن أحمد . وفى رواية أحرى وهو قول مالك والشافعى تصير 
دينا عليه إلا إن كانت أكلت معه بعد الفرض فإنها تسقط بالمضى عند مالاك والشافعى فى الأصح ( قوله لما صلة ) 
أى من وجه ( قوله وليست بعوض ) أى من كل وجه بل هی عوض من وجه دون وجه وذلك لابا جزاء 
الاحتباس » فن .حيث أنه احتباس لاسنيفاء حقه من الاستمتاع وقضاء الشبوة وإصلاح أمر المعيشة والاستئناس 
هى عوض » ومن هذا الوجه وجبت على المكانب » ومن حيث أنه لإقامة حق الشرع وأمور مشتركة كإعفاف 
كل الآخر وتحصينه عن المفاسد وحفظ النسب وتحصيل الولد ليقبم التكاليف الشرعية هى صلة كرزق القاننى 
والمفنى فلا تملك إلا بالقبض فلاعتبار أا عرض قلنا تثبت إذا قضى بم أو اصطلحا لأن ولايته على نفسه أعلى ' 
من ولاية القاضى عليه » ولاعتبار أنبا صلة قلنا تسقط إذا مضت المدة من غير قضاء ولا اصطلاح عملا بالدليلين 
بقدر الإمكان . وذكر فى الغاية معرّوا إلى الذخيرة أن نفقة مادون الشبر لاتسقط » فكأنه جعل القليل مما لايمكن 
الاحتراز عنه » إذ لو سقطت بمضى يسير من الزمان لما تمكنت من الأخذ أصلا وهذا حق وقد تقدم الوجه . 
وقوله فى الكتاب فلا يستحكم الوجوب فیا إلا بالقضاء على ماحملنا كلامه فيه من إثبات أنه صلة من وجه مترتب 
على ترددها بين الصلة المحضة والعوض المحض » ولو اختلفا فها مضى من المدة من وقت القضاء القول قول الزوج 
والبيئة بينة الميأة » ومن اد"عى على امرأة نكاحا وهى تجحد فأقام البينة لانفقة ها » وكذا إذا كان الزوجهو المنكر 
ولقائل أن يقول ينبغى أن تجب لأمبا صارت مكلبة شرعا وكذا الزوج وإلا فلا يخى مافيه من الأضرار وفتح باب 


ونقر يره ماقضى به تقديرا لنفقة لم جب لأن النفقة تجب شيئا فشيئا. وتقدير ماليس بواجب لايكون لازيا موا زتبدل 
السبب الموجب قبل وجوبه » وإذالم يكن لازمالم يستحكر فيه حكر الحاكم.ء فإذا تبدل حاله جاز لها المطالبة 
عام حقها فكان هذا بمئزلة ابتداء فرض نفقة الإعسار على الموسر »لآن ما لايكون لازما فلدوامه حكم الابتداء على ' 
ماعرف وذلك لامجوز فلا بد من التغيير ؛وكذلك حكم عكس هله المسثلة . وقوله ( وإذا مضت مدة ) ظاهر . 
وقوله ( على مامر من قبل ) يريد قوله لأن ا مهرعوض عن اللاك » ولا يجتمع العوضان عن معوض واحد . فإن 
قيل : ماتقدم يدل على آنا ليست بعوض عن البضع لکن لاينافى أن تكون عوضا عن الاستمتاع والقيام علا .٠‏ 
قلت : ينافيه لأنه لما صح العقد كان الاستمتاع بها و القيام عليها تصرفا ى ملكه وذلك لايوجب على المالك عوضا 
فإن قبل : لو كانت صلة لما وجبت على المكاتب . أجيب بأنها صلة من وجه » وما هذا شأنه يحب على المكائب , 
كالحراج. » فإذا ثبت أنها صلة لايستحكم الوجوب فيا إلا بالقضاء كالهبة لاتوجب الملك إلا بمو كد وهو القبض 
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(وإن مات الزوج بعد ماقضى عليه بالنفقة ومضى شهور سقطت النفقة ) وكذا إذا مانت الزوجة لأن النفقة صلة 
والصلات تسقط بالموت كالهبة تبطل بالموت قبل القبض . وقال الشافعى رحمه الله : تصير دينا قبل القضاء ولا 
تسقط بالموت لأنه عوض عنده فصار كسائر الديون . وجوابه قد بيناه ( وإن أسلفها نفقة السنة ) أىعجلها ( ثم 
مات لم يسترجع منها شی ء وهذا عند أنى حنيفة وألى يوسف رحمهما الله تعالى » وقال محمد رحمه الله » يحتسب فا 
الفساد خصو صا عند اضطرارها لانفقة مع حبسها ( قوله وإن مات الزوج بعد ماقضى عليه بالنفقة ومضى شهور 
سقطت ) هذا تقبيد لعدم السقوط بالقضاء بحالة حيائهما وأطلقه فشمل ما إذا كان القاضى أمرها بالاستدانة أو )م 
يأمرها فوافق قول اللحصاف » والصحيح ماذكر الحاكم الشهيد أنه إذا كان أمرها بالاستدانة لاتسقط بالموت لأن 
الاستدانة بأمر من له ولاية تامة عليه عند رفع قضِيها له وهو القاضى فكان کاستدانته : أى الزوج بنفسه فلا 
تسقط بموت آحدهما . وعلى هذا اللحلاف سقوطها بعد الأمر بالاستدانة بالطلاق والصحيح لاتسقط ( قوله لأن 
النفقة صلة والصلة تبطل بالموت ) فإن قيل : قد قم إنه استحكم هذا الدين بحكم القاضى وجعلتموه مر“ كدا 
للاستحقاق كالقبض ف المبة فينبغى أن يبق الوجوب بعد الموت كالبة المقبوضة . فالحواب أن بالقضاء لايبطل 
معنى الصلة بل يوجب تأكد هذه الصلة فتصير الصلة كغير الصلة » وإذا كان معنى الصلة باقيا أثر الموت فى 
سقوطه بسبب أنه يبطل الأهلية بالكلية فكان أقوى فى إبطاله الصلة فيحتاج للاستحكام على وجه يلزم بعد الموت 

إلى زيادة وهو الأمر بالاستدائة » وف حال الحياة لم تبطل الأهلية فيستحكم بمجرد التأكد بالقضاء بها . 
[ فرع ع إبراء الزوجة من" النفقة هل يصح ويلزم ؟ إن كانت غير مفروضة لابصح لأنه إبراء قبل 
الوجوب : وإن كان القاضى فرضها كل شبر كذا وكذا صح ف الشبر الأول فقط » وكذا لو قالت أبرأتك 
من نفقة سنة الا يرأ إلا من شبر إلا أن يكون فرض لها كل سنة كذا لأن القاضى إذا فرض كذا كل شر فإنما 
فرض مهما يتتجدد الشبر فالم ينجدد لم يتجدد الفرض 2 وما لم يتجدد الفرض لم تحب نفقة الشهر فلا يصح الإبراء 


والصلح فبا بمنزلة القضاء لأن ولايتهعلى نفسه أقوى من ولاية القاضى .وقوله بخلاف المهر متصل بقوله وليست 
بعرض ( وإن مات الزوج بعد ماقضى عليه بالنفقة ) وما كان أمرها بالاستدانة عليه (ومضت شهور سقطت النفقة 
وكذلك إذا ماتت الزوجة لآن النفقة صلة والصلات تسقط بالموت كاطبة تبطل بالموت قبل القبض ) وإنما قيدنا 
بقوله وما كان أمرها بالاستدانة لأنه إذا أمرها بذاك لم تسقط بموت أحدهما لأن القاضى لما أمرها بذاك كان 
استدانّها استدانة الزوج لعموم ولايته عليهما » ولو استدان بنفسه لم تبطل بالموت » فكذا إذا استدانت ببحكم 
القاضى . فإن قيل : القياس على الهبة قبل القبض غير بح لآنها قبل القبض غير مو كدة والنفقة بعد القضاء مو كدة» 
ولا باز م من جواز سقوط ماليس بمؤكد جواز سقوط المؤكد.. أجيب بأن معنى الصلة فيها بعد القضاء باق كا 
كان قبله لأن المعنى من الصلة أن يحب المال بمقابلة ماليس بال وهذه كذلاث فقلنا بسقوطها بعد القضاء بالموت . 
قال فى الإيضاح : إنها وإن صارت دينا عليهلكن معنى الصلة لم يبطل عنه والصلات تبطل بالموت قبل القبض . 
و قوله ( وقال الشافعى) ظاهر وقوله ( وجوابه قد بيناه ) إشارة إلى ما تقدم من قوله . ولنا أن المهر عوض‌عن 
الملك ولا يجتمع العوضان عن معوّض واحد فلا تكون التفقة عوضا عن البضع . قال ( وإن أسلفها نفقة السنة ) 
يعنى إذا عجل لها نفقة السنة ثم مات أو ماتت قبل مض .المدة لم يرجع عليبا ولاعلى تركتبا بشی ء فى قول أ ىحنيفة 
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نفقة مامضى ومابى فهو ازوج )وهوقول الشافعى رحمه الله تعالى . وعلى .نذا اللدلاف الكسوة لأ:,ا استعجلت 
عوضا عا تستحقه عليه بالاحتباس » وقد بطل الاستحقاق بالموت فيبطل العوض بقدره كرزق الفاضى وعطاء 
المقاتلة . وما أنه صلة وقد اتصل به القبض ولا رجوع ف الصلات بعد الموت لاتباء حكمها كما فى الحبة .ولهذا 
لو هلكت من غير اسهلاك لايسترد شی ء منہا بالإجماع . وعن محمد رحمه الله ألا إذا قبضت نفقة الشبر أو مادونه 
لايسترجع منها شى ء لأنه يسير فصار فى حكم الحال ( وإذا تزوج العبد حرة فنفقتها دين عليه يباع فيبا ) ومعناه إذا 
تزوّج بإذن المولى لأنه دين وجب فى ذمته لوجود سببه وقد ظهر وجوبه فى حق المولى فيتعلق برقبته كدين النجارة 

ف العبد التاجر » وله أن يفدى لأن حقها فى النفقة لا فى عين الرقبة » فلو مات العبد سقطت » وكذا إذا قتل 


عنها . ولو أبرأنه بعد مامضى أشبر عما مضى وتا يستقبل برئ عما مضى وعن شهر ( قوله وما بی ازوج ) فرده ٠‏ 
وكذا ترد قيمة المسبلك ولا ترد قيمة الحالك بالاتفاق والفتوى على قوهما . والموت والطلاق قبل الدخول سواءء 
وف نفقة المطلقة إذا مات الزوج اختلفوا ٠‏ فقيل ترد . وقيل لاتسترد بالاتفاق لأن العدة قائمة فى موه كذا فى 
الأقضية ( قوله ولا رجوع ف الصلات بعد الموت ) حلاف القاضى ونحوه لأن تصرف الإمام فى بيت المال مقيد 
بشرط النظر » والنظر أن يوخ منه ويعطى لمن يلى بعده من القضاة ( قوله وعن محمد) وهو رواية ابن رصم عنه : 
لاترد نفقة الشهر وما دونه . فلهذا وضعها فى السنة حى لايكون فا حلاف عن محمد . ولذا لو قبضت نفقة 
أشبر فات أحدهما والباق شبر فأقل لايرجع بثىء . وف الذخيرة نفقة العدة تسقط بمضى المدة كنفقة النكاح . 
فلو فرض للا نفقة فيها فلم تقبضما حى انقضت عدتما لم يذكره محمد . وهل يقاس على الموت ؟ قال الحلوانى : 
فيه كلام . وف الحلاصة من الفتاوى الصغرى عن ال حلوانى قال : امختار عندى لاتسقط ( قوله فنفقتها دين عليه ) 
أى إذا قضى القاضى بها فيباع فيها ٠‏ فإذا اشتراه من علم به أو لم يعلم ثم علم فرضى ظهر البسبب فى حقه أيضا ع .فإذا 
اجتمعت عليه النفقة مرة أخرى يباع ثانيا » وكذا حاله عند المشترى وهلم جرا . ولايباع مرة بعد أخرى إلا ى دين 
النفقة لأنها تتجدد شيئا فشيئا على حسب لجدد الزمان على وجه يظهر فى حق السيد فهو فى الحقيقة دين حادث 
عند المشترى » وأما إذا لم يعام المشترى بحاله أو علم بعد الشراء وم برض فله رده لأنه عيب اطلع عليه ( قوله إذن 
المولى ) لآنه لو كان بغير إذنه فلا نفقة لها ولا مهر لعدم الصحة » ودخل بها طولب بالمهر بعد العتق ٠‏ ولو مات 
العبد بعد النكاح الصحيح والفرض سقطت النفقة والمهر ولا يطالبالمولى بشىء لفوات محل الاستيفاء . ولو كان 
مدبرا أو مكاتبا أو ولد أم ولد ولا يباع بالنفقة بعدم جواز البيع » إلا أن المكاتب إذا عجز بباع حينقذ لأنه حينئل 
قبل النقل » هذا ولا نفقة تجب لولد العبد عليه لأن أمه إن كانتأمة فالولد عبدا لمولاها فنفقته على المولى » وإن 


وآ يوسف . وقال محمد : يحتسب ها بنفقة مامضى ومابىازوج إن كان قائما وقيمته إن كانءستبلكا وهوقول 
الشافعى . ووجه كل من الحانبين ماذكره فى الكتاب وهو واضح . وقوله ( لأنه يسير فصار فى حكر الحال ) يعنى 
إذا أخذت النفقة الواجبة فى ا حال لاتسترد بالموت » فكذا لاتسترد إذا عجل لحا نفقة الشبر . وقوله ( وإذا تروج 
العبذ حرة ) ظاهر قال شمس الأثمة السرخسى : فإن بيع ثم اجتمع عليه النفقة مرة أخرى بيع ثانيا وليس فى شىء 
من ديون العبد مايباع فيه مرة بعد أخرى إلا النفقة » وهذا لأن النفقة يتجدد وجودها بمضى الزمان فذاك فى حكم 
دين حادث ولا كذلك سائر الديون » فلو مات العبد سقطت النفقة ولايؤاخط المولى بشى ء لفوات محل الاستيفاء . 


- 


اك 
فى الصحيح لأنه صلة ( وإن تزوج الحر أمة فبوأها مولاها معه منز لا فعليه النفقة ) لأنه تحقق الاحتباس ( وإن لم 
يبوثها فلا نفقة لها ) لعدم الاحتباس ١‏ والتبوثة أن يخى بيا وبينه فى منزله ولا يستخدمها ٠.‏ ولو استخدمها بعد 
التبوئة سقطت النفقة لأنه فات الاحتباس » والتبوثة غير لازمة على مامر ف النكاح »ولو خدمته الحارية أحيانا 
من غير أن يستخدمها لاتسقط النفقة لأنه لم يستخدمها ليكون استردادا . والمدبرة وأم الولد فى هذا كالأمة › 
واه تعالى أعلم بالصواب . 


كانت حرة فولده حر . ولا تجب نفقته على تملوك ولا على مولاه لآن ولده أجنى منه » وكذا المكاتب لامجب 
عليه نفقة ولده سواء كانت امرأته حرة أو أمة لهذا المعنى » وإذا كانتامرأة المكاتبمكاتبةوهما لمولى وأحد فنفقة 
الولد على الآم لآن الولد تابع للأم فى كتابنها حى كان كسبالولدلها » وكذا أرش احناية عليه ( قوله فى الصحيح) 
احتراز عا عن الكرخى أنها تنتقل إلى قيمته لأنها خلفه . قال الشيخأبو الحسين القدورى : هذا ليس بصحيح لآن 
النفقة تسقط بالموت لأنما فى معنى الصلة والصلات تبطل بالموت قبل القبض » والقيمة إنما تقام مقام الرقبة فى دين 
لابسقط بالموت ( قوله وإن تزوج ال أمة ) قيد الح اتفاق لافرق بين الحر والعبد والمدبر والمكاتب فى عدم 
وجرب النفقة قبل التبوئة » وإنما خخصه بالذكر ليعلم النثى فى الباق بطريق الأولى فإنه إذا لم جب على الحر الذى 
هو أدخل فى آهلية وجوبالمال عليه يلزم أن لانمجب على ما ذ كر ( قوله لعدم الاحتباس ) أى من الزوج والمنع 
من السيد › و إن كان لحقه لايثبتمعه الموجب وهو احتباس الزوج ولاموجب غيره » بحلاف منعها لنفسها لحقها 
كالمهر فإن فوات الاحتباس الموجب من قبل الزوج فيجعل ثابتا وليس هنا كذلك ( قوله والتبوثة غير لازمة على 
ما مر فى النكاح ) فى باب نكاح الرقيق . ولا شك أن حق الاستخدام يتجدد بتجدد المنافع الى تتجدد على ملكه » 
فإذا بوأها فقد ترك حقه مادام لم يستردها » واستردادها بعد ذلك ليس رجوعا فيا أسقط بل طلب حقه فيا يستقبل 
أو الحال وله ذاث وللا کان له أن يبوثها ثم يستردها ثم يبوثها ثم يستردها وهلم جرا ؛ فكلما استردها سقطت » 
فإذا رجع فبوأها وجبت » ولو خدمت المولى أحيانا من غير استخدام واسترداد لاتسقط نفقتها لأنه لم تبطل التبوئة 
بذاك لعدم الاسترداد تر قوله والمدبرة وأم الولد فى هذا ) أى فى وجوب النفقة على الزوج بشرط التبوئة ( كالآمة ) 


وكذا إذا قتل . وقوله (فى الصحبح) احترازٌ عن قول الكرخى إنها تكون فى قيمته . قال الشيخ أبوالحسن القدورى : 
الصحبح أن نسقط لآنبا صلة والصلات تبطل بالموت قبل القبض »والقيمة إنما تقوم مقام الرقبة فى دين لم يسقط 
بالموت لاق دين يسقط به ولم يذ كر المدبر والمكاتب إذا تزوجا بإذن المولى والنفقة فيهما تتعاق بالكسب (وإن 
تزوج الح أمة فبوأها ) ظاهر . وقوله ( فلا نفقة لها لعدم الاحتباس ) قيل عليه الاحتباس من المولى ليق له شرعا 
فكان كاحتباس الحرة لأجل صداقها فينبنى أن لاتسبقط . وأجيب بأن الرة إذا حبست نفسها لصداقها فالتفويت 
إنما جاء من قبل الزوج حين امتنع من إيفاء مالزمه » وأما هنا فالتفويث ليس من قبل الزوج ..وقوله والتبوثة 
غير لازمة جواب سال تقديره لما بوأها مرة يجب عليه أن بمضى على ذلك ولا ينقضها بالاستخدام . وتقريز 
الحواب التبوثة غير لازمة ( على مامر فى النكاح ) أى فى باب نكاح الرقيّق حيث قال : إذا بوأها ثم. بدا له أن 
يستخدمها كان له ذلك لآن حقءالمولى لم يزل بالتبوثة كما لم يزل بالنكاح . ؤقوله ( ولو خدمته ابحارية أحيانا من 
غير أن يستخدمها ) ظاهر ( وأم الولد فى هذا ) أى فى عدم وجوب النفقة ( والمدبرة كالأمة ) ولم يذكر المكاتبة 


۳۷ 


(فصل) 


( وعلى الزوج أن يسكنها فى دار مفردة ليس فيا أحد من أهله إلا أن تختار ذلك ) لأن السكنى من كفاببا 
فتجب ها كالنفقة » وقد أوجبه الله تعالى مقرونا بالنفقة : وإذا وجب حقا لحا ليس له أن يشرك غير ها فيه لأا 
تتضرر به ١‏ فإنها لاتأمن على متاعها . ويمنعها ذلك من المعاشرة مع زوجها ومن الاستمتاع » إلا أن تختار لأنبا 
رضيت بانتقاص حقها ( وإن کان له ولد من غيرها فليس له أن يسكنه معها ) لما بينا ولو أسكلها فی بيت من 
الدار مفرد وله غل ق كفاها لأن المقصود قد حصل ( وله أن يمنع والديما وولدها من غيره وأهلها من الدخحول عليها ) 


ولم يذ كر معهما المكائبة لثما ىاستحقاق النفقة إذا تزوّجت بإذن ا مولى كالحرة لاختصاصها لنفسها ومنافعها بحكم 
عقد الكتابة . 
(فصل) 

( قوله ليس فيها أحد من أهله ) وأما أمته فقيل أيضا لايسكها معها إلا برضاها . والختار أن له ذلك لأأنه محتاج 
إلى استخدامها فى كل وقت » فإذا أفردها فى بيت لايتمكن من ذلك غير أنه لا يطوئها بحض رنها كا أنه لاحل له 
,وط ء زوجته بحضرها ولا بحضرة الفرة ( قوله مقرونا بالنفقة ) فى قوله تعالى ‏ أسكنوهن من حيث سكم من 
وجدكم - فإن المراد وأنفقوا عليين من وجدكم ٠‏ وكذلك قرأ ابن عباس : والسكنى بالملك أو الإجارة أو العارية 
واجبة إجماعا ( قوله ليس له أن يسكنه معها ) قيل إلا أن يكون صغيرا لايفهم الجماع فله إسكانه معها ( قوله ولو 
أسكنها فى بيت من الدار مفرد وله غلق كفاها ) اقتصر على الغلق أفاد أنه ون كان الحلاء مشتركا بعد أن يكون له 
غلق يخصه » وليس ا أن تطالبه بمسكن آخر » وبه قال القاضى الإمام لأن الضرر بالحوف على المتاع وعدم 
المكن من الاستمتاع قد زال » ولابد من كون المراد كون الخلاء مشتركا بيهم وبين غير الأجانب » والذى فى 
شرح الختار : ولو كانت ف الدار بيوت وأبت أن تسكن مع ضر أو مع أحد من أهاه إن أخلى لها يتا وجعل له 
لأنها إذا تزوجت بإذن المولى فهى كا حرة فلا تحتاج إلى التبوئة لاستحقاق النفقة لأن منافعها على حكم ملكها 
لصيرورتها أخص بنفسما وبمنافعها بعد الكتابة ٠‏ وهلالم يبق للمولى ولاية الاستخدام فكانت كالرة . 

: ٠ (فصل)‎ 

لما فرغ من بيان النفقة شرع فى بيان السكنى . قال ( وعلى الزوج أن يسكلها فى دار مفردة ليس فيها أحد من 
أهله إلا أن تختار ذلك لأن السكنى من كقايها فتجب لا كالنفقة » وقد أوجبه الله تعالى مقرونا بالنفقة ) حيث قال 
- أسكنوهن من حيث سكثم من وجلكم - .وف قراءة ابن مسعود «أسكنوهن من حيث سكم وأنفقوا عليين من 
وجدكم ؛ ( وإذا وجب السكنى حقا لها فليس له أن يشرك غيرها فيها لأنها تتضرر به فإمبا لا تأمن على متاعها ويمنعها 
:ذلك من المعاشرة ومن الاستمتاع ) وكلامه واضح . 


( فصل ) وعلى الزوج أن يسكنها فى دار مفردة 


44م - 
لأن المنزل ملكه فله حق المنع من دخول هللكه ( ولا بمنعهم من النظر إليها وكلامها فى أى وقت اختاروا ) لما فيه 
من قطيعة الرحم » وليس له فى ذلك ضرر ٠‏ وقيل لايمنعها من الدحول والكلام وإما يمنعهم من القرار والدوام لأن 
الفتنة فى اللباث وتطويل الكلام . و قيل لايمنعها من الحروج إلى الوالدين ولا يمنعهما من الدخول عليها ف كل 
جمعة . وق غيرها1 من الحارم التقدير بسنة وهو الصحيح 


مرافق وغلقا على حدة ليس لما أن تطلب بيتا . ولو شكت أنه يضربها أو يؤذيها إن علم القاضى ذلك زجره وإنلم 
يعلم سأل من جیرانه فإنلم يوثق ببا أو کانوا ميلون إليه أسكاها بين قوم أخيار يعتمد القاضى على خبرهم ( قوله لما 
فيه ) أى المنع من المكالمة (من قطيعة الرحم) ف الصحيح ولايدخل الحنة قاطع » » وفيه من حديث أنى هريرة رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الرحم شجنة من الرحمن » قال الله : من و صلك وصلته ومن 
قطعلك قطعته » والشجنة بكسر الشين وضمها . قال أبوعبيد : قرابة مشتبكة كاشآبالكالعروق .و قال الحطالى : يعنى 
بالشجنة الوصلة ( قوله وقيل لايمنعها من الحروج إلى الوالدين ولاعنعهما من الدخول إليها فى كل جمعة ) ظاهر 
الحلاصة أن فى كل جعة يتصل بكل من خروجها ودخوهما فإنه قال فى الفتاوى : لازوج أن يضرب المرأة على 
أربع خصال » وماهوفى معنى الأربع ترك الزينة والزوج يريدها وترك الإجابة إذا دعاها إلى فراشة و تر ك الصلاة. 
وف رواية : والغسل وا حروج من البيت أما مالا تمنع من زيارة الأبوين فى كل جمعة وفى زيارة غيرهما من الحارم 
فى كل سنة ‏ وكذا إذا أراد أبوها أو ريبما أن يحىء إليها على هذا ابلدمعة والسنة انهى . وقوله هو الصحيح 
احتراز عا ذهب إليه ابن مقاتل من أنه لايمنع الحرم من الزيارة فى كل شهر . وعن ألى يوسف ف النوادر تقييد 
خروجها بأن لايقدرا على إنيانها » فإن كانا يقدران على إتيائها لاتدهب وهو حسن » فإن بعض النساء لايشق 
عليها مع الأب الحروج وقد يشق ذلك على الزوج فتمنع » وقد اخختار بعض المشايخ منعها من الحروج إليهما ٠‏ 
وقد أشار إلى نقله فى شرح الختار : واللتق الأخذ بقول أنى يوسف إذا كان الأبوان بالصفة الى ذكرت » وإن 
لم يكونا كذلك ينبغى أن يأذن لها فى زيار”مما فى الحين بعد الحين على قدر متعارف » أما فى كل جمعة فهو بعيد » 
فإن فى كثرة الحروج فتح باب الفتنة حصو صا إذا كانت شابة والزوج من ذوى الحيئات » بخلاف خروج الأبوين 
فإنه أيسر » ولو كان أبوها زمنا مثلا وهو محتاج إلى حدما والزوج يمنعها من تعاهده فعليها أن تغضبه مسلما كان 
الأب أوكافرا . وق مجموع النوازل : فإن كانت قابلة أو غسالة أو كان لها حق على حر أو لآخر عليها حق ترج 
بالإذن وبغير الإذن ٠‏ والحج على هذا وما عدا ذلك من زيارة الأجانب وعيادمهم والواية لا يأذن لها ولا مخرج 
ولو أذن وخحرجت كانا عاصبينوتمنع. من الحمام . فإن أرادت أن تخرج إلى مجلس العلم بغير رضا الزوج ليس 
ا ذلك ؛ فإن وقعت ها نازلة إن سأل الزوج من العالم وأخيرها بذلك لايسعها الحروج > وإن امتنع من السوئال 
يسعها أن تخرج من غير رضاه » وإن لم يكن ها نازلة ولكن أرادت أن تغرج لتتعلم مسئلة من مسائل الوضوء 


وقوله ( وهو الصحبح ) احتراز عن قول محمد بن مقاتل الرازى فإنه يقول : لابمنع امحارم من الزيارة فى كل شهر 


( قال المصئف : وقيل لايمنعها من الحروج إلى الوالدين الخ ) أقول : وف مجموع النوازل: فإن كانت قابلة أو غسالة أو كان لها حق غل 
لر أو لآعر عليها حق تخرج بالإذن وبغير الإذن والحج عل هذا وما عدا ذلك من زيارة الأجانب وعيادتهم والولية لايأذن لها و لاتخرج » 
ولو أذن وخرجت كانا عاصيين و تمنع من الحمام : قال ابن الهمام » وقول الفقيه وتمنع من الحمام حالفه قاضصيخان . قال ى فصل الحمام من 
فتواه : دخول الحمام مشروع الرجال والنساء خيعا إلى آحر ماقاله 3 ات 


.- 44 
( وإذا غاب الرجل وله مال فى يد رجل يعرف به وبالزوجية فرض القاضى فى ذلك المال نفقة زوجة الغائب 
وولده الصغار ووالديه » وكذا إذا علم القاضى ذلك ولم يعرف به ) لأنه لما قر بالزوجية والوديعة فقد أقر أن 
حت الأحذ لهالآن لما أن تأخذ من مال الزوج حقها من غير رضاه» وإقرار صاحباليد مقبول فىحق نفسه لاسا ههنا 


والصلاة إن كان الزوج يحفظ المسائل ويذكر معها له أن يمنعها . وإن كان لايحفظ الأولى أن بأذن ها أحيانا : 
وإن لم يأذن فلا شىء عليه » ولا يسعها الخروج مالم بقع ها نازلة . وف الفتاوى فى باب القراءة : المرأة قبل أن 
تقيض مهرها ها أن تخرج فى حوائجها وتزور الآقارب بغير إذن الزوج » فإن أعطاها المهر ليس لا اللحروج إلا 
بإذن الزوج » ولا تسافر مع عبدها خخصيا كان أو فحلا . وكذا أبوها الجوسى وامحرم غير المراهق . بحلاف 
المراهق وحده ثلاثة عشر أو اثنتا عشر سنة . ولا تكون المأة رما لامرأة » وحيث أبحنا لها الحروج فإئما بباح 
بشرط عدم الزيئة وتغبير الميئة إلى مالا يكون داعية إلى نظر الرجال والاسّالة » قال الله تعالى ‏ و لا تبر جن تبرج 
الجاهلية الأولى ‏ وقول الفقيه : وتمنع من الحمام خالفه فيه قاضيخان . قال فى فصل الحمام من فتاواه : دخول 
الحمام مشروع للنساء والرجال جميعا حلافا لما قاله بعض الناس . روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دحل 
الحمام وتنوّر » وخالد بن الوليد دل مام حص » لكن إنما بباح إذالم يكن فيه إنسان مكشوف العورة انجى . 
وعلى ذلك فلا حلاف فى «نعون من دخوله للعلم بأن كثيرا منبن مكشوف العورة . وقد وردت أحاديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم توید قول الفقيه منها النسائى والرمذی وحسنه والخاكم وصصحه على شرط مسلم عن 
جابر رضى لله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ من كان يون بالله واليوم الآنعر فلا يدخعل الحمام إلا 
مزر » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام » وعن عائشة رضى الله عنبا قالت : ست 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « الحمام حرام على نساء أمى » رواه الحاكم وقال صميح الإسناد . ورد 
استثناء النفساء والمريضة . رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن حمر رضى الله عنهما عن الى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال « ستفتح عليكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بالإزار » 
وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء» وق سندهما عبد الرهن بن زياد بن أنم الأفريى وهو مختلف فيه » قال أحمد: 
ليس بشىء قال ابن حبان : يروى الموضوعات عن الثقات ٠‏ قال الحافظ المنذرى : وفما قاله نظر لم يذ كره 
الببخارى فى كتاب الضعفاء » وكان يقوى أمره ويقول : ومقارب الحديث . وقال الدارقطى : ليس بالقوى» 
ووثقه حى بنسعيد » وروی عياش عن بحبى بن معين : ليس به بأس » وقال أبو داود : قلت لهد بن صالح 
يحت به : يعنى عبد الرحين بن زياد » فقال نعم ( قوله یعرف به وبالزوجية ) فى حق الروجة كان ينبغى أن يزيد 
قوله وبالنسب ف الولد والوالد لأنه رتب على ماذكر من الاعتراف قوله فرض القاضى فى ذلك المال نفقة زوجة 
الغائب وولدم الصغار ووالديه ( قوله وكذا إذا عل القاضى ذلك ) أى كلا الأمرين » أما لو علم أحدهما احتاج 
فى القضاء بالدفع إلييم إلى إقرار من عنده أو عليه فى الصحيح دون البيئة ( قوله وإقرار صاحب اليد مفبول فى حق 
نفسه لا سيا هنا ) فإنه أولى أن يقبل إقراره على نفسه يثبوت حق الأخط ها ما فى يده أو عليه إذا كان ديتا وذاك 


( وإذا غاب الرجل وله فى يد رجل مال يعرف به وبالزوجية وطلبت الزوجة النفقة فرض القاضى فى ذلك 
المال نفقة زوجته وولده الصغار وؤالديه ) وإن لم يعترف به الرجل و لكن علم القاضى ذلك فكذلك » لأنه لما أقر 


ب۹( ن 


فإنه لو أنكر أحد الأمرين لاتقبل بينة المرأة فيه لأن المودع ليس بصم فى إثبات الزوجية عليه ولا المرأة خصم 
فى إثيات -حقوق الغائب » 


لأنه لاطريق إلى إثبات سحق الأخذ لها مما فى يده أوعليه إذا كان دينا إلا اعترافه » خلا غيره فإن احق يثبت فيه 
بالبينة كما يثبت بالاعراف » ولا سما مركب من لا النافية للعجنس ومنفبها وهو سى ومعناه ا محل » قال الشاعر : 
فإياكم وحية بطن واد هوس الناب ليس لكم بسى 
أى بمثل ولا شببه » وهو واحد سيان من قولك هما سيان . وأصله سوى قلبت الواو ياء لسكونها بعد كسرة أو 
لاجماعها مع الياء وسبق إحداهما بالسكون » فإن جررت مابعد ما كزيد مثلا فى قولك أكرمنى القوم لا سها زيد 
فهو على أن سيا مضاف إلى زيد وما زائد مقحم كقوله : 
كل ماحى وإن آمروا واردو الحوض الدى وردوا 
وإن رفعته فعلى أن سيا يضاف إلى ما وهو موصول اسمى حذف صدر صلته » والتقدير لا مثل الذى هو زيد . 
وجاز كونه مضافا مع أن اسم لا يجب كونه ذكرة لأنه بمعنى مثل > ومثل لايتعرف بالإضافة وخبر لا محنوف > 
وإذا كان كذلك فى كلا الوجهين خروج عن الأصل فى ابعر » بالزيادة بين المضاف والمضاف إليه » وى الرفع 
بحذف صدر صلة الموصول » وهو نما يقاس إذا ظالت الصلة . واختار المحققون ابحرعلى الرفع لأن زيادة ما أوسع 
من حذف البتد! مع ماينضم إليه من كونه فى حصوص ذلك الموقع › وقد يقال زيادة ما فى نفسه كثير ولكن بين 
المتضايفين ممنوع فتكافآ » وأما نصب ما بعد ما فقال ابن الدهان صاحب الغرة : لا أعرف له وجها » وعن هذا 
م يد كر ابن معط ف فصوله ف المستشى بلا سا سوى ابلحر والرفعم » وذكر بيت امرئ القيس : 
: ألا رب يوم لك منبن صالح ولا سا يوم بدارة جلجل 
بالوجهين ولم يذ كر فيه النصب » لكن قد روى النصب فيه أيضا فقيل على الظرف » وقيل على التشبيه بالمفعول › 
وقيل مجموع لاسما بمازلة إلا ؛ ومعنى الإخراج الذى يقتضيه إلا فيها هو الإخراج من ذلك الحكم بإثبات ماهو أبلغ 
منه › فإذا قلت أكرمنى القوم لاسا زيد فقد : أثبت له أبلغ من كرامهم وقد جاء تخفيفها بحذف إحدى ,الياءين 


بالز وجية والودبعة ففد أقر بأن لها حق الأحذ لأن لها أن تأحذ من مال الزوج حقها من غير رضاه لحديث هند 
امرأة ألىسفيان » وإقرار صاحب اليد مقبول فى نفسه لاسهاههناء فإن إقراره ههنا أشد قبولا من إقرار صاحب اليد 
فغير هذا الموضع لتعين طريق إثبات المحق فى إقراره لعدم إثباته بالبينة ( فإنه لو أنكر أحد الأمرين من الزوجية 
أو الوديعة لاتقبل بينة المرأة فيه) أى فى أحد الأمرين لأ نإقامتها إن كانت لإثباتالزوجية فالمودع ليس بخص فيه » وإن 
كانت لإثبات الوديعة فالمرأة ليست بخصم فى إئبات حقوق الغائب » وإذا ثبتعليه احق بإقراره على نفسه تعدى إلى 
الغائب لكون ما أقر به ملكه » وطولب بالفرق بين هله المسثلة وبين ما إذا أحضر صاحب الدين غريا للغائب 
أو مودعا له وما معترفان بثبوت دين المدعى على الغائب ٠‏ فإن القاضى لايآمر بقضاء دينه من الوديعة والدين . 


( قوله لتعين طريق إثبات الحق ) أقول : أى عند القامى ( قوله لمدمإثباته الخ ) أقول : أى لمدم إمكان إثباته . 


س 

وإذا ثبت فى حقه تعدى إلى الغائب » وكذا إذا كان المال فى يده مضاربة » وكذا احواب فى الدين . وهذا 
كله إذا كان المال من جنس حقها دراه أو دنانير أو طعاما أو كسوة من جنس حقها » أما إذا كان من خلاف 
جنسه لاتفرض النفقة فيه لأنه يحتاج إلى البيع » ولا يباع مال الغائب بالاتفاق »أما عند أنى حنيفة رحمه الله فلأنه 
لايباع على الحاضر وكذا على الغائب . وأما عندهما فلأنه إن کان يقضى على الحاضر لأنه يعرف اممناعه لايقضى 
على الغائب لأأنه لا يعرف امتناعه . قال( ويأخذ منباكفيلا بها )نظرا للغائب لأنبا با استوفت النفقة أو طلقها الزوج 
وانقضت عدتها فرق بين هذا وبين الميراث إذا قسم بين ورثة حضور بالبينة ولم يقولوا لانعلم له وارثا آخر 
حيث لايوٴخذ منهم الكفيلعند أنى حنيفة لأن هناك المكفول له مجهول وههنا معلوم وهو الزوج 


فقيل الأولى لأا سا كنة وهوأضءف من المتحر ك فكا نحذفه أولى» وقيل الثانية لأا لام والإعلال فى اللام أولى. 
( قوله وإذا ثبت فحقه ) بإقراره أنحق الأخذ ها مما فى يده ( تعدى إلى الغائب ضرورة . أورد عليه طلب الفرق 
بين هذا وبين ما لو جاء صاحب الدين بمودع أو بمديون للغائب معترف بالدين والوديعة فإنه لايقضى عليه بالدفع 
إلى صاحب الدين . وأجيب بأن القضاء يتبع النظر للغائب ؛ فى الأمر بالإنفاق نظرله بإبقاء ملكه الثابت بالنكاح 
وإبقاء ماهو فى معنى نفسه : أعتى قرابة الولاد وليس فى قضاء دينه ذلك بل هو قضاء عليه بقول الغير ( قوله فإنه 
لابباع على الحاضر ) حى لو امتنع عن أداء الدين وعنده أموال غير الأثمان لايبيع عليه القاضى بل يأمره أن يبيع 
هو ويقضى » فإنلم يفعل حبسه أبدا حى يبيع لأن البيع عليه حجر عليه ولا يحجر على العاقل البالغ » وعندها 


وأجيب بأن أمرالقاضى ى حق الغائب إنما هونانظر له وف الأمر بالإنفاق على المرأة ذلك إبقاء لملكه وليس فى قضاء 
الدين نظر » لأن فيه قضاء عليه بقول الغير بإزالة ملكه » ثم إذا جاز للقاضى أن بأمرالمودع بالإثفاق عليها بالبيئة 
ا محتملة للكذب فلأن يجوز يعلمه الذى لايحتمله أولى » وكذا إذا كان المال فىيده مضاربة لأنه أمانة من وجه » 
وكذا إذا كان دينا . وقوله ( وهذا ) أى ماذكرنا من جواز فرض القاضى النفقة إذا كان المال من جنس حقها 
فى النفقة دراه, أو دنائير أو طعاما أو كان ثيابا من جنس حقها فى الكسوة » أما إذا كان المال من خلاف جنسه 
فلا يفرض النفقة فيه لأنه يحتاج إلى البيع ولا يباع مال الغائب ههنا بالاتفاق » أما عند أنى حنيفة فلأنه لايباع على 
الحاضر لأن البيع عليه إنما يكون بطريق الحجر » والحجر على الحر العاقل البالغ عنده غير سبح » فكذا على 
الغائب » بل بالطريق' الأولى . وأما عندهما إن كان يقضى على الحاضر لأنه يعرف امتناعه المشروط فى جواز 
البيع . فلا يتقضى على الغائب لعدم ذلك . قال ( ويأخد منها كفيلا بها نظرا للغائب ) من عنده المال إذا اعرف 
به وبالزوجية ينظر القاضى فيحلفها أنها ما استوفت النفقة » فإذا حلفتدفع إليها النفقة وأخذ منها كفيلا ٍلحواز 
أن يحضرالزوج فيقم البيئة على إيفاء نفقنها » فإن اتفق ذلك كان الزوج خير ا فى أخل أمبما شاء من المرأة » والكفيل 
وكلامه واضح 3 


( قوله وأجيب بأن أمر القاضى» إلى قوله : بإزالة ملكه ) أقول: وفيه أعتراف باحتياج ماذكر فى مقام التعليل إلى صميمة ليم (قوله بالإلفاق 
علها بالبيئة الغ ) أقول : فيه بحث لما تقدم آنفا أن طريق إثبات الحق هنا منحصر فى إقراره . والحواب أن مراده بالبينة هو إقرار المردع 
( قوله وقوله وهذا ؛ أى ماذكرنا من جواز فرض القامى النغقة الخ ) أقول :-الزوجة أو الولد أو الوالدين على تقدير اعتراف المودع أو 
الممارب أو المذيؤن بكلا الأمرين أو ملم الفاضى بذاك وهذا معى قول المصنف كله كا لاخ ( قوله امتناعه المعروط) أقول ؛ قول 
المشروط صفة الاماع . 1 1 : 

) ٤ - فح القديرحتى‎ - ١١ ( 


E 
ويحلقها بالله ما أعطاها التفقة نظرا للغائب . قال ( ولا يقضى بنفقة فى مال غائب إلا لوالاء ) ووجه الفرق هو أن‎ 
نفقة هولاء واجبة قبل قضاء القفاضى وهذا كان لم أن يأخذوا قبل القضاء فكان قضاء القاضى إعانة لے أما غير هم‎ 
من الحارم فنفقئهم [تما نجب بالقنماء لأنه جمد فيه » والقضاء على الغائب لايحوز ؛ ولول يعلم القاضى بذاك ولم‎ 
يكن مقرا به فأفامت البينة على الزوجية أو لم يخلف مالا فأقامت البينة ليفرض القاضى نفقتها على الغائب ويأمرها‎ 
بالاستدانة لايقضى القاضى بذاك لأن فى ذلك قضاء على الغائب . وقال زفر : يقضى فيه لأن فيه نظرا ها ولا ضرر‎ 
فيه على الغائب » فإنه لو حضر وصداقها فقد أخحذتحقها » وإن جحد يحلف »فإن نكل فقد صداق » وإن أقامت‎ 
بينة ققد ثبتحقها » وإن عجزت يضمن الكفيل أو المرأة » وعمل القضاة اليوم على هذا أنه بقضى بالنفقة على‎ 
» الغائب لحاجة الناس وهو مهد فيه‎ 
بببع على الحاضر إذا امتنع من البيع ( قوله ويحلفها باه ما أعطاها النفقة) ثم إذا جاء الغائب فهو على حجته فى إعطاء‎ 
النفقة » وى كل موضع جاز القضاء بالدفع كان لها أن تأخذ بغير قضاء من ماله شرعا أصله حديث هند امرأة‎ 
أنى سفيان المتقدم , وعن هذا قلنا لو كان للغائب حال حاضر فى بيته والقاضى يعلم الزوجية أطلق الأحذ منه » ولا‎ 
يكون هذا قضاء بل إيفاء . والإيفاء لابمتنع بسبب الزوجية ؛ ألا يرى أن من أقر بدين ثم غاب وله مال حاضر من‎ 
جنس الدين فطلب المقر له من القاضى الإيفاء منه أجابه إلى ذلك ( قو له إلا ولاء ) وهم الزوجة والوالدان والولد‎ 
ويستدرك عليه الأولاد الكبار الإناث والذكور الكبار الزمنى ونحوهم لأنبم كالصغار للعجز عن‎ ٠ الصغير‎ 
الكسب ( قوله فنفقتهم إتما جب بالقضاء ) لاشك أن الوجوب ثابت بدليله قبل القضاء حى كان عليه أن ينفق‎ 
عليهم إذا كانوا فقراء ديانة » و إتما المراد أنه لماكان مجهدا فيه فقد يمتنع تمسكا بقول من يرى أن لاتجب النفقة‎ 
: فلا يعين عليه قول الوجوب إلا القضاء به فينتى تأويله ويتقرر فى ذمته ويجبر عليه إذا امتنع . وى الكافى‎ 
لو أنفق المديون أوالمودع نفقة هؤلاء بغير أمر القاضى ضمن المودع ولا يبرأ المديون ولكن لايرجع على من أنفق‎ 


(ولا يقغى بتفقة ى مال غائب إلا لحذلاء ) يعنى زوجة الغائب وو لده الصغار ووالديه » أما غيرهم من امحارم 
كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات فلا يقضى بنفقهم فيه . ووجه الفرقماذكره ف الكتاب . وقوله ر لأن 
مجنمد فيه ) قيل لأن الشافعى لايوجب النفقة لغير الوالدين والمولودين » وفيه نظر سبأى . وقوله ( ولولم يعلم 
القاضى بذلك) متصل بقوله وكذا إذا علم القاضى بذلك . وقوله (و ) لو (لم يكن ) يعنى الرجل ( مقرًا به) 
متصل بقوله يعرف به وبالزوجية . وقوله ( فأقامت البينة على الزوجية ) يعنى فى الصوزتين إذا كان ثمة وديعة 
ولكن يتكر الزوجية أوأقامتها لبفرض القاضى نفقة فيا إذا لم يخلف مالا ولم يعلم القاضى بالزوجية وكلامه ظاهر . 


( قال المصئف : ويحلفها بالله ما أعطاها النفقة نظرا الغائب ) أقول: وى غاية البيان وم يحتل بها ولا أبر أته منها اه . وقیه حث إلا أن بر اد 
الإبراء فى صورة الاختلاع ( قال المصنف : أما غير هم من الحارم فَمقتهم إنما تجب بالقضاء ) أقول : قال تاج الشريعة : يمى أن الأداء لما 
يحب به » أما نفض الوجوب ابت مندنا أه.. وإلا فليس القاغى|يجاب مالم يكن أوجبه الشرع » لأنه يكون قد شرع وليس كللك لغير رسول 
لله صل الله عليه وسم ( قوله وفيه نظر سیا ) أقول : يعى سيأ بعد ورقتين» ولعل وجه النظر أنها ثابتة بالدليلالقطمى وهو قوله تعالى - 
وعل الوارث مثل ذلك فخلاف الشافعور حه اه لايعتدبه كخلاف ابن المسيب و التحليل بالنكاح وخلاف الشافعى فى حل متر وك التسبية عامدا 
وسيصرخ الشارح أن الآية دليل قطمى فى ذلك فى العتاق ( قال. المصتف :ولو لم يعلم القاضى للخ ) أقول : ولو عام القاضى بالزوجية دون" 
,لمال وامثرن المودع بالمال دون الزوجية ينبغى أن يفرض النفقة وم أر بعد عين المسثلة ( فوله يعنى فى الصورتين ) أفول : بل ذلك 


f 
. وفى هذه المسثلة أقاويل مرجوع عنما فلم يذ كرها‎ 

( فصل ) 
( وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى فى عدبا رجعيا كان أو بائنا ) 
عليه » ولو اجتمع الدين والوديعة فالقاضى يأمر بالإنفاق من الوديعة أوّلا لأنه أنظر للغائب فإن الدين محفوظ 
لايحتمل الملاك بخلاف الوديعة ( قوله وفى هذه المسثلة أقاويل مرجوع عنها ) منها قو لألىحنيفة أولا: إذا جحد 
المديون أو المودع الزوجية تسمع بينها على الزوجية لها تدعى حقا فما فى يده من المال بسبب فكان حصا فى 
إثبات ذلك السبب » كن ادعى بيتا فى يد إنسان أنه له اشتراه من فلان الغائب ؛ ثم رجع إلى أا لاتقيل منه وهو 
قولهما لأنما تثبت النكاح علىالغائب ومن عنده المال ليس خصما فيه . ومنها ماقال به زفررحه الله من سماع بِينّها 
على الزوجية ليفرض ها إذا لم يكن له مال حاضر ويأمرها بالاستدانة » ثم رجع إلى قولهما » وقول زفر فى ذلك 
متقرر » ونقل مثل قول زفر عن ألى يوسف فقوى عل القضاة لحاجة الناس إلى ذلك . 

[ فروع ] ف الفتاوى : امرأة قالت إن زوجى يطيل الغيبة عنى فطلبت كفيلا بالتفقة . قال أبو حنيفة : 

ليس لما ذلك › وقال أبويوسل : آخذ كفيلا بنفقة شبر واحد استحسانا . وعليه الفتوى . فلو عام أنه يمكث 
ف السفر أكثر من شہر أخذ عند ایی يوسف الكفيل بأكثر من شهر . وعن أبى يوسف أيضا : لو كفل بنفقنما 
ماعاشت أو كل شهر أو ما بى النكاح بينبما صح . وقال أبو حنيفة : هوعلى شير واحد » ولو ضمن لها نفقة 
سنة جاز وإن لم تكن واجبة . ولو طلقها رجعيا أو بائنا والمسئلة بحالها كفل بنفقة عدنها كل شبر لأن العدة من 
أحكام النكاح . ش 

(فصل ) 


وقوله (ىهذه المسئلة أقاويل مرجوع عنها فلم يذ كرها ) من نلك الأقاويل ماذكروه من قوم إذا جحد المديون 
٠‏ أو المودع الزوجية بينهما والمال فيده » فقدكان أبوحنيفة يقول أولا : تفبل بينها على الزوجية ٠‏ ثم رجم 
فقال : لاتقبل بينها . ومنها ما إذا لم يكن للزوج الغائب مال حاضر فطلبت المرأة من الفاضى أن يسمع بيثها على 
النكاح ليفرض النفقة على الغائب ويأمرها بالاستدانة لم يجب إلى شى ء من ذلك لأن هذا قضاء على الغائب »وهذا 
قول أبى حنيفة الآخر وهو قولهما . وأما قول أنى حنيفة الأول وهو قول زفر يحيها إلى ذلك وهو المذكور فى 
الكتاب » وإن كان للغائب دين أو وديعة وكل من المديون والمودع مقر بالدين والوديعة والنكاح فالقاضى 
يأمر أولا بالإنفاق من الوديعة لأن القاضى لصب ناظرا ونظر الغائب ف البداءة بالوديعة لأنها تحتمل اللاك > 
حلاف الدين . 


(فصل) 5 
لما فرغ من بيان النفقة والسكنى حال قيام النكاح بينهما شرع ف بيامها بعد المفارقة ( وإذا طلق' الرجل امرأته 
فلها النفقة والمكنى عدتبا رجعيا كان أوبائنا . ٠‏ 0 
ف الصورة الأول » وأما إقاها ف الصورة الثانية فيجى”أيضا عقيبه( قوله ومنها ما إذا م يكن زوج الخ ) أفول :فيه تسايح ؛ والمراد ظاهر. ٠‏ 
. ( فصل ) وإذا طلق الرجل امرأئم فليا النفقة 


£ — 
وقال الشافعى : لانفقة لامبتوتة إلا إذا كانت حاملا » أما الرجعى فلأن النكاح بعده قائم لاسما عندنا فإنه يحل له 
الوطاء . وأما' البائن فوجه قوله ماروى عن فاطمة بنت قيس قالت : «طلقنى زوجىثلاثا فلم يفرض لى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سكبى ولا نفقة » ولأنه لا ملك له وهى مرتبة على الملك ولهذا لانجب للمتوقعنها زوجها 
لانعدامه »مخلاف ما إذاكانت حاملا لأنا عرفناه بالنص - وهوقوله تعالى - وإن كنأولاتحل فأنفقوا عليين - 
الآبة . ولنا أن النفقة جزاء احتباس على ماذكرنا » والاحتباس قائم فى حق حكم مقصود بالنکاح وهو الولد 
إذ العدة واجبة لصيانة الولد 


(قوله وقال الشافعى رحمه الله : لانفقة للمبتوتة ) وهى المطلقة ثلاثا واختلعة إذ لابينونة عنده بغير ذاك ( إلا 
أن تكون حاملا ) فإن فى بطنها ولده ء وحديث فاطمة بنت قيس رواه فى صحيح مسل « أن أبا عمرو بن حفص 
طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال : والله مالك علينا من سبيل » فجاءت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : ليس لك نفقة + وأمرها أن تعتد فى بيت آم شريك . ثم قال : تلك امرأة يغشاها أصمابى 
اعتدى عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك + فإذا حللت فآ ذنينى » قالت : فلما حللت ذكرت له 
أن معاوية بن أنى سفيان وأبا جهم خطبانى » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : أما أبو جهم فلا يضع عصاه 
عن عاتقه » وأما معاوية فصعلوك لامال له » أنكحى أسامة بن زيد . فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به ) 
وأخرجه مسلم أيضا وقال فيه : لانفقة لك ولا سكنى » ورواه أيضا وقال فيه إن أبا حفص بن المغيرة خرج مع 
على" بن ألى طالب رضى الله عنه فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقبت من تطليقها » وعلى هذا 
فتحمل رواية”الثلاث على أنه أوقع واحدة هى تمام الثلاث » وأمر هما الحرث بن هشام وعياش بن ألى ربيعة بنفقة 
فسخطها فقالا: والته ليس لك نفقة إلا أن تكونى حاملا » فأنت الى صل الله عليه وسلم فذكرت له » قولهما 
فقال :. لانفقة لك ».زاد أبو داود ىهذا بإسناد مسلم عقيب قول عياش بن ألى ربيعة والحرث بن هشام ولا . 
نفقة للك : إلا أن تكونى حاملا؛ وى شرح الكنز نسبه إلىمسلم لك ن ادق ماعلمت . وف رواية لمسلم « أن أبا حفص 


وقال الشافعى : لانفقة للمبتوتة ) وهى الى طلقها الزوج ثلاثا أو طلقها بعوض وإن كانت واحدة ( إلا إذا كان 
حاملا » أما الرجعى فلأن النكاح بعده قائم لاسما عندنا فإنه يحل له الوطء) كا تقدم (وأما البائن فوجه قوله 
ماروى عن فاطمة بنت قيس الخ ) رواه مسلم وأبو داود والترملى والنسانى وابن ماجه . وقوله ( لآنا عرفناه ) 
أىوجوب نفقة الحامل بالنض وهوقوله تعالى - وإن كنأولا تحمل فأنفقوا عليين ‏ والدليل على أنه فى المطلقات 
آخر الآبة وهو قوله تعالى- حى يضعن حملهن ‏ والنفقة فى غير المطلقات غير مغياة يوضع الحمل . ش 


( قال الصنف : أما الرجمى فلآن التكاح بعده قائم ) أقول : فيه أن الزو جية ز ائلة عند الشافى ر حه اله لوجود القاطع على مامر فى آخر 
باب الر جعة ( قوله والدليل على أنه فى المطلقات آخر الآية ' وهو قوله تعالى ‏ حى يضعن حملهن ‏ و النفقة فى غير المطلقات غير مغياة الخ ) 
أقرل : فيه أن مفهوم الغاية فير معتبر عند ا حنفية على اصرح به الشارح .ىكتاب البيع وإن مرح غيره بخلافه. » والأولى أن يستدلبر جوع 
الفمير إلى المطلقات فإن سياق النظم فين إلاءأن يكون المراف.الإلزام . ا 


£ 
فتجب النفقة ولحذا كان ها السكنى بالإحاع وصار کا إذا كانت حاملا . وحديث فاطمة بنت قيس رده حمر 
رضى الله عنه » فإنه قال : لاندع كتاب ر بنا وسنة نبينا بقول امرأة لاندرى صدقت أم كذبت حفظت أم نسيت » 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «للمطلقة الثلاث النفقة والسكنى مادامت و العدة » ورده أيضا زيد 
ابن ثابت وأسامة بن زيد وجابر وعائشة رضى الله علهم ( ولانفقة للمتوق عنما زوجها ) لأن احتباسما ليس لحق 
الزوج بل حى الشرع فإن التربص عبادة منها . 


ابن المغيرة الخزوعى طلقها ثلاثا ثم انطلق إلى الين › فقال لها أهله : ليس لك عليئا نفقة ٠‏ فانطلق خالد بن الوليد 
فى نفر فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة » الحديث . والحواب أن شرط قبول خبر الواحد عدم 
طعن السلف فيه وعدم الاضطراب وعدم معارض يحب تقديمه . والمتحقق فى هذا الحديث ضد كل من هذه 
الأمور . أما طعن السلف فقد طعن عليبا فيه أكابر الصحابة من سنذكر مع أنه ليس من عادبم الطعن بسبب 
کون الراوى امرأة ولا کون الراوى أعرابيا . فقد قبلوا حديث فريعة بنت مالا بن سنان أحت ألى سعيد االحدشرى 
فى احتداد المتوى عنبا زوجها نى بيت زوجها مع أنها لاتعرف إلا فىهذا الخبر؛ بخلاف فاطمة بنتقيس فإنها 
تعرف بذلك الحبر ويخبرالدجال حفظته مع طوله ووعته وأدته . ثم قد ظهرها من الفقه ما أفاد علما وجلالة قدر ؛ 
وهو ماق حميح مسلم من و أن مروان آرسل إليها قبيصة بن ألى ذؤیب يسألها عن الحديث فحدثته به . فقالء روان : 
لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأحل بالعصمة الى وجدنا الناسعليبا ٠.‏ فقالت فاطمة حين بلغها قول هروان 
بنی وبينكم القرآن . قال الله تعالى ‏ لاتخرجوهن من بيوتون ولا يخرجن إلا أن بأنين بفاحشة مبينة - إلى قوله تعالى 
لاتدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا - قالت : هذا لمن كانت له مراجعة : فأى أمر يحدث بعد ذلك ؟ فكيف 
تقولون لانفقه ها إذالم تكن حاملا فعلام نحبسونها ؟» وقبل عمر خبرالضحاك بن سفيان الكلانىوحده وهو أعرای ٠‏ 
فجز منا أن رد تمر وغيره لبها ليس إلا لما علموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفا له » وقد استقر الحال 
عليه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بين السلف إلى أن روت فاطمة رضى لَه عنها هذا الحبر مع أن عمر رده ؛ 
وصرح بالرواية » بلافه فى صميح مسلم عن أنى إسحاق قال : كنت مع الأسود بن يزيد جالسا فى المسجد الأعظم 
ومعنا الشعبى فحدث الشعبى بحديث فاطمة بنت قيس ١‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا 
وقوله ( وصاركا إذا كانت حاءلا ) اعترض عليه بأن الحائل لوكانت كا حامل فى وجوب النفقة لم ببق لتخصيص 
الحامل فى النص فائدة . وأجيب بأن الفائدة رفع الاشتباه » وبيانه أن الحائل تستحق النفقة ثلاثة قروء › و كان 
يشتبه بأن الحامل أيضا تستحق ذلك المقدار أو زيادة فرفع ذلك وقال : لها النفقة فى جميع مدة الحمل حى يضعن 
حملهن . وقوله( ولا ندعكتاب ربنا )يريد به قوله تعالی - أسكنوهن من حیث سكثم من وجدكم - ووجه ذلك أن 
الوجد هو السعة والغنى وذلك يرجع إلى مايملك به أما الإسكان فإنه قد يملك إسکانما فى غير ملكه حيث يسكن 
هو ولابملك الإنفاق منغير ملكه » وكان تقديره والله أعلم ماتلاه ابن مسعود : وأنفقوا عليين من وجدكم : وقوله 
(سنة نبينا)يريد به قوله : سمعترسول الله صلى الله عليه و سلم قول« للمطلقةالثلاث النفقة والسكنى مادامت ف العدة» 
وقوله ( ورده أيضا زيد بن ثابت وأسامة بن زيد) هو زوج فاطمة الراوية » فإن أسامة كان إذا سمعها نحداث 
بهذا الحديث رماها بكل شىء فيده . وقالت عائشة : تلك المرأة فتنت العالم : أىبرواينها هذا الحديث ..وقوله 
( ولا نفقة للمتوق عنها زوجها ) ظاهر.. 


— E 


نفقة » فأخذ الأسود كفا من حصا فحصبه به وقال : ويلك نحدث بمثلهذا ٠.قالعمر‏ : لاتر ك كتاب ربنا ولا 
سنة نبينا لقول امرأة لاندرى حفظت أم نسيت » لا السكنى والنفقة » قال الله تعالى - لاخر جوهن من بيوسبن ولا 
يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة «بينة ‏ فقد أخبر أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لها النفقة والسكنى . ولا 
ريب فى أن قول الصحالى من السنة كذا رفع فكيف إذا كان قائله عمر رضى الله عنه . وفها رواه الطحاوى 
والدارقطنى زيادة قوله معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « للمطلقة ثلاثا النفقة والسكنى » وقصارى 
ماهنا أن تعارض روايتها بروايته » فآ الروايتين يحب تقديمها ؟ وقال سعيد بن منصور : حدثنا أبو معاوية › 
حدثنا الأعمش عن إبراهم قال : كان عمر رضی الله عنه إذا ذكر عنده حديث فاطمة قال « ماكنا نغير فى ديننا 
بشهادة امرأة » فهذا شاهدعلى أنه كانالدين ا معروفالمشهوروجو ب النفقة والسكنى فينزل حديث فاطمةمن ذلاك منزلة 
الشاذ » والثقة إذا شد لايقبل ماشذ فيه » ويصرح بهذا ما فى مسلم من قول فروان : سنأخحل بالعصمة الى وجدنا 
الناس عليها » والناس إذ ذاك هم الصحابة » فهذا فى المعنى حكاية إجماع الصحابة » ووصفه بالعصمة . وق 
الصحيحين عن عروة أنه قال لعائشة ألم ترى إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة » فخرجت فقالت : بس 
ماصنعت ٠.‏ فقال : ألم تسمعى إلى قول فاطمة؟ فقالت : أما إنه لا خير لها فى ذكر ذلك . فهذا غاية الإنكار حيث 
نفت الحبر بالكلية عنه » وكانتعائشة : أعلم بأحوال النساء فقد كن يأتين إلى منز هما ويستفتين منه صلى الله عليه 
وسلم وكثر وتكرر . ,وق صميح الببخارى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت لفاطمة : ألا تى الله تعالى : تعنى 
' فى قولها : لاسكبى ولا نفقة . وقال القاضى إسماعيل : حدثنا نصر بن على » حدثتى ألى عن هارون عن محمد 
ابن إحاق قال أحسبه عن محمد بن إبراهم أن عائشة قالت لفاطمة بنت قيس : إنما أخرجك هذا اللسان : يعنى أنها 
استطالت على أحمائها وكثر الشر بينهم فأخخرجها عليه الصلاة والسلام لذلك . ويفيد ثبوته عن عائشة أن سعيد بن 
المسيب قد احتج به وهو معاصر عائشة » وأعظم متتبع لأقوال من عاصره من الصحابة حفظا ودراسة » ولولا أنه 
علمه عنها ما قاله ؛ وذلك ما فى أنى داود من حديث ميمون بن مهران قال : قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد بن 
المسيب فقلت : فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بينّها » فقال سعيد + تلك امرأة فتنت الناس كانت لسنة 
فوضعت على يد ابن أم مكتوم . وهذا هو المناسبلنصب ابن المسيب فإنه لم يكن لينسب إلى صضعابية ذلك من عند 
نفسه » وكذا هو والله أعلم مساند سلوان بن يسارحيث قال : خروج فاطمة إنما كان عن سوء الحلق » رواه 
أبو داود فى سننه عنه . وممن رده زوجها أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم . روى عبد الله بن 
صالح قال : حدثتى الليث بن سعد » حدثنى جعفر عن ألى هرمز عن ألى سلمة بن عبد الرحمن قال : كان محمد 
ابن أسامة بن زيد يقول : كان أسامة إذا ذكرت فاطمة شيئا من ذلك : يعنى من انتقالها فى عدنها رماها بجا فى 
يده انبى . هذا مع أنه هو الذى تزوجها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان أعرف بالمكان الذى نقلها 
عنه:إلى منزله حتی بنى بباء فهذا لم يكن قطعا إلا لعلمه بأن ذلك غلط منها » أولعلمه بخصوص سبب جواز 
انتقالهامن اللبسن أو خيفة: المكان وقد جاءذلك أيضا وم يظفر ارج رحهالتمبحديث أسامة فاستغر به والله الميسر.وقال 


اسم 


ل 


اليث : حدئنى عقيل عن ابن شباب قال : أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن فذكر حديث فاطمة قال : فأنكر 
الناس عليها ماکانت تحدث من خرو جها قبل أن تحل . وى معجم الطبرانی بسنده عن إبراهم أن ابن مسعود وعمر 
رضى الله عنهما قالا : و المطلقة ثلاثا ها السكنى والنفقة» . وأخرج الدارقطنى عن حرب بن أ العالية عن أل ىال بير 
عن جابر عن الى صلى التهعليه وسلم قال: المطلقة ثلاثا لها النفقة والسكنى » قال عبد الحق : إا يؤخذ من حديث 
ألى الزبير عن جابرماذكر فيه السماع » أو كان عن الليث عن ألى الزبير . وحرب بن أل العالية أيضا لايحتج به 
ضعفه ابن معين » والأشبه وقفه على جابر » وهذا بتقدير تسلم ماذكره من توهين رفعه يرد" قول من ذكر أن 
جابرا على قول فاطمة . وقد تم بما ذكرنا بيان المعارض والطعن . وأما بيان الاضطراب فقد سمعت ى بعض 
الروايات أنه طلقها وهو غائب » وف بعضها أنه طلقها ثم سافر » وفى بعض الروايات أنها ذهبت إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم فسألته » وف بعضها أن خالد بن الوليد ذهب فى نفر فسألوه صلى الله عليه وسام » وى بعض 
الروايات سمى الزوج أبا عمرو بن حفص » وف بعضها أبا حفص بن المغيرة > والاضطراب موجب لضعف 
الحديث على ماعرف فعا الحديث . ومن رد الحديث زيد بن ثابت ومروان بن الحكم . ومن التابعين مع ابن 
اليب شريح والشعبى والحسن بن حى والأسود بن يزيد » وممن بعدهم الثورى وأحمد بن حنبل وخلق كثير يمن 
تبعهم . فإن قبل : هذا العذر بتقدبر ثبؤته إنما أسقط تلك السكنى والحال أنه صلى الله عليه وسلم قال ها : لاثفقة 
لك ولا سكنى » قلنا : ليس علينا رلا أن نشتغل ببیان العذر عا روت ٠‏ بل يكنىماذكرنا من أنه شاذ حالف لما 
كان الناس‌علیه » ولمروى عمر فى تركه كائنا هو فى نفسه ماکان . إلا أن الاشتغال بذاك حسن حملا لمرويها على 
الصحة » ونقول: فيه أن عدم السكنىكان لما سمعت » وأما عدم النفقة فلآن زوجها كان غائبا ولم بعر ل مالا عند 
أحد سوى الشعیر الذی بعث به إليها فطالبت ہی أهله على ما ى مسلم من طريق أنه طلقها ثلاثا ثم انطلق إلى الین 
فقال لها أهله : ليس لك علينا نفقة الحديث. فلذلك قال صلى الله عليه و ها « لانفقة لك و لا سكنى» على تقدير 
صته لأأنه لم يخلف مالا عند أحد ٠‏ وليس يحب لك على أهله شى ء فلا نفقة لك على أحد بالضرورة » فلم تفهم 
هى الغرض عنه صلى الله عليه وسلم » فجعلت تروى نفىالتفقة مطلقا فوقع إنكار الناس عليها » م إن فكتاب الله 
تعالى من غير مانظرت فيه فاطمة بنت قيس مايفيد وجوب السكنى والتفقة لها وهو قوله تعالى - أسكنوهن من 
حيث سكن من وجدكم - قد علم أن الراد: وأنفقوا عليين من وجدكم » وبدجاءت فراءة ابن مسعود امروية عن 
رسول الله صل الله عليه وسل مفسرة له + وهذه الآية إنما هى ف البوائن بدليل المعطوف وهو قوله تعالى - عقيبه - 
- ولا تضاروهن لتضيقوا عليبن وإنكن ولات حل فأنفقوا عليين حى يضعن حملهن ‏ ولو كانت الآبةفى غير 
المطلقات أو فى الرجعيات كان التقدير : أسكنا الزوجات والرجعيات من حيث سكم وأنفقوا عليين من 
وجدکم : وإن كن أؤلات حل فأنفقوا عليين حى يضعن حملهن . ومعلوم أنه لامعنى حينئذ بلعل غاية يجاب الإ نفاق 
عليها الوضع » فإن النفقة واجبة لها مطلقا حاملا كانت أو لا » وضعت حملها أو لا » بخلافه ما إذا كانت فى 


البوائن فإن فائدة التقبيك بالغاية دفع توم عدم النفقة على المعتدة الحامل فى نمام مدة الحمل لطولها والاقتصار عل 


اما 

ألا ترى أن معنى التعرف عن براءة الرحم ليس بمراعى فيه حى لايشترط فيها الحيض فلا تجب نفقتها عليه» ولأن 
النفقة تحب شيئا فشيئا ولاملك له بعد الموت فلا يمكن إيجابها فى ملك الورثة ( وكل فرقة جاءت من قبل المرأة 
بمعصية مثل الردة وتقبيل ابن الزوج فلا نفقة لها ) لأنها صارت حابسة نفسها بغير حق فصارت كا إذا كانت 
ناشزة » بحلاف المهر بعد الدخول لأنه وجد التسلم ىح المهر بالوطء ء ومخلاف ما إذا جاءت الفرقة من 
قبلها بغير معصية كخيار العتق وخيار البلوغ والتفريق لعدم الكفاءة لأنها حبست نفسها بحق وذلك لايسقط 
النفقة كنا إذا حبست نفسها لاستيفاء المهر( وإن طلقها ثلاثا ثم ارتدت والعياذ بالله سقطت نفقتها » وإن مكنت 
ابن زوجها ) من نفسها ( فلها النفقة ) معناه : مكنت بعد الطلاق » 

ثلاث حيض أو ثلاثة أشبر ٠‏ وكذا قوله تعالى ‏ لانخرجوهن من بيوتبن ولا يخرجن إلا أن بأتين بفاحشة مبينة - 
فإنه عام فى المطلقات » وقوله تعالى ‏ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف ‏ يرجع إلى الرجعيات منهن » وذ كر 
حکم خاص ببعض ما يتناوله الصدر لايبطل عموم الصدر( قوله ألا يرى أن معنى التعرف عن براعة الرحم ليس 
مراعى فيها ) استيضاح على أن وجو بها -لق الشرع عبادة فإنها لولم نحض فيها انقضت العدة مالم يظهرحبل» وكذا 
يدل عليه وجوبها بالموت قبل الدخول » ويعارض ذلات انقضاوها إذا لم تعل بموته حى مضت هدة العدة . 
وأنت إذا أنعمت النظر فها ذكرنا فى باب العدة فى المسثلة تدامعل العدتين ظهر لك جواب هذا فارجع إليه وأتقه 
( قوله وكل فرقة جاءت من قبل الزوجة بمعصية ) احتر ز به عما يحىء من قبل الزوج مطلقا وعما يحسى ءمن قبلها بخير 
معصيةفإن لها النفقة فيبما. و الحاصل أنالفرقة إما من قبلهأوقبلها . فى الأول ها النفقة مطلةا سواء كانت بغيرمعصية 
مثل الفرقة بطلاقه أو لعانه أو عنته أوجبه بعد اللحاوة » ويشكل على إيجاب النفقة للملاعنة ٠اقدمناه‏ فى باب اللعان 
ف الحديث من أنه صلى الله عليه وسلم لم يجعلا بيتا ولا قوتا عليه أو بمعصية مثل الفرقة بتقبيله بنت زوجته » أو 
إيلائه مع عدم فيئه حى مضت أربعة أشهرء أو إبائه الإسلام إذا أسلمت هى » أو ارد هو فعرض عليه الإسلام 
فلم يسلم لآن بمحصيته لاتحرم هى النفقة وأما الثانى فإما بمعصيةمثل تمكينها ابن الروج أو إبائها إذا أسلم هو وهى 
وثنية أو مجوسية وردتها فلا نج بلا نفقة لأنها والحالة هذه حابسة نفسها بغير حق فكانت كالناشزة » وإما بغير 
. معصية مثل الفرقة بار البلوغ والعتق وعدم الكفاءة ووطء ابن الزوج لها مكرهة تيجب لأنها حبست نفسها بحق لها 
أو علرت شرعا فيه » وا السكنى فى جميع الصور لآن القرار فى مئزل الزوج حق علبها فلا يسقط بمعصيتها.ء أما 
النفقة فحق لما فتجازى بسقوطه بمعصيتها ( قوله حلاف المهر بعد الدخول ) يعنى أنه يجب لها وإن جاءت الفرقة 
من جهنها بمعصية لأنه وجد الموجب له وهو تسلبم نفسها فتقر را حق ها فيه قبل طرو المعصية ( قوله وإن طلقها ثلاثا 
ثم ارتدت سقطت نفقتها ) لالعينالردة هنا لآن الفرقة لم تجىء بسببها. فهى وتمكينها ابن الزوج بعد الطلاق الثلاث 
وقوله ( وكلفرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية مثل الردة وتقبيل ابن الزوخ فلا نفقة لها ) [تمالم يتعرض للسكنى 
لأنها واجبة بأى فرقة كانت لأن القرار فى البيت مستحق عليها فلا يسقط بمعصيباء فأما النفقة فواجبة لها فتسقط 
بمعصية من قبلها » وأما الردة فقد ذكرها شيخ الإسلام ى مبسوطه وقال : إنما تسقط: نفقة المرتدة إذا أخرجت 
للحبس من بيت العدة » وأما إذا اعئدت ولم ترج من بيت الزوج للحبس فلها النفقة ( وإن طلقها ثلاثا ثم 
ارتد ت والعياذ بالله سقطت نفقها » وإن مكنت ابن زوجها من نفسبا فلها النفقة ) والفرق ماذكره فى الكتاب 


4 
لأن الفرقة تثبت بالطلقات الثلاث ولا عل فيها للردة والفكين : إلا أن المرتدة عبس حى تنوب . ولا نفقة 
للمحبوسة والممكنة لانحبس فلهذا بقع الفرق . 


سواء فكمنا لاتسقط النفقة بالمكين هنا لاتسةط والعياذ بالله بالردة. وإنما تسةط فى هذه الردة إذا أحرجت و حبست 
إذ لانفقة للمحبوسة كما أشار إليه المصنف ف التعليل . أو إذا لحقت حى لولم تلح بدار الحرب ول ترج بعد 
٠‏ هذه الردة كان لا النفقة ¿ ولوحبت أو لحقت فعادت إلى الإسلام ورجعت إلى بيا عاد استحةّاقها لانفقة .وها 
ذكر ف اللخامع من قوله ولو عادت إلى بيا مسلمة أو مرد َة عادت نفقئباء حلاف مابعد اللحاق ؛ يخالفه ماذ كر 
فى الذخيرة : لوعادت إلى دار الإسلام فلها النفقة والسكنى » ووفق يبحمل المذكور ف اللحامع على ما إذا حكم 
بلحاقها » وما فى الذخيرة على ماقبل الحكم به . حلاف ما إذا وقعت الفرقة بالردة ؛فإن) لو أسلمت وعادت إلى 
منز له.لانجب لها نفقة لأنبا المفوتة للك النكاح وهو لايعود بعودها إلى المأزل «سلمة : ولو كان تمكنها وردتبا 
فى عدة الطلاق الرجعى سقطت النفقة كما لو كانا قبل الطلاق لقيام النكاح فى الرجعى . وى شرح الطحاوى : 
الأصلأن كل امرأة كانت ها نفقة يوم طلقت ثم صارت إلىحاللانفقة لها فلها أن تعود وتأخذ النفقة: وكل امرأة 
لانفقة لها يوم طلقت فليس هما نفقة بعده » فلو طلق الأمة بائنا وكانتمبوأة معه بيتا فأخر جها المولى إلى خدمته بعد 
الطلاق سقطت نفقتها » فإن أعادها إلى بيت الزوج تأخذ النفقة» ولو لم يكن بوأها المولى فطلقت فأراد أن يبوا 
مع الزوج فى العدة وتأخل نفقنها لانجب النفقة . وأورد عليه مالو كانت ناشزة يوم الطلاق ثم عادت إلى المأزل 
فى العدة فإِمما تعود نفقتها . وأجيب بأن النفقة كانت واجبة إلا آنا منعت نفسها عن حق واجب ها فلها أن تعود 
فتأتحذه > وهذا لايدفع الو ارد على لفظ الأصل المد كور . ولوتطاولت العدة ,كانت طالالتفقة مالم تدحل فىسن 
الإياس فتعتد بثلاثة أشهر . وعن هذا قلنا : لوصالح المعتدة على نفقة العدة بشىء معلوم »إن كانت العدة بالشبور 
جاز لأنها معلومة » وإن كانت بالحيض لايجو زلأنها مجهولة لاحّال أن يمتد الطهر بها » وإذا لم تطالب بالنفقة حى 
انقضت العدة سقطت كالى ف العصمة إلا أن تكون مفروضة . ولو أبرأته عن النفغة ف المستقبل وهى زوجة 
لم يصح » ولو أبرأته مها فى عقد الحلم صح لأن الإبراء ف الحلع إبراء بعوض وهواستيفاء والاستيفاء قبل الوجوب 
يحوز . وأما الأول فالإبراء إسقاط وإسقاط الشىء قبل وجوبه لايحوز» ثم القول قول المطلقة فى انقضاء العدة مع 
بميئها إذا كانت من ذوات الحيض : ولو كانت ادعت حبلا وأنفقعليها إلىسنتين » فإنقالت بعدهما كنت اعتقدته 
تحبلا فظهر أنه ليس إياه وأنا حائل لم أحض وقال بل ادعيت الحبل كذبا وظهر كذبك فلا نفقة لك -لايافت 
القاضى إلى قوله وبأمره.بالإنفاق حى نحيض ثلاث حيض أو ندخخل فى سن الإياس فتعتد بثلاثة أشهر »ولو كانت 
صغيرة يجامع مثلها ينفق عليها إلى ثلاثة شير . وقال الفضلى : لاتنقضى عدبا بذلك بل يوقف حالها لاحمال حبلها 
فينفق علبها حى تنقضى عدتبا » كذا ذكر هذا الفرع بعضهم . وف الحلاصة : عدة الصغيرة ثلاثة أشبر إلا 


وهو واضح . قال فى النهاية : وهلا الدى ذكرنا كله فى الطلاق البائن والطلقات الثلاث ؛ وأما المعئدة بالطلاق 
الرجعى إذا وطنها ابن الزوج أو قبلها بشبوة وهى مطاوعة أو ارندت فحبست أو لم تميس فلا نفقة لها لأن الطلاق 
الرجعى لايقع به الفرقة وكان وقوع الفرقة لسبب وجد منها وهو معصية فيوجب ذلك سقوط النفقة » بحلاث 
الطلاق البائن . 1 
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( فصل ) 

( ونفقة الأولاد الصغار على الأب لايشاركه فيها أحد كا لايشاركه فى نفقة الزوجة ) 
إذا كانت مراهقة فينفق عليها مالم يظهر فراغ رحمها هذا فى الحيط اه من غير ذكرخلاف وهوحسن . وفيها: رجل 
غاب فتزوجت امرأته بحر ودخل بها الزوج الثانى فحضر الزوج الأول فرّق بينها وبين الزوج الثانى ولانفقة ل 
على الزوج الأول حى تنقضى عدة الثانى» فإن طلقها وهى فى جدة الثانى لم تحب نفقة العدة على الزوج الأول 
ولا على الثانى مادامت فى عدة الثانى ٠‏ فإذا انقضت عدة الثانى تجب» ولو تزوجتالمعتدة ودخل بها زوجها 
لانجب نفقة العدة على الزوج » كذا ف الأقضية . وف الفتازى قال : جب على الزوج الأول » هكذا ذكر 
فى المحيط » وتأويله إذا تزوجت ف بيت العدة » أما إذا حرجت فلا . 

(فصل) 

(قوله ونفقة الأولاد الصغار على الأب لايشاركه فيا أحد) قيد بالصغر فخرج البالغ وليس هذا على الإطلاق 
بل الأب إما غنى أو فقير » والأولاد إما صغار أو كبار » فالأقسام أربعة : الأول أن يكون الأبغنيا والأولاد 
كبارا > فإما إناث أوذكور » فالإنااث عليه نفقتبن إلى أن يتزوجن إذا لم يكن هن مال » ولیس له أن يوثاجرهن 
ف عمل ولا حدمة وإ نكان ههن قدرة » وإذا طاقت وانقضت عدا عادت نفقتها على الأب ؛.والذ كورإما عاجزون 
عن الكسب لزمانة أو عمي أوشلل أوذهاب عقل فعليه نفقهم » وكذا إذا كان من أبناء الكرام لاجد من يستأجره 
فهو عاجز » وكذا طلبة العلم إذا كانوا لا.بتدون إلى الكسب نفقتهم على آبائهم ؛ قال الحلوانى : وریت فى موضع : 
هذا إذا کان بهم رشد » وقوله لايشاركه فيها أحد على الإطلاق ف الصغار » أما الكبار فعلى الظاهركا سيأق. 
وإن لم يكونوا عاجزين لانفقة لم . الثانى أن يكون الأب غنيا وهم صغارءفإما أن يكون لم مال أو لا » فإن 
لم يكن فعليه نفقنهم إلى أن يبلغ الد كرحد الكسب وإن لم يبلغ ا حلم »فإذا كان هذا كان للأب أن يوئاجره وينفق 
عليه من أجرته ولیس له ف الأنى :ذلك › فلو كان الأب مبذرا يدفم كسب الان إلى أمين كا فى سائر أملاكه ؛ 
وإن كان لم مال فإما حاضر أوغائب » فإن كان حاضرا فنفقتهم فى مالم لاحب على الأب شىء منها ». وإن: 
كان غائبا وجبت على الأب » فإن أراد أن يرجع فى ماهم ينفق بإذن القاضى ف ذلاك » فلو أنفق بلا أمره ليس له. 
الرجوع فى الحكم إلا أن يكون أشبد أنه أنفق ليرجع › ولو م یکن أشهد لکن أنفق بنية الررجوعلم يكن له فى الحكر 
رجوع » وقها بينه وبين الله تعالى يحل" له أن يرجع". الثالث أن يكون الأب فقیرا » فإن كانوا أغنياء وكبارا 


(فصل) 
(لنا فرغ من بيان نفقة الزوجات” شرع فى بيان نفقة:الأولاد الصغارعلى الأب خاصة لايشاركه فيا غيره) 
فظاهر الرواية »وقد روى غن أ حنيفة أن النققة على الأب والأم أئلاثا بحسب ميراثبما لقوله تعالى ‏ وعلى الوارث ” 


(فصل) 


ENN—, 
لقوله تعالى - وعلى المولود له رزقهن  واأواود له دو الاب‎ 


قادرين فلا إشكال أن نفقته هوعليهم : وإن كانوا صغارا أغنياء فكذلاك أيضا . الرابع أن يكونوا فقراء وهم صغار 
أو كبار عاجزون والأب أيضا عاجز عن الكسب » فا لحصاف قال : يتكفف الناس وينفق عليهم .وقيل نفقنهم 
فى بيت المال » وإن كان قادرا على الكسب اكاسب . فإن امتنع عن الكسب حبس يلاف سائرالديون : ولا 
يحبس والد وإن علا ىدين ولد له وإن سفل إلا فى النفقة لأن الامتناع إتلاف النفس ولايحل للأب ذلك.وكذا 
لو عدا الأب علىابنه بسيف بحي ث لايندفم عنه إلابقتله حل له قتله» وإذا لم يفكسبهيحاجهم أو لم يكتسب لعدم 
تيسر الكسب أنفق عليهم القريب ورجععلى الأب إذا أيسر . وى جوامع الفقه : إذالم يكن للأب مال والحد أو 
الأم أو الخال أوالم موسر يجبر على نفقة الصغير ويرجع بها على الأب إذا أيسر . وكذا بجر الأبعد إذا غاب 
الأقرب ثم يرجع عليه » فإن كان له أم موسرة فنفقته عليها » وكذا إذالم يكن له أب إلا آنا ترجع فى الأول » وما 
نقل ابن قدامة عن الآثمة الأربعة من عدم الرجوع فيه نظر. وإن كان له جد وأم موسران فنفقته عليهما على قدر 
ميراء,ما فى ظاهر المذهب . وروی الحسن عن ألى حنيفة أنمبا على الحد وحده الحعله كالب . وبه قال الشافعى. 
وف نفقات الثمبيد: خلع امرأته وغاب عنها فطالبت عهم فعلى العم ثلثا نفقيم وعلى الأم الثلث إذا كانا «وسرين 
ويكون دبنا على الأب يررجعان عليه ذا كان بأمر الحاكم . قال القاضى : هذا إذا كانتالغيبة منقطعة ( قوله لقوله 
تعالى - وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) وجه الاستدلال أنه أوجب على الأب رزق الوالدات . 
وعبرعنه بالمولود له اتنبيه علىعلة الإيجاب عليه . وهو الولاد له لماعيف منأن تعليق الحكم بمشتق يفيد کون مېد 
الاشتقاق علة له فإذا وجب نفقة غيره بسببه فوجوب نفقة نفسه أولى » وحين ثبتت نفقته بطريق أولى تبين أننفقة 
الوالدةهى نفقةالولد لأن الولد يحتاج إليها فى اللحدمة والتربية والرضاع »حى إن اللبن الذى هو مثوثته إنما يستحيل 
لبنا من غذائها » فإيجاب نفقنها عليه يجاب نفقته عليه إذ ليست النفقة سوى إخراج مايحتاجه الحتاج إليه لكفايته ؛ 
وقد تقدم فى الكتاب مايشير إلى أن نفقة الحادم من نفقة المرأة وإن كانت نفقة شخص آخر بل يدخل فيها الكسوة 
والسكنى . فى الحلاصة . قال هشام : سألت محمدا عن النفقة فقال هى الطعام والكسوة والسكنى ولأله جزوه 
مثل ذلك - ووجه الظاهر قوله تعالى - وعلى المولود له رزقهن وكسوهن ‏ قيل فى وجه الاستدلال أن رزق 
الوالدات لما وجب على الأب بسبب الولد وجب عليه رزق الولد بطريق الأولى . وبيان ذلك أن وجوب نفقبن 
عليه كان بسبب الولد لآن الحكم ترتب على مشتق ؛ وترتبه على المشتق دليل على علية المشتق نه لذلك كما فى السارق 
والزانى » وفيه نظر لما تقدم أن علة نفقنهن على الزوج هو الاحتباس ؛ ولا يوز أن يكون غيره علة لثلا يتوارد 
علتان على معلول واحد . والحواب أن العلة هو الولاد لكونه هو الموأثر فىوجوب النفقة إذ هو السبب للجزثية 
الحا صلة بين الزوجين والولد» وكا تجب النفقة على نفسه تحب على جزئه » والاحتباس عله العلة والعقد الصحبحسبب 
يفضى إليه » فيجوز إضافة الحكم إليه قبل تحقق الولاد » فإذا تحقق يضاف الحكم إليه » ويجوز أن يقال استدل 
بالآية على نىمشاركة أحد فى نفقة الزوجة بتقديم الظرف. وقاس عليه نى المشاركة فى نفقة الولد لأن كلا منهما 
لايقبل الاشئراك » فكذا النفقة الثابتة بهما » وإذا انتى الاشتراك فإما أن يثبت على الأب أو على غيره لا سبيل إلى 


. ( قوله ويجوزأن يقال استدل بالآبة الخ ) أقول : يأ عن الحنل عل ذلك قوله فيما سيأق. أما الولد فلإطلاق النص ( قوله لايقبل الاشثر اله ) 
أقرل .: فيه تأمل , 


کا 

( فإن كان الصغير رضيعا فليس على أمه أن ترضعه ) لما بينا أن الكفاية على الأب وأجرة الرضاع كالنفقة ولأ 
عساها لاتقدر عليه لعذر با فلا معنى للجبر عليه . وقيل ى تأويل قوله تعالى ‏ لاتضار والدة بولدها. 
بإلزامها الإرضاع مع كراهتها . وهذا الذى ذكرنا بيان الحكم ؛ وذلاث ذا كان يوجد من ترضعه »ما إذا كان 
لانوجد من ترضعه تجبر الأم على الإرضاع صيانة للصبى عن الضياع . قال ( ويستأجر الأب من ترضعه عندها ) 
٠‏ أما استشجار الأب فلن الأجر عليه » وقوله عندها معناه إذا أرادت ذلك لأن الحجر لها ( وإن استأجرها وهى 
زوجتد أو معتدته لرضع ولدها ل بجر لأن الإرضاع مستحق عليها ديانة . قال الله تعالى - والوالدات يرضعن 
أولادهن إلا أنبا عذرت لاحهال عجزها » فإذا أقدمستعليه بالأجر ظهرت قدرتما فكان الفعل واجبا عليها فلا 
يجوز أحذ الأجر عليه » وهذا ف المغتدة عن طلاق رجعى رواية واحدة لأن النكاح قاثم » وكذا فى المبتونة 
فىرواية » وفىرواية أخرى :جاز استئجارها لن النكاح قد زال . وجه الأولى أنه باق فى دق بعض الأحكام 
( ولو استأجرها وهی منكوحته أو معتدته لإرضاع ابن له هن غيرها جاز ) 

فكان كنفسه ( قوله ولیس على الأم أن ترضعه ) يعنى فى الحكم إذا. امتنعت وإن كانت الزوجية قائمة وهو مقيد 
بالقيد الذنى سنذكره ( قوله وهلا الذى ذكرنا بیان امک ) أى عدم احبر بیان الحكم قضاء بھی آنہا إذا امتنعت 
لايجبر ها القاذى عليه وهو واجب عليها ديانة » وكذا غسل الثباب والطبخ والحبز وكنس البيت واجب عليها 
ديانة » ولا برها القاضى عليه إذا امتنعت لأن المستحق عليها بالنكاح تسام نفسها للاستمتاع ( قوله وذلك ) 
أى عدم احبر إذا وجد من ترضعه + فإذا لم يوجد أو وجد ولم يقبل هو ثدى غيرها أجبرت على إرضاعه صيانة له 
عن الضياع . وذكر الحلوانى أن ظاهر الرواية لاتجبر لأن الولد قد يتغذى بالدهن والشراب فلا يْدى ترك إجبارها 
إلى الللف » وإلى الأول مال القدورى والسرخسى وهو الأصوب » لأن قصر الرضيع الذى لم يأنس الطعام على 
الدهن والشراب سبب تمريضه وموته ( قوله معناه إذا أرادت ذلك © لأن الحجر لها ) أى التربية لما حمق الحضانة 
وهذا بناء على ماتقدم » وقد قدمنا من اختيار الفقييين الهندوانى والسمرقندى أنها تبر على الحضانة » وف كلام 
الحاكم الشبيد ما يفيد ه ما قدمناه . ثم لايلزم المرضعة أن تمكث فى بيت الأم إلا أن يشترط ذلك » بل ها أن ترضعه 
ثم ترجع إلى منزها فيا يستغنى عنها فيه من الزمان أو تحمل الضبى معها إليه أو تقول أخرجوه فترضعه عند فناء 
:الدار ثم تدخل الصبى إلى أمه ( قوله وجه الأولى ) لما كان التشبيه لايستلزم عموم وجه الشبه لم يكتف بقوله قبل 
هذا وكذا فى المبتوتة فى رواية بعد قوله : وهذا يعى عدم الاستئجار ف المعتدة عن طلاق رجعى رواية واحدة 
لن النکاح قائم » وإلا لو اعتبر عموم الشبه كان ذلك تشيها فى الحكم والوجه › وأيضا ربما يكون تأخير ذكر 
وجهه للابماء إلا آنه الختار عنده » وكذا ظاهر إطلاق القدورئ المعتدة فى قوله أو معتدته . وإن كان مقابله هو 
ظاهر الرواية کا صرح به بعضهم » إذ من عادته تأخير وجه القول الحتار . والحاصل أن قيام العدة هو قيام نفس 
النكاح من وجه على ماحققناه فى فصل حر مات من كتاب النکاح فارجع إليه » وهذا وجبت النفقة وامتنع 


الثانى فتعين الأول ( وإن كان الصغير رضيعا فليس على الأم أن ترضعه لما بينا أن الكفاية على الأب وأجرة الرضاع 
كالنفقة ) فكنا أنه يحب عليه نفقته إذا فطم يجب عليه أن يستأجر من ترضعه إذأ وجدت » ولأنها قد لاتقدر على 
الإرضاع لعذر بها فلا معنى للجبر عليه » وقبل قوله تعالى ‏ لاتضار والدة بولدها ‏ معناه بإلزامها الإرضاع مع . 
كراهبا. فن قيل : فا معنى قوله تعالى ‏ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ‏ قلت : إن کان معناه 
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لأنه غير مستحق عليها ( وإن انقضت عدبا فاستأجرها ) بعنی لإرضاع رلدها (جاز) لان التكاح قد زال بالكلية 
وصارت كالأجنيية (فإن قال الأب لاأستأجرها وجاء بغيرها فرضيت الأم بمثل أجر الأجنبية أو ت ر أجر 
كانت هى أحق لآنما أشفق فكان نظرا للصبى فى الدفع إلها ( وإن الست زيادة لم يجبر الزوج عليها) دفعا للضرر عنه 
وإليه الإشارة بقوله تعالى ‏ لاتضار والدة بولدها ولامولود له بولده ‏ أى بإلزامه لها أكث رمن أجرة الأجنبية (ونفقة 
الصغير واجبة على أبيه وإن خالفه فى دينه . كا تجب نفقة الزوجة على الزوج وإذة خخالفته فى دينه ) أما الولد 
فلإطلاق ماتلونا » ولآنه جزؤه فيكون فى معنى نفسه : وأما الزوجة فلأن السبب هوالعقد الصحيح فإنه بإزاء 

الاحتباس الثابت به » وقد صح العقد بين المسلم والكافرة وترتب عليه الاحتباس فوجبتالنفقة . 


شهادته لمعتدته عن ثلاث أو بائن ١‏ وكذا لانجور اسنئجارها للإرضاع ( قوله وإن انقضت عدبا فاستأجرها ) اعام 
أن حاصل كلامهم أن الإرضاع واجب عليها مقيد بعدم الضرر بقوله تعالى ‏ لاتضارٌ والدة بولدها ‏ والضرر 
يتحةق عند العجز عن إرضاعه إذا ألزمت والعجز مبطن فأقم امتناعها عنه مقام حقيقته لأن امتناعها عن الإرضاع 
مع داعية حنوٌ الوالدة ظاهر فى عجز ها عنه » فلذا ل تجبر عليه إذا امتنعت . فإذا أقدمت عليه بالأجر وهى منكوحة 
أو معتدة عن رجعى أو مطلقا على ماهو الأوجه ظهر عدم عجزها فظهر الوجوب عليها ولا أجر يستحق و مقابلة 
فعل الواجب . ولا بخنى أن هذا المعنى بعينه ثابت فما إذا استأجرها لإرضاع ولدها منه بعد انقضاء العدة » ومقتضاه . 
أن لايجوز بعد العدة أيضا كا قبلها ٠‏ وهذا لأن الوالدات فى قوله تعالى ‏ والوالدات يرضعن ‏ أعم من البائنات 
فكان الإيجاب عاما على المنكوحات والرجعيات والبوائن قبل العدة وفيا وبعدها ‏ والمانع من أحذ الأجرة 


الإخبار عن فعلهن حين فعلن فلا يحتاج إلى جواب ٠‏ وإن كان معناه الأمر وهو الظاهر كان محمولا على الندب 
أو الوجوب إذا لم يوجد من يرضعه أو لم يقبل الصغير على ثدى غيرها وهو الذى أشار إليه المصنف بقوله أما إذا 
كان لايوجد من ترضعه نجبر على الإرضاع صيانة للصى عن الضياع + أو هو محمول على الوجوب عليها تدينا؛ 
حى لاي>وزاستئجارها على الإرضاع إذا كانت فى عصمته أو عدته على ماذكره فى الكتاب واستدل به . فإن 
قيل : إذا كان بمعنى الأمر وجب أن يتناول بإطلاقه المنكوحة والمبانة . قلت : إن قوله تعالى - فإن أرضعن 

فآ توهن أجورهن ف المطلقات » وأوجب إيتاء أجورهن عند الإرضاع » فلو كان قوله يرضعن على إطلاقه 
لوجب الإرضاع على المطلقات » وف ذلك إبطال عمل إحدى الآيتين فوجب حمله على المنكوحة ومن ف معناها 
وهى المطلقة الرجعية رواية واحدة والمبتوتة ى رواية إذا كانت ف العدة عملا بالدليلين بقدر الإمكان وكلامه 
واضح . وقوله ( ونفقة الصغير واجبة غلى أبيه وإن خالفه فى دينه ) بأن اسم الابن بنفسه والآأب كافر أو عل 
العكس لما أن إسلام الصبى العاقل وارتداده يح ( كا جب نفقة الزوجة وإن خالفته فى دينه » أما الولد 
فلإطلاق مانلونا ) يريد به قوله تعالی - وعلى المولود له رزقهن - الآية ( ولآنه جزؤه فيكون فى معنى نفسه ) 
وكفره لايوثثر فى نفقة نفسه فكذا فى نفقة جزئه ( وأما الزوجة فلأن السبب هو العقد الصحيح »فإنه ) يعنى وجوب 
النفقة ( بإزاء الاحتباس الثابت به ) أى بالعقد الصحيح » والعقد الصحيح بين المسا والكافرة والكتابية موجود » 


( قوله وإن كان معناه الأمر وهو الظافر كان #مولا على الندب الخ ) أقول ٍ الأمر لجاب والتقييد لابد له من دليل » والأصل هو 
الرجوب ف القضاء » : ٠‏ 


ا ت 
وی جميع ماذ کرنا إنما نب النفقة على الأب إذا لم يكن للصغير مال » أما إذا كان فالأصل أن نفقة الإنسان 
فى مال نفسه صغير اکان أو كبيرا . 


(فصل ) 


والاستئجار هو الوجوب وهو عام فيعم المنع الكل إذا ظهرت قدرتبن وذلك بالإقدام على الإرضاع بأجر . وغاية 
مايقال : إن الإرضاع من نفقته وهی على الأب لا الأم. ويدفعم بأن هذه النفقة أوجبها الذى له ولاية الإيجاب على 
الأم بعد أن أونجب رزقه ها بإدرار الثدى فلم يبق منها سوى الفعل الاختيارى فأوجب عليها إلقامه ثديبا » وثبوت 
هذا الإإيجاب بالنص المذكور : أعنى يرضعن أولادهن › والحق أنه أوجب عليها مقيدا بإيجاب رزقها عليه بقوله 
- وعلى المولود له رزقهن وكسوتّبن ‏ فى حال الزوجية والعدة وهو قائم برزقها وفيا بعد العدة لايقوم بذىء 
فتقوم الأجرة مقامه ( قوله وف جميع ماذكرنا ها تجب النفقة على الأب إذا لم يكن للصبى مال م وأطلقه فم جميع 
أصناف المال من العروض والحووان والعقار حى إذا كان له ذلك فقط فللأب أن يبيعه وينفقه عليه ٠‏ وكذا 
يعطى منه أجر رضاعه » وهذا لأن إيجاب نفقة أحد الموسرين على الآآخر إذا لم يكن الاحتباس ذلك له ليس بأولى 
من إيجاب نفقة ذلك عليه . يلاف نمقة الزوجة فإنها محتبسة لغرض الآخر فنفقتها عليه وإن كانت غنية » أما 
الولد فنفقته لاحاجة » وبغناه اندفعت حاجته فلا تجب على غيره كنفقة امحارم > والله أعلم . 
(فصل) 

والاحتباس مكرتب عليه فيكون السبب موجودا فتجب النفقة . فإن قيل : سلمنا أن السبب موجود لكن ل لايجوز 
أن يكون الكفر مانعا كما فى استحقاق الإرث ؟ فالحواب أن ماكان سببه العقد فالكفر لاينافى وجوبه كالمهر ومن 
المبيع وغيرهما والميراث ليس سببه العقد » وإتما «بناه على الولاية والكفر ينافيما . وأقول : لو استدل على نفقة 
الزوجة أيضا بإطلاق قوله تعالى ‏ وعلى المولود له الآية كان أسهل تأتيا لأنه يدل على نفقهن بعبارته وعلى نفقة 
الولد بالدلالة کا تقدم وم يحتج إلى دفع مايوه كلامه من التردد فى سبب النفقة » فإنه جعله ههنا العقد الصحيح 
وجعله فى قوله وعلى المولود له الولاد وقبله الاحتباس الحاصل بالعقد ودفعه بما قدمناه . وقوله ( ف جميع ماذكرنا) 
أى من نفقة الولد مع موافقة الدين و حالفته [نما تجب على الأب إذا لم يكن للصغير مال وتنكير مال يشير إلى مومه 
بوقؤعه فى سياق الننى سواء كان من جنس النفقة أو من غير جنسها أو دورا أو عقارا أو ثيابا . قال فى النخيرة : 
إذا كان للصغير عقار أو ثياب واحتيج إلى ذلك لانفقة كان للأب أن يبيع ذاك كله وينفق عليه لأن الأصل فى 
نفقة الإنسان أن يكون ف مال نفسه صغيرا كان أو كبيرا . واعترض بأن نفقة المرأة على زو جها وإن كان ها مال 
فالأصل منقوض. واللحواب أن الأصل عبارة عن حالة مستمرة لاتتغير إلا بأمور ضرورية » وقد محقق فى نفقة 
المرأة أمر ضرورى فيتغير > وذلك لآن نفقة المرأة فى «قابلة الاحتباس» فا دام الاحتياس قاتّما كانت النفقة واجبة 
تحقيقا للمعادلة وزنفقة الولد للحاجة ولا حاجة مع الغنى . 


(فصل) 
(فصل ) 


(O 

( وعلى الرجل أن ينفق على أبويه وأجد اده وجدّاته إذا كانوا فقراء وإن خالفوه فى دينه ) أما الأبوان فلقوله 

تعالى ‏ وصاحبهما فى الدنيا معروفا ‏ نزلت الآية فى الأبوين الكافرين ٠‏ وليس من المعروف أن يعيش فى نم 
الله تعالى ويتركهما بموتان جوعا › وأما الأجداد والحدات فلأئهم من الآباء والأمهات ولهذا يقوم الحد” مقام 
( قوله وعلى الرجل ) أى الموسر ( قوله وأجداده ) يدخل فيه الحد لأب وابحد لأم وإن علوا » وفى جداته 

جداته لأبيه وجداته لأمه وإن علون . وقوله إذا كانوا فقراء يوافق بإطلاقه قول السرحسى حيث قال : إذا كان 
الأب قادرا على الكسب يحبر الابن على نفقته » بخلاف قول الحلوانى : إنه لايجبر إذا كان الأب كسويا 
لأنه كان غنيا باعتبار الكسب فلا ضرورة فى إيحاب النفقة على الغير : وإذا كان الابن قادرا على الكسب لانجب 
نفقته على الأب » فلو كان كل منهما كسوبا يحب أن يكتسب الابن وينفق على الأب فالمعثبر فى إيجاب نفقة 
الوالدين جرد الفقر . قبل هو ظاهر الرواية لأن معنى الأذى فى إيكاله إلى الكد والتعب أكثر منه فى التأفيف الحرم 
بقوله تعالى ‏ فلا تقل ما أف ‏ ولا حلاف فى استحقاق الزوجة الغنية لأنه فى مقابلة احتباسه إياها لاستيفاء حق 
مقصود له فكان كاستحقاق القاضى الغنى ( قوله نزلت ف الأبوين الكافرين ) بدليل ماقبله وهو قوله تعالى وإن 
جاهداك على أن تشرك بی ما ليس لك به علم فلاتطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب - إلى" - 
ففرض سبحانه مصاحبهما با معروف » وليس من المعروف أن رهما مع الجوع والعرى ويتقلب هو ف انم 
إلى أن محملها على غير الحربرين » فأما الآباء الحربيون وإن كانوا مستأمنين فى دارنا لايمبر الابن على النفقة 
عليهم لقوله تعالى ‏ لاينباكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم - إلى قوله ‏ إا 
ينها كم الله عن الذين قاتلوكم ف الدين ‏ الآية. بينها وبين آية الأبوين عموم و حصوص من وجه فيتصادقان فى الأبوين 
الحربيين وتنفرد آية المصاحبة فى غير الحربيين وآية النبى فغير الأبوين فتعارضا فى الآبوين الحربيين فقدمت 
آية النبى لتقديم ا حرم على المبيح . ولقائل أن يقول : النهى إنما يتعلق بالذين تحقق منهم قتال فى الدين وإخراج 
المسلمين من ديارهم وهم أهل مكة فلا يتناول الأ بوين امحربيين الاذين لم يتحقق منهما قتال ولا مظاهرة على إخراج » 
ولا يصح القياس على أهل مكة عجرد جامع كو نهم حربا لأن الحكم علق بمجموع من تحقق القتال والإخراج منه » 
وآيضا صرح النص بعدم النبى عنه بقوله تعالى ‏ لاينهاكم الله عن الذين لم يقائلوكم فى الدين ‏ ومعلوم أن الذين لم 
يقاتلوا أيضا حر بيون ( قوله وأما الأجداد والحدات فلأنهم من الاباء والأمهات ) ظاهره أنهم يدخلون فى اللفظ : 
الما فرغ من بيان نفقة الولدشرع ف بيان نفقةالإلد(ويجب علىالرجل أن ينفق عل ىأبويه وأجداده وجداته إذا كانوا فقراء 
وإننخالفوه فىدينه» أما الأبوان فلقوله تعالى ‏ وإن جاهداك على أن تشرك بی ماليس لك به علم فلاتطعهما وصاحبهما 
فى الدنيا معروفا -) قيل نزلت فى سعد بن ألى وقاص حين أسل وقالت له أمه جميلة : ياسعد بلغنى نك صبوت » 
فوالله لایظلنی سقف بيت من الضح والربح ولا آ كل ولا أشرب حى تكفر محمد وترجع إلى ماكنت عليه 
وكان أحبّ ولدها إليها » فأى سعد وصبرت هىثلاثة يام ولم تأكل ولم تشرب ولم تستظل ثلاثة أيام حى غشى 
عليها » فأتى سعد النى صل الله عليه وسلم وشكا إليه ذلك » فئزلت هذه الآبة ( وليس من المعروف أن يعيش 
الولد فى نعم الله ويرك ماكان سيا له ى تلك المعيشة موت من ابلموع ) وقد قيل فسرالنى صلى الله عليه وسلم 
(١ <<‏ وط الرجل أن ينفق عل أبويه وأجداده الخ ) أقول : م يذكر المصنف ههنا أن الأب إذا كان قادرا مل الكسب هل يجبر الول عل 
الإنفاق عليه أولا ؟ قال شمس الأهمة السرخسى : إذاكان الأب كسوبا والابن أيضا كسوبا يحبر الابن على الكسب والنفقة عل الأب . وقال 


شس الأئمة الللواق ؛: لاجر عل ذلك » و أعتبره بلى الرحم الحرم . ووجه الفرق مذكور ف المناية وغيرها » واتار الصف ماذكرء . 
السر سى كا سيجىء بعد سطور ( قال المصئيف : وأما الأجداد والحدات فلأنم من الآباء والأمهات) أقول : نيتناولمما النص » وفيه نظر» ٠‏ 


E -‏ سه 

الآب عند عدمه ولاهم سببوا لإحيائه فاستوجبوا عليه الإحياء بمنز لة الأبوين . وشرط الفقرلأآنه و كان ذا مال» 
فإيجاب نفقته ماله أولى من إيجابها فى مال غيره ٠‏ ولا يمنع ذلك باختلاف الدين لما تلونا ( ولا تجب النفقة مع 
اختلاف الدين إلاللزوجة والأبوين والأجداد واب دات والولد وولد الولد ) أما الزوجة فلما ذكرنا آم واجبة 
ها بالعقد لاحتباسها لح له مقصود ء وهذا لايتعلق باتحاد الملة . وأما غيرها فلأن ابلعزئية ثابتة وسجزء المرء فى معنى 
نفسه » فكنا لاعتنع نفقة نفسه لكفره لايمتنع نفقة جزئه إلا أنهم إذا كانوا حر بيين لانجب نفقتهم على المسلم وإن ˆ 

كانوا مستأمنين » لأنا مبينا عن الب فى حق من يقائلنا فى الدين ( ولاتجب على النصرانى نفقة أخبيه المسلم ) 
أعبى لفظ الأبوين الذى هو مرجع الضمير فى قوله ‏ وصاحببه! فى الدنيا معروفا ‏ وفيه نظر » فإن.م ف مسئلة 
الأمان فما إذا قالوا آمنونا على آبائنا صرحوا بعدم دخول الأجد اد لعموم انتظام اللفظ » فإن أراد إلحاقهم بالقياس 
فلا حاجة » بل لاينبغى أن يعلل بأنهم من الآباء بل يعلل استحقاق الأبوين النفقة بتسببهم فى وجوده ويلحق بم 
الأجداد ويعتبره نعموم لباز » ومن العجب عدم اعتبارهم إياه فىعموم لجاز ف الأمان ليدخل الأجداد مع أن 
الأمان يحتاط فى إثباته . وقوله ولذا يقوم الحد الخ قيامه مقامه فىالوراثة وولاية الإنكاح والتصرف ف مال ولد 
الولد ء هذا ولو قال إنبم من الوالدين والوالدات كان أقرب لأن مرجع ضمير صاحبهما الوالدان لا الأبوان (قوله 
أما الزوجة الخ ) عرف من قوله واجبة بالعقد لاحتباسها أنه حيث أضاف إيحاب النفقة إلى العقد فهو إضافة إلى 
العلة البعيدة و أن المؤثر بالذات هو الاحتباس الخحاص على ماقدمنا ( قوله فكما لايمتنع الخ ) الأحسن أن يقال : 
فكيا يحبر على إنفاقه على نفسه مع كفره وذمته يحبر على نفقة جزئه لآن عدم الامتناع لايستلزم الوجوب وهو 
المطلوب بل أخخص منه وهو ابر عليه وكونه يمبره الحاكم على إنفاقه على نفسه محل نظر » أما فتواه بوجوب 
ذلك فلا شك فيه » وكذا أمره با معروف من ذلك ( قوله ولا تجب على النصرانى نفقة أخيه المملم ) إظهار لبعض 


حسن المصاحبة بأن يطعمهما إذا جاعا ويكسرهما إذا عريا وكلامه واضح . وقوله (لما تلونا) أراد به قوله تعالى 
- وصاحبهما فى الدنيا معروفا ‏ ولم يذكر المصنف ههنا أن الأب إذا كان قادرا على الكسب هل يجبر الولد على 
الإنفاق عليه أو لا . قال ٹمس الأئمة السرحسى : إذا كان الأب كسوبا والابن أيضا كسوبا يجبرالابن على الكسب 
والنفقة على الأب . وقالشمس الأثمة الحلوانى : لايجبر على ذلك » فاعتبره بى الرحم الحرم بناء على أن استحقاق 
النفقة للفقر والحاجة وهى تندفع عند القدرة على الكسب » وشمس الآثمة السرخسى يحتاج إلى الفرق بين نفقة الولد 
والوالد » فإن الولد البالغ إذاكان قادرا على الكسب لامجب على الأب نفقته » وفرق بينهما بفضيلة الوالد على 
الولد حيث اعتبرت حاجته ضرورية كانت كالنفقة والكسوة أو غيرها كشهوة الفرج فإن الوالد استحقاق استيلاد 
جاربة الولد وليس للولد استحقاق استيلاد جارية الوالد » فلوشرط ههنا عجزالوالد عن الكسب لاستحقاق نفقته 
على ولده كما شرط فى حق الابن لوقعت المساواة مع قيام دليل المفاضلة . وقوله ( ولا تجبالنفقّة مع اختلاف 
الدين ) ظاهر . وقوله ( لآنا نينا عن البر فى حق من يقاتلنا ) قال الله تعالی ۔ إنما ينباكم الله عن الذين قاتلوكم فى 
الدين ‏ الآية .. واستشكل بقوله تعالى - وصاحبهما فى الدنيا معروفا.- فإنه بإطلاقه يوجب النفقة للوالدين وإن 
كانا حر بيين . وأجيب بأن العمل بإطلاقه يفضى إل التعارض المفضى إل اترك الممتنع فحمل ذلك على أهل اللعة 
وهذا على أهل الحرب . وقوله ( ولا تجب على النصرافى نفقة أخيه المسلم ) من فروع قوله ولاتجب النفقة مع 
فإنهم فى مسألة الأمان فيما إذا قالر ا آمنونا على آبائنا صر حو بعدم دعول الأجداد لعدم انظام الفظ: ( قوله لو وقمت المساواة الخ ) أفول : 
فيه تأمل ( قوله فحمل ذاك على أهل اللمة الخ ) أقرل : فيه أن أم سعد لم تكن ذمية ثم سيجىء فى كتاب السير ماتخالفه ظاهرا . 


N. 
وكذا لامجب على المسلم نفقة أخحيه النصرانى لأن النفقة متعلقة بالإر ثبالنص لاف العتق عندالملك لأنه متعاق بالقرابة‎ 
كد ودوام ملك الهين أعلى فى القطبعة‎ ١ والمحرمية بالحديث : ولأن القرابة موجبة للصلة » ومع الاتفاق فى الدين‎ 
من حرمان النفقة » فاعتبرنا ف الأعلى أصل العلة وف الأدنى العلة ا لمو كدة فلهذا افترقا ( ولا يشار ك الولا. ى نفقة‎ 

أبويه أحد ) لأن هما تأويلا فى مال الولد بالنص » ولا تأويل لما فى مال غيره ٠‏ 

صور ذلك الكلى وهو قوله ولا نجب النفقة مع اختلاف الدين إلاللزوجة والآبوينوالأجداد والحدات والوند . 
وقوله لأن النفقة : أى نفقة غير الولاد متعلقة بالإرث : يعنى بالقرابة » وا محرمية مقيد بالإرث بالنص وهو قوله 
تعالى بعد أن قال سبحانه - وعل المولود له رزقهن وكسوءبن بالمعروف وعلى الوارث مثل ذلك فعلقه به › 
ولا إرث بين المسل والكافر » بخلاف العتق فإنه تعلق با محرمية بسبب الفرابة لابقيد كونه وارثا بالحديث » وهو 
قوله صل الله عليه وسلم « من ملك ذا رحم عرم منه عتق عايه » وسبأتى الكلام عليه ( قوله فاعتبرنا فى الأعلى ) 
وهو دوام ملك اليين ( أصل العلة ) وهو القرابة المحرمة ( وف الأدنى ) وهو النفقة ( العلة المؤكدة ) بالتوارث . 
وهذا فى الحقيقة إبداء لحك الشرع : يعنى إنما شرع سبحانه إيحاب النفقة على القريب مقيدا بالإرث وشرع 
عتق القريب إذا ملك قريبه الحرم بلا ذاك القيد لهذا الفرق » وهو أن عدم النفقة قطيعة واستمرار ملكه رقبة 
القريب فوقه ف القطيعة فأوجب رفعها بلامؤكد , بخلاف مالم يبلغ مبلغه ف القطيعة فإنه لم يرفعه حينثا. إلا بمو كد . 
وما قيل الضابط عندنا:الرحمو الحرمية والإرث ليس يشرط حى وجبت النفقة على الحال والحالة والعمة وهم دون 
ابن العم . والحق فى اللحواب أن ليس المراد من قوله تعالى ‏ وعلى الوارث ‏ سوى من يقبت له ميراث» وانلال 
کذلات لامن يثبت له ميراث بقيد كونه فى صورة وجو بالنفقة عليه . لايقال : هذا حينئل استدلال بمفهوم 
الصفة على إخراج الكافر الذى . لآنا نقول : بل هو إثبات الحكم فى محل النطق وهو الوارث ونفيه عن غيره لعدم 
دليل الوجوب عليه فيبى على العدم الأصلى لا أن نفيه مضاف إلى اللفظ ( قوله لأن مما تأويلا فى مال الولد ) يفيد 
أنه ملكهما ( بالنص ) وهو قوله عليه الصلاة والسلام « أنت ومالك لأأبيك » رواه عن الى صلى الله عليه وسلم 


احتلاف الدين متضمنا لافرق بين عدم وجوب النفقة ووقوع العتق عند املك » وكلامه فى الفرق بينهما بأن 
النفقة متعلقة بالإرث : يعنى فى غير قرابة الولاد بالنص وهو قوله تعالى ‏ وعلى الوارث مثل ذلك والعتق متعلق 
بالقرابة والحرمية بالحديث : يعنى قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه » وبا معقول 
واضح خلا قوله دوام ملك البين أعلى فى القطبعة من حرمان النفقة » فإن حرمان النفقة قد يفضى إلى الملاك ودوام 
ملك المين ليس كذلك فكيف يكون أعلى ؟ ولأن الإنفاق صلة إحياء حقيقة وصلة العتق صلة إحياء كما » ولا 
شك فى أن الإحياء الحقينى أعلى . وابمحواب أن الحاجة إلى النفقة مقدورة الدفع من غيره بأن يسال الناس أو يبه 
أحد من غير سوال » فإن الملاك جوعا فى العمران مع توفر أصصاب الزكوات والصدقات والمعروف نادر ‏ وأما 
الحاجة إلى الإعتاق فإنها لاتندفع إلامن جانبه » وأما كون الإحياء الحقيى أعلى من الحكى فبعد تسليمه مردود 
بعدم تعين تحققه من جانبه لما قلنا . قال ( ولا يشارك الولد فى نفقة أبويه أحد ) لايشارك الولد فى نفقة أبويه أحد ' 
من الإخخوة والأخوات والأعام وغيره, فى ظاهر الرواية (لأن لما تأوبلا ىمال الولد بالنص ) وهو قوله 
ممم مد - 

قزل وبالممقول) أقول :فيه أن ذلك ليس دليلا عر بل لإظهار حكم تمليق الشارع إيحاب النفقة بالقر ابة الحرمية مقيدا بالإرث و عتقالقر يب 

(0ه اح القديرحق ٤‏ ) 


418- 
ولأنه أقرب الناس إليهما فكان أولى باستحقاق نفقتهما عليه » وهى على الذكور والإناث بالسوية فى ظاهر 
الرواية وهو الصحيح . لأن المعنى يشملهما 


جماعة من الصحابة : وسيأنى فى باب الوط ء الذى يوجب الحد” . وأخرج أصعاب السنن الأربعة عن عائشة رضى 
الله عنها قال رسول الله صل الله عليه وسلم « إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه » وإن ولده من کسبه» حسنه 
الأرمذى , فإن قبل : هذا يقتضى أن له ملكا ناجزا ماله . قلنا : نعلو لم يقيده حديث روأه ا حا كم و صصحه . 
والبيببى عنها مرفوعا « إن أولاذ هبة لكم يهب لن يشاء إناثا ويب لمن يشاء الذّكور ) وأموالم لكم إذا احتجم 
إليبا » وما بقطع بأن مول أنه تعالى ورّث الأب من ابنهالسدس مع ولد ولده ؛ فلوكان الكل ملكه لم يكن لغيره 
شى ء مع وجوده ( قوله هو الصحيح) احتراز عن رواية الحسن عن أى حنيفة أن النفقة بين الذكور والإناث 
أثلاثا على الذ كر مثل حظ الأنثيين كا فالميراث قياسا على نفقة ذوى الأرحام» وبه قال الشافعى وأحمد . والحق 
الاستواء فيها لتعلق الوجوب بالولاد وهو يشملهما بالسوية » بخلاف غير الولاد لأن الوجوب علق فيه بالإرث؛ 
وهذا ثبت ف الولاد مع اختلاف الدين ولا توارث › فإن كان الولد معسرا وهما موسران فلا نفقة لأحد على أحد ' 
وبحب التفصيل بين أن يكون الابن قادرا على الكسب مع اعتباره أو لا فيجرى فيه اللحلاف السابق بين شمس 
الأثمة السرخسي والحلوانى. وعن أئيوسف قال : إذا كان الأب زمنا وكسبالابن لايفضل عن نفقته فعليه أن 
يضم الأب إليه كى لابضيع ولا يخشى بذلك اللاك على الولد لأن الإنسان لايبلك على نصف بطنه . وقال الشاعر : 
» کلوا نى بعض بطنكو تعفوا ٠‏ وف الفتاوى: يجبر الابن على نفقة زوجة أبيه ولا يحبر الأب على نفقة 


صلىالله عليه وسلم « أنت ومالك لأبيك » فكاناغنيين بماله . والغنى” لانجب نفقنه على غيره.فإن قيل : التأويل ثبت 
عبر الواحد فلا يعارض إطلاق قوله تعالى ‏ وعلى الوارث مثل ذلك قلت : الحديث مشهور فتجوز به الزيادة . 
سلمنا أنهمن الاحاد لكنئرك إطلاق قوله ‏ وعلى الوارث مثل ذلك بما ذكرنا من الدلائل الدالةعلى تقييدها بغير 
قرابة الولاد المستندة إلى قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن ‏ الآبة كما تقدم . فإن قلت : لامنافاة بين الآبتين لأن 
قوله تعالى ‏ و عل المولود له رزقهن ‏ يقتضى أن يشارك الحد الابن › كا أن قوله تعالى ‏ وعلى الوارثمثل ذلك 
يقنضيه : قلت : لما ثبت للوالد التأويل ىمال الولد بالإجماع صار غنيابه والغنى لانحب نفقته على والده فلا يشارك 
الحد” الابن . وقوله ( ولآنه أقرب الناس إليهما ) أى الولد أقرب الناس إلى الوالدين » والأقرب إليهما أولى 
لاستحقاق نفقتهما عليه لأنها صلة وجبت بالقرابة ٠‏ فن كان أقرب فهو أولى بالاستحقاق له وعليه » وهى على 
الذكور والإناث بالسوية فى ظاهر الرواية . وروى اسن عن ألى حنيفة أن النفقة بين‌الد كر والأن ى أثلاثا لاذ كر 
مثل حظ الأنشين على قياس اليراث وعلى قياس نفقة ذوى الأرحام . ووجه الظاهر ماذكره فى الكتاب لأن المعنى 
يشملهما . وبيانه أن استحقاق الأبوين نما هو باعتبار التأويل وحق الماك هما فى مال الولد بقوله صلى الله عليه 
وسل « أنتومالك لأبيك؛ وهذا المعنى يشمل الذكور والإناث فيكو نان سواء » وهذا يثبت هما هذا الاستحقاق 
.مع لحلاف الملة وإن انعدم التوارث ء فقوله ( وهو الصحيح ) احترار عن رواية الحسن . 


بها بلا قيد ( قوله قلت : إلى توله : و اللنى لاتجب نفقته عل و الده فلا يشارك امد الابن).أقول : فكان المآل إل التقييد بالحديث فإن الإماع 


لايصاج مقيدا . 


414ب 
( والنفقة لكل ذى رحم محرم إذا كان صغيرا فقيرا أو كانت امرأة بالغة فقيرة أو كان ذكرا بالغا فقيرا زهنا 
أو أعمى ) لآن الصلة ف القرابة القريبة واجبة دو نالبعيدة . والفاص ل أن يكون ذا رحم محر مء وقد قال اللدتعالى ‏ وعلى 
الوارث مثل ذلك - وفى قراءة عبد الله بن مسعود و وعلى الوارث ذى الرحم الحرم مثل ذلك » ثم لابد من الحاجة 


زوجة ابنه . وى نفقات الحاوانى قال : فيه روايتان : فى رواية كما قلنا. وى رواية إنما يجب نفقة زوجة الأب 
إذا كان الأب مريضا أو به زمانة يحتاج إلى اللحدمة . أما إذا كان ححا فلا. قال فى المحيط : فعلى هذا لافرق 
بين الأب والابن ٠‏ فإن الابن إذا كان ببذه المثابة يحبر الأب على نفقة خادمهء ثم الأصل فى نفقة الوالدين 
والمولودين أنه يعتبرالقرب بعد ابلتزئية دون اليراث » ولذا لو كان له أخ شقيق وبنت بنت وإن سفلت أو ابن 
بنت كانت افقته على بنت البنت ون كان ميرائه لأخيه » ولو کان له بنت ومولى عتاقة فالنفقة عليها مع اشارا كهما 
فى الميراث : وإذا كان لافقيه ولد وان ابن موسران فالنفقة على الولد لأنه أقرب » وإذا كانت له بنت وابن ابن 
فعلى البنت سخاصة وإن كان الميراث بينهما لقرب البنت . فإذا استويا فالنفقة علييما إلا أيئر جح أحدهما بمرجح 
وهما وارثان . وإذاكان له ولد ابن وولد بنت فهما سواء 'والنفقة وإن كان الإرث لولد الابن . وكذا إذا 
كان له ابنان مسلم و نصرانی فالتفقةعليهما والميراث للمسام فقط . ولو كان له والد وولد فهى على الولد لاستوائهما 
فى القرب. ويترجح الولد باعتبار التأويل . ولو كان له جد وابن ابن فالنفقة عليهما على قدر ميرامهما لاستوائهما 
فى القرب وعدم الرجيح » الكل من الحيط . وإذا اختلفا فقال الابن هوغنى" وليسعلىنفقته وقال الأب أنا 
معسر ذكر ف المنتى أن القول للأب والبينة بيئة الابن ( قوله والنفقة لكل ذى رحم مرم ) أى واجبة يجبرعلها 
فهو من حذف احبر لقرينة لا من الإخبار با حار والمجرور نائبين عن الحبر لوجوب تعلقهما بالكون المطلق وليس 
ه و كذلك هنا . وقال أحمد : على كل وارث رما كان أو لا وهو قول ابن أنى ليل . وقال الشافعى : لانجب 
لغير الوالدبن والمولودين كالإخوة والأعمام . وجهه أنه يبمعل الإشارة نىقوله تعالى ‏ وعلىالوار ث مثل ذلك - 
اننى المضارة لا لإيجاب النفقة » فلا بى دليلا على إيجاب النفقة فيبى على العدم لعدم دليلها الشرعى . قلنا : نفيا 


وقوله ( والنفقة لكل ذىرحم عرم ) مبتدأ وخبره محلوف : أى النفقة لكل ذى رحم محرم وهومن لاحل نكاحه 
على التأبيد واجبة إذا كان صغيرا فقيرا أوكانت امرأة بالغة فقيرة أو كان ذكرا فقيرا . زمنا أو أعى » لأن الصلة فى 
القرابة القريبة واجبة دون البعيدة » والفاصل بينهماكونه ذا رحم محرم بدليل قوله تعالى- وعلى الوارثمثل ذاك - 
فإن ذلك للإشارة إلى البعيد فيكون إشارة إلى أول الآية وهو قوله تعالى ‏ وعلى المولود له رزقهن وكسومن- 
فيدل على أنعلى الوارث النفقة » وتقبيده بذى الرحم انحر م بقراءة ابن مسعود: وعلى الوارث ذىالرحم انحر م مثل 
ذلك » ولا شك أن قراءته كانت مسموعة من النى: صلى الله عليه وسلم ثم لابد من الحاجة لاستحقافها لذلك » 
والصفاتالمذكورة وهى الصغر والأنوثة والزمانة والعمى أمارة الحاجة لتحقق العجز فإن القادر علىالكسب غى . 
فإن قيل : مابال الأبوين لم يعدا غنيين بقد رهما على الكسب ؟ أجاب بقوله بخلاف الأبوين الخ وهواختيار ثمس 
الأئمة السرخمى » - ْ 


( قوله فإن ذلك للإشارة إلى البعيد ) أقول : لاإلى القريب اللى هو التحرز عن المضارة على مافسر به أيضا . 


س{ 
والصغر والآنوثة والزمانة والعمى أمارة الحاجة لتحقق العجز . فإن القادر على الكسب غبى بكسبه . لاف 
الأبوين لأنه يلحقهما تعب الكسب والولدمأمور بدفع الضرر علهما فتجب نفقهما مع قدرتهما على الكسب . 
قال (ويحب ذلك على مقدار الميراث ويجبر عليه ) 


لايختص بالوارث : ثم هومخالف للظاهر من الإشارة المقرونة بالكاف فإنها بحسب الوضع البعيد دون القربب . 
وجه قول أحمد أنه تعالى علقها بالوارث فقيد الحرمبة زيادة . قلنا فى قراءة ابن مسعود و وعلى الوارث ذى الرحم 
الحرم مثل ذلك » فيكون بيانا للقراءة المتواترة . فإن قيل : القراءة الشاذة بمنزلة خبر الواحد : ولايجوز تقييد مطلق 
القاطع به فلا يجوز نقييده ببذه القراءة . أجيب بادعاء شہر ہا » و استدل على الإطلاق بما ف النسائى من حديث طارق 
قال : قدمت المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسام قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول « يد المعطى العليا 
وابدأ ن تعول أمك وأباك وأختلك وأحاك ثم أدناك أدناك ه وما رواه أحمد وأبوداود والرمذى عن معاوية بن 
حيدة الشيرى « قات : يارسول الله من أبر ؟ قالأمك.قالثم من ؟ قال أمك . قال ثم من ؟ قال أباك ١‏ ثم 
الأقرب فالأقرب » قال الرمدى حسن » ونى صمح مسلم « فإن فضل عن أهلك شى ء فلذوى قرابتك » فهذه تفيد 
وجوب النفقة بلا تقييد بالإرث . ولا يح أن الثانى لايفيد وجوب النفقة أصلا لأنه جواب قول السائل من أبر» 
وهو لايستلزم كونه سؤالا عن البر المفروض بحواز كونه سالا عن الأفضل منه فيكون الحواب عنه مخلاف 
الأول . وليس هذا معارضا لانص لأن الإيجاب على الوارث بالنص لاينق أن يجب على غيره فيثبت على غيره 
با حديث عند من لايقول بمفهوم الصفة . على أن لقائل أن يلزمهم أنالوارث أريد به القريب عند من عبربه عنه 
خصوصا على رأيكم وهو أن كل قريب وازث لتوریشکم ذوى الأرحام مع قولکم إن المراد به أهلية الإرث 
ف الحملة » حى قالوا : إذاكان له حال وابن عم أن نفقته على خاله وميرائه لابنعمه » اللهم إلا أن يثبت قولنا 
نقطع بأن إيجاب النفقة لوجوب الوصل والقرابة الى يفترض وصلها بالنصوص هى عل الحرمية » بخلاف غيرها 
لايةترض وضلها لأن التحريم إنما ينبت للوصل وهو الظاهر » لما تقرر أنه سبب التحري فى الحرمات من القرائب. 
لأن الافتراش إما عدم وصل أو يْدى إليه ( قوله فإن القادر على الكسب غنى بكسبه ) وقدرته على الكسب تتحةق 
بصحة البدن بعد كونه بالغا » ولهذا أخل ف البالغ الذى جب نفقته من غير الولاد الزمانة حيث قالوا : والابن 
الزمن البالغ » ويصرح بما قلنا ما فى الكانى للحا حيث قال فى باب نفقة ذوى الأرحام : ولا يحبر الموسر على 
نفقة أحد من قرابته إذا کان رجلا صحصيحا » وإن کان لايقدر على الكسب إلا فى الولد حاصة أو فى الدد أى الآي: 
إذا مات الولد فإنى أجبر الولد على نفقته وإن كان صحميحا اننبى . وهذا جواب الرواية وهو يشد قول شس الأثمة 
وهو ظاهر الرواية وقد قدمناه . وقوله (يحب ذلك) يعنى النفقة ( على قدر المزراث ويجير عليه ) أى على الإنفاق . 
أما التقذير فلأن الله تعالى نص على الوارث بقوله تعالى - وعلى الوارث مثل ذلك - تنبيما على اعتبار المقدار لأنه 
رتب الحكم على المشنق فيكون المشتق مئه هو العلة فيثبت الحكم بقندر علته » وعلى هذا لو أوصى لورئة فلان وله 
بنون وبنات كانت الوصية لم على قدر الميراث ؛ وعلى هذا إذا كان الرجل زمنا معسرا وله ابن معسر صغير أو 
كبير زمن وللرجل ثلاثة إخوة متفرقون موسرون فنفقة الرجل على أحيه لأب وأم وعلى أخيه لأم أسداسا بحسب ٠‏ 
ميرامهما » فأما نفقة ال لد فعلى الأخ لأب وأم خاصة لأن ميراثالولد له عند عدم. الأب خاصة فإنه عم لآب وأم » ْ 


ل 

لأن التنصيص على الوارث تنبيه على اعتبار المقدار . ولأن الغرم بالغنم والحبر لإيفاء حق مستحق . قال ( ونجب 
نفقة الابنة البالغة والابن الزمن على أبويه أثلاثا على الأب الثلثان وعلىالأم الثلث) لأنالميراث لمما علىهذا المقدار. 
قال العبد الضعيف : هذا الذى ذكره رواية ا لحصاف والحسن . وف ظاهر الرواية كل النفقة على الأب لقوله 
تعالى ‏ وعلى المولود له رزفهن وكسو”بن ‏ وصار كالولد الصغير . ووجه الفرق على الرواية الأولى أنه اجنمعت 
للأب فى الصغير ولاية ومئونة حى وجبت عليه صدقة فطره فاختص بنفقته » ولا كذلك الكبير لانعدام الولاية 
فيه فتشاركه الأم » وف غير الوالد يعتبر قدر الميراث حى تكون نفقة الصغير على الأم والحد أثلاثا » ونفقة 
الأخ المعسر على الأخوات المتفرقات الموسرات أخاسا على قدر الميراث » 


: السرحسى بخلاف الحلوانى على ماقدمناه( قوله لأن التنصيص على الوارث تنبيه على اعتبارالمقدار) بطريق أنه يفيد 
علية مأخذ الاشتقاق وهو الإرث فيثبت الحكم فى محل وجود العلة على قدر وجودها . مثاله إذاكان له أخ شفيق 
أو لأب وأخحت شقيقة أو لأب فالنفقة عليما أثلاثا على الأخ الثلثان وعلى الأحت الثلث لأن ميراهما هنه كذلاك . 
ولو كانا لأم وجبت عليهما نصفين کر هما . ولو كان معهما أخ لأبوين أو لأب أو عصبة أخرى فالثائان على 
العاصب » ولو كان أخ لأب وأخ لأم فالسدس على الأخ لآم وخسة الأسداس على الأخ لأب » وعلى هذا فقس 
( قوله وجه الفرق ) أى بين نفقة الولد الصغير والكبير الزمن ( قوله فاختص بنفقته ) لآنه باعتبار الولاية الكاملة 
صار كنفسه . بحلاف البالغ فإنه ليس للأب ولاية عليه ليكون فى معى نفسه فاعتبر كسائر حارم ( قوله على 
الأخوات المتفرقات ) بأن تكون أخت شقيقة وأخرى لأب وأخرى لأم أخاسا ثلاثة أخاسا على الشفيقة وحمس 


ولا يرث معه العم لأب ولا العم لأم . والحاصل أن من يكون محتاجا يجعل معدوما وتكون النفقة بعده على من يكون 
وارثا يحسب المبراث : فإن كان الولد ابنة كان نفقة الأب والابنة على الأخ من الأب والأم خاصة » أما نفقة 
الابنة فلما بينا » وأما نفقة الأب فلأن الوارث ههنا الأخ لأب وأم خخاصة لأن الأخ لأب وأم يرث مع الابنة والأخ 
لأم لايرث معها فلا حاجة أن يجعل البنت كا معدومة ؛ ولكن تعتبر صفة الوراثة مع بقائها . بخلاف الابن فإنه 
لايرث معه أحد من الإخوة فلا بد من أن يجعل كالمعدوم » فإذا جعل كذاك فيراث الأب يكون بين الأخ لأب 
وأم والأخ لآم أسداسا فالنفقة عليهما بحسب ذلك . وهلا كله إذا كان الميراث فيا بينهم ولم بتجاوز إلى غيرهم » 
وأما إذا تجاوز عنهم إلى غيرهم كا إذا كان الصغير الفقير حال موسر وابن عم موسر فالنفقة على ذىالزحم الحرم 
اللى لم يرث لاعلىغير ذى الرحم الحرم الذى هو وارث فيكون فيا نحن فيه على الخال دون ابن العم الذى يرز 
الميراث لأن النفقة على ذى الرحم احرم وابن العم ليس كذاك والحال كذلك فيجب عليه على ماسنذكره فى 
الكتاب . فإن قيل : هذه النفقة مبنية على الميراث بالنص فكان الواجب أن تجبالنفقة على ابن العم لكونه وارثا ولا 
تجب على الخال لكونه غيروارث . أجيب بأن نفقة ذىالرحم الحرم واجبة تحقيقا للصلة » ونحقيق صلة قرابة ابن 
العم نيس بواجب بدليل جوازالمناكحة فى حقه › بخلاف الخال فإن صلته واجبة والنفقة منها فتجب عليه . قال 
( وتجب نفقة الابنة البالغة والابن الزمن ) كلامه ظاهر'. وقوله (ووجه الفرق ) بعنى بين نفقة الولد الصغير حيث 


( قوله أجيب بأن نفقة ذى الرجم الخ ) أقول : فى الجواب قصور : فإن وجوب النفقة معلق: بالقرابة الحرمة المورثة وليس ذلك بموجود 
فى الخال مع وجود ابن العم » فالأظهر أن يقال : ليس المراد الإرث بالفمل فإن ذاك بعد موث المنفق .. .. ' 


¢ 

غير أن المعتبر أهلية الإرث ف الحملة لا إحرازه . فإن المحسر إدا كان له خال وابن عم تكون نفقته على خاله 

وميرائه بحر زه ابن عمه ( ولاتجب نفقنهم مع اختلاف الدين لبطلان أهلية الإرث ولا بد من اعتباره ولا جب على 

الفقير ) لأنها نحب صلة وهو بستحقها على غيره فكيف تستسق عليه بحلاف نفقة الزوجة وولده الصغير لأنه 

لز مها بالإقدام علىالعقد : إذ المصالح لا تنتظم دونبا . ولا يعمل فى مثلها الإعسار. ثم اليسارمقدر بالنصاب فيا 

روى عن ألى يوسف . وعن محمد أنه قدره بما يفضل على نفقة نفسه وعياله شهرا أو بما يفضل على ذلك من كسبه 
ادام كل يوم لأن المعتبر ىحقوق العباد وإنما هو القدرة دون النصاب فإنه للتيسير 


على الى لأب ومس على اللى لأم لأن ميرائين منه كذاك بواسطة الرد” عليين ( قوله غير أن الحتبر أهلية الإرث ) 
هذا هو الحواب الذى أسلفناه وقدمنا تقريره . وإيضاحه أن حقيقة الوارث غير مرادة » فإنه لمن قام به الإرث 
بالفعل » وهذا لايتحقق إلا بعد موت من تجب له النفقة ولا نفقة بعد الموت فتعذرت إرادة الحقيقة » فكان المراد 
من يثبت له ميراث » واللعال كذلك فوجبت نفقه عليه ولم نجب على ابن العم لعدم ال حرمية » بحلاف مالو كان له 
خال وعم أو عة فإن النفقة حينئل على العم لاشتراكهما فى الحرمية » وإحراز العم الميراث فى الحال لو مات > فلو 
كان العم معسرا وجبت بين العمة واللحال أثلائا على العمة الثلث و يجعل المعسركالميت . والحاصل أن قوله أهلية 
لمبراث لاإحر ازه فيا إذا كان المحرز لاميراث غير محرم ومعه حرم » أما إذا ثبت تمحرمية كلهم وبعضهم لايحرز 
الميراث فى الخال كاللحال والعم إذا اجتمعا فإنه يعتبر إحراز الميراث فى اليال ونجب النفقة على العم » وإذا اتفقوا 
ف احرمية والإرث ف الحال وكان بعضهم فقيرا جعل كالمعدوم ووجبت على الباقين على قدر إر مهم كأن ليس 
معهم غيرهم ( قوله ثم الیسار مقدر بالنصاب) أىبنصاب الزكاة على ما روى عن أنى يوسف . وعن محمد روايتان 
إحداه»! بما يفضل عن نفقة شہر والأخرى بما يفضل عن كسبه كل يوم حى لو كا نكسبه درهما ويكفيه أربعة 
وجبت يجملها على الأب خاصة و بين نفقة الولد الكبير الزمن حيث وجب ثلثاها على الأبوالثلث على الأم كا 
فى الإرث أنه اجتمعت للأب فالصغير ولاية ومثونة حى وجبعليه صدقة فطره وكان بمازلة نفسه وغيره 
لايشاركه فى النفقة على نفسه . فكذا ف النفقة على الصغير › و أما الكبي رفليس للأب عليه ولاية لبلوغه فكان كسائر 
حار م نفقته معتبرة بميرائه وميرائه يكون بينهما أثلاثا فكذلك نفقته . وقوله أخماسا علىقدر الميراث : يعنى ثلاثة 
الغاس من الميراث تكون للأحت لأب وأم واللحمس للأحت لأب واللحمس للأخت لأم بالفرد والرد » فكذلك 
النففة على هذا التفصيل . وقوله ر غير أن المعتبر) استثناء من قوله وى غير الوالد تعتبر على قدرالميراث »والمراد 
بأهلية الإرثُ هو أن لايكون محروما » وف كلامه لف ونشر حيث قال : إن المعتبر أهلية الإرث لا إحرازه » 
ثم نشر بقوله فإن المعسر إذاكان له حال : يعنى وهو موسر وابن عم كذلك فالنفقة على الخال وابن العم يحرز 
المراث لما قدمنا أن اللحال ذو رحم محرم دون ابن العم » وهذا راجع إلى قوله لا إحرازه . وقوله ( ولا تجب 
نفقنهم مع اختلاف الدين ) راجع إلى قوله المعتبر أهلية الإرث . وقوله ( ولابد من اعتباره ) أى اعتبار الإرث 
بأن يكو تأهلا لا محرزا » و ذا قلنا لايجب على النصرانى نفقة أخيهالمسلم ولا عكسه . وقوله (ولا تجب على الفقير ) 
أظاهر . وقوله ( ما يفضل على نفقة نفسه وعياله شرا ) قيل : هذا إذاكانت نفقته من مستغلاته ( أو بما يفضل ” 
على ذلك من كسبه الدائم ) إذا كان معتملا ينفق من كسب يده . ش 


الات 
والفتوى على الأول » لكن النصاب نصاب حرمان الصدقة ( وإذا كان للابن الغاثب مال قضى فيه بنفقة أبويه ) 
وقد بينا الوجه فيه ( وإذا باع أبوه متاعه فى نفقته جاز ) عند أنى حنيفة رحمة الله تعالى عليه ؛ وهذا استحسان 
( وإن باع العقار لم يجز ) وف قولهما لايجوز ذلك كله وهو القياس » لأنه لاولاية له لانقطاعها بالبلوغ » وهذا 
لاملك فى حال حضرته ولايملك البيع فى دين له سوى النفقة » 


دوانق وجب عليه الدانقان للقريب »وحمل الروايتين على حاجة الإنسان إن كان مكتسبا ولامال له حاصل اعتبر 
فضل كسبه اليوى» وإن لم يكن بل كان له مالاعتبر نفقة شمر فينفق ذلك الشبر ء فإن صار فقيرا ار تفعت نفقنهم 
عنه . ومال السرخسى إلى قول محمد ف الكسب فإنه علله بأن قال : لأن الاستحقاق باعتبار الحاجة فيعتبر ف 
جانب الموئدى بتيسير الأداء وتيسير الأداء موجود إذا كان كسبه يفضل عن نفقته . وقال صاحب التحفة : قؤل 
محمد أرفق ومال الولوا حى إلى قول أبى يوسف قال : لأن النفةة تجب على الموسر ؛ ونهاية اليسار لاحدا لها » 
وبدايته النصاب فيتةدر به . وقال فى الحلاصة بعد مانقل أنه نصاب الزكاة: وبه يفنى واختار صاحب المداية 
أند نصاب حرمان الصدقة ( قوله والفتوى على الأول ) أى على أن البسار مقدر بالنصاب لكن لا كا يقول 
أبو يوسف + وتقدم تفصيل النصب ف باب صدقة الفطر » إلا أن النفقة لما كانت حق الآدى نفسه تعتبر جرد 
القدرة عليه بعد كونه فاضلا عن حاجته » وصدقة الفطر حق يحب لله تعالى بسبب الآدى»» وحقوق الله تعالى 
يراعى فيها من التيسير مالایعتہر ى حق العبد الحتاج ولیس ذلك مطلقا بل إذالم يكن كسوبا يعتبر أن يكون له 
قدر نصاب فاضل لتجب عليه النفقة ٠‏ فإذا أنفق ولم يبق له شی ءسةطت › وإن كان كسوبا يعتبر قول محمد وهذا 
يحب أن يعول عليه ف الفتوى( قوله وإذا كان للابن الغائبمال قضى فيه بنفقة أبويه) لما قدمنا أن كل من يقضى 
له بالنفقة عند غيبة من عليه جاز له أن يأخحذ إذا قدر بلا قضاء» فالوالدان والولد والزوجة إذا قدروا على مال من 
جنس حقهم جاز لم أن ينفقوه على أنفسهم إذا احتاجوا ( قوله وقد بينا الوجه فيه ) عند قوله فيا سبق ولا يقضی 
بنفقة فى مال غائب إلا لاء وهو قوله . ووجه الفرق أن نفقة هؤلاء واجبة قبل القضاء » ولهذا كان لم أن 
يآخلوا فكان قضاء القاضى إعانة لم ( قوله وإن باع العقار لم يجز ) ولا يجوز للأب بيع عقار الابن إلا إذا كان 
الابن صغيرا أو جنونا » ولا يحوز لغيره مطلقا ( قوله لأنه لاولاية له لانقطاعها بالبلوغ ) وقرر فى الهاية وجه 


وقوله ( والفتوى على الأول)يعنى أن اليسار مقدر بالنصاب» لكن النصاب نصاب حرمان الصدقة وهو ماثنا درم 
إذا كان فاضلا عن حوائجه الأصلية وهو الصحيح ؛ لأن النفقة أشبه بصدقة الفطر لكونها مثونة من وجه صدقة 
من وجه والنفقة مثونة من كل وجه فلمالم يشئرط لوجوب صدقة الفطرالغنى الموجب للزكاة فلأن لايشترط 
ههنا وهی مئونة من كل وجه أولى . ونقل فى خلاصة الفتاوى عن الأجناس قال فى نوادر ألى يوسف: يشترط 
نصاب الزكاة » ثم قال فى الحلاصة : هكذا قال الصدر الشهيد ف الفتاوى الصغرى إن انتقص منه درم لاحب 
( وإن كان للابن الغائب مال قضى فيه بنفقة أبويه ) وقوله ( وقد بينا الوجه فيه ) يريد ماتقدم من قوله : ولا 
يقضى بنفقة فى مال غائب إلا لاء » إلى قوله : وهذا كان لم أن بأحلوا فكان قضاء القاضى إعانة هم . 
وقوله ( وإذا باع أبوه متاعه ) ظاهر. 

( قال المصنف : لکن النصاب نصاب حرمانالصدئة) اقول : لاکا روى عن أ يوسف »هكذا يل » لکن شرح الكاز للإمام الريلنى أن 
اليسار هنا مقدر بنصاب حر مان الصدقة عند أنى يوسف رحمه اله لأنه هو المعتبر فى وجوب المواساة عليه لوجوب التبرع كسدقةالفطر ا«(كوله 
وهى مثو نة م نكل وجه أولى ) أقول : فيه بحث : فإنها صلفة أيضا على مادل عليه الأخبار الصحيحة , .وجوابة أن المراد أن شرعيها المثولة 


-- 4174 -. 
وكذا لاماك الأم فى النفقة . و لأنى حنيقة رحمه الله أن للأب ولاية:احفظ فى مال الغائب: آلا ترىأن ناوصى ذلاك 
فالأب أولى لوفورشفقته » وبيع المنقول من باب الحفظ ولا كذلات العقار لأا حصنة بنفسها » وبخلاف غير 
الأب من الأقارب لأنه لاولاية لم أصلا ف التصرف حالة الصغرولا فى الحفظ بعد الكبر. وإذا جاز بيع الأب 
فان من جنس حقه وهو النفقة فله الاستيفاء منه » كما لو باع العقار والمنقول على الصغير جاز لكمال الولاية › 
ثم له أن يأخذ منه بنفقته لأنه من جنس حقه( وإنكان للابن الغائب مال ف يد أبويه وأنفقا منه لم يضمنا ) لانہما 
استوفيا حقهما لأن نفقبما واجبة قبل القضاء على مامر وقد أخذا جنس الحق 


القياس بأن ولاية الأب تنقطع ببلوغ الصبى رشيدا إلا فما ببيعه حصينا على الغائب. ولا يخى أن قيد الرشيد ليس 
معتبرا فى انقطاع ولاية الأب . نعم إذا بلغ غير رشيد لايس إليه ماله حى يونس منه الرشد أو يبلغ خسا وعشرين 
سنة على ماعرف » ومع ذلك لاحجر عليه حى أمكنه أن بباشر العقود الموجبة للدين عليه » ولذا قال فى جواب 
ألى حنيفة هناك إن منع امال لايفيد مع فك الحجر لأنه يتلفه بلسانه بأن يباشر العقود إلى آخر ماعرف فى باب 
الحجر ( قوله وكذا لاتملك الأم فى نفقنها ) مع أنها مساوية للأب فى استحقاق النفقة . وكذا ليس لاقاضى أن يحكم 
به مع عموم ولايته ( قوله ولأنى حنيفة ) حاصله الفرق بين الأب وغيره بثبوت ولاية حفظ مال الابن الكبير 
الغائب : وبيع العروض من باب الحفظ لأنه يْشى عليه التلف . وإذا ملكه الوصى فلأن بملكه الأب أولى لأن 
الوصى _يستفيد.الولاية من جهته فن المحال أن لايكون له ولاية وغيره يستفيدهامنه. وإذا جاز بيعه صار المماصل 
عنده ان وهو جنس حقه فيآحذه » بحلاف العقار لأنه حصن بنفسه فلا يحتاج إلى اللحفظ بالبيع فليس للآب ببعه 
إلا بمحض الولاية وذلك عند صغر الولد أو جنونه » ومقتضى هذا صصة بيع الأب للعروض على الكبير إذا لم يكن 
للدين » يلاف غير الأب ليس له ولاية الحفظ فليس له البيع » لكن نقل ف الذخيرة عن الأأقضية جواز بيع 
وقوله ( وكذا لاتملك الأم ف النفقة ) مالف لما ذكر ف الأقضية وما ذكره القدورى من جواز البيع للأبوين فإما 
أن يكون فالمسئلة روايتان فى رواية الأقضية والقدورى تملك الأم البيع كالاب لأن معنى الولادة يجمعهما وها 
فى استحقاق النفقة على السواء » وإما أن يكون ماف الأقضية والقدورى مؤولا بأن الأب هو الذى يبيع لكن 
لمنفعتهما » فأضاف البيع إليهما من حيث أن منفعة البيع تعود إلهما وهوالظاهر . وقوله ( إن للأب ولاية الحفظ 
فى مال الغائب ) اعترض عليه بأنه كذلك » لکن الفرض أنه يبيعه لنفقته ٠‏ وإ نما يصح بيعه أن لو كان قصده البيع 
للحفظ . وأجيب بأنه لما جار بيعه للحفظ .حقيقة فبقصده الإنفاق لاتتغير تلك الحقبقة » إذ لا تأثير للعزيمة فى 
تغيير الحقيقة . لايقال : عار ضجهة الحفظ جهة الإتلافبالاتفاق . لأنا نقول : الإتلاف بعد وجوب النفقة وى 
الحال لم تجب فلا تعارضن . وقوله على مامر إشارة إلى ماقال ولهذا كان لم أن يأخذلوا فكان قضاء القاضى إعانة لم . 


و لاينافركوتها مبادة بالنية » يخلاف صنقة الفطر وسيجىء من المصنف ىكتاب الحج رأيضا ألا ليست عبادة والمراد ماذكرنا ( قوله من يث 
أن منفمة البيع تعود إلييما وهو الظاهر ) أقول : ألاترى إلى قول المصنف لاف غير الأب من الأقارب (قال المصنف : و لأبحئيفة رحه الله 
أن للأب ولاية الففظ ىمال الغائب) أقول : قال الإمام الزيلمى :وف المسألة نوع إشكال وه أن يقال إذاكان للأب حال غيبة ايله ولاية 
الحفظ إحاعا فاالمانع له من البيع بالنفقة عندهما أو بالدين عند .الكل اه ؟ جراب الإشكال الأول ظاهر فإنهما يفرقان بين البيع الحفظ ثم الإنفاق 
. والبيع بقصد الإنناق : وجواب الثاى يظهر من تقرير. الأ كل فتأمل فيه ( قوله لأنا نقول الإتلاث بعد وجوب النفقة وفى امال لم تجب ٠‏ 
- فلا تعارض ) أقرل : نيه. عفان ؛ الأول أنه إذا وجب بفرض القاضى وإذنه فى الاسعدانة ينبغى أن لاوز اليم عل ما قر ره والظاهر غعلافه ,' 
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( وإن كان له مال فى يد أجنى فأنفق عليهما بغير إذن القاضى ضمن ) لأنه تصرت ىمال الغير بغير ولابة لأنه 
نائب ف الحفظ لاغير : بخلاف ما إذا أمره القاضى لأن أمروملز ملعمو م ولايته . وإذاضمن لاير جع على القابض لأنه 
ملكه بالضهان فظهر أنه كان متبرعا به ( وإذا قضى القاضى لاولد والوالدين وذوى الأرحام بالنفقة فمضت مدة 
سقطت) لأن نفقة هوئلاء تحب كفاية لاحاجة حى لانجب مع اليسار وقد حصلت بمضى المدة » لاف نفقة 
الزوجة إذا قضى بها القاضى لأنها تحب مع يسارها فلا تسقط بحصو لالاستغناء فيا مضى .قال( إلا أن يأذن الفاضى 
بالاستدانة عليه ) لأن القاضى له ولاية عامة فصار إذنه كأمر الغائب فبصير دينا فى ذمته فلا تسقط بمضى المدة والله 

تعالى أعلم بالصواب . 


الأبوين » وهكذا ذ كرالقدورى فىشرحه فإنه أضاف الريع إليهما فيحتمل أن يكون ن ‌المسئلة روايتان : وجه 
رواية الأقضية أن معنى الولاد يجمعهما وهما فى استحقاق النفقة سواء. وعلى تقدير الإنفاق فتأويله أن الأب هو 
الذى يتولى البيع وينفق عليه وعليها » أما بيعها بنفسها فبعيد لأن جواز البيع غبر منوط بالولاد ولا باستحقاق 
النفقة بل بثبوت ولاية الحفظ ( قوله فأنفق عليهما بغير إذن القاضى ضمن ) أى فى القضاء » أما فیا بینه و بين الله 
تعالى فلا ضمان عليه ٠‏ ولو مات الغائب حل له أن يحلف لورئتهأنهم ليس لم عليه حت لأنه لم يرد بذاك غير الإصلاح . 
وق النوادر : لولم يكن فى مكان يمكن استطلاع رأى القاضى لايضمن استحسانا » وقالوا فى رفقة فى سفر 
أنمى على أحدم أو مات فأنفقوا عليه وجوزوه من ماله لايضمنون استحمانا ومات من جماعة من أصصاب محمد 
خر جوا إلى الحج واحد فباعوا ماکان له معهم ٠‏ فلما وصلوا سام محمد فذكروا له ذلك : فقال محمد : لولم 
تفعلوا ذلك لم تكونوا فقهاء » وكذا باع محمدكتب تلميذ له مات وأنفق فى تجهيزه فقيل له إنه لم يوص بذلك فتلا 
قوله تعالى ‏ والله يعلم المفسد من المصلح ‏ وقالوا فى عبد مأذون مات مولاه فى بلاد بعيدة فأنفق على نفسه وما 
معه من الدواب والأمتعة لاإيضمن › وكذا عن مشايخ بلخ فى مسجد له أوقاف ولا متولى له فقام رجل من 
أهل الحلة فى جمع ريعها وأنفق على مصالح المسجد فيا يحتاج من شراء الزيت والحصر والحشيش لايضمن استحسانا 
( قوله فظهرالخ ) يعنى إذا ضمنه الغائب ظهر ملكه لما دفعه للأبوين حال دفعه هما فيظهر أنه كان متبرعا بملكه 
هما فلا رجوع له عليهما ( قوله فضت مدة سقطت ) هذا إذا طالت المدة ‏ فأما إذا قصرت لاتسةط وما دون 
الشهر قصيرةفلا تسقط . قيلوكيف لاتصير القصيرة دينا والقاضى مأمور بالقضاء » ولولم تصردينا لم يكن للأمر 
بالقضاء بالنفقة فائدة ».ولو كان کل مامضى سقط لم تكن استيفاء شىء » ومثل هذا قدمناه فى غير المفروضة من 
نفقة الزوجات( قوله لأن نفقة هؤلاء تجب الحاجة ) وعن هذا ماقدمناه من أنه لو أعطاهم نفقة أو كسوة فسرقت 
أو هلكت كان عليه أخرى لأن الحاجة لم تندفع بما سرق » ولو كان مثل ذلك فى خق الزوجة ليس عليه أخرى 
حى تنقضي مدة تلك النفقة والكسوة لأنها للزوجة ليست شرعا داجما بل لاحتباسها فى تلك المدة وبالتلف قبل 
'مغنى تلك المدة لم ينتف الاعتياض عنها ( قوله إلا أن يأذن القاضى بالاستدانة فلا تسقط ) وإن كان فى نفقة 


وقولة ( لأنه ملكه بالضمان ) يعنى أن الأجنى ملك المدفوع بالضمان فظهر أنه كان متبرعا مال نفسه . وقوله يخلاث 

نفقة الزوجة إذا قضى بها القاضى : يعنى أما لاتسقط بمضى المدة لأنها تجب مقابلة الاحتبابلابطريق الحاجة 

ولهذا تحب مع يسارها فلا تسقط الحصول الاستغناء فيا مضى. . وقوله( إلا أن يأذن الفاضى بالاستدانة عليه 
١‏ ْ (04- فح اندر ئی - ٤‏ ) 


TE 


(فصل ) 
( وعلى المولى أن ينفق على عبده وأمته ) لقوله صلى الله عليه وسلم ف المماليك « إنهم إخوانكم جعلهم ال 


ذوى الأرحام لما ذكر ف الكتاب . وماذكره فى زكاة ابلعامح أن دين نفقة الزوجات والأقار ب بعد القضاء مانع 
من وجوب الزكاة لأن له مطالبا من جهة العباد فسوى نفقة الزوجات والأقارب اختلفوا فيه » قبل محمله فى 
نفقة الأقارب ما إذا أذن القاضى ف الاستدانة و استدانوا حى احتاجوا إلى وفاء الدين» أما إذا لم يستدينوا بل 
أكلوا من الصدقة لاتصير النفقة دينا » وإلى هذا مالالسرحسى وحكم به كثير من القضاة المتأخرين ونصروه 
وقيدوا إطلاق المداية به » وقيل محمله ما إذا قصرت المدة بأن تكون شهرا فأقل”2 والله سبحانه أعلم . 
(فصل) 

(قوله وعلى المولى أن ينفق على عبده وأمته ) عليه إجماع العلماء » قيل إلا الشعى › الأولى أن يحمل قوله 
على ما إذاكانوا يقدرون على الاكتساب فإنه لا يحب على المولى کا سنذكره . ولو كان العبد بين رجلين فغاب 
أحدها فأنفق الآخر بغير إذن القاضى وبغير إذن صاحبه فهو متطوع » وكذا النخل والزرع والمودع والماتقط 
إذا أنفقا على الو ديعة واللقطة والدار المشتركة إذا كان أنفق أحدهما فى مرمتها بغير إذن صاحبه و بغير أمر القاضى 
فهو متطوع › كذا ف الحلاصة . وفيها : إذا شبد شاهدان على رجل فى يده أمة أن هذه حرة قبل القاضى هذه 
الشمادة ادعت الأمة أو جحدت . ويضعها على يد عدل » وتفرض نفقة الأمة إن طلبت على الذىكانت فى يده اه . 
ولو أن عبدا صغيرا فى يد رجل فقال لغيره هذا عبدك أودعته عندى فأنكر يستحلف ما أودعه ثم يقضى بنفقته 
على من هو فى يده لأأنه قر برقه ولم يثبت لغيره فيبى على حكم ملكه » ولو كان كبيرا لايحلف لآنه فی يد نفسه » 
والقول له فى الرق والحرية . والحديب الى ذكره فى الصحيحين من حديث أنى ذر أنه صلى الله عليه وسلم قال 
و هم إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فن کان أخوه نح تيده فليطعمه ما يأكل ويلبسه ما يلبس » ولا 
تکلفوهم مايغلبهم فإن کلفتمو م فأعينوهم ؛ ورواه أبو داود بسند صميح وزاد فيه : ومن لم یلامک منهم نيعو هم 


استثناء من قوله فضت مدة سققطت . ومعناه إذا أذن القاضى بالاستدانة علبه لاتسقط نفقتهم أيضا كنفقةالزوجة 

وإن مضت مدة لأن القاضى له ولاية عامة فصار إذنه بالاستدانة كأمر الغائب بها » ولو أمر الغائب بالاستدانة 
صار دينا فى ذمته لايسقط بمضى المدة » فكذا إذا أذن القاضى بذلك . وإذا .تذكرت أن نفقة الزوجة جزاء 
الاحتباس ونفقة الأقارب للكفاية ظهر لك وجه ما قال فى الذخيرة إن القاضى إذا فرض لازوجة فى الشبر ماثة 
فضت المدة وق يدها منه شى ءلم بحتب لاشبر الثانى ».ولو كان ذلك فى نفقة الأقارب حوسب به » وإن القافى 
إذا فرض للزوجة كسوة لمدة معيئة فسرقت ليس عليه أن يكسوها حى تفرغ المدة » ولو كان ذلك ف الأقارب 
وجب عليه أن يكسوهم . | 

(فصل) 


f 
تعالى تحت أيديكم » أطعموم ما تأكلون وألبسوهم ما تلبسون › ولا تعلبوا عباد الله » ( فإن امتنع وكان ما‎ 
كسب اكتسبا وأنفقا ) لأن فيه نظرا للجانبين حىيبى المملوك حيا ويبى فيه ملك المالك ( وإن لم يكن هما كسب)‎ 
بأن كان عبدا زمنا أوجارية لايؤاجر مثلها ( أجبر المولى على بيعهما ) لأمما من أهل الاستحقاق وف البيع إيفاء‎ 
حقهما وإبقاء حق المولى بالحلف » يخلاف نفقةالزوجة لأنها تصير دينا فكان تأخيرا على ماذ كرنا » و نفقة ا مملوك‎ 
لاتصير دينا فكان إبطالا » ومخلاف سائر الحيوانات لما ليست من أهل الاستحقاق فلا يحبر على نفقتا » إلاأنه‎ 
يمر به فیا بينه وبين الله تعالمى و لأنه صلى الله ءايه وسلم مبىعن تعذيب الحيوان؛ وفيه ذلك » ونبى عن [ضاعة‎ 
. امال وفيه إضاعته . وعن ألى يوسف رحمه الله أنه يجبر » والأضح ماقلنا » والله تعالى أعلم بالصواب‎ 


ولا تعذبوا خلق الله » وعن على" رضى الله عنه قال : كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسل « الصلاة 
الصلاة » اتقوا الله فيا ملكت أبمانكم » رواه أحمد » والمراد منجنسما تأكلون وتلبسون لا مشه » فإذا ألبسه من 
الكتان والقطن وهو يلبس منہما الفائق كبى . بخلاف إلباسه نحو اللحوالق والله أعلم ؛ ولم يتوارث عن الصحابة 
آنہم كانوا يلبسون مثلهم إلا الأفراد ( قوله فإن امتنع وكان مما كسب اكتسبا وأنفقا )على أنفسهما » حتى او کان 
يتمكن من الإنفاق على نفسه من مال السيد ليس له أن يتناول هنه إلا إذا مهاه عنالكسب » أما إذا كان عاجزا 
عن الكسب فاه أن يتناول من مال السيد إذا ألى أن ينفق عليه ( قوله بأن كان عبدا زمنا ) يفيد أنه إذا كان حا 
إلا أنه غير عارف بصناعة لايكون عاجزا عن الكسب لأنه يمكن أن يواجر نفسه فى بعض الأعمال كحمل شىء 
وتحويل شىء كعين البناء » وما قدمناه نقلا من الكائى فى نفقة ذوى الأرحام ثبوته هنا أولى » وكذا إذا كانت 
جارية لايؤاجر مثلها بأن كانت حسنة يخشى من ذلك الفتنة أجبرعلى الإنفاق أو البيع ٠‏ بخلات المدبر والمدبرة وأم 
الولد فإنه حبر على الإنفاقعليهم عينا إن لم يقدروا على الكسب . بحلاف المكاتبحيث لايؤمر على حقه بشى ء . 
ولو أعتق عبدا زمنا سقطت نفقته عنه ونجب فى بيت المال ٠‏ وكذا العبد الصغير لأنه ليس بينهما #رمية وإن 
كان عصبة له كاين العم ر قوله بخلاف سائر الحيوانات الخ ) ظاهر الرواية أنه“لانجيره القاضى على ترك الإنفاق 


جمع فى هذا الفصل بين نفقة الرقيق وغيره من الحيوانات وأخره عن الجميع وهو فى محزه ظاهرمذهب أصصابنا 
أن الإنسان لإيجبر على الإنفاق على ملكه سوى الرقيق » وأما فى الدواب فيفى فيا بينه وبين الله تعالى بالإنفاق 
عليها » وق غير الدواب كالدور والعقار فإنه لايفى بهءأيضا إلا أنه إذا كان فيه تضبيع المال كان ترك الإنفاق 
مكروهاء وكلامه واضح ٠وفرق‏ بين نفقة اازوج والمملوك فى أن المولى إذا امتنع عن الإنفاق وهو من لاكسب 
له أجبر على بيع المملولك » والزوج إذا عجز عن الانفاق على الزوجة لايجبر على الطلاق بأن فى الإجبار على 
البيع زوال ملك المولى إلى خلف وهوالمن » وفىعدمه فوات حق المملوك ف النفقة لا إلى خلف لأن نفقة المملوك 
لاتصير دينا على الميلى محال من الأحوال ؛ وأما فى النكاح فى الإجبار على التفريق.فوات ملك الزوج بلا خلف» 
وق عدمه فواتحّالمرأة فى ا حال إلى حلف لصير ورة نفقمما بقضاء القاضى دينا على الزوج فكان تأخيرا .وقوله 
على ماذكرنا إشارة إلى قوله يخلاف نفقة الزوجة إذا قضى ما القاضى لأنما تمب مع يسارها فلا تسقط فكان 
الضرر اللاحق بالزوج أشد وكان بالدفع أولى ( وعن أنى يوسف أنه يحبر ) وهوةول الشافعى » وقاساه على 
الرقيق » والأصح ما قلنا : يعنى منعدم احبر لأنإجبار القاضى المولى على بملوكه نوع قضاء زالقضاء لابد له من 


f A— 


عليها لأن فى الإجبار نوع قضباء والقضاء يعتمد المقضى له ويعتمد أهلية الاستحقاق فالمقضى له وليس فليس » 
لكنه يمر به ديانة فيا بينه وبين الله تعالى ويكون نما معاقبا بحبسها عن البيع مع عدم الإنفاق . وى الحديث 
و امرأة دخلت النار ی هرة حبسها حتى ماتت » لا هی أطاقنها تا كل من خشاش ١‏ الأرض » ولاهى أطعمها » 
وذكر المصنف أنه صلى الله عليه وسلم مب ىعن تعذيب الحيوان : يعنى ماتقدم منرواية أنى داود «لاتعذبوا خلق 
الله » ومببى عن إضاعة المال وهو ماق الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم ركان ينبىعن إضاعةالمال وكرة 
السذال ۾ . وعن هلا ماذكر أنه یکره فى غير الحيوان أن لاينفق عليها يعنى كالأملاك من الدور والزروع فإنه 
يؤدى إلى ضياع المال . وعن ألى يوسف أنه يحبر الحيوان وهو قول الشافعى ومالك وأحمد رحمهم الله » وغاية 
مافيه أن يتصور فيه دعوى حببة .فيجبره القاضى على ترك الواجب ولا بدع فيه » وظاهرالمذهبالأول . والحق 
ماعليه ا-لمماعة : مخلاف ما لو كانت الدابة بين شريكين فطلب أحدهما من القاضى أن بأمره بالنفقة حى لايكون 
متطوعا بالإنفاق عايبا فالقاضى بقول للآنى إما أن تبيع نصيباك من الدابة أو تنفق عليها رعاية لحان بالشريك » 
ذكره الحصاف . وف المحيط : يحبر صاحبه لأنه اولم يجبر لتضرر الشريك . 

[ فروع ] وتجب النفقة على من له المنفعة مالكا كان أو لا . مثاله أوصى بعبد لرجل وخدمته لآخر فالنفقة 
على من له الخدمة . ولوأوصى يجارية لإنسان وما فى بطنها لآحر فالنفقة على من له الحارية . ومثاه أوصى بدار 
لرجل وسكناها لآخر فالنفقة على صاحب السكنى لأن المنفعة له » فإن البدمت فقال صاحب السكنى أنا أبنيها 
وأسكنها كان له ذلك ولا يكون متبرعا لأنه مضطر فيه لأنه لايصل إلى حقه إلا به » فصار كصاحب العلو مع 
صاحب السفل إذا انيدم السفل و امتنع صاحبه من بنائه كانلصاحب العلوأن ببنیه و يمنع صاحبه منه حى يعطيه 
ماغرم فيه ولا يكون متبرعا » وكذا لو أوصى بنخل لواحد ويثمرها لآخر فالنفقة على صاحب المرة > وف التبن 
والحنطة إن بى من ثلث ماله شى ء فالنفقةفى ذلك المال » وإنلم يبق فالتخليص عليهما لأن المنفعة هما . وأقول : 
يفبغى أن يكون على قدرقيمة مايحصل لكل منها وإلا يلزم ضر صاحب القليل ؛ ألا يرى إلى قوم فى السمسم إذا 
أوصى بدهنه لواحد وبشجره لاخر فإن النفقة على من له الدهن لعده عدما وإن كان قد يباع » وينبغى أن مجعل 
كالحنطة والتبنق ديار نا لآن الكسب يباع لعلف البقروغيره . وكذا أقول فيا عن محمد : ذبح شاة فأوصى بلحمها 
لواحد ويجلدها لآأحر فالتخليص عليهما كالحنظة والتبن أنه يكون على قدر الحاصل لمما ‏ وقبل الذبح أجرة الذبح 
على صاحب اللحم لاالحلد » ونفقة المبيع قبل أن يقبض قيل على المشترى فتكون تابعة للملك كالمرهون › 
والصحيح أنه على البائع مادام فى يده » ويجوز وضع الضريبة على العبد ولايهبر عليها بل إن اتفقا على ذلك » والله 
سبحانه أعلم . ١‏ 


مقضى له وهو من أهل الاستحقاق وهذا يوجد فالرقيق لكونه من أهل أن يستحقحقا على المولي وعلى غيره 
فى الحملة ؛ ألاترى أنه بالكتابة يستحق حقوقا على المولى وإن كان مملوكا » فأما غير الرقيق فلا يستحق على المولى 
حقا فلا يصحأن يكون مقضيا له فانعدم شرط القضاء فينعدم القضاءء والله تعالى عام .. 


0( ( قوله خشاش ) كذا فى بغض النسخ وأيده فى الهاية قال : واللشاش بالكسر الحشرات وقد يفتح ٠‏ وف الحديث م إن أمرأة الخ ۽ 
وسر ده إلى أنقال' : ويروىآبالحاء المهملة » وهو يابس النبات وهو وخم' » كته مصححه . 


494- 
كتاب المتاق 


( الإعتاق تصرف مندوب إليه . قال صل الله عليه وسا د أبما مسار أعتق مرثمنا أعتق الله تعالى بكل عضو منه 
عضوا منه من النار » ولهذا استحبوا أن يعتق الرجل العبد وامرأة الأمة ليتحقق مقابلة الأعضاء بالأعضاء . قال 
( اأعتق يصح من الل البالغ العاقل فى ملكه ) شزط الحرية لأن العتق لاايصح إلا فى الملك ولا ملك لاملوك والبلوع 


كتاب العتاق 


اشر ك كل من الطلاق والإعتاق ف أنهإسقاط إلا أنه إسةاط ملك الرقبة والطلاق إسقاط مإكمنافع البضع ؛وأما 
إسقاط ملكماف الذمة فيسمى إبراء وإسقاط ملك القصاص يسمى عفوا فقد ميز ت أنواع الإسقاطات بأسماء لبنسب 
إليها مع اختصار + وتسرى إضافة للبعض إلى الكلء وهذا على ظاهر قوهما وعلى ةوله بتأويل الأول إلى الكل 
ويلزم حى لايقبلالفسخ › إلا أنه قدم الطلاق وإن كان غير مندوب إليه على العتق المندوب إليه و صلا له بمقابله 
وهوالتكاح ولانه يقع على محله بشرط وجوده فكانمتصلابه أوهوءن بيان أحكام النکاح لأنالتكاح يوجب ملك 


كتاب العتاق 


ذكر العتاق بعد الطلاق لمناسبته له فى أنه إسقاط بنى على السراية والاز وم كالطلاق.حى صح التعليق وصار 
إعتاق البعض كإعتاق الكل إما إفسادا فالملك أو حقيقا لاعتقولم يقبل الفسخ بعد الثبوت كالطلاق . ومن محاسنه 
أنه إحياء حكى بحر ج العبد عن كو نهملحقا بالحمادات إلى كو نهأهلا للكرامات البشرية من قبول الشهادة والولاية. 
وتفسيره فى اللغة المّوة» يقال: عتق الفرخ إذا قوى وطارعن وكره. وق الشريعة : قوة حكمية يصيز المرء بها 
أهلا للشبادة والولاية والقضاء . وأسبابه كثيرة : منها الإعتاق » وا ذغوى لامب + وسئبا الاستيلاد:»:ومنها' 
ملك القريب » ومنها زوال بد الكافر عنه كما إذا اشترى ا حرلى فدارنا عبدا مسلما فلخل به ی دار الحرب فإنه 
يعنق فى قول ألى حنيفة » ومنها الإقرار بحرية العبد إذا اشتراه بعد ذلك . وشرطه كون المعنق حرا بالغا مالكا ملك 
الهين. وركنه ما ثبت به العتق ؛ وهو نوعان : صريح » وكناية . وحكنه زوال الرق والملك عن امحل . وأنواعه 
المرسل والمعلق والمضاف إلى مابعد الموت » وكل منها إما ببدل أو بغيره » وكلامه ظاهر سوى ألفاظ نذكرها . 
( قوله شرط الحزية لأن العتق ) يعنى الإعتاق لأنه قال والبلوغ لأن الصبى ليس من أهله والصبى من أهل العتق > 


. كيتاب العتاق 
( قال الضنف : شرط الحرية لأن المتق لايصح إلا نى ملكه ) أقول :لك أن تقول بعد قوله فى ملكه لايحتاج إلى شرط الحرية . والمواب أن 
اشتر اط الحرية مقصود بالإفادة و لذاك لم يكتف بمعلوميته ضمنا . 
( قوله زتفسيرء فى اللغة الخ ) أقول : أى تفسير المتاق بمعى العتق ففيه استخدام إذا كان المراد من لففله معى الإعتاق كالاحى (قوله.ومها 
.زو ال يد الكافرعنه كا إذا .اشترى الحرفي الع( أقول : م تزل يد الحرلى عله فى هذه الصررة بل عتقه لامر آخ ر کا سيجى' فى كثاب السير. 
وزوأل بذ مه قينا إذا هرب من دارهم أو ظهر عليهاكا يجىء أيضا ( قوله وشر طه کون العتق حرا ) أقول : فيه استخدام أيضا . 


س ۹ي 


الطلاق. وبيان متعلق الىك ببين نفس الحكر المتعلق لأنه فى بيان أنه بملكه على أى وجه من الحل والحرمة والندب 
والسريان وغير ذلك .ولا بخىما فى الإعتاق من المحاسن فإن الرق أثر الكفرء فالعتقإزالة أثر الكفر وهو إحياء 
حكى لأثر حككى لوت حكمى . فإنالكافر ميت معن . فإنه لم ينتفع بحياته ولم يذق حلاوم العليا فصار كأنه لم 
يكن له روح قال تعالى ‏ أومن كان ميتا فأحييناه ‏ أى كافرا فهديناه » ثم أثر ذلك الكفر الرق الذى هوسلب 
أهليته لما تأهل له العقلاء من ثبوت ااولايات على الغير ٠ن‏ إنكاح البنات والتصرف ف المال والشہادات وعلى 
نفسه حى لايصح نكاحه ولا بيعه ولا شرازاه؛ وامتنع أيضا بسبب ذلك عن كثير من العبادات كصلاة الجمعة 
والحج واللحهاد وصلاة الحنائز > وىهذا كله من الضر رمالا ى » فإنه صار بذلك ملحقا بالأموات فى كثير 
من الصفات . فكانالعتق إحياء له معنى » و لذا واللهأعلم كان جز اوه عند الله تعالى إذا كان العتق خالصا لوجهه 
الكريم الإعتاق من نار الححم الى هى الملاك الأ کر . قوبل إحياوؤه معنى بإحيائه معنى آعظ إحیاء کا وردت به 
الأخبارعن سيد الأخيار » منها الحديث الذى ذكره المصنف رواه الستة فى كتبهم عن ألىهريرة رضى الله عنه 
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « أيما اه رئ مسا أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضوهنه عضوا منه من النار» 
وف لفظ من أعتق رقبة #ومئة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حى الفرج بالفر ج » أخرجه 
الأومذى فى الأبمان والنذور ٠‏ ورواه ابن ماجه أن الأحكام والباقون ف العتق » وأخرج أبوداود وابن ماجه عن 
كعب بن مرة عن النبى صل الله عليه وسلم « أيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلماكان فكاكه من النارء وأيما امرأة 
مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكا كها من النار» وزاد أبو داود ‏ وأيما رجل أعتق امرأتين مسلمتين إلا كانتا 
فكاكه من النار يجحزى مكان عظمين منهما عظما من عظامه » وهذا يستقل بما ذكره المصنف من استحباب عتق 
الرجل الرجل والمرأة المرأة لأنه ظهر أن عتقه بعتق المرأتين يخلاف عتقه رجلا . والعتق والعتاق لغة عبارتان عن 
الفوة » ومنه عتاق الطير بلحوارحها » وعتق الفرخ إذا قوى على الطيران » وفرس عتيق إذا كان سابقا وذلك 
عن قوته » والبيت العتيق لاختصاصه بالقوة الدافعة عنه ملك أحد فى عصر من الأعصار » وقيل للقدبم عتيق 
لقوة سبقه » ولاخمر إذا تقادمت لزيادة قوتها لقوة تأثيرها » وباعتبار القدم والسبق جاء بيت أوس بن حجر 
حيث قال : 
: على" ألية عتقت قديما . وليس ها وإن طلبت مرام 
يعنى قدمت وأنها لاترام بحل » وبعده :' 
ش بأن الغدر قد علمت معد" على ٠وجارنى‏ منى حرام 

المعنى أنه حلف من قدي أنه لابغدر ولا يزفى بجارته » وكذا تقول عتقت إذا سبقت وذلك لفضل القوة » والعتق 
أيضا يقال الجمال » ومنه سمى الصديق عتيقا بلحماله » وقيل لقدمه فى الخير » وقيل لعتقه من النار » وقيل لشرفه 
فإنه قوّة ىالحسب وهو معنى ماذكر أنه يقال للكريم : يعنى الحسيب » وقيل قالت أمه لما وضعته هذا عتيق 
من الوت وكان لايعيش ها ولك ؛ وكل هذه المفهومات ترجع إل زيادة قوة ق معانيبا » وقيل هو امه العام فيمكن 
أن يكون سبب وضعه له الحمال أو تفائلا له بالحسب المنيف أو بعدم الموت » وإذا كان العتق لغة القوة فالإعتاق 
إثبات القوة كما قاله فى البسوط . والعتق فى الشرع : خلوص حككمى يظهر ف الآدى عما قدمناه ثابتا بالرق : 
:ولا حى ثبوت القوة الشرعية به لقدرته على مالم يكن يقدر عليه فعن هذا يقال إنه القوة الشرعية . ويمكن أن يكو" 
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لأن الصى ليس من أهله لكونهضررا ظاهرا » ولهذا لابملكه الولى عليه » والعقل لأن الجنون ليس بأهل للتصرف 
وهذا لو قال البالغ أعتةت وأنا صبى فالقول قوله > وكذا إذا قال المعتق أعتقت وأنا شجنون وجنونه كان ظاهرا 


هذا المعنى من أفراد المعنى اللغوى » وعن هذا قال فى الصحاح : العتق الحرية بناء على أن القوة المفسرهو بها لغة 
أعم من كونها ف البدن أو مايرجع إلى معنى آخر › ولذا أطلقوه فى المواضع الى عددناها باعتبار قوة ترجع إل 
معان مختلفة » إلا أنه مقيد بالحرية الطارئة على الرق » وبه صرح ف المغرب حيث قال : العتق الحروج عن 
المملوكية » فالإعتاق شرعا إثبات القوة الشرعية وهو التحرير إثبات الحرية وهى الحلوص » يقال طين حر للخالص 
عا يشوبه » ومنه يقال أرض حرة لاخراج عليها » والكل يرجع إلى معنى القوة . والرق ف اللغة الضعف › ومنه 
ثوب رقيق وصوت رقيقء وقد يقال العتق بمعنى الإعتاق فى الاستعمال الفقهى تجوز باسم المسبب عن السبب 
كقول محمد أنت طالق مع عتق مولاك إياك . وسببه الباعث فى الواجب تفريغ ذمته وف غبره قصد التقرب إلى 
الله تعالى » و أما سببه المنبت له فقد يكون دعوى النسب . وقد يكون نفس الملك ' ف القريب › وقد يكون الإقرار 
بحرية عبد إنسان حی لو ملكه عتق » وقد يكون بالدخول فى دار الحرب . فإن الحرنى لو اشتری عبدا مسلما 
فدخل به إلى دار الحرب ولم يشعر به عتق عند ألى حنيفة » وكذا زوال يده عنه بأن هرب من مولاه الحرنى إلى 
دار الإسلام » وقد يكون اللفظ الما كور كا سنذكره » وهو نفسه ركن الإعتاق اللفظى الإنشائى » وشرطه أن 
يكون العتق حرا بالغا عاقلا وحكمه زوال الرق عنه والملكوصفته ف الاختيارى أنه مندوب إليه غالبا ولايازم 
فى تحققه شرعا وقوعه عبادة فإنه يوجد بلا اختيار ومن الكافرء بل قد يكون معصية كالعتق للشيطان والصنم 
وكذا إذا غلب على ظنه أنه لو أعتقه يذهب إلى دار الحرب أو يرتد أو يخاف منه السرقة وقطع الطريق » وينفل 
عتقه مع تحريمه ملافا الظاهرية » وقد يكون واجبا كالكفارة » وقد يكون مباحا كالعتق لزيد . والقربة مايكون 
خالصا لله عز وجل . فتحصل أن العئق يوصف بالأحكام من الوجوب والندب والإباحة والتحريم . هذا وى 
عتق العبد الذىّ مالم مخف ماذكرنا أجر لفكينه من النظر فى الآيات والاشتغال با يزيل الشببة عنه » وأما ماعن 
مالك أنه إذا كان أغلى ثمنا من العبد المسلم يكون عتقه أفضل من عتق المسلم لقوله صلى الله عليه وسلم : أفضلها 
أغلاها ‏ بالمهمّلة والمعجمة فبعيد عن الصواب . ويجب تقبيده بالأعلى من المسلمين لأنه تمكين المسلم من مقاصده 
وتفريغه . وأما ما يقال فى عتق الكافر ماذكرنا فهو احمال يقابله ظاهر » فإن الظاهر رسوخ الاعتقادات 
وإلفها فلا يرجع عنها » ولذا نشاهد الأحرار بالأصالة منهم لايزدادون إلا ارتباطا بعقائدهم فضلا حمن عرضت 
حريته » نعم الوجه الظاهر.ى استحبابعتقه تحصيل الحزية منه للمسلمين + وأما تفريغه للتأمل فيسلم فهواحهال » 
والله أعلم( قوله ولا ملك للمملوك ) عن هذا قلنا إن مال العبد لمولاه بعد العتق وهو مذهب اللحمهور » وعند 


ألاترى أنه لو ورث أخاه عتق عليه فدل على أنمراده بالعتق الإعتاق والصبى ليس من أهله لكونه ضررا محضا ؛ 
أويدل على ذلك أيضا قوله لأن المجنون ليس بأهل للتصرف فإن الإعناق تصرف لا العتق . وقوله (وهذا) أى 
ولكون البلوغ والعقل شرطا إذا قال البالغ أعتقت وأنا صبى فالقول قوله » لأنه لما أسند الى حالة منافية الإعتاق 
كان إنكارا منه للإعتاق والقول قول المنكر. وقوله لأنه ليس بأهل لقولملزم : يعنى لأن الصبا يوجب الحجر 


¥ 
لوجود الإسناد إلى حالة منافية » وكذا لو قال الصبى كل ملوك أملكه فهو حر إذا احتلمت لأيصح لآنه 
ليس بأهل لقول ملزم » ولابد أن يكون العبد فى ملكه حى لو أعتق عبد غيره لاينفذ عتقه لقو له صلی الله عليه وسلم 
« لاعتق فیا لايملكه ابن آدم » ( وإذا قال لعبده أو أمته أنتحر أو معتق أو عتيق أو حرر أو قد حررتك أوقد 
أعتقتك فقد عتق نوى به العتق أو لم ينو ) لأن هذه الألفاظ صريحة فيه ؛ 


الظاهرية العبد وبه قال الحسن وعطاء والنخعى والشعى ومالك لما عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه صلى الله عايه 
وسلم قال و من أعتق عيدا وله مال فالمال للعبده رواه أحد . وكان عمر إذا أعنق عبدا لم يتعرض لماله » قيل 
الحديث خخطأ وفعل عمر من باب الفضل » وللجمهور ماعن ابن مسعود أنه قال لعبده: ياعميرإفى أر ید أن أعتقك 
عتقا هنيا فأخبرنى بمالك »فإنی سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :. ٠‏ أبما رجل أعتق عبده أوغلامه فلم 
يخبره بماله فهو لسيده » رواه الأثرم ( قوله وكذا إذا قال الصى الخ ) وكذا إذا قال المجنون إذا أفقت فهو حر 
لاينعقد كلامهما سببا عند الشرط لعدم الأهلية حال التكلم الملزم فلم يقع تعليقا معتبرا ( قوله لقوله صلى الله عليه 
وس الخ )روى أبو داود والترمذى ف الطلاق عن عرو بنشعيب عن أبيه عن جده قال : قال صلى الله عليه وسلم 
« لانذر لابن آدم فما لايملك ٠‏ ولا عتق له فيا لايملك . ولا طلاق له فما لايملك » قال الترمذى حديث بحسن 
صحيح وهو أحسن شی ء روىف هذا الباب .وقولهحتى لوأعتقعبد غيره لاينفذ مقيد بعدمالوكالة(قوله لأن هذه 
الألفاظ صريح فيه ) أى الألفاظ الى تستعمل لإنشاء الإعتاق صربح وكناية فالصر بج المولى وابلدرية والعتق بأى 
صبغة كان فعلا أو وصفا أومصدرا › فالفعل نحو أعتقتك وحررتك وأعتقك الله على الأصح :وقيل بالنيةوالوصف 
نحو أنت حر حرم عتيق معتق » ولو فى النداء كباحر ياعتيق فإنه هكذا حر » والمولى كقوله هذا مولاى: أو 
يامولاى يعتق وإنلم ينو » والمصدرالعتاق عليك وعتقك عل . ولو زاد قوله واجب لم يعتق بحواز وجوبه عليه 
بكفارة أو ندر . ولو قال أنت عتق أو عتاق أو حرية عتق بالنية » ذكره فى جوامع الفقه . فعلى هذا لابد من 
إصلاح ضابط الصريح » ثم حكم الصريح أن يقع به نواه أو لم ينوه لا إن نوی غيره إلا فى القضاء . أما فبا بينه 
وبين الله تعالى فلا بقع ذا نوی غيره » فلو قال نويت بالمولى الناصر لابصدق ف القضاء وفيا بينه وبين الله تعالى هو 
على مانوى » وينبغى أن يكون هذا إذالم يكن هازلاء فإ نكانهازلا فإنه يقع فيا بينه وبين الله تعالی » وإذنوىغيره 
وهو الكذب هزلا هكذا يقتضيه ما صدر به الحاكم كتاب العتق من الكاق من قوله ذكر محمد بن اللحسن 


عن الأقوال . فإن قيل : لانسلم ذلك بل هو آهل له ؛ ألا ترى أن صبيا' لو أقرَ بالرق لزمه حى لو ادعى 
بعد البلوغ حرية الأصل لاتسمع دعواه ؟ أجيب بأن الملزم ثمة هو بد صاجب اليد وإفراره موكد . وقوله 
( وإذا قال لعبد أو أمته أنت حر ) تقال ف المبسوط : الألفاظ الى يحصل بها العتق نوعان : صريح وكناية . 
فالصريح لفظ العتتق والجرية واولاء سواء ذكر هذه الألفاظ بصيغة الخبر أو الوصف أو النداء » 
أما صيغة احبر فأن يقول قد أعتقتك. أو حررتك » وأما صيغة الوصف فأن يقول أنت حر أو أنت 


(نوله ألائرى أن صبيا لو أقر بالرق لزمه ) أقول : لعل لمر اد الصنبئ اللي كان فى يد صاحب اليد قبل آذ يميد عن نفسه + وإلا فالصبئا ' 
المعبر عن نفسه ف يد نفسه کا ستقف عليه ى كتاب الشبادات . ا ش 


0 
لأنها مستعملة فيه شرعأ وعرفا فأغنى ذلك عن النية والوضع . وإن كان في الإخبار فقد جمل إنشاء فى التص فات 
الشرعية للحاجة: كما ى الطلاق والبيع وغيرهما ( ولو قال عنيت به الإخبارالباطل أو أنه حر من العمل صدق ديانة ) 


عنأنى يوسف عن إمماعيل بن مسلم امك عن الحسن عن أفىالدرداء عن رسولالله صلی الله عليه وسلم أنه قال 
« من لعب بطلاق أو عتاق فهو جائز عليه » ونرلت هذه الآآبة ‏ ولا تتخذوا آيات الله هزوا فى ذلاك فإنهيقتضى 
وقوعه عند الله تعالى عند الحزل به . وذكر يعنى محمدا عن عر بن الحطاب رضى الله عنه قال : من تكلم بطلاق 
أو عتاق أو نكاح فهو جائرعليه . وزاد الشافعية فى الصريح فك الرقبة . ودفع بأنه خلاف الحديث وهوةوله 
صل الله عليه وسلم لذلاك القائل « ألينا سواء ؟ فلك الرقبة أذتعين فى عتقها ؛ وقوله تصبح حرا إضافة اعتق وتقوم 
حرا وتقعد يعتق فى الحال . ولو قال أنت حر النفس عتق ف القضاء . وإن قال فى أفعالك وأخلاقك لايعتق » 
هكذا روى محمد عن يعقوب عن ألى حنيفة وقال : أما آنا أرى أن يعتق إذا أراد به الحرية . وعن أنى يوسف : 
يعتق بالنية » قيل والظاهر قول محمد رحمه الله . وبأدنى تأمل يظهر أن لافرق بين هاتين العبارتين ا افإذا 
كان كذاك فلا حلاف بينبما على هذا النقل . وعن أحمد أنه صريح واستبعد ( قوله لأا مستعملة فيه شرعا وعرفا ) 
على وجه يتبادر بلا قرينة مع الشهرة فيه وذاك أمارة الوضع فوافق قول الإيضاح وغيره حيث قالوا : الصريح 
ماوضع له والوضع يغنى عن النية ( قوله فأغنى عن النية ) يعنى أنه لايشترط النبة لثبوت العتق . أما نية عدهه أن 
ینوی به شيا آخخر فعتبر فيا بینه وبين الله تعالى لا فى القضاء على ما سيذكر ( قله والزضع ) أنى وضع التركيب 
لا المفرد على مالا مح ولا ال رکب حى يجىء فيه اللحلاف فى وضع المركب بل الركيبات موضوعة وضعا نوعيا؛ 
مثلا وضع نسبة الفعل الذى عين الواضع صيغته للدلالة على مضى حدثه إلى شى ء ليفيد الإخبار بأنه وقع منة 
فا تقدم على وقت النطق فجعله لإثبات أمر لم يكن وضع آخر له . والحاصل أن الحاجة قائمة إلى إثبات هذه المعانى 
عند النطق ولا بد من دفعها » وقد استعمل الشرع والعرف واللغة فى ذلك هذه الألفاظ فكانت حقائق شرعية عل 
وفق اللغة فيها » وهذا لأن أهل اللغة أيضا يثبتون هذا المعنى : أعى نحرير العبيد والإماء ببعض هذه الألفاظ » 
فقوله فقد جعل إنشاء فى التصرفات الشرعية لم يصرح بفاعل اللحعل المد كور » ولا شاك أنه الشارع ويفيده قوله 
كا فالبيع أيضا » وحينئل فيجب أن يكون المراد يجعل الشارع تقريره » وكذا فالطلاق و العتاق » و فد قدمنا 
فى باب إبقاع الطلاق تقرير كلام الأسمابمن أن الطلاق يثبت اقتضاء تصحيحا لإخباره قبيله . وكلام الكاى 
فى العتق أيضا مثله » وهو يقتضى أنه على خبريته لم يجعل إنشاء أصلا » وعلى هذا قرره المصنف فالطلاق » 
ولفظه فى البيع يخالف ذلك » ونا لاتعتبر النية لآمها إما تعتبر إذا كان المراد مشتبها . واللحق أن المعنى متبادر 
. ف.خصوص المادة » وهو ما إذا كان الحطاب لعبد أؤ بالإشارة كقوله هلا حر فإنه.يعتق' به أيضا » والوضع 
يعهد باعتبار خصوص' عخاطب ومتكلم.فلم يكن وضعا جديدا فليكن ثبوت العنق عنده بحكم الشرع به أقتضاء 
تصحيحا لإخباره کا مشی عايه فى الكاق هنا وهو وغيره فى الطلاق . ثم هذا التقرير [ثمايحرى فى غيرالنداء » 
أما فى النداء فالتحرير فيه لايثبت وضعا بل اقتضاء على ماسيل كره المصنف : هذا ويلحق بالصريح قوله لعبده 
وهبتك نفسك أو بعتلك. نفساث مناث فإنه يعتق و إن لم ينو لآن موجب دلا الافظإزالة ملكه »إلا أنه إذا أوجبه لآخر 


ا وأما المنادى فان يقول ياحرٌ ياعتبق » وكذلك لو قال لعبده هذا مولاى الخ . 
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لأنه يحتمله (ولایدین قضاء ) لأنه خلاف الظاهر ( ولو قال له ياحر ياعتيق يعتق ) لأنه نداء بما هوصريح 
فى العتق وهولاستحضار المنادى بالوصفالمذكور هذا هو حقيقته فيقتضى تحقق الوصف فيه وأنه ينبت من 
جهته فيقضى بثبونهتصديقا له فما أخبرء وسنقرره من بعد إن شاء الله تعالى إلاإذا سماه حرا ثم ناداه باحر لأن مراده 
الإعلام باسم علمه وهو مالقبه به . ولو ناداه بالفارسية يا آزاد وقد لقبه بالحر قالوا يعتق » وكذا عكسه لأنه 
ليس بنداء باسم علمه فيعتبر إخبارا عن الوصف ( وكذا لو قال رأسك حر أو وجهلك أو رقبتك أو بدنك أو 
قال لأمته فرجك حر ) لأن هذه الألفاظ يعبر بها عن جميع البدن وقد مر فى الطلاق » وإن أضافه إلى جزء شائع 
يتوقف على قبوله » وإذا أوجبه للعبد يكونمزيلا بطريق الإسقاط فلا يحتاج إلى قبوله ولا يرتد بالرد » أما إذا قال 
بعتك نفساث بكذا فإنه يتوقف على القبول ( قوله ولا يدين لآنه حلاف الظاهر) لاف ما لو قال عنيت أنه كان 
حرا فى وقت فإنه ينظر إن كان العبد من السبى دين » وإن كان مولدا لايدين كذا فالغاية . 
[فروع ] ف البدائع : دعا عبده سالما فأجابه آخر فقال أنت حر ولا نية له عتق اجيب . ولوقال عنيت 
سالما عتا ف القضاء وفيا بينه وبين الله تعالى إنما يعتق الذى مناه » ولوقال ياسالم أنت حر فإذا هوعبد آنحر عتق 
سالم لأنه لامخاطب هنا إلا سام وفيه قال لعبد أنت ح ر أولزوجته أنت ط ال ق إن نوى العتق والطلاق وقع لأنه 
يفهم من هذه عند الانفراد مايفهم عند ال ركيب ؛ إلا أنها ليست صريحة لأنها عند الانفراد لم تو ضع للمعى فصارت 
كالكناية فتقف على النية » ولو قالأنت حر اليوم من هذا العمل عتق قضاء لأنه إذا صار حرا فى شى ء صار حرا 
فى كل الأشياء ( قوله وهو لاستحضار المنادى بالوصف الم كور ) هذا هو حقيقته تكلم فى النداء فى مواضع 
أو ها هذا وتمام عبارته فيه فيقتضى تحقيق الو صف فيه وأنه ثبت من جهته فيقضى بثبوته تصديقا له وسنقررة من 
بعد : أى ف مسئلة ياابنى . ثانيها فما إذا ليه حرا ثم ناداه يا آ زاد أوآ زاد وناداه ياحرأنه يعتق فقالُ لأآنه لیس بنداء 
اسم علمه فيعتبر إخبارا عن الوصف الملكور؛ وهذان معا يفيدان أن عتقه باعتبار إخباره عن ثبوت الوصف 
الذى هوا حرية فيه فيثبت تصديقا له ؛ ولا حى أنه لا [خبار فى النداء إلا ضمنا » فإن قوله ياحر يتضمن معنى 
يامنانصف بالحرية فتثبت الحرية شرعا تصحيحا لكلامه » وهذا يفيد أن ثبو ما اقتضاء تصحيحا لإخباره الضمنى 
وهو لايقتضى نقل الإخبار إلى الإنشاء » وأما كلامه فى الموضع الثالث وهو قوله يا ابی يا أخمى حيث لابعتق 
فزاد فيه فى ثبوت الإعتاق قيدا آنحر وهو أن يكون ذلك الوصف الذى عبر به عن المنادى يمكن إثباته من جهته 
. كالعتق ومالابمكن فيه ذلك 'يجعل جرد إعلامه باستحضاره » والبنوة.لايمكن إثبامها حالة النداء لأنه لو خلق من 
مائه كان انا له قبل النداء لابه . 
[ فرع ] فى جوامع الفقه قال لعبد غيره باحر اسقنى ثم اشتراه يعتق » قيل هذا نقض للقاعدة . أجيب بأنه 
بمكن إثباته حال النداء بأن أعتق عبد غيره فأجاز المولى فإنه يعئق ( قوله لأن مراده الإعلام ) أى إعلام العبد باسم 
علمه لیحضر بنداثه » و هذاّظاهر إذا كان علميته له معلومة 'فيكون قصدآغيره استحضار الذات هو الاحمال دون 
الام 5 بيش إلا أن يريد تمق وا زول ار قال لام فرجكك تحن ) ا 


a‏ قوله فی مسئلة با ابنى على ما سيجىء . وقوله ( إلا إذا سهاه حرا ) استئناء 
ا ا . وقوله١(‏ فيعتبرإخبارا 


عن الوصف ) قيل فيه نظرء لأنه إذا. م يكن حر علما له كان قوله ياحر إنشاء الجرية لا إحبارا عن الوصف . 


ه"ة- 
يقع فى ذاك الحزء » وسيأتيك الاختلاف فيه إن شاء الله تعالى » وإن أضافه إلى جزء معين لايعبر به عن “الحملة 
كاليد والرجل لايقع عندنا حلافا للشافعى ر حه الله» والكلامفيه كالكلام ف الطلاق وقد بيناه ( ولو قال لاملك لى 
عليك ونوى به الحرية عتق وإنلم ينو م يعتق ) لأنه يحتمل أنه أراد لاملك لى عليك لأنى بعتك . ويحتمل لأنى 
أعتقتك فلا بتعين أحدهما مرادا إلابالنية قال (وكذا كناياتالعتق)و ذلا ئمثل قو له حرجت من ملكى ولاسبيل لىعليك 
ولا رق لى عليك وقد خليت سبيلك لأنهيحتمل نى السبيل والحروجعنالملك وتخليةالسبيل بالبيعأوالكتابة كا يحتمل 
بالعتق فلا بدمن اانية » وكذا قوله لأمتدقد أطلقتك لأنه باز لةقولهخليتسبيلكوهوالمروىعنألى يوس ف رجه الله ؛ 
بخلاف قوله طلقتك على ما نين من بعد إن شاء الله تعالى ( ولو قال لاسلطان لى عليك ونوى العتق لم يعتق ) 


- حر فيه خلاف قيل يعتق كالأمة . وعن محمد لايعتق لأنه لايعبر به عنه بخلاف الأمة ٠‏ ولوقال لها فرجك على“ 
حرام ينوى العتق لاتعتق: لأن حرمة الفرج مع الرق يجتمعان » وف لسانك حر يعتق لأنه بقال هو لسان القوم » وف 
الدم روايتان » ولو قال ها فرجك حر عن اللحماع عتقت» وف الدبر والاست الأصح أنه لابعتق لأنه لايعبر به 
عن البدن » وف العتق روايتان » والأولى ثبوت العتق فى ذكرك حر لآنه يقال فى العرف هو ذكر من الذكور 
وفلان فحل ذكر وهو ذكرهم ( قوله وسيأتيك الاختلاف فيه ) عند ألىحنيفة يقتصر على ذلك المقدار وعندها 
يعتق كله وهي مسئلة تجزى الإعتاق الآنية ( قوله ولو قال لا ملك لى عليك ) شروع ف الكنايات . والحاصل أن 
ما ليس بصريح من الألفاظ منها ما يقع العتق به إذا نواه » ومنها مالا يقع به شى ء وإن نواه ٠‏ فالأول نحو لامك 
لى عليك لا سبيل لى عليك حرجت من ملكى لارق لى عليك خليت سبيلك ولا حق لى عليك عند ألى حنيفة 
ومحمد رحمهما الله . وقوله لأمته أطلقتك أو أنت حر أو قال لعبده أنت حرة عتق فى اللجميع إن نوى ١‏ ولو قال 


وأجيب بأنه إذالم يكن علما كان المنادى فى الحقيقة ذاتا موصوفة بصفة الحرية » والوصف ف الحقيقة خبر 
عن الموصوف » وكان النداء إخبارا بأن المنادى موصوف ببذه الصفة . وقوله ( وسيأتيك الاختلاف فيه ) 
يريد الاختلاف فى تجزی الإعتاق على مانذكره » وقوله ( وقد بيناه ) يعنى ف الطلاق . وقوله ( وكذا قوله لأمته 
قد أطلقتك ) يعنى إن نوى العتق يقع لكونه بمئزلة خليت سبيلك لمناسبة الإرسال تخلية السبيل » بخلاف قوله 
طلقتك فإنها لاتعتق لأنه صار صريحا فى الطلاق عن التكاح فلا يثبت به العتق على ما يأنى يانه » وقوله لأن 
السلطان عبارة عن اليد »يقال لفلان سلطنة ويراد بها القدرة الثابتة من حيث اليد والاستيلاء فنفيه نى اليد وكأنه 
قال لا يد لى عليك » ولو قال ذلك ونوى به العتق لم يعتق لحواز أن تزول اليد ويب الملك كا فى المكاتب . 
بحلاف قوله لاسبيل لى عليك لأن السبيل المضاف إلى العبد كناية عن الملك لأنه طريق إلى نفاذ التصرف فيه . ولو 
ننى الملك بأن قال لا ملك لى عليك ونوى العتق'عتق . فإن قيل : زوال اليد إما أن يكون ملزوما لزوال الملك أو 
لازما لهء فإن كان الأول فليكن عجازا لأن الجاز ذكر المازوم وإرادة اللازم ٠‏ وإن كان الثانى فليكن كناية لأن 
الكناية ذكر اللازم وإرادة الملزوم . فالمواب أنه ليس بملزوم لزوال الملك لانفکا که عنه كما فى المكاتب على 
ها ذكرنا » ولا بلازم له لانفكاك زوال الملك عنه فإن الملك يزول بالبيع قبل النسلبم واليد باق إلى أن يسلم . 

( قول فلمو اب أله ليس ملزوم » إلى قوله : فإن الماك يول بالبيع قبل التسلي و اليد باق إلى أن يسلم ) . أقول :قال الحشى الشبير بيعقوب 
باشا : فيه كلام » فإله | لابجو ز أن تبتبر الملدقة ينزد اله اليد والإعتاق » فإن زوال اليد لازم للإعتاق". فإن قلت :الإمتاق إزالة الملك عند 


تاجات 
لأن السلطان عبارة عن اليد . وسمى السلطان به لقيام يده وقد يبى الملك دون اليد كما فى المكاتب ٠‏ يلاف قواه 
لاسبيل لى عليك لأن نفيه مطلقا بانتفاء الملك لأن للمولى على المكاتب سبيلا فلهذا يحتمل العتق(و لو قالهذا ابق 


أنت لله أو جعلتك لله خالصا روى عن ألى نحنيفة أنه لايعتق وإن نوى 2 لأن الأشياء كلها لله بحكم التتخليق 2 
وعنهما أنه يعتق لأن الحلوص لايتحقق إلا بالعتق . والثانى نحو أن يقول لعبده بنت مى ولأمته بنت عنى أو حرمت 
على أو أنت برية أو بائن أو بتة أو اخرجى أو اغرنی أو استترى أو تقنعى أو اذهى أو اختارى فاختارت نفسا 
لأنه يثبت العتق بها وإن نواه » وكذا طلقتك وكذا سائر صرائح الطلاق وكناياتة.لما سنذكر » وكذا إذا قال 
اذهب أو توجه حيث شئت من بلاد الله لايعتق وإن نوی » وف المغنى اذهب حيث شت كناية » ولو قال أنت 
مثل الحر لايعئق لأن التشبيه للمشاركة فى بعض المعانى وقد تحقق ذلك . وقال بعض المشايخ : يعتق إذا نوى 
كقو له لامرأته أنت مثلا امرأة فلان وفلان قد آ لى من امرأته يصير به موليا إن نوی الإيلاء ( قوله لأن ااسناطان عبارة 
عن اليد ) قيل فيه تسامح » بل هو عبارة عن صاحب اليد والسلطنة اليد » لكن كلام المصنف يفرد أنه التحةق 
لا النساهل والنجوّز فإنه قال : وسمى ااسلطان به لقيام يده فإنه يقتهى أن المهنى الحقيق الأصلى لاسلطان هو اليد 
وتسمية غيره به لاتصافه باليد كا تسمى رجلا بالفضل لاتصافه به » ثم قيل هومشارك بين الحجة لقول ابن 
عباس : كل سلطان ف القرآن هوالحجة واليد » فإذا قال لاسلطان لى عليك فإنما نى الحجة واليد وننى كل مه 
لايستدعى نى الملك كالمكاتب » لاف نى السبيل لأنه ننى الطريق » والطريق المسلوك لايراد حقيقة هنا قجعل 
كناية عن الملك » لآن الطريق ما يتو صل به إلى غيره » والملك فى العبد يتوصل به شرعا إلى إنفاذ التصرفات » فإذا 
صح جعله كناية عنه عتق إذا أراده » بحلاف السلطان فإنه اليد فتفيه نى اليد وهو غير مستلزم نى الملك كما 
ئی المكاتب ؛ فلو جعل كناية عن العتق وفيه إزالة اليد والملك لثبت بالافظ أكثر مما وضع له وأنه لايحوز » وكذا 
لا حجة لى عليك . واعلم أنبعض المشايخ مال أنه يعتق بالنية فى لا سلطان لى عليك » وبه قال الأثمة الثلاثة . وقال 
بعض المشايخ : إنه ليس ببعيد . وعن الكرخىرحمه الله : فنى عمرى ولم يتضح لى الفرق بين نى‌السلطان والسبيل » 
ومثل هذا الإمام لايقع له مثل هذا إلا وا محل مشكل وهو به جدير. أما أولا فإن اليد المفسر بها السلطان ليس 
مرادا بها الخارحة امحسوسة بل القدرة» فإذا قيل له سلطان : أى يد يعنى الاستيلاء . وقد.صرح ف الكافى بأن 
السلطان يراد به الاستيلاء » وإذا كان كذثات كان نفيه نى الاستيلاء حقيقة أو مجازا فصح أن يراد منه مايراد نی 
السبيل بل أولى بأدنى تأمل . وأما.ثانيا فالمانع الذىعينه من أن يراد به العتق وهو لزوم أن يقبت بالافظ أكثر مما 


وقوله ( لأن للمولى على المكانب سبيلا ) يعنى من حيث المطالبة ببدل الكتابة»حتى إذا انتى ذلك بالبراءة عنه يعتق . 
قال ولو قال هذا ابی ) ومن قال لعبده الذى يولد 


أ حنيفة . قلت :نم لكنه إزالة خصوصة » ولو سام فلا يتضح الكلام على قولما وليس فالمسألة خلاف مسموع » بل الصواب فى الحواب 
أن يقال :.إن اللفظ المستعمل. فى حق العبد إنما حمل على العتق عجاز | إذا كأن أصل معناه منافيا العبدية » سواء كانت المنافاة بسبب العتق أو 
بسبب آخر » فلاحمال العتق حمل عليه مع النية كا فى لاسبيل لى عليك. وأما إذا لم يكن منافياكا فى لابد لى عليك فلا لعدم الشرورة فتأمل 
أه. وفيه بحث ٠‏ فإن الحصر المستفاد من قوله إنما يحمل على المتق الخ ممنوع لاب له من دليل » وكيف لايمنع والعتق من محتملات كلامه وفيه 
. تغديد عليه . ثم بی فى جواب الشارح بحث من وجه آحر بأن يقال وكذا زوال السبيل ليس بلازم لزوال الماك » فإن الك يز ول بالبيع قبل 
تسلم المبيع و المّن والبائع بسبيل من حبس المبيع إلى أن يسام ابن . و جوابه أن السبيل المضاف لازم الماك ونفيه ملزوم لنفيه فليتأمل قال . 
المصنف لأن للمولى على المكاتب سبيلا الخ ) أقول : مناقض لقوله لأله يحتمل نى السبيل بالبيع والكتاية . 1 


VV —‏ — 
وثبت على ذلك عتق) ومع المسئلة إذا كان يولد مثله لمثله . فإن كان لايولد مثله لمثله ذ كره بعد هذا ؛ ثم إن لم 
يكن للعبد نسب معروف يثبت نسبه منه لأن ولاية الدعوة بالملك ثابتة والعبد محتاج إلى النسب فيثبت نسبه منه ٠‏ 
وإذا ثبت عتق لأنه يستند النسب إلى وقتالعلوق » وإن كان له نسب معروفلايثبت نسبه منه لاتعذرويعتق إجمالا 
للفظ فى محازه عند تعذر إعماله حقيقته » ووجه الجاز نذكره من بعد إن شاء الل تعالى (ولو قال هذا مولاى أو 
يامولاى عتق ) أما الأول فلأن اسم المولى 


وضع له غير مانع . إذ غاية الأمر أن يكون المعنى الجازى أوسع من الحقبى » ولا بدع فذلك بل هو ثابت 
فى المجازات العامة » فإن المعنى الحقيق فيها يصير فردا من المعنى اجازى» كذا هذا يصير زوال اليد من أفراد 
المجازى : أعنى العتق أو زوال الملك » فالذى يقتضيه النظر كون نى السلطان من الكنايات ( قوله وثبت على ذاك) 
قيل هذا قيد اتفاق لامعتبر ولذا لم بذ كره فى المبسوط . وذكر ف الينابيع الثبات ليس بلازم . وق الهاية رأيت 
بخط شيخى ونى شرح القدورى لأنى الفضل أراد بقوله وثبت على ذلك أنه لم يدع به الكرامة والشفقة حى لو 
ادعى ذاك يصدق . ونى أصول فخر الإسلام : الثبات على ذلك شرط لثبوت النسب لا العتق . ويوافقه ما فى 
امحيط وجامع شمس الأئمة والمجتى : هذا ليس بقيد حى لو قال بعد ذلا أوهمت أو أخطأت يعتق ولا يصدق 
ولو قال لأجنبية يولد مثلها لمثله هذه بنى ثم تزوجها بعد ذلك جاز أصرّ على ذاك أم لا. قالوا : هذا فى معروفة 
النسب » أما مجهولة النسب إن دام على ذلك ثم تزوجهالم.يجز وإلا جاز. قال فى الجتى عرف ببذا أن الثبات شرط. 
الفرقة وامتناع جواز النكاح لا العتق : وإنما شرط الثبات لثبوت النسب لاالعتق لأن ثبوت النسب يصح الرجوع 
عن الإقرار به دون العتق على ماسمعت من التزوّج بمن أقر ببنتيتها . وفى مختصر الكرحى : إذا أفر ىمرضه بأخ 
من أبيه وأمه وابن ابن أو بعم وصدته المقر له ثم أنكره المريض وقال ليس بينى وبينه قرابة ثم أوصى ماله لرجل 
ولا وارث له فإن المال كله لاموصى له ولا شىء امقر له لأن المريض جحد ما أقر به من ذلاث ولم يكن إقراره 
لازما » ثم إذا قال هذا ابی هل تصير أمه أم ولد له إذا كانت ملكه ؟ قيل لا سواءكان الولد جهول النسب 
أو معروف النسب » وقيل تصير أم ولد فى الوجهين ٠١‏ وقيل إن كان معروف السب حى لم يثبت نسبه منه 
لاتصير أم ولد له » وإن كان جهوله حى ثبت نسبه منه صارت آم ولد له وهذا أعدل ( قوله إذاكان يولد مثله 
لمثاه ) يعنى إذا كان مثله فى السن يجوز شرعا أن يكون ابنا لمثل المدعى فى السن هذا هو المراد . وحاصله إذاكان 
سنه يحتمل كونه ابنه لا المشاكلة حى لو كان المدعى أبيض :اصعا والمقول له أسود حااك أو بالقلب وسنه يحتمل 


مثله لمثله ولیس له نسب معروف هذا ابنى ( وثبت على ذلك ) ثبت السب فيعتق عليه . ومعنى قوله ثبت على ذلك 
ولم يدع به الكرامة والشفقة » كذا شرح القدورى لأنى الفضل » حى لو ادعى ذلك صدق . وقيل الثبات 
شرط النسب لكون الرجوع عنه صحيحا دون العتق . وقيل هو شرط اتفاق. وقوله ( لأن ولاية الدعوة بالملك ثابتة 
( والعبد محتاج إلى النسب ) لأنه ليس له نسب معروف فيثبت نسبه ( وإذا ثبت عتق لاستناد السب إلى وقت 
العلوق وإن كان له نسب معروف تعذر ثبوت النسب لكنهيعتق إعمالا للفظ فى عازه عند تعذر الحقيقة ) وسيجىء 
بيان تجوز الجاز ( ولو قال هذا مولاى ) ظاهر . وقيل ما ذكرالمصنف من معنى المولى هوا امور فاقتصر عليه 
وهو يستعمل فثلاثة وعشرين معنى » ذكره ابن الأثير . أما عهيثه بمعنى الناصر فكدا فى قوله تعالى ‏ ذلك بأن لله 
مول الذين آمنوا وأن الكافرين لامولى لم - وأما بمعنى ابن العم فا فى قوله تعالى ‏ وإنى خفت الموالى من ورالق 
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وإن كان يننظ الناصر وابن العم والموالاة فى الدين والأعلى والأسفل ف العتاقة إلا أنه تعين الأسفل فصار كا 
خاص له » وهذا لأن المولى لايستنصر بمملوكه عادة وللعبد نسب معروف فانتى الأول : والثانى والثالث نوع 
مجاز. والكلام للحقيقة والإضافة إلى العبد تنافى كونه معتقا فتعين المولى الأسفل فالتحق بالصربح › وكذا إذا 
قال لأمته هذه مولاتى لما بينا .ولو قال عنيت' به المولى ىالدين أو الكذب يصدق فما بينه وبين الله تعالى ولا 
يصدق ف القضاء غخالفته الظاهر ٠‏ وأما الثانى فلأنه لما تعين الأسفل مرادا التحق بالصربح وبالنداء بالافظ الصريح 
يعتق بأن قال باحر ياعتيق فكذا النداء بهذا اللفظ . وقال زفر رحمه الله : لايعتق ف الثانى لأنه يقصد به الإكرام بمزلة 
قوله ياسيدى يامالكى . قلنا : الكلام الحقيقته وقد أمكن العمل به » بحلاف ماذكره لأنه ليس فيه مامختص بالعتق 
كونه ابنه ثبت النسب ( قوله وإن کان يننظ. الناصر ) قال تعالى ‏ ذلاث بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين 
لامولى لم وابن العم کا ذكر فى قوله تعالى حكابة عن زكريا - وإنى خفت الموالى من ورانى - ( قوله فتعين 
الأسفل فالتحق بالصريح ) أو رد عليه شارح أنه مشتر ك استعمل فى معان فلا يكون مكشوف المراد فلا يكون 
صريعا فلا بد من النية : وقولم المولى لايستنصر بملوكه عادة نوع بل تمحصل له النصرة جم . على أنا نقول : 
الصريح يفرق الدلالة . والمتكلم ينادى آنا عنيت الناصر بلفظ المولى وله دلالة عليهحقيقة : وهم يقولون دلالة 
الحال من كلامك تدل على أن المراد الأسفل ولا تعتبر إرادة الناصر ونحوه وهذا فى غاية المكابرة اه . والحواب 
أن قوله استعمل فى معان فلا يكون مكشوف الراد إن أراد داتما منعناه بحوازأن ينكشف الراد من المشترك فى 
بعض الموارد الاستعمالية لاقترانه بما يننى غيره اقترانا ظاهرا كا هوفها نحن فيه » ومنعه أن المولى لايستنصر بعيده 
لايلائم ما أسنده به من قوله تحصل النصرة بهم لأن المراد أنه إذا حز به أمر لايستدعى للنصر عبده بل بنى عله وإن 
كا نالعبيد والحدم ينصرونه لکنه‌یأنف من دعاهم عادة ونداهم لذلك فأين دعاؤه إياهم لذلك من كولبم ينصرونه . 
وأما قوله الصربح يفوق الدلالة فكأنه أراد الكناية فطغا قلمه فنقول هذا الصربح وهو قوله أردتالناصر بلفظ 
المولى إنما قاله بعد قوله عما هوملحق بالصريح ف إرادته العتيق فأثبت حكه ذلك ظاهرا » وهذا الصريح بعده 
رجوع عنه فلا يقبله القامضى والكلام فيه » ونحن نقول فما بينه وبين الله سبحانه وتعالى لوأراد الناصرلم يعتق 
فأين المكابرة N‏ أنه لايعتق فى هذا مولاى إلابالنية » وأنه بين 
الصريح والكناية '(قوله وقال زفر : لايعتق ف الثانى ) وهو يامولاى إلا بالنية » وبقوله قال الشافعى ومالك 
وأحمد لآنه يراد به الإكرام بمنزلة قوله ياسيدى يامالكى أفاد أنهما من الكنايات بالاتفاق » فإذا قال لعبده ذلك 
ناويا للعتق عتق وهكذا فياسيد . وقد فيل إنهيعتق تق بهما وإن لم ينو » وقيل إذا لم بنو عتق ف ياسيدى لا فى ياسيد . 
واتارأنة لإعتق فيبما إلابالنية ( قوله بخلافماذكر) وهو ياسيدىيامالكى لأنه ليس فيهمايختض بالجتق فى الحال ولا 


وقوله١‏ والثالث نوع مجاز ) يعنى الموالاة فى الدين لأن المولى مشتق من اولى وهوالقرب ولا قرب بين المشرق 
وا مغر من حيث الحقيقة ولا من حيث النسب ولا من حيث المكان فيعتبر القزب من حيث الدين ولهذا جاز 
نفيه »> كذا ف بعض الشر وح ومصححه الفرض ولتقدير : وقوله ( فالتحق بالصريح ) يعنى بدلالة الحال فى امحل 
. وهوكونه عبدا . وقوله( وأما الثانى )يعنى به قوله يامولاى . وقوله ( بخلاف ماذكر ) يعنى قوله ياسيدى يامالكى 


( قوله كذا فى مض الشروح ) أقول : يمى شرح تاج الشريعة . 
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فكان كراما محضا ( ولو قال يا ابنى أو يا حى لم يعتق ) لأن النداء لإعلام المنادى إلا أنه إذ كان بوصف يمكن 
إثبانه من جهته كان لتحتو ذلك الوصف ف المنادى استحضارا له بالوص ف المخصوص کا نی قوله ياحرٌ 
على مابيناه » وإذا كان النداء بوصف لايمكن إثباته من جهته كان للإعلام اجرد دون تحقيق الو صف فيه لتعذره 
والبنوة لايمكن إثباباحالة النداء من جهته لأنه لوانخلق من ماء غيره لايكون ابنا له بهذا النداء فكان نجرد الإعلام . 
ويروىعن ألى حنيفة رحمه الله شاذا أنه يعتق فيهما والاعمّاد على الظاهر . ولو قال يا ابن لابعتق لأن الأمر كما أخير 
فإنه ابن أبيه . وكذا إذا قال يابنى أو يابنية لأنه تصغير للابن والبنت من غير إضافة والأمر كا أخير ( وإن قال 

لغلام لابولدمثله لمثله هذا ابن عتق عند ألى حنيفة رحه الله ) وقالا : لاعت وهو قول الشافعى 


بعد العتق لأنه لايصير سيدا بالعتق لسيده . والوجهأنحقيقتهمتعذرة لفرض أن المتكل حر غير عبد فتعين ال جاز » 
ولم يازم حصوص الجازى الذى هوالعتق لحواز أن يريد مجازيا آخر هو-الإكرام فلا يتعين لأحدهما إلا بالنية » 
فقلنا إذا نوى بياسيدى العتق عتق » أما إذا لم تكن له نية صير إلى الأخف الذى هو الإكرام . لأن زوال الملك 
لایثبت مع الاحمال بلا نية » بخلاف يامولاى لأنه بحقيقته فى الأسفل يثبت العتق وبعد انتفاء الحقائق الآخر 
بالناى ( قوله ولو قال يا ابنى أويا أخى لم يعتق ) لأن النداء لإعلام المنادى بمطلوبية حضوره . فإن كان بوصف 
يمكن إثباته منجهته تضمن نحقيق ذلك الوصف تصديقا له كا سلف . وإن م يمكن تجرد للإعلام والبنوة لايمكن 
إثباتما من جهة العتق إلا تابعا لو خلق من ماء غيره ولا تلبت لثبوت النسب. وعلى هذا فينبغى أن يكون محل 
المسئلة ما إذا كان العبد معروف النسب وإلا فهو مشكل » إذ يجب أن يثبت النسب تصديقا له فيعتق . وف نوادر 
ابن رستم عن محمد رحمه الله : لوقال لعبده یاعی يا حالی أو يا ای باجدی أويا ابی أو لحاريته ياعمرى یاخالی 
أو يا حى أو لعبده يا أختى لايعتق فجميع ذلك » ووجهه على وجه يدفع . واعلم أنه إذا كان المقصود من النداء 
استحضار الذات إلا أنه إذا كان يوصف يمكن إثباته من جهة المنادى بذلك اللفظ جعل مثبتا له مع النداء وإلا لاء 
ولا شلك أن الابنية لايمكن إثبانما لذلك اللفظ سواء خلق من مائه أو من ماء غيره » فقول المصئف لأ نه لو حلق 


لأنه ليس فيه ما يختص بالعتق ؛ معناه أن معنى قوله يامولاى يامن عليه ولاء العتاقةحيث تعين الأسفل مرادا فيثبت 
بهذا القول مايختص بالعتق وهو الولاء وهو يقتضى سابقة العتق » بحلاف قوله ياسيدى يامالكى فإن معناه يامن له 
السيادة والملك على ولم يثبت به شى ء يختص بالعتق فيحمل على المجازوهو الإكرام والتلطف . وقوله ( ولو قال 
يا ابنی أو يا أخى لم يعتق ) فرق بينهما وبين قوله ياحر ىوقوع العتؤبه دونہما لآن النداء إذا كان ہو صف ,عك 
إثباته من جهته كان النداء لتحقق ذلك الوصف فالمنادى استحضارا له بالوصف اففصوص كا هو فى قوله باحر 
فإنه قادر على إثبات صفة الحرية فيه من جهته فى الال ( على مابينا ) يعنى فى قوله لآنه.نداء بما هو صريح وهو 
لاستحضارالمنادى الخ » وإذ كان بوصف لابمكن إثباته من جهته كان للإعلام الجر د دون تحقيق الو صف فيه 
لتعذره » والبنوة لايمكن إثبامها حالة النداء من جهته لأنه لوانخلق من ماء غيره لایکون ابنا له بہذا النداء فكان 
جرد الإعلام » هذا ظاهر الرواية ( وروى الخسن عن ألىحنيفة أن يعتق.فيهما ) أى فىقوله يا ابنى يأ أحى . 

والحاصل أنالعتق يقع بالنداء بثلاثة ألفاظ نى ظاهر الرواية باحر ياعتيق يامولاى »وى رواية الحسن بخمسة 
ألفاظ بالثلاثة المد فورة وبقوله يا ابنى ويا أحى والاعّاد على الظاهر. وقوله ( ولو قال يا ابن) ظاهر . قال ( وإن 
قال لغلام لايولد مثله مله ) إذا قال لعبده وهو أكبر سنا منه ( هذا ابی عتق عند ألى حنيفة » وقالا لابعتق ) وهو 
قول أنى حنيفة أو لا ( وهو قول الشافعى ) وأصل هله المسثلة أن الجاز حلف عن الحقيقة فى الحكم عندهماء وى 
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رحه الله لهم أنه كلام محال الحقيقة فير د فيلغو كقوله أعتقنك قبل أنأخل قأوقبل أن تخلق . ولأنى حثيفة رحمه الله 
أله كلام عال بقيقته لكنه صمبح بمجازه لأنه إخبار عن حريته من ححين ملك »وهلا ل النوة فى المملوك سبب 
لحريته » إما إماعا أو صاة لاقرابة » وإطلاق السبب وإرادة المسبب مستجاز ف اللغة تجوزا »ولآن.الحرية ملازمة 
للبنوة فى المملوك والمشاببة فى وصف ملازم من طرق الجاز على ماعرف فيحمل عليه تحرزا عن الإلغاء؛ بحلاف 
ما استشهد به لأنه لاوجه له فى الجاز فتعين الإلغاء»و هذا بخلاف ما إذا قال لغيره قطعت يدك فأخر جهما صميحتين 
حيث لم يجعل عجازا عن الإقرار بالمال والتزامه وإن كان القطع سببا لوجوب المال لأن القطع خطأ سبب لوجوب 
مال ممخصوص وهو الأرش » وأنه يخالف مطلق المال فى الوصف 


من ماء غيره إلى آخره لافائدة فيه للقطع بأنه إذا خخلق من مائه لاتثبت الد بنية إلا بذلك التحقيق من ذلك الماء 
لا باللفظ » وهذا على أن ثبوته لابطريق الاقتضاء » وذلك لأن مايثبت لتصحيحه يجب كونه خبرا صريحا 
بخلاف ماتضمنه النداء بالوصف » وعلىهذا فا قدمنا تقريره فى ياحر مساهلة لعدم اختلاف الحواب فإن الثابت 
الحرية » فإن قرر ثبوتها اقتضاء الخبر الضمنى أو إثباتهمنه بلفظ النداء بالوصف يحصل المقصود . وأما الرواية 
عن ألى حنيفة الى ذكرها المصنف شاذة فليس وجهها إلا لزوم الثبوت اقتضاء لاخبر الضمنى بتحقق وصف 
الابنية » غير أنه يستازم ثبوت النسب إذا كان العبد مجهول النسب » ومثله يولد له » وعدم العتق إذا كان 
:فعلوم النسب ( قوله لمم أن هذا كلام حال ) أى معناه الحقيى محال فيرد فيلغونفسه » وإذا عد لغوالم يوجب حكما 
أصلا لاباعتبار الحقيقة وهوئيوتالنسب ولا باعتبار امجاز وهوئبوت العتق كا آنه لا لغا قوله أعتقتاك قب لأنأخلق 
التكلم عند ألى حنيفة على ماعرف فى الأصول وقد قرر ناه فى التقرير“فقالا: : الحكم ههنا عال فلا بتصور الجاز ؛ 
يلاف الأصغر سنا فإن الحقيقة فيه متصورة لإمكان أن يكون العلوق منه واشتهر نسبه من غيره فصار کا لو قال 
أعتقتك قبل أن أخلق أو تخلق . وقال أبوحنيفة : تصور حكم الحقيقة ليس بشرط » فإنه لو قال لحرة اشتر يتك 
بكذا كان نكاحا صحيحاء والحرة ليست بمحل للبيع بلااشرط صحة التكلم . وقوله هذا ابنى كلام صحيح قله 
من ميتد! وخبر وهومازوم لقوله هذا حر من حين ملكت لأن البنوة إذا ثبتت ف المملوك كان حرا منحين العلوق 
وذكر المازوم وإرادة اللازم هو المجازفصار كأنه قال هذا حر من حين ملكته وذلك يوجب العتق لاعالة فيحمل 
على ذلك تصحبحا لكلامه » يخلاف ما استشبد به على بناء المفعول لأنه لا وجه للمجاز إذ ليس قوله أعتقتاث قبل 
أن أخلق مازوما لقوله أنت حر من حين ملكت لأن الأول يقتضى عدم ورود اللاك عليه والثانى يقتضى وروده 
البتة » والشى ء ء لايكون ملزوما لما ينافيه وإلا لزم انفكاك المازوم عن اللازم وهو حال . وقوله ( وهلا يخالف 
ما إذا قال لغيره قطعت بدك فأخرجهما صحيحتين )جواب عا يقال لوكان صحة ذكر الملزوم وإرادة اللازم 
مجوزة للمجاز ؛ وإن لم يكن الحكم متصورا لوجب عليه الأرش فالصورة المذكورة لأن القطع خطأ سبب 
لوجوب المال فيكون قوله قطعت يدك ازا عن فوله اك على خسة آلاف درهم واللازم باطل فالمازوم مثله » 
وتقرير جوابه. أن افطع خبطأ ليس بسبب لمال مطلق بل لما يخالف امال المطلق' فى الوصف وهو الأرش . 


( قال المصئف م أنه كلام محال فير د فيلغو ), أقول : برد عليه هذا أسد إلا أن يقؤلوا فرق بين إفادة المكم الشرنعى وغيرء و الكلام الخال 
لايفيد الأول فليتأمل ( قال المصنف ؛ والمثابية فى وضف ملازم من طرق الجاز ) أقول : نعم إلا أن اعتباره مشكل هنا فإنه فى الاستعار 5 ألا 
أن يجممل مثل زيد أسد مجازا وجوابه فى التلويح . ْ 
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حتى وجب على العاقلة فى سنتين ولابمكن إثباته. بدون القطع » »وما أمكن إثباته فالقطع ليس بسبب له» أما الحرية 
فلا تختلف ذاتا وحكا فأمكن جعله تجازا عله . 


لم يثبت به العتق » وهذا بناء على أن شرط صعة الههاز عندهما نصور حكم الأصل فإن المجازى ليس محلاء وعنده 
لا بل الشرط صحة اللركيب لغة بأن يكون مثلا مبتدأ وخبرا » ومن سعد بانّباض وجهه ف المببى سعد بهذا 
الفرع ونحوه » وبه يعرف أن استدلال المصنف كله فى غير محل النزاع لأنهم لاينكرون أن البنوة سبب للعتق 
وأنه طريق المجاز » بل يشترطان بعد ذلاك شرطا آخر وهو تصور حك الأصل : أى الحقيى . فتحرير محل التزاع 
أن تقول اتفقوا على أن الجا خلف عن الحقيقة لوجود معنى الحلف به . والأصل أن لايصار إلى الجاز إلا عند 
تعذر معنى الحقيقة أو تعيين الجاز بدليل آخحر. واختلفوا فى جهة الحلفية . فعندهما الحلفية بينهما فى الحكم : 
يعنى أن الحكم الذى يثبته الهجاز كثبوت الحرية بلفظ هذا ابنى حاف عن الحكم الذى يثبته نفس :هذا الافظ إذا كان 
حقيقة وهو ثبوت النسب . وعند أنى حنيفة فى التكلم : يعنى نفس الكلام فيكون لفظ هذا ابی مستعملا ی 
الحرية حلفا عن هذا ابنى مستعملا فى ثبوت البنوة . وقيل بل خاف عن لفظ هذا حر وهوالأصل » والأول 
أوجه وإن كان معنى الأخر صححيحا لأنهم لم يحكوا خلافا سوى فىجهة اللحلفية » وعلى ماقيل يكون فبها » وى 
الأصل أيضا أنه نفس اللفظ الذى هو الجاز فى الاستعمال الحقينى أو الافظ الذى يوئدى ذلك المعنى الهجازى بطريق 
الحقيقة . وقال فخر الإسلام فى تحرير قول ألى حنيفة : يشرط عة الأصل من حيث أنه مبتدأ ونار 
موضوح للإيجاب بصيغته »فإذا وجد وتعذر الحمل بحقيقته إلى آآخر ماذكره » ولا شاث أن صحعة الأصل من. تلك 
ابلجهة مع تعذر معناه الحقيتى إنما هو فىهذا ابنى للأكبر منه › أما ىهذا حر فصيح لفظه و يتعذر معناه الحقيى > 
واستدل لما مرة بأنه لابد فى الجاز من انتقال الذهن من الموضوع له إلى المتجوز فيه لتوقف اللازم على الملزوم 
فلا بد من إمكانه وإلا استحال لأن الموقوف على الحال محال » ومرة بالقياس على مسئلة الحلف على مس السماء 
وشرب ما فى هذا الكوز ولا ماء فيه حيث يحنث عقيب الهين فى الأولىء ونجب الكفارة فيه دون الثانية » 
فوجوب الكفارة خخلف عن الب » ولما أمكن البرّ ف الأولى لتصور مس السماء انعقدت فى حق الحلف » ولما 
لم يتصور ف الثانية لم تنعقد » فرأينا الحلف يعتمد قيامه إمكان الأصل ٠‏ وتارة بان الحكم هو المقصود باللفظ 
. فاعتبار الحلفية بين اللفظين من جهة ماهو المقصود أولى من غيره . وأجيب عن الأول بأن توقفه على فهم 
الموضوع له على أنه غير مراد لينتقل عنه إلى اللازم المراد » وفهمه لايستازم إمكان تحققه فى الحارج . ونجيب عن 
الثانى أن. نلك الحلفية يبن حجكين شرعيين » ومعنى خلفية حكم شرعى لآخر.هو كونه إما بتعلق شرعا بتقدير تعلر 


محتى وجب على العاقلة فسئتين) بلفظ التثنية كذا ف النهاية » وذلك المال الذى هومشبب عن القبلع لايمكن إثباته 
بدون القطع » فا هومسبب لابمكن إثباته » وما يمكن إثباته ليس بمسبب . وحاصله أن هذه الصورة ما تعر فيه 
الحقيقة والجاز فيلغو . أما الحقيقة فظاهرة » وأما المجاز فلآن قطع اليد خطأ ملزوم للأرش الذى هو ملزوم للقطم 
واللازم وهو القطع منتف فالملزوم وهو الأرش كذلك . وقوله ( أما الحرية لانختلف) معناه الحرية الى جع 
قوله .هذا اينى وهی الحرية منحينٌ ملك ازا عنما لإتختلف ذاتا وهو زوال الرق ولاحكنا وهوصلاحيته للقضاء 
والشبادة والولايات كلها ( فأمكن.جعله ) أي جمل قوله هذا ابنى ( تجازا.عنه ) أى عن الحرية على تأويل العتق 


٠۹ (‏ اتح القديرحتق -)») 
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ولو قالهذا أنى أو ألى ومثله لايولد لمثلهما فهو عل الحلاف لما بينا > ولوقال لصنى صغير هذا جدى قيل هو‎ 
وقيل لابءتق بالإجماع لأن هذا الكلام لاموجب له ف الملك إلا بواسطة وهو الأب وهى غير‎ ٠ على الحلاف‎ 
ثابتة فى كلامه فتعذر أن يجعل جازا عن الموجب » بحلاف الأأبوة والبنوّة لأن هما موجبا فالملك من غير واسطة»‎ 


امتثالالأول » وهذا فرع تعلق الأول » وتعلق الحطاب دائرد مع الإمكان الذائى كالكفارة فى الحلف على المس 
والتيم للوضوء » فلا يتصور شرعا خخلف استحال أصله لأنه لاتعلق إذ ذاك » ولم نجب فى مسئلة الكوز لعدم تعلق 
وجوب البرء وحينئل ظهر أنه لاملازمة بين لزوم إمكان حل حكم شرعى لتعلق الحكم بخلفه » ولزوم إمكان 
معنى وضع له لفظ لصحة استعمال ذلك اللفظ عجازا » وظهر ما ذ كرنا أن حكم اليين الأصلى هو وجوب ابر 
لا الب نفسه . والحواب عن الثالث أن هذا تصرف بالافظ بأن يستعمل مرة فها وضع له وأخرى فها لم يوضع : 
وم بعلم من جهة أهل اللسان أ: نهم اشترطوا لذلك سوى وجود مشترك يجوز النجوز وهو لايحتاج شيئا سوى إلى 
إدراك الحقيى » ثم الحاجة إلى إدراكه ليس لنفسه ؛ إل ت ال فإلة مالم ور ا يكانت ي 
إلى عرد فهمه أيضا غير مقصود بالذات . فاشتراط إمكان وجود المعنى الحقبى فی الحارج مم يدل عليه دایل 
بلاللغة تنفيه فإنه يستلزم أن لامجوززيد أسد فإنه وزان هذا ابنى للأكبر منه »فإن معنى المركب الحقيى مستحيل 
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لاف هذا أسد لأن الجاز فى نسبته دون الألفاظ ممنوع ٠‏ وإذا ثبت انتفاء هذا الشرط فإذا تكلم بكلام وتعدر 
الهفيى له وللكلام طريق يتجوز به فيه تعين نوی أو لم ينو إذ لامزاحم كى لايلغى كلام العاقل وما نحن فيه 
كذلك . فإنه بکون مجازا ف معنى عتق على" من حين ملكته استعمالا لا ع لازو يا روف م إن كان قدا مل 
فى الوجود عت دته قضاء وإلانققضاء . ولاتصير أمه بذاك أم ولد ف ٠‏ يخلاف أعتقتك قبل أن أخلق أو تخلق 
لآنه لاطريق فيه إلى الجازفلغا ضرورة . وقوله وهلا بخلاف ما إذا قاللغيره الخ جوابعن مقيس آخرهما » وهو 
إذا كان قال لآخرقطعت يدك خطأ فأخرجهما صميحتين فإنه يلغو هذا الكلام بالانفاق » ولم يجعل مجازا عن 
الإقرار بالمال لعدم إمكان معناه الحقيى . فأجاب بأنلغوه ليس لتعذر الحقي ىبل لتعلرکل منه ومن الجازى لأن 
المال الذى انقطع سببه مال خضوص وهو الأرش الواجب على العاقلة فى سنتين ولا يمكن إثبائه إلا عن حقيقة 
القطع فلا بمكن جعل اللفظ تجوزا بالسبب عن المسبب . والذى يمكن إثباته وهو مطلق المال ليس القطع سببا له 
فامتنع إيجاب المال مطلقا فلغا ضرورة » لاف مانحن فيه لأن الحرية لاتختلف ذاتها حاصلة عن لفظ حر أو لفظ 
ابی : فأمكن المهازى حين تعذر الحقيى فوجب صونه عن اللو . وقوله ( ولو قال هذا ألى الخ ) جواب عا فيل . 


أو المد كور ر ولو قال هذا ألى أو أى ومثله لابولد لمثلهما فهو على الحلاف ) وهو الأظهر . وقوله ( لما بينا) 
يعنى من الوجه فى اللحانبين فى قوله هذا ابنى ( ولو قال لصبى صغير هذا جدى قيل هو على لحلاف ) والوجه 
ماتقدم ( وقيل لابعتق بالإجماع لأن هذا الكلام لامزجب له فى الملك ( من بنوّة أو حرية) إلا بواسطة وهوالگب 
وهى غير ثابتة فى كلامه ( فتعذر أن يحعل عبازا عن الموجب ) وهذا يشير إلى أن الواسطة لوكانت مذكورة 
مثل أن يقول هذا جدى أبو أنى عتق وقد ذكره بعة بعض الشارحين ( جلاف الأبوة والبتوة أن ممما جیا فى الك . 
بلا واسطة 
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ولو قال هذا أخئ لايعتق فى ظاهر الرواية » وعن ألى حنيفة رحمه الله أنه يعتق . ووجه الرواينين مابيناه : ولو 
قال لعبده هذا ابنى فقد قيل على الحلاف » وقيل هو بالإجماع لأن المشار إليه ليس من جاس المسمى فتعاق الحكم 
إنه يلغو فقال بل هو على الحلاف أيضا . فعند ألى حنيفة يعتتى . وأما لو قال لعبده الصغير هذا جدى فأجاب عنه 
أولا بأنه على الحلاف » وقيل هو الأصح لأنهو صفه بصفة من يعتق بملكه . وثانيا بالفرق . وأنه لايعئق اتفاقا . 
وهو أن هذا الكلام لا موجب له ف الملك إلا بواسطة الأب ولا وجود له فى الافظ ( قوله ولو قال هذا أخى ) 
أى لعبده ( لابعتق في ظاهر الرواية ) وعن أنى حنيفة يعتق وهى رواية الحسن . وجه الروايتين مابيناه » فحوالة 
وجه رواية الحسن على قوله إن البنوة سبب الحرية فى المملوك » ويعرف منه وجه هذه وهو أن الأخوة سبب لعنق 
المملوك » وحوالة الظاهر على قوله فى هذا جددى » وقيل لايعتق بالإجماع لأن هذا الكلام لاموجبله فى الملك 
إلى آخر ماذكر . ونظيره هنا أن هذا الكلام لاموجب له فى الملك إلا بواسطة الأب أو الأم » ولا ذكرلما به يفيد 
الحكم فى التركيب فلا يفيد حكاء ولآن الأحوة تقال لما بالنسب والرضاع والدين فلا بتعين النسب إلا بدليل» 
حى لو قال من أنى أو من أنى أو من النسب عتق إذا عرف هذا فلا شك فى صحة الأصل المد كور › لكن مخريج 
الفرع عليه قد يرد عليه منع التعيين لثبوت استعماله كثيرا ىمعى' الشفقة فيجب المصنر إليه فلا يئعين واحد دن 
المعنيين المجازيين أو يتعين هذا لأنه أيسر كا قررناه فى ياسيدى يامالكى لما تعذر الحقيى لم يعتق عايه فى القضاء 
إلا بالنية . فإن أجيب بأن اعتبارالفائدة الشرعية أولى وهى المتعينة هنا ورد عليهم هذا أخى فإنه لابعتق به . ودفعه 
بأنه مشئر ك بين المشارك فى النسب والدين والقبيلة ؛ وحكم المشترك التوقف إلى القرينة حى أو قال من ألى ونحوه 
عتق ٠‏ وبأن العتق بعلة الولاد ولا ذكر له فى اللفظ ليكون عجازا عن لازمه فامتنع لعدم طريقه ٠‏ يرد عليه منم 
الاشتراك بل هوحقيقة ف النسب عازف الباقيات ولو داز اهما كان الجاز أولى وأن علة عتق القريب عندنا القرابة 
امحرمة لاحصوص الولاد ولذا يعتق فىهذا خالىوعمى وهى بلاخلاف بين عابنا ذكره ف البدائع . وفرق بينه وبين 
هذا أخى بأنه يحتمل الإكرام والنسب : بخلاف الم فإنه لايستعمل للإكرام عادة ٠‏ وهذا يقوى ماأوردناه فى 
هذا ابنى فلا يخلص إلابرجيح رواية العتق فى هذا أحى وهىمانقلها المصنف( قوله ولو قال لعبده هذا بنى )وكلا 
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وجه رواية العتق فا ذكره بقوله وهذا لأن البنوة فى المملوك سبب الحرية الخ » فكذلك ههنا الأخيّة فى الماك ' 
توجب العتق » وأما وجه رواية عدم العتق فلقوله ىمسئلة الحد لأن هذا الكلام لاموجب له فا للك إلا بواسطة » 
وكذللك ههنا الأخوة لاتكون إلا بواسطة الأب أو الام لأنها عبارة عن مجاورة فى صلب أو رحم وهذه الواسطة 
غير م لذكورة ؛ ولا موجب لله الكلمة بدون هله الواسطة . قال فى المبسوط : إن اختلاف الروايتين فى الأخ 
إماكان إذا ذكره مطلقا بن قال هذا أخى ؛ فأما إذاذكره مقيدا وقال هذا أخى لألى أو لأنى فیعتق من غير تردد 
لا أن مطلق الأخوة مشّرك قد يراد بها الأخوة فى الدين قال الله تعالى ‏ إنما المؤمنون إخوة ‏ وقد يراد بها الالعاد 
فى القبيلة » قال الله تعالى ‏ وإلى عاد أخاهم هودا -:وقد يراد بها الأخوة فالنسب » والمشترك لايكون خحجة . 
.فإن قبل : البنوة أيضا تختلف بين نسب ورضاع فكيف بشنت العنق بإطلاق قوله هذا اتی ؟ أجيب أن البنرة 
من الرضاع مجاز › والجاز لايعارض الحقيقة ( ولو قال لعبده هذا ابنى فقد قيل هوعلى الحلاف . وقيل هو ) أى 
عدم العتق ( بالإجماع لآن المشار إليه لب من جنس المسمى ) لأن الذكور والإناث من بى آدم جنسان 
( قوله أجيب بان البتوة الخ ) أقول : فيه أن الأحوة حقيقة فالمجاورة فى ضلب أو رجم عل ماصرحوا ماز فى غيرها , 
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بالمسمى وهو معدوم فلا يعتبر وقد حققناه فى النكاح ( وإن قال لأمته أنت طالق أو بائن أو تخمرى ونوى به 
العتق لم تعتق ) و قال الشافعى رحمه الله : تعتق إذا نوى » وكذا على هذا الحلاف سائر ألفاظ الصريح والكناية على 
ما قال مشايخهم رحهم الله . له أنهنوى مايحتمله لفظه لأن بين الملكين موافقة إذكل واحد منهما ملك العين ٠‏ أما 
ملك اليين فظاهر » وكذلك ملك النكاح فى حكر ملك العين حى كان التأبيد من شرطه والتأقيت مبطلا له 
وعمل اللفظين فى إسقاط ماهو سحقه وهو الملك ولهذا يصح التعليق فيه بالشرط » أما الأحكام فتنبت بسبب سابق 
وهو كونه مكلفا » ولهذا يصلح لفظة العتق والتحرير كناية عن الطلاق فكذا عكسه . 


إذا قال لآمته هذا أبنى لايعتق وإن كان يولد مثله لمثله » لن الأول مجاز عنعتق فالمذكر لأآنه بحهة البنتية حقيقة . 
والثانى عنه فى الأنثى فانتى حقيقته لانثفاء حل ينزل فيه » ولا يتجوز بافظ الاين فى البنت وقلبه اتفاقا لعدم لازم 
مشہور وغيره » ولثلا یاز م تعمم اللفظ فى معنبين مجازيين أحدهما من حيث هو والاخخر من حيث هو مضاف › 
وقد ذكرنا فما كتبناه على البديع أن الاتفاق على منعه اللهم إلا أن يعتبر الجاز عةليا ق نفس إضافة البنت » وكل 
من لفظ الإشارة والبنت والياء حقيقة » فالتجوز فى نسبة المراد بالإشارة بالبنتية إلى مسمى الياء عن نسبته إليه بالعتق 
فيتعين الأول » وما ذكره المصنف بيان تعذر عنةء بطريق آخر وهو أنه إذا اجتمعت الإشارة والتسمية والمسمى 
من جاس المشار » تعلق بالمشار وإن كان من حلاف جنسه يتعلق بالمسمى وبين هذا الأصل فى باب المهر وهو 
الذى أراده بقوله حةقناه فى النكاح » والمشار إليه هنا مع المسمى جنسان لأن الذكر والأنثى فى الإنسان جنسان 
لاختلاف المقاضد فيز م أن يتعلق الحكم بالمسمى : أعنى مسمى بنت وهو معدوم هنا لأن الثابت ذكر ( قوله 
وكذا على هذا ا لحلاف جميع ألفاظ الصريح) كأنت مطلقة والطلاق والكناية ؛ كا لو قال لأمته أنت على "حرام أو 
بائن أو بتلة أو بتة أو بنت مى أو خلية أو برية وحبلك على غاربك واخرجى وقوئ واذهى واغرلى واختارى 
فاحتارت نفسها وتقنعى » أو قال ذلاك لعبده » أو قال له طلقتاث لايعتق فى ذلك كله وإن نوی » بحلاف ماتقدم 
من قوله أطلقتاك ونوى حيث يعتق بالاتفاق . وقال الشافعى : يعتق فى ذلك كله إذا نوی . وعن أحمد روايتان : 
إحداهما كقولنا » والأخرى كقوله ( قوله لأن بين الملكين ) أى ملك الرقبة وملك النكاح ( موافقة ) ( قوله إذ كل 
منهما الخ ) حاصله أنه إثبات لامشابية بين الملكين : أعنى ملك الرقبة وملك النكاح وبين التصرفينالواردين عليهما ؛ 
أما الأول فإن ألنكاح فى حكم ملك العين شرعا لاملك المنفعة لأرتب لازم ملك العين شرعا عليه وهو اشراط التأبيد 


مختلفان » وإذالم يكن المشار إليه من جنس المسمى يتعلق الحكم بالمسمى لما تقدم فى كتاب النكاح › والمسمى ههنا 
' معدوم فلا يكون معتبراحقيقة ولا مجازا عن الابن لعدم الملازمة بينهما . ( قوله وإن قال لأمته أنت طالق أوبائن ) 
ظاه رإلى قوله وعمل اللفظين وهوجواب عا يقال الإعتاق إثبات القرّة وهذا تثبت بهالأحكام مثل الأهلية والولاية 
والشبادة فأنى يشبه الطلاق الذى هو إسقاط محض . وثقرير الحواب الإعتاق أيضا إسقاط بدليل صحة التعليق 
فيه > وأما الأحكام فليست بواردة لأنها ثابتة بسبب سابق وهو كونه فنا ذكلنا غتران الإعتاق إزالة المانم 
فاستوى الإعتاق والطلاق . وقوله ( ولهذا ) أى ولكون العتق محتمل لفظه ( يصلح لفظة العتق والتحرير كتابة 
عن الطلاق فكذا عكسه ) لأن مبنى الجاز على اأناسبة والشبىء لايناسبشيئا إلا الشىء الآآخر يناسبه وإتما قالغى 
ما قاله مشايخهملأن المنصوص عن الشافعى لفظة الطلاق فحسب وأصصابه قاسوا عليها سائ ر ألفاظ الصريح والكناية 
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ولنا أنه نوی مالاتمله لفظه لأن الإعتاق لغة إثبات القوة والطلاق رفع القيدء وهذا لآن العبد لق بالسمادات 
وبالإعتاق يحيا فيقدر . ولا كذلك المنكوحة فإنما قادرة إلا أنقيد النكاح مانع وبالطلاق يرتفع المانع فتظهر الفوة 
ولا حفاء أن الأول أقوى . ولأن ملك اليين فوق ملك النكاح فكان إسقاطه أقرى والافظ يصلح ازا عما هر 
دون حقيقته لاعما هو فوقه › فلهذا امتنع ف المتنازع فيه وانساغ فى عكسه 


له كما فى البيع وانتفاء لازم ملك المنفعة عنه وهو التوقيت حى إنه يبطل به » إذ هو لازم للك المتفعة : أعنى 
الإجارة » ويستفاد بكل منهما ملك الوطء بخلاف الإجارة . وأما الثانى فإن كلا من التصرفين إسقاط لاملك . 
ولهذا يصح تعايقه بالشرط ولزمت السراية فيه . وأما الأحكام الى هى ملك البيع والشراء والشبادة والقضاء و تملك 
الأموال وهى معنى القوة الشرعية فليس العتق هو المثبت لها ٠‏ بل تثبت بسبب سابق على العنق وهو كون العبد 
آدميا مكلفا » فإن هذه حصانص الآدمية ٠‏ فالآدمية مع التكليف هى السبب . وإنما امتنعت بمائع الرق ٠‏ و بالعتق 
يزول المانع فيظهر أثر المقتضى كالزوجة فى حى الحروج . والتزوج امتنع بمانع الزوجية حفظا للنسب ولا 
يسلب أهليما عنه » ثم بالفرقة يزول المانع ها عنه » وهلا يصح لفظة العتق والتحريز كناية عن الطلاق فيجب 
أن يصح الطلاق كناية عن العتق لأن صحة الأول للمناسبة وهى مشتركة لأنها نسبة بين الطرفين فإذا ناسب الشى ء 
غيره ناسبه الآخر ( قوله ولنا أنه نوی مالايحتمله لفظه ) أى ما لايسوغ استعماله فيه فلم ببق سوى جرد النية وجرد 
النية من غير لفظ مستعمل ف المعنى جائز الاستعمال فيه لايوجب شرعا ثبوت ذلك المسمى الشرعى » كا لو قال 


. (ولنا أنه نوی مالا يحتمله كلامه ) لأنه لامناسبة بينهما تجوز الاستعارة لأن الإعتاق لغة إثبات القوّة مأخوذ من 
قولم عتق الطير : إذا قوى وطار عن وكره : وف الشرع أيضا كذاك لأن العبد ألحق بالحمادات وبالإعتاق 
يحيا فيقدر . والطلاق ف اللغة رفع القيد مأخوذ من قوم أطلقت البعير عن القيد إذا حللته وهو عبارة عن رفع 
المانع عن الانطلاق لا إثبات قوة الانطلاق » وكذلك فى الشرع لأن المنكوحة لم تزل مالكيته فإنها قادرة إلا أن 
قيد النکاح مانع وبالطلاق يرتفع المانع فنظهر القوة وليس بين إثبات القوة الشرعية فى محل لم يكن وبين رفم 
المانع اتعمل القوة الثابتة ف لها مناسبة : ولاخفاء أن الأوّل أقوى والأدنى لايصلح أن يكون مستعارا للأعلى على 
ماند كر » ولأن ملك الهين فوق ملك النكاح لأن ملك ألهين قد يستازم ملك المتعة إذا صادف الحوارى الالية 
عما يمنع عن الاستمتاع بهن » وأما.ملك النكاح فلا يستلزم ملك المين أصلا » وکل ماکان هو أقوى فإسقاطه 
أقوى فلك اليين إسقاطه أقوى واللفظ يصلح مجازا عما دون حقيقته لاعما هو فوقه » وهلا لأن مثل هذا الجاز 
إنما يكون فها إذا وجدت وصفا مشتركا بين ملزومين عتافين فى الحقيقة هو فى أحدهما أقوى منه فى الآخر. 
وأنت ترى إحاق الأضعف بالأقوى على وجه التسوية بينهما فتدعى أن ملزوم الأضعف من جنس ملزوم الأقوى 
وتطلق عليه اسم الأقوى كا إذا كان عندك شجاع وأنت تريد أن تلحق جرأته وقوته يجرأة الأسد وقوته فتدعى 
الأسدية له بإطلاق اسم الآسد عليه » وهذا كما ترى إنما يكون بإطلاق امم القوى على الضعيف دون العكس . 
وإذا ظهر هذا بعد العلم بأن إزالة ملك اليين أقوى ظهر لك جواز استعارة ألفاظ العتاق للطلاق دون عكسه . 
والفرق بين النكتتين المذكورنين ف الكتاب أن فى الأولى من المناسبة. وإظهار السند أن الإعتاق إثبات والطلاق 


( قوله والفرق بين النكتتين الما كورتين فى الكتاب أن فى الأ لى منع المناسبة وإظهار السند بأن الإحتاق إلبات ) أقول : .بعد مانبين بالدليل 


= 


اسقنى ينوى به العنق أو الطلاق لايقعان . وإنما قلنا إنه لايسوغ استعماله فيه لأن مسوغ استعمال اللفظ ف المعنى 
إما وضعه له أو التجوز به فيه . والأول منتف . وكذا الثانى لأن التجوز له طرق مخصوصة لغة وضع واضع 
اللغة أنواعها » وهذا ما يقال إن نوع العلاقة موضوع ووضع نفس اللفظ للمعانى الجازية وضعا عاما.» وهذا 
ما يقال المجاز موضوع وضعا نوعيا » وحقيقة الحاصل معنى قوله كل لفظ وجد بين مسماه ومعنى آخر مشر لك 
اعتبرته فلمتكلم أن يطلقهعلى ذلك المعنى وثبوت اعتباره عذه بأن يغبت عنه أنه استعمل اللفظ باعتبار جز یمن جز یات 
ذلك المشترك فثيت به اعتباره لذلاك النوع لتحققه فىذاث الحرئى أو نقل اعتباره . والثابت عنه فعلاقة المشاببة أن 
يكون فى وصف خارج ظاهر ف المتجوز عنه ثبوته فيه أقوى منه ف المتجوز به فيصير المتجوز به مشبها والمتجوز 
عنه مشبها به » وقولم يشرط كونه وصفا مختصا مرادهم كونه ظاهرا فالمشبه به المنجوزعنه لاحقيقة الاختصاص 
ولا م يكن مشتركا فلا يتجوز باعتباره إلى ماليس هو فيه » فللأول لايجوز النجوز بأسد للأمخر وا محموم مع 
أنبما وصفان ملازمان' للأسد لعدم ظهورهما وشبرتهما . وللثانى وجب أن لابكون المعنى المشترك فى محل الجاز 
أكثر منه فى محل الحقيقة . إذا عرف هذا فنقول : الإعتاق إنما هو إثبات تلك القوة الى فصانا فروعها للعلم بعدم 
ملك تلك الأمور قبله . والأصل فى إضافة عدم الشى ء أن يكون إلى عدم المقتضى لا إلى قيام المانع لأن عدمه هو, 
الأصل فى عدم الحكم . لأن الغالب ثبوت الحكم عند ثبوت المقتضى › ولو سام فالأصل عدم المقتضى فی 
على العدم مالم ينبت وجوده ولم يثبت . ودعواه أنه الآدمية مع التكليف ممنوعة بل تجرد ذلك لايقتضى ملكا › أما 
عقلا فظاهر . وشرعالم يثبت بل إثما ينبت شرعا دوران ذلك الملك مع الحرية فلتكن هى السبب الشرعى » والطلاق 
لإزالة قيد التكاح فيعمل ملكها القائم عمله حى يجوز الحروج والعزوج » وهذا لآن ملكها متحقق الثبوت بعد 
ازوج حى جاز بيعها وشراوها وشهادتها ولم يمتنع منها سوى ماقلنا لحفظ النسب » ولا مناسبة بين إزالة المانع 
فى محل ليعمل الملك القائم عمله وبين إثبات المللك الزائل حل لعلاقة تجوز التجوز » وهى أن تكون مختصة بالمتجوز 
عنه.: أى ظاهرة مشبورة بوتا فيه أقوى منه فى محل الجاز المشبه بل هو هنا عكس هذا » فإن الإسقاط المشترك 
ثبزته ف العتق أكثر وأوفر منه فى الطلاق » والتجوز بلفظ الطلاق يقتضى كون الطلاق هو الأ كر إسقاطا وأشهر 
.به فلذا جاز التجوز بلفظ العتق عن الطلاق لوقوعه على وفق الشرط الملكور وامتنع عكسه » ولأن العتق سيب 
لزوال ملك المتعةتحيث كان سبب زوال ملك الرقبة فهو فيه لفظ السبب ف المسبب » حلاف قلبه فإنه المسبب 
فى السب وهو منوع إلا إن اختص وإلا وجد المسبب دون السبب المعين فلا تلازم فلا علاقة » وما قيل ليس 
سببا أيضا بدليل أن الأمة لو كانت متزوجة فأعتقها لا يوجب زوال ملك التعة إنما هو بناء على اعتقاد أن المراد 
بالسبب العلة وهو منتف ؛ ولو سام فالعلة إنما توكثر عند كون الحكم معدوما قبلها ؛ ألا يرى أن البول بعد الربح 
لاوجب حدثا وم يخرج بذدلك عن كونه علة للحدث » وعلى من يلنزم أنه بوجب حدثا آحر يمكن أن يقال : 
أوجب العثقحرمة أحرى للمتعة » فعن هذا قيل الكنايات منها مايقع العتق به بلا نية كقوله تصدقت عليك بنفسك 


رفع فأنى يتناسبان » ونی الثانى تلم أن كلا منهما إسقاط لكن الإعتاق أقوى وهو ينا الاستعارة . 


اللى نقله من الشاقبية أن الإعتاق إبقاط لاوجه لهذا انع و السئد ثم يضيع التعرض على هذا الكون الأول أقوى ‏ 


Vo 
وإذا قال لعبده أنت مثل ا حر لم يعتق ) لأن ا ممل يستعمل المشاركة فى بعض المعانى عرفا فوقم الشك فى اأعرية‎ ( 
ولو قال ما أنت إلا حر عتق ) لأن الاستثناء من الننى إثبات على وجه التأكيد كما فى كلمة الشهادة ( ولو قال‎ ( 
رأسك رأس حر لايعتق ) لأنه تشبيه بحذف حرفه ( ولو قال رأسك رأس حر عتق ) لأنه إثبات الحرية فيه إذ‎ 

الرأس يعبر به عن جميع البدن . 

(فصل) 
أو ملكتكها أو وهبت نفسك منك أو أوصيت لك بنفسك أو بعت نفسك منك » فهذه كنايات لاحتاج 
إلى النية لأن الاحتياج إليها إذا كانت تحتمل معانى وهذه لانحتمل غير العتق فاستغنت عنما . ومنها مايقع بالنية 
كا تقدم . ومنها مالا يم وإن نوى كلفظ الطلاق وكناياته . والتحقيق فى مثل الأول أن يقال إنه ملحق 
بالصريح كا فى مولاى من حيث إن ماسوى العتق انتفت إرادته فتعين فألحق بالصريح » والانتفاء ا عى 
المزاحم هنا بسبب تعذر حقيقة الملك للعبد فتعين المعنى الجازى » وهذا بناء على أن الصريح يخ صالوضعى 
وإلا فيجعلان صريحا . وبه قال جماعة وهو الحق وقد اخترناه فى كتبنا ( قوله ولو قال ما أنت إلا حر عتق) لأن 
الاستثناء من النى إثبات على وجه التأكيد » هذا هو التق المفهوم من تركيب الاستثناء لغة وهو خلاف قول 
المشايخ فى الأصول . وقد بيناه فى الأصول وأنه لايناق قوم الاستثناء تكلم بالباق بعد الثنيا » وأما كونه إثباتا 
موئكدا فلوروده بعد النى بخلاف الإثبات انجرد (قوله ولوقالرأسك رأسحر لايعتق لأنهتشبيه بحذف حرفه » ولو 
قال رأس حر عتق لأنه إثبات الحرية فيه إذ اأرأس يعبر به عن حميعه ) و هذا يّتضى أنه لاینوی كما لو قال رأسك 
حرفإنه لايحتاج إلى النية ٠‏ لكن المسئلة منقولة فى نوادر ابن سماعة لو قال رأسك حر عتق إذانواه . وى نواهر 
هشام قال أبو يوسف : لو خاط مملوكه ثوبا فقال هذه خياطة حر لايعتق . وف المارونی : لو رآها تمشى فقال 
هله مشية حر أو تتكلم فقال هذا كلام حر لم تعتق » إلا أن يقول أردت العتق وهلا قول ألى يوسف. قال 
الحسن بن زياد من قول نفسه : يعتق فى القضاء ويدين فيا بينه وبين الله تعالى . وف نوادر ابن مماعة عن محمد 
قال :حبك حر أ وأصلك حر وعلم أنه منسبى لايعئق لأنه صادق » وكذا لو قال أبواك حران . ونی نوادر 
المعلى قال أبو يوسف : لو قال فرجك حر هن الحماع فهىحرة ف القضاء » ويسعه فيا بينه وبين الله تعالى ولا 

تعتق . وف نوادر ابن سهاعة عن محمد لو قال استك حر كان حرا » وكذا ذكرك حر وتقدم . 

(فصل) 
وقواه ( وإذا قال لعبده أنت مثل الح ) إطلاقه يشير إلى أنه نوى العتق أو لم ينو م يعتق . وذكر ف المبدوط 
لم يعتق إلا بالنية » وى تعليله إشارة إلى ذلك لأنه قال لأن المثل يستعمل للمشاركة فى بعض المعانى عرفا فوقع الشلك 
فىالحرية » ولا شلك أنه إذا نوى الحرية زال الشك . وقوله ( عرفا ) يجوز أن يراد به العرف العام »فإن العامة 
يستعملونه للمشاركة فى بعض الأوصاف يقولون زيد مثل عمرو مثلا إلا إذا كان عمرو مشهورا بصفة كعم أ 

خخط أو جود أو غيرها > ويحوز أن يراد به العرف الخاص فإن بعض أهل 3 بحت فى الانحاد الحققة . 
. وقوله ( ولو قال ما أنت إلا حر الخ ) ظاهر . 
(فصل) 


( فصل ) ومن ملك ذا ررحم حرم 
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( ومن ملك ذا ررحم حرم منه عتق عليه ) وهذا اللفظ مروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال صل 
الله عليه وسلم « من ملك ذا رحم حرم منه فهو حر » واللفظ بعمومه يذتظم كل قرابة مويدة بامحومية ولادا أو غيره » 


أعقب العتق الاختيارى بالاضطرارى ( قوله وهذا اللفظمروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه 
النسائى عن ضمرة بن ر بيعة عن سفيان الثورى عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بنعمر قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم) « من ملك ذا رحم حرم عتق عليه » وضعفهالبييى وال افى بسب ب أن ضمرة انفرد بدعن سفيان و صمحه 
عبد الحق » وقال : ضمرة ثقة » وإذا أسند الحديث ثقة فلا يضرانفراده به ولا إرسال من أرسله ولا وقف من 
وقفه »> وصوب ابن القطان كلامه » ومن وثقضمرة ابن معينوغيره وإن لم يحتجبه ف الصحيح . وأما الحديث 
الثافى وهو قوله صلى الله عليه وسلم و من ملك ذا ررحم حرم منه فهوحر» فأخحرجه أسحاب السئن الأربعة عن حماد 
ابن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبى صلى الله عليه وسلم. قال أبو داو د وغيره : انفرد به عن الحسن 
عن سمرة » قال : وقد شك فيه » فان موسى بن إسماعيل قال فى موضع آخرعن سمرة فیا بحسب حماد » وقد رواه 
شعبة مرسلا عن الحسن عن النى صلى الله عليه وس ؛ وشعبة أحفظ منحماد اذبى . وفيه مثل ما تقدم من كلام 
عبد الحق وابن القطان وهو أن رفع الثقة لايضره إرسال غيره . ورواه الطحاوى من حديث الأسود عن عر 
موقوفا » وروی من حديث ابن عمر موقوفا وعائشة وعلى' بأسانيد ضعيفة . وروىالطحاوى بإسناده إلى سفيان 
الثورى عن سلمة بن كهيل عن المستورد أن رجلا زوّجاب نأخيه ملوكته فو لدت أولادا فأراد.أن يسترق أولادها ' 
فأتى ابن أخيه عبدالله بن مسعود فقال : إن می زوّجنى وليدته وأنها ولدت لى أولادا فأراد أن يسئرق ولدى › 
فقال ابن مسعود : كذب ليس له ذلك . وف المبسوط أن ابن عباس قال « جاء رجل إلى النى صلى الله عليه وسلم 
وقال : يارسول الله إنىدخلتالسوق فوجدت أخى يباع فاشتريتة » وإفىأريد أن أعتقه ‏ فقال صل الله عايهوسلم 


. لما ذكر العتق الحاصل بالإعتاق الاختيارى الذى هو الأصل ذكر هذا الفصل عامة مسائل العتق الذى 
يحصل بغير اختيا ر كإرث قريبه . وخروج عبد الحرنى ” إليئا مسلما وولد الأمة من مولاها » والرحم ف الأصل 
وعاء الولد فى بطن أمه ؛ ثم ميت القرابة » وصلة من جهة الولاد رجا » ومنه ذو الرحم وا حرم هوالذى لايجوز 
النكاح بينهما لوكان أحدهما ذكرا والآآخر أننى ( ومن ملك ذا رحم حرم منه عتق عليه » وهذا اللفظ مروىعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ) رواه عمز وعبد الله بن مسعود وعائشة رض الله عنهم وقال صلى الله عليه وسلم 
دمن ملك ذا رحم محرم منه فهو حر » رواه الحمسة إلا النسائى » واللفظ بعمومه يتناول كل قرابة موديدة بامحرمية 
ولادا آو غيره › فإن قيل الضمير فى مثله يعود إلى من کا فى قوله صلى الله عليه وسلم «.من دخل دار أبىسفيان 
فهوآمن » وأمثاله فلا يكون حجة . أجيب بأن وقوعه جزاء لقوله «من مللك» ينبوعن ذلا لثلايلزم تحصيل الحاصل 
فإن تملكه يدلعلى حريته إذ المملوك لايملك شيئا فقوله فهو حر لوعاد إليهكان تكرارا غيره مفيد » فإن قيل : 
صح عن رسول الله صلل الله عليه و أنه قال « لن يحرى ولد والده إلا أن يحده مل وکا فيشتريه فيعتقه » عطفه 
بالفاء الى للتعقيب فلا يعتق مالم يعتقه . أجيب بأنه دليل أصحاب الظواهر وليس بصحيح للزوم التعارض » 


( قوله وولد الأمة من مولاها ) أقول : فيه شىء » فإن العتق بدعوة المولى كا لاعمى( قوله والر حم فى الأصل وعاء الولد إلى قوله : ومنه 
ذو الرحم ) أقول : فيه شىء ( قوله أجيب بأنه دليل حاب الللزاهر و ليس بصحيح )قول : المراد عدم صمة كوله دليلا لان صحة الحديث 
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والشافعى رحمه الله عالفنا فى غيره . له أن ثبوت العتق من غير مرضاة المالك ينفيه القياس أو لابقتضيه . والأخوة 
وما يضاهيها نازلة عن قرابة الولاد فامتنع الإلحاق أو الاستدلال به » ولهذا امتنع التكانب على المكاتب فى غير 
الولاد ولم بمتنع فيه . ولنا ما روينا » ولأنه ملك قريبه قرابة موثثرة فى امحرمية فيعتق عليه » وهذا 


« فإن الله قد أعتقه » ( قوله والشافعى الخ ) وبقولنا قال أحمد » وذكر الحطای معام السئن أنه قول كر 
العلماء . وق الغاية روى ذلاك عن عر وابنمسعود ولا يعرف مما مخالن من الصحابة قال احص المرى 
وجابر بن زيد وعطاء والشعبى والزهرى وحاد والحكيم والثورى وابن شبرمة وأبو سلمة والحسن ابن حى 
والليث وعبد الله بن وهب وإبحاق والظاهرية . وقال مالاك : يعتق ف قرابة الولادة والإخوة والأخوات لاغير . 

وق المبسوطٍ قال داود الظاهرى : : إذا ملك قريبه لايعتق بدون الإعتاق لظاهرقوله صلى الله عليه وسلمه لايحزى 
ولد والده إلاآن يحده مملوكا فيشر يه فيعتقه » ولوعتق بنفس الشراء لم يبق لقوله فيعتقه فائدة ٠‏ ولأن القرابة لاتمنع 
ابتداء الملك فلا تمنع بقاءه . ولنا قوله تعالى ‏ وما ينبغى للرحمن أن يتمخذ ولدا؛ . إن كل من ف السمواتوالارض 
إلا تى الرحمن عبدا . لقد أحصاهم وعده, عد !.وكلهم 1 تيه يوءالقيامة فردا ‏ ثبت به أنالابنية تناف العبدية» فإذا 
ثبتت الابنية انتفت العبدية والمراد بالنص فيعتقه بذلك الشراء كما يقال أطعمه فأشبعه وسقاه فأرواه » والتعقيب 
حاصل إذ العتق يعقب الشراء وإنما أثبتنا له الملك ابتداءلأ نالعتق لايحصل قبله لاف ملك التكاح رشبت ابتداء لأنه 
لافائدة ف إثباته لاستعقاب البينونة ( قوله له أن ثبوت العتق منغير مرضاة المالك) ف الولاد(ينفيه القياس )على غير 
القريب من العبيد وعلىسائر الأملاك إذ لاتخرج عن ملك مالكهامن غير رضا واختيار (أولايقتضيه) القياس ولاينفيه 
وقد ثبت العنق ف الولاد بالنص والإجماع إلامن لايعتد بخلافه . والأخوة وما يضاهيها نازلة عن قرابة الولاد 
فامتنع الإلحاق : أى إلحاق غير الولاد بالولاد بطري القياس والاستدلال : أى الإلحاق بطريق الدلالة لعدم 
الأولوية والمساواة » بل يجب الإلحاق بغير امحارم من القرابات» فالقرابات ثلاث ولاد وغيره مع الحرمية وعدمها 
كأبناء الأعمام والعمات وأبناء الأخوال واللحالات . ويجب رد المتنازع فيه إلى ماهو أشبه به من قرابى الولاد 
وغير امحارم 2 وهو بالثانى أشبه حقيقة وحكا » > أما حقيقة فلأن قرابتهم قرابة جاورة ف الرحم وقرابةٍ الولاد قرابة 
بعضية » وأما الثانى فلأنا رأينا أحكامهم متحدة بغير امحارم فى الشهادة والقود وحل الحليلة وامتناع التكاتب 
فكذا فى هذا الحكم ( قوله ولنا ما روينا ) فيضمحل مجه جميع المعانى المعيئة » والفياس الصحيح بل دلالة ألنص 
تقريره ( بلك قريبه قرابة مرثرة.فى امحرمية فيعنق عليه ) كا فى الولاد( وهذا:) أعنى كونه قرابة موثثرة فى ا محرمية 


ومحمله أن مثله يستعمل فى حصول الثانى, بالأول لانسنيب ار كا يقال أله فأشيعه واه فازواه وش 
فأوجعه وأمثال له. قوله(والشافعى يخالفنا ف غیره) أى غير الولاد ؛ واستبل بأن ثبوت العتق من غير مرضاة آلمالك 
ينفيه القياس أو لايقتضيه » وکل ما ينفيه القياس لايلحق به شی ء آنخر بالقيآس » وکل ما لابقتضيه لايدخل غيره 
.فيه بالاستدلال : أى بدلالة,التص إلا إذ! كان الملجق في معنى الملخق به.من كل وجه » وههنا لي سكذلك لأن 
ااه ا ا !لاعن ر اع ع التكاتب على المكاتب فى غير غير الولاد ولا تنغ فيه . 


( قوله وكل ماينفية القياس لابلحق به شىء آخر بالقياس )1 أتول : ولابعد أن يكس فيقإل کل نایب القياس این به بدلالة انس وکل : 
مالا يقتضيه لايدخل غيره بالاستدلال : أى بالقياس . 


٠۷ (‏ - فلج القی رنت = ٠)4‏ ْ 
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هو المؤثر فى الأصل 4 والولاد ملغى لأنها هى الى يفئرض وصلها ويحرم قطمهاحدى وجبت النفقة وحرم النكاح » 


( هو الموتثر فى الأصل ) وهو قرابة الولاد : يعنى هوالذى تعلق به الحكم فيه والولاد ملغى » ولو سام فغاية ماصنع 
أنه أرانا عدم العلة فى الفرع وهو لايستلزم عدم الحكم فيه لححوازأن بعلل الأصل بأخرى متعدية إلى مالم يتعد إليه 
تلك وهى ماعيناه من القرابة الحرمية لأنها قد ظهر أثرها ى جنس هذا الحكم وهو دفع ملك التكاح الذى هو دى 
الذلئين » فلآن يوثر فى دفع أعلاهما وهو ملك الرقبة أولى » وهذا المسلك منمسالات العلة هو الذىلانزاع فى صمته 
والنص أيضا يدل على تعيينه وهوما روينا فإنه يفيد تعليق ا لحك بالقرابة ال حرمية لما عرف» وهذا يفيد إلغاء ماعينه » 
وقول المصنف (حى وجبت النفقة ) إلزام بمختلف فيه لكنه لما ثبت بالدليل وهو قوله تعالى - وعلى الوارث مثل 


ولنا ما روينا وهوقوله صلى الله عليه وسلم ومن ملك ذا رمحم حرم منه عتق عليه » ولأآنه ملك قريبه قرابة موتثرة 
فى العرمية » وكل من فعل ذاث عتق عليه » أما أنه ملك ذلاك فبالإجماع » وأما أن كل من فعل ذلك عتق عليه 
فبالقياس على الولاد لأن هذا المعبى وهو تملك القريب الحرم هو العلة المكثرة فى الولاد والولاد ملغى لبا أي 
القرابة المؤثرة ف المحرمية هى الى يفترض وصلها » ويحرم قطعها حى وجبت النفقة وحرم التكاح . أما حرمة 
النكاح فبالإجماع » وأما وجوب النفقة فذهبنا » لكن لما أثبت ذلك من قبل بدليل قطمى وهو قوله تعالى - 
وعلى الوارث مثل ذلك كان ثابتا البتة فاستدل به . ولمشايخنا هنا نكتة وهو قوله هذه قرابة صينت عن أدنى 
الذلين وهو ذل النكاح فلأن تصان عن أعلاهما أولى : فإن ادعى أن ذل التكاح أعلى فتلك مكابرة تستدعى تفضيل 
الإماء على الحرائر وهو باطل قطعا » وإجماعتنا على أن الرضاع يرفع ذل النكاح دون الرق تما بحسم مادة هذه المكابرة 
فإن رافع الأعلى ير فع الأدنى لامحالة . ولا فرق بين أن يكون المالك مسلما أو كافرا » وكذلك المملوك لعموم 
العلة وهى القرابة الحرمة لانكاح . فإن قيل : هذه القرابة إن أوجبت العتق أوجبت باعتبار الصلة على ما أشار إليه 
المصنف بقوله هى الى يفترض وصلها وقرابة الأخوة لاتوجب الصلة عند اختلاف الدين ولهذا لامجب النفقة فلا 
توجب الإعتاق أيضا . أجيب بأن علة النفقة ليست القرابة الجردة .ف الأخوة بل بصفة الوراثة لقوله تعالى - وعلى 
الوارث مثل ذلك واختلاف الدين بمنع الإرث فكذا مايبنى عليه » وإنما قال أو كافرا فى دار الإسلام لأن الحربى 
لو ملك فى دار الحرب ذا رحم حرم منه لم يعتق » فإنه لو أعتقه لم ينفذ عتقه » فكذا لايعتق عليه بالملك . فإن قيل : 
عدم إنفاذ العتق بالإعتاق لايستلزم عدم العتق بالملك فإن الصبى وانجنون إذا أعتقا لم ينفل » وأما إذا ملك ذا رحم 
محرم منه عتق . فالحواب أن الأصل أن مايقع من العتق بالملك يقع بالإعتاق أيضا لأن الوقوع بالملك إنما هو بإلزام 
الشرع لعدم التصرف منه » وما لزم بإلزامه يلزم بالالتزام أيضا بالاستقراء » إلا أنا تركنا هذا الأصل فى حق الصى 
وانجنون بالمانع » وهو أن الإعتاق تصرف ضار من كل وجه » وهما ليسا من أهله لما عرف ف موضعه > وكذا 
إذا أعتق المسلم عبدا حربيا فى دار الحرب لم يعنق عليه . قال فى اللهاية : وببذا يعلم أن قوله فى دار الإسلام 
فى الكتاب متعلق بمجموع ماذ كر قبله من قوله ولافرق بين ما إذا كان المالك مهلما أو كافرا. لاينحصر تعلقه 


( قوله سى وجبت النفقة وحرم النكاح الخ ) قول :يمن عم تأثير تلك القرابة فى جنس هذا الحكم وهو حرمة التكاح ( قوله فإن راقم 
الأعل بر فع الأدنى الخ ) أقول : محل تأمل , ويمكن جوابه بما مرمن المصنف ق فصل : وعل الرجل أن ينفق عل أبويه فى تغليل قوله و لايحب 
کر دهت أعيه ل 0 ظ 
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ولا فرق بين ما إذا كان المالك مسلما أو كافرا فى دار الإسلام لعموم العلة . والمكائب إذا اشترى أخاه ومن 
يحرى غجراه لابتكاتب عليه لأنه ليس له ملك تام بقدره على الإعتاق والافراض عند القدرة مخلاف الولاد لآن 
العتق فيه من مقاصد الكتابة فامتنع البيع فيعتق نحقيقا لمقصود العقد . وعن أنى حنيفة رحه الله أنه يتكاتب على 
الأخ أيضا وهو قوهما فلنا أن تمنع » وهذا بخلاف ما إذا ملك ابنة عمه وهى أخته من الرضاع لأن امحرمية ما ثبت 
بالقرابة والصبى جعل أهلا لهذا العتق » وكذا الجنون حى عتق القريب عليهما عند الملك لأنه تعلق به حق العبد 


ذلك ألزم به غيرمعتير خخلافه وكأنه ثابت اتفاقا > وقولم إن الحديث لم يثبت غير صميح لثقة الرواة وليس فيه 
سوى الانفراد بالرفع » وهو غير قادح لأن الراوى قد ينصل وكثيرا مايرسل » ومعلوم أنه إذا أرسل فلابد أن يكون 
عن واسطة » وغاية الأمر أنه عين الواسطة مرة وترك أحرى» ولوكان مرسلا كان من المرسل المقبول؛ أما على 
قول الحمهور وهو قولنا وقول مالك وأحمد فيقبل بلا شرط بعد صمة السند وقد علمت عصته . وأما على قول 
الشافعى فيقبل إذا عملت الصحابة على وفقه»وأنت سمعت أن الثابت قول بعض الصحابة ولم يثبت عن غيرهم 
خلافهم : فثبت بهذا مشاركة هذه القرابة للولاد فى هذا الحكم ؛ فإن شاركوا غيرا محارم ىغيره فلا يعارضه 
اعتبار بهم فيه لأنه إلحاق بالأشبهية ولا أثر له » ولو كان صميحا عنده فالمعى الذى ظهر أثره فى جنس الحكم 
أولى منه فكيف مع النص على نفس حكم الفرع ( قوله والافتراض ١‏ عند القدرة ) جواب عن اعتباره لعدم 
التكاتب فقال عليه العلة الى عينها الشرع افتراض الوصل » والافتراض إنما بثبت عند القدرة » وإنما هى قامة 
باحر والمكاتب عبد لايقدر على الإعتاق » والكتابة نوع إعتاق فليس كتابة غير الولاد ما تنتظ كتابته » بحلاف 
كتابة الولاد فإنه لكون الحزئية قائمة يدحل لأن الكتابة ترد على جميع أجزائه » على أن عن ألىحنيفة أنه يتكاتب 
على الأخ وهو قولمما فلنا أن تمنع . والحواب عن الشبادة والزكاة أنعدم جوازهما فىقرابة الولاد باعتبار أنءتمليك 
من نفسه وشبادة لها من وجه › وهذا المانع منتف فى غير الولاد ( قوله ولافرق بين ما إذا كان الماك مسلما 
آو كافرا فى دار الإسلام ) وكذا لافرق بين ما إذا كان العبد مسلما أو كافرا ودار الإسلام لعموم العلة وهى 
بقوله أو كافرا . وقوله ( والمكاتب إذا اشترى أخاه ) جواب عن قوله وهلا امتنع التكاتب على المكاتب فى غير 
الولاد . وتقريره : لانسلم أنه لابتكاتب عليه بل قد روى ع نأنىحنيفة رجه الله أله كان يتكاتب علىالأخ أيضا. 
ولئن سلمنا فإنما لايتكاتب عليه لأن ا مكاتب ليس له ملك تام يقدره على الإعتاق لأنه عبد مابى عليه درهم » وما 
لمق بالملاك فيا هو المقصود من الكتابة » ومن لاقدرة له على الإعتاق لايعتق عليه لأن فرض المسئلة عند القدرة . 
فإن قيل : لو كان كذلاث لما عتق عليه قرابة الولاد . أجاب بقوله بخلاف الولاد لأن العتق فيه من مقاصد الكتابة 
لأن عتق نفسه كما كان مقصودا بالكتابة لكونه يتغير بالرق فكذلاث رق الوالد والولد ‏ فإذا كان من مقاصدها 
امتنع البيع فيعتق عليه تحفيقا لمقصود العقد › وأما حرية الأخ فليست من مقاصد عقد الكتابة لعدم الحوق العار 
برقه لحوقه برق ابنه أو أبيه . وقوله( وهذا حلاف ما إذا ملك بنت عمه)جواب نقض إجمالى . تقريرو: لو کان تملك 
0 


( قوله لأن المكاتب ليس له ملك تام الخ ) أقول : فيه حث › فإن المکاتب أن يكائب کا سيجىء ی کتاب المكاتب » فلو صح هذا الكلام يلزم 
أن لا جوز فليتأمل . : ١‏ 


ا د ا لي هت , 
)0( ( قوله قوله زالافتر اض الخ ) كذا فى جدة نمخ + وهو مقدم عن عله اه ) مصميحة 
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فشابه النفقة ( ومن أعتق عبدا لوجه الله تعالى أو للشيطان أو الصام عتق ) لوجود ركن الإعتاق من أهله فى محله 
ووصف القربة ف الافظ الأول زيادة فلا يختل العتق بعدمه فى الافظين الآخرين ( وعتق المكره والسكران واقع ) 
لصدرر الركن من الأهل نى امحل كا فى الطلاق وقد بيناه من قبل ( وإن أضاف العتق إلى ملك أو شرط صح 
كما فى الطلاق ) أما الإضافة إلى الماك ففيه خلاف الشافعى رحمه الله وقد بيناه فى كتاب الطلاق » وأما التعليق 
بالشرط فلأنه إسقاط 


القرابة الحرمية وقيد بقوله فى دار الإسلام لأنه لد حكر لنا فى دار الحرب فلو ملك قريبه فى دار الحرب أوأعتق 
امم قريبه فی داز الحرب لايعتق خلافا لألى يو سف.وعلى هذا الخلات ذا أعتق الحرلى عبده فی دارا حرب ذكر 
لحلاف فى الإيضاح . وی الكانى للحا کے عتق الحربى فى دار الحرب قريبه باطل ولم يذ كرخلافا . أما إذا أعتقه 
وخلاه قال في امختلف : يعتق عند أنىيوسف وولاؤه له وقال لاولاء له » لكن عتقه بالتخاية لا بالإعتاق فهو 
كالمراغم ثمقال: المسلم إذا دحل دار الحرب فاشترىعبدا حر بيا فأعتقه عة القياس أن لايعتق بدون التذلية لأنه 
فی دار الحرب ولا تحرى عليه أحكام الإسلام . وق الاستحسان : يعتق من غير تملية لآنه لم تنقطع عنه أحكام 
المسلمين » ولا ولاء له عندهما وهو القياس . وقال أبو يوسف : له الولاء وهو الاستحسان » وذكرقول محمد 
مع يوسن فى كتاب السير » وعلى هذا فالجمع بينه وبين ما الإيضاح أن يراد بالمسلم ثمة الذى نشأ فى دار 
الحرب ٠‏ وهنا نص على أنه داخخل هناك بعد أن كان هنا فلذالم تنقطع عنه أحكام الإسلام » وهذا بخلاف استحقاق 
النفقة لأنها منوطة بعلة القرابة المورثة بالنص ٠‏ فلوتجب مع اخحتلاف‌الدين ( قوله وعتق المكره والسكران واقع ) 
فى المكره خلاف الأثمة الثلاثة » والإكراه لايزيل إلا الرضا والعتق لا يتوقفف عليه » ؤلذا جاز عتق الهازل . وق 
السكران اتفاقهم على الوقوع على الختار عندهم وتقدم فى الطلاق ( قوله أما الإضافة إلى الملك ) كا يقول إن 
ملكتك أو ملكت عبدا ونحوه فهو حر ( ففيه حلاف الشافعى ) أى وحده» فإن مالكا يوافقنا فيه وكذا عن أحمد . 
وفرق بينه وبين الطلاق إذ لم يجوز إضافته إلى الماك بخلاف العتق بأن العتق مندوب إليه بحلاف الطلاق . وعندنا 


ذى الرحم الحرم علة لعتقه على من يملك لعتقت ابتة العم الى هى أخت من الرضاعة على ابنعمها إذا اشتراها وليس. 
كللك . وتقرير االحواب أن الراد باحرمية محرمية أثرت فيها القرابة وهذه ليست كذلك لأن الرضاع هو المؤثر ؛ 
وذكر هذا ابمعواب إثما هو لزيادة الإيضاح لأنه كان معلوما من أصل دليله حيث قال : ولآنه ملك قريبه قرابة 
موثثرة فى الحرمية وهذه لم تكن كذاك > والصبى جعل أهلا لهذا العتق وكذاك الجنون ٠‏ فإذا دحل قريبهما فى 
ملكهما بغير صنع منهما كالإرث واهبة عنق عليهما لآن العلة وهى تملك ذى الرحم الحرم قد وجدث وقد تعلق به 
حق العبد فيعتق وكان كالنفقة . قال ( ومن أعتق عبدا لوجه الله تعالي ) ومن قال لعبده أنت حر لوجه الله تعالى 
أو الشيطان أو للمنم عتق لوجود ركن الإعتاق من أهله مضافا إلى محله من غير مانع شرعى فيترتب الحكر عليه » 
ووصف القربة وهو كونه لوجه الله تعالى نى الوجه الأول ز يادة فلا يختل العتق بعدمه ى اللفظين الأخيزين يعنى 
الشيطان والصام . وقوله ( وعتق المكره ) واضح وقد تقدم فى الطلاق ( وإن أضاف العتق إلى ملك ) بأن يؤل 
لعبد الغير إن اشير بتك فانت حر ( صح کا فى الطلاق ) وإن علق بشرط كقوله إن دخلت الدار فأنت حر فكذلك . 
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فيجرى فيه التعليق بخلاف العليكات على ما عرف فى موضعه ( وإذا حرج عبد الحرلى إلينا مسلما عتق ) لقوله 
صلل الله عليه وسلم فعبيد الطائف حين خرجوا إليه مسلمين « هم عتقاء الله تعالى ‏ 

المصحح مطرد فيهما على ماعرف فلم يفترقا فى ذلك ر قوله فيجرى فيه التعليق ) لاخلاف فيه بيننا وبين الشافعى 
رحه الله » إنما الحلاف فى أنه هل يشترط للوقوع بقاء الملك من حين التعليق إلى وجود الشرط ؛ فعندنا زوال 
الملك فما بين التعليق ووجود الشرط لايبطل اليين وعنده يبطله » والحلاف مبنى على انعقاد المعلق سببا فى الحال 
عنده » وعندنا عند وجود الشرط( قوله وإذا خرجعبد الحرى إلينا مسلما عتق) سواءخر جسيده بعدذلك مسلما 
أو لا . وقيد بالحروج لأنه لو أسلم ولم يخرج لم يعتق » وبقولنا قالت الأثمة الثلاثة . وقال الأوزاعى : إذا خرج 
سيده مسلما يرد إليه . وعند الظاهرية : إذا أسل عت خر ج أو لم يخرج. وأورد ابن حزم عليه أن سلمان أسلم وسيده 
كافر ولم يعتق بذلك . ثم أجاب بأنالم نقل بهذا إلا لعتق رسول الله صلى الله عليه وسلممن خرج إليه مسلما من 
عبيد أهل الطائف وهى بعد اللحندق بدهر . وبدعوى نسخ تملاث الكافر المؤمن بقوله تعالى - ولن يجعل الله 
اكافرين على الممنين سبيلا ‏ ولا شك فى انجاه الإيراد وهو ما يصلح دليلا لناء وفى الحواب مالايخى ( قوله 
لفوله صلى الله عليه وسلم فى عبيد الطائف ) أخرج أبو داود فى الحهاد والأرمذى فالمناقب عن على رضى الله 
عنه واللفظ لأنىداود قال : خرج عبدان بكسر العين إلى انى صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قبل الصلح › 
فقال موالبهم : يا محمد والله ماخرجوا رغبة فى دينك وإثما خرجوا هربا من الرق » فقال ناس : صدقوا يارسول 
الله ردم إلبهم > فغضب رسول اله صلى الله عليه وسلم وقال: « ما أراكم تنہون يامعشر قريش حى يبعث الله 
عليكم من يضرب رقابكم على هذا » وی أن يردهم إلبهم وقال : هم عتقاء الله سبحانه » قال الزملى حديث 
حسن صحصيح غریب لانعرفه إلا من هذا الوجه » ورواه الحاكم وقال : صحیح على شرط مسلم . وذكرالواقدى 
فى غزوة الطائف من كتاب المغازى جماعة من العبيد خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عدهم واحدا 
واحدا أبو بكرة ووردان والمنبعث والأزرق ومحسن النبال وإبراهم بن جابر ويسار ونافع ومرزوق» كل هؤلاء 
ش أعنقهم صل الله عايه وسلم » فلما أسلمت ثقيف تكلموا ف هولاء أن يرد "وا إلى الرق » فقال صلى الله عليه وسلم 
« أولئك عتقاء الله لاسبيل إليهم » وأخرج عبد الرزاق : حدثنا معمرعن عاصم بن سليان » حدثنا أبو عئان 
النبدى عن أبى بكرة « أنه خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حاصرأهلالطائف بثلاثة وعشرين عبدا 
فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » فهم الذين يقال مم العتقاء ؛ . وف مراسيل أنى داود ٠:‏ فلما أسلم مواليهم 
رد الننى صل الله عليه وسلم الولاءإلبهم» وفيه تجهول . وأخرجه البيببى مرسلا وقال « م وفد أهل الطائف فأسلموا 
وقالوا : يارسول الله رد علينا رقيقنا الذين أتوك فقال : لاء أولئك عتقاء الله ورد إلى كل رجل ولاء عبده » 


أما الإضافة ففيه حلاف الشافعى وقد تقدم بيانه ة وأما التعليق بالشرط فلأن الإعتاق إسقاط والإسقاط (يحرى فيه 
٠التعليق‏ ) بالإنفاق بخلاف المليكات . والحلاف فيه بيننا وبين الشافعى بوجه آآخر وهو أن زوال الملك عنده يبطل 
الهين وعندنا لايبطله » فإذا قال لعبده إن دخلت الدار' فأنت حر فباعه ثم اشتراه فدخل الدار عتق عندنا حلافا له : 
وقد عرف ف الأصول( وإذا خرج عبد الحرنى إلينا مسلما عتق لقوله صلى الله علية وس فى بيذ الطائف نحين 
خرجوا إليه مسلمين 9 هم عتقاء الله .) روى ابن :عباس رضى. الله عنهما : أن عبدين من .الطائفٍ خر جا فأسلما 
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ولأنه أحرز نفسه وهو مسال ولا استرقاق على المسلم ابتداء ( وإن أعتق حاملا عتق حملها تبعا لها ) إذ هو متصل بها 
(ولو أعتق الحمل خاصة عتق دولا ) لأنه لاو جه إلى إعتاقها مقصودا لعدم الإضافة إليبا ولا إليه تبعا لما فيه من 
قلب الموضوع . ثم إعتاق الحمل صحيح ولايصح بيعه وهبته لأن التسلم نفسه شرط ف البة والقدرة عليه فالبيع 
ول يوجد ذلاك بالإضافة إل انين وشىء من ذاث ليس بشرط ف الإعتاق فافترقا ( ولو أعتق امل على مال 
صح ولا يحب المال إذ لاوجه إلى إلزام المال على الحنين لعدم الولاية عليه ولا إلى إلزامه الأم لأنه فى حق العتق 
نفس على حدة » واشتراط بدل العتق على غير المعتق لامجوز 


( قوله ابتداء ) احتراز عن بقاء الرق فإنه يبى بعد الإسلام بعد ثبوته بطريقه ( قوله عتق جلها ) بإجماع الأربعةء 
ولو استثناه لابصح كاسئثناء جزء منها خلافا لأحمد وإتعاق والنخعى والشعبى وعطاء وابن سيرين ٠‏ وقوم 
مروی عن ابن عر وأنى هريرة . وقال أبوبوسف : إذا حرج أكثرالولد فأعتقت لايعتق هو لأنهكالمنفصل فى حق 
الأحكام حى تنقفى به العدة . ولومات وهو فى هذه الحالة ورث » مخلاف ما إذا مات قبل خروج الأكثر 
( قوله ثم إعتاق الحمل صميح ) عند الحمهور خلافا لاظاهربة فإنهم لايجوزون عتق الحنين دون أمه بعدنفخ‌الروح 
بل قبله وتعتق أمه تبعا له . ولا يجوز بيع الأم إذا عتتق ما فى بطنها ويحوز هبنها . والفرق أن استثناء ما فى بطها 
عند بيعها لايحوزقصدا فكذاحكا لاف المبة (قوله لما فيه١‏ من قلبالموضوع )وأما استحقا قأم الولدالعتق بولدها 
ثم عتقها عند موت السيد بذلك السبب فبالنص على خلاف القياس » وقد يقال هذا إما يرد نقضا لوكان عتق 
أم الولد تبعا لعتق ابنها بالنص وهومنتف إذ هو فرع عتقه وهو فر ع سابقية رقه . وليس كذلك لأنه يعلق حرا 
فلا يرد نقضا أصلا ليحتاج إلى الحواب بأنه حرج بالنص على خلاف القياس » وسنذكر أنه إنما يعتق إذا 
جاءت به لأقل من ستة أشهر من حين أعتقه (قوله والقدر ة عليه) أى على التسلم.فلذا لم يجز بيع الآبق ويحوزعتقه 


فأعتقهما النى صل الله عليه وسام ( ولأنه أحرز نفسه وهو مسلم ولااسترقاق على المسلم ابتداء ) وقيد بالابتداء 
لحوازه عليه بقاء لأنه فى البقاء من الأمور الحككية دون ابحزئية فيجوز بقاؤه كبقاء الأملاك بعد وجود أسبابها .. 
وقوله ( وإن أعتق حاملا ) ظاهر . واعترض عليه بأنه لو لم تعتق أمه بدازبيعها وهو لايجوز بحلاف الهبة . 
وأجيب بأنه لما أعتق ما فى بطنها لم يبق امهنين على ملكه فهبة الأم بعد ذلك صارت بمازلة هبة الآمة » واستثناء 
الحمل فى المبة شرط فاسد » » واطبة لاتبطل بالشروط الفاسدة »بحلاف البيع فإنه يفسد بالشرط على ماسيجىء. 
وقوله ( واشتراط بدل العتق على غير المعتق لايجوز ) قيل عليه سلمنا ذلك » لكن ينبغى أن يتوقف العتق إلى أن 
يبلغ الحمل إلى حد يكون من آهل القبول » وهو أن يكون عاقلا يعقل العقد كما مر ى خلع الصغيرة حيث قال فيه : 
وإن شرط الألف عليها توقف على قبوها إن كانت من أهل القبول بأن كانت عاقلة تعقل العقد . وأجيب بأن 
( قوله فيجوز بقاؤه كبقاء الأملاك بعد وجود أمبابها ) أقول : الكلام فى عتقهم بالحروج إلينا نكيف يلزم الاسترقاق ابتداء قبل ثبوت 
عتقهم فليتأمل ( قوله و اعتر ض عليه بأنه لو لم تعتق أمه باز بيعها وهو لايحوز بخلاف البة) أقول:الأنسب /نشية السؤال طرح قوله بخلاف 
المية ( قال المصنف : ولو أعتق الحمل على مال صح ) أقول : قال فى الكافى : ولو أعتق الحمل على مال بأن قال لأمته أعتقت مافى بطنك على 
ألف درم عليك فقبلت أه وفيه بحث . 


(۱) ( قوله قوله لما فيه الخ ) مؤخر عن عله » كتيه مصححه . 
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على مامر فى الخلع » وما يعرف قيام الحبل وقت العتق إذا جاءت به لأقل من ستة أشبر منه » لأنه أدنى مدة 
الحمل . قال ( وولد الأمة من مولاها حر ) لأنه مخلوق من مائه فيعتق عليه » هذا هوالأصل » ولا معارض له 
فيه لآن ولد الأمة المولاها ( وولدها من زوجها ملوك لسيدها ) لترجح جانب الأم باعتبار الحضانة 


( قولهعلى مامر ف اللحلع) ا حوالة غير ر انجة فإنه لم يذ كره فى هذا الكتاب » والفرق بين هلا واللحلع حيث يجوز اشتراط 
بدله على أجنى أن العتق على مال معاوضة فإنه يملك العبد به نفسه وتحدث ها القوة الشرعية وذلك أىشىء نفيس» 
ولا جوز اشتراط العوض إلا على من يسلم له المعرّض كا فى البيع والإجارة » بحلاف امرأة فإنها لانحدثها قوة 
به ولاتمللك نفسها لان ذاك كان ابتا ها قبله علىماقدمناه فلا فرق بينها وبين الأجنى »فإذا جاز اشتراطه عليها 
جاز عليه » وكذا لايصح بطريق الكفالة لأنه لايجب على الحنين فكيف يحب على الكفيل » فلذا لو قال للأمة 
أعتقت ما نى بطنك على ألف عليك فقبلت فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منه عتق بلا شى ء لأنه لامجب له على 
أمته شىء بسبب غيرها ( قوله لأقل من ستة أشبر منه ) أى من وقت العتق » فلو جاءت به لستة أشبرفصاعدا منه . 
لايعتق إلا أن یکو ن حملها توءمين جاءت بأوهما لأقل من ستة أشهر ثم جاءت بالثانى لستة أشبر أو أكثر » أو 
تكون هذه الأمة معتدة عن طلاق أو وفاة فولدت لأقل من سنتين من وقتالفراق » وإن كان لأكثر من ستة أشبر 
من وقت الإعتاق حينئذ فيعتق لأنه كان محكوما بوجوده حين أعتقه حى ثبت نسبه » وعلى هذا فرع مالو قال 
ماق بطنك حر ثم ضرب بطنها فألقت جنينا ميتاءإن ضر بها بعد العتق لأقلمن ستة شمر تحب ديةالهنين لأببه إن 
كان له أب حر لآنه حر » وإن لم يكن تكون لعصبة الم لىلأن المولى قائل فلا يستحق الإرث» وإن ضرب لسنة 
أشهر لاشى ء عليه لأنه عبده كذا ذكر (قوله فیعتق عليه) التحقيق أنه يعلق حرًا إلا أنهيعلق مملوكا ثم يعتى كا يقتضيه 


ذلك فى صريح الشرط » وأما ههنا فالممثلة مذ كورة بكلمة على وكان ذكر المال ههنا وصفا للإعتاق ؛ ولا يازم 
من بطلان الوصف بطلان الأصل فيثبت العتق ولا يحب المال كما فى طلاق الصغيرة » وفيه نظر لأنه يقتضى أنه 
إن ذكر بكلمة الشرط توقف » ولابد فيه من رواية » واعتباره بخلع الصغيرة غير صيح لأنه قال فيه : وإن 
شرط الألف عليها توقف على قبولها إن كانت من أهل القبول » فالتوقف فيه مشروط بكونها من أهل القبول 
والحمل ليس منه . والأولى أن يقال : لما علم المعتق عدم كون الحمل أهلا للخطاب وقبول الشرط وأقدم على 
العتق كان قاصدا للإعتاق بلا مال أو يحمل حاله على ذلك صونا لكلامه عن الإلغاء . وقوله (على مامر فى اللخلع ) 
قال في النهاية : هذه حوالة غير رائجة » ويحتمل أن يكون مراده مسئلة الحلع فى اهامع الصغير » فإن فى شروحه 
فرق بين اللعلع والإعتاق لحواز وجوب بدل الحلع على الأجنبى دون الإعتاق لما ذكرنا فى الحلع أن الأجنى فى 
معنى المرأة فى عدم حصول شىء لحما بمقابلة المال » فحما جاز عليها جاز على الأجنى » والإعتاق يثبت القوة 
الحكمية الى لم تكن للعبد قبله » وكان فى مقابلة شى ء يحصل له » والأجنى ليس فى معناه فيكون اشتراط المال ' 
عليه كاشتراط من المبيع على غير المشترى . وقوله ( وإنما يعرف قيام الحبل ) واضح لأن التيقن بوجود الحمل 
فى البطن إنما يحصل بذلك . وقوله ( منه ) أى من وقتالعتق . قال ( وولد الأمة من مولاها حر لأنه مخلوق من 
مائه فيعتق عليه هذا هوالأصل ) بعى أن الأصل أن بلق الولد من ماء ضاحب الماء ( ولا معارض له فيه ) 
(قال المصنف : فيعتق عليه ) أقول قال ابن الممام : الولد يعلق حرا فإنه يجب القطع بأن إبر اهم بن النبى صل اف عليه وسلم لم ييكن. قط 
إلا حرأ لاأنه يعلق بملوكا ثم يمتق کا يعطيه ظاهر العبارة . وف المبسوط : الولد يعلق حرا من الماءين اه؛. ولو أجريت العبارة عل ظاهرها 
م يتفرع على ماسب ق كا لاحى ( قال المصئف : هذا هو الأصل ) أقول: أى كون الولد مملوقا من ماء الوالد بأن يكن له دحل فيه هو الكثير 
الفالب وإن کان يقع خلافه قليلا كعيسى وآدم علييما السلام فلا ير د أنه كيف يكون هذا هو الأصل مع تر جيح جنائب الأم فليتأمل , 


¢ — 
أو لاسهلاك مائه يماما والمنافاة متحققة والزوج قد رضى به : مخلاف ولد المغرور لأن الوالد ما رضى به روود 
الحرة حر على كل حال ) لأن جانبما راجح فيتبعها فى وصف الحرية كما يتبعها فى المملوكية والمرقوقية 


ظاهر العبارة فإنه يحب القطع بأن إبراهم بن الى صل الله عليه وسلم لم يكن قط إلا حرا . وفالمبسوط : الولد 
يعلق حرا من الماءين لأن ماءه حر وماء جاريته ملوك لسيدها فلا تتحقق المعارضة » حلاف ابنه من جارية الغير 
فإن ماءها مملوك لغيره فتتحقق المعارضة في رجح جانا بأنه خلوق من مائها بيقين؛ بخلاف الرجل » ولذا لاينتى 
عنها حال وقد ينت عن الأب» ويثبت شت النسب منبا بالزنا وبعد الملاعنة حى يتوارئان دون الأب فكان ماوئها أولى 
بالاحتبار عند التعارض ٠‏ أو لاسلاك ماثه بمائها لأنه فى موضعه ويزداد قوة منها لأمنه > أوترجح بالحضانة 
والتربية أو لأنه قبل الانفصال كعضو منها حى قد بقرض بالمقراض ويعتق بعتقها ويستثنى من بيعها والزوج قد 
رضى برق الولد حيث أقدم على تزوجها مع العلم برقها وفهذا إجماع » حى لوكان الزوج هاشميا كان ولده 
هاشمیا مرقوقا » بخلاف المغرور فإنه لم برض به لعدم علمه فلذا قلنا يعلق حرا فى حقهفتتجب قيمته ( قوله کا يتبعها ` 
فى المملوكية والمرقوقية ج: 


أى ف الولد 1 ماء الأمة لايعارض ماعه لأن ماءها ملوك لهفيكون الماءان له > بحلاف أمة الغير لأن ماءها ملوك 
لسيدها فتحققت المعار ضة»وولدها من زوجها تملوك لسيدها لتعارض الماءين . ويرجح جانب الام بأمور : 

منها الحضانة » وفيه نظرلأن حق الحضانة إنما يثبت بعد الولادة فلا يجوز أن يكون مرجحا لما هو قبلها . ومنها 
استهلاك مائه بمائها لكون مائها فى موضعه . ومنها تيقن كونه مخلوقا من ماما بمخلاف ماء الزوج وكان الفراش من 
جانبها حقيقة وک اومن تایا کا تق والارل ارخ اعات :وچ أن الزلتماهاء جیا فهو غاز لك عضو 
من أعضائبا كيدها ورجلها إلى أن ينفصل حسا وشرعا » أما حسا فإنه يتنفس بنفسها و ينتقل بانتقالها حى يقرض 
بالمقراض عند انفصاله منها » وأما شرعا فلأنه يعتق بعتقها وفيه نظ رلأن الكلام فى إثباته فلا يستدل به عليه . وقوله 
( والمنافاة متحققة ) جواب عما يقال الترجيح يحتاج إليه بعد التعارض وتقريره : التعارض موجود لأن المنافاة 
متحققة » فإنه لو اعتبر جانب الأم كان ملوكا لسيدها » ولو اعتبر جانب الأب لايكون مملوكا لسيدها فثبتت 
المنافاة يخلاف الولدمن المولى فإنه للمولى : أى جانب اعتبر . وقوله ( والزوج قد رضى به ) جواب عما يقال إذا . 
اعتبر جانب.الأمة حى يكون الولد مملوكا لمولاها يتضرر الأب والضرر مدفوع شرعا . وتقريره:الزوج قد 
رضى برق الولد حيث أقدام على تزوّج الآمة عالما بأن الولد يزق به » وفيه نظر لآن العلم بكون الولد زقيقا 
بتزوج الآمة إنما يكون نعدبثبوت هذا الحكي ف الشرع وكلامنا ف شرعيته. وقوله( بخلاف ولد المغرور) ظاهر ( وولد 
الحرة حرعلى كل حال لأن جاننها راجح ) على ماذ كرنا( فيتبعها فى وصف الحرية كا يتبعها فى المملوكية والمرقوقية 


( قوله وفيه نظرلان حق الحضانة الخ)أقول : قال لمحشى الشبير بيمقوب باشا: أجيب يب بأن حق الحضانة حقثابت للأم سواء كانت قبل الولادة 
أوبعدها فيجوز آن يكون مر جسا مانب الأم و الكلام فى ترجيحه فم کا لايخى اه . وفيه شیء ( قوله جواب عا يقال اتر جيم يحتاج إليه 
بعد التعارضٍ الخ ) أقول : لاد لنا فى التعارض من وجه يثبت فيه وليس بظاهر ( توله وفيه نظر لأن العلم بكون الولد رقيقا بآز بج الأمة 
الدع ونال رايع ركسا وار يو لبر : ولايخى عليك أنه يتم المرام بعلمه بعد شر يته . 


¬ لە س 
و التدبير وأمومية الولد والكتابة » والله تعالى آعم : 


( باب العبد يعتق بعضه ) 
( وإذا أعتق المولى بعض عبده عتق ذلك القدر ويسعى فى بقية قيمته لمولاه عند ألى حنيفة رحه الله » وقالا : 


أورد هذين اللفظين ليفيد تغاير مفهوميهما » فالرق” هو الذل الذى ركبه الله تعالى على عباده جزاء استنكافهم 
عن طاعته » وهو حق الله تعالى أوحق العامة على ما الحتلفوا فيه » والملك هو تمكن الإنسان من التصرف 
فيه مالم يقم به مانع سلب الولاية على نفسه وهو حقه › فأول مايئخذ الأسير يوصف بالرق لاالمملوكية حى 
يحرز بدار الإسلام » فالملك عام يتعلق بالحماد والحيوان والرق خاص بالإنسان » وبالبيع يزول عنه ملكه 
ولا يزول الرق » وبالعتق يزول كل منهما ٠‏ لكن زوال الملك قصدا ثم يتبعه الرق ضرورة فراغه بذاك الزوال 
عن تعلق حقوق العباد برقبته فبين بهما أنه يتبع الأم فى الحاص والعام » و لذا إذا تولد بين المأ كول وغير الأ كول 
كالحمار الإنسى مع الحمار الوحشى يو كل » وإذا تولد بين الوحش والإنسية كالبقرة ينزو عليها مار وحش 
يجو زالتضحية به » ولاختلاف مفهومبهما قد يختلفان ف الكمية فى شخص فهما كاملان فى القن . ورق أم الولد 
والمدبر ناقص حى لايجوزعتقهما عن الكفارة والملك فيهما كامل . والمكاتب عكسه رقه كامل حى جار عتقه 
عن الكفارة وملكه ناقص حى خرج من يد المولى ولا يدخل نحت قوله كل مماوك ىحر . وما أورد من أن الرق 
لايقبل التجزى فكيف يقبل النقصان يندفع بأن المراد بنقصانالرق نقصان حاله لا نقصان ذاته . والحاصل أن الولد 
يتبع الأم فى الحرية والرق والتدبير والكتابة وحكم أمية الولد » وى النسب بتبع الأب وف الدين يتبع خير الأبوين 
دينا » والله سبحانه أعلم . 
( باب العبد يعتق بعضه ) 

لاشك فى كثرة وقوع عتق الكل وندرة عتق البعض » وفى أن ما كثر وجوده فالحاجة إلى بيان أحكامه أمس” 
منہا إلى مايندر وجوده ؛ وأن دفع الحاجة الماسة مقدم على النادرة فلذا أحر هذا عما قبله( قوله وإذا أعتق المولى 
بعض عبده عتق ذلك القدر ويسعى فى بقية قيمته لمولاه عند أفى حنيفة ) وتعتبر قيمته ىالحال » والاستسعاء أن 
وإنما أوزد هذين اللفظين لتغايرهما من حيث الكمال والنقصان » فإن ف المدبر وأم الولد الملك كامل والرق 
ناقص وف المكاتب على عكسه » فعلى هذا يكون قوله ( والتدبير وأمية الولد والكتابة كالتفسير لدلك ) 
والله تغالى أعلم . 

( باب العبد يعتق بعضه ) 


أخر إماق ابض عن اق الكل لکوت تلن فيه ولق عله أو بقدم (وإذا أ الول شی عبده 
عتق ذلك القدر ويسعى فى بقية قيمته أولاه عند أل سحايفة 


. ( باب العبد يعتق بعضه ) 
(قوله أخر إعتاق البعض عن إمعاق الكل لكوله مختلفا فيه الخ ) أقول : أو لأن إعتاق الكل أفضل و أكثر ثوابا أولأنه أكثر .وقوعا 
( 8ه -فتح اللقدير حنق :- 4 ) 


ممغ:- 
(يعتتى كله) وأصله أن الإعتاق يتجزأ عنده فيقتصر على ما أعتق وعندهما لايتجزأ وهو قول الشافعى رحمه الله » 
فإضافته إلى اليعض كإضافته إلىالكل فلهذا يعتق كله . لم أن الإعتاق إثبات العتق وهو قوّة حكمية » وإثباما بإزالة 
ضدها وهو الرق الذى هو ضعف حکی وها لایتجزآن فصار . کالطلاق والعفو عن التقصاص والاستيلاد . 
ولأنى حنيفة رمه الله أن الإعتاق إثبات العتق بإزالة الملك » أو هو إزالة الماك لأن الملك حقه والرق” حق الشرع 
أوحق العامة ٠‏ وحكم التصرف ما يدخخل نحت ولاية المتصرف وهوإزالة حقه لاحق غيره . والأصل أن التصرف 


يو" اجره فيأخذ نصف قيمته من الأجرة . ذكره فی جوامع الفقه » وسيجىء أنه إذا امتنع عن السعاية فعل ذا إذا 


وقالا : يعتق كله . وأصله أن الإعتاق يتجزأ عنده فيقتص ر عل ما أعتق وعندهما لاينجزأ وهؤقول الشافعى ) يعنى إذا 
كان المعتق واحدا أو موسرا إن كان العبد مشتركا . وأما إذا كان معسرا فلك الساكت باق کا كان حتى جاز 
له أن يبيع وہب على ما بحىء » وكل ما لا يتجزأ ( فإضافته إلى البعض. كإضافته إلى الكل فلهذا يعتق كله ) 
قال صاحب الميزان : المعنى من قولنا الإعتاق يتجزأ ليس هو أن ذات القول يتجزأ أو حكه يتجزأ لآنه محال 
بل معنى ذلك أن لمحل فى قبول حكم الإعتاق يتجزأ فيتصور لبوته فى النصف دون النصف . وحاصل لحلاف 
رزاجم إلى أن [عتاق النصف هل يوجب زوال الرق عن امحل كله آم لا ؟ عنده لايوجب بل يبنى كل الحل رقيقا 
ولكن زال املك بقامره . وعندهمايوجب زوال الرق عن الكل ( لم أن الإعتاق إثباتالعتق الذىهوقوة حكية 
وإثباءما بإزالة ضدها الذى هو الرق ) لأن امحل لااو عن أحدههما ع فإزالة أحدهما توجب إثبات الآخر وها 
لايتجرآن بالاتفاق؛ فكذاك الإعتاق وإلا لزم تحلف المعلول عن العلة أو تجزى العتق » لأنه إذا تجزأ فإما أن يئبت 
بإعتاق البعض عتق كل الرقبة أولايثبت شىء أو يثبت بعضه » وعلى كل من الأولين يلزم تخلف المعلول 
عن العلة وعلى الأخير يلزم تجزى العتق ( فصار) الإعتاق (كالطلاق والعفو عن القضاص والاستيلاد ) ف 
عدم التجزى . فإن قلت : قد تقدم أن الإعتاق عند الشافعى إسقاط كالطلاق فكيف جعله ههنا إثبانا للعتق : 
قلت : يجوز أن يكون فعل ذلك بطريق التغليب غلب جهتهما على جهته فقال لم إن الإعتاق الخ ( ولآ 
حنيفة أن الإعتاق إثبات العتق بإزالة المللك:) وهوالوصف الشرعى المطلق للتصرف ر أو هو ) أى الإعتاق ( إزالة 
الملك ) لا إثبات العتق بإزالة ضده الذى هو الرق ولا هو إزالة الرق ليلزم عدم التجزى ( لأن اللاك حقه ) أى 
حت اللمعتق ( والرق حق الشرع ) لأن.الكافر لما استنكف أن يكون عبدا لله جازاه الله فصيره عبد عبده ) 
أوحق العامة ) لأن الغانمين كما يقتسمون غير الرقيق يقتسمونه (وحكم التصرف مايدخل نحت ولاية المتصرف 
وهوإزالة حقه لاحق غيره ) وهذا كما ترىبناء لكلامه على أحد أمرين كل منهما مستقل بإفادة المطلوب » وتقريره 
الإعتاق إثبات العئق بإزالة املك والملك متجز فالإعتاق كذلاك » وإنما قلنا بأنه إثبات العتق بإزالة املك لابإزالة 
الرق لأن الإعتاق تصرف ٠‏ وكل ماهو تصرف لايتعدى ولاية ا متصرف فالإعتاق لايتعدى ولاية المتصرف ‏ وولاية 
المتصرف نما تكون على ماهو حقه وحقه الملك فولايته إثما تكون على الملك » وأما أن املك متجز فذلك بالإجماع 
( قوله سی جاز له أن يبيم یہب ) أقول : يعى بده ( قوله أو يعبت بعضه ) أقول : أى بعض العتق(قوله أن الإععاق إثبات العتق بإزالة الماك . 
' وهو الرصف الخ ( أقول :قوله وهو راجع إلى الملك) قالالمصيف :و حكم التصر ف مايدعل تحت ولاية المتصر ف الخ) أقول : أى التصرف 
الذى له حكم جو التصر ف:اللى يدخل الخ فحكم التصر ف من إضافة الصفة إلى الموصوف ( قوله لأن الإعتاقتصرف »إل آخر قوله : فولايته 
إنما تكون عل الك ) أنول : فيكون الإعتاق هنا مجازا فى الإزالة الى هى سببه كا لايخنى حيث لم يوجد إثبات المتق ولا هو يقدر عليه . 


£04 — 
يقتصر على موضع الإضافة والتعدى إلى ما وراءه ضرورة عدم التجزى » وا ملك متجزئ كنا فى بيع والطبة 
فيبق على الأصل » وتجب‌السعاية لاحتباس مالية البعض عند العبد» والمستسعى بمنزلة المكاتب عنده لأن الإضافة 
إلى البعض توجب ثبوت المالكية فى كاه » وبقاء الك فى بعضه بمنعه » فعملنا بالدليلين بإنزاله مكاتبا إذ هو 
مالاك بد إلا رقبة » والسعاية كبدل الكتابة » فله أن يستسعيه . وله خيار أن يعتقه لأن المكاتب قابل للإعتاق › 
غير أنه إذا عجز لايرد إلى الرق لأنه إسقاط لا إلى أحد فلا يقبل الفسخ » يخلاف الككتابة المقصودة لآنه عقد يقال 


كان له عمل معروف » وهو يفيد أن معنى الاستسعاء غير هذا » وإنما يصار إليه عند امتناعه فتكون الإجازة تنفد 
عليه جبرا » وظاهر أن هذا إذا عين مقدارا كربعك حر ونحوه » فلو قال بعضاك حر أو جزء مناك أو شقص 
أمر بالبيان » ولو قال سهم" منك حر فقياسه فى قول أنىحنيفة أن يعتق سدسه كا فى الوصية بالسهم من عبده 
فيسعئ فى خسة أسداسه » وقوله عتق ذلك القدر تعبير بالعتق عن زوال الملك لاعن زوال الرق فإنه عند ألى حنيفة 
رقيق كاه يخلافه فى قول المصئف » وقالا : يعتق كله فإنه عن زوال الرق : أى وقالا يزول الرق عنهكله . ثم 
قال المصنف رجه الله بعد وأصله أن الإعتاق يتجزأ عنده فيقتصرعلى ما أعتق : وعندضا لاينجزأ وهو قول 


لكنه تعلق به أمر غير متجز وهو العنق وتعلقه به لايستلزم تجزثته ولا تجزئة علته كجواز الصلاة فإنه أمر غير 
متجز تعلق بمتجز وهو الأركان » وكذلاك الطهارة أمر غيرمتجز تعلق بمتجز وهو غسل الأعضاء المفروضة وم 
يستلزم تجزئنها ولاعللها وهى إرادة الصلاة . هذا تقري رأحد الأمرين . وتقرير الآخخر الإعتاقإزالة الملك والملك, 
متجز » فالإعتاق إزالة متجز وإرالة المتجزى متجز . وبيان ذلاك ماذكرناه وهذا أسبل مأخذا + ثم إذا نيخزى 
الإعتاق بزوال بعض الماك احتبس مالية نصف العبد عنده فتجب عليه السعاية ( والمستسعى بمازلة ا مكاتب عنده ) 
أى عند ألى حنيفة لأن الإضافة ) أى إضافة الإعتاق إلى البعض تو جب ثبوت المالكية ) للعبد ( فى الكل ) باعتبار 
العتق لأنه لايتجزأ ( وبقاء الملك فى بعضه بمنعه ) عن بوت المالكية فى الكل باعتبار الرق فإنه لايتجزأ . فقا 
اجتمع فى العبد مايوجب ثبوت المالكية فى الكل ومايوجب بقاء اللاك فى الكل » والعمل بالدلياين ممكن بإنزاله 
مكاتبا فعملنا بهما وجعلناه مكاتبا لأن المكاتب مالك يدا ومملوك رقبة كالمستسعى . ويجوز أن يكون معناه إذ 
هو أى معتق البعض مالك يدا لأجل السعاية ملوك رقبة كالمكاتب » ويجوزآن يكون معناه إضافة العتق إلى البعض 
توجب بوت مالكيته فى الكل كا هو قولمما »وبقاء املك ف بعضه ,عنعه كما هو قول أن حنيفة » فقلنا إنه حر يدا 
مملؤك رقبة كالمكاتب عملا بالدليلين ‏ وإذاكان المستسعى كالمكاتب كانت السعاية كبدل الكتابة ( فله أن يستسعيه 
وله حيار "أنيخنقه لن المكاتب قابل للإعتاق ) فإن قيل :لو كان بمنزلة المكاتب للعاد رقيقا إذا عجز . أجاب ٠‏ 
بقوله ( غير أنه إذا عجر لابرد رقيقا لأنه إسقاط لا إلى أحد ) والإسقاط لا إلى أحد ليس فيه معنى المعاو ضة 
لا أنها إنما تتحقق بين اثنين » وإذا لم يتحقق فيه معنى المعاوضة لايقبل الفسخ ( بحلاف الكتابة المقصودة ) فإنما 
إسقاط من المولى إلى المكاتب إقدارا على:تحصيل بدل الكتابة فكان فيها معنى المعاوضة فيقال ويفسخ » وق بعض 


( قوله ولأعلتها ) أقول : لم يعد امار جريا عل مذهب الكوفيين ( قوله وتقري الآغر الإعتاق الخ:) أقول : فالإمتاق حينئة عل حقيقته 
( قوله باعتبار التق لأنه لايعجزأ ) أقول : فيه أن المت لم يحصل' بعد علده (. قال المصئفٍ : لأن الإضافة إلى اابعض توجب ثبوت 
المالكية ى كله ) أقول : فيه بحث » فإن اللازم كا قرره آنفا خلاف ذاك ولعل هذا مستفى عله وزيكى فى إثبات المطلوب' لما كان عض . 


IOS 
فأثبتناه فى الكل ترجيحا للمحرم » والاستيلاد‎ ٠ ويفسخ » وئيس فى الطلاق والعفو عن القصاص حالة متوسطة‎ 
متجزئ عنده » حى لو استولد نصيبه من مدبرة يقتصر عليه . ونى القنة لما ضمن نصيب صاحبه بالإفساد ملكه‎ 
الشافعى : يعنى فا إذا كان المولى واحدا أوكان لشريكين والمعتق موسرء أما إذاكان لشريكين والمعتق معسر‎ 
فبيق ملك الساکت كاكان حی جازله بيعه عنده والمراد من تجز ىالإعتاق تجحزى امحل فى قبول حكه فيثبت ف البعض‎ 
دون البعض . والذى يقتضيه النظر أن هذا غلط فى نحرير محل النزاع » فإنهم لم يتواردوا على محل واحد ى‎ 
التجزى وعدمه » فإنالقائل العتق أو الإعتاق يتج ز ألم يرده بالمعنى الذى يريده به قائل أنه لايتجزأ وهو زوال الرق‎ 
آو إزالته إذ لاخلاف بينهم ف عدم تجزيه بل زوال الملك أو إزالته » ولا حلاف فی تجريه فلا ينبغى أن يقال‎ 
» اختلف فى تجزى العئق وعدمه أو الإعتاق » بل االحلاف ف التحقيق ليس إلا فيا يوجبه الإعتاق أوّلا وبالذات‎ 
فعنادة زوال الملك ويتبعه زوال الرق فلزم تجزى موجبه » غير أن زوال الرق لايثبت إلاعند زوال الملك عن‎ 
الكل شرعا كحكم الحدث لايزول إلا عند غسل كل الأعضاء وغسلها متجزئ » وهذا لضرورة أن العتق قوة‎ 
شرعية مى قدرة على تصرفات شرعية من الولايات كالشهادة والقضاء والبيع وإنكاح بنته ونفسه » ولا يتصور‎ 
» ثبوت هذه فى بعضه شائعا فقطع بعدم تجز يه والملك متجزئ قطعا » فازم ماقلنا من زوال الملك عن البعض‎ 
وتوقف زوال الرق على زوال الملك عن الباق . وحينئذ فينبغى أن يقام الدليل من احانبين على أن الثابت به أوّلا‎ 
زوال املك أوالرق لأنه عل النزاع . والوجه منّبض لأنى حنيفة » أما المعنى فلن تصرف الإنسان يقتصر على حقه‎ 
وحقه الماك » أما الرق فحن الله آو حتى العامة على ماتقدم فيلز م أن الثابت بالإعتاق زوال الملك أولا ثم يزول الرق‎ 
» شرعا اتفاقا إذا زال لا إلى مالك » ويبذا يندفع ماقيل زوال الملك لايسمى إعتاقا وإلا لكان البيع والهبة إعتاقا‎ 
فإنه إنما يلزم لوكان البيع والبة إزالة الملك لا إلىمالك. لأن ذلك هو المسمى بالعتق لا إزالة الملك كيفما كان . وأما‎ 
السمع فا فى الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالٍيه من‎ 
» أعتق شركا له فى عبد فكان له مال يبلغ من العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه -حصصهم وعتق العبد عليه‎ 
وإلا فقد عتق منه ماعتق » أفاد تصور عتق البعض فقط . وقول أيوب : لاندرى أشىء قاله نافع أو هو شىء‎ 
فى الحديث لايضر » إذ الظاهر بل الواجب أنه منه » إذ لايجوز إدراج مثل هذه من غير نص قاطع فى إفادة أنه‎ 


النسخ لأنه إسقاط لاإلى أجل : يعنى بخلاف الكتابة المقصودة فإن الإسقاط فيها إلىأجل وهو وقته أداء البدل . 
وقوله ( ولیس ف الطلاق والعفو عن القصاص حالة متوسطة ) جواب عن قولم فصار كالطلاق والعفو عن 
القصاص . وورجهه أنالم نثبت العتق الكل لإمكان العمل بالدليلين بوجود حالة متوسطة بين الحرية والرق وهى 
الكتابة يصار إليها » وليس.فى الطلاق والعفو ذلك ( فأثبتناه الكل ترجيحا للمحرم» وأما الاستيلاد فهو متجزى 
عنده حى لو استولد نصيبه من مدبرة يقتصرعليه ) حى لومات المستولد عتق من جميع ماله . فإن قيل : لوكان 
الاستيلاد متجزثا لاطرد فى القنة أيضا . أجاب بأنه إنما لم يتجزأ فى القنة لأن المستولد لما ضمن نصيب صاحبه 
بالإفساد ملكه بالضان فكل الاستيلاد وصار كأنه استولد جارية نفسه لا أن الاستيلاد. عنده غير متجز 


مل وکا وبعضه غير ملوك كان كالمكاتب ( فرله وهو وقت أداء اليدل ) أقول : فيه حث » و الظاهر وهو وقت العج رز( قوله حى لو مات المستولد 
عتق من بميع ماله ) أقول : ولو مات المدبر عتق من ثلث ماله . ش 
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ليس من كلام رسول الله صل الله عليه وسلم » فلم يوجب ف الجدیث علة قادحة » وكذا ما رواه البخارى أيضا 
عن أنى هربرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا فى ملوك فخلاصه عليه ى 
ماله إن كان له مال » وإلا قوم عليه فاستسعى به غير مشقوق عليه » أى لايغلى عليه ان » أفاد عدم سراية العتق 
إلى الكل بمجرد عتق البعض وإلا لكان قد حلص قبل نخليص المعتتق هذا هو الظاهر . وأما ما روى لما من حديث 
ابن عمر عن النى صلى الله عليه وسل « من أعتتق نصيبا له فى مملوك أو شركا له فى عبد فكان له من المال مايبلغ 
قيمته بقيمة عدل فهوعتيق » وف لفظ « فد عتق كاه » فإما يقتضى عتق كله إذا کان له مال يبلغ قيمته » ولیس 
مدعاهما ذاث بل إنه يعتق كله بمجرد إعتاق بعضه كان له مال أو لا » فقد أفادت الأحاديث أن العتق مما يقتصر 
ولا يستلزم وجوده السراية وإن وردت فالعبد المشترك . واستدل أيضا بدلالة الإماع وهو أن المعتق إذا كان 
معسرا لايضمن بالإجماع . ولو كان إعتاق البعض إعتاقا لاكل وإتلافا له لضمن مطلقا » كما إذا أتلفه بالسيف 
أو بالشمادة به لإنسان ثم رجع بعد القضاء فإنه يضمن موسرا كان أو معسرا » لكن قد يقال فى هذا إن السعاية 
تقوم مقامه فلا يتعين » وحيث ثبتالاقتصار لزم أن يكون المراد بالعتق فى قوله عليه الصلاة والسلام ١‏ فقد عتق 
منه ماعتق » زواك الملك › وكذا يلزم فى قول كل من نقل عنه القول بتجزيه كالحسن » وهو مروى عن على 
وعمر » بحلاف ماقيل .إن قول عمر قولحما فقد أسند الطحاوى إلى عبد الرحمن بن يزيد قال : كان لنا غلام شيد 
القادسية فأبلى فيها » وكان بينى وبين أى وأخى الأسود فأرادوا عتقه وكنت يومئذ صغيرا » فذكر الأسود ذلك 
لعمر بن الحطاب رضى الله عنه فقال : أعتقوا آم » فإذا بلغ عبدالرحمن ورغب فيا رغيم فيه أعتق وإلا ضمنكم . 
أثبت لعبد الرحمن الإعتاق بعد بلوغه بعد أن ثبت فالعبد إعتاقهما وإنما قلنا ذلك لأن الرق لايتجزأ زوالا عند 
أخد فلزم المطلوب » وهو أن النازل بالإعتاق بالذات زوال الملك » وإذا ثبت ذلك لزم فى إعتاق بعض العبد 
الحاص به أن يعتق ذلك القدر : أى يزول ملكه عنه ويببى كال الرق فيه كله وهو المسئلة المتكلم فيها » وإذا ظهر 
آن مازال بالإعتاق هوالملك والرق ثابت فكله ولازمه شرعا أن لایبی فالرق لزم أن يسعى العبد فى بای قيمته 
لاحتباس مالية الباق عنده » وما لم يؤد ' السعاية فهو كالمكاتب حيث يتوقف عتق كله على أداء البدل » وكونه 
أحق بمكاسبه ولا يد للسيد عليه ولا استخدام وکو نه رقيقا كله إلا أنه يخالفه فى أنه لوعجز لايرد إلى الاستخدام › 
- بخلاف المكاتب بسب ب أن المستسعى زال الملك عن بعضه لا إلى مالك صدقة عليه به وإنما يلزم المال ضرورة الحكم 
الشرعى وهو تضمينه قسرا » بخلاف المكاتث فإن عتقه فى مقابلة النز امه بعقد باختياره يقال ويفسخ بتعجيزه نفسه › 
وعلى هذا ما إذا أعتق أمة مشتركة بينه وبين آنحر ثم ولدت فللشريك أن يضمن المعتق القيمة عن نصيبه يوم أعنق 
ولا يضمنه شيئا من قيمة الولد لأنه ماصنع ف الولد شيئا ولأنه لم يئبتحق الشريك ف الولد لأنها كانت مكاتبة 
حين ولدت والمكاتبة أحق بولدها كا أنها أحق بكسبها » والاعتراض آنه ليس كالمكاتب هدا الفرق ليس بشىء 
لأن النشبيه لايستلزم: وم وجه الشبه فيه » وإذا نحققت ما ذكرناه من محل النزاع ظهر لك أن ماذكروا من 
إلحاقهم بالطلاق والعفو عن القصاص والاستيلاد غير مفيد لأنه إن أريد إلحاق إزالة الرق ما عدم التجزى 
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بالضمان. فككل الاستيلاد ( وإذا كان العبد بين شر يكين فأعتق أحدهما نصيبه عتق » فإن كان موسرا فشريكه. 
بالحيار» إن شاء أعتق ٠‏ وإن شاء ضمن شر يكه قيمة نصيبه > وإن شاء استسعى العبد » فإن ضمن رجع المعتق على 
العبد (والولاء للمعتق » وإن أعتق أواستسعى فالولاء بينهما » وإن كان المعتق معسرا فالشرياث بالحيار إن شاء 
أعتق. وإن شاء استسعى العبد والولاء بينبما فى الوجهين . وهذا عند ألى حنيفة رجه الله » 


فغير محل اللحلاف للاتفاق على أن الرق لايتجزأ زوالا أوإلحاق إزالة الملك بها فيه فغير صحيح > لم وغير هم 
لايقولون بأنهلايتجزأ . وأقصى مابمكن ف تقريره أن يجعل إلحاقا لزوال الملك لاإلى مالك فى عدم التجزى بأن 
يتنزل ويدعى أن المتجزئ زوال الملك إلى مالك لا إلى غير مالك إحاقا بالأمور المذشكورة؛ فإن فى الطلاق زوال 
ملك لا إلى مالك وف العفو زوال حق لا إلى مستحق آآخر والاستيلاد زوال ملك كذلك : أعنى «للك بيعها 
وهبما . واللجواب أولا أنه إلحاق بلا جامع لأن عدم التجزى فى الأصول لعدم التصورء إذ لايمكن نص المرأة 
بتكوحة ونصفها مطلقة. ولا نصفها مستولدا ونصفها لا ».ولا إسقاط نصف حت القتل . فإن القتل بثروت حقه 
لا نصفه » فعه لايثبت وهو معنى سقوط القصاص» وليس عدم التجزىفيها لأن الزوال لا"إلى مالك » بل لاأ ثر 
لكون الزوال إلى الك. أولا إليه » لاف زوال ملك الرقبة » وهذا معنى قول المصنف : وليس ف الطلاق 
والعفو حالة «توسطة : أى ليس فيبما إلا زوال كليهما أو بقاؤهما » (تالبتاء ف الكل )١‏ أى فأثبةنا زوالٍ الملك 
فى الكل ترجيحا للمحرم ؛ وهو الحرمة » فإنه اجتمع فيهما «وجب الحرمة وو الطلاق والعفو و.وجب الحل 
إوهووعدم: اتصاف البعض به . وأما الاستيلاد فمتجزئ عنده حى لواستولد نصيبه من مدبرة اقتصر عليه » حى 
لو مات المستولد تعتق من جميع ماله » ولو مات المدبر عتفت من ثلث ماله > وإنما كل ف القئة لأنه لما ضمن 
نصيب صاحبه بالإفساد ملكه من حين الاستيلاد فصار مستولدا جارية نفسه فثبت عدم التجزى ضرورة ( قوله 
وإِذا کان العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه عتقّ) أى زال ملكه عنه ( فإن کان ) المعتق ( سرا فشريكه 
بالحيار إن شاء أعتق نصيبه ) منجزا | "أو مضافا > وينبغى إذا أضافه أن لاتقبل منه إضافته إلى زمان طويل لأنه 
كالتدبير معنى » ولو دبره وجب عليه السعاية فى الخال فيعت كا صرحو به فينبغى أن يضاف إلى مدة نذا كل مدة 
الاستسعاء ء ( وإن شاء ضمن المعتق )قيمته إذا لم يكن بإذنه » فإن كان بإذن الشريك فلا ضمان عليه له ( وإن شاء 
استسعى العبد ) فيا ( فإن ضمن رجع المعتق على العبد وااولاء لامعتق » وإن أعتق أو استسعى فالولاء بينهما ف 
الوجهين ) أي ف الإعتاق والسعاية ( وهذا ) كله ( عند ألىخنيفة رحمه الله ) هكذا ذكر ف الأصل » وذكر ف 
التحفة همس خیارات هذه الثلالة وأن يديره طلا كه أن يستسعى وأن يكاتبه وهو يرجع أف 
الاستسعاء ء » ولوعجز استسعى ٠‏ ولو امتنع العبد عن السعاية يواجره جبرا » ويدل على أن الكتابة ى معنى 
الاستسعاء أنه لو کأتبه على أكثر من قيمته إن كان من النقدين لاوز إلا أن يكون قدرا يتغابن ااناس فيه » لان 
الشرع أوجب السغاية على فيمته فلا يجوز الأكثر ؛ وكذا لوصا حه علىعوض أكار > و إن كاتبه على عروض 


قال( وإذا كان العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبهعتق) وكلامه واضح . ونوقش مناقشة لفظية » وهی أن ٠‏ 
أبا حنيفة لايثبت عنده شی ء من العتق فا وجه صمة قولهعتق ؟ وأجيب بأن المراد به ثبت استحقاق العتق أو زال 

ملك الشريك مع بقاء الرق فى كل العبد . وقوله ( فالولاء بينبما ) يشير إلى أن الاختلاف فى صفة السبب بأن 

. بكون إعتاق أحدهما بمال وإعتاق الآنحر بدونه لاینای ثبوت الولاء بينهما حميعا 


,. هله.القؤلة ليست بالنسع الى يأيدينا ى مصححه‎ .)١( ٠ 
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قيمئها أكثر من قيمته جاز » ولو كان الساكت صبيا والمعتق موسرا فا حيار بين التضمين والسعاية لوليه؛ 
والتضمين أولى لأنه أنظر » ولو لم يكن له ول" انتظر بلوغه ليختار . قبل هذا ىموضم ليس فيه فاض » فإن 
كان فى موضع فيه قاض نصب القاضى له قيا ليختار التضمين أو الاستسعاء » وليس لاولى اخختيار العنق لأنه 
تبررع بعال الصبى ٠‏ وكذا لو كان مكان الصبى مكاتب أو عبد مأذون ليس هما إلا التضمي نأو الاستسعاء » أما 
المكاتب فإن له أن يكاتب والاستسعاء مز لة الكتابة » وأما العبد المأذون فالقياس أن يكون له حق التضمين 
فقط لأن الاستسعاء منز لة الكتابة وليس للعبد المأذون أن يكاتب » ولكن قال: سبب الاستسعاء قد تفرر وهو 
عتق الشريك على وجه لايمكن إبطاله » وربما يكون الاساسعاء أنفع هن التضمين فلملا ملا المأذون ذلاث وإن 
كان لابملك الكتابة ابتداء . وإذا احتار المكاتب أو المأذون التضمين أو الاستسعاء فولاء نصيبهما لمولاهما لأنهما 
ليسا من أهلالولاء فيثبتالولاء لأقر ب الناس إأمما وهو المولى » وإن لم يكن على العبد دين فالحيار المولى لأن 
كسبه مملوك للهولى فى هذه الحالة » وتقدير القيمة يوم الإعتاق » فلو كان فيه حميحا ثم مى يحب نصف قيمته. 
صحيحاء وقلبه لو كان أعمى يوم العتق فانجى بياض عينيه يحب نصف قيمته أعمى لأنه حال ثبوت سبب الضمان » 
وكذا يعتبر اليسار والإعسار وقت العتق » فلو كان موسرا وقت العتق فأعسر لايسقط عنه الضمان» ولو كان 
معسرا فأيس رلاضمان . و لواختلفا فى قيمته يوم أعتقه » فإن كان العبد قائما نظر إلى قيمته يوم ظهر العتق حى إذا لم 
يتصادقا على العتق فها مضى قوم للحال لأن العتق حادث فيحال على أقرب أوقات ظهوره» وكذلك إن أراد 
أن يستسعى العبد» ولو تصادةوا على وقت العنق واختلفوا فى قيمته ى ذلك الوقت فالقول قول المعتق كالغاصب 
لأأنه ضامن وينكر الزيادة.ولو اختلفا فى اليسار والإعسار فقال المعتق أعتقت وأنا معسر وقال الشريك بل وأنت 
موسرء نظر إلى حاله يوم.ظهر العتق إما لأنه كالمنشى ء للعتق ف ا حال أو لآنه لما وقع الاختلاف فها مضى يحكم 
الحال » فإن كان فى الال موسرا فالظاهر شاهد لمن يدعى اليسار فها مضى » » وإن كان معسرا ى الحال فالظاهر 
شاهد لمن يدعى العسرة فها مضى > وهو كالمستأجر مع رب الطاحونة إذا اختلفا ىجريان الماء ف المدة يحكم 
الحال . ولو تصادقا على أن العتق كان سابقا عليه فى مدة يختلف حاله فيه فالقول.قول المعتق فى إنكار يساره لآنه 
ينكر المعنى الموجب للضمان » وإذا كان موسرا يوم أعتقه فاخختار الشريك ضمانه ثم بدا له أن يبرئه ويسنسعى الغلام 
لم يكن له ذلك .وروی ابن .سماعة عن محمد أنه إن قضى القاغى له بالغمان أو ری به المعتق فليس له أن يستسعى 
الغلام بعد ذلك وإلا فله . قيل ماذكر فى الأصل من الإطلاق محدول على ذلك التفصيل » وقبل بل فى المسئلة 
روايتان» ولومات' الساكت قبل أن يختار شيئا فلورثته من الحيار ماکان له لآنهم قانمون مقامه بعد مونه » و ليس 
هلا تورزيث اللحيار بل المعنى الذى أونجب الحيار للدورث ثابت لاورثة » فإن شاءوا أعتقوا وإن شاءوا استسعوا 
العبد وإن شاعوا ضمنوا المعتق ». فإن ضمنوه فالولاء كله للمعتق لآنه بأداء الضمان إليهم يملك: نصيبهم كنا كان 
يتملك بالأداء إلى المورث» وإن احتاروا الإعتاق أو الاستسعاء فالولاء فى هذا النصيب الد كور من أولاد الميت 
دون الإناث لأن معتق ابعض كامكاتب ؛ والكاتب لايورث عينه وما بورث ماعليه من امال فطق تصيب 
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وقالا : ليس له إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الاعسار » ولا يرجع المعتق على العبد والولاء للمعتق ) وهذه 
المسثلة تبتتى على حرفين أحدهما تجزى الإعتاق وعدمه على ما بيناه »والثانى أن يسار المعتق لابمنع سعاية العبد عئده 
وعندهما يمنع . لحما.ق الثانى قوله صلى الله عليه وسلم فى الرجل يعتق نصيبه » إن كان غنيا ضمن » وإن كان 
فقيرا سعى ى حصة الآخر » 

الساكت على ملكه والولاء يكون له فيخلفه فى ذلك الذكورمن أولاده دون الإناث إذ الولاء لابيورث» وإن 
اختار بعض الورثة السعاية وبعضهم الضان فلكل واحد منهم ما اختار من ذلك لأن كل واحد منهم فوا ورث قاآم 
مقام الميت. وروى الحسن عن أى حنيفة أنه ليس لم ذلك إلا أن يجتمعوا على التضمين أو الاستسيعا . قال ف 
المبسوط : هذا هو الأصح لأنه صاركالمكاتب لايملك بالإرث » فكذلك ھم لايملكون نصيب الساكت بعد 
موته ؛ والدليل عليه فصل الولاء الدى نقدم لايثبت لم بالإعتاق ابتداء » ولكهم خلفاء المورث يقومون مقامه؛ 
وليس للمورث أن يختار التضمين فى البعض والسعاية ف البعض فكذا الورثة » ولو م يمت الساكت ولكن مات 
العبد قبل أن يختار الساكت شيئا فله أن يضمن المعتق قيمة نصيبه إن كان موسرا . وروى أبو يوسف عن ألى حنيفة 
أنه ليس له أن يضمنه قيمة نصيبه بعد موت العبد لأن نصيبه من العبد باق على ملكه والضمان غير متعين على المعتق 
مالم يختر ضمانه » فإذا هلك على ماكه فليس له أن يتقرر الضهان على شريكه بعد ذلك » وهذا لأن عصة اختيار 
التضمين معلق بشرط هو أن يملك نصيبه مئه بالضهان وقد فات هذا الشرط بموته لأن الميت لايحتمل القليك' . وجه 
ظاهرالرواية أن وجوب الضمان عليه بالإعتاق لأن السبب وهو الإفساد قد تحقق به فكان ينز لة الغصب » وموت 
العبدبعد الغضب لابمنع من تضمين الغاصب » وهذا لأن تضمينه من وقت العتق وكان محلا للتمليك عند ذلاك ؛ 
بحلاف ما لو باعه نصيبه أو وهبه على عوض حيث لايجحوز فى الاستحسان وإن كان القياس جوازه كالتضمين 
لأن هذا تمليك للحال وهو غير محل له . وى جامع قاضيخان : لو أعتق أحد الشريكين فى مرض موته وهوموسر 
ثم مات لايوخذ ضمان العتق من تركته فى قول ألى حنيفة رحمه الله » بل يسقط لأن الضان يحب بطريق التحمل , 
صلة والصلات تسقط بالموت » وعندهما يوئخط به لأنه ضمان إتلاف » وإنما عرف استسعاء العبد عند عسرته بالنص . 
بخلاف القياس ( قوله وقالا ليس له ) أى الساكت ( إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسار » ولا يرجع المعتق 
على العبد إذا ضمن والولاء للمعتق ) قال المصنف ( وهذه المسئلة تبتنى على حرفين أحدهها تجزى الإعتاق ) عنده 
(وعدمه) عندهما فيسعى وهو حر مديون وتقدم بيانه( والثائى أن يسار المعئق لايمنع السعاية عنده وَعندهما بنع ) 


وقوله ( مما ف الثانى ) يعنى أن يسار المعتق بمنع السعاية ( قوله صل الله غلبه وسلم فى الرجل يعتق نصيبه د إن كان 
غنيا ضمن » وإن كان فقيرا سعى فى حصة الآخر» ) والقياس فيه أحد الأمرين › إما وجوب الضمان على المعتق 


( قال المصئف : ما فى الثافى قوله عليه الصلاة والسلام ؛ إلى قوله : تناق الشركة ) أقول : و أجاب صاحب الكالى بأن فى الحديث بيان أن 
الضمان يحب غل المعتق ند يساره وذا لاينى و جوب السعاية على العبد لوصف التنجيز وفائدة القسمة فى ننى الفبان لوكان فقير | اه . واعتر ص 
عليه ابن الحمام بأن هذه القسمة كا تفيد ننى الفجان لو كان فقير | تفيد نى الاستسعاة لو كان موسرا يعين الحهة الى تفيد بها تلك الإفادة . وأجاب 
صاحب العناية أيضا بأن الى صل اله عليه وسلم قسم على وجه الشرط » والمعلق بالشرط يقتضى الوجود عند الوجود » ولايقتضئ العدم 
هند المدم » فجاز أن تثبت السعاية عند و جود الدليل و إن كان موسرا وقد و جد ذلك على ما ذكر من وجه أب حنيقة اه . وفيه بحث 
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قسم والقسمة تناى الشركة . وله أنه احتيست مالية نصيبه عند العبد فله أن يضمنه كا إذا هبت الريح ى ثوب 
إنسان وألقته ى صبغ غيره حى انصبغ به فعلى صاحب الثوب قيمة صبغ الآخمر. موسرا كان أو معسرا لما قلنا 
فكذا ههنا » إلا أن العبد فقير فيستسعيه › 


مما فيه أن جميع النصوص الى ظاهرها تجزى الإعتاق كقوله و فقد عتق منه ما عتق » وحديث ١‏ فعليه خلاصه ی 
ماله وقوله عليه الصلاة والسلام « من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه قيمة عدل لا وکس ولا شطط ثم 
عتق عليه ف ماله إن کان موسرا » ف الصحيحين » وكذا ما انفرد به البخاری عن مسلم ‏ من أعتق عبدا بين اثنين» فإن 
کان موسرا قوم عليه ثم يعتق » وای ظاهرها عدمنجزيه كحديث أ الملبح عنأبيه « أن رجلا أعتق شقصا له من 
ملام » فذكر ذلك لرسولالله صلى الله عليه وسلم فقال : ليس لله شريك » وأجاز عتقه » رواء أحمد وأبوداود 
وزاد رزين وق ماله » . وف لفظ و هوحر كله ليسلتمشريك » وحديث البخارى عن ابنعمر رضى الله علهما 
عنه صلی الله عليه وسلم « من أعتق نصيبا له فى ملوك أو شركا له فى عبد وكان له من امال مايبلغ قيمته بقيمة 
العدل فهو عتيق » كلها تفيد أن الحكم الثابت عند يساره التضمين ليس غير » ولذأ اختار الطحاوى قوهما . 
ووجهه أنه قسم فجعل الحكم عند بساره تضمينه وعند إعساره الاستسعاء والقسمة تناف الشركة . واستدل 
لأ حنيفة ره الله بقوله ( إنه ) أى السا كت ( احتبست) على البناء للفاعل ( مالية نصيبه عند العبد فله أن يضمنه ) 
وإن وقع احتباسها عند بغير اختیارہ ( كما إذا هبت الربح فألقت ثوب إنسان فى صبغ غيره فانصيغ به فإن 
لصاحب الصبغ أن يضمن مالاك الثوب قيمة صبغه موسرا كان أومعسرا الما قلنا » إلا أن العبد فقير فيستسعيه ) 
ويأخذ فض لكسبه كالمعسر المديون » وهذا يفيد أن تضمين المعتق على حلاف القياس لأنه إذا كان القياس تضمين 


موسرا كان أو معسرا لأنه بإعتاق نصيبه مفسد على الشريك نصيبه بأنه يتعذر عليه استدامة ملكه والتصرف فى 
نصيبه وضمان الإفساد لايختلف باليسار والإعسارء وما عدم وجوب الضان على المعتق يحال لأنه متصرف فى 
نصيب نفسه والمتصرث ف ملكه لايكون متعديا ؤلا يلزمه الضان » وإن تعدى ضرر تصرفه إلى ملك الغير كن 
سى أرضه فئزت أرض‌جاره أوأحرق الحصائد فى أرضه فاحترق شی ء من ملك جاره » ولکنہما ترکا القياس 
بالحديث المروى » رواه نافع عن ابن عمر » ومثله روى عروة عن عائشة . ووجه الاستدلال أنه ( قسم والقسمة 
تناف الشركة ) ووجه قول أفىحنيفة على ما ذكره فى الكتاب ظاهر . وقوله (لما قلنا ) يريد به قوله وله أنه 
احتيست مالية نصيبه . وقوله ( إلا أن العبد فقير فيستسعيه ) قيل عليه إذا سى » فالقباس أن برجع على المعنق 
لأنه هو الذى ور”طه وصار كالعبد المرهون فإنه يرجع على الراهن بما سعى. وأجيب بأن عسرة المعتق تمنع وجوب 
الضمان عايه لاساكت فكلك تمنعه العبد » والعبد إنما سعى فى بدل رقبته وماليته وقد سلم له ذلك فلا يرجع به على 
أحد » لاف المرهون فإن سعايته 'يست فى بدل رقبته بل ف الدين الثابت فى ذمة الراهن » ومن كان مجيرا على 
:قضاء دين فى ذمة الغير من غير التزام من جهته يقبت له حق الرجوع به عليه كما ی معیرالرهن . فإن قيل : ماذكر 
من وجه ألى حنيفة فإنما هو قباس فى مقابلة النص وهو باطل . أجيب أبأن النى عليه الصلاة والسلام قسم عل ٠‏ 


( قوله ولكنهما تركا القياس الخ ) أقرل ايفان تركا القاس التعارس أيضا فليتأمل : وفالكاق ؛ تعمل بالقياس فى المالين. 
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العبد كان تضمين غيره غيره . وهذا لآنه وإن حصل إفساد نصيبه بعتقه الاختيارى لكنه تصرف ف ملك نفسه 
فصار "كا إذا هدم داره فالہدمت لذلك دار جاره . وأورد عليه أنه معارضة للنصوص بالتعليق فإنها أوجبت 
السعاية إذا كان المعتق معسرا لا إذا كان موسرا . وأجيب بأن الشرط يوجب الوجود عند الوجود ولا يوجب العدم 
عند العدم فلا يلزم ننى الاستسعاء عند نى الإعسار فجازأن ثبت عندعدمه أيضا بالدليلوهوماذكرنا من الاحتباس 
كذا أورده شارح . وأجاب : والتحقيق فى إيراده أن النصوص؛رقسمت فأعطت حكم وجود الشرط وحكم 


عدمه » فقال عند السار التضمين » وعتد عدمه وهو الإعسار الاستسعاء » والقسمة تفيد اختصاص كل قسم 


بحكه فلا يوجد الاستسعاء عند اليسار كا لايوجد التضمين عند الإعسار وحينئد يندفع ذاك الجواب . وقد أجيب 
أيضا بنحوه وهو أن القسمة ذكرت بلفظ الشرط . وهو إثما يقتضى الوجود عند الوجود » وحقيقة هذا 'االحواب 
منع أن القسمة تنانى الشركة مطاقا » بل ذاك إذا لم تكن بشرطين بل بشرط واحد مثل قوله عليه الصلاة والسلام 
« وإذا قال مع الله لمن حمده فقولوا ربنا اك الحمد ؛ وليس بشىء إذ لا أثر لتعدد الشرط ووحدته فى اختلااف 
حك القسمة . وق الكانى : جعل فائدة القسمة نى الضمان لو كان فقيرا . ولا يى أن هذه القسمة كا تفيد 
تى الضمان لو كان فقيرا تفيد نى الاستسعاء لو .كان موسرا بعين الحهة الى تفيد بها تللك الإفادة . فإن قيل : فن أى 
وجه أفادت القسمة تى الشركة ؟ فابحواب أنه لما أعطى فيها حكم الشرط وحكم نقيضه كان ظاهرا فى أن المد كور 
مع كل من:النقيضين تمام حكمه فلا يكون له حكم آحر غيره . وغاية مايمكن أن يقال إن اقتصار الشارع على 
التضمين عند اليسار لأنه امحتاج إلى بيانه إذا كان على حلاف الدليل الظاهرى . وذاك أن الدليل وهو الاحتباس 
يقتضى قضر الاستسعاء على عتق الشريك سواء. كان موسا أو معسرا فلا يجوز تضمين المعتق » فبين الشارع 
موضع مخالفته وهو التضمين فى صورة اليسار وترك الآخر وهو جوازاستسعاء العبد فيها لأن الدليل منصوب عليه 
وهذا لأن الدليل أفاد جواز الاستسعاء مقصورا فنى القصر وبنى جوازه . ولاخى أن فى هذا تقليل معارضة 
الدليلين لأنه فى قصر اللحواز على الاستسعاء أقل منه فى نى أصل جوازه » وهذا الاغتبار واجب ما أمكن . 
وتحقيقه أن النص ورد مخصصا للقياس » إذ بين بشرعية التضمين مع اليسار أن تعين الاستسعاء إنما هو فى غير 
ما إذا كان المقصود التقرب إلى الله تعالى بنفس التصرف ف محل › أما إذا كان وله قدرة على إتمامها وجب 
كالشروع فى صوم التطوع خحصوصا وعدم إتمامها يوجب إتعانا للآخخر وهوالعبد › بحلاف ما إذالم يكن قادرا 
فإنه لايلزمه ويكتب له واب ماقدر عليه من القربة . وأما على قولهما فالنص على وفق القياس على ماذ كرنا من 
أن الاستسعاء عندهما على خلاف القياس فى صورة الإعمار بناء على أنه ضمان إتلاف:وهو بعيد عن التوجيه » 
إذ لاشك فى أن عتق مايعلكه مشروع وعبادة » والإتلاف وقع باتفاق ألحال وهو لايوجب ضمانا لأنه ليس جناية 

على الغير وإن فسدت: مالية باق العبد » "كن هدم جداره فانبدم جدارغيره . فالحق أن القياس ليس إلا الاستسعاء 
` والنص خخحصصه .وف المسئلة قول الثورى والليث أن الساكت بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء ضمن ولا سعاية 


وجه الشرط لأنه صل الله عليه وسلم علق الاستتبعاء بفقر المعتق » وهو لاينائى الاستسعاء عند عدمه لأن المعلق 
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ثم المعتبر يسار التيسير » وهو أن يملك من المال قدر قيمة نصيب الآخر لايسار الغنى » لأن به يعتدل النظر من 

ابحانبين بتحقيق ماقصده المعتق من القربة وإيصال بدل حق الساكت إليه » 
أصلا » وسبب هذا القول إعلاهم لفظ السعاية فى حديث أبى هريرة . قال النسانى : أثبت أصعاب قتادة شعبة 
وهشام الدستوائى وسعيد بن ألى عروبة » وقد اتفق شعبة وهشام على خلاف سعيد بن ألى عروبة : يعنى فى ذكر ` 
السعاية» قال : وبلغى أن هماما روى هذا الحديشعن قتادة فجعلالكلام الأخير» وإن لم يكن له مال استسعى 
العبد غير مشقوق عليه من قول قتادة . وقال عبد الرحن بن مهدى : أحاديث همام عن قتادة أصح من حديث 
غيره لأنه کتبا إملاء . وقال الدارقطی : معت أبا بك رالنيسبورى يقول : ما أحسن ما رواه همام وضبطه فصل ٠‏ 
قول النى صلى الله عليه وسلم من قول قتادة . ورواه ابن:ألى عروبة وجرير بن حازم عن قتادة فجعلا الاستسعاء 
من قول الى صل الله عليه وسلم > وأحسبهما وهما فيه الفة شعبة وهشام . قال اللحطاي : اضطرب سعيد بن 
أهى عر وبة ف السعاية »> فرة يذكرها ومرة لايذكرها » فدل على أن ذلك ليس من متن الحديث : ويدل على صحة 
ذلك حديث ابن عمر فى الستة عنه عليه الصلاة والسلام « من أعتق شركا له فى عبد وكان له مال يبلغ تمن العبد قوّم 
عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصبم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ماعتق » قال صاحب تنقيح النحقيق : 
فيا قالوه نظر » فإن سعيد بن ألىعر وبة من الأثبات فى قتادة . وليس هو بدون همام عنه . وقد تابعه جماعة على 
ذكر الاستسعاء فيه ورفعه إلى النى صلى الله عليه وسلم وهم جرير بن حازم وأبان بن يزيد العطار وحجاج بن 
أرطاة ويحبى بن صبيح الحراسانى . وقال الشيخ تى الدين : وقد أخرجه الشيخان فى صميحيهما » وحسبك بذلك : 
يعنى برفعهما الاستسعاء . وف المسثلة مذاهب أخرى ضعيفة : مثل أنه لايعتق شى ء أصلا ولو بإذن الشريك . وأنه 
لايعتق الباق ويستمر على مماوكيته » وأن له التضمين وإن كان معسرا » وهو منقول عن زفر وبشر المريسى . 
وأنه يعتق الباق من بيت المال وهو قول ابن سيرين ( قوله ثم المعتبريسار التيسير وهو أن ملك من المال قدر 
قيمة نصيب الساكت ) وهو ظاهر الرواية . وهو قول الشافعى ومالك وأحمد » وى رواية الحسن استثى 
الكفاف وهو المزل والحام وثياب البدن ( لايسار الغنى ) أى الغنى الحرم الصدقة كما اختاره بعض المشايخ ( لأن 
بيسار التيسير يعتدل النظر من الحانبين) جانب المعتق وجانب الساكت لأن «قصود المعتق القربة وتتميمها بفمانه 


بالشرط يقتضى الوجود عند الوجود ولا يقتضى العدم عند العدم » فجاز أن تلبت السعاية عند وجود الدليل وإن 
كان موسرا » وقد وجد ذلك على ماذكرنا من وجه أىحنيفة . وقوله ( ثم المعتبر يسار التيسير وهو أن يملك من 
المال قدر قيمة نصنب الآخر لايسار الغنى وهو ملك النصاب ) هذا هو ظاهر الرواية : ولم يستان الكفاف وهو 
الممزل والحادم وثياب البدن > والحسن قد روى اسئثناءه » وتعتبر قيمة العبد فى الضمان والسعاية يوم العتق › 
وكذا حال المعتق فى يساره وإعساره » فإن قال المعتق أعتةت وأنا معسر وقال الساكت بخلافه نظر إليه يوم ظهر 
العتق كما فى الإجارة إذا اختلفا فى انقطاع المناء وجريانه » وقوله لايسار الغنى إشارة إلى نىماذهب إليه بفض 
أععابنا أن الشرط يسار الغنى » حى لو ملك قدر نصيب الشريك وهوأقل من النصاب كان معسرا اعتبارا لليسار 
المعهود . وقوله (لأن به) أى بيسار التيسير (يعتدل النظر من الحانبين) جانب المعتق والساكت ( بتحقبق 
ماقصده المعتق من القربة وإيصال بدل حق الساكت إليه ) وهلا لأن قصد المعتق بالإعتاق الفربة » ومام ذلاب 
بعتي مابى وذلك إنما يحصل بإيصال حق الساكتإليه » وإذا ملك مقدار حقه من المال تمكن من إنمام قصده 


— A= 
ثم التخريج على قولمما ظاهر › فعدم رجوع المعتق بما ضمن على العبد لعدم السعاية عليه ى حالة اليسار والولاء‎ 
للمعتق لأن العتق كله من جهته لعدم التجزى . وأما التخريج على قوله فخيار الإعتاق لقيام ملكه ف الباق إذ‎ 
الإعتاق يتجزأ عنده . والتضمين لأن المعتق جان عليه بإفساده نصيبه حيث امتنع عليه البيع والهبة ونحو ذلك مما‎ 
» سوى الإعتاق وتوابعه » والاستسعاء لما بينا‎ ' 


ومقصود الساكت بدل حصته وتحقيقه بالضان لأنه أسرع من الاستسعاء فكان اعتبار نصاب التيسير أسرع ى 
تحقيق مقصودهما فوجب؛ وهذا فى الحقيقة تعليل للنص وإلا فصريح النص أوجب الضان عند عجرد تملك قيمته 
الخصة لأنه المراد بقوله عليه الصلاة والسلام «وكان له مال يبلغ تمن العبد باتفاق المتكلمين عليه ( قوله ثم التخريج 
على قولهما ) أى تخريج تفصيل المسئلة غلى قوهما ( فعدم رجوع المعتق بما ضمن على العبد لعدم السعاية على العبد 
فى حالة اليسار ) فلم يكن الضمان منقولا إليه عما وجب على العبد بل هو شى ء واجب عليه ابتداء فلا وجه لرجوعه 
على غيره . وأما جعلهما الولاء كله للمعتق للحصة فلأن العتق كله من بجهته لعدم التجزى فكان إعتاق بعضه 
إعتاق كله » ويسعى نى حالة إعسازه حرا:مديونا. وأما التخريج على قول ألى حنيفة فإثباته خيار الإعتاق 
للساكت لقيام ملكه ف الباق إذ الإعتاق منجز عنده فلا يعتق الباق بعتق المعتق نصيبه ( والتضمين ) 
باحر : أى وخيار التضمين المعتق ( لأن المعتق جان عليه بافساد نصيبهحيث امتنع عليه بالبيع والمبة ونحو ذلك ) 
من الوصية والصدقة والإجارة والإعارة والإمهار والاستخدام ونحوذلك( ثما سوى الإعتاق وتوابعه ) من التدبير 
والاستيلاد والكتابة . وقوله ( والاستسعاء ) بالحر عطفا على التضمين : أى وإثبات خيار الاستسعاء ( لما بينا ) 
من أنه احتبس مالبة نصيبه عنده » وإنما يرجع المعتق بما ضمن على العبد لأنه قام مقام السا كت لأنه ملكه بأداء 
الضهان من وقت الإعتاق فصار كالساكت وللساكت ولاية الاستسعاء » فكذا لمن قام مقامه وصار كالغاصب 
إذا قتل المغصوب فىيده وضمن للمالك فإنه يرجع على القاتل لأنه ملكه بالضان وللمالك التضمين » فكذا 


وإيصال بدل حق الساككت إليه فلا معنى للعدول إلى غيره وقول( ع التخريج عل توما ظاغر) بعى إذا عام 
أن" هذه المسثاة : بنية على حرفين : أى أصلين . بى الكلام ف التدخربجوهوعلى قولمما ظاهر لأ نالإعتاق إذا م يكن 
متجزئا كان المعتق موقعا للعتق فى.النصيبين جميعا ويساره مانع عن السعاية فوجب عليه الضمان وانتفت السعاية 
فلا يرجع المعنق بما ضمن على العبد لعدم السعاية عليه فى حال اليسار للأصل الثانى » فلو رجع لكان عليه السعاية 
( والولاء للمعتق لأن العتق كله من جهته ) للأصل الأول ( وأما التخريج على قوله فخيار الإعتاق ) للشريك 
بناء على الحرف الأول لأن الإعتاق إذا كان متجزئا كان ملكه فى الباق قائما فجاز إعتاقه » وأما التضمين فلأن 
المعتق جان عليه بافساد نصيبه حيث امتنع عليه ابيع والبة وغير ذلك مما سوى الإعتاق وتوابعه من التدبير والكتاية . 
ولقائل أن يقول : النضمين على مذهبه لايعتمد على أحد الأصلين. ٠‏ أما على الأصل الثانى فظاهر ١‏ وأما على 
الأصلل الأول فلأن التجزى إن لم يكن مانعا عن الضمان فلا يكون موجبا له . والحواب أن الحرفين مبنى المسثلة 
من محيث المذهبين لامن حيث كل واحد مهما » والضان فى مذهبهما معتمد على عدم التجزى لاعالة ..على آنا 
تقول : إن النجزى إن م.يوجب الضمان من حيث هو تج يوجبه من-حيثية أخرى وهو إفساد النصيب فكان 
معتمدا عليه ف الحملة . وقوله ( والاسنسعاء) معطوف على قولهوالتضمين . وقوله(لما بينا) إشارة إلى قوله وله. 


ک4 
ويرجع المعتق بما ضمن على العبد لأنه قام مقام السا كت بأداء الضهان وقد كان له ذلك بالاستسعاء فكذاك للمعنق 
ولأنه ملكه بأداء الضان ضمنا فيصير كأن الكل له وقدعتق بعضه فله أن يعتق الباى أو يستسعى إن شاء › والولاء 
للمعتق فى هذا الوجه لأن العتق كله من جهته حيث ملكه بأداء الضمان . وف حال إعسار المعتق إن شاء أعتق لبقاء 
ملكه » وإن شاء استسعى لما بينا » والولاء له فى الوجهين لأن العتق من جهته »ولا يرجع المستسعى على المعتق 
بجا أدى بإجماع بيننا لأنه يسعى لفكاك رقبته أو لايقضى دينا على المعتق إذ لاشى ء عليه لعسرته » بخلاف المرهون 
إذا أعتقه الراهن المعسر لأنه يسعى فى رقبة قد فكت أو يقضى دينا على الراهن فلهذا يرجع عليه . وقول الشافعى 
رحمه الله الموسر كقوهما . وقال ف المعسر : يبى نصيب الساكت على ملكه يباع ويوهبلأنه لاوجه إلى تضمين 
للغاصب » ولا نه بذلك يصير كعبد حاص به أعتق بعضه فله عتق الباق أو استسعاؤه . وقوله ( ضمنا )جواب عن 
سوال هو أن معتق البعض كالمكاتب وهو لايقبل النقل من ملك إلى ملك » 'فأجاب بأن ذلك ف الملك قصدا حى 
لو باع الساكت نصيبه منالمعتق لايجوز عند ألى حنيفة لأنه تمليك قصداء ولا يلزم من عدم ابوت قصدا عدمة 
ضمنا( والولاء للمعتق فى هذا الوجه لأن العتق كله من جهته لأنه ملكه بالضان ) غايته أن بعضه يبدل وهو لايمنع 
الولاء ( و ) أما ( فى حال إعسارالمعتق إن شاء أعتق لبقاء ملكه وإن شاء استسعى لما بينا ) من احتباس ملكه 
( والولاء له ) أى لاسا کت : أى مشتركا بينه وبين المعتق ( ف الوجهين ) أى ف الإعتاق والاستسعاء ( ولا يرجع 
المستسعى ) على المفعول : أى العبد ( على المعتق بشى عبإجماع بيننا ) خلافا لابن ألىليل فإنه يرجع عنده على 
المعتق إذا أيسر» وإنما لايرجع بالاتفاق : أما على قوله فإنه يسعى لفكاك رقبته » وأما غل قوهما فلأنه إن لم يكن 
ساعيا لفكاك رقبته فليس هو بسعايته يقضى دينا على المعتق إذ لاشى ء على المعتق إذا كان معسرا ( حلاف ) العبد 
( المرهون إذا أعتقه الراهن المعسر لأنه يسعى فى رقبة قد فكت أو يقضى دينا على الراهن فلذا يرجع على المعتق ) 
إذا أيسر » ونظير الأول ما إذا أعتق أمته على أن تز وجه فأبت تسعى فى قيمها وهى 'حرة » وكذا لو أعتفها على 
خمرمثلا نسعى ف قيمها وهى حرة » وكذا لو باع نفس العبد منه يجارية فاستحقت عتق ويسعى فى قيمته وهو 
حر عند ألىحنيفة وأنى يوسف» وعند محمد وزفرنجب عليه قيمة الحارية » بحلاف المريض إذا أعتق عبده فإنه 
يسعى وهورقيق لأن تصرف المريض فا لاحتمل النقض موقوف عنده ( وقول الشافعى فى اموسر كقوطمما . وقال 
ف المعسر يبى نصيب الساكت على ملكه يباع ويوهب ) وهلا قول للشافعى ( وجهه )عنده( أنه لاوجه لتضمين 


أنه احتبست مالية نصيبه عند العبد وهو مبنى على الأصل الثانى ( ويرجع المعتق بما ضمن على العبد لأنه قام مقام ' 
الساكت بأداء الضمان وقد كان له ذاك ) أى أخذ القيمة ( بالاستسعاى) بناء على الأصل الثانى» فكلا من قام 
مقامه كالمدبر إذا قتل فى يد الغاصب وضمن :القيمة کان له أن يرجع بما ضمن على القاتل ( ولأنه ملكه بأداء , 
الضمان ضمنا فصار كأن الكل له وقد أعتق بعضه فله أن يعتق الباق .أو يستسعى إن شاء ) وقوله ضمنا جواب عما 
يقال المكاتب لايقبل النقل والمستسعى كالمكاتب فكيف قبل ذلك . وتقريره أن ذلك ضمنى والضمنياتلانعتبر . 
. وقوله ( والولاء المعتق فى هذا الوجة ) يعنى: إذا ضمن المعتق وهوظاهر .. وقوله (لما بينا ) إشارة إلى قوله 
احتبست مالية نصيبه . وقوله (ولا يرجع المستسعى على المعتق ) ظاهر » وقد قدمناه جوابا لسوال . قوله ( وقول 
الشافعى ف الموسر) بيان لموضع خلاف الشافعى » فإنه ذكر فى أول الباب مطلقا فاحتاج إلى أن يبينه هنا . وقوله 
( قوله وقد قدمناه جوابا تسوال ) أقول : أا متقم ف ذلك لررق وهر قول قيل علية » إلى قوله : وأجيب بان صرة : ا لمعت بنع وأجوب 
د" 


EV 
الشريك لإعساره ولاإلىالسعاية لأن العبد ليس يجان ولا راض به »ولا إلى إعتاق الكل للإضرار بالسا كت فتعين‎ 
ماعيناه . قلنا : إلى الاستسعاء سبيل لأنه لايفتقر إلى احناية بل تبتتى السعاية على احتباس المالية فلا يصار إلى‎ 
الجمع بين القوة الموجبة للمالكية والضعف السالب لا فى شخص واحد . قال ( ولوشهد كل واحد من الشريكين‎ 
على صاحبه بالعتق سعى العبد لكل واحد منهما فى نصيبه موسرين كانا أومعسرين عند ألى حنيفة رحه الله ) وكذا‎ 
إذا كان أحدهما موسا والآخر معسرا . لأن كل واحد منهما يزعم أن صاحبه أعتق نصيبه فصار مكاتبا فى زعمه‎ 
عنده وحرم عليه الاسترقاق فيصدق فى حق نفسه فيمنع من اسر قاقه‎ 


٠‏ الشريك لإعساره ولا لاستسعاء العبد لأنه ليس يجان ولا راض به » ولا لإعتاق الكل لأنه إضرار بالساكت فتعين 
ماعبناه . قلنا : نختار أن يستسعى ) قوله غير جان الخ. قلنا لا يفتقر إلى اللحناية» بل مدار لزومه احتباس.المالية 
عنده كبا ذكرنا فى صبغ الثوب المطار» وقد يتمسك له با روى من الزيادة فى قوله فقد عتق منه ماعتق ورف 
مارق . ويدفع بأنها كا قال أهل الشأن ضعيفة مكذوبة » ولو ثبت لزم كون المراد بالرق فيا املك ازا لامتناع 
اتصاف الحزء الشائع بالقرّة الموجبة للمالكية والضعف السالب ها فى شخص واحد. والحق أنه لايحتاج ليها بل 
بقوله وعتق منه ماعتق ع كفاية » فإنه إذا لم يعتق إلاذلك القدر » إن لم يلزم بقاء الباق رقيقا يلزمبقاؤه ملوكا والملك 
هو المطاق للتصرف. وابحواب أن ما فی حديث أفىهريرة المتقدم من قوله وفعليه حلاصه فىماله إنكان له مال 
وإلا استسعى غير مشقوق عليه » يوجب استسعاءه عند إعساره › ولااعتراض على الشارع مع أن وجهه ماقدمنا. 
واعام أنه نقل عن بعض العلماء النافين صحة رواية الاستسعاء أن المراد بها على تقدير عتها أنه يستسعى إن اختار' 
ذلك » وأن هذا هومعنىةوله غير مشقوق عليه . والأوجه الاستدلال با قدمنا من قوله «دليس لله شريك» فإنه 
يفيد تنجيز العتق كله كما قالا أو عدم تقرره وهو الأولى . وإذا م يقرولا ضمان على المعسرلزم الاستسعاء وإلا 
بطل حقه جانا جيرا بفعل غيره ولا نظير له فى الشرع » والاستسعاء بلا جناية نى الشرع ثابت كا فى العبد 
المرهون إذا أعتقه سيده المعسر » ولأن الشرع اضطره إلى فكاك رقبته حيث حكم» وله ولاية الإمجاد والإعدام 
بنفاذ عتق ذلك القدر » وأن لايقر الباق فى الملك ولا يذهب مال الساكت بفعل غير مختار فيه» وللشافعى قول 
آخجر هوكقوهما ف اليسار والإعسار » واختاره المزنى من أصحابه( قوله ولو شبد كل واحد من الشريكين على 
صاحبه بالعنق سعى العبد لكل واحد منهما فى نصيبه موسرين كانا أو معسرين عند أنى حنيفة ) وعتق ( وكذا 
إذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرا لان كل واحد منهما يزعم أن صاحبه أعتق “نصيبه فصار) العبد بذلك 
( مكاتبا لهم أى فى حكر المكائب ( ويرع, أنه حرم عليه استرقاقه فيصدق فى حق نفسه فيمنع من اسر قاقه 


(ولا راض به ) أى بالإعتاق لأنالرضا إنما يتحقق بعد العم والمولى منفرد بالإعتاق ولايكون العبد عالما به فلا 
يكون راضيا . وقوله ( فتعين ماعيناة ) يعنى عتق ماعتق ورق ما رق ( وقلنا إلى الاستسعاء سبيل لآن الاستسعاء 
لايفتقر فى ؤجوده إلى الحناية ) كما فى إعتاق العبد المرهون إذا كان الراهن معسرا ( بل ينببى على احتباس المالية ) 
وهو موجود كا نقدم غبر مرة. > وإذا كان إلى الاستسعاء سبيل لايصار إلى الجمع؛ بين القرّة الموجبة للمالكية 
الخاصاة من إعتاق البعض والضعف السالب لها بصحة البيع وأمثاله فى شخص واحد . قال ( ولو شبدكل واحد 
من الشريكين على صاحبه ) كلامه واضح إلا ماه عليه . قوله ( بالعتق ) أى بالإعتاق . وقوله ( فى زعمه ). 
أى فى زعم كل واحد منہما . وقوله ( فيصدق ) يعنى كل واحد منهما یح نفسه . ش 
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ويستسعيه لأنا تيقنا حق الاستسعاء كاذبا كان أو صادقا لأنه مكاتبه أو ملوكه فلهذا يستسعيانه » ولا تلف ذلك 
باليسار والإعسار لأن حقه فى الحالين فى أحد شيئين » لأن يسار المعتق لا يمنع السعاية عنده » وقد تعذر التضمين 
لإنكار الشريك . 


ويستسعيه) إن شاء أو يعتقه ( لأنا تبقنا حمق الاستسعاء كاذبا كان) فى دعواه عتق الشريك ( أو صادقا لأنه 
طکاتبه ) إن كان صاذقا ( أو مملوكه ) إن كان كاذبا( فلهذا يستسعيانه ) أما فى الصدق فظاهر » وأما ى الكذب 
فلتمكن الإنسان من أمر عبده أن يسعى ويأتيه بأكسابه ( ولامختلف ذلك باليسار والإعسار لأن حقه ) أى حق 
كل منهما ( نى الحالين ) حال يسار الآخخر وإعساره ( فى أحد شيئين ) السعاية أو التضمين إلا أن فى اليسارحقه 
فى أحدهما من التضمين والسعاية غيرعين وق الإعسارحقه فى أحدهما عينا وهو السعاية» وهلا ( لأن يسار المعتق 
لا ملع السعاية عنده ) أى عند ألى حنيفة ( وقد تعذر التضمين لإنكار الشريك ) الإعتاق » وشبادة الآخر ليست 


وقوله ( لأنه مكاتبه ) أى على تقدير الصدق . وقوله ( أو مملوكه ) يعنى على تقدير الكذب فهو لف ونشر 
مشوش ٠»‏ وإنما تيقنا بح الاستسعاء على التقديرين لأن المولى إذا كان كاذبا فى قوله أعتق شريكى نصيبه يكون 
الكسب للمولى » والمراد بالاستسعاء هو أن يكون الكسب للمولى » وإذا كان صادقا فى قوله أعتق الشريك 
يكون مقرا بأن العبد صار مكاتبا باعتبار تجزى الإعتاق عند ألى حنيفة فكان الاستسعاء حينئل بمئزلة أخحل بدل 
SE‏ جائز. وقوله ( لأن حقه فى الحالين ) أىلأن حق المولى فى حال اليسار والإعسار ( ىأحد 
شيئين. ) أى التضمين أو الاستسعاء . وقوله ( وقد تعذر التضمين لإنكار الشريك ) اعترض عليه بأنه لم يتعلر 
النضمين على تقدير التحليف فإنه لما أنكريحلف » فإذا نكل وجب الضمان . وأجيب بأنه لما كان من اعتقاد كل 
واحد منبما أنه أعتقه صاحبه يحلف ولم يحب الضان على تقدير الحلف فتتعين السعاية فلا فائدة فى التحليف بل 
تتعين السعاية بلا تحليف لأن 


( قوله وأجيب يب بأنه لا كان من امتقاد كل واحد مهما الخ ) أقول : وك أن تقول من أين علم أن اعتقادكل مْبما ذلك فيجوز أن يكون 
خبرء غير مطابق لاعتقاده . لايقال : وضع المسألة فيه » ألا ترى إلى قوله شبد فإن الشهادة هى الإخبار النئ يكون عن مواظأة قلب ٠‏ لأنة لو 
٠‏ سلم أن معناها ماذكرته فالقامى يحكم بالظاهر واه يتولى السر اثر . قال ابن الهمام بعد تقرير جواب الشارح : وهذا صُريح فى أن لاتحليف فی 
المسألة وحينئذ لامعى لقوله فى الكتاب كاذباكان أوصادقا » بل يحب أن يحكم بصدق كل مهما . وقال شارح : هذاكله أى تعين استسعائهما 
العبد الخ بعد أن يحلف كل مهما على دعوى صاحبه لأن كلا يدعى على الآخر الضمان و الضيان ما يصح بدله فيستحلف عليه وهوأوجه فيجب 
فى الحواب الما كور وهو لزوم استسعاء كل مهما العبد أله فيما إذا لم يكرافما إلى قاض بل خاطب كل 'ملہما الآخر بأنك أعتقت نصيبك وهو 
ینکر » فإن هله ليس حكها إلا الاستسعاء ‏ أما لو أراد أحدها التضمين أو أراداء ونصيهما.متفاوت فثر افعا أورلعهما نوحمبة فيما لو 
استر فاء بعد قولهما فإن القاغئ لو سأهما فأجابا بالإنكار فحلفا لايسترق لأن كلا يقول إن صاحبه حلش كاذيا > واعتقاده أن العبد يحرم 
استر قاقه .و لكل مهما استسعاق ه » ولو اعترفا أنهما أمتقا مما أو عل التعاقب وجب أن لايضمن كل الآشر إن كانا موسر ين » ولايستسعى 
العبد لأنه عق كله من جهّهما » ولو اعثر ف ألمدهما و لكر الآعر فإن المتكر يجب أن يحلف لأنآفيه فائدة » فإئه إن نكل صار مسر فا أوباذلا 
فصار! ممّر فين فلا يحب عل العبد سعاية كا قلنا أه . فی قوله وهذا صريح فى أنه لاتحليف ف المسألة و مید لای لقولة فى الكتاب كاذب كان 
أو صادقا ». بل يحب أن يحكر بصدق كل مهما الخ بحث لأ الصدق ليس مطابقة المكم للامتقاد بل الواقع و الإقدام عل المين بناء هل الاعتقاد 
ا تأمل ( قول أنه أمتقه صابحبه يحلف الخ ) أقول: : من أبن علم أنه يميف فإله جوز أن ينكل و التكول لل عند أب حنيفة ثم لايملف عل فمل 
: متهي بل مل فل سه . والحواب أنة يجلف عل الحاصل بأله ليس له عل حق التضسمين فليتأمل .. 


۰د 
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فتعين الآخر وهوالسعاية › والولاء لهما لن کلا منهما يقول عتق نصيب صاحبی عليه بإعتاقه وولأوه له » وعتق 
نصيى بالسعاية وولاؤه لى( وقال أبويوسف ومحمد رحمهما الله :إن كانا موسرين فلا سعاية عليه)لآن كل واحد 
مهما يتبرأ عن سعايته بدعوی‌العتاق على صاحبه لأأنيسار المعتق يمنع السعايةعندهماء إلا أن الدعوى لم تثبت لإنكار 


الأمحر والبراءة عن السعاية قد ثبتت لإقراره على نفسه ( وإن كانا معسرين سعى هما ) لأن کل واحد منهما يدعى 


السعاية عليه صادقا كان أو كاذبا على مابيناه إذ المعتقمعسر ( وإن كان أحدهما موسراو الآخخر معسرا سعى للموسر 
منهما ) لأنه.لابدعى الضمان على صاحبه لإعساره » وإنما يدعى عليه السعاية فلا يتبرأ عنه ( ولا يسعى للمعسر 
منبما ) لأنه يدعى الضان على صاحبه ليساره فيكون مبرثا للعبد عن السعاية » والولاء موقوف فى جميع ذلك 
عندهما لأن كل واحد مهما يحيله على 


افذة عليه لأنه فرد ويشهد لنفسهء ولمذا لو كان الشركاء ثلاثة فشهد كل اثنين منم على الآخر أنه أعتق لم تقبل 


للمعنى' الثانى فإنهما يثبتان لأ نض ما حق التضمين أويشبدان لعبدهما » وإبما أثبئنا ما أثبتنا فى المسئلة المد كورة 
باعتراف كل منهما على نفسه بحرمة استرقاقه ضمنا للشهادة ( فتعين السعاية) وهو عبد عند ألى حنيفة حى يوادى 
لأن المستسعى كالمكاتب . وأورد أن التضمين غير متعذر لأنه لما أنكر يحلف » فإن نكل جاز التضمين . وأجيب 
بأنه لما كان اعتقاد كل أن صاحبه هو الذى أعتقه يحلف ولا يحب الضمان فلا فائدة فى التحليف لأن المآ ل إلى 
السعاية » وهذا صربح ف أن لانحليف ف المسثلة وحينئذ لامعنى:لقوله فى الكتاب كاذبا كان أو صادقاء بل 
يجب أن يحكم بصدق كل منہما . وقال شارح : هذا كله أى تعين استسعائهما العبد الخ بعد أن يحلف كل منهما 
على دعوى صاحبه لأن كلا يدعى على الآخر الضمان والضمان ما يصح بذله فيستحلف عليه وهو أوجه » فيجب 
فى الحواب المد كور وهو لزوم استسعاء كل منهما للعبد أنه فيا إذا لم يترافعا إلى قاض بل حاطب كل منهما الآخر 
بأنك أعتقت نصيبك وهو ينكر فإن هذه ليس -حكها إلا الاستسعاء » أما لوأراد أحدهما التضمين أو أراداه 
ونصيهما متفاوت فترافعا أو رفعهما ذوحسبة فيا لو استرقاه بعد قولما فإن القاضى لو سأهما قأجابا بالإنكار فحلا 
لايسترق لأن كلا يقول إن صاحبه حلت كاذبا واعتقاده أن العبد يحرم استرقاقه ولكل منهما استسعاوكه » ولو 
اعترفا أنبما عتقا معا ا ا ا 
كله من جههما » ولو اعرف أحدهما وأنكر الآخر فإن المنكر يحب أن يحلف لأن فيه فائدة » فإنه إن نكل صار 
معترفا أو باذلا فصارا معترفين فلا تحب على العبد سعاية كا قلنا ( قوله وقال أبو يوسف ومحمد : إن كانا 
موسرين فلا سعاية علية ) لواحد منہما ( لأن كل واحد منبما یتبراً عن سعايته ) وإنما يدعى الضهان على صاحبه 
( لأن يسار المعتق يمنع السعاية عندهما إلا أن الدعوى لم تثبت ت عليه لإنكاره والبراءة من السعاية قد ثبت تلإقراره على 
نفسه ) بثبوت سببها حيث أقر بعتق الشريك مع يسارة ( وإن كانا معسرين سعى لهما لأن کل واحد منهما يدعى 
السعاية عليه صادقا كان أو كاذبا ) لفرض أن المعتق معسز. وقوله ( على مابيناه ) أى من أن العبد مملوكه أو مكاتبه 
إلا أن عندهما لايكون مكاتبا بل حر مديون ( وإن کان أحدهما موسرا والآخر معسرا سعى للموسر مهما لأنه 
لايدعى الضمان على ضاحبه لإعساره وإنما يدعى السعاية عليه فلا يتبرأ عنه » ولا يسعى للمعسر لأأنه يدعى الضهان 
على صاحبه ليساره فيكون مبرئا:للعبد من السعاية » والولاء موقوف في یع ذلك لأن کل واحد منهما يحيله ) 


مآ له إليه . وقوله ( على مابناه ) يريد به قولهلأنا تنا ممق الاستسعاء كاذب كان أو ضادقا > كذا أن النهاية . 
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صاحبه وهو يتبرأ عنه فيبى موقوفا إلى أن يتفقا على إعتاق أحدهما ( ولوقال أحد الشريكين إِنلم يدخل فلان هذه 
الدار غدا فهو حر » وقال الآخر إن دخل فهر حر فضى الغد ولا يدرى أدخل أم لا عتقالنصف وسعى لهما 
فى النصف الآخرء وهذا عند ألىحنيفة وأنى يوسف رحمهما الله . وقال محمد : : يسعى فى جميع قيمته ) لأن 
المقضى عليه بسقوط السعاية مجهول » ولا بمكن القضاء على المجهول 


أى يثبته ( لصاحبه ) حيث ادعى أنه هوالذى أعتق والعتق لايتجز: أى لايثبت به إلا مالايتجز أ أصلا من زوال 
:الرق ( وهو ) أى صاحبه( يتبرأ عنه فيبى موقوفا إلى أن يتفقا على إعتاق أحدهما ) فلو لم يتفقا حى مات وجب 
أن يأخذه بيت المال ( قوله ولوقال أحد الشريكين)ف عبد ( إن لم يدخلفلان ) يعنى العبد ( الدار غدا فهو حر 
وقال الآخر إن دخلها غدا فهو حر فضى الغد ولا يدرى أدخل أم لا عتق النصف وسعى لمماق النصف الآخر» 
بينهما ( وهذا عند ألى حنيفة وأنى يوسف ) على تفصيل يقتضيه مذهب ألى يوسف وهوأنه ما يسعىف التصف 
هما إذاكانا معسرين » فلو كان أحدهما موسرا يسعى ف الربع للموسرء ولو كانا موسرين لايسعى لأحد › 
وإليه أشار المصنف بعد هذا بقوله ويتأق لتفريع فيه على أن اليساريمنع السعاية أو لابجنعها على الاختلاف الذى 
سبق » فإنما جمع بينه و بين قول ألى حنيفة فى أنه لامجب إلاالنصف ( وقال محمد : : سعى فى جميع قيمته ) لهما إن 
كانا معسر ين » و بنصفه للموسر إن كان أحدهما معسرا ولا يسعى فى شیء إن كانا موسرين » وهذه على وزان 
المسألة السابقة أعنى إقرار كل منهما أنه هو الذى أعتق » وهناك إذا كان أحدهما معسرا والآخخر موسرا لايس إلا 
للموسر » فكذا هذا » وهذا لأن الدى يأجذ السعاية أبدا يكون هوالساكت والآحر معثق » فإذاكان أحدها 
موسرا فإنه يتبرأ من تضمين المعسرفيأخذ السعاية وعلى إنزال المعس زهو الساكت فز عه أن لاسعايةله على العبد و إنما 
حقه فى تضمين المعتق الموسر وتضمينه متعذر للشك فى أن العتق من جهته بمباشرة شرطه أومن جهة الآخر فتعذر 
عليه الوصول إلى شی ء مطلقا کا لوكانا موسرين فإن كلا يزعم أن حقه تضمين الآخرليس غير وهو عاجز عنه ' 
فلا تضمين ولا سعاية( قوله لأن المقضى عليه بسقوط السعاية مجوول ) وهو الذى تحقق شرطه الذى علق عليه عتق 
العبد ( ولا يمكن القضاء على النجهول ) ولا التوزيع لأنه يؤدى إلى إسقاط بعض حق من له احق وهو الذى لم 
يقع شرطه ولم يعتق العبد منجهته وإعطائه لغير مستخقه وهو الذى وقع شرطه وعتق من جهته بخلاف العتق اليم 


وقيل هو إشارة إلى قوله لأنه مكاتبه أو مملوكه ( ولو قال أحد الشريكين إن لم يدنجل فلإن هذه الدارغدا فهو حر 
وقال الآخر إن دحل فهو حر فضى الغد ولا.يدرى أدخل أم لآ تق النصف وسعى لمنا فى الصف » وهلا عند 
أى حنيفة ونی يوسف ) لکن عند أن حنيفة لافرق بين أن يكونا موسرين أو معسرين أو کان أحدهما موسا 
والآخر معسرا لن يسار المعنق عنده لايمنع وجوب السعاية على العبد » فحاهما فى إستحقاق النصف الباق على 
السواء . وعند ألى يوسف : إن كائا معسرين فكذلك ؛ وإن كانا موسرين لم يسع الواحد منهما فى شىء لأن. 
كل واحد منبما يتبرأ عن السعاية ويد عى الضمان على شريكه لأن يسار المعتق بمنع .السعاية › وإن کان أحدها , 
موسرا والآخرمعسرا يسعى فى ربع قيمته الموسر منهما الأن المعسر يدعى الضهان على شريكه ويتبرأ عن سعاية المد . 
فتسقط حصته عنة » والموسر يدعي السعاية على العبد فيسعى له فى حصت ( وقال محمد رحمه الله : : يسعى فی جميع . 
قبمته ) بینہما نضفين إن كانا معسزرين وان كانا موص رين لم بسع لواحد منهما ى فى شی » وإن کان أحدهما موسرا 
.) ۰ - تح القدير حش = 4 ) ' 
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فصار كا إذا قال لغيره لك على أحدنا ألف درم فإنه لايقضى بشىء للجهالة » كذا هذا . ولهما أنا تيقنا بسقوط 
نصف السءاية لأن أحدها حانث بيقين » ومع التيقن بسقوط التصف كيف يقضى بوجوب الكل » والحهالة 
ترتفع بالشيوع والتوزيع . ها إذا أعتق أحد عبديه لابعينه أو بعينه ونسيه ومات قبل التذكر أو البيان » ويتأق 
التفريع فيه على أن اليسار يمنع السعاية أو لايمنعها على الاختلاف الذى سبق ( ولو حلفا على. عبدين كل واحد 


لأنه غير واقع فى المعين فلم ينافه التوزيع ( فصار كا إذا قال لغيره لك على أحدنا ألف فإنه لايقضى بشى ء للجهالة) 
فكذا لابقضى بسقوط شى ء لذلك ١.‏ وإذالم بعکم بسقوط شىء وجب الكل ( قوله وما أنا تيقنا بسقوط نصف 
السعاية لأن أحدهما حانث بيقين ١‏ ومع التيقن بالسقوط كيف يقضى به » والحهالة) المانعة من القضاء بالسقوط 
( ترتع بالشيوع ) أى شيوع النصف الذى عتق فى نصيب الشريكين( وتوزيعه ) عليهما فصار المقضى عليه 
بالسقوط الو ليين فلا جهالة فى المقضى عليه . وإنما تلزم لو قضى على أحدهما غير عين وهو منتف للضرورة 
الموجبة للتوزيع وهو عدم أولوية أحدهما بامه وكون التعيين فى نفس الأمر يمنع التوزيع منتف بما فى كتاب 

' التحرى: عشرة رجال لكل منهم جارية أعتق أحدهم جاريته ثم صارلايدرى المعتق ولا المعتقة ثم اجتمعن ف ملك 
واحد ثم مات فإنه يحكم بعتقهن وتسعى كل واحدة فى نسعة أعشار قيمئها ٠‏ وصار( كنا إذا أعتق أحد عبديه 
لابعينهأو بعينه ونسيه ومات قبل التذكر ) أى الثانى ( أو البيان ) ف الأول فإن العتق يوزع عندنا لعدم الأولوية 
فيعتق من كل نصفه ويسعى فى قيمة نصفه للورثة ١‏ وقيد موته معتبر لأنه إذا لم بمته إتما يطالب بالبيان خلافا 
للشافعى ف أنه بقرع ببنهما فى قول . وف قول الوارث يقام مقامه فإنه إثبات الوراثة فيا م يجعلالشرع فيه وراثة 
فالثانى وإسقاط جميع حق المستحق ف الأول وإسقاط بعضه للضرورة أولا.وقيل إن الجهالة فى المقضى عليه لاتمنع 
القضاء إذا كان المقضى له معلوما بدليل أن منطلق إحدى نسائه الأريع قبل الدخول ومات بلا بيان سقط نصف 
المهر للتيقن به وإن كان المقضى عليها منبن مجهولة » لكن لما كان. المقضى له معلوما جاز القضاءء كذا هنا 
المقضى له معلوم وهو العبد . وهذا ولايخى أن من صورة المسئلة أن يتفقا على ثبوت الملك لكل إلى آخر النهار 
( قوله ولو حلفا على عبدين الخ) يريد أن يفرق بين السابقة » وهى ما إذا حلف كل من رجلين على عبد 
واحد » وهذه وهی ما إذا حلف كل على عبد له غير الآخر فقال أحدهما : إن دخل فلان غدا فعبدىحر وقال 


والآحر معسارا سعى فى نصف فيمته الموسر منهما لأن المعسر يتبرأ عن السعاية والموسر يدعيها » فإن يسار المعتق 
عنده أيضا يمنع وجوب السعاية . وجه قول محمد فيا إذاكانا معسرين وأن المقضى عليه بسقوط حقه فى السعاية 
وهو ال حانث منهما جهول » والجهول لايحوز القضاء عليه ( فصار كا إذا قال لغيره لك على أحدنا ألف درهم 
فإنه لايقضى عليه بشىء للجهالة كذا هذا . ولمما أنا تيقنا بسقوط نصف السعاية لآن أحدهما حانث بيقين » ومع 
اتيفن بسقوط النصف: كيف يقضى بوجوب الكل» واللحهالة ترتفع بالشيوع والتوزيع ) جواب عن قوله المقضى 
عليه مجهول . فإن قيل : فى التوزيع فساد وهو إسقاط السعاية عن غير المحتق وإيجابه للمعتق . أجيب بأن ذلك 
متخمل ضرورة دفع الضرر عن العبد » وذلك لأنا لو 'نقل بالتوزيع وقلنا بوجوب كل السعاية كا قال محمد 
كان فيه إبطال حق العبد من كل وجه » وأما إذا فلنا بالتوزيع فقد كان فيه [بطال حق غير المعتق من وجه فكان 
التوزيع أولى . وقوله ( ويتأق التفريع فيه ) قد أمضيناه أن أثناء الكلام . ؤقوله ( ولو حلفا على عبدين ) ظاهر م 
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منهما لأحدهما بعينه لم يعتق واحد منهما ) لآن المقضى عليه بالعتق مجهول . وكذلك المقضى له فتفاحشت الحهالة 
فامتنع القضاء » وف العبد الواحد المقفى' له والمقضى به معلوم فغلب المعلوم المجهول ( وإذا اشرى الرجلان 
ابن أحدهما عتق نصيبالأب) لأنه ملك شقص قريبه وشراؤه إعتاق على مامر ( ولا ضمان عليه ) عل الآخر أنه ابن 
شریکه أو لم يعلم (وكذاإذا ورثاه » والشريلك بالحيار إن شاء أعتق نصيبه وإن شاء استسعى العبد ) و هذا عند 
أفى حنيفة رحه الله . وقالا : ف الشراءيضمن الأب نصف قيمتهإن کان موسراء وإن کان معسرا سعى الابن ف نصف 
قيمته لشريلك أبيه » وعلى هذا لحلاف إذا ملكا » بهبة أوصدقة أو وصية » وعلىهذا إذا اشتراه رجلان وأحدها 


قد حلف بعتقه إن اشترى نصفه . 


. الآخر إن لم يدخل فلان فعبدىحر فضى الغد ولم يدر الدخول وعدمه( لم يعتق واحد منهما ) ولا شی ء منهما 
فى قول الكل( لأن المقضى عليه ) بعتقعبده وهو أحد الموليين ( مجهول والمقضى له وهو المعتق مجهول فتفاحشت 
ابلهالة فامتنع القضاء)ولو اشتراهما إنسان صح وإن كان عالما بحنث أحد المالكين لأن كلا منها ازعم أنه يريع 
عبده » وزع المشترى ف العبد قبل ملكه له غير معتبر » كما لو أقر بحرية عبد وهولاه ينكر ثم اشراه صح » وإذا 
صح شراؤه هما واجتمعا فى ملكه عتق عليه أحدهما لأن زعمه معتبر الآن ويؤمر بالبيان لأن المقضى عليه معلول. 
ولو قال عبده حر إن لم يكن فلان دخل هله الدار اليوم ثم قال امرأنه طالق إن کان دخل اليوم عثق وطلقت ۰ 
لأن بالهين الأول هومقر بوجود شرط الثانية » وبالثائية صارمقر بوجود شرط الأولى . وقيل لم يعتق ولم تطلق 
لأن أحدهما معلق بعدم الدخول والآخر بوجود ه » وكل منهما بحتمل تحققه وعدم حققه . قلنا: ذاك فى مثل 
قوله إن لم يدخل فعبدى حر » بخلاف|ن ل يكن دخل فإنه يستعمله الممارى فى الدخول وعدمه ف الماضى لتحقيق 
الدخول فيه » وحقيقة شرطه ظهور أنه لم يدخل فى الماضى > وكذا إن كان دخل بخلاف إن دخل . وعن ألى 
يوسف يعتق ولا تطلق لأنه باليين الثانية صا رمقر"! بز ول العتق ولم يوجد بعد الثانية مايوجب إقراره بازول الطلاق 
( قوله وإذا اشترى الرجلان ابن أحدهما ) بعقد واحد بأن خاطب البائع الأب والآحر معا بأن قال بعتكنا هذا 
العبد بكذا فقبلا (عتق نصيب الأب لأنه ملك شقصا من ابنه ) فيعتق عليه ثم لايضمن لشريكه شيئا » ولوكان 
موسرا سواء علم الشريلك أنه ابن الآخخر أو لم يعلمء ولكن يسعى العبد فى نصف قيمته لشريك أبيه إن شاءوإن شاء 
- أعتقه ( وهذا عند ألى حنيفة ) وأجمعوا أنبما لو ورثاه لايضمن الأب » وكذا فى كل قريب يعتق وهو قول الشافعى 
ومالك وأحمد رحمهم الله لعدم الصنع منه ولفظ الحديث : أعنى قوله عليه الصلاة والسلام « من أعتق شركا له الخ» 
يفيد کون العتق اختياريا ( وقال : فى الشراء يضمن الأب نصف قيمته إن كان موسرا » وإن كان معسرا سعى 
الابن فيه » وعلى هذا الحلاف إذا ملكاه بهبة ) معا( أو صدقة أووصية وعلى هذا ) لحلاف أيضا ( إذا اشتراه 
رجلان أحدهما حلف بعتقه إن اشترى نصفه ) أما لو حلف بعتقه إن اشتراه لايعتق لأنه لم يوجد الشرط وهو 


وكذلك قوله وإذا اشترى الرجلان إلا ماندكره .'قولة ( ولا ضمان عليه ) أى على الأب . وقوله (وكذا لو ورثاه ) 
. يعنى بالاتفاق . وصورته امرأة اشر تابن زوجها فاتت عن أخ وزوج كان النصف للروج ويعتق عليه ٤‏ أو 
امرأة لها زوج وأب وها غلام وهو أبو زوجها فإنت المرأة صار غلامها ميراثا بين زوجها وأبيها .وقوله ( وقالا 
فى الشراء ) إشارة إلى ماذكرناه من الاتفاق فى صورة الإرث . وقوله قدحلف بعتقه إن اشرى نصفه ) إنما قيد 


E 

هما أنه بطل نصيب ضاحبه بالإعتاق لأن شراء القريب إعتاق » وصار هذا كا إذا كان العبد بين أجنبيين فأعتق 

أحدهما نصيبه » وله أنه رضى بإفساد نصيبه فلا يضمنه » كا إذا أذن له.بإعتاق نصيبه صرعا » ودلالة ذلك أنه 
شاركه فيا هوعلة العتق وهو الشراء لأن شراء القريب إعتاق حى يخرج به عن عهدة الكفارة عندنا » 


شراء كله ( هما أنه ) أى الأب ر أبطل نصيب صاحبه بالإعتاق ) الاختيارى لترتبه على الشراء وهو اختيارى 
وشراء القربب إعتاق (وصار كا إذا كان العبد بين أجنبيين فأعتق أحدهما نصيبه ) لاتحاد االجامع وهو وقوع 
العتق من جهته مختارا فيه. وله أن شرط التضمين مع العتق الاختيارى أن لايكون برضا من له حق التضمين» ولا 
ا عن عر لال ل O‏ والحكم يضاف إلى علة العلة كنا يضاف إلى العلة 
كان راضيا بإفساد نصيب نفسه فلا يضمنه غ فصار کا إذا أذن له بإعتاقه صر يحا. وعر ما ذكر أن المراد من 
العلة فى قوله شاركه فيا هو علة العتق علة العلة » والدليل على أن إعتاقه يثبت يثبت اخحتياريا بالشراء أنه يخرج به عن 
عهدة الكفارة إذا نوی بالشراء عتقه عنباء وهلا بخلافمالوقال أحد الشريكين للآخز إن ضربته فهو حر فضربه 
عتق نصيبه » فإن له أن يضمنه › ول يعتبر رضاه بباشرتهشرط العتق رضا بالعتق لأن وجود الشرط ليس علة 
اأواوع بل العلة هى قول الشريك «وحر ل واقع جزاء للشرط » بحلاف قرول الإيجاب ف البيم لآنه مباشرة ة العلة 
لأن العلة هو العقد . وكل من باشره فهو مباشر علة العتق . ولو قيل سلمنا أنه ليس بعلة أليس n‏ 
بوةوع الحزاء والمدارهو وجود دلالة الرضا. قلنا: لاشك أذله تأديب عبده إذا اقتضاه حاله » ومنعه منه ضرر 
لايلز مه بإلزامه إياه » فحلفهعليه أن لايضر بدظلم منه . فلا يصح أنيقال إن لم يلنزمه يبطل حقه فى التضمين لكنه 
يقتضى أنهلو قال إن ضربت هذا العبد اليوم ظلما فهو حر فضربه حى عتق ليس له تضمينه » وإطلاق ابحواب 
خلافه لكات وق في أن انيه NLR‏ لي وا e ey‏ 
لا لزواله فدفوع بالضرورة ؛ لأن من علم أن عند فعل كلا يثرت كذا ثم فعله مختارا جزم العقل بأنه رضا منه 
بما يترتب عليه » ونحقيق الملك قد يكون الغرض منه إثبات مايترتب عليه » وللعاقل فى ذلك أغراض صميحة 
دنيوية مناستفادة المدح والولاء »> وقد تكون قيمته أكثر من الدّن وأخروية من الأجر . لايقال: رضا الأب 
, بالشراء رضا بالإعتاق والرضا بالإعتاق رضا بالضمان . وأبو حنيفة رحمه الله يثبته إذاكان المعتق موسرا واختار 
الساكت التضمين فكيف ينفيه ؟ لأنا نقول : كونه رضا بالضمان لايوجب إمكان تضمين الآخرله» إلا إذالم 


بالنصف › » لأنه إذا حاف بعتقه ثم اشتاه بشركة الآخر لابعتق عليه لأن الشرط شراء كل العبدولم يوجد و 
قوهما على ماذ کره فى الكتاب ظاهر . ووجه قوله ماذكره فيه . وتقريره الشريك الآخررضى بإفساد نصيبه ومن 
رضى بذلك لايضمن المفسد (كا إذا أذن له بإعتاق نصيبه صريحا ودلالة ذلك ) أى الدليل على رضاه بإفساد 
نصيبه ( أنه شاركه فيا هو علة العتق » وهو الشراء لأن شراء القريبٍ إعتاقحتى يخرج به عن عهدة الكفارة عندنا ) ' 
والمشاركة فى علة العتق رضا بالعتق لا محالة » والمراد بالعلة علة العلة لأن الشراء علة امّلك والمّلك نى القريب 
علة العتق » » والمحكم يضاف إلى علة العلة إذا لم تصلح العلة للإضافة إليها يها ء وههنا كذلك لن العللك حكم شرعى 


( قؤله لأنه إذا حلف به ثم اشتراء بشركة الآخر ) أقول : الظاهر أن يقال لأنه إذا خحلف بمتقه بعد أن اشتراء بدل قوله ثم اتر اه بشركة 
الآخر الخ » ول توجد هله العبارة.فى النسخ. آلى رأيناها فير هذه النسخة ولابد مها أو مايفيد معناها .” 
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وهذا ضهان إفساد فى ظاهر قوهما حى يختلف باليسار والإعسار فيسقط بالرضا . ولايختلف الحواب بين العلم 

وعدمه » وهوظاهرالرواية عنه لأن الحكم يدار على السبب > كما إذا قال لغيره كل هذا الطعام وهومملوك للآمر 
ولا بعلم الآمر بملكه 


يكن رضا بإعتاقه ا ذكرنا . وأما إيراده على قولهماهكذا الإعتاق لايتجزأ على قولهما فإعتاق البعض إعتاق 
الكل » ولابمكن إعتاق الكلإلا بتملك نصيب الآخر » ولا بملك إلا بالضمان . واباواب أنه تملك ضمى فلا 
نوجه له هنا ( قوله وهذا ضمان إفساد ) جواب عا يقال كونه رضى بإعتاق شريكه لايوجب إسقاط الضمان کا 
لو استولد الأمة بإذن الشريك يصح ويجبالضمان فقال ذلك فى ضمان الك وما نحن فيه ضمان إفساد » وبسطه 
أن الضمان فالعتق ضمانان ضمان تملك ولا يسقطه الرضا بسببه وذلك ضمان الاستيلاد» فلو استولد أحد الشربكين 
الحارية بإذن شريكه لايسقط ضمانها له > ومن حكر ضمان الملك أيضا أنه يثبت مع اليسار والإعسار » وإ ما جعلنا 
ضمان الاستيلاد ضمان تملك لآن وضع الاستيلاد لطلب الولد وهو يستدعى الغلك فأئبتناه . وضمان إنلافوهو 
ضهان الإعتاق : ويقال ضهان جناية ولیس بصواب لأنه لاجنايه فى عتق الإنسان مايملكه لله سبحانه وتعالى حى 
يثاب عليه ثم يفسا به نصيب الشريك » فصح أن يقال ضمان إتلاف وضمان إفساد وإن لم يكن عليه إثم 
فى هذا الإفساد نعلو قصد بعتقه قصدا فاسدا أثم به أما وضع العتق فليس مقتضيا لزوءهءثم كون ضهان الإعتاق 
ضان إتلاف هو ظاهرالرواية عن علمائنا ويختلف باليساروالإعسار بالنص » مخلاف القياس.» ولا محختلف 
اواب بين عام الشريك بالأبنية وعدمها. وروى عن ألى يوسف أنه ضمان تملك فلا يختلف باليسار والإعسار. 
وروی الحسن عن أىحنيفة أنه فصل بين كون الشريك عالما بالأبنية فلا يضمن الأب أو غير عام فنضمنه . 
لأن رضاه لايتحقق إذا لم يكن عالما . وى ظاهر الرواية لافرق بينهما لآن المسقط لحقه فى التضمين مباشرته 
لسبب إسقاطه فلا ختلف بعلمه وجهله » كا إذا أطم الغاصب الغصوب للمغصوب منه وهو لايعلم أنه ماله 
. سقط تضمينه الغاصب . والنظير المذكور نى الكتاب'ما إذا قال لغيره كل هذا الطعام وهو ملوك للآمر ولايعلم 
الآمر به حاله فإنه ليس له أن يضمن الآكل إذا علم مستقم أيضا ؛ وإنما قلنا على حلاف القياس لأن القياس أن 
لايختلف ضمان الإتلاف باليسار والإعسار » ألا یری أن من أتلف مال غيره لايتقيد ضمانه بكونه موسرا. فان 
قلت : قد أسلفت أن القياس ليس إلا الاستسعاء لأن العبد هومحتبس حق الساكت وا مذ كور هنا أن القياس هو 


يثبت بعد مباشرة علته بغير اختيارء بخلاف الإرث فإنه لاإعتاق هناك ولهذا لايخرج بهعن‌الكفارة.وقوله( وهذا 
ضهان إفساد ) يجوز أن يكون جوابا عما يقال نما كان الرضا مسقطا لضان أن لو كان ضمان إفساد. » وأنا إذا كان 
ضمان تملك فلا يسقط به كا إذا إستولد أحد الشريكين الحارية بإذنه فإنه لايسقط به الضمان لأنه ضمان تملك إذ 
. الاستيلاد موضوع لطلب الولدلا التق » فلا مكن أن يجعل الواجب به ضهان عتق وهو غير موضوع له فكان 
ضمان تملك. ووجه اواب أنه ضران إفساد فى ظاهر قولمما حى يختلف باليسار والإعسار:فيسقط بالرضا » وإنما 
قید بقوله فی ظاهر قولهما لأنه روى عن ألى يوسف أن هذا ضمان تملك فلا يختلف باليسار والإعسار فلا يسقط به 
الضمان . وقوله ( ولا يختلف الحواب بين العلم ) أى بالقرابة ( وعذمه فى ظاهر الرواية عن ألى حنيفة رحمه الله لأن 
الحكم يداز على السبب ) أى العلة ( كا إذل قال لغيره كل هذا الطعام وهو ملوك للآمر ولا يعلم الآمر بملكه ) 
والسبب قد وجد بما مر. وروى الحسنعن أ ىحنيفة أنه فضل بين ما إذاكان عالما. بالقرابة وبين ماإذا لييكن عالما. ٠‏ 


-408- 
( وإن بدأ الأجنى فاشترى نصفه ثم اشترى الأب نصفه الآخر وهو موسر فالأجنى بالحيار إن شاء ضمن 
الأب ) لأنه مارضى بإفساد نصيبه ( وإن شاء استسعى الابن ى نصبٍ قيمته ) لاحتباس ماليته عنده » وهذا 
عند ألى حنيفة رحه الله لأن يسار المعتق لايمنع السعايةعنده . و قالا: لاخيارله ويضمن الأب نصف قيمته لآن يسار 
المعتق ,نع السعاية عندها ( ومن اشتری نصف ابنه وهو موسر فلا ضهان عليه عند ألىحنيفة رحمه الله . وقالا: 
يضمن إذا كان موسرا ) ومعناه إذا اشترى نصفه من يملك كله فلا يضمن لبائعه شيئا عنده » والوجه قد ذكرناه 
( وإذا كان العبد بين ثلاثة نفر فدبره أحدهم وهو موسر ثم أعتقه الآخر وهو موسر فأرادوا الضمان فللساكت أن 
يضمن المدبر ثلث قيمته قنا ولا يضمن المعتق 


س “لتكت 


التضمين للإتلاف . قلنا : قد حكى حلاف ف القياس ما هو على الوجهين المد كورين لاوجهين المذ كورين . 
ولاشك أنكون القياس الاستسعاء هو أقرب القياسين لما ذكرنا من الاحتباس عند العبد وعدم جناية الماّق 
ولذا يثاب عليه؛وكل منهما غير بح نى نفس الأمر لفرض ورود النص على حلاف إطلاق مقتضاها ٠ن‏ 
الاستسعاء وإتما التضمين دائما ٠‏ وكل قياس خالفه النص فهو باطل سواء ظهر للمجتبد القياس الصبحيحااوافق 
للنص أو خنى عليه. والقياس الصحيح هنا هو على من شرع فى صوم التطوع أو صلاته قادرا على إنمامه حيث 
يجب . عليه [تمامه ٠‏ فإن لميقدر لم يجب ووجب له أجرقدرعمله وتقدم تقريره فارجع إليه ( قوله وإن بدأ الأجنبى 
فاشترى نصفه ثم اشترى الأب النصف الآخر وهو موسر فالأجنبى بالخيار إن شاء ضمن الأب قيمة نصيبه لأنه 
مار ضى بإفساد نصيبه ) لأن دلالة ذلك ما كان إلا قبوله البيع معه وهومنتف هنا فلذا وقع اتفاقهم هنا أنه يضمنه 
( وإن شاء استسعى الابن فى نصف قيمته لاحتباس ماليته عنده » وهذا عند ألى حنيفة ) وحده بناء على ماتقدم 
من أن يسارالمعتق لايمنع السعاية عنده ( وقالا :.لاخيار له ) أى للأجنى » بل يتعين التضمين على مامر من أن 
يسار المعتق يمن السعاية عندهما ( قوله ومن اشترى نصف ابنه وهو موسر فلا ضمان.عليه عند ألىحنيفة ) للبائع 
( وقالا : إن كان موسرا يضمن » ومعناه إذا اشئرى نصفه من بملك کله والوجه قد ذكرناه ) وهو أنه لما باعه 
منه فقد رضى بعتق نصيبه ولرضابعتق نصيبه يمنع التضمين وهلا هوا راد بقولة قد ذكرناه وإلا فهو لم یذ کر أن 
ابيع من يعتق عليه رضا بعتق نصيبهبل ذكر المقدمة الثانية وهوأن الرضا يمنع (قوله وإذا كانالعبد بين ثلاثة نفر فدبره 
أحدم ؤهوموسرثم أعتفه الآخروهوموسز) فأرادكل منالساكت وهو الذى لم يعتقولم يدبروالمدبرالضمان وهما 
المراد بقوله( فأرادوا الضان فللساكت أن يضمن المدبر) ثلث قيمة العبد قنا » وليس له أن يضمن المعتق شيئا » 
وإذا ضمن المدبر اثلث رجع به على العبد إن شاء على وزان ماتقدم فما إذا أعتق أحد الشريكين و هومو سرحصته 


.بها فى حكم الضمان لن الرضا لايتحقق إلا إذا كان عالما بها . وقوله ( وإن بدأ الأجنبى ) ظأهر مما تقدم » وكذلاك , 
قوله (ومن اشتری نصف ابنه وهوموسر ) وإنما قيد بقوله من يملك كله أنه إذا اشئرى نصيب أحد الشريكين 
منه ضمن للساكت بالإجماع . وقوله ( والوجه قد ذكرناه ) إشارة إلى قوله هما آنه أبطل وله أنه رضى . قال ( وإذا 
كان العبد بين ثلاثة نفر دبره أحدهم وهو موسرثم أعتقه الآخر وهو موسر فأرادوا الضيان ) أى أراد » لأن مريد 

'الضمان إنما. هو الساكت والمدير دون المعتق » فكان. المراد بالجمع التثنية » أو أطلق الجمع بطريق التغليب 
( فللساكت أن يضمن المدبر ولا يضمن المعتق ش 


1/4 - 
وللمدبر أن يضمن المعتق ثلث قيمته مدبرا ولايضمنه الثلث الذى ضمن . وهذا عند أنىحنيفة رحه الله »وقالاً 
العبدكله للذى دبره أول مرة وبضمن ثللى قيمته لشريكيه موسراكان أومعسرا) وأصل هذا أن الندير يتجزأ 
عند أنى حنيفة رحمه الله خلافا هما كالإعتاقلأنه شعبة من شعبه فيكون معتبرا به .ولما كان متجزئا عنده اقتصر 
على نصيبه > وقد أفسد بالتدبير نصيب الآخرين فلكل واحد مهما أن يدبر نصيبه أويعتق أو يكاتب أو يضمن 
المدبر أو يستسعى العبد أو يتركه على حاله لأن نصيبه باق على ملكه فاسد بإفساد شريكه حيث سد عليه طرق 
الانتفاع به بيعا وهبة على مامر» فإذا احتار أحدهما العتق تعينحقه فيه و سقط اختياره غيره فتوجه للساكت سببا 
ضهان تدبير المدبر وإعتاق هذا المعتق » غير أن له .أن يضمن المدبر ليكون الضمان ضهان معاوضة إذ هو الأصل 


فضمنه السا كت حيث كان له الرجوع به على العبد عند أنى حنيفة ( وللمدبرأن يضمن المعتق ثلث قيمته مدبرا 
ولا يضمنه الثلث الذىضمن ) أعنى ثلثه قنا ( وهذا ) كله( عند أى حنبفة وقالا العبد كله للذى دبره أولا ويضمن 
ثائى قيمته لشريكيه موسرا كان أو معسرا وأصل هذا ) الحلاف ر أن التدبير يتجزأ عند ألى حنيفة خلافا هما 
كالإعتاق لأنه شعبة من شعب العتق ) إذ هو عتق مضاف ( فيكون معتبرا به . ولما كان التدبير ) متجزئا 
عنده اقتصر على نصيبه وقد أفسد بالتدبير نصيب الآخرين ) حيث امتنع على كل منهما البيع > وما فمعناه من 
المبة والوصية والصدقة والأمهارفئبت لكل منهما خس خيارات' ) أن يدبر نصيبه أو يعتق أويكائب أويضمن 
المدبر أو يستسعى العبد أو يتركه على حاله لأن نضيبه باق على ملكه فاضدا بإفساد شريكه حي سد عليه ماذكزنا » 
فإذا اختار أحدهما العتق تعين حقه فيه وسقط اختياره غيره فتوجه للساكت ) هو الثالثالذى لم يعتق ولم يدبر 
( سببا ضهان ) أحدهما ( تدبير المدبر) الذى أفسد عليه ما أفسد ( و ) الآخر( عتق هذا المعتق ) فإنه تغير نصيب 
المدبر والساكتحيث كان مما ولاية الاستخدام بعد التدبير وبطل ذلك بعتق المعئق نحيث استحق به العبد 
خروجه إلىالحرية بالسعاية أوالتضمين( غير أن ) الساكت له ( تضمين المدبر ) ليس غير ( ليكون الضمانضان 
معاو ضة إذ هو الأصل ) ف الضمان لن به يعتدل جانبا الضامن والمضمون له » فإنه لما ملك المضمون له بدل ملكه 


وللمدبر أن يضمن المعتق ثلث قيمته مدبرا ولايضمنه الثلث الدى ضمن ) وبيان ذلك أن قيمة العبد إن كانت 
سبعة وعشرين دينارا مثلا فن السا كت يضمن المدبر تسعة والمدبر يضمن المعتق ستة » وذلك لأن قيمة المدبر 
ثلثا قيمة القن لما ند كر » فبالتدبير تلفت منه تسعة فكان الإتلاف بالإعتاق واقعا على قيمة المدبروهى ثلثا قيمة 
القن وهى ثمانية عشر وثلث ثمانية عشرستة » فيضمن المدبر المعتق تلك الستة فقط ولا يضمنه النسعة الى هى 
نصيب الساكت مع تلك الستة الى يضمنه إياها ( وهذا عند أىحنيفة رحه الله » وقالا : العبد للمدبر ويضمن 
' ثلثى قيمته لشريكيه موسرا كان أو معسرا ) قوله ( وأصل هذا ) ظاهر . وقوله ( على مامر) إشارة إلى قوله لأن 
المعتق جان عليه بإفساد نصيبه حيث امتنع عليه البيع والهبة الخ » وقوله (غير أن له أن يضمن المدبر ) بيان 
حصر الضان على المدبر بعد ما كان الإعتاق أيضا سبب ضمان » وتقرير ذلك أن ضمان المدبر ضمان معاوضة 
( قال المصئف : غير أن له أن يضمن المدبر ليكون الشبان ضبان معاوضة ) أقول : يمى ثبت شان المعاوضة فى ضمن ضبان الإفساد . لايقال . . 
إذا كان نممان معاوضة ينبغى أن لاضتافن باليسار والإعسار كا فى سائر المعاوضات لأنه شان إفساد يتضمن ضبان المماوضة و لامعتير 
بالضمتيات فليتأمل . 0 


'(1) قوله ( خس يارات ) كذا فى النسخ والمعدود سئة أه من هامش نسخة العلامة البحر أوى , 


— EA n 

حى جعل الغصب ضهان معاوضة على أصلنا » وأمكن ذلك ف التدبير لكو نه قابلا للنقل من ملك إلى ملك وقت 
التدبير » ولا بعكن ذلك ف الإعتاق لأنه عند ذلك مكاتب أو حر على اختلاف الأصلين »ولا بد من رضا المكاتب 

بفسخه حى يقبل الانتقال 
وجب نى تحقيق المعادلة أن يملك معطيه وهوالضامن ما دفم بدله » فحي ثأمكن هذا لايعدل عنه ( ولهذاكان 
ضهان الغصب ضهان معاوضة على أصلنا ) خلافا للشافعى حيث جعله ضان إتلاف » فإذا جعل الضان فيا هو 
عدوان ضبان معاو ضة فى العتق وشعبه من التدبير ونحوه أولى » وهذا يحقق ما ذكرت لك فى قولم ضمان جناية . 
والدليل على اعتبارهم إياه ضمان جناية ما فى قاضيخان : لوغصب عبدا فأبق وقضى علىالغاصب بقيمته ثم عاد 
فللغاصب أن يبيع العبد مرابحة على القيمة الى أداها » والمراحة مخصوصة بالمعاوضات المحضة » وكذا لو غصب 
هديرا فاكنسب عنده أكسابا ثم أبق ولم يرجع حى مات كانت الأكساب للغاصب لصير ورته ملكا له عند أداء 
الضمان » وما يدل على ذلك صحة إقرار المأذون بالغصب ف الحال مع أن إقراره بالأتلافات موخر إلى مابعد 
العتق » وإذا وجب أن لايعدل عن ضبان المعاوضة ما أمكن وجبهنا لآنه من ( لكونه ) أى نصيب الساكت 
( قابلا للنقلمن 'ملك إلى ملك ) ف المضمون ثم بعد ذلك لايحتمل النقل فامتنع جعل العتق الكائن بعده سببا لضان 
المعاوضة ( لأنه ) أى العبد ( عند ذلك مدبر ) وى بعض النسخ حر ( أو مكاتب على اختلاف الأصلين » ولابد 
من رضا المكاتب بفسخه حى يقبل الانتقال ) فقال الشيخ جلال الدين ولد المصنف : هو غيرمستقم لآنه عند 


وضان المعتق .ضمان جناية وإتلاف » والأصلفالفمان هوضان المعاوضة فلا يعدل إلى غيره إلا عند العجز ؛ 
أما أن ضهان المدبر ضهان معاوضة فلأنه يضمن ما أتلفه بالتدبير وهوكان قابلا للنقل فكان ضمانه مقابلا بذلك 
فانعقد سبب الضمان موجبا للك المضمون » يلاف ضمان الإعتاق. فإنه يضمن ما أتلفه » وما أتلفه كان بعد 
تدبير المدبر وذلك غير قابل للنقل فكان ضمانه ضمانا من غير تملك المضمون وذلك خالص ضمان الحناية » وأما 
أن الأصل فى الضمان ضمان المعاوضة فواضح( ولمذا جعل الغصب ضمان معاوضة.على أصلنا ) وما يدل على أن 
ضان المدبر ضهان معاوضة أن من غصب مدبرا فا كتسب عند الغاصب كسبا ثم أبق فلم يرجع من إباقه حى 
ما كان ذلك الكسب للغاصب. قال نى النباية » والمسثلة فى آخر باب الى من أصول الفقه لشمس الأئمة 
السرخسى وإما يكون الكسب له إذا كان المدبر ملكا للغاصب عند أداء الضمان»فلما اعتبر ضان المدبر وهو غير 
قابل للنقل ضهان معاو ضة فلأن يعتبر ضمان المدبر وما أتلفه بتدبيره قابل للنقلضمان معاوضة كان أولى : وقوله 
( لأنه عند ذلك مكاتب أو حر على اختلاف الأأصلين ) قال الإمام جلال الدين ابن المصنف : هذا غير مستقم 


( قال الصنف : لكونه قابلا النقل من ملك إلى ملك وقت-التدبير ) أقول : أى قبل ثبوت حكم التدبير » فإن ملكه بتضمين الساكت يستند 
إلى ذاك الوقت ( قوله فلما اعتبر ضبان المدبر وهو غير قابل » إلى قوله : كان أولى ) أقول : هذا يخالف لما يجىء ىكتاب الغصب فر أجعه ‏ 
مع أنه هدم ماشيدوء فى بیان نی ثبوت حق تضمين الساكت المعتق عن أساسه لأن بناءه على عدم إمكان ضبان المعاوضة فى المدبر قتدبرء . وزجوابه 
أن ذلك ضرورة أن لايجعيع البدل والمبدل ملك شخص و احد عل ماسيجىء فى كتاب الفصب ؛ ومائيت: بالضرورة لايعدو موضعها فليتأمل 
( قأل الممنف : لأنه عند ذلك مكاتب أو حر عل اخعلاف الآصلين الخ ) أقول : قال الأستاذ مولانا جلال الدين'ابن المصنف : قوله لأنه 

عند ذلك حر أو مكاتب على اختلاف الأصلين غير حيح » وكذا قوله ولابد من رضما المكاتب بفسخه لأنه عند الإعتاق ليس بحر ولامكاتب » 
ر[ نما يصير كذلك بعد الإمتاق » والمستسعى عند أن حليفة ون كان نز لة المكاتب إلا أنه. لاتنفسخ هله الكتابة. بالر ضا ولا بالتفاسخ » واإنما 


س |۸ له 

فلهذا يضمن المدبر » ثم للمدبرأن يضمنالمعتق ثلث قيمته مدبرا لأنه أفسد عليه نصيبه مدبرا » والفمان يتفدر بقيمة 
المتلف » وقيمة المدبر ثلا قيمته قنا على ماقالوا › 

الإعتاق ليس حرا ولا مكاتبا » بل بعد العتق يصير كذلك » والمستسعى عند ألىحنيفة وإن كان عرزل المكاتب 
لكن لاننفسخ هذه الكتابة بالعجز ولا بالتفاسخ » وإذا كان كذاك فإذا وجبالضمان على المعتق للساكت لزم 
أن لايكون ضمان معاوضة إذ لابمكن ملك هذا المضمون فكان ضهان إفساد ( فلهذا يضمن ) الساكتر المدبر ) 
ليس غير ( ثم للمدبر أن يضمن المعتق ثلث قيمته مدبرا لأنه إنما أفسد عليه نصيبه مدبرا ) فإن المدبر كان متمكنا 
قبل عتقه من استخدامه وإجارته وإعارته إلىموته فامتنع بعتقه كل ذلك وهذا معى الإفسادعليه:وإنما أفسده مدبرا 
والمدبر مال متقرّم حى لو كان مدبرا لشربكين فأعتقه أحدهما وهو موسرضمن نصيب الآنحر مدبرا وإن لم 
يتملكه بالضان ( قوله وقيمة المدبر ثلثا قيمتة قنا )فلو كانت قيمته قنا سبعة وعشرين دينارا ضمن له ستة دانير 
لأن ثلثيها وهى قيمة المدبر ثمانية عشر وبا وهو المضمون سئة ( قوله على ما قالوا ) طريقته فى مثله الإشعار 
بالحلاف » فقيل قيمته قيمته قنا وهو غير سديد لأن القم تتفاوت بتفاوت المنافع الممكنة » وقيل نصف قيمته 
قنا لأآنه ينتفع" بالمملوك بعينه وبدله وفات الثانى دون الأول » وقيلتقوّم خدمته مدة عمره حزرا فيه فا بلغت فهى 
قيمته » وقيل ثلث قيمته قنا لأن الانتفاع بالوطء والسعاية والبدل» وإنما زال الأخير .فقط وإليه مال الصدر 
الشهيد وعليه الفتوى ٠‏ إلا أن الوجه بخص المدبرة دون المدبر » وقيل يسأل أهل البرة أن العلماء لو جوزوا بيع 
هذا فائت المنفعة المذكورة كم يبلغ فا ذكر فهو قيمته . وهذا حسن عندى وأما قيمة أم الولد فثلث قيمة القن 
لأن البيع والاستسعاء قد انتفيا وبى ملك الاستمتاع ‏ وقيل قيمة حدما مدة عمرها على الحزركا تقدم» والوجه 
أن يقال مدة عم ر أحدهما منها ومن مولاها » وقيل يسأل أهل الحبرة أن العلماء لو جوزوا بيعها على ما ذ كرنا 
وكذا قوله لابد” من رضا المكاتب بفسخه لأنه عند الإعتاق ليس بمكاتب ولاحر» وإنما .يصير كذلك بعد 
الإعتاق » والمستسعى عند ألى حنيفة وإن كان بمنزلة المكاتب إلا أنه لايفسخ بالعجز ولا بالتفاسخ › وإنما 
الصحيح أن يقال لأنه عند ذلك مدبر. وأقول: السا كت حق الاستسعاء وكل من فيه حق الاستسعاء بمئزلة 
المكاتب » كما أن من فيه بحق البيان كذلك على ماسيجىء فى هذا الكتاب فى مسئلة الثابت والخارج والداخل أن 
للمولى بيان سحق الإيجاب الأول ىكل واحد من الثابت والخارج»فا دام له حق البيان كان كل منهما حرا من . 
وجه عبدا من وجه » فكان الثابت كالمكاتب » فكلا ههنا مادام له حق السعاية ف المدبر كان بز لة المكاتب » 
وأما أن الكتابة تقبل الفسخ فقد تقدم فن فصل كفارة الظهار ألما تنفسخ يمقتضى الإعتاق فكذلك تنفسخ بالتراضى 
وقوله ( على ماقالوا ) إشارة إلى أن فيه اختلافا . قال بعضهم : .نصف قيمة القن لأن قبل التدبيركان له فيه نوع 
منفعة البيع وما شاكله ومنفعة الإجارة وما شاكلها وقد زالأحدها وهوالبيع وبى الآخر .. وفال بعضهم : 
قيمته قيمة الحدمة ينظر بكم يستخدم. وهو مدا 4 عمره من حي ثالحزر والظن . والأصح ماقاله فى الكتاب لأن 


الصسيح أن يقال لأنه عند الإعتاق مدبر و لا يقبل النقل من ملك إلى ملك اه . ولك أن تقول: كلام المصنفٍ مبى على التشبيهطإله مشبه هما مل 
الأصلين فى عدم قبول النقل ( قوله وأقول الساكث حق الاستمعاء » إلى قوله ؛ فقد تقدم فى فصل كفارة الظهار. أنها تنفسخ بمقتفى الإعفاق 
فكذا تتفسخ بالتر اضى ) أقول: : هكذا وجد فى بعض اللسخ ٠‏ إلا أن قوله فقد تقدم فى فصل كفارة الظهار أنها نفخ الخ محل بحث متأمل فيه . 
e‏ ۰ 00 ( 1 - فتح القدير نی ) 
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ولا يضمنه قيمة ماملكه بالضان من جهة الساكت لأنملكه بثبت مستندا وهو ثابت من وجه دون وجه »› ثلا 
يظهر ئى حق التضمين 

وقيمة الكاتبنصف قيمة القن لأنه حريدا وإن بقيت الرقبة (قوله ولايضمنه) أىلايضمن المدبرالمعتق ( قيمة 

ماملكه بالضمان منجهة الساكت)وهو ثلثه قنا فبكون قد ضمنه ثلثى قيمته ثلا قنا وثلتها مدبرا( لأن ملكه فيه) 
أى ف ثلله.قنا ( ينبت مستندا ) إلى وقت التدبير (وهوئابت من وجه)وهوبالنظر إلى حال أداءالضهان ( دون وجه ) 
وهو بالنظر إل الحقيقة حال التدبير( فلا يظهرىحق التضمين) بل الملك الممكن من الضمانهو الثابت حال العتق . 
واستشكل بما إذا أعتق أحد الشريكين وهوموسر فضمنه السا كت فإنه يرجع به علىالعبد مع ثبوتالملك لهمستندا . ٠‏ 
أجيب بأنه لما انتقل نصيب الساكت إليه قام مقام الساكت وكان للساكت الاستسعاء » فكذا للمعتق » أما هنا . 
فليس لاسا كت تضمين المعتق فكذا ليس للقاتم مقامه وهو المدبر » ولذا كان للمدبر استسعاء العبد كنا كان 
الساكت القائم هومقامه . ولا نى أن هذا لايدفع الوارد على قوله إن الماك المستند لاينّبض سببا للتضمين » إذ 
قد ثبت التضمين به للعبد غير أن المدبر وجد فيه مانع منه وهو قيامه مقام الساكت الذى لاضمان له على المعتق » 

فكان الآوجه أن يقال من الابتداءلايضمنه ماضمن للساكت لأنه بالضمان له قاثم مقامه » وليس له أن يضمن 
المحتق ذلك الثلث فكلا ليس لاقائم مقامه » بخلاف ثاث نفسه : أعنى ثلث المدبر فإنه لم يقم فيه مقام أحد . ويمكن 
أن يدفع ورود أصل السوؤال بأن الكلام فى أن الملك المستند لاينتبض سببا لضان مفسده كالمعتق المفسد بإعتاقه 
ملك المدبر فى نصيب الساكت . والرجوع على العبد ليس تضمينا لمفسد الملك المستند لأن العبد ليس مفسدا شيا 
بل تضضمينه لقبامه بالضمان للساكت مقام الساكت وللساككت أن يضمنه » فكذا من صار الملك له وقام مقامه . 


منفعة الوط ء والسعابة باقية ومنفعة البيع زائلة » وقيل الفتوى. على الأول . وقوله ( ولا يضمنه قيمة ماملكه 
بالضمان ) يعنى أن المدبرلما أدى ضمان نصيب الساكت وهو ثلث قيمته قنا ملك المدبر نصيب الساكت: و اجتمع 
فى ملك المدبرئلثا العب » وله أن يضمن قيمة ماكان له ف الأصل وهو الثلث مدبرا » فإن نصيبه بعد تدبيرة كان 
منتفعا به من الوجه الذى ذكرنا وفسد بالإعتاق فيضمن » وليس له أن يضمن المعتق قيمة الثلث الذى تملك على 
السا كت بأداء الضمان لوجهين : أحدهما أنة ملك المضمون مستندا والمستندثابت من وجه دون وجه فلا.يظهر 
.فى حق النضمين . والثانى أنه لما انتقل نصيب الساكت إلى المدبر قام المدبر مقام الساكت فى ذلك الثلث ؛ 
والساكت لايملك تضمين المعتق فكذلك من قام مقامه . وبالوج الثانى يندفع ما قبلعلى ماف الكتاب أن أحد 
الشريكين إذا أعتق نصيبه وهوموسر يضمن للساكت قيمة نضيبه ويرجع المعتق على العبد وإن ثبت له المللك 
ممتندا وهو ثابت من وجه دون وجه . ووجهذلك أن المدبرقام مقام الساكت بأداء الفمان » وليس للساكت 
تفممين المعتق لما ذ كرنا من تعين تضمين المدبر ليكون الضمان ضبان معاوضة لكونه الأصل» فكذلك من قام 
مقامه > وأما المعتق فلما قام مام الساكت بأداء الضان وكان للساكت:ولاية الاستسعاء كان المعتق أيضا تلك ٠‏ 


( قوله و بالوسنه انی يندفع ماقيل »إل فوله : يضمن الساكت قيمة نصيبه ألخ ) أقول : كلامه هذا يتضمن الاعتراف بقصور الوجه اللاكور' 
فى الكعاب عن إفادة المدمى باللا عن الازتياب : راك أن تقول : المراد أن الملك المستئد لايظهر فى حق فان الإفساد » لأنه لما لم يكن ثابعا 
من و جه لم يكن الإختاق إثلافا محضا للكه فيخلب جائب عدم الإفساد والحناية عل جالب الوجود » لاف استسماء المبد فإنه شان الاحتياس ' 


نت 
والولاء بين المعتق والمدبر أثلاثا ثلثاه المدبر والثلث للمعتق لأن العبد عتق على ملكهما على هذا المقدار. 


واعلم أنه لو لم يعتق المعتق إلا بعد أداء المدبر الضهان للساكت كان للمدبر تضمينه ماضمنه من ثلث قيمته عبدا مع 
مع ثلثه مدبرا لأن الإعتاق وجد بغد تملك المدبر نصيب الساكت فله تضمين كل ثلث بصفته » كذا عللوا . 
والوجه على هذا أن يقال فى أصل التعليل : ليس له أن يضمن المعتق ما ضمنه › لأنه لم يكن له فيه ملك حال عتق 
المعتق وإن لم يدفع الوارد أيضا لأنه ظهر ملكه حال العتق بأداء لضان مستندا » ويحتاج إلى تتميمه بقولنا فيكون 
ثابتا حال الإعتاق من وجه دون وجه » ويعود السوثال بعتق أحد الشريكين ويدفع با ذكرنا من عدم وروده . هذا 
وأورد الطلبة على هذا أنهينبغى أن يضمنه قيمة ثلثيهمدبرا لأنهحين ملك ثلثالساكت بالضان صارمدبرا لاقنا. ولذا 
قلنا فى وجه کون ثلثى الو لاء له لآنه صار كأنه دبر ثلثيه ابتداء . وابلحواب لايم إلا بمنع کون الثلث الذى ماكه 
بالفهمان الساكت صار مدبرا بل هوقن على ملكه › إذ لا موجب لصير ورته مدبرا لآن ظهور الملك الآن لايوجبه 
والتدبير يتجزأ » وذكرهم إياه نوجه کون ثلى الولاء له غير محتاج إليه ٠‏ إذ یکنی فيه أنه باق على ملكه حين 
أعتق الآخر وأدى الضان ٠‏ ونما لم يكن ولاراه له لما ذكرنا من أنه ضمانجناية لاتملك( قوله والولاء بين المعتق 
والمدبر أثلاثا ثلثاه لامدبر والثلث للمتق لأن العبد عتق على ملكهما على هذا المقدار ) فإن أحد ثلثيه كان نصيبه 
بالأصالة والآخر #لكه بأداء الضان للساكت فصار كأنه دبر ثلثيه من الابتداء . بحلاف المعتق فإنه وإن كان له 
ثلث أعتقه وثاث أدى ضمانه للمدبر ليس له إلا ثلث الولاء لأن ضمانه ليس ضمان تملك ومعاوضة بل مان إفساد 
لما ذكرنا من أن "المدبر غير قابل للنقل وحين أعتقه كان مدبرا » ولو كان الساكت اختار سعاية العبد فالولاء 
بينهم جيعا أثلائا لكل ثلثه . وف الهاية وغيرها فى قوله والولاء بين المعتق والمدبر : أى بين عصبة المدبر والمعت 
لأنه إنما يعتق بعد الموت » ونسبه لقاضيخان وهو غلط لأن العتق المتجزئ يوجب إنتراجه إلى الحرية بننجيز أحد 
الأمور من التضمين مع اليسار والسعاية والعتق حى منع استخدام المدبر إياه من حين وجوده › كما لو أعئق أحد 
الشريكين ابتداء ودبره الآخر الساكت فإنه لاتتأحرحرية باقيه إلى موته كنا قدمئاه أول الباب » يلاف مالو 
لم يكن عتق منجز بل تدبير من أحدهما ثم كتابة الآخز أو قلبه أوكان مكاتبا لشريكين فدبره آحدهما تقيد فى 
نصيبه وبى نصيب الآخر ٠كاتبا‏ من غير ضمان ولا سعاية عند ألى حنيفة » لأن نصيب الآخر على حاله نعنده › 
وأما ما ف الزيادات : مکانب بين اثنين أعتقه أحدهما عق نصيبه ونصيب شريكه على حاله کا كان فلا ضهان 
عليه ولا سعاية إلا بعد عجزه عند ألى حنيفة لأن الكتابة تتخزأ عنده » وعندهما عتق كله والولاء له لأن 
. حاصل عقد الكتابة استسعاء حاص فيبق إلى أن يعجزعنه فيتخير حينئذ بين تضمين المعتق إذا كان موسرا 


الولاية . وقوله( والولاء بين المعتق والمدبر) أى بين عصبة المدبر ( أثلاثا ثلثاه للمدبر والثلث للمعتق لأن العبد 
عتق على ملكهما على هذا المقدار ) فإن قيل : لو كان أداء الضهان يثبت ملك نصيب الآخحر كان للمعئق ثلثا.الولاء 
أيضا لأنه أدى إلى المدبر ثلث قيمته مدبرا . أجيب بأن ضمان المعتق إلى المدبر ضان إتلاف لاضهان معاوضة لما 
ذكرنا أن المدبرغير قابل للنقل من ملك إلى ملك فلم يملك ا معتق شيئا بتقابلة ما ضمن» وأما المدبر فقد ملك نصيب 
الساكت عند أداء الضمان مستندا إلى وقت التدبير على مامر فصاركأنه دبر ثلثيه من الابتداء مستندا فثبت له ثلا 


لانضمان الإفساد على مامر ( قبولم وقوله والولاء بين الممتق والمدبر أى بين عصبة المدبس ) أقول : فيه يحت . 


-444- 
وإذالم يكن التدبير متجز ئا عندهما صار كله مدبرا للمدبر وقد أفسد نصيب شريكيه لما بينا فيضدنه » ولا يختلف 
باليسار والإعسار لأنه ضمان تملك فأشبه الاستيلاد . بحلاف الإعتاق لأنه ضمان جناية » والولاء كله للمدبر 
وهذا ظاهر . قال ( وإذا كانت جارية بين رجلين زع أحدهما آنا أم ولد لصاحبه وأنكر ذلك الآخر فهى 
موقوفة يوما ويوما تخدم انكر عند ألىحنيفة رحمه الله » وقالا : إن شاء ا نكر استسعى اللخارية فى نصف 

قيمتها ثم تكون حرة لاسببل عليها ) 


واساسعاء العبد تارا أوجبرا بإجارته فهو يحقق ماقلنا من أنه لايبى ١‏ فيه الرق إلى أن يؤدى السعاية » والله أ 

( قوله وإذا لم يكن التدبير متجزئا عندهما الخ) يعنى أن ما ذكرناه إلى هنا قول ألىحنيفة » فأما على قولهما فلما 
م يتجزأ التدبير عندهما يصير كله مدبرا لشريكه المدبر ( وقد أفسد نصيب شريكيه لما بينا ) فيضمن ثلثى قيمته 
لشریکیه ( ولا يختاف باليسار والإعسارلانه ضمان تملك ).لآنه أمكن على ماذكرنا ( فأشبه الاستيلاد ) أى ما ذا 
استولد أحد الشر يكين ابلمارية المشتركة حيث يضمن نصيب شربكه موسا كان أو معسرا ( بخلاف ضبان الإعتاق 
لأنه ضبان إفساد ) لاضان تملك . وقد اخحتاف باليسار والإعسار بالنص على خلاف القياس » وضان المَلاف 
لبسف معناه من کل وجه ليكون نص الاخرتلاف بالإعسار: واليسار واردا فيه ( والولاء كله ) على قوهما ( للمدبر 
زهو ظاهر ) لان العتق كله من جهته . واعلم أنه يجب على قولهما أن ضمان الإفساد فى الإعتاق لايناق ضمان الملك 
لأنبما حيث فالا إن العتق ينبت من جهة المعتق فى كل العبد حى كان الولاء كله له يلزمه القول بانتقال ملك 
نصيب السا کت إليه وإلا فكيف ينزل عتقه فى جزء لايملكه » وحينئذ يحب أن يقال ضمان الإعتاق وإن كان 
ضمان تملك فقد اختلف باليسار والإعسار بالنص على خلاف القياس فيبق ضمان التدبير على أصل القياس ( قوله 
وإذا كانت جازية ين وصلين فزعم أحدهما أنها أم ولد لصاحبه وأنكر الآخر فعند أ حنيفة وألى يوسف هى 
موقوفة يوما ) أى لاتخدم فيه أسحدا ( ويوما تخدم المنكر) ولومات المنكر قبل تصديقه عنتقت بشهادة الآخر ولا 
سعاية عليها له » وتسعى لورثة المنكر فى نصف قيمما فى قول ألى حنيفة » كلا ذكره الفقيه أبو الليث . ووجه 


الولاء والمعتق الثلث لما أن نصيب السا كت بعد ما انتقل إلى المدبر لاينتقل إلى المعتق. وقو له( لأنه ضمان تملك ) 
أى لأن ضهان التدبير ضهان تملك لأنه ملك كسبه و.خدمته فلا يختلف باليسار والإعسار كضان الاستيلاد( حلاف 
الإعتاق لأنه ضان جناية ) وهو بختلف باليسار والإعسار. واعترض بأن قولکم ضمان اللحناية يحختلف باليسار 
والإعسارأردتم به مطلق ضمان الحناية أو الحناية بالإعتاق» والأول مردود بأن منكسر جرّة إنسان مثلا أوأتلف 
ملكا من أملاكه فإنه يجب عليه الضمان موسراكان أو معسرا » والثانى محكم . وأجيب بان الماد الثانى» والتحكم 
مدفوع لشبوته بقوله صلى الله عليه وسل .ق الرجل يعتق نصيبه : إن كان غنيا ضمن » وإن كان فقيرا سعى العيد . 
فى حصة الآخر» فلا يقاس عليه غيره لكو نه على حلاف القياس . قال ( وإ نكان جارية بين رجلين ) إذاكانت 
الحارية بين رجلين ( زعم أحدهما أنها أم ولد لصاحبه وأنكر صاحبه فهى موقوفة يوما ) أى ترفععنها الحدمة يوم 
( وتخدم المنكر يوما عند ألىحنيفة رحمه الله . وقالا: إن شاء المنكر استسعى الحارية فى نصف قيمتها ثم تكون حرة ) 
كلها ( لاسبيل عليها ) يعنى للمقر بالاستسعاء 


(1) ( قوله لايبق ) هكذا فى النسخ » ولعل المبواب حلف لا النافية فليتأمل » كذا يهامش نسخة العلامة البحر أوى» كتبه مصححه . 


~~ fAo— 

لحما أنه لما لم يصداقه صاحبه انقلب إقرار المقر عليه كأنه استولدها فصار كنا إذا أقر المشترى على البائع أنه 
. أعتق المبيع قبل !ابيع يجعل كأنه أعتق كذا هذا فتمتنع الحدمة و نصيب المنكرعلى ملكه فى الحكم فتخرج إلى العتاق 

بالسعاية كأم ولد النصرانى إذا أسلمت . 
هذا التفريع أنه عند موت الشريك كأنه قال عتقت الحارية من جهة شريكى » ولو قال أحد الشريكين فىحياة 
صاحبه أعتق شريكى نصيبه » فإنه إن لم يتمكن من تضمينه إن كان موسرا وهو منكر لكنه يفسد الرق فيه لأنه 
لما كان متمكنا من فساده بإعتاقه اعتبر إقراره بفساده ثم يسعى العبد نى نمام قيمته بينهما فى قول أنىحنيفة 
موسرين كانا أو معسرين أو أحدهما موسرا والآخخر معسرا » وعندهماكذات إن كان المر عليه معسرا » فإن 
كان موسرا سعى له ولم يسع للمقر لأنه معتزف بأن لاحق له فى السعاية بل فى تضمين الشر يك وهو عاجز عنه 
لإنكاره ولا بينة له . وقال محمد : إن شاء المنكر استسعى الحارية فى نصف قيمّها ثم تكون حرة لاسبيل عليها . 
وضمه فى الكتاب قول ألى يوسف مع محمد بقوله وقالا باعتبار قول مرجوع لأنى يوسف . ولا ينبغى مثله أن 
يفعل إلا أن يقرن بالبيان فيقال فى قوله الأول مثلا وإلا أوهم أن ينسب إليه الآن ماليس هو قائلا به . واختلف 
المشايخ فى أن خدمة المنكر هل هى واجبة عليها على قول محمد وأنى يوسف ؟ الأول والصواب أن لاخدمة له 
عليها بل مجر د إقرار المقرٌ صارحق المنكر فى سعايتها وتخرج بها إلى الحرية . وف ‌الحختلف فى باب محمد أن نفقلها 
فى كسبها » فان لم يكن لها كسب فنفقنها على المنكر » ولم يذ كر خلافا فى النفقة . وقال غيره : نصف كسما المنكر 
ونصفه موقوف ونفقتها من كسبها » فإنلم يكن لها كسب فنصف نفقتها على المنكر لأن نصف الحارية للمنكر › 
وهلا اللائق بقول ألىحنيفة . وينبغى على قول محمد أن لانفقة لها عليه أصلا لأنهلا.خدمة له عليها ولااحتباس » 
وأما جنايتها فتسعى فيها على قول محمد كالمكاتب وتأخخذ الخناية عليها : أى تأحذ جنايتها من جنى عليها لنستعين 
بها » وعلى قول أنى حنيفة جنابنها «وقوفة إلى تصديق أحدهما صاحبه ( قوله مما أنه لما لم يصدقه صاحبه انقلب 
إقراره عليه فصار كأنه هو استولدها . كا لو أقر المشترى على البائع أنه أعتق المبيع قبل البيع يجعل كأنه هو الذى 
أعتق ) حى لو اشتراه عق عليه ؛ وإذا صار له حكم المستو لد امتنع الاستخدام على المنكر كا لو استولدها المقرٌ 
حقيقة فإنه لايكون للآخخر الاستخدام ٠‏ والمقر أيضا امتنع عليه الاستخدام لأنه يدعى الملك على انكر » وإذا 
امتنع الاستخدام على المنكر والحال أن نصيبه على ملكه فى الحكم ثبت له حق استسعائها لاحتباس ماليتها ومنافعها , 
عندها » ولا وجه إلى تضمين شريكه » فإذا استسعاها فلا سبيل لأحد عليها » فإن المنكر أحذ حصته والمقر يبر ها 


( هما أنه لما لم يصدقه) وتقريره أن المقرلوأقر على نفسه بالاستيلاد صح » فإذا أضافه إلىمن بملكه ولم يصدقه 
ذلك انقلب إقراره عليه » وإذا انقلب إقراره عليه صار كأنه استولدها فصار كا إذا أقرٌ المشترى على البائع أنه 
أعتق المبيع قبل البيع فإنه يجعل كأنه أعتقه » وإذا انقلب إقرار الممرَعلى نفسه امتنع الحدمة للمنكرلأن امقر صار 
بإقراره كا مستولد لها » ولا يمكن للمنكر تضمين المقرء لأنه ما أقرعلى نفسه بالاستيلاد فكان نصيب المنكر على. 
ملكه ی الحم محتبسا عند ابحارية ( فتخرج إلى التاق بالسنعاية كأم ولد النصرف.إذا أسلمت) تخرج إلى العتق 
بالسعاية لتعذر إبقائها فيد المولى وملكه بعد إسلامها وإصراره على الكفر ) ' ش 


( قوله كا إذ! أقر امخجرى غل إلبائع أنه أعق المي قبل البيع ) أقول : قوله قبل متلق بقوله أقر. .. 


- A= 
ولألى حنيفة رحمه الله أن المقر لو صدق كانت الحدمة كلها للمنكر» ولو كذب كان له نصف اللحدمة فيثبت ما‎ 
هو المتيقن به وهو النصض »ولا خدمة للشريك الشاهد ولا استسعاء لأنه يتيرأً عن جميع ذاك بدعوى الاستيلاد‎ 
والضمان» والإقرار بأمومية الولد يتضمن الإقرار بالنسب وهو أمرلازم لايرتد بالرد » فلا يمكن أن يجعل المقر‎ 
: كالمستولد ( وإنكانت آم ولد بینہما فأعتقها أحدهما وهو موسرفلا ضهان عليه عند ألىحنيفة رحمه الله » وقالا‎ 
يضمن نصف قيمتها ) لأن مالية آم الولد غير متقومة عنده ومتقومة عندهما » وعلى هذا الأصل تبتنى عدة من‎ 
. المسائل أو ردناها فى كفاية المنتبى‎ 
منه ويدعى أن حقه نى تضمين المنكر لدعواه الاستيلاد فصارت كأم ولد النصرانى إذا أسلمت لما امتنع بإسلامها‎ 
مقا صد الملك عليه ولم يكن إخراجها عن ملكه مجانا للإضرار به وجب أن تعتق بالسعاية ( قوله ولأنىحنيفة ) وعلمت‎ 
أن أبا يوسف معه ( أن استحقاق الماكر نصف نخحدمها ثابت بيقين ) لأن المتقر إما صادق فيكون جميع نخادمتها له‎ 
لأنها أم ولده وهو مستحق خدمئها » أو كاذب فله نصفها والآخر امقر فاستحقاقه نصفها متيقن . وأما الشريك‎ 
المقر فلا استتخدام له عليها ولا استسعاء لأنه يبر ها عن جميع ذلك بدعوى الاستيلاد والضهان على شريكه » وهو‎ 
لف ونشر مرتب . وقوهما انقلب إقراره عليه . قانا منوع لأن الإقرار بأمومية الولد إقراربالنسب ( وهو أهر لازم‎ 
لايرتد بالرد فلا يمكن أن يجعل المقر كالمست ولد ) بنفسه حكما » نعم يوجب ذلك أن يواخ بإقراره فيمتنع استخدامه‎ 
واسكسعاوه وقد قلنا بلك » ولا يسرى قوله ی حق.شريكه فيبى حقه على ما كان وعتق العبد عليه لواشيراه من‎ 
هذا لإقراره على نفسه لا من الانقلاب › وبحاصله منع الانقلاب » والحواب عما استدل به عليه ( قوله وإن كانت‎ 
أم ولد بينهما) بأن ادعى كل منهما آنا أم ولد له( فأعتقها أحدهما وهو موسر فلا ضمان عليه للآخر عند ألى حنيغة‎ 
وقالا : يضمن نصف قيمتها ) وإن كان معسرا سعت للساكت فيه وأصل اللحلاف فى تقوم أم الولد» فعنده غير‎ 
) متقومة » وعندهما متقومة وهو قول سائر الفقهاء غير أنى حنيفة ( وعلى هذا الأصل تبتنى عدة من المسائل‎ 
ولألى حنيفة أن المقر لو صدق) تقريره موقوف على مقدمة هى أن الحبر ينقسم إلى صادق وكاذب قسمة حقيقية‎ ( 
لايجتمعان ولا يرتفعان بناء على أن صدق الحبر وكلبه راجعان إلى مطابقة الواقم وعدمهاء فالمقرٌ إما أن يكون‎ 
صادقا فى إقراره أو كاذبا » فإن كان الأول (كانت اللحدمة كلها للمنكر) وإن كان الثانى ( كان له نصف‎ 
) الحدمة فيثبت ماهو التيقن به وهو النصف » ولا خدمة للشريك الشاهد ولا استسعاء لأنه يتبرأ عن جميع ذلك‎ 
. أما عن اللخدمة فبدعوى الاستيلاد » وأما عن الاستمبعاء فبدعوى الضمان فنى كلامه لف ونشر على ما ترى‎ 
واقوله ( والإقرار بأمومية الولد يتضمن الإقرار بالنسب ) جواب عن قولهما كأنه استولدها : يعنى أنه لما أقر‎ 
بأمومية الولد والإقرار بها ينضمن الإقرار بالنسب والإقرار بالنسب أمر لازم لايرتد بالرد حى أن الرجل إذا أقرّ‎ 
بنسب صغير لرجل فكذبه المقر له ثم أقر المقر بنسب ذلك الصغير لنفسه لم يصح لأن النبسب لايرتد بالرد ( فلا يممكن‎ 
أن يجعل امقر كالمستولد وإن كانت آم ولد بينهما) بأن ولدت جارية بين رجلين ولدا فادعياه ( فأعتقها أحدهما‎ 
) وهو موسر فلا ضمان عليه عند ألىحنيفة » وقالا : يضمن نصف قيمّها لأن مالية أم الولد غير متقوّمة عنده‎ 
خلافا هما » وعلى هذا الأضل عدة مسائل ذكرها المصنف فى كفاية المنتهى : منها أنه إذا مات أحدها حى عنقت‎ 
قوله والإقرار بالننب أمر لازم لاير تد بالرد ) أقول + فإن قيل الإعتاق أيضا لاير تد . كلنا : نعم > و الانقلاب فيه أيضا غير سام بل‎ ( 


امقر ماحل بإقرار ه فليتأمل ( قال المصئف فلا يمكن أن يحمل المقر كالمست ولد ) أقول : لايقال التشبيه من بعض الوجوه كامتناح البيع لأ له 
لايتفرع عليه حينئذ قوله فيمتنع الهدمة ( قوله منها أنه إذا مات أحدها الخ ) أقول : سيجىء فى آخر الباب أن بدل الكتابة لاينتقر و جوبه إل 


ب AY‏ سه 


وجه قولهما نما منتفع بها وطأ وإجارة واستخداما » وهذا هو دلالة التقوّم.وبامتناع بيعها لايسقط تقومها "كما 
فى المدبر ؛ ألا ترى أن أم ولد النصرانى إذا أسلمت عليها السعاية » وهذا آية التقوم 


ذكرها المصنف ف كفاية المنتبى : إحداها هذا : والثانية أم الولد إذا ولدت ولدا وهی بين انين فادعاه أحدهما 
ثبت نسبه منه وعتق ولايضمن من قيمته شیا لشريكه عنده» وعندهمايضمن نصف قيمة الولد لشريكه إن کان 
موسرا » وإن كان معسرا استسعى الولد فى النصف : يعى إذا بلغ حدا يستسعى فيه مثله . ومنها أم الولد المشتركة 
بين اثنين إذا مات أحدهما لاتسعى للآآخر عنده فى نصف قيمّها ونسعى عندهما . ومنها لو غصب أم الولد غاصب 
فاتت فى يده لايضمها عنده ويضمن عندهما . وذكر ف الرقيات يضما عنده بالغصب كا يضمن به الصبى 
الحر» حى لو وضعها فى مسبعة فافترسها سبع يضمن عنده كما يضمن الصبى "لحر بذلك لأنه ضمانجناية لا ضمان 
غصب كا لو قتلها جيث يضمن بالاتفاق . ومنها لو باعها وسلمها فاتت فيد المشترى لايضمن عنده ويضمن 
عندهما. ومنها أمة حبلى بيعت فولدت لأقل من ستة أشهر من وقت البيع ثم مانت الأم عند المشترى فادعى البائع 
الولد صح وعليه أن يرد جميع المْن عنده » وعندهما حبس ما يخصها من امن ( قوله وجه قوهما ) وهو قول 
الجمهور ( أنها منتفع بها وطأ وإجارة ؤاستخداما ) وكذا يملك كسبها : ولو قال كل ملوك لى حر عنقت » 
وهذا هو دلالة التقوم والفائت ليس إلا مكنة البيع وهو لابنى التقوم كا فى المدبروالآبق وامتناع سعاينها لغرماء 
المولى أو ورثته إذالم يكن له مال سواها مثلا لأنها مصروفة إلى حاجتها لدفع حاجته کی لايضيع نسبه وماؤه وهذا 
مانع يخصها لايوجد فى المدبر فلذا افترقا فى السعاية وعدمها ( وهذا ) أى الانتفاع المطلق شرعا على هذه الوجوه 
( دلالة التقوّم ) لأن هذه الأفعال لاتكون إلا بملك اليين فيها لعدم عقد النكاح والإجارة » ولا زيادة بعد هذا إلا 
بثبوت ححق الحرية » ولا تناى بين حق الحرية والتقوّم » ألا برى أن أم ولد النصرانى إذا أسلمت سعت له » وهذا 
آية التقوم فى أم الولد مطلقا لأنه لا قائل بالفصل بين آم ولد المسلم وأم ولد النصرانى » فإذا ثبت التقوم فى إحداهما 
ثبت ف الأخرى » وكذا ولد المغرور إذا كانت أمه أم ولد فإن ا مغرور يضمن قيمة ولده منها عندنا . وحاصله 
دليلان : الأول قباس على المدبر » والثانى إجماع مركب . وأيضا ثبنت ماليا فلا تخرج عنها إلا بمقتض وحق 
الحرية الطارئ بالاستيلاد ليس مقتضيا لذلك لثبوته مع انتفاء ذلك فى المدبر فإن فيه دق الحرية مع انتفاء عدم 
م تسم لاحر عنده وعندهما تسعى . ومنبا أنها إذا ولدت فادعاه أحدهما يثبت نسبه منه ولا شی ء عليه لشريكه 
من الضمان ولا سعاية على الولد عنده . وعندهما يضمن نصف قيمته لشربكه إن كان موسرا ويستسعى الولد 
فى نصف قيمته إن كان معسرا . ومنها أنه إذا غصب أم ولد فهلكت عنده لم يضمن شیا .عنده خلافا هما( وجه 
قولحما ) فى تقوم أم الولد ( نما منتفع بها وطأ وإجارة واستخداما ) بالاتفاق » وكل ما هو كذلك فهو متقوم لأن 
حل الوطء لايكون إلا بملك اليين عند عدم النكاح ( ألا ترى أن أم ولد النصرانى إذا أسلمت علبها السعاية ) ولولا 
تقومها لم يكن كذلك » فإن عورض بأن بيعها ممتنع وذلك دليل على عدم التقوم . جاب بقوله وبامتناع بيعها 
لايسقط تقومها كا فى المدبر . وقوله ( غير أن قيمتها ) بيان لمقدار القيمة وهو واضصح”' ْ 


تقوم مايقابله »فى لفريع هذه المسألة عل التقوم كلام ( قال المصئف : اوهلا هودلالة التقوم ) أقول : فيه حث لان أبا حيفة يقرل بل هلا 
هو دلالة الملك وهو غير التقوم : ثم أعلم أن فى .تقويم أم الولذ روايتين عن أن منيفة كا سيجىء فى كتابة العبد المشترك من العناية وهيرها , 


EAA—‏ مس 
غير أن قيمنها ثلث قيمها قنة علىما قالوا لفو ات منفعة البيع والسعاية بعد الموت » بحلاف ال مدبر لأن الفائت منفعة 
ابيع » أما السعاية والاستخدام باقيان . ولألى حنيفة رحمه الله أن التقوم بالإحراز وهى محرزة للنسب لا للتقوم 
والإحراز للتقوم تابع » وهذا لانسعى لغريم ولا لوارث بحلاف المدبر 2 


المالية والتقوّم لبو ما فيه(قوله غيرأن قيمها ثلث قيمتها قنة علىما قالوا لفوات)منفعتين( منفعةالبيع والسعاية بعد 
الموت ) والباق منفعة من ثلاث فحصئها ثلث القيمة ( يخلاف المدبر فإن الفائت منفعة البيع ) فقط لأنه يسعى بعد 
الموت إذا لم يحرج من الثلث بعد قضاء الدين ويستخدم فكانت قيمته ثلثى قيمته قنا . وقوله على ما قالوا يفيد 
الحلاف ١‏ وقد بيناه فى الكلام على قيمة المدبر فى المسئلة عبد بين ثلاثة نفر دبره أحدهم وأعتقه الآخر وسكت 
الآخر ( قوله ولأنى حنيفة ) الحاصل أن ماذكر من اللوازم إنما هى لوازم الملك بعضها أعم منه يثبت مع غيره 
كالوطء والاستخدام والإجارة » فإن الوط ء يثبت ولا ملك لهف المنكوحة والاستخدام والإجارة تثبت بالإجارة 
واللازم الخاص هو مللث الكسب » ولا کلام فى مللث الرقبة إا الكلام فى التقوم والمالية» والتقوم ثبت 
بالإحراز على قصد العْوّل حى لايكون العبد قبل الإحراز مالا متقوما لا بالمملك وإن ثبت معه » والآدى وإن صار 
مالا متقوما بعد أن م يكن فى الأصل مالا لأنه خلق لأن يكونمالكا للمال ولكن ذلك إذا أحرز للتمول » وأم 
الولد إذا أحرزها واستولدها كان إحرازه لها للنسب لا للتمول » وإن كان أوّل تماككها كان للتمول » لكن عند 
ما استولدها حول صفتها عن المالية إلى ملك مجرد عنها فصارت عر زة لما ذ كرناه . وهذه المقدمة.تقبل تقبل المنع : 
أعنى انتفاء صفة المالية والتقوم بالإحراز للنسب بأن يقال لا لانسلم الملازمة بين الإحراز للنسب وانتفاء التقوم. 
جاه ارات ياه لک ناي فصار الإحراز فىحق التقوم كالمنتتى » ويدل على ذلك ثبوت لوازم الانتفاء 
شرعا وهو عدم سعابنها لغريم أو وارث وإن لم تخرج من الثلث أو لامال له سواها وعليه ديون » وإن ماكان مالا 
متقوما فى حباته يتعلق به حق ورثته وغرمائه ولو فى بعض الصور ٠‏ كالمدبر لما م يمخرج من الثلث أو خرج والتركة 
مستغرقة تعلق به فيظهر أنه يعتبر حالة الحياة مالا غير أنه موصى به وإذا م يمكن اعتبار صحة الوصية فيه لما ذكرنا 
بطلت فسعى فى قيمته فظهر الفرق بين المدبر المقيس عليه وأم الولد » وحيثثبت التقوّم فى المدبر ورد عليه لوكان 
متقوما جاز بيعه » فأجاب عنه بأن عدم جواز بيعه لتحققمقصود المدبر من نيله ثواب عتقه بعد موته . والحواب 
عن إلزام التفوم بأم ولد النصرانى بمنع تقومها » وإلزام السعاية فيها ليس لذلك بل للضرورة إذ لايمكن بقاوئها 
'مسامة مملوكة له ولا إخراجها عن ملكه جانا وهو ملك عصيح فأنزلت مكانبة عليه على قيمها . ونقول : لايفتقر 
بدل الكتابة إلى التقوم لأنه فى أصله عقابلة ماليس بمتقوم وهو فك الحجر ولو سام > فالأمور الضرورية لابقاس 
ليها ما ليس فى محلها من تلك الضرورة » أو نقول : هو يعتقد المالية فيها وجواز بيعها والحكم المتعلق بم يبآتى 
( ولأىجنيفة أن التقوم بالإحراز ) للتمول ولا [حراز للتمول فى أم الولد لأنها محرزة للنسب لا للتمول . وقوله 
( لا للتقوم ) معناه للتمول وكذلك فى قوله ( والإحراز للتقوم تابع ) أى ليس بمقصود لأنه إذا حصنها واستولدها 
ظهر أن إحرازها للاستمتاع بملك المتعة لا لقصد المول . وقوله ( ولهذا لاتسعى لغريم ) جاز أن يكون بيانا 
. وتوضيحا لقوله و والإحراز لتقو م تابع e‏ 
:وته لكن اللازم باطل فكذلك الملزوم » وجاز أن يكون بيانا لقوله وهى محرزة لاسب لا للتقوم . 

( مخلات الابر) جواب عن قوجما کا الدبر : بعى بحلاف المدبر فإنه ليس بمحرز للنسب ll,‏ به 


4۸4 
وهذا لأن السبب فيبا متحقق'فى ا حال وهو الحزئية الثابنة بواسطة الولد على ماعرف ف حر مة ا لمصاهرةء إلا أنه 
لم يظهر عله فى حت الملك ضرورة الانتفاع فعمل السسبب فى إسقاط التقوم » وف المدبرينعقد السبب بعد الموت» 
وامتناع البيع فيه لتحقيق مقصوده فافترقا . وف أم ولد النصرانىقضينا بتكاتبها عليه دفعا للغهرر عن الحانبين : و بدل 
الكتابة لايفتقر وجوبه إلى التقوم . 


على اعتقادهم کا فى مالية الحمرء أو أن ملكه لما احتبس عندهالمعنى من جهنهبا كان مضمونا عايها وإن م يكن 
متقوما » كالقصاص إذا احتبس تصيب أحد الشريكين عند القاتل بعفو الآخخر يلزمه بدله . وملا تم الوجه 
لأى حنيفة . وأما قوله فى الكتاب ر وهذا لأن السبب فيها ) أى فى أم الولد ( متحقق فى الحال وهو ابلحزئية الثابتة 
بواسطة الولد ) فغير متوقف عليه الإثبات › إذ قد ثبت شرعا بما ذكرنا عدم تقومهاء» وإنما هو بيان حكمة شرعية 
عدم تقومها : يعى أن حكمة إسقاط الشرع تقومها ثبوت الحزئية بينها وبين «ولاها الحر إلى آخر ماذكر فى 
المصاهرة كما أشار إليه عمر حيث قال : كيف تبيعوهن” وقد اختلطت لحومهن بلحومكم وده‌اؤهن بدمائ 

فاثبوت ذلك ثبت عدم المالية والتقوم » وكان مقتضاه أن تنجز حريئها لكن انعقد الإماع على علمه فين فيا 
سواه وهو عدم التقوّم لعدم الإجماع عليه » وكذا يدل على عدم التقوم قوله عليه الصلاة والسلام « أعتقها ولدها» 
بهذا الطريق » وهو أنه يدل على تنجز التق . لكن الإجماع على أن المراد أثبت ها الولد حق الحرية فبقى فها سوى 
حقيقة العتن معمولا به ومنه سقوط التقوم . فزن قبل : فالتدبير أيضا كذلك : أى سبب فال حال للعتق لما ذكر 
فى بابه فيجب أن ينتنى تقوم المدبر على وزان انتفائه ببب أمومية الولد . فالحواب أن ثبوت سببية الندبير فى 
الخال على حلاف القياس فى ساثر التعليقات لضر ورة هى أن تأخيره كغيره من التعليقات يوجب بطلانه » لأن 
مابعدالموت زمان زوال أهلبة التصرف فلا يتأخر سببية كلامه إليه فيتقدر بقدر الضرورة فبظهر أثره فى حرمة 
ابيع حاصة لا فى سقوط التقوم بل يبى فى حق سقوط التقوم على الأصل : .يعنى فتتأخر سببيته لسقوط النفوم 


حق الغرماء . وقوله ( وهذا ) إشارة إلى الفرق بين أم الولد وبين المدبر وبيانه ( أن السبب فيها) ى فىأم الولد 
( متجقق فى الحال وهو الحزئية الثابتة بواسطة الولد على ماعرف فى حرمة المصاهرة وكان ذاك يقتضى سقوط 
املك والتقّم جميعا ( إلا أنه لم يظهر عمله فىحق ) زوال ( الملك ضرورة الانتفاع ) كالم يظهرفى زوال ملك النكاح 
لدلك » ولا ضرورة فى إسقاط التقوم فعمل فيه السبب» وأما فالمدبرفإن السبب ينعقد بعد الموت» لأن قوله إن 
داحم ان EE‏ او ال د rE‏ اي 
أبن ا از |3 لو جاو ام لامتع مقصود بعذ موثه i:‏ ر ولد 
النصرانى) جواب عا قاسا عليه . وقوله ( قضينا بئكاتببا عليه ) ليس الراد به حقيقة التكاتب ؛ ولكن لما حكن 
أنه تخرج عن اه ديه E SA‏ أمافى 
ن المكاتبة كان TT i eT‏ ق ما يقابله 5 ف 
ا 
ا 


( ۹۲ح یری 


( باب عتق أحد العبدين ) 


(( ومن كان له ثلاثة أعبد دخل عليه اثنان فقال أحدكا حر ثم حرج واحد ودخل آخر فقال أحدكا حر ثم 
مات ولم يبين عتق من الذى أعيد عليه القول ثلاثة أرباعه ونصف كل واحد من الآلحرين عند ألىحنيفة 
وأىيوسف رحمهما الله . وقال محمد رحمه الله كذلاك إلا فى العبد الآخر فإنه يعتق ر بعه ) 
إلى مابعد الموت » وعلى هذا حمل قول المصنف : وف المدبر ينعقد السبب بعد الموت ويندفععنه [لزام التناقض » 
وذلك أن كلامه فى سقوط التقوم لأم الولد فحاصل كلامه أن سبب سقوط التقوم فى آم الولد ثابت فى الحال » 
وسيب سقوطه فى المدبر متأخر إلى مابعد الموت كما بينا . 


( باب عتق أحد العبدين ) 


هذا أيضا من عتق البعض . غير أن الأول فى بعض الواحد وهذا الكلام فى بعض المتعدد فتزل الأول من 
هذا منزلة الحزء : وهو مقدم على الكل لأن الأول ىعتق بعض ماهو بعض لهذا وهو الواحد ( قوله ومن 
كان له ثلاثة أعبد دل عليه اثنان فقال أُحدكا حر ثم حرج واحد منهما ودخل آخر ) وهو الباق من الأعبد 
الثلاثة ( فقال ) المولى ( أحدكا حر ) فالمسئلة على ثلاثة أوجه : أحدها أن يبين العتق قبل الموت: والثانى أن يموت 
المولى قبل بيانه وهى مسئلة الكتاب » والثالث أن يموت العبد قبل البيان . وحكم هذا القول إذا وقع منه أن يؤمر 

( باب عتق أحد العبدين ) 

لما فرغ من بيان عتق بعض العبدين عتق أحد العبدين وقدم الأول لأن الواحد قبل الاثنين ( ومن كان له 
ثلاثة أعبد دخل عليه اثنان فقال أحدكما حر ثم حر ج واحد ودخل آخر فقال أحدكما حر ) ولم یسم كلا منم باسم 
لفعل الدى انصف به من كونه خخارجا وداخلا وثابتا يؤمر المولى بالبيان مادام حيا لأنه هوالمجمل فيرجغ فى 
البيان إليه وبعتق الذى غينه » فإن بين الكلام الأول فى الحارج عتق الخارج » ويؤمر بالبيان فى الكلام الثانى 
ويعتق من عينه » وإن بين الكلام الأول فالثابت عت الثابت و بطل الكلام الثانی لآنه صار خبرا فلا يستخق به 
العئق » کا لو جمع بين حر وعبد وقال أحدكنا حر لايعتق العبد » وإن بدأ ببيان الكلام الثانى وقال عنيت بالكلام 
الثانى الدداخعل. عتق الداحل ويوثمر. ببيان الكلامالأو ل » وإن قال عنيت بالكلام الثانى الثابت عتق الثابت بالكلام 
الثاني وتعين اللحارج للكلام الأول فيعتق اللعارج أيضا ( وإن مات ولم يبين عتق من الذى أعيد عليه القول ) يعنى 
الثابت أعيد عليه قوله أحدكا حر ( ثلاثة أرباعه ونصف كل واحد من الآشمرين ) يعنى اللحارج والداخل ( عند 
أي حنيفة وأنى يوسف . وقال محمد كذلك ) 'يعنى يعتق من الثابت ثلاثة أرباعه ومن الحارج نصفه ( إلا ف العبد 
الآخر) وهو الداخخل ( فإنه يعتق ربعه ) باعتبار الأحوال . والأضل نى اعتبار الأحوال فى حالة‌الاشتہاه ماروى 


( باب عتق أحد العبدين ) 


( قوله ثلاثة أرباعه ) أقول : فاعل عثق . 
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المولى بالبيان » وللعبيد مخاصمته نى ذلك ٠‏ فإذا بين العتق فى الثابت وهو العبد الذى لم يخرج بالكلام الأول عتق 
وبطل الكلام الثانى لأنه حينئذ جمع بين حر وعبد وقال أحدكا حر إنشاء فى المبهم الدائر بينهما . ولا بمكن ذلك 
إلا إذا کان كل منهما محلا لحكمه » والحر ليس كذلك فبطلإنشائيتهوصارخبرا بأن أحدهما حر وهو الثابت » فلا 
يفيد فى الخارج ١‏ عتقا . فإن قيل : البيان له حكم الإنشاء لأنه فى المعون والعتق المبهم لايتزل فى المعين فصار 
ببيانه فى الثابت كأنه إنشاء لأن العتق فيه بعد ما أعتق الأحد الدائر بينه وبين الحارج بالكلام الثانى ولو جز عتق 
الثابت بعتق مستقل عتق الخارج فكذا يعتق بالبيان . أجيب بأن البيان إنشاء من وجه لامن كل وجه » بل من 
حيث إن وقوع العتق الأول ف المعين به لايكون بالعتق الأول فقط لأنه عتق مبهم وهو غير المعين يكون إنشاء ؛ 
ومن حيث أن المولى يحبر على البيان إذا حاصمه العبدان ولا يبر على إنشاء العتق يكون إظهارا » فعلى تقدير 
الإنشاء يعتق الداحل » وعلى تقدير الإخبار لايعتق فلا يعتق بالشك» وإن بين بالكلام الأول عتق الحارج فلا 
إشكال ويوؤمر يبيان الكلام الثانى ويعمل ببيانه » وإن بدأ ببيان الكلام الثانىفقال عنيت بالكلام الثافىالداخل عتق 
ويؤمرببيان الأول فأيهما بينه من الحارج والثابت عمل به . وإن قالعنيت بالكلام الثانى الثابت عتق وتعين عتق 
الحارج بالكلام الأول > ولا يبطل لأن حال وجوده كانا رقيقين » وإن لم يبينالمولى شيئا حى مات أحد العبيد 
فالموت بیان أيضا » فإن مات الحارج تعين الثابت للعتق بالإيحاب الأول والحارج بالإيجاب الأول لزوال المزاحم 
وبطل الإيجاب الثانى لما ذكرنا » وإن مات الثابت تعين الحارج بالإيجاب الأول والداخحل بالإيجاب الثانى لأن 
الثابت هو المراحم مما وم يبق » وإن مات الداخل أمر ببيان الأول ٠‏ فإن عنى به الحارج عتق الثابت أيضا 
بالإيجاب الثانى » وإن عنى :به الثابت بطل الإيجاب الثانى لما ذكرنا » وإن مات المولى قبل البيان فهى مسثئلة 
الكتاب » واتفقوا فيها على عتق نصف اللحارج وثلاثة أرباع الثابت . واختلف ف الداخل » ومذهب أن ى حنيفة 
وی يوسف أنه يعتق نصفه أيضا » وعند محمد يعتق ربعه . واستشكل قوهما بعتق النصف وثلاثة الأرباع مع 
قولهما بعدم تجزى الإعتاق . والحواب أن قوهما بعدم نجزيه إذا وقع فى محل معلوم : أما إذا كان الحال نما هو 
الحكم بثبوته بالضرورة وهى مقتضية لانقسامه انقسم ضرورة. والحاصل أن عدم التجزى عند الإمكان والانقسام 
هنا ضرورى. ورده بعض الطلبة بمنع ضرورة الانقسام لأن الواقع أن كل من عتق منه البعض الذى ذكر لايقر 
ف الرق بل يسعى فى باقيه حی يخلص: كله حرا ٠‏ فيمكن أن يقول: يعتق جميع كل واحد عندهما ويسعى فى ذلك 
القدر فيتحد الحاصل على وما وقول أنى حنيفة » غير أنهم يسعون وهم عبيد عنده » وعندهما يسعون وهم 
أحراز» إذ الحاصل أن الضرورة أوجبت أن لايعتق جميع واحد جانا لا أن يعتق بعض فقط ثم يتأخر عت الباق إلى 


« أن رسول الله صلى الله علِه وسلم بعث أناسا إلى بی خثم لاقتال . فاعتصم ناس منهم بالسجود فقتلهم بعض 
أصماب النبى ضلى الله عليه وسلم » فلما بلغ ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم قضى بنصيت العقل ) باعتبار: 
الأحوال » وذلك لأن السجود منهم كان محتملا أن يكون لله تعالى فكان إسلاما » ويحب يقتلهم جميع الدية » وأن 
٠‏ يكون لغير الله تقية منالقتل على ماكان عليه عادمهم من السجود لتعظم عظمائهم توقيا من شرّهم فلا نجب بقتلهم 


..(1). ( قوله فلااهفيد فى امارج ) مكلا فى انس » ولعل الاجر فلايفيد فى الداخل تأمل اه من هام نسطة الملامة ليحر اوی . 


“f 
أما الخارج فلأن الإيحاب الأول دائر بينه وبين الثابت » وهو الذى أعيد عليه القول فأوجب عتق رقبة بينهما‎ 
لاستوائبما فيصي بكلا منهما النصف › غي رأن الثابت استفاد بالإيجابالثانى ربعا آخخر لآن الثانى دائر بينه وبين‎ 
الداخل > وهو الى سهاه فى الكتاب آخرا فيتنصف بينهما » غير أن الثابت استحق نصف الحرية بالإيجاب الأول‎ 
فشاع النصف المستحق بالثانى فى نصفيه . فا أصاب المستحق بالآول لغا » وما أصاب الفارغ بى فيكون له الريع‎ 
فتمت له ثلاثة الأرباع ولأنه او أريد هوبالثانىيعتق نصفه » ولو أريد به الداخل لايعتق هذا النصف فيتنصف‎ 
فيعتق منه الربع بالثانى والنصف بالأول » وأما الداخل فحمد رحمه الله يقول :.لما دار الإيحاب الثانى بينه‎ 
وبين الثابت وقد.أصاب الثابت منه الربع فكذلك يصيب الداخل وهما يقولان إنهدائر بينهماء وقضيته التنصيف‎ 
وإنما نزل إلى الربع فى حق الثابت لاستحقاقه النصف بالإيجاب الأول كا ذكرنا » ولا استحقاق للداخل من قبل‎ 


أداء السعاية فلا يلزمهما عذالفة أصلهما. ورد على ذلك الطالب بأنه لو عتتق الكل من كل واحد ابتداء ثم يسعى 
وهوحرازم أن يكون »وجب قول الول حدکا حر إعتاقالاثنين وهوباطل» بل أحدكما لايؤدى مع یکلا كا ؛ 
وقد يدفع عنه هذا بنع كون الموجب ذلك بل ٠وجبه‏ عتق رقبة شائعة » وإنما عتق الكل من كل منهما الضرورة 
الى اقنضت توزيعهوحين لزم التوزيع فوجب عتق بعض وجب وقوعه ف الكل فكان التوزيع مقتضى الضرورة 
فوةوع عتق النصف مثلا «وجبا للتوزيع كوقوعه موجبا لقوله أعنقت نصفك» فكما يقع انعتاق النصف انعتاقا 
للكل إذا وقع. عن «وجبه كذلك يقع هنا. والحاصل أنه لاموجب أصلا الحروجهما عن أصلهما » وموافقة 
ای يوسف أبا حنيفة فى عتق نصف الداخل لاتوجب موافقته ف النجزى. ووجه الاتفاقية ماذكره المصنف بقوله 
ر أما الحارخ فلأن الإيجحاب الأول دائر بينه وبين الثابت وهو الذى أعيد عليه القول فأوجب عتق رقبة بينهما 
لاستوائهما فبصيب كلا منهما النصف) إذ لامرجح( غير أن الثابت استفاد بالإيجاب الثانى ربعا آخر لآنه دائر 
ببنه وبين الداخل فيتنصف بينهما) لكن نصف الثابت شاع فى نصفيه » فا أصاب منه المعتق بألأوّل لغا » وما 
أصاب الفارغ من العتق عتق فيسل له الربع مضافا إلى عتق النصف بالأول فم له عق ثلاثة أرباعه ( ولأأنه لو 
أريد الثابت بالثانى يعتق نصفه) الباق » ولو أريد الداخل لايعتقمنة شی ء فعتق نصفه فى حال ولم يعتق منه شی ء 
فى حال فيقسم النصف له فيعتق ربعه وقد كان عتق له النصف بالأول فيككل له عتق ثلاثة الأرباع . وجه الم كور 
محمد فى الداخل أن الإيجاب الثانى داثر بينه وبين الثابت وقد أصاب الثابت منه الربع فكذلك يصيب الداخل 
(قوله وهما يقولان)حاصله أن إصابة الربع عندهماليس قضية للكلام بل قضيته عنق نصفه لكنه لشيوعه فى کله , 
ونصفه شائعا معتق » فا أصاب منه هذا النصف لغا » وما أصاب القن عتق فلغا ربعه . وهذا المعنى منتف فى 
النصف الذ ىأصاب الداخل» وقد علمْت1 نفا أن حمدا م يوافق على هذا التوجيه » وتقدم له أيضا أن الإيجاب ` 
الثانى صمييح فى حالة وهى أن يريد بالكلام الأول العارج غير صميح فى حالة أخرى وهى أن يريد به الثابت لما 
تقدم » وعلى تقدير صمته يثبت به عتق كامل بينهما لكل نصفه » وعلى تقدير عدم صحته لايثبت به شی ء أصلا 
فانتصف الثابت به فأصاب كلا ربعه فلذا عتق من الثابت ثلاثة أرباعه ومن الداخل ربعه . وإذا عرفت هذا ظهر 


الدية » فلما وجبت من وجه ولم جب من وجهأوجب النصف وأسقط النصف » وعلى هذا مسائل أصعابنا . فإن؛ 
قيل : ما بال أنى حنيفة فى الحنثى يعطيه أقل النصيبين من غير اعتبار الأحوال: ؟ جیپ بأنه إنما يحب المصير إلى 


۳ 
أن المد كور فى وجه الاتفاقية ليس على الاتفاق لأن عتق ثلاثة أرباع الثابت على قول محمد ليس لذلك الوجه 
الم كور » فإنه لم يصبه النصف أصلا بل أصابه الربع ابتداء عا ذكر من الوجهين . واعلم أن قولم يريد الحارج 
بالكلام الأول معام عل أن هين اميت الي فيد لو بين لمر واا لالم ليع ل برد به انين جحال: رر 
بل المبهم » ثم بالتعيين ينزل ذلك المبهم فيه . وللشافعى فى أصل المسئلة قولان : فى قول يقرع بيهم وق الأصح 
يقوم الوارث مقام المولى فالبيان . وعند أحد يقرع بينهم وكذا إذا قال لعبديه أحدكا حر يقرع بينبما » فن 
حرجت القرعة باسمه فهو حر > ولا يصح بيانه إلا أن يقول كنت نويته عند التلفظ . لنا فى تأصيل اعتبار الأحوال 
ما روی و بعث سرية إلىخثعم للقتال فاعتصم ناس منهم بالسجود فقتلهم بعض أتراب 
البى صل الله عليه وسلم ٠‏ فقضى الى صل الله عليه وسلم بنصف العقل» وليس هذا إلا لاعتبار الأحوال لأن 
السجود جاز كونه لله فيكون إسلاما فيجب قال العقل . وجاز كونه تعظها للظاهرين عليهم نقية من القتل كا 
يفعلونه فكان هوجبا لكماله فى اعتبار غير موجب ف اعتبار فقضى بالنصف.وجه اعتبار القرعة حديث عمران - 
ابن حصين « أن رجلا اع سن ملوكين له عند بوتا يكن له مال غرم » دغاهم رسول اق صل الل علي 
وسم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم » فأعتق اثنين وأرق أربعة » رواه الجماعة إلا البخارى » وهلا الحديث 
بح لكنهم لم يقبلوه لانقطاعه باطنا » وقد علمت أن ماصح سنده جازأن يضعف بعلة قادحة . ومن العلل محالفة 
الكتاب والسنة المشبورة » وكذا مخالفة العادة القاضية بخلافه . قالوا : هذا حالف نص القرآن بتحريم الميسرء 
فإنه من جنسه لأن حا صله تعليق الملك أو الاستحقاق بالحطر » والقرعة من هذا القبيل لأنها توجب استحفاق العتق 
إن ظه ركذا لاإن ظهركذا » وأما قضاء العادة مخلافه فإنما قاضية ر بنى أن واحدا بملك ستة أعبد ولا يمللك غير هم من 
درهم ولا ثوب ولا حاس ولادابة ولا قمح ولا دار يسكنها » ولاشی ء ء قليل ولا كثير . وما قيل من أنه قد يتفق 
للعرب ذلك ليأخذوا غلهم أو يكون وقع له ذلك فى غنيمة إن كان مع الفرض الذى فرضناه من عدم شی ء قليل 
أو كثير من كل نوع فهو أيضا مما.تقضى العادة بنفيه لأنه أندر نادر فكان مستحيلا فى العادة والعرف فوجب رد 
الرواية هذه العلة الباطنة » كما قالوا فى المتفرد بزيادة من بين جماعة لابغفل مثلهم عن مثلهاهمع انحاد امجلس 
آنه يحكم بغلطه وصار هذا من جنس خبر الواحد فیا تع به البلوى . وأما ماقيل إنها واقعة حال فلا تم فليس بشى ء 
لآن الفعل ون لم د بم فإنه يدل على طريق صحبيح »:وإذا كان طريقا صحميحا جاز ارتكابه وتقرر الحكم به » وإلا 
فثل يلزم فا استدائ به لاعتار الأحوال من تة المشعمين بلافرق » ركذا نحوه من أوجه ضعيفة » وحقيقة 
الوجه ليس إلا دلالة العادة » والكتاب على نى مقتضاة فيحكم بغلطه من بعض رواته عن مران » ولذلك أجمع 
على عدم الإقراع عند تعارض البينتين للعمل بأحدهما » وعلى عدمها أيضا عند تعارض الحبرين » ونحن لانن 
شرعية ة. القرعة فى الحملة بل نثبتها شرعا لتطييب القلوب ودفع الأحقاد والضغائن كا فعل عليه الصلاة والسلام 
للسفر بنسائه » فإنه لما كان سفره بكل من شاء مهن جائزا إلا أنه ربا يتسارع الضغائن إلى من يخصها من بينون 
نكن الور لتطييب قلوبمن » وكذا إقرإع القاضى فى الأنصباء المستحقة رده ود اع المتحالفين [نما: 


-444- 
فيثبت فيه النصف . قال ( فإن كان القول منه فى المرض قسم الثلث على هذا ) وشرح ذلك أن يجمع بين سهام 
العتق وهى سبعة على قوطمما لأنا نجعل كل رقبة على أربعة لحاجتنا إلى ثلاثة الأرباع فنقول : يعتق من الثابت ثلاثة 
أسهم ومن الآحرين من كل واحد منهما سهمان فيبلغ سهامالعتق سبعة . والعتق فى مرضالموت وصية ومحل نفاذها 
الثلث » فلا بد أن يحعل سوام الورئة ضعف ذلك فيجعل كل رقبة على سبعة وجميع المال أحد وعشرون 
فيعتق من الثابت ثلاثة ويسعى فى أربعة ويعتق من الباقيين من كل منهما سهمان ويسعى فخمسة . فإذا تأملت 
وجمعت استقام الثلث والثلثان . وعند محمد رحمه الله يجعل كل رقبة على ستة لأنه يعتق من الداخل عنده سهم 
فنقصت سهام العتق بسهم وصار جميع المال تمانية عشر » وباق التخريج مامر 


هو لدفع ماذكرنا من بمة الميل . والحاصل أنها إنما تستعمل فى المواضع الى يجوز تركها فيها لما ذ كرنا من المعنى . 
ومنه اسهام زكريا عليه السلام معهمعلى كفالة ريم عليها السلام كان لاك » وإلا فهو كان أخق بكفالها لأن 
خالتها كانت نحته .والله أعلم . فأما أن يتعرف بها لاستحقاق بعد اشتراكيهم فى سببه فأولى هنه ظاهرالتوزيع لن 
القرعة قد توأدى إلى حرمان المستحق بالكاية لأن العتق إذا كان شائعا فييم يقم فى كل منهم منه شىء › فإذا جمع 
الكل فى واحد فقد حرم الآخر بعض حقه . بخلاف ما إذا وزع فإنه ينال تكلا شئء ٠‏ وأما إذا لم يكن شائعا 
فيهم كا تقدم فى العشرة المالكين لعشرجوار إذا أعتق أحدهم جاريته ثم لم تدر وصار ملك العشر لواحد حيث 
يعتق من كل عشرها وتسعى فى تسعة أعشارها ففيه إصابة المستحق بعض حقه يقينا ومع القرعة جاز أن يفوتها كل 
حقها ( قوله فإن كان هذا القول منه فى المرض قسم الثلث على هذا ) لأن العتق ف المرض وصية ومحل نفاذ الوصية 
الثلث ؛ فإن كانوا يخرجون من الثلث فلا إشكال » وإن لم بخرجوا وليس له مال سواه ولم تجز الورثة قسم الثلث 
وهو عتق رقبة بينهم على قدر سهامهم امن الوصية فيضرب كل بقدر وصيته . قال المصنف ( وشرح ذلك أن 
يجمع بين سام العتق وهى سبعة على قولهما ) أى قول ألى حنيفة وأنى يوسف » أما على قول محمد فستة وذلاك 
لأنا نبمعل كل رقبة على أربعة ) وإنما نمجعل كل رقبة على أربعة (لحاجتنا إلى ثلاثة أرباع فنقول يعتق من الثابت 
ثلاثة منه ) من أربعة( ومن الآخرين من كل واحدمنهما سهمان فيبلغ سهام العتق سبعة خارجة من الثلث فلا بد من 


اعتبار الأحوال فى موضع يتحقق فيه الاشتباه بصفة الاستمرار كالذى نحن فيه » والحنثى لين كذلك لأنه إذا 
بلغ مبلغ الررجاك أو النساء لابد أن يتفلك ها ثدى أو تنبت له ية وحينئذ يرتفع الاشتباه » والوجه من الحانبين 
على ماذكره فى الكتاب وهو واضح . هذا إذا كان فى الصحة ( فإن كان القول منه فى المرض ) فإن كانوا 
يح رجون من الثلث فالحواب كذاك » وإن لم يخرجوا كان الثلث وهو عتق رقبة يقسم بينهم على قدر سبام و صاياهم 
لأن التق حينئل وصية والوصية تنفذ من. الثلث فيضر ب كل بقدروصيته » فيجعل أولا كل رقبة على أربعة 
أسهم ( حاجتنا إلى ثلاثة الأرباع ) فالدارج يضرب بنصف: الرقبة وهو سهمان . فكلا الداخل ويضرب الثابت 
بثلاثة الأرباع وهى ثلاثة أسينم فمجموع سهام الوصايا سبعة فإذا كان الثلث سبعة كان امحميع أحدا وعشرين وثلثا 
أربعة عشر لامحالة فيعتق من الحارج سبمان ويسعى فى خسه » وكذلك الداخل » ويعتق من الثابت ثلاثة أسهم 
ويسعى فى الأربعة: وأما على قول محمد فيضرب الحازج بسهمين والثابت بثلالة سهم والداخل بسهم » فكانت 


( قوله يتحقق فيه الاشتباه بصفة الاستمرار ) أقول : يعنى أن الكلام فى المستمر عل الإشكال . 
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( ولو کان هذا ف‌الطلاق وهن غير مدخولات ومات الزوج قبل البيان سقط من مهر الحارجة ربعه ومن مهر 
الثابتة ثلاثة أثمانه ومن مهر الداخلة ثمنه ) 


كون سهمان الورثة ضعفها لأن الثلثين ضعف الثلث وهما سهامهم فيبلغ كل المال أحدا وعشرين » وكل المال 
هو الأعبد الثلاثة فيكون كل منهم سبعة أسهم وهو ثلث المال بالضرورة فيعتق من الثابت ثلاثة من سبعة ويسعئ 
. فى أربعة ؛ ومن الآخرين الداخل والحارج من كل منهما. سهمان ويسعى ىخسة فصار ثلاثة أرباع الثابت إلى 
ثلاثة أسباعه » وذلك أقل من نصفه بنصف سبع وصار نصف كل من الآخرين سبعين وذلك أقل من ثلثه بثاث 
سبع » وأما قول محمد فإنما يضرب الداخل بسهم ويسعى فى خسة فصار ربعه سدسا » وعلى هذا تكون سام العتق 
ستة وسهام الورثة ضعفها البتة فتكون كل الركة تمانية عشر فيجعل كل عبد على ستة فيعتق من الثابت ثلاثة 
ويسعى فى ثلاثة فكان المعتق من مستحق ثلاثة الأرباع على قوله نصفه وعلىقوهما بعتق منه نصفه إلا نصف سبع 
ومن لحار ج سبمان وهما ثلثه ويسعى فى أربعة > وعلى قولهما يعتق ثلثه إلا ثلث سبع ومن الداخل سهم واحد وهو 
سدسه » وعلى قوهما يعتق سبعاه » ولا حى أن الحاصل للورئة لا مختلف ( قوله ولو كان هذا فى الطلاق ) 
يعنى قال لزوجتين له إحدا كما طالق » فخرجت إحداهه! و دحات زوجة له ثالثة فقال إحدا كا طالق ( وهن غير 
مدخولات ومات الزوج قبل البيان سقط من المهر الحارجة ربعه ) ووجب لا ثلاثة أرباعه ( ومن مهر الثابنة 
ثلاثة أثمانه ) ووجب لا خحسة أثمانه ( ومن مهر الداخلة ثمنه) ووجب لها سبعة أثمانه فألزمهما محمد رحمه الله 
المناقضة فإن سقوط ربع مهر الحارجة لوقوع طلاق بيئها وبين الثابتة يسقط به نصف مهر من مهرما ليست 
إحداهما أولى بسقوطه من الأخرى فوزع بينهما فسقط من كل من اللحارجة والثابتة ربع مهرها . والكلام الثافى 
موجب فى حال هى أن تراد الحارجة دون حال وهى أن تراد الثابئة لأنه يصير جامعا بين أجنبية ومنكوحة لأنه 


سهام الوصايا سئة » فإذا كان الثلث ستةكان جميع المال تمانية عشر فالحارج يعتق منه سهمان ويسعى لى أربعة 
والثابت يعتق منه ثلاثة ويسعى ى ثلاثة » والداخل ر يعتق منه سهم ويسعى فى خسة » » فكان نصيبالسعاية وهو 
نصيب الورثة اثى عشر وسهام الوصايا ستة . فإن قيل : ينبغى أن يعتقوا ولا سعاية عليهم أصلا أجازت الورثة 
أو لم يجيزوا عندهما لأن الإعتاق لايتجزأ . أجيب بأن الإعتاق عندهما لايتجزأ إذا صادف محلا معلوما › أما 
إذا كان بطريق التوزيع والانقسام باعتبار الأحوال فلا لأن ثبوته حينئل بطريق الضرورة » وما كان كذاك 
لایتعدی موضعها ( قوله ولو کان هذا ) أى ولو کان هذا الكلام ( فى الطلاق وهن غير مدخولات ومات 
الزوج قبل البيان سقط من مهر اللخارجة ربعه » ومن مهر الثابتة ثلاثة أثمانه ومن مهر الداخلة تمنه) وهى مسثئلة 
الزيادات يحتج بها محمد عليهما حيث اختلف فيها نصيب الداخلة والحارجة وصورة المسثلة واحدة والشمن فى 
الصداق منز لة الربع من العتاق لأن المستحق بالطلاق سقوطا على النصف من المستحق. بالعتق ثبوتا فى الإيجاب 


( قوله فإن قيل ينبغى أن يعتقوا ولاسعاية عليهم أصلا الخ ) أقول : قوله ولا سماية علهم منظور فيه » وقوله لأن الإعتاق لايتجزأ لايفيده 
فإن کل واحد مہم يكون عندهها حینئد حرا مديونا يسمئ فى دينه فليتأمل » فإنه يمكن أن يحاب أن المراد هو السماية : الخلاص من الرقية 
ألا برى إلى وجه الفرق عند أب يوسف حيث جمل كلا من المبدين حلا المت » وى قوم بالتجزى فى الطلاق مع أنه أبعد عنه من التاق لكره 
محلا للاجتهاد فيه ( قوله أجيب بأن الإعفاق الخ ) أقول : ورد هذا الحواب فى فتح القدير فراجعه إن شلت ( قوله لأن ثبوته حيلئا بطريق 
الضزورة الخ ) أقول : الثىه إذا ثبت و لو بالضرورة ثبت جميع لزازمه ؛ ومن لوازم الأعداق عندها أن يسرى ولا يتجزأ يظهر ذلك ٠‏ 


0 
قيل هذا قول محمد رحمه الله حاصة . وعندةما يسقط ربعه . وقيل هو قولمما أيضا » وقد ذكرنا الفرق وتام 
تفريعانها ف الزيادات 


لاعدة لأنه قبل الدخول فينصف ويثبت به سقوط الربع موزعا ليسقط, تمن مهر الداحلة ومثاه من مهر الثابتة 
فيضم إلى ماسقط مع الأولى فيم ها ثلاثة أئمانه فيجب مثله فى مسثاة العتق فيعتق ربع الداحل لأن المن فى الطلاق 
قبل الدخول بميزلة الربع لأن الساقط به نصف المهر والمن هو ربع النصف . قال المصنف فى جوابه ( قيل هذا ) 
کے لاکز قالطلا ورلاد رس آنا ما فیط رب مهرالداضلة) لاش فلا ےه الإلزام رول 
بل ( هو قولهما أيضا )والفرق ذكر المصنف أنه ذكره ف‌زیاداته وذكر تمام تفريعاتها أيضا فيا . أما التفريعات 
فا قدمناه فى بيان العتق قبل موت أحد وبعد موت أحد العبدين » وأم/التفريعات.فى الطلاق » فنها أن ميراث 
الثانى ( فقيل هذا قول محمد ) فلا يكون حجة عليهما لأن عندهما سقط ربعه ( وقيل هو قولهما أيضا ) فلا بد من 
الفرق بين العتق والطلاق » وفرق بأن الثابت فى العتق بمنزلة المكاتب لأنه حين تكلم كان له حق البيان وصرف 
العتتق إلى أبما شاء من الثابت واللخارج » فادام له حق الببان كان كل واحد من العبدين حرا من وجه عبدا من 
وجه » فإذا كانت الثابت كا لمكاتب كان الكلام الثانى صصيحا من كل وجه لأنه دائربين المكاتب والعبد إلا أنه 
أصاب الثابت منه الربع والداخل النصف لما قلنا : فأما الثابتة فى الطلاق فترددة بين أن تكون منكوحة وبين أن 
تكون أجندية لأن ا إذا كانت مرادة بالإيحاب الأول كانت الثابتة منكوحة فيصح الإيجاب الثانى » وإن 
كانت التابعة هى لارادة بالإيجاب الأول كانت أجنية فيلغو الإيجاب الثانى » فجعلت أجنيية من وجه ون وجه 
فيصح الإ يجاب الثافى من وجه دون وجه فيسقط نصف النصف وهو الربع موزعا بين مهر الداخلة والثابتة 

SI SE E e‏ ب . ومنها 
إذا كان المولى حيا ومات أحد العبيد » فإن مات الثابت عتق حارج والداحل » أما الحارج فلأن الكلام الأول 
أوجب عتق رقبة بينه وبين الثابت فبطلت بموته مزاحمته » وكذلك الكلام الثانى أوجب عتق رقبة بين الثابت 
والداخل » وبطلت مزاحة الثابت هذا عندهما » وأما عند محمد فإنما يعتق اللحارج لما قلنا » وأما الداخل فلأن 
الثابت لما تعين للرق بموته ظهر أن الكلام الثانى يح بكلحال فصار قوله كقولهما وإن مات الداخل قيل للمولى 
أوقع العتق على أيبما شئت من الحارج والثابت » فإن أوقعه على امارج عتق الثابت أيضا لآنه ظهر أنه كان عبدا 
عند الإيحاب الثانى وبطل مزاحمة الداخل بموته » وإن أوقعه على الثابت لم يعتق الحارج بلا شببة » وكذا الداخل. 
لأن المضموم إليه حر . قال الإمام فخر الإسلام فى شرح الزيادات : هذا عند محمد » فأما عندهما فيجب أن 
يعتتق اللحارج والثابت لأن الكلام الثانى يح تعين له الثابت بموت الداخل فأوجب تعيينه تعين الحارج بالكلام 
الأول » وإن مات اللحارج تعين الثابت بالكلام الأول وبطل الكلام الثانى لأن المضموم إليه حر ».هده تفر يعات 
العتاق. و أما تفر يعات الطلاق و الوك يي لاود ع EEN‏ 
الكلام الثانى » وله الحيار فى تعيين الثابتة أوالداخلة بالثانى '» وإن أؤقعه على الثابتة لغا الكلام الان > وإنأ دقع 
الطلاق الثانى على الداخلة كان له ايأر فى تعيين اللحارسجة أو الثابتة بالكلام الأول. :ومنها 5 الثابتة لو ماتت 

والزوج عى لاقت التارجة r‏ الراعة ريا ولكل hs‏ المهر » وإن 


,ملاحظة ماذ كراه فى تعليل عدم تجزى الإعتاق ( قوله كانت أجنبية الخ ) أقول : إذ الكلام فى الطلاق قبل الدخول و لاعدة عليها حيئقة : 
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النساء وهو الربع أو المن ينقسم بين الداخلة والأوليين نصفين نصفه للداخلة لأنه لايزاجها إلا إحدى الأولين : 
أعنى الثابتة والنصف الآخر بين الأوليين لأن إحداهما ليست أولى به من الأخرى . ومنها أن الثابتة لو مانت 
والزوج حى طلقت اللخارجة والداخلة لما ذكرنا ف العتاق ولكل واحدة على الزوج ثلاثة أرباع المهر » وإن 
مانت الداحلة كان عليه بيان الكلام الأول » فإن أو قعه على الحارجة طلقت الثابتة أيضا لعدم مزاحمة الداخلة 
بالموت » وإن أوقعه على الثابتة لم تطلق الحارجة »> وإن ماتت الحارجة طلقت الثابتة دون الداخلة لما ذكرنا فى 
مسئلة العتق » ولو لم نمت واحدة منبن حى بين الزوج الطلاق الأول فى الجارجة صح وعليه بيان الثافى » وله 
الحيار فى تعيبن الثابتة أوالداخلة به » وإن بين الطلاق الأو لعلى الثابتة لغا الكلام الثانى » وإن أو قع الطلاق الثانى على 
الداخخلة كان له اللخيار فى تعيين اللحارجة أو الثابتة بالكلام الأول » وإن أوقعه على الثابتة طلقت وطاقت اللحارجة 
أيضا لما تقدم . وأما الفرق فهو أن الكلام الثانى فى العتق صصحبح من كل وجه فى نحق الداخخل ولا إشكال فيه › 
وكذا فى حق الثابت . أما على قول ألى حنيفة رحمه الله فظاهر لأنه عتق نصفه وهو يقول بتجزى الإعتاق ومعتق 
البعض كالمكاتب والمكاتب عل للعتق فصح الافظ الثانى بالنسبة إليه أيضا » بخلات الطلاق لأنه ليس بين كون 
المرأة محلا للطلاق وغير محل له واسطة والطلاق الم كور قبل الدخول فلزم كون الإيجاب الثانى فيه دائرا بين 
كونه موجبا لسقوط النصف وكونه غير موجب شيئا بخلافه فى العتق » وأما على قول أنى يوسف وهو لايقول 
بتجزى الإعتاق فلأن الثابت دائر بين أن يكون حرا وبين أن يكون عبدا » فكان كالمكاتب والمكاتب محل للعتق 
إلى آخخر ماذ كرنا لأنى حنيفة . ولا يخى أن المراد من كون الثابت عتق نصفه على قول ألى حنيفة فيصير بذلك مكائيا 
فى الإيحاب الثانى إنما دو بعد موت المولى » وإلا فالإيجاب الأول إنما مقتضاه عتق واحد من الاثنين بكثاله فلا 
يحكم بعتق نصف أحد به ,> لكن عند تعذر الوقوف على ذلك الواحد بموت المولى قسمناه بينهم » فقد يقال من 
طرف محمد رحه الله : إن اعتبار الأحوال إنما هوحال صدور مايحب اعتباره » وحال صدور الإيجحاب الثانى ل 
يكن ف الثابت عتق أصلا . ويجاب بأنه إنما يحب الاعتبار حال صدوره إذا كان لتعرف حكه إذ ذاك » ونحن 
إنما نريد أن نتعوف حكم الكلام بعد الموت . وفرق آخر وهو أن الكلام الأول يعتبر تعليقا فى حت الداخل : 
يقبل التعليق وهو وقوع العتق . أما البراءة عنالمهر فلا تحتمله من جهة الزوج » فإن البراءة إنما تكون من قبل الرأة 
فيعتبر تنجيزا فى حق البراءة » وإذا اعتبر تنجيزا كان الكلام الثانى مترددا بين أن يوجب أو لابوجب شيا 
فأوجب سقوط ربع المهر من الثابتة والداحلة فيسقط من الداجلة من وتستحق ثلاثة أئمان مهرها ومن الثابتة ‏ كذلاك 
وكان سقط ربعها بالأول فيسقط ثلاثة أثمان مهر وتستحق ثمنا واحدا . هذا ولا خی أن تخصيص ای يوسن ' 


مانت الداخلة كان مخيرا فى الأخر بين بالكلام الأول » فإن أوقعه على الحارجة طلقت الابتة أيضا لانعدام مز اة 
الداخلة بالموت » وإن أوقعه على الثابتة لم تطلق.الحارجة » فإن ماتت الحارجة طلقب النابئة ولم نطلق الدأخبلة يلا 
مر ف المسثلة الغتاقي. ومنها أن ميراث النساء وهو الربع أو المن ينقمم بين الداخبلة والأوليين نصفين ٠‏ نصفه 
للداخخلة لأنه لايزاحمها إلا إحدى الأوليين » والنصف الآخر بين الأوليين لأن إحداهما ليست بأولى به . قال 


( قوله لاإزاحها إلا إحدى الأو ليون ) أقول : يني اتابن . 
١ ,‏ ( ۹۳ - سم القديرحسش -؛) | ` 
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( ومن قال لعبديه أحدكا حر فباع أحدهما أو مات أو قال له أنت حر بعد موق عتق الأخعر) لأنهلم يبق محلا 
العنق أصلا بالموت ولتق من جهته بالبيع ولاعتق من كل وجه بالتدبير فتعين له الآخر ‏ ولأنه بالبيع قصد الوصول 
إلى العن و بالتدبير إبقاء الانتفاع إلى موته . والمقصودان 


فالفرق بما ذكر يقتضى أنه لايقول بتجزى الإعتاق ف الأعبد فيقوى به ماذ كرنا من سقوط ذلاث السوال ( قوله 
ومن قال لعبديه أحدکا حر فباع أحدهما أو مات أو قال له ) أى لأحدها ر أنت حر بعد موتى عتق الآخر ) 
القصود ذكر مايقع به البيان فى العتق المبيم > ومعلوم أن العتقالمبهم يوجب البيان كالطلاق الهم عندنا وعند 
الشافعى ومالك ء وعند أحمد لابيان إلا بالقرءة » وباللفظ لايصح إلا أن يقول كنت نويته عند التلفظ به 
وعند الظاهريرة لايعتق أصلا . والبيان يقع صر حا كقوله احنرت أن يكون هذا حرا بدلك اللفظ الذى قلته» أو 
يقول أنت حر بذلك العتق أو أعتقتك بذلك العتق ٠‏ أما إذا اقتصر على قوله أنت حر ثم قال أردت بذلك العتق 
فإنه يصدق قضاء فلا يعتق الآحر » ولو م يقل شيئا عتق هو والآخر معا لأن هذا عتق آخر نازل بغير الأول وبه 
م ببق محلا لنزوك عتق آخر فكان كالموت فتعين الآخر لاتق بذلك الإعتاق . ودلالة كا إذا باع مطلقا أو بشرط 
الميار لأحد المتبايعين بيعا صميحا أو فاسدا مع قبض ودونه فى الصحيح لأن البيان يقع بتصرف مختص بالملك سواء 
كان رجا له عن الملك كا لو نجرعتق أحدهما أو باعه أو لا ٠‏ ولذا عتق الآخخر بالمساومة فى صاحبه ؛ وهذا لآن 
ذلك يدل على قصده استيقاء ملكه فى الذى تصرف فيه فيقع بيانا لمق الآخخر > وحكا كما إذا مات آحدها فإنه 
بعتق الآخحر » وليس بيانا من المتكلم لأنه ليس اختياريا ٠‏ ولأن البيان إنشباء من وجه ولا إنشاء ف الآخر موت 
قرينه لأن الإنشاء صفة اللفظ. بل لزم من طزيق الحكم ذلك بسبب فوات محلية الذى مات لنزول العتق فيه ؛ 
ولابد من عتق أحده| بعينه فلز م لذلك الكلام عتق الى وما يقع به البيان فى العتق المهم المنجز يقع به ف المعتق 
لمبهم المعلق كأن قال إذا جاء زيد فأحدكما حر » فلو مات أحدهما قبل الشرط أو تصرف فيه بإزالة الك ثم جاء 
زيد عتق الباق . وفرق بين البيان الححمى والصر يح > فإن التكمى قد رأيت أنه يصح قبل الشرط » بحلاف 
الصريح ؛ فإنه لو قال قبل الشرط احترت‌آن يعتق فلان ثم وجد الشرط لايعتبر لأنه احتیار قبل وقته» كا لو قال أنت 
حر إن دحلت هله الدار أو هذه ثم عين إحداهما للحنث لايصح تعيينه ولو باع' أحدهما أو كليهما ثم اشتراهما ثم 
جاء زيد ثبت حكم العتق اليم فيعتق أحدهما وييؤمربالبيان لن زوال الملك بعد اليين لايبطلها . وعن محمد : 
لو كان اليين قبل الحرية الهجوولة يعنى قال لعبده إن دخلت فأنت حر ثم قال له مع آخر أحدكما حر 
ثم وجد الشرط فعتتى ذلك المحاوف بعتقه عتق الآخر لفواتعلية الحلوف بعتقه بالعتق فصار كموته ولوكاتب 
أو رهن أو آجر يكون بياناء ولو استخدم أحدهما أو قطع يده أو جى عليه لايكون بيانا( قوله لآنه لم يب قمحلا 
للعتق أصلا با موت وللعتق من جهته بالبيع ) أى ولم يبق محلا للعتق من جهة المولى المتكلم بالعتق المبهم بسبب بيعه 
إباه ( وللعتق من كل وجه ) أى ولم يبق معلا للعتق من كل وجه وهو العتق ال ملز م بقوله أحدكماحر فإن حاصله 
تعليق عتق كامل بالبيان » وبالتدبير لم يبق عتقه عتقنا كاملا لا مښتحقاقه العتق عند الموت( فتعين الآخر » ولأنه 
بالبيخ قصد الوصول إلى العن وبالتدبير ) قعصذ ( استبقاء الانتفاع ) به مدة حياته وأن يعتقه بعد موته( والمقصودان) 


( ومن قال لعبديه أحدكا حر ) كلامه على ماذكر فى الكتاب واضح » خلا أن قوله لأنه لم يبق محلا للعتق أصلا 
بالموت . أورد علية ما لو قال لأمتيه إحدى هاتين ابنى أو أم ولدى ومائت إحداهما لم نتعينالحرية والاستيلاد 


£ 

ينافيان العتق ا ملز م فتعين له الآخر دلالة وكذا إذا. استولد إحداهما المعنيين › ولا فرق بين الببع الصحيح 
والفاسد مع القبض وبدونه والمطلق وبشرط.الحيار لأحد المتعاقدين لإطلاق جواب الكتاب والممنى ماقلنا ؛ 
والعرض على البيع ملحق به فالمحفوظ عن أنى يوسف »والبة والتملم والصدقة والنسلم بممزلة البيع لآنه تملياك؛ 
.يعنى الوصول إلى الذن والانتفاع المستمر إلى الموت ( بنافيان المت المتزم بالإيجحاب المبهم فيتعين له الآخر دلالة) ٠‏ 
( قوله وكذا إذا استولد إحداهما ) أى إذا وطرء إحداهما فعاقت لأنها صارت أم ولد له فتعينت الأخرى للعتق 
للمعنيين وهما كوبا لم تبق محلا للعتق من كل وجه كالمدبر وقصد إبقائها للانتضاع بها إلى الموت › و إا قيدنا 
الوطء بالمعلق لأن الوطء غير المعلق ليس بيانا عند ألى حنيفة كما سند كر . واستشكل على تعين الآخر يموت 
أحدهما ما لو اشترى أحد العبدين وسمى تمن كل منہما على أنه بالحيار يأخل أيهما شاء فات أحدهما حيث 
بتعين للبيع اميت لا الح مع أن بالموت لم تبق محلبة البيعكا لم تبقمحلية العتق » ومالوقال لأمتيه إحدى هاتين بتى 
أو أم ولدى ثم مانت إحداهما لاتتعين الحية للاستيلاد ولا للحرية . وجواب الأول الأول بالفرق بأن عند إشراف 
أحدهما على اموت تعين البيع فيه لأنه تعذر رده كا قبضه فإنه لايجخلو عن مقدمة تعييب فإنما تعين للبيع وهو حى 
لا ميت » ولا يتعين العتق بالإشراف على الموت » فلو عت كان بعد الموت فامتنع فات رقيقا لعدم موجب النقل 
فتعين الآخر للعتق . وجواب الثانى بأنه ليس إيقاعا بصيغته بل إخبار» ويوز أن يخبر بهذا عن الحى والميت 
فير جع إلى بيان المولى . وقؤله( لإطلاق جواب الكتاب) يريد اللحامع الصغير. وقوله ( والمعنى ماقلنا) أى من أنه 
قصد الوصول إلى الن » والوصول إلى المّن يناف العتق فتعين الآخرللعتق ( قوله والمبة والتسلم والصدفة والتسلم 
بمنزلة البيع لأنه تمليك ) روى عن محمد فى الإملاء : إذا وهب أحدهما وأقبض أو تصدق وأقبض عتق الأخر » 
ى الحية . وأجيب بأن هذا الكلام ليس بإيقاع بصيغته بل هوإخبار» و يجوز أن يخبر بهذا عن ايت والحي 3-9 
إلى بيان المولى وأما الإنشاء فلا يصح إلا فى الحى » وأما فمسئلتنا فإنما يتعين أحدهما للحرية إذا مات الآلحرلأن 
البيان قائم بو صفين > بوصف الإنشاء؛ وبوصف الإظهار» وهذا لأن قوله أحدكا حر لايثبت العتق فى واحد 
منهما بعينه » وهذا قيل فيه العتق غير ثابت » فبالنظرإلى هذا يكون البيان إنشاء . ومن خيث أن العتق لايعدوهما 
كان البيان إظهارا » ولهذا يعتبر البيان من جميع المال إن كان نى مرض الموت لوجود العتق المبيم ى الصحة ؛ 
وإذا كان كذلك فإتما يصحالبيان ی محل يحتمل الإنشاء والميت لايحتمل الإنشاء فتعين الآخر للعتق ضرورة . 
وقوله( وكذا إذا استولد إحداهما ) يعنى إذا وطى؛ إحداهما فعلقت منه لأنبا صارت أم و لد له » فن ضرورة صمة , 
أميّة الولد واستحقاق العتق بها انتفاء العتق المنجز عنها » وإذا انتى عن إحداهما تعين ف الأحرى لزوال المزاحة . 
وقوله( المعنيين) يعنى عدم محلية العتق بالإستيلادمن كل وجهوإبقاء الانتفاع إلىموته(ولا فرق بين البيع الصحيح 
والفاسد مع القبض و بدونه و0 البيع المطلق )عن رار( و)البيع .برط الحيار لأحد المتعاقدين(لإطلاق جواب 
٠‏ الكتاب) يعنى الحامع الصغيرحيث قال فيه باع أحدهما ولم يقيده بشى ء(والمعى ماقلنا) وهوأنه قصد الوصول إ لاعن 
والوصول إليه يناف العتق فتعين الآخرله(والعرض عل البيع ملحق بالبيع ف العفوظ عن ألى يوسف)روى أبن . 
سماعة عن ألى يوسف : إذا ساوم أحدهماكان بيانا : يعنى لتعين العتق ف الآخر قيل مثل هله العبارة بستعمل فها 
مع وحفظ ولم تثبت الرواية عنه مكتوبة . وقوله ( والبة والتسايم والصدقة والتسايم منز لة البيع)قيل f‏ ليس 
بشرط وإنما ذكره تأكيدا لأن محمدا رجه الله ذكر ف الإملاء : إذا وهب أنحدهما وأقبضه أو تصداق وأقيض 
ش قال المسئف : ( لإطلاق جواب الكتاب ) أقول : مجرد الإطلاق لايكنى لأنه يصر ف إل الكال فالمآل إلى ملاحظة.الممنى ( قوله ولم تعبت | 
الرواية منم مككتوبة ) أقول.: يى في الأصول ( قوله قيل التملم ليس بشرط وإنما ذكره تأكيدا لأن حمدا الخ ) أقول: يعى ٤|‏ ذكره تبجا . 


لم ة9© دا 


وكذاك لوقال لامرأتيه إحدا آنا طالق ثم انث إحداهما لما قانا » وكذاك لو وطى إحداهما لما نيين ( ولو قال 
لأمنتيه إحدا كما حرة ثم جامع إحداهمالم تعتق الأخرى عند ألى حنيفة رحمه الله . وقالا تعتق لأن الوطء لاحل 
إلا ف الملك وإحداه”ا حرة فكانبالوطء مستبقيا الملك ف الموطوءة فتعينت الأأخرى لزواله بالعتق كما فى الطلاق 
وله أن الملك قائم ف الموطوءة لأن الإيقاع فى المنكرة وهى معينة فكان وطناها حلالا فلا يمجعل بيانا ولهذا حل 
وطرثهما على دذهبه إلا أنه لایفی به » 


قالوا : ذكره الإقباض توكيد لا الشرط لما فى المبسوط والحيط وغيرهما أن البيان باعتبار دلالة تصرف عغتص 
بالملك ولأن المساومة إذا عينت الآخخر وليس فيها حروج عن الملك فعقد المبة والصدقة والبيع الفاسد وهو أدخل 
فى طريق الملك أولى أن يعينه ( قوله وكذلك لو قال لامرأتيه إحدا كما طالق ثم مانت إحداهما ) يعنى تطلق الحية 
(لما قلنا) ف العتق هن عتق الباق )وت أحدهما لعدم محلية العتق( وكذا لو وطى* إحدى المرأتين تطلق الأخحرى 
لما نبين ) فى مسئلة الأمتين الى تليبا ( قوله ولو قال لأمتيه إحدا كما حرة ثم جامع إحداهما )ولم تعلق (لم تعتق 
الأحرى عند أنى دنيفة ) وبه قال أحمد » أها لو علقت عتقت الأخرى اتفاقاء ولو قال إحداكا مدبرة ثم وطى* 
إحداهما لايكون بیانا بالإجماع لأن التدبير لايزيل ملك المنافم بحلاف العتق ( وقالا تعتق ) وبه قال الشافعى ومالك 
فى رواية (هما أن الوطء لاحل إلا ملك ) وإحداهما ليست فالملك لعتق إحداهما بذلك الكلام » ولذا أو 
قتلهما إنسان وجب نصف دية وقيمة لكل منهما فكان بوطء إحداهما مبينا للم تبى لملكها ( فتعينت الأخرى 
لزواله بذلك العتق كا ف الطلاق ) المبهم فإنه إذا قال لز وجتيه إحدا كما طالق ولم يدخحل ببما أو دخل فقال طالق 
بائن أوثلاثا فوط إحداهما طلقت الأخرى اتفاقا » وإتما قيدنا الطلاق با ذكرنا » لأنه لو كان رجعيا لا يكون 
الوط ء بيانا لطلاق الأخرى لحل وطء المطلقة الرجعية » ذكره فى النوادر وهل يثبت البيان ف الطلاق بالمقدمات ؟ 
فى الزيادات لايثبت . وقال الكرخى : يحصل بالتقبيل كنا يحصل بالوطء ( وله أن الملك قائم فيہما) جميعاحى 


عتق الآخدر » ولأن البيع الفاسد يعين الآخخر. للعتق وإن لم يكن قبض » فكذلك الحبة والصدقة لأن كلا منهما لايفيد 
الملك بدون القبض » وهذا لأن التعيين إنما يحصل بوجود تصرف يختص بالملك وقد وجد ر وكذلك إذا قال 
لامرأتيه إحدا كما طالق ثم ماتت إحداههما لما بينا ) أن الميت لم يبق محلا لاعتق فكذلاث لم يبق محلا اطلاق فتعين 
الأحرى له ( وكذا او وطئ إحداهما لما نبين) فى المسئلة الى بعد هذه ( ولو قال لأمتيه إحدا كما حرة ثم جامع 
إحداهمالم تعتق الأخرى عند ألى حنيفة » وقالا : تعتق لأن الوط ء لايحل إلاف الملك وإحداهما حرة ) لا ملك فيها 
فالوطء لاحل فيها. » فإذا وطى* إحداهما جعل مستبقيا للملك فيما ليقع الوطء حلالا حملا لأمره على الصلاح ) 
فإذا تعيتت تلك للملك تعينت الأحرى لزواله بالعتق ( ولأنىحنيفة رجه الله أن الملك قائم ف الموطوءة) أى فى 
الى توطأ من كل منبما » وإذاكان الملك قاتما كان وطوها حلالا » أما أن الماك قاكم فلأن إيقاع العتق إنما هو 
: فى المنكرة ( وهى ) أى الموطوءة غير مئكرة بل هى ( معنية ) فلا يكون الإيقاع فيها » وإذا لم يكن الإيقاع فيا 
لايكون الملك غنها زائلا » وأما أن الملك إذا كان قائما كان الوطء حلالافظاهر لايحتاج إلى بيان » وإذاكان 
الوطء حلاك لم يكن بيانا لأن كل واحدة منهما على هذه الصفة ( ولهذا حل وطوثهما على مذهبه ) وهذا فى غاية 
الدقة ويلوح منه سما التحقيق ( إلا أنه لايفنى به)قيل لأن المنكرة الى يثبت فيها العنق لاتخلو عنهما » ومينى الحل 
لمحمد لالأنه شر ط ( قال المصنف : لأن الإيقاع فى المنكرة ) أقول : أى المهمة الدائرة بين كل منهما وهى غير المعينة كا لاخ ( قوله فظاهر 
لايحتاج إلى البيان ) أقول : فيه بحث » فإن الملك باق فى المكاتبة ولايحل وطؤها وقد مرف الدرس السابق أن مثلها فى سسكم المكاتب »و بابمملة 


أده 
ثم يقال العتق غير نازل قبل البيان لتعلقه به أويقال نازل فالمذكرة فيظهر فى حق حكم تقبله والوطء يصادف 
المعينة » يلاف الطلاق لأن المقصود الأصلى من النكاح الولد » وقصد الولد بالوطء يدل على استبقاء الك فى 
الموطوءة صيانة للولد » أما الأمة فالمقصود من وطثها قضاء الشبوة دون الولد فلا يدل على الاستبقاء 


قال بحل وطؤهما » وما لو وطثتا بشبهة كان الواجب عقرمملوكتين ويكون كله للهولى » وإتما يملك البدل بملك 
الأصل » وهذا لأن العتق فى المنكرة : أىالمبهمة الدائرة بين كل منهمأ وهى غير المعينة وتنافيها » لأن المعينة ليست 
دائرة بين نفسها والمعينة الأخرى فحت العلم والهمة أحد دائر بينهما ووفوعه فى المعينة مشروط بالبيان فكان 
عتق المعينة معلا به » والمعلق بالشرط عدم قبله » فهوكا لوقال لز وجته إن طلفتك فأنت طالق أولأمته إن دخات 
فأنت حرة فإن له وطأهما قبل الشرط لقيام الماك فى الحال. فقولهما إحداهها حرّة إن أريد المعينة منعناه أو المبهمة . 
سلمناه » ولا يفيد لآن الوطء إنما يقع فى المعينة فو طوهما لم يقع فى محل الحرمة فحل » فإذا حل وط ء كل منهما 
لم يكن وط ء إحداهما دليلا على نحريم الأخرى بعتقها . وإنما يازم إذا كان الحلال وطء إحداهما فقط وهو 
ممنوع وحينئذ يرد النقض بالوطء بالطلاقالمبهم فإنه لوصح ماذكرئزم حلوطئبما لوقوعه ىمعينة والطلقةهى 
الجهمة » فإذا أجيب عنه بتقييد حلهما بما إذا لم تتعينحداهما للطلاق و بمجرد وط ء إحداهما تتعين الأخرى فتحرم 
. مخلافه فى العتق عاد أول المشئلة وهو أنه كما كان الوط ء بيانا فى الطلاق يجب أن يكون بيانا ف العتق لأن الملك 
فى الزوجتين المعينتين قائم » وإنما المطلقة هى المميمة » ولا جواب له سوى أن الدال” فى الأصل: أعنى الطلاق 
امم ليس إلد قصد الاستبقاء فإنه هو الدليلعلى نى الأخرى إذا كان الواجب إخراج إحداهما عن الملك وهو 
مبطن فيدار على دليله وهو الوطء لطلب الولد » فإن طلبه يفيد استبقاء من هو منها كى لايضيع حاله » ووطء 


والحرمة على الاحتياط › وهو فاسد لأن فيه تلويحا إلى ترك أنى حنيفة الاحتياط » وأرى أنه لايفى به ثلا يتخذ 

مغمز ا لأ حنيفة بتر ك الاحتياط . فإن قيل : العنق إما أن يكون نازلا أولا » فإن کان غيرنازل کان إهمالا للفظ 
عن مدلوله » وإن كان نازلا لايجوزوط'هما . أجا ب على كل واحد من الشقين فقال على الشق الثانى ( ثم يقال 
العتق غير نازل قيل البيان لتعاقه به ) أى لتعلق العتق بالبيان فكان كالعتق المعلق بدخول الدار وهو غير نازل 
قبل الدخول » فكذا هذا » وقال على الشق الأول ( أو يقال نازل ) أى التق نازل ( ف المنكرة فيظهر فىحق حكم 
تقبله ) كالبيع فإن المنكر يقبله بأن يشترى أحد العبدين على أن المشترى بالحيار فيهما فإنه يصح ( والوطء ) 
لاتقبله المنكرة لأنه ( يصادف المعيئة ) إذ هو أمرحسى لايقع إلا فى المعين : ووطء غير المعين غير مكن فلا يكون 
الوطء بيانا ف الأخرى . فإن قيل :: فكيف وقع بيانا فى الطلاق ؟ أجاب بقوله( بخلاف الطلاق لأن المقصود 
الأصلى من النكاح الولد » وقصد الولد بالوطء يدل على استبقاء اللاك ف الموطوءة صبانة للولد أما الأمة فالمقصود 
من وطثها قضاء الشهوة دون الولد فلا يدل على الد ستبقاء ) وهذا على طريقة تخصيص العلل » فإما أن يكون ' 
المصنف اختار جواره » أو يحمل على الخلص المعروف فى أصول الفقه وقد قررناه فالتقرير أوف تقرير . 
فا كره محتاج إلى البيان » ولمل البيان يستفاد من تقرير المصنف فافهم ( قوله فكذا هذا ) أقول : فلا يلزم الإغمال ( قال المصئف ٠‏ لأن 
المقصرد الأصل من النكاج الخ ) أقول : وهذا هو ال موا أيضا فى االوطهء المملق ( فال المصئف : فلا يدل على الامتبقاء ) أقول :إلا إذاكان 
الوطء معلقا'. 


0° — 
( ومن قال لأمته إن كان أوّل ولد تلدينه غلاما فأنتحرة فولدت غلاما و.جارية ولا يدرى أمبما ولد أوّلا عتق 
نصف الأم ونصف الحارية والغلام عبد ) لأن كل واحدة منهما تعتق فى حال وهو ما إذا ولد تالغلام أول مرة 


المتكوحة هو المفيد لطلب الولد ظاهرا لأنه هو الذى وضع له عقدها لاوط ء الأمة لأن عقدها لم يوضع لذلك بل 
للاستخدام » ووطؤها من جملة الاستخدام قضاء للشهوة › فلم يكن وجوده دليلا على قصد الولد دلالة ظاهرة › 
وعلى هذا فيكى فى دليلهما أن يقال وظء إحداهما دليل استبقائها كالوطء فى الطلاق المبهم ٠‏ وق وجه قوله منع 
دلالته ٠‏ والفرق بما ذكرناء ولاحاجة إلى إثباتالملك فيهما وحل وطثهما . ثم القول بأنه لايفتي به لرك الاحتياط 
فالحق أنه لايحل وطوهما كنا لايصح بيعهما » وقد وضع فى الأصول مسثلة يجوز أن يحرم أحد أشياء كا يجوز 
إيحاب أحد أشياء کا فى حصالالكفارة وحكم ترم أحد أشياء جواز فعلها إلا واحدا لأنه لو عمها فعلا کان فاعلا 
للمحرم قطعا ولا يعلم حلاف ف ذلك » وثبوت الملك قد يمتنع معه الوط ء لعارض كالرضاع واو فلا 
يستازم قياءه حل الوطء . وهنا كذلاك فإن موجب الالفظ وهوعتق إحداهما لابعدوهما » فى وطْهما وطء الحرهة 
بيقين فلا محل قطعا وإنكان الملك قائما فييما . بحلاف أخخذه أرش الحناية عليهما لأنه بدل الماك غير «قرد بحل 
الوطء ٠‏ وغراءة قيمة مماوكين كذلك أيضا » وإنما وجب نصف قيمة ودية لكل منهما إذا قتلهما رجل لصحة 
إثباته بدون التعيين » وإنما يتنصف لأنإحداماحرة بيقين ولا تعرف فتنصف ف الضان ثم ماهو قيمة للمولى 
وما هو دية للورثة » بخلاف ما لو قتلهما رجلان فإن على كل منهما قيمة أمة إذ ليست كل منهما حرّة فى نفس 
الأمر فكل من الرجلين يقول ذلك فتعذر الإيجاب على العاقلة من غير يقين بالضان عليهم » يخلاف قتل واحد فإن 
الحرة لاتعدوهما فتحقق عليه ضمان حرة غير ,معلومة بعينها فتوزع فيهما . وقولم وقوع الطلاق فيبما معلق بالبيان 
فجاز وطو' هما غير حصيح » إذ لاتعليق بل تنجيز مأمور ف الشرع بتعيين محله » ولوكان يمينا محضالم يحبر على 
إيقاع شرطه كسائر الأبمان » وهنا يحبر على البيان الذى هو بمزلة الشرظ فعرك أنه شبيه به من حيث توقف 
الوقوع ف المعينة عليه شبها لايوجب حقيقة أحكامه من حل الوطء قبل الشرط فيهما » وأبو حنيفة لم ينقل عنه 
ذلك صريحا بل حرج من تعليله الملك فيهما بحل وطء إبحداها . 

[ فروع] من البيان لو قال لأمتيه إحدا كنا حرة ثم قال لم أعن هذه عتقت الأخرى » ولو قال بعد ذلك لم 
أعن هله الأحرى عتقت الأول فتعتقان › لأن قوله لم أعن هذه إقرار بعتق الأخرى فقد أقر بعتقهما » وكذا هذا 
فى الطلاق » بخلاف مالو قال لأحد هذين على" ألف فقيل له أهو هذا فقال لالم يجب للآخر شىء . والفرق أن 
البيان فى الإقراز المبهم ليس واجبا بخلافه فى إنشاء الطلاق والعتاق المبهم . ولو قال أمة وعبد من رقينى حران ومات 
قبل البيان» فإن كان له أمة وعبدان عتقت الأمة ومن كل عبد نصفه » وإن كانوا ثلاثة عتق من كل ثلثه ويسعون 
فى الباق » ولو تعددت الإماء فعلى هذا القاس إن كانتا أمتين عتق من كل نصفها أو ثلاثا عتق من كل ثلا 
وتسعى ف الباق » والله سبحانه وتعالى أعلم (.قوله ومن قال لأمته إن كان أوّل ولد تلدينه غلاما فأنت حرة 
فولدت غلاما وجارية ولا يدرى أيبما ولد أولا عتق نصف الأم) وتسعى فى قيمة نصفها ( ونصف ابحارية ) 
وتسبى ف النصف ( والغلام عبد ) لأن كل راحدة من الأم وابلحارية تعتق حال وهو ما إذا ولد الغلام أولا 


قال ( ومن قال لأمته إن كان أول ولد تلدينه غلاما فأنت‌حرة ) كلامه على ماذكره واضح ' وقال شمس الأئمة. 


الاق 
الأم بشرط وابحارية لكونها تبعا لها . إذ الأم حرة حين ولدتها » و ترق" فى حال وهو ما إذا ولدت اللهارية ألا 
لعدم الشرط فيعتق نصف كل واحدة منهما وتسعى فى النصف » أما الغلام يرق فالحالين فلهذا يكون عبدا » 


فعتق الام لوجود شرط عتقها واالحارية لكونها تبعا للأم فى الرق والحربة وقد ولدما وهى حرة وترق فى حال وهو 
ما إذا ولدت الحارية أولا لعدم الشرط » فإذا عنقتا فى حال دون حال فيعتق نصف كل مهما » والغلام عبد 
فى الحالين لأنه ولد وأمه قنة فإنها إنما تعتق بعد ولادتها إياه أولا لأن ولادته شرط عتقها والمشروط يتغةب الشرط 
وهذا الحواب كا ترى ف الخامع الصغير من غير حلاف فيه . والمذ كور محمد فى الكيسانيات فى هله المسئلة 
أنه لايحكم بعتق واحد منهم لأنالم نتيقن بعتقه واعتبار الأحوال بعد التيقن بالحرية » ولا يجوز إيقاع العتق بالشك » 
فعن هذا حكم الطحاوى بأن حمدا كان ألا مع أنىحنيفة وأىيوسف ثم رجع . وف اللهايةعن المبسوط أن هذا ٠‏ 
الحواب ليس جواب هذا الفصل بل فى هذا الفصللايحكم بعتق واحد منهم ولكن يحلف المولى بالله مايعلم أنما 
ولدت الغلام ١‏ أولا . فإن نكل فنكوله كإقراره ‏ وإن حلف فكلهم أرقاء » وأن جواب هذا الفصل نما 
هو فیا إذا قال إن كان أوّل ولد تلدينه غلاما فأنت بحرّة » وإن كان جارية فهى حرة فولد”هما ولا يدرى الأول 
فالغلام رقيق والابنة حرة ويعتق نصف الام . ولاشك أن هذا ليس جواب الكتاب لأن فى هذه الصورة يعتق 
جميع ابلعارية على كل حال لأنها إن ولدت الحارية أوّلا عتقت بالشرط » وإن ولدت الغلام أولا عنقت تبعا 
ْ للأم . وأما انتصاف عتق الأم فلأنبا تعتق فى ولادة الغلام أولا وترق" فى ابلدارية » وجواب‌الکتاب عتق نصفها 
مع نصف الأم . وعصح فى النباية ما فى الكسانيات لأن الشرط الدى ل يتيقن وجوده إذا كان فى طرف واحد 


السرحمى ف المبسوط : وذكر محمد رخه الله ى الكيسانيات هذا الحواب الذى ذكر ليس جواب هذا الفصل » 
بل هذا الفصل لايعكم بعتق واحد مهم »ولكن بحاف المولى باه مايعلم أنها ولدت الغلام ألا » فإن نكل عن 
اليين فتكوله كإقراره » وإن' حلف' فهم أرقاء . وأما جواب الكتاب فى فصل آنحر » وهو ما إذا قال المولى 
لأمته إن كان أول ولد تلدينه غلاما فأنت حرة » وإن کان جارية فهى حرة » فولدتہما جميعا ولا يدرى أيهما 
أول فالغلام رقيق والابنة حرة » ويعتق نصف الأم لأبها إن ولدت الغلام أولا فهى حرة والغلام رقيق » وإن 
ولدت الحارية أولا فالحارية حرة والغلام والأم رقيقان , فالأم تعتق حال دون حال » فيعتق نصفها والغلام 
عبد بيقين واحارية حرة بيقين إما بعتق نفسها وإما بعتق الأم . قال صاحب النباية : وما ذكره فى الكيسانيات هو 
الصحيح لما أن الشرط الذى لم يتيقن بوجوده » وهو ما إذا كان فى طرف واحد كان القول فبه قول من ینکر 
وجوده باليين » "كما إذا قال لعبده إن دخلت الدار غدا فأنت حر فضى الغد ولم يدر أنه دحل الدار أم لا لايعتق 
لأنه وقع الشك فى شرط العتق » فكذلك ههنا وقع الشك فى شرط العتق وهو ولادة الغلام أوّلا » وأما إذا كان 
الشرط مذكورا فى طرف الوجود والعدم كان أحدهما موجودا لاعالة فخينئذ يحتاج إلى اعتبار الأحوال كا 


( قوله فهه القول قول من ينكر ) أقول ؛ مير فيه راجع إلى الشرط . 


(1) ( قوله الفلام ) هكذا فى عدة لسخ » ومثله فى شرح الزيلعى وهو الصواب ‏ فا وقع فى بعض اللسخ من إبداله باللمارية تحريف من 
الناسخ »> كذا بامش نسخة العلامة البحر أوى » كتبه مصححه , . 1 


4ف 
إن ادعت الام أن الغلام هو المولود أوّلا وأنكر المولى وابلءارية صغيرة فالقول قوله مع الهين. لإنكاره شرط 
العتق » فإن حلف لم يعتق واحد منهم ٠‏ وإن نكل عتقت الم وابلحارية لأن دعوى الام حرية الصغيرة معتبرة 
لكونها نفعا محضا فاعتبر التكول ف حق حريّهما فعتقتا ٠‏ ولو كانت الحارية كبيرة ولم تداع شيئا والمسثلة بحالها 
عتقتالأم بنكول المولى خحاصة دون اللحارية لأن دعوى الأم غير معتبرة فى حق الحارية الكبيرة » وصصة التكول 
تبنتى على الدعوى فلم يظهر فى -حق اللحارية 


كان القول قول من أ نکر وجوده » کا إذا قال إن دخلت غدا فأنت حر فضى الغد ولا يدرى أدخل أم لا 
للشك فى شرط العتق » فكذا وقع الشك فى شرط العتق وهو ولادة الغلام أولا » وأما إذا كان الشرط مذ كورا 
فى طرف الوجود والعدم كان أحدهما موجودا لاعالة فحينئديتاج إلى اعتبار الأحوال . فإن قات : المفروض 
فى صورة الكتاب تصادقهم على عدم المتقدم والمتأخر فكيف يحلف ولا دعوى ولا منازع ؟ قلنا : هو 
محمول على دعوى من حارج حسبة عتق | مة أو بننها لوجود الشرط » وقد عرف أن الآمة لو أنكرت العتق وشهد 
به تقبل » فعلى هذا جاز أن يدعى رجل حسبة إذا لم تكن بينة ليحلف لرجاء نكوله » هذا ولكن المذكور فى 
المبسوط ف تعليله صرح بأن الأم تدعى العتق والمولى ينكر والقول للمنكر مع يمينه ء فأفاد أن ذلك فى صورة 
دعوي الأم وهى غير هذه الصورة التى فى الكتاب . واعلم أن ماذكر ف الهاية من ترجبح ما ف الكيسانيات 
حقيقته إبطال قول ألى حنيفة وى يوسف مع أنه لم ترد عنهما رواية شاذة تخالف ذلك ابمحواب . واستدلاله بأن 
الشرط الكائن فى طرف واحد الخ قد ينظر فيه بأنْ ذلك فى الشرط الظاهر لا اللحق ولدا قيد فى المبسوطحيث 
قال إذا قال إن فعلت 1:5 فأنت حر » وذلك من الأمور الظاهرة كالصوم والصلاة ودخول الدار فقال العبد 
فعلت لايصداق إلا ببينة » بخلاف قوله إن كات تحبيى الخ »فيمكن أن تكون الولادة من الأمور الى ليسدت 
ظاهرة فيوجب الشلك فيها اعتبار الأحوال فيعتق نصف الأم كما فى الخامع ( قوله وإن ادعت الأم أن الغلام هو 
المولود أولا وأنكرالمولىوابحارية صغيرة فالقول قوله مع الهين) بالل مايعلم أنالغلام ولد أولا(لإنكاره شرط العتق 
فإن حلف لم يعتق واحد منم » وإن نكل عتقت الم وا حارية ) معا ( لأن دعوى الأم حرية الصغيرة ) تثبت ى 
ضمن دعواها حرية نفسها لأنها نفع محض مع ثبوت ولايئها عليها فى الحملة وعجز الصغيرة عن دعواها لنفسها 
فاعتبر نكوله فى حق حريّهما فعتقتا ( فلو كانت ابحارية كبيرة ولم تدع شيثا ) من الحرية لنفسها ( وباق المسألة 
بحاله ) يعنى ولدمهما فادعت الأم تقدم الغلام > وأنكرالمولى والحارية بالغة فحلف فنك لعتقت الأم خاصة بنكوله 
لأن دعوى الم حريتها غير معتبرة فى الحارية الكبيرة لأن الدعوى عنالغير نما تصح بولاية أو إنابة وهما منتفيتان 
عن الكبيرة فلا تتضمن دعوى الم حرية نفسما دعواها حرية البنت. فإن قيل إذا ثبت عتق الأمينبغى أن تثبت حرية 
بننها لأنه لازم له فالإقرار بحريتها إقرار ببحرية الأخرى. أجيب ,مع كون عتق الام بالنكول عتقا بوجود الشرط 
لجاز كونه بذلا لمالينها من المولى ليئرك الحلف أو [قرارا ,حريها بدون ذاك الشرط فلا يوجب عتق البنت» 
وبأن التكول جعل إقرارا على قوهما بطريق الضرورة ٠‏ .وهذا لايثبت العتق بمجرد النكول قبل القضاء » ولهذا 
قال محمد فيمن قال لغيره آنا كفيل بكل ما يقر لك به فلان فادعى المكفول له على فلان مالا فأنكر فحلف فنکل 


n 


ولو كانت الحارية الكبيرة هى المدعية لسبق ولادة الغلام والأم ساكتة يئبتعتق الحارية بتكول المولى دو نالأم 
لما قلنا » والتحليف على العلم فیا ذكرنا لأنه استحلاف على فعل الغير » ونا القدر يعرف ماذكرنا من 


يقضى عليه بالمال ولا يصير الرجل كفيلا » ولو كان إقرارا من كل وجه صار كفيلا ( قوله ولو كانت الحارية 
الكبيرة هى المدعية لسبق ولادة الغلام والأم ساكتة والباق بحاله ثبت عتق اللحارية بنكول المولى دون الأم لما 
قلنا ) فى أن دعوى الم حرية نفسها غير معتبرة فى تحق الحارية من عدم صمة الدعوى والنكول يببى على عة 
الدعوى ( قوله وببذا القدر يعرف ماذكرنا نى كفاية المنتبى من الوجوه الباقية ) وهى ما إذا اتفقوا على أن ولادة 
الغلام أوّلا واتفقوا على أن ولادة ابلبارية أوّلا فلا يعتق أحد ف الثانى ويعتق كل الأم والحارية فى الأول » 
وبهما تم الأوجه للمسئلة ستة . 

[ فرع ] ف انحيط : لو قال إن كان أوّل ولد تلديئه غلاما فأنت حرة » وإن كان جارية ثم غلاما فهما حران 
فولدت غلاما وجاريتين ولا يعلم الأول عتق نصف الأم ونصف الغلام وربع كل واحدة من ابلحاريتين ٠‏ أما 
الأم فلأمها تمق فى حال دون حال وهو رواية » وف عامة الروايات يحب أن يعتق ثلثها لأمها تعتق فى حال وترق” 
فى حالين بأن كانت ولادة إحدى الحاريتين أولا . وأما الغلام فإنه يعتق فىحال بأن ولدت إحدى اب حار يتين 
أولا » ويرق فى حال بأن ولذت الغلام أولا . وأما الحاريتان فيعتق من كل ربعها فعامة الروابات لان 
إصابة الحرية مجهتين متعذر لأن الشخص إذا عتق تبعا للأم لايتصور أن يعئق بعتق نفسه » ومى عتق بعتق نفسه 
لايعتق تبعا للأم » فلابد من إلغاء إحادى الحهتين فألغينا إصابة العتق من.جهة الأم ٠‏ واعتبرنا الإصابة بعتق أنفسهما 
لأنبما أقل وهو المتيقن » فإن كانت ولادة الغلام أولا لايعتقان بعتق أنفسهما » وإن كانت ولادة اللحارية أولا 
تعئق الأخيرة بعتق نفسها فتثبت لمما حرية فى.حال دون حال فيثبت نصفه بينهما . وقال أبوعصمة : ينبغىأن 
يعتق من كلا ثلاثة أرباعها لگن الغلام لو كان أولا تعتق الأم فتعتق الحاريتان بعنقها » ولو كانت إحدى 
الحاريتين أولا ثم الغلامعتقت الحارية الأولى والأخرى رقيقة فكان مما عتق و نصف بينهما واختارشمس الأئمة 


فى مسئلة الكيسانيات . وقوله ( وببذا القدر يعرف ماذكرنا من الوجوه فى كفاية المنبى ) قيل هى ستة أوجه 
فصلوها فی شروح الحامع الصغير : أحدهما أن يتصبادقوا أنهم لايدرون أيهما ولد أولا وهو المذكور فى الكتاب 
أوّلا ؛ وجوابه على الوجه المذكور فبه أن يعتق نصف الأم والحارية. ويستسعيان فى النصف والغلام رقيق 
لما ذكر فى الكتاب . والثانى أن تدعى الأم أن الغلام هو المولود أولا وينكر المولى ذلك وابحارية صغيرة وهو 
المد كور ف الكتاب ثانيا ؛ وجوابه ووجهه ماذكره فى الكتاب . والثالث أن تدعى الأم أنالغلام أول وابلحارية 
كبيرة ولم تدع شيئا وهو المد كور فى الكتاب ثالثا ؛ وجوابه ووجهه ماذكره أيضا فيه . والرابع أن تدعى ابلحارية 
وهى .كبيرة والأم ساكتة أن الغلام ولد أولا وهو المذكور ف الكتاب رابعا يجوابه ووجهه . والحامس أن 
يتصادقوا أن ابحارية هى الى ولدت أولا والحواب أنه لايعتق واحد منهم لعدم شزط العتن . والسادس أن 
يتتصادقوا أن الغلام ولد أولا » والحواب أن الأم تعتق لزجود شرط العتق وكذلك اللحارية تبعا للأم » والغلام عبدا ٠‏ 
لأنه قد انفصل عن الأم فى.حال الرق لكونولادته شرط عتقها والشرط يسبق المشروط فلا يمكن جعاه تابعا لها 
-:۹٤ (‏ ضح القديرحق - 0 ) 


KS 
الوجوه فى كفاية المتبى: قال (وإذا شبد رجلان على رجل أنه أعتتى أحد عبديه فالشہادة باطلة عند ألى حنيفة‎ 
رحه الله إلا أن يكون فى وصية ) استحسانا ذكره فى کاب الاق ( وإن شبد أنه طلق إحدى نسائه جازت‎ 
الشهادة ويجبر الزوج على أن يطلق إحداهن) وهذا بالإجماع ( وقال أبويوسف ومحمد رحمهما الله : الشبادة فى‎ 
» العتق مثل ذلك )وأصل هذا أن الشهادة على عتق العبد لانقبل من غير دعوى العبد عند ألى حنيفة رحه الله‎ 
٠ , وعندهما تقبل » والشهاة على عتق الأمة وطلاق المنكوحة مقبولة من غير دعوى بالاتفاق والمسألة معروفة‎ 


قول ألى عصمة وقال : هو الذى يوافق ما تقدم ( قوله وإن شبد رجلان على رجل أنه أعتق أحد عبديه فالشهادة 
باطلة عند ألى حنيفة إلا أن تكون فى وصية استحسانا ذكره فى العئاق ) أى عتاق الأصل بأن شهدا أنه أعتق أحد 
عبدبه فى مض موته أو شهدا بتدبيره أأحدهما مطلقا فى صمته أو مرضه » لأن التدبير حيث وقع كان وصية . 
. وعندهما تقبل ويؤمر بتنجيز عتق أحدهما وهو قول الشافعى ومالك وأحمد ( قوله وأصل هذا ) أى أصل هذا 
اللملاف ( أن الشبادة على عتق العبد لاتقبل عند ألىحنيفة من غير دعوى العبد ) مطلقا لا فى حرية الأصل ولا 
فى الحرية العارضة على ما هو الصحيح حلاف لما قاله رشيد الدين أن الدعوى عنده ليست شرطا فى حرية الأصل 
بل ف العارضة فقط ر وعندهما تقبل ) بلا دعوى ( والشبادة على عتق الأمة وطلاق المنكوحة مقبولة من غير 
دعوى بالاتفاق ) وإن أنكرت الأمة العتق لايلتفت إلى إنكار ها وتعتق لأنها منهمة » وكذا على طلاق إحدى النساء 
مقبولة من غير دعوى بالاتفاق وإن أنكرت » ويجبر على أن يوقع على إحداهن ( قوله والمسثلة معروقة ) وجه 
قولم إن المشبود به وهو العتق حق الشرع إذ يتعلق به تكميل الحدود ووجوب اللدمعة والحهاد والزكاة » ويصح 
نذره به وحلفه به ولهذا لايحتاج إلى قبول » ؤلا يرتد إقرار السيد بحرية العبد ولا يبطل بالتناقض حى لو أقر” 
بالرق ثم ادعى حرية الأصل وأقام البينة تقبل » ولو كانت الدعوى شرطا لمنع لأن التناقض يبطل عحة الدعوى > 
وإنما لاتكى شبادة الواحد لأأنه وإن كان أمرا دينيا يتضمن إزالة ملك العبد وإبطال مالية ماله » فلذا شرط فى. 
الشبادة عليه اثنان . ولأنى حنيفة أن العتق إما زوال الملك المستلزم لثبوت القوة من مالكيته »أو هو تفينها » وكلا 


فيه » ولعل المصنف لم يذكرهما فى الكتاب لظهورهما . قال ( وإذا شبد رجلان على رجل أنه أعتق أحد عبديه ) 
الشبادة على طلاق إحدى نسائه جائزة بالإجماع » ويجبر على البيان وعلى إعتاق أحد عبديه » كذلك عندهما وعند 
أنى حنيفة هى باطلة إلا أن تكون فى:وصية استحسانا على ما ذكره ( وأصل هذا أن الشهادة على عتق العبد لاتقبل 
و فر عنده » وعندهما تقبل » والشهادة على عتق الأمة وطلاق المنكوحة مقبولة من غير دعوى 
بالاتفاق ) وإئما اخحتلف الجكم على هذا الطريق بناء على أن الغتق من حقوق العباد عنده ومن حقوق الشرع 
عندهما . وجه قوهما أنه لايحتاج فيه إلى قبول العبد ولا يرتد برد”ه » ويحوز أن يحلف به ويصح إيحابه فى انجهول 
وكل ذلك دليل على أن العتق حق الشرع . ووجه قوله أن الإعتاق إثبات قوة: المالكية وفيه انتفاء ذل الرق 
والمملوكية وكل ذلك حق العبد لاعالة » هذا هو المشمود به و لامعتبر بغيره لكونه من ثمراته » فا كان من حقوق 
اباد لاتقبل الشبادة فيه ندون الدعوى » وما كان من :حقوق الشرع تقبل بدونها » وعتق الأمة منحقوقه 
( قوله وجه قولهما أنه لاعحاج فيه إل قبول العبد ولا يرئد برده ) أقُول: : وكذا العفوعن القصاص وإبراء الكفيل لايرئد بالرد ولا يعزقف 
عل القبول مع أنبما من: حموق العبد ( قوله و لامعتبر بغيره لكوله من مراته ) أقول : وكذا تق الأمة وتحريم الفرج من الثرات 


 ةهما/لد‎ 


الأمرين حق العبد لأنه المنتفع به على الخصوص ف الحقيقة. ثم بعد ذلك يثبت ماذكر من حقوقه تعالى تمرات 
هذا الثبوت فصح كونه حقه علىالحضوص ف الحقيقة . ولا يكون ثبوت اللازم إلا بعد المازوم ٠‏ وإذا كان 
المستلزم حقه لايثبت إلا بدعواه . ولايخى أنه يرد على هذا عتق الأمة لأنه يقال حرمة فرجها الى هى حقه تعالى 
تنبت بعد ثبوت حقها من العتق فوجب أن يشترط دعواها . فإن قيل : الفرق أنها منهمة لرغبتها فى صعبة مولاها 
حى نقول لوكان العبد أيضا مهما قبلت بلا دعواه » وذلك بأن از مه حد قذف أو قصاص ف طرف حى لو 
أنكر العتق لايلتفت إلى إنكاره . قانا : نفرض الكلام فيا إذا لم تنكر ولكنها ساكتة لعدم عامها بحريمها ٠‏ ثم قد 
يمنع تأثيز كون الثابت بالعتق أولا ما هو حق العبد مستلزما مق الله تعالى فى اشتراط الدعوى ٠‏ ؛ لأنه إذا ثبت 
استلزامه حتی الله تعالی ی ثبت حكنه من عدم اشتراط الدعؤى سواء ثبت أولا أو ثانيا ؛ فإن حول التقرير هكذا 
العتق يتضمن حق العبد وحق الله سبحانه وتعالى » أما حقه سبحانه فا ذكرثم . وأما حق العبد فلأنه يصير به 
مالكا لأكساب نفسه فيتمكن من إقامة مصا حه وتثبت ولاياته من نفاذ قوله فى اأشهادة وإنكاح بنته وحصول 
الميراث له إذا مات قريبه » فهو بما فيه من حى العبد يحتاج إلىالدعوى وإن لم يحتج إلى دعوى بما فيه من حق الله 
تعالى » على أن الاستدلال بعدم الارتداد بالرد وعدم التوقف على قبوله لايستلزم كونه حق الله سبحانه وتعالى 
خالصا ؛ ألا يرى أن العفو عن القصاص وإبراء الكفيل من حقوق العباد ولا يرتد بالرد ولايتوقف على القبول ٠١‏ 
ركذ نالفي إن عدم ته ارق عرعرت کا راصو اتنب ولو م يكن فلك فلمك دااع 
فى العتق الان فلحق الله تعالى. قلنا لايمنع التناقض فى حرية الأصل ولا فى الحرية العار ضة » ولتق العبد شرطنا 
الدعوى والشاهدين أيضا . ورد عليه أيضا عتق الأمة فإن فيا الحقين فتجب الدعوى والشاهدان لمق العبد: 
ولا نع التناقض لمق الله سبحانه » وأيضا إذا كان بما تضمنه من حق العبد يحتاج إلى الدعوى لايلزم ثبوتما لأنه 
. بما فيه من حق الله يعار ضه لأن الثايت معه عدم الاحتياج إلى الدعوى وإنهما بتعارضان » لأنه إذا وقعت الشبادة 
بلا دعوى فى حق الله تعالى اقتضى وجوب ترتيب مقتضاها والآخر يقتضى أن لايثبت . والحق أن المنظور إليه 
اجماع الحقين وتعارض مقتضاهما » فترجح ماثبت شرعا لاحتياط فى أمره ؤتوكيده » وأمر الفروج محتاطفيه ؛ 
فالاحتياط أن لايتوقف إثباته بعد الشہادة على شی ء آخر » بخلاف مالم يثبت فيه مثله » فلذا وقع الفرق عنده بين 
عق الأمة والطلاق وبين عتق العبد » لأن حقه سبحانه الثابت وهو حرمة الاسترقاق المقتضى لن الدعوى ليس 


بالاتفاق فلذلك تقبل بدونها وذلك لأن عتقها يتضمن تحربم فرجها علىمولاها » وذلك حق من حقوق الشرع 
فكانت الشهادة فيه كالشبادة ببلال رمضان . فإن قيل : لو كان كذلك لاكتى بشهادة الؤاحد لكون خبر الواحد 
حجة فى الأمر الدينى ولما قبلت الشهادة على عتق أمة وهى أخدت مولاها من الرضاعة إذا جحدته › إذ ليس فيها 
تحريم الفرج لأن تحريمه ثابت يحكم الرضاع قبل شهادمهما بالإعتاق . أجيب عن الآول بأن خبر الواحد حجة ف . 
الأمر الدينى إذا لم تقع الحاجة إلى إلزام المدكر » وههنا وقعت . وعن الثانى بأن فيه معنى الزنا لأن فعل المولى يبا 
قبل العتق لایو جب الد وبعده يوجبه لكون بضعها ماوكا لامولى وإن كان هو منوعا عن وطْئها بالحرمية ؛ 
ألا ترى أنه جازله أن يزوّجها وبدل بضعها يكون له ء وإذاكان كذلك كان فيه تحريم الفرج» وإذا ثبت الأصل 


-لخمه0 — 
وإذاكان دعوى المد شرطا عنده لم تتحقق فى مسئلة الكتاب لأنالدعوى دن الجهو ل لاتتحقق فلا تقبل الشبادة . 
وعندهما لیس بشرط فتقبل الشهادة وإن انعدم الدعوى . أما فى الطلاق فعدم الدعوى لايوجب خللا فى الشبادة 
لأنبا ليست بشرط فيبا . ولو شهدا أنه أعتق إحدى أمتيه لاتقبل عند أى حنيفة رحه الله وإن م تكن الدعرى 
شرطا فيها لأنه إنما لاتشترط الدعوى لما أنه يتضمن نحريم الفرج فشابه الطلاق » والعتق المبهم لايوجب تخريم 
الفرج عنده على ماذ كرناه فصار كالشادة على عتق أحد العبدين . 


من التأكيدبحيث يحب أن ثبت بلا دعوى ؛ وهما يقولان جميع حقوق الله تعالى يجب أن تثبت بلا دعوى لأنه 
تعالى هو الخصم فيها والعبد الشاهد نائبه فتضمن شهادته دعواه » وأما <ق العبد فإن افتقر ثبوته إلى الدعوى فقد 
انتصب النائب عن الله تعالى نائبا عنه : وهذا القدر محصل به المقصود › فإن اغبت فى لالحقيقة ليس إلا الشبادة 
وإ نما يبى فيه ١٠‏ لو أنكر العبد العتق ولا مةن وحینشذ يجب الترجيح وينرجح حقه سبحانه وتعالی . ولا يقال : 
المقرر ترجح حت العبد . لأنا نقول : ذلك عند التعارض بأن كان ثبوت أحدها ينتى معه الآخروهنا يثبت حق 
: العبد مع حق الله تعالى » بل إذا أثبتنا حق الله تعالى كان إثباتا لحق العبد سابقاعايه وإنما فيه أنه يثبت على رغه . 
( قواه وإذا كان دعوى العبد شرطا عنده لاتتحقق فى مسئلة الكتاب ) أى اب امع الصغير »> وهىما إذا شهدا أنه 
أغتق أحد عبديه لأنه عنق الجهول ( والدعوى من الجهول لاتتحقق ) وإنما تتحقق من المعين فتئتى المطابقة بين . 
الدعوى والبينة » وعندهما ليس شرطا مطاتا فتقبل ويجبر على تعيين أحدهما ( قوله ولو شهد أنه أعتق إحدى أمتبه 
ش الخ ) جواب عما قد يقال إذا كانت الدعوى ليست بشرط عنده ف الشهادة علىعتق الأمة فينبغى أن تقبلعلى عتق 
إحدى أمتيه » والواقع أنها لاتقبل عنده . أجاب بأنه إنما لايشترط الدعوى فى الشادة على عتق الأهة المعيئة لما 
فيه من نحريم فرجها على هولاها وهو حتی الله تعالى حالصا ( فشابه الطلاق ) وفيه لايشترط. للشهادة به الدعوى لذلاك 
فكذا هذا ( والعتق المبهم لايوجب نحريم الفرج عنده على ماذكرناه ) فانتى المسقط فيه فصار كالشبادة على عتق 


تبون وجه الاحتلاف على ماذكره بقوله ( وإذاكان دعوى العبد شرطا عنده ) إلى آخرالمسئلة . وقوله ( لأن الدعوى 
من المجهول لاتتحقق ) فيل عليه إذا ادعيا ذلك وجب أن تقبل البينة لأن الدعوى حصلت من معين . وأجيب بأن 
صاحب الحق أحدهما لابعينه : فدعواهما دعوى غير صاحب الحق . وبأن الدعوى حينقل لاتكون مطابقة للشهادة 
لأن الشبادة على أحد العبدين لا على العبدين . قوله ( ولو شهد أنه أعتق إحدى أمتيه) كصورة نقض على قول 
أنى حنيفة لأن الدعوى ليست بشرط فى حق الأمة ولم تسمع البينة ههنا . ووجه دفعه ما ذكره بقوله ( لآنه إنما 
: لاتشرط الدعوى لما أنه يتضمن حرم الفرج فشابه الطلاق » والعتق المبهم لايوجب تحريم الفرج عنده على 
ماذكرناه ) يعنى قوله له أن الملك قائم فى الموطوءة إلى قوله ولهذا حل وطرئهما » ومعنى قوله أنه يتضمن حرم 
الفرج أن العتق إذا حصل استلزم أن يكون الوطء بعده زنا . واعترض بأن عتق العبد المعين يستلزم تحريم 
استرقاقه ؛ وذلك أيضا حق الله فوجب أن تستغنى الشهادة فيه عن الدعوى . وابلحواب أن لازم عتقها من أعظم 
الكبائر ولازم عتقه حرمة لم ينص عليما الشرع فضلا عن أن تكون من الكبائر فالنسوية بينهما خطأ . 


( قوله لأن الشهادة على أحد العبدين لاعل العبدين) أقول : مكن أن تكون الدحوى أيضا كذاك ( قوله واللمواب أن لازم عتقها الخ ) أقول: 
فيه أن الكبيرة هو الزنا » و ليس ذلك لازم المتق فی عبارته تسامح 5 ش 
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وهلا کله إذا شبدا فى ععته على أنه أعتق أحد عبديه »ما إذا شبدا أنه أعتق أحد عبديه ى مرض موته أو شهدا 
على تدبيره فى ته أو فى مرضه وأداء الشهادة فى مرض موته أو بعد الوفاة تقبل استحسانا لأن التدبيرحيها وقع وقع 
وصية » وكذا العتق ى مرض الموت وصية » والخصم ى الوصية إما هو الموصى وهومعلوم . وعنه حلف وهو 
الوصى أو الوارث » ولآن العتق فى مرض الموت يشيع بالموت فيهما فصار كل واحد منهما حصا متعينا . 


أحد العبدين . فإن قيل : لو كانت علة سقوط الدعوى فىعتق الأمة تحربم فرجها على المعتق لشرطت فى عتق 
الأمة المجوسية والى هى أحته من الرضاع وف الشهادة على الطلاق الرجعى » لأن الشهادة بللك لم تتضمن حرم 
فرجها لحرمته فى الأوليين قبل الشبادة وحلها فالرجعى بعدها . فالحواب أنه يثبت بالشبادة بعتقها نوع آخر من 
التحريم » فإن وطء الأخت من الرضاع المملوكة ليس بزنا حى لايلزمه الحد بوطتها قبل عتقها وبعده يلزمه . 
والطلاق الرجعى ينعقد به سبب حرمة فرجها فأثبتت تحر بما مواجلا بانقضاء العدة » وأا الأمة المموسية فينبغى أن 
تشرط الدعوى عنده » وما قيل إن وطأها ملوك له وإنما هنع منه خبئها كالحائض فبالشادة بمتنع ذلك الوطء فيه 
ما فيه ( قوله وهلا كله إذا شبدا بعتق أحد العبدين ى ته » أما إذا شهد أنه أعتق أحد عبديه ني ٠‏ رض موته 
أو شهدا على تدبيره فى سحته أو فى مرضه ) لتكون شهاد”بما بعتق هو وصية وهو المستثنى فى أول المسئلة » وقدمنا 


وقوله ( أما ذا شبدا أنه أعئق أحد عبديه فى مرض موته ) بیان قوله إلا أن تكون فى وصية اسئحسانا . وقوله 
( لأن التدبير حيها وقع وقع وصية ) يعنى سواء وقع فى حال الصحة أو فى حال المرض . وللاستحسان وجهان 
ذكرههما المصنف : أحدهما أن التدبير مطلقا والعتق فى المرض وصية ( واللحصم فى الوصية إنما هو الموصى ) 
لأن تنفيد الوصايا حى الميت فكان الميت مدعيا تقديرا (وعنه حاف وهو الوصى' أو الوارث ) فتقبل الشبادة 
والثانى أن العتق يشيع بالموت فيهما لأنه أوجبالعتق نى أحدهما فى حال عجزه عن البيان فكان إيجايالهما ولمذابعتق 
نصف كل واحد منہما ( فصار كل واحد منہما حصا متعينا ) ولم يذكر وجه القياس › وهو أن .المقضی له 
مجهول: والدعوى من الجهول لاتتحقق لظهوره ما تقدم 


( قال المصنف : وأداء الشہادة فى مرضص موته أو بعد الوفاة تقبل الخ ) أقول : قال ابن الممام : والمريض قد أصمت حال أداء الشهادة 
واستمر كللك حى مات » وع هذا يحب أن يؤخر القضاء ببذه الشهادة إلى أن ,موت فيقضى بها ولا تاج إلى إعادتها أو يعيش فيطلق لسانه 
فير د لعدم الحسم المدعى اه , و إنما قيد ما قيد به ليتعين المدعئ فى حياته فافهم ( قال المصنف : لأن التدبير حيئما وقع وع وصية ) أقول : 
قال صدر الشريعة : الدليل الأول مشكل لأن المتنازع فيه ماإذا أنكر المولى تدبير أحد عبديه » أو الوارث ينكر ذلك بعد موت المورث 
و العبدان ير يدان إثباته فكيف يقال إن الماعى هو المول أونائبه . و الدليل الثانى يوجب أن الشبادة بعتق أحد عبديه بغير وصية إن أقيست بعد 
الموث تغبل لشيوع العتق بالموت اه . ويمكن أن يجاب عنه بأن المولى وإن كان منكرا صورة إلا أنه زل مدعيا سى لأن نفع العتق يمود إليه 
وهو معلرم وعنه ملف وهو الوصى أو الوارث فنزل الوارث أو الوصى مدعيا لمق حلفا عن الميت فتقبل الشبادة » وبأن فى هله المسألة 
روايتين نظرا إلى جهتين جهة الشيوع وجهة أنه ليس بوصية فباعتبار أنه ليس بوصية لاتقبل الشہادة و باعتبار الشيوع تقبل لشيوح العتق 
نيما » فكان كل مهما حصا متعينا فكانت دعواها سميحة وهى تقتضى قبول الشبادة » هذا مالاح لى ف ذلك امقام . وقال ابن المام : 
ولا يخنى أن المراد بالعصم هنا من تكو نالشهادة على وفق دعواه ولاتقام البيئة إلا على منكرففرض بمض الشارسين أن يكون الورئة منكرين 
فعل هذا يكون قوله وعنه خلف وهوالوسى أوزارئه :يمى الوسى إن كان الورة منكرين » أو الورثة إن كان الومى منكراء فقيل فيشكل - 
مالو كان كل من الوارث و الوسى منكرا » إذ لانبطل البيدة لأنها شبادة بوصية وليس واحد مهيا حلفا ولا مخلص إلا باعتبار نل الميت 
مدعيا تقدير | أه , ١‏ 
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ولو شهدا بعد موته أنه قال فى صعته أحدكا حر" فقد قيل لاتقبل لأنه ليس بوصية . وقيل تقبل للشيوع هو الصحيح 
والله أعلم . 

أن التدبير حيما وقع يكون وصبة معتبرا من الثلث ولو فى حال الصحة » وسواء كانت شهاد هما هذه الوصية 
فى مرض موته أو بعد وفاته تقبل استحسانا لأن عدم القبول فها تقدم عنده لعدم خصم معلوم فلا يتصور الدعوى. 
وإذا كان وصية فالخصم فيا هو الموصى لأن تنفيذ الوصية من حقوق الموصى فهو الخصم المدعى فيها وهو معلوم 
وعنه نائب معلوم هو الوصى أو الوارث » بحلاف حالة الحياة فإن اللحصم فى إثبات العتق ليس هو السيد لإنكاره 
بل هو العبد وهو هول . ووجه آخر للاستحسان وهو أن الخصم بعد الموت فى العتق لو لم يكن الموصى كان 
كلا من العبدين وهما معينان » وق حالة الحياة لاتصح خصومهما لأنه لم يعتق منهما شى ء والمعتق المبهم . بحلاف 
ما إذا مات المولى قبل البيان فإن العتق حينئل يشيع فيهما فيعتق من كل نصفه على ماعرف فيمن أغتق أحد عبديه 
ومات قبل البيان فيكون كل مهماخصما معاوما . ولا يح أن المراد بالحصم هنا م نتكون التسهادة على وفق دعواه 
ولا تقام البينة إلا على منكر ففرض بعضٍ الشارحين أن يكون الورثة منكرين فعلى هذا يكون قوله وعنه‌حاف 
وهو الوصى أو وارثه : يعننى الوصى إن كان الورثة منكرين أوالورثة إن كان الوصى «نكرا فقيل فيشكل *الو 
كان كل من الوصى والوارث منكرا إذ لاتبطل البينة لأنبا شهادة بوصية وليس واحد منهم حلفا ولا مخاص إلا 
باعتبار جعل الميت مدعيا تقديرا » وأيضا قوله وأديا الشهادة ى مرض موته الخ يفيد أنها تقبل ىحياته وأنت 
علمت أن قبوها بعد موته باعتبارها وصية لاعتباره مدعيا وعدم قبوها قبل موته لأنالمدعى العبدان وهما غير من 
أثبت فيه العتق أعنى البهم . والحاصل أن إنزاله مدعيا لايكون إلابعد موته » وأما قبل موته فهومنكر . ولهذا 
احتيج إلى الشبادة » وردات لعدم المدعى ولا مخلص إلا بتقييده بما إذاكان المريض قد أصمت حال أداء الشهادة 
واستمر كذلك حى مات » وعلى هذا يحب أن يخر القضاء بوذه الشهادة إلى أن يموت فيقضى با ولا يحتاج إلى 
إعادتها » آو يعيش فيطلق لسانه فيرد لعدم الحصم المدعى ( قوله ولو شبدا بعد موته أنه قال فى ته أحذكما حر ) 
لارواية فيه عن ألى حنيفة . واختلف المشايخ فى تفريعها على قوله ( فقيل لاتقبل لأنه ليس بوصية ) لإسنادهما 
العتق المنجز إلى حالة الصحة » فلم يكن الميت مدعيا تقديرا (وقيل تقبل) لن العتق شاع بعد الموت فيصبح دعواهما 
كا ذكرنا » وسمح فخر الإسلام فى شرح اللحامع الصغير قبوها .قال : وازن يكون الحكم »علولا بعلتين 
فيتعدى بإحداهما » وتبعه صاحب الكاق وقال هو الأصح . واقائل أن يقول : شيوع العتق الذى هو مبنى صمة 
كون العبدين مدعيين يتوقف على ثبوت قوله أحدكا حر ولا مثبت له إلا الشبادة وعصما متوقفة على الدعوى 
الصحيحة من الحصم فصار ثبوت شيوع العتق متوقفا على ثبوت الشهادة » فلو أثبتت الشهادة بص حة خعصومتهما 
وهى متوقفة على ثبوت العتق فيهما شائعا لزم الدور » وإذا لم بم وجه ثبوت هله الشهادة على قوله لزم ترجبح 
القول بعدم قبولها وعلى هذا يبطل الوجه الثانىمن وجهنى الاستحسان ف المسثلة الى قبل هذه . 


( ولو شهدا بعد موته أنه قال فى ته أحدكا حر ) قال الإمام فخر الإسلام : لأنص فيه واختاض فيه مشايحنا 
فقال بعضهم ( لاتقبل لأنه ليس بوصية ) حى يكون الحصم هو الموصى وهو معلوم » وقال بعضهم : تقبل 
لشيوع العتق فيهما » فكان كل واحد منهما حصا متعينا فكانت دعواهما عحيحة وهو يقتضى قبول الشهادة › 


والله أعلم . 


م )|۵ بت 
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[ فروع ] شهدا أنه حر ر أمة بعينبا وسماها فنسيا اسمها لاتقبل لأنبما لم يشهدا بما تحملاه وهو عتق معلومة 
بل #هولة » وكذا الشهادة على طلاق إحدى زوجتيه وساها فنسياها . وعند زفرتقبل ويجبرعلىالبيان ويجب أن 
يكون قولهما کقول زفر هذه لہا كشهاد”,ما على عتق إحدى أمتيه وطلاق إحدى زوجتيه ؛ ولو شد أنه 
أعتق عبده سالما ولا يعرفونسالما وله عبد واحد اسمه سالم عتق لأنه كان معينا لما أوجبه » وكون الشبود لايعرفون 
عين المسمى لايمنع قبول شهادنهم : كا أن القاضى يقضى بالعتق بہذه الشبادة وهولايعرف العبد » يلاف ما لو 
شېدوا ببيعه » ولو كان له عبدان كل واحد اسمه سالم والمولى جحد لم يعتق واحد منهما فى قول أنى حنيفة أنه 
لابد من الدعوى لقبول هذه الشهادة عنده » ولا تتحقق هنا من المشهود له لأنه غير معين منبما فصارت كسئلة 
الكتاب اللحلافية . 

[ وهذا فصل ف الشهادة على العتق ] إذا ادعى العبد العتق وأقام شاهدا لايحال بينه وبين المولى » وى الأمة 
إذا قالت شاهدى الآخر حاضر يحال » ولو أقام العبد شاهدين إن كان المولى مخوفا على العبد حيل بينهما حى ينظر 
فى أمر الشبود لأن الحجة تمت ظاهرا حنى لو قضى بشهادتهما نفذ فشبتت به الحيلولة احتياطا مخلاف ما إذا أقام 
شاهدا واحدا شهدا بعتن عبده واختلفا فى الوقت أو المكان أواللفظ أو اللغة أوشبد أحدهما أنه أعتقه والآخر أنه 
آقر أنه أعتقه فالشهادة جائزة أن العتق قول يعاد ويكرر فلا يلزم اختلاف المشبود بداختلاف الشبادة فما ذكرنا » 
بحلاف ما لو شهد أحدهما أنه أعتقه والآخخر أنه وهبه نفسه لاختلاف المشبود به وضعالآن المبة ليك والإعتاق 
إحداث القوّة أو إزالة الملك » كذا ف المبسوط » فيحمل ماذكر قبله من أناختلافهما فى اللفظ لايمنع على 
ما إذا كان موادى اللفظين واحدا وضعا . ولا يخى أن التعليل الدى علل به لقبولها عند الاختلاف لفظا من أن 
العتق لفظ يعاد ويكرر يقتضى أنبما إذا اختلفا فى أنه أعتقه أو وهبه لنفسه أنه يقبل » ولو اختلفا فى الشرط الذى 
علق به-العتق فأحدهما جعله كلام زيد والآخر الدخول مثلالم جز إذ لايتمكن القااضى من القضاء بواحد من 
الشرطين » ولو اتفقا على أنه الدخول مثلا وقال المولى بل كلام فلان فأمبما فعل فهو حر لثبوت الدخول.شرطا 
بالشهادة والكلام بقول المولى ..ولو شهد أحدهما أنه أعتقه يجعل والآخر بغير جعل لم تجز لأن العتق يجعل يخالف 
العتق بغير جعل فى الأحكام ‏ وكذا لو اختلفا فى مقدار الحعل والمولى ينكر الجعل سواء ادعى العبد أقل المالن 
أوأكثرهما » ولو كان المولى يدعى أقل المالين والعبد ينكر عتق لإقرار المولى بحربته ولا شىء عليه لإإكذابه أحد 
شاهديه وهو الذى يشهد له بالأكثر » وإن ادعى العتق بألف درهم وخمسماثة وأحدهما يشبد بألف والآخر بألف 
وخسمائة قضى عليه بألف لأن الشهادة لاتقوم هنا على العتق لأن:العبد عتق بإقرار المولى وإنما تقوم على المال » 
ومن ادعى ألفا وخسمائة وشهدله شاهد بألف والآخر بألف وخسمائة يقضى بألف لاتفاقهما على الألف لفظا 
ومعنى » لاف الألف والألفين كا سيان ی الشہادات إن شاء الله تعالى . ولو شبد أنه أعتقه إن كلم زيدا والآخر 
إن دحل بأيہما فعل عتق لثبوت كل من التعليقين بحجة تامة » ولو تعارضت بينتا العبد والمولى فى مقدارما أعتقه . 
رجحت بيئة المولى لإثبامها الزيادة » بخلاف ما لو أقام العبد الببنة على أنه قال إن أديت إل" ألفا فأنت حر وأنه 
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الهس 


(باب الحلف بالعتق ) 


أداها وأقام المولى أنه [نما قال إذا أد”يت إلى" ألفين الخ فالعبد حر لا شى ء عليه لأأنهأثبت ببينته تنجز الحرية فيه . 
ولو أقام العبد بينة أنه باعه نفسه بألف وأقام المولى أنه باعه نفسه بألفين كانت البينة بينة المولى لأن العتق تنجز 
بالقبرل فكان إثبات الزيادة نىبيئة المولى . قال فى الأصل : ولو باعه نفسه بألف فأد اها من مال المولى كان حرا 
وللمولى أن يرجع عليه بمثلها . قال فى المبسوط : العتق هنا حصل بالقبول لا بأداء المال . وإنما يتحقق هذا 
الفصل فيا إذا علقه بالأداء لأن نزولالعتق بوجود الشرط وقد وجد وإنكان المؤدى مسروقا أومغصوبا من المول 
ثم رد" هذا المال على المولى وإن كان مستحقا عليه فيقع عنالوجه المستحق فى لمكم ويكون له أن برجع عايه بمثله . 
وإذا رجع شېو د العتق بعد القضاء به لم يبطل العتق لآنهما لايصدقان فى إبطال الحكم ولا فى إبطال سحت العبد » 
ولكنهما يضمنان قيمة ما أتلفا من ماليتهعلى المولى إذ قد اعنرفا بالر جوع ألما أتلفا ماليته على المولى بغير حق . 
ولو ضمنا ثم قامت بينة غير هم بأن المولى كان أعتقه إن شهدوا أنه أعتقه بعد شهادة هؤلاء لم بسقط عنم الضمان 
بالافاق لأنبم شبدوا با هو لغو وعتق بقضاء القاضى والمعتق لايعتق .وإن شهدوا آنه أعتقه قبل شبادحم لم 
يرجعوا بما ضمنوا عند أنى حنيفة » وى قول أنى يوسف ومحماء رحمهما الله يرجعون على المولى با ضمنوا » وهلا 
بناء على مابينا أن عندهما الشهادة علىعتق العبد تقبل من غير دعوى فثبتت بشبادة الفريق الثانى حرية العبد من 
الوقت الدى شبدوا به وإنلم يكن مة مدع لذلك » ويتبين به أن الفريق الأول لم يتلفوا على المولى شيئا بشبادهم » 
وأنه أحذ منهم بغير حق : وعنده لاتقبل بلا دعوى ولا مدع لما شهد به الفريق الثانى ؛ فإن العبد حكم محريته فلا 
يمكنه أن يدعى المت » والله أعلم ۰ 
( باب الحلف بالعتق ) 
الحلف بالكسر مصدر حلف مماعى.» وله مصدر آحر : أعنى حلفا بالإسكان : يقال حلف حلفا وحلفا › 
وتدخله الفاء للمرة كقول الفرزدق : 
عن حلفة لا أشمم اللآهر مسلما 2 ولا حارج من فى زور كلام 
:'وقال اهرؤ القيس : 
حلفت للا بالله حلفة فاجر ٠‏ لاموا فا إن من حديث ولا صال 
والمراد بالحاف بالعتق تعليقه يشرط » ولما كان المعلق قاصرا فى السببية عن المنجز قدمه عليه ». ولما جرى 
: المصنف على أن يولى التصرف الذى يصع تعليقه الحلف به كما فعل فى الطلاق ولا يضم الكل إلى كتاب الأيمان 
ليكون أضبط لأحكام التصرف الوإحد حيث يجتمع فى بابه ولا تافرق أحكامه فى الأبواب أولىالعتق الحلف به . 


( باب الحاف بالعتق ) 


( باب: الحلف بالعتق ) 


ف 8# سد 
9 ومن قال إذا دخلت الدار فكل ملوك لى يومئذ فهوجر ولیس له ملوك فاشئرى مل وکا ثم دحل عت ) 
لأن قو له يومئذ تقديره يوم إذ دخحلت» إلا أنه أسقط الفعل وعوّضه بالتنوين فكان المعتبر قبام الملك وقت الدخول 
وكذا لو كان فى ملكه يوم حلف عبد فببى على ملكه حى دخل عتق لما قلنا . قال ( ولو لم يكن قال فى ينه 
يومئذ لم يعتق ) 


اع أن بعض من لايجيز تعليق الطلاق بالملك قبل الملك أجازه : فى العتق . روى ذلك عن أحد للفرق بأن الشارع 

متشوف إل ات دون لاق وعندة للصحع مطرد یما( قله ومن قال ذا دخات الدار فك ملوك ل بوم 
فهو حر ولم يكن له مملوك فاشترى مملوكا ثم دحل عتق ) أى ذلك المملوك الذى اشتراه » ولما كان عتق غير 
المملوك لايكون بكلام قبل لك إلا أن يكون إضافة إل الل قرره لبرده إليه بقوله لن التنوين فى يومئذ عوض 
عن الحملة المضاف إلا لفظ إذ تقديره إذ دحلت ولفظ يوم ظرف لمملوك فكان التقدير كل من لايكون فى ملكى 
بوم الدخول حر وهذا فى الحقيقة.إضافة عتق المملوك يوم الدخول إلى يوم الدحول » والمملوك لايكون إلا . 
بملك فصار ,كأنه قال إن ملكت مملوكا وقت الدخول فهو حر › وهو يصدق بملك قبل الدخول بقارن بقاواه 
الدخول فكان: إضافة العتتق إلى اللك الموجود عند الدخول معنى ؛ يذلاف قوله لعبد غيره إن دخلت فأنت حر 
فاشتراه فدخل لايعتق لأنه لم يضف العتق إلى فاكه لا صريحا ولا معنى . وعدول المصنف إلى لفظ وقت عن لفظ . 
يوم فى قوله فكان . المعتبر قيام الملك وقت‌الدحرل يفيد أن لظ يوم » مراده. به الوقت حى لو دحل ليلا عتق ما ف 
ملكه لأنه أضيف إلى فعل لابمتد وهو اندحول وإن كان فى اللفظ إنما أضيف إلى لفظ إذ المضافة للدحول لكن 
بحي | اا واد CS GSS NS‏ ن يمكن على معنى يوم الوقت اللى فيه 
اللاخول تقييدا لليوم به » لكن إذا أريذ به مطلق الوقت يصير المعنى وق وقت الدخول » وحن نعلم مثله كثيرا 
فى الاستعمال الفصيح كنحو ‏ ويومئذ يفرح المؤمنون بنصرالله ‏ ولا يلاحظ فيه شىء من ذلك فإنه لا يلاحظ 
فى هله الا ية وقت وقت يغلبون يفرح المومنون » ولايوم وقت يغلبون يفرحون » وله نظائر كثيرة فى كتاب الله 
وغيره فعرف أن لفظ إذل يذ كر إلا تكثيرا للعوض عن اللحملة الحدوفة أو عمادا له : أعنى التنوين لكونه حرفا 
واحدا ساكنا نحسينا ولم يلاحظ-معناها » ومثله كثير فى أقوال أهل العربية فى بعض الألفاظ لانخى على من نه 
نظر فیا » وكذا لو كان فى ملكه عبد حين حلف فب ف ملكه حى دخل عتق لما قلنا . وى بعض النسخ لما بينا : 

SE‏ ولج لكام ED‏ ينه يومئذ ) بل قال إذا. دحلت 
کا ن 


اسلف بالعتق. هو :أن يجعل إلعثق سبيزء الشرط ونا كان المعلق له لاقني اع ا ي 
قوله ( ومن قال إذا دخلت الدار ) ظاهر . واعترض عليه بأنه يحب .أن لایعتق عليه مايش به بعد اليين وإن قال 
يومثذ. لأنه ما أضاف العتق إلى الملك ولا إلى سببه. فکان کا لو. قال لعبد الغير إن دلت الدار فأنت.حر فاشاراه * 2 
دخل الدار فإنه لايعتق لذلك . أجيب بأنه وجدث الإضافة إلى املك دلالة لأن قوله كل مملوك لى يومثلٍ معنا 
إن لكت ماركا وقثدخمولى:الدار” فهو حر > بخلاف تلك المسثلة لأنهلم توجد الإضافة فيا لا صريحا ولا دلإلة. 
د بو 


” “فل الاش ليه ين إن لا اع ) ارد : أن رالراب للع ريط 
رار عب ل وچ او a‏ 
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لن قوله كل ملول لى للحال واإعزاء حر ية المملوك فى الحال » إلا أنه لما دعل الشرط على الحزاء تأحر إلى وجود 
فيعتق إذا بی على ملکه إلى وقت‌الدخول ولا يتناول من اشتراه بعد الیین “ومن قال کل ملوك لى ذ کر فهو حر 
وله جاوية حامل فولدت ذ کرام يعتق ) وهذا إذا ولدت لستة أشهر فصاعدا ظاهر : لأن اللفظ للحال ء وق 
قيام احمل وقت الهين احمّال لوجود أقل مدة الحمل بعده . وكذا إذا ولدت لأقل من ستة أشهر لأن اللفظ 
يتناول المملوك المطلق » وابلنين ملوك تبعا للأم لامقصودا . ولآنه عضو من وجه واسم المملوك يتناول الأنفس 
دون الأعضاء وهذا لابملك بيعه منفردا . 


فكل مملوك لى حر” لایعتق ما اشتراه بعد التكلم » بل الذى كان فى ملكه وقت إلتكلم . ووجهه المصنف بقوله لأن 
قوله كل ملوك لى يختص بالحال واب زاء حرية المملوك ف الحال يتعلق فى الحال بملوك : أى المملوك ف امال 
حريته هى احزاء : فلما دحل الشرط عليه تأخرت إلى وجو د الشرط فيعتق عند الشرط من كان مملوكا عند التكلم. 
ووجه كون كل ملوك لى حالا أن الختار فى الوصف من .اشم الفاعل والمفعول أن معناه قات حال التكلم بمن 
نسب إليه على وجه قيامه به أو وقوعه عليه › واللام للاختصاص : أى الاختصاص من جرت معنى متعلقها إليه : 
به : أى بمعب المتعلق وهو مملوك فلزم من التركبب اخنصاص ياء المتكلم بالمتصف بالمملوكية للحال وهى أثر 
ملكه فلزم قيام ملكه في الحا ضرورة اتصافه بأثرها فى الحال وإلا ثبت الآثربلا موثثر . هذا وبعتق بقول القائل 
كل ملوك لى حر العبيد ولو مرهونين أو ماذونين أو موئجرين والإماء ولو كن حوامل أو أمهات أولاد 
والمدبرون وأولادهم ' ولا يدحل المكاتب خلافا لزفر لأنه ملوك من وجه إذاهو حر يدا » ولو نوى الد .كور 
فقط لم يصدق ف القضاء لأنه حلاف الظاهر فى عرف الاستعمال » ويصدق ديانة مع أن طائفة من الأصوليين 
على أن جمع الذكور يم النساءحقيقة وضعا ولا يدخخل المملوك المشترك ٠‏ لا الحنين إلا أن يعذمهم ولا عبيد عبد 
. التاجر ٠‏ وهو قول أنى يوسف إلا أن ينوم > وسواء كان على العبد التاجر دين أو لا » وق قول محمد يعتقون 
نواهم أولا عليه دين أولا . وعى قول ألى.حنيفة إن لم يكن عليه دين عتقوا إذا نوام وإلا فلا » وإن كان عليه 
ديح لم يعتقوأً ولو نواهم . ولو قال عنيت مايستقبل.عتق ماکان فى ملكه وما سيملكه إذا ملكه لأنه قصد تغيير 
مايدل عليه ظاهر لفظه فلم تعتبر نيته فى إبطال حكم الظاهر واعتبر نا اعترافه لإئبات العتق فيا يستقبل ٠‏ ولا ی 
أن التعليل يرشد إلى أن عتق ما هو فى ملكه مع هذه النية إنما هو فى القضاء . وف الذخيرة : قال مماليكى "كلهم 
أحزار.وانوئ؛ الرجال دون النساء لم يلكره › وقالوا لا يصدق ديانة » بحلاف قوله كل ملوك لى ونوى التخصيص, 
يصداق ديانة هى . فإن[قلت : ما الفرق وى الوجهين تخصيص العام ؟ فالحواب لن كلهم تأكيد للعام قبله وهو 
مالیکی لآنه جع مضاف فيم وهو.يرقع احمال اللجاز غالبا والتخصيص يوجب انجاز فلا يجوز » بخلاف كل 
ملوك لى فإ الثابت به أضل:العموم فقط فقبل التخضيص ( قوله ومن قال كل مملوك لى ذكر فهو حر "وله 
نغارية حامل فولدت 'ذ كرا لم يعتق ) ضواء ؤلدته لسنتة أشبر من وقت القول أو أقل » أما إذا ولدته لننتة شر 


وقؤله( لأن قولة كل ملوك لى ,لجال ) قيل لأ اللام للإخخصاص. والاختصاص إبما يكون بمملو لك له الال 
إذ لولم يكن الملك له فى الخال كان نهو وغيره سواء . وقوله (ومن قال كل ملوك ليذ كر فهو حر)ظاهر » ومعناه 


(قوله كل ملوك لى يومئظ » إلى قوله فهو عر ) أقول: : قالوا البعدأ إذا تفممن معى: اشر ط يدعل فى بره الفاء نحو كل جل بَأئي فله 
درم نهدا كلك تتأمل ( قوله قل لأن اللام للاخصناس ).اقول : صاحبم القيل ناج القريطة”/ وفى کلام تان" ش 
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قال العبد الضعيف : وفائدة التقييد بوصف الد كورة أنه لو قال كل ملوك لى تدخل الحامل فيدخخل الحمل تبعا 
ها ( وإن قال كل ملوك أملكه حر بعد غد . أو قال كل ملوك ل فهو حر بعد غد وله ملوك فاشتری آخر ثم 
جاء بعد غد عتق الذى. فى ملكه يوم حاف ) لأن قوله أملكه للحال حقيقة يقال أنا أملك كذا وكذا ويراد به 
الخال » وكذا يستعمل له من غير قرينة وللاستقبال بقرينة السين أو سوف فيكون مطلقه للحال فكان الحزاء حرية 
المملوك فى ا حال مضافا إلى ما بعد الغد فلا يتناول مايشير يه بعد ' رين 


فلأن الافظ : أى لفظ كل ملوك لى للحال على مابينا من وجهه . وف قيام الحمل حال التكلم احتال لوجود 
مام ملرة الحمل بعده » فجاز أن لايكون قاتا عنده فلا يعتق مع هذا الاحمال 0 ولم يقل لابعتق بالشك لأنه 
لا شاف لأن الظاهر أن مدة الحمل لا تكون إلا أكثر من ستة أشهر . وأما إذا ولدته لأقل من سنة أشهر 
فلأن التيقن لوجوده حال التكلم وإن كان قائما ».لكن لفظ المملوك المطلق إنما ينصرف إلى المملوك بالأصالة 
والاستةلال . والحمل ملوك تبعا لأمه كعضو من أعضائها حتى بنتقل بانتقالها ويتغذى بغلائها كما بتخذى ٠‏ 
المضو به » ولهذا لايملك بيعه منفردا بل تبعا للحامل . والدليل على أنهلم يعتبر فى الشرع نفسا جماوكة أنه لايجزئ . 
عن الكفارة ولا تحب صدقة فطره . قال المصنف رحه الله : وفائدة التقييد بالذكورة أنه لو قال كل ملوك ول يقل 
ذكر تدحل الأننى فتدخل الحامل فيعتق حملها تبعا » وهذا بناء على أن لفظة مملوك إما لذات متصفة بالمملوكية 
وقيد التذكير ليس جزء المفهوم وإن كان التأنيث جزء الفهوم مملوكة فيكون ملوك أعي من مملوكة فالثابت فيه 
عدم الدلالة على التأنيث لا الدلالة على عدم التأنيث وإما أن الاستعمال استمر فيه على الأعمية فوجب اعتباره 
كذلك ( قوله وإن قال كل ملوك أملكه حر بعد غد ) يعنى أن بعد غد ظرف لحر لا لأملكه ( أو قال کل ملوك لی 
فهو حر بعد غد وله ملوك واحد ) فى الصورتین ( فاشترى آخر ثم جاء بعد غد عتق الدى كان فى ملكه يوم 
حلف ) دون المشترى ولفظ بعد غد بالرفع لأنه فاعل لاء لا ظرف . ووجهه أن كل ملوك تقدم أنه للحال › 


أن المملؤك مطلق والمطلق ينصرف إلى الكامل والحنين ليس بكاملعلىماذكر ف الكتاب . وقوله( وفائدة التقييد 
بوصف الذكورة أنه لو قال كل مماوك لى تدخخل الحامل)فيدخل الحمل تبعا بناء على أن هذا القول يتئاول الذكور 
والإناث حى المدبرين 'وأمهات الأولاد > حى لو قال نويت الرجال دون النساء لم يصدق قضاء ( وإن قال كل 
ملوك لی أملكه حر بعد غل أو قال كل ملوك لى. فهو حر بعد غد وله مملوك فاشترى بملوكا آحر ثم جاء بعد غد 
عتق الذى فی‌ملکه يوم حلف ) لا الذى اشتراه بعده ؛ وقولة بعد غد ظرف لقوله حرلا لقوله: أملكه فن" أملكه: 
للحال » وقوله ثم جاء بعد غد بالرفع ليكونفاعلجاء لأنه المقصود. وقوله لأنقزله أملكه للحالحقيقة بالرفع ليكون ' 
خبران ويحوز النصب على المييز قال صاجب النهاية وهذا التقرير بالف رواية النخو وهى أنه مشترك بين الحال 
والمستقبل » وظاهرتقريرالمصنف يدل عل ماذكره صاحب الهاية . وقال بعضن الشارجين لاسام الخالفة لأن كولة 
لالحال.حقيقة لايدل على أن كونه للاستقبال ليس حقيقة لأن المشترك فى كلى واحد من المعنيين حقيقة ويدل 
علييما على سبيل البدل ويرجح أدهي بالدليل إذا وجد وقد وجد هنا دلبل على رادة الخال لأن الال موجود 
فلايعازضه المستقبل. المبدوم .. وأقول : قول المضئف وكذا يستعمل له من غير قرينة,يألى قوب هذا الشارح لأن 


( قزله رقا نمض الشارحين ) ؤب أراد الإتقاف . 


س۵س 
( ولو قال کل ملوك أماكه . أو قال كل ملوك لی حر بعد موی وله ملوك فاشتری مماوكا آخخرفالذى كان عند 
وقت الهين مدبر والآخر ليس بمدبر : وإن مات عتقا من الثلث ) وقال أبو يوسف رحمه الله فى النوادر : يعتق ما 
كان فملكه يوم حلف ولايعتق ما استفاد بعد يمينه . وعلى هذا إذا قال کل ملوك لی إذا مت فهو حر . له أن اللفظ 
حقيقة للحال على ما بيناه فلا يعتق به ما سيملكه وهذا صار هو مدبرا دون الآخر . 


وكذا لفظ أملك للحال حقيقة » يقال أنا أملك كذا فيتبادر منه الحال . والتبادر دليل الحقيقة ولذا استعمل فيه 
من غير قرينة + وف الاستقبال بقرينة السين وسوف وغيرهما كإسناده إلى متوقع واقتضائه طلبا على ماعرف فى 
النحو ء وهذا أحد المذاهب لأهل العزبية . وقيل بقلبه وعليه مشى ف المحيط حيث قال أملك وإن كان حقيقة 
ف الاستقبال إلا أنه صار للحال شرعا كا فى الشبادة . وعرفا يقال أملك كلا درهما فكان كالحقيقة فى الحال . 
وا ماب الثالث أنه مشر ك للحال والاسلقبال » وهو الدى أورده بعض الشار حين على كلام المصنف ظنا أن 
: مذهب النحاة ليس إلا أنه مشتزك وهؤ ظاهر ذهب سيبويه .وأعجب منه جواب من رام دفعه عن المصنف 
بأن قول المصنف أنه للحال لايدل على أنه للاستقبال ليس حقيقة لآن المشترك حقيقة ف المعتيين اه . فرك النظر 
إلى قول المصنف : ولذا يستعمل له بغير قرينة وف الاستقبال بقرينة » وهذا صريح فى أنه فى الاستقبال مجاز. لأنه 
هو المشروط بالقرينة بل الحواب ماذكرنا أن الاشتراك ليس مدهب كل النخاة بل المذاهب ثلاثة » وما انختاره 
المصنف رحه الله مذهب الحققين منهم كأنى على" الفارسى وغيره » واستدل عليه بما ذكره المصنف من أنه لايراد 
ا الحال » وأما اختيار عكسه كا فى المحيط فورد عليه أن الحقيقة المستعملة 
أولى من الجاز المتعارف عند ألى حنيفة فكان ينبغى أن يكون اللحواب عنده على الحلا الملكور » وأما تفريعه 
على الاشراك فخابة ما وجه به أن تعين الحال بغلبة الاستعمال عند عدم القرينة : أى المعينة لأحد المفهومين 
الحقيقين » بحلاف نحو أسافر وأتزوّج فإنه محفوف بقرينة الاستقبال وهى المشاهدة » وإذا ثبت أنه يراد به الحال 
على اختلاف التخريج كان الحزاء حرية عبد ملوك ف الحال مضافا إلى ما بعد الغد فلا يعتق المملوك بعد الحال 
( قوله واو قال كل ملوك أملكه أو كل مماوك لی حر بعد موت وله ملوك فاشتری آخر ثم مات فالدی كان عنده 
مدبر ) مطلق لايصح بيعه بعد هذا القول'» والندى اشراه ليس بمدبر مطلق بل مدبر مقيد حى جاز بيعه » واو م 
يبعه حى مات عتقا جميعامن الثلث إن خر جا منه عتق جميع كل منهما » وإن ضاق عنبما يضر ب كل منهما بقيمته 
فيه » وهذا ظاهر المذهب عن الكل . وعن أنى يوسف ف النوادر أنه لايعتق ما استفاد بعد ينه . ونما يعت 


المشترك لايستعمل فى أحد المعنيين بعينه إلا بقرينة ليس النحويون مجمعين على أن المضارع مشار ك بينهما بل نهم من. 
ذهب إلى أنه حقيفة ف الاستقبال يجاز فى الحال ومنهم من ذهب إل عكس ذلك ولعله مختار المصنف لتبادرالفهم 
إليه وعلى هذا كان الحزاء حنرية المملوك فى الحال مضافا إلى مابعد الغد فلا يتناول مايشتربه بعد اليين.( ولو. 
قال كل ملوك أملكه أو قال كل مملؤك لى فهوحر بعد موتی وله ملوك فاشترى آخر فالذى كان عنده مدبر) مطلق 
( والآخمرءليس جمدہر ) مطلق بل هو مدبر مقيد.جاز له أن يبيعه وإن مات عتقا من الثلث.) مشتركين فيه 
( وقال أبويوسف ف النواذر : يعتق ما کان فى ملكه يوم حالف ) بطريق التدبير ( ولا بعتق ما اسنفاد بعل ينه ) 
المقحا لجازر تو نري وعريد زرا ور أذ جرد سا على اضر ش 
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ولمما أن هذا إيجماب عتق وإيصاء حى اعتبر ٠ن‏ الثلث وف الوصايا تعتبر الحالة المنتظرة والحالة الراهنة ؛ألا ترى 
أنه يدحل ف الوصية بالمال مايستفيده بعد الوصية وف الوصية لأولاد فلان من يولد له بعدها . 


ما كان فى ملكه يوم حلف » وكذا إذا قال كل ملوك لى إذا مت فهو حر : وها لأن اللفظ حقيقة للحال على 
مابيناه من أن المضارع للحال » وكا الؤصف فلا يعتق به ما سيملكه › ولهذا صار به الكائن فى ملكه حال التكلم 
مدبرا فى الحال دون الآخر » و ببذا الوجه طعن عيسی بن.أبان فى جوات المسثلة » فأوجب المروى عن ألى يوسف . 
وأيضا لولم برد به الحال فقط » فإما أن يراد كل منه ومن المملوك فى المستقبل فيلزم إما تعمب المشترك أو استعماله 
فى حقيقته ومجازه ثم يلزم تدبير كل منهما ذاك فى الحال والمستحدث عند ملكه لأله حينئذ فى المعنى .كل ملوك 
لى أو سأملكه مدبر » وكذا إذا أريد باللافظ المجتمع ف -الملك عند الموت وهو عموم الجاز' كا ذهب إليه ند رجه 
ا سي ا ا م وير ادو سي 

أو ملكه إلى غد » خلافا لأ يوسف فإن على قولة لايتناول إلا المملوك فى الغد فيلزم ندبير كل »هما تدبيرا 
مطلقا على قول محمد ٠‏ كما لو قال كل من كان فى ملكى عند الموت مدبر وهومنتف ٠»‏ أو يراد المستقبل فقط 
كنا لو قال كل مماوك أملكه إلى سنة أوشهر أو إلى أن أموت أو.أبدا لزم أن لايعتق ماکان فى ملكه ولا يصير 
مدبرا وهو منتف فبطلت الأقسام فتغين الأول وهوأن يعتق الكائن ف ملكه وقت التكلم فقط ولازمه ماذكرنا , 
وعرف من هذا أن صورة التراكيب ثلاثة أقسام : مايتناول الحال فقط اتفاقا وهو كل ملوك أملكه أ و كل ملوك 
لی حر ولا نية له فهو على ما كان فى ملكه يوم قاله ولا ينق مايستقبل ملكه » وما يتناول المستقبل لاغير اتفاقا 
وهو کل ملوك أملكه إلى سنة ونحوه » وما فيه خلافهما وهو نحو كل ملوك أملكه غدا › فی قول محمد رحمه الله 
يعتق فى الغد من كان فىملكه » والمستحدث خلافا لألى يوسف وقول محمد أقيس بمسئلته يؤمئل بقايل تأمل 
( قوله وما آن هذا ) أى مجموع الركيب لا لفظ أملكه فقط كا فى بعض الشروح ( إيجاب عتق وإيصاء ) لأن 
حاصل التدبير إيجاب للعتق مضافا إلىمابعد الموت . وهذا هو الإيصاء به فوجب أن يعمل بمقتض ىكل من الإيجاب 
والإيصاء اللذين هما معنى التدبير » ومقتضى يجاب عتق مابملكه وقوعه فى الحاصل فى الملك حال:التكلم ثم هو 
ما إل اموت فكان تدر فطلا فاا وز ب مقي الرضية عا اك نيول ما فالا الاه : أى 


( وما أن هذا إيجاب عتق وإيصاء) أما إنه إيماب عتق فبقوله كل ملوك أملكه أولى فهو حر » وأما إنه إيصاء 
فبقوله بعد موتى.» وها اعتبر من الثلث . وإذا كان كذلاك ( فى الوصايا. تعتبر الحاله المتنظرة أى المربصة ) 
واخالة. الراهنة أى الحاضرة ؛ سميت بالراهنة لأن الرهن هوالحبس وال رتب نمحبوبس فيها لا فيط قبلها ولا فيا بعدها » 
كلاف الشروح ؛ ألا ترى أنم يدخل فى الوصية بالمال مايستفيدة بعد الوصية وفى الوصبة لأولاد فلان. يدخحل 
فبا الموجود عندها » ومن يولد بعدها إذارعاش إلى وقت موت الموصى . والإيجابٍإنما يصح مضافا إلى المللك” 
أو إلى سببه » فهذا الكلام من -حيث أنه إيحاب الغتق يتناول الغبد المملوك اعتبارا إلحالة الراهنة ليصير الإيجاب, 
مضافا إلى الك تيبر مايرا لايحوز ببعه » ومن حيث أنه إيصاء يتناول الذى يشتريه اعتبارا للحالة المربصة . 


لجيه سيد 


ا( قو هبي لمانا إن فطع ) ود + فيه .تأهل . 
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والإيجاب إنما يصحمضافا إلى الملك أو إلى سببه  فن حيث أنه إ يجاب العتق يتناول العبد المملوك اعتبارا للحالة‎ 
الراهنة فيصير مدبرا حى لايجوز بيعه  ومن حيث أنه إيصاء يتناول الذى يشر يه اعتبارا للحالة المربصة وهى‎ 
وعند الموت يصير كأنه قال كل‎ ١ حالة الموت : وقبل الموت حالة القلك استقبال محض فلا يدخل تحت اللفظ‎ 
ملوك لى أو كل ملوك أملكه فهوحر : حلاف قوله بعد غد على ماتقدم لأنه تصرف واحد وهو إيجاب العتق وليس‎ 
فيه إيصاء والحالة محض استقبال فافيرقا . ولا يقال : إنكم جمعم بين الحال والاستقبال . لأنا نقول : نعم . لكن‎ 


الحايسة لما فيها والرهنهو الحبس وزمن الحالهو الحابس لما فيه دون ماقبله وما بعده و دخول ماف الحالة المنتظرة 
أبضا للاتفاق » على أنه .لو أوصى بثلث ماله دخلالمستحدث من المال بعد الوصية » ولو أوصى اولد فلان 
ولا ولد له فولد له بعد ذلك أولاد دخلوا واستحقوا الموصى به : ونما اعتبر فى الوصية دخول كل ٠١‏ فى الحالين 
تحصيلا لغرض الميت من تحصيل الثواب والبر فيصير كأنه قال عند الموت كل عبد حر فيعتق ادحل فى «لكه 
قبل ذاث ومنه ماملكه بعد قوله الصريح . بخلاف قوله كل عبد أملكه غدا فهوحر ليس فيه إلاجهة واحدة 
هى جهة الإيحاب » فلا يدحل إلا الحاصل فى الحال '. ولما كان هذا لاينى استعمال الافظ ف معئييه : أعنى 
لفظ أملك وهو ممنوع عندنا أورده المصنف . وأجاب بأن الممتنع الجمع بسبب واحد لا بسبيين ٠‏ وأنت تعلم 
أن هذا قول للعزاقيين غير مرضى فى الأصول ٠‏ وإلالم يمتنع الحمع ٠طاقا‏ ولم يتحقق خلاف فيه لأن ابجمع 


وهی حالة الموث ويصير مدبرا بعده ولا يصير مدبرا قبله كالذى كان فى ملكه لأنه لم يتناوله الكلام' حالة املك 
لا من حيث الإيجاب لعدم الإضافة إلى الملك وإلى سببه » ولا من حيث الإيصاء لأنه يكون عند الموت » فكان 
حال الملك استقبا لامحضا لم يتناوله اللفظ فلا يصيرمدبرا حال القلك . وإنما هو عند اموت إذا كان موجودا 
ف ملكه يصي ركأنه قا لكل مملوك لى أوأملكه فهو حر لدخوله حينئل تحت ا حالالمتر بصة فيصير مدبرا لكون العثق 
في امرض وصنة » بخلاف قوله كل ملوك أملكه أو لى حر بعد غد على ماتقدم لأنه تصرف واحد وهو إيجاب 
العتق وليس فيه إيصاء ؛ والحالة محض استقبال لايتناولها الإيجاب لعدم الإضافة إلى الملك وإلى سببه فافترقا » 
وعلى هذا قوله ( والإيجاب إنما يصح مضافا إلى املك ) معطوف على قوله وف الوصايا معنى لا أن يكون جواب 
سؤال مقدر كنا ذهب إليه بعض الشارحين . قال . وهو أن يقال ينبغى أن لايتناول الإيجاب المشترى أصلا 
ف الحال ولا فى المآ ل » لأن التناول إنما يكون مضافا إلى الملك أوإلى سببه » وليس أحدهما ىحقه بموجود , . 
فأجاب بأن تناوله باعتبار الإيصاء لا الإيجاب الحالى . وقوله (ولا يقال إنكم جعم بين الحال والاستقبال) 
إشارة إلى جواب أنى يوسف ٠‏ ولعله أراد بقوله بسببين ممتلفين إيماب عتق ووصية الألفاظ الدالة على ذلاك فى 
٠‏ طرف الكلام » لأن الحقيقة ولمحاز من صفات اللفظ » وفيه نظر لأنه يستلزم التنافى بين طرى كلام واحد إن 
كانالمراد يجاب عتق فى الحال أوكونه إيصاء فقط إن كان المراد إيجاب عتق بعد الموت » ولو قال هذا الكلام 
تدبير والتدبير حي وقع وقع وصية والوصية تعتبر فيها الحالة الراهنة والمنتظرة فيدخل تحته ما كان فى ملكه وما 
يوجد بعد المزت » وأماما بينبما فليس بداخل تحته فلا يصير المستحدث مدبرا حتى بموت لعله كان أسبل تأتيا 


( قوله ولعله أراد بقوله بمببين متلفين الخ)أقول : اللااد هو ابممع. بينهما لف أملكه أو ملوك ل هتين متاتفين عل ماهو مذهب العر اهيين 
( قول یدل نحت ما کان فى ملكه ومايوجد بعد انث اتخ:) افو یبن الكلام فى خم ليما تمجه إن أملكه الحال وكذا ملوك لى. , فإ قيل: 
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بسببين محُتلفين إيحاب عتق ووصية » وإثما لايحوز ذلك بسبب واحد. 


قط لايكون إلا باعتبارين وبالنظر إلى شيئين » ولو أمكن أن يقال إن لفظه أوجب تقدير لفظ إذكان وصية وهو 
ماقدر ناه عند موته من قوله كل عبد لی حر فيعتق به ما استحدث ملكه والموجب للتقدیر ماذ کرنا من نحقيق 
مةصواد الوصية من الثواب والبر للأسماب » وهذا الموجب لابحتاج إلى تقديم تقديره عند ملك:العبد وإلاكان 
مدبرا مطلقا » وإنما يحتاج إليه عند موته فلا تتعلق به عبارته عند ملكه لاالصريحة لآنها لم تتناول إلا الحال ولا 
المقدرة لتأخير تقديرها إلى ماقبل الموت فلا يكون مدبرا لامطاقا ولا مقيداكان دافعا للإشكال . 

[ فروع من تعليق العتق ] قال لعيده إن بعتك فأنت حر فباعه لم يعتق لأن نزول العتق المعنق بعد الشرط و بعد 
البيع هو ليس بمملوك فلا يعتق » إلا أن يكون البيع فاسدا فيعتق لن الملك فيه بعد البيع باق لايزول.إلا بتسليمه » 
إلا أن يكون المشترى تسلمه قبل البيع فحينئل يزول ملكه بنفس البيع فلا بعتق » كذا فى المبسوط . وحقيقة الوجه 
أن يقال وقت نزول العتق هو وقت زوال الملك لأنهما معا يتعقبان البيع فلا بثبت العتق فى حال زوال الملك جا 
لابثبت فحال تقرر زواله . ولو قال لعبده إن دخلت فأنت حر فباعه فدحل ثم اشتراه فدخل لم يعتق لأن اليين 
انحلت بالدخول الأول فى غير الملك إذ ليس يلزم من انحلال الهين نزول الحزاء ٠‏ ولو لم يدخحل بعد البيع حى 
اشتراه فدخل عتق خلافا للشافعى لعدم بطلان اليين عندنا بزوال الملك ومثله ف‌الطلاق . ولو قال إن دخلت 
هاتين الدارين فأنت حر فباعه فدخخل إحداهما ثم اشتراه فدحل الأخرى عتق لأن الشرط إذا كان مجموع أمرين 
كان الشرط وجود الملك عند آخرهما وبينا مثله ىالطلاق . ولو دخل إحداهما قبل البيع والأخرى بعد الييع ثم 
اشتراه لايعتق لعدم الملك عند آخر هما ٠‏ وليس يلزم من كون الشرط. مجموع أمرين اعتراض الشرط ٠‏ فلوقال 
إذا دحلت فأنت حر إذا كلمت فلانا فباعه فدخل ثم اشتراه فكلم فلانالم يعتق لن شرط العتى ليس إلا الكلام ‏ 
غير أنه علق اليين المنعقدة من شرط الكلام وجزائه الذى هو العتق بالدخول فالدخول شرط الین فيصير كأنه 
قال عند الدخول الكائن فى غيرملكه أنت حر إذا كلمتفلانا لأن المعلق كالمنجز عند وجود الشرط والهين لاينعقد 
فى غير ملكه فكلامه غير موقع . ولو قال إن دخلت فأنت حر بعد موتی فباعه فدخحل ثم اشتراه ومات لم يعتق 
لأنه علق التدبير بدخول الدار فيصير كالمنجز عنده وعنده لم يكن الملك قائما. » والتدبير لابصح إلا ف الملك أو, 
مضافا إليه » وإذا لم يصح التدبير لم يعتق بموته . ولو علق عتق عبد مشترك ببنه وبين غيره ثم اشری ناقيه ففعل 
ماعلق عتقه عليه لم یعتق إلا نصفه لآنه إنما ينزل المعلق والمعلق كان النصف والعتق يتجزأ عند أىحنيفة فيسعى 
فى قيمة نصفه لسيده . وعندهما يعتق كله فلا يسعى » ولو كان باع النصف الأول ثم اشئرى نصف شريكه ثم 
دحل الدار لم يعنق منه شى ء لأن المعلق النصف المبتاع لا المستحدث وقد وجد الشرط فى غير ملكه . ولو جمع بين 
عبده وبين مالا يقع فيه العتق. من ميت أوحجر أو حار وقال أحد كا حر أو قال هذا أو هذا عتق عبده عند 
أنى حنيفة وإن لم ينوه > وقالا : لايعتق إلا.أن ينوبه » ومثله وأصله مر فى الطلاق . وروى ابن ساعة عن محمد 
أنه إذا جمع بين عبده وأسطوانة وقال أحد كا حر عنق عبده لأن كلامه إيجاب الحرية للجزم » ولو قال هذا حر 


وأسلم من الاعتراض » والله أعلم . . 
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أو هذا لم يعتق غبده لآن. هذا الافظ ليس بإيجاب لهاكقوله هذا حر أولا . وهذه مسئلة فى الشبادة على الشرط قال 
إن ٠‏ دخطت دار فلان فأنت حر فشهد فلان وآحر أنه قد دحل عتق لأن الدخول فعل العبد وصاحب الدار فى 
شهادته به غير متهم فصحت شمادته » خلاف ما لو قال إن كلمته فشېد هو وآخر أنه كلمه لم یعتق لن فلانا ف 
هله.شاهد على فعل نفسه فلم ببق إلا شاهد واحد علىالشرط ٠‏ ولو شهد ابنا فلان أنه كلم أباهما » فإن جحد الأب 
جازت شهادتهما لأهما شهدا على أبيهما بالكلام وعلى أنفسهما بوجود الشرط وإن. دعاه أبوهما فعئد أنى بوسف 
هى باطلة » وعند محمد,جائزة لأنه لامنفعة للمشهود بهلأببما فحمديعتبر المنفعةلثبوت الهمةوأبو يوسف يعتبر مهرد ' 
الدعوى والإنكار ا ا رمي » والله أعلم . 


نتبى الخزء الرايع من فتع القدير 
: ويليه : 
الحزء اتلوامس »> وأوله : باب العتق على جعل 
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باب إيقاع الطلاق 


فصل فى إضافة الطلاق إلى الزمان 
فصل ومن قال لامرأته آنا منك طالق الخ 
فصل فى تشبيه الطلاق ووصفه 

فصل ف الطلاق قبل الدخول 


باب تفويض الطلاق 
فصل ى الاختيار 


افصلا الأمر باليد 


فصل ف المشيثة 

باب الأيمان فى الطلاق 
فصل فى الاستثناء 
باب طلاق المريض 
باب الرجعة 

فصل فيا حل به المطلقة 
باب الإيلاء 

باب الحلع 

باب الظهار 

فصل ف الكفارة 

باب اللعان 


همرس 


الجزء الرابع 


من شرح فتح القدير » للإمام ابن الهمام الحنق 


صديفة 
۷ باب المنين وغيره 
0” باب العدة 
٠‏ فصل وعلى المبتوتة والمثوف عنما زوجها الخ 
۸ باب ثبوت النسب 
۷ باب الولد من أحق به 
٠‏ فصل وإذا أرادت المطلقة أن خرج بولدها الخ 
۸ باب النفقة 
۷ فصل وعلى الزوج أن يسكلها الخ . 
0 فصل وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة 
٠‏ فصل ونفقة الأولاد الصغار الخ 
4 فصل وعلى الرجل أن ينفق على أبويه الخ 
5 فصل وعلى المولى أن ينفق على عبده وأمته 
۹ كتاب الغتاق 
4۷ فصل ومن ملك ذا رحم حرم منه عتق عليه 
۷ باب العبد بعتق بعضه ' 
۰ باب عتق أحد العبدين ٠‏ 
١‏ فصل ف الشبادة على العنق 

| ؟1ه باب الحلف بالعتق 
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